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المساهمون 


امد بعلبكي 

أستاذ جامعي وباحث في dle‏ الاجتماع lad Vy‏ ومتخصص بتجارب 
التنمية الريفية والمحلية في لبنان والدول العربية وإمكاناتها. شغل منصب أمين 
سر الجمعية اللبنانية لعلم الاجتماع. وهو خبير استشاري لدى منظمات دولية 
وحكومية وغير حكومية في هذا المجال. وانضَ منذ أواسط التسعينيات» 
وحتّى اليوم؛ إلى مؤسّسات علمية عدة. 

نشر تسعة كتب عن مفاهيم التنمية الاجتماعية الاقتصادية وقضاياها؛ كان 
آخرهما: موضوعات وقضايا خلافية في تنمية الموارد chy pall‏ حول معوّقات 
التنمية في لبنان. 


ا محمد Sk‏ 

أستاذ في العلوم السياسية في المغرب منذ عام 61979 ومدير مختبر 
الدراسات الدستورية والسياسية في مرّاكش. شغل خطة رئيس قسم القانون 
العام والعلوم السياسية (بين عامي 1994 19965( ووظيفة المدير العلمي 
لماجستير «الشياسات العامّة والحكامة المحلية» (بين عامي 2008 و2012). 
وهو عضو في هيئة تحرير المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن» وعضو 
في المجلس العلمي للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري في تونس. 


13 


zte Lot 


أنطوان نصري مسرّة 

حائز دكتوراه دولة في علم الاجتماع من جامعة العلوم الإنسانية في 
ستراس بورغ - فرنسا. شغل وظيفة أستاذ في الجامعة اللبنانية (1976- 
2010( وفى جامعة القدّيس يوسف» ومنسّق شهادة الماجستير فى العلاقات 
الإسلامية - المسيحية. 

كان عضوًا في لجنتي «التربية Castell‏ «والتاريخ؟ في خطة النهوض 
التربوي في وزارة التربية الوطنية بين عامي 1996 989620025 عضو في 
الهيئة الاستشارية لمؤسّسة آنا ليند الأورو-متوسطية للحوار بين الثقافات. 


كما كان عضوًا في المجلس الدستوري في لبنان» ونال جائزة الرئيس 
إلياس الهراوي: OLS‏ الميئاق» 2007. 


باقر سلمان النجار 

أستاذ علم الاجتماع في جامعة البحرين. حائز الدكتوراه في علم الاجتماع 
من جامعة درم في إنكلترا عام 1983. 

تدور اهتماماته البحثية حول موضوع: المجتمع المدني والتطوّرات 
الاجتماعية في منطقة الخليج العربي. 

عضو هيئة التحرير في مركز الخليج للأبحاث» وعضو مجلس أمناء جائزة 
المركز للعلوم الإنسانية والاجتماعية. 


جاد الكريم الجباعي 
باحث سوري» شارك في تأليف الموسوعة العربية في دمشق. تدور 
والديمقراطية وحقوق الإنسان. له عدد من الكتب» منها: في الدولة الوطنية الحديثة 
)2011( وجدلية المعرفة والسياسة: حوارات مع الياس مرقص (2011). 
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cob‏ سوسيولوجي فلسطيني» يعمل في مجال دراسات المجتمع 
الفلسطيني» وبرامج إنعاش الأسرة الفلسطينية وإدماجها. 


ola‏ الله ولد السام 


أستاذ جامعي في شعبة التاريخ في جامعة نواكشوط. حاصل على درجة 
«دكتوراه دوڵة» في التاريخ الحديث والمعاصر»› وعلى جائزة الدولة التقديرية 
للآداب في Wi‏ 2006. 


1998 و2002 


له عدد من الكتب والمقالات المنشورة في مجلات عربية» منها المستقبل 
العربي» كما شارك في عدد من المؤتمرات العربية والدولية. 


طارق البشري 
قاض متقاعد ومفكر مصري» شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة 
المصريء ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع طوال عدّة سنوات. 
عيّنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في شباط/ فبراير 2011 رثيسًا 
للجنة تعديل الدستور المصري. 


عادل الشرجبي 

أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء؛ رئس عددًا من فرق البحث» وشغل 
وظيفة خبير استشاري في عدد من المشاريع البحثية. 

عضو في مجلس أمناء المرصد اليمني لحقوق الإنسان» وعضو مؤسشّس 
للشبكة العربية لدراسة الديمقراطية. شارك في إعداد تقريري التنمية البشرية 
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اليمنية (الأول في ple‏ 1998 والثاني في عام 62001 عن وزارة التخطيط والتنمية 
بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)» فضلًا عن ثلاثة تقارير استراتيجية 
(أصدرها المركز العام للدٌراسات والبحوث والإصدار في الفترة بين عامي 
0 و22003)» وتقرير عن أوضاع المرأة في عام 2004 (الصادر عن اللجنة 
الوطنية للمرأة»» كما يشرف على إعداد التقرير السنوي للديمقراطية وحقوق 
الإنسان في اليمن (يصدره المرصد اليمني لحقوق الإنسان منذ عام 2005). 

له عدد من الكتب والدّراسات المنشورة فى مجللات علمية. حاصل على 
جائزة مؤسّسة العفيف الثقافية للبحث العلمي لعام 2005. 


عبد الحميدهنية 

مدير مخبر «دراسات مغاربية» في جامعة تونس. تدور اهتماماته البحثية 
حول موضوعات ذات صبغة اجتماعية وسياسية وثقافية؛ تتعلق بتاريخ بلاد 
المغرب عموماء والبلاد التونسية خحصوصًا فى الفترة الحديثة بالتحديد. 

ركزت أبحاثه الأخيرة على قضايا تخص مظاهر الحداثة وصيرورة بنائها؛ 
من ذلك قضية نشأة الدولة بالمعنى الحديث للكلمةء وظهور المعارف الجديدة» 
وعلاقة السّياسى بالدّينى. 

له مجموعة من الكتب SL Uy‏ والأبحاث المنشورة باللغتين العربية 
والفرنسية فى دوريات عربية وعالمية» وفى أعمال جماعية. 


عبد العزيز خزاعله 

أستاذ علم الاجتماع السّياسي في جامعة اليرموك - الأردن. يحمل شهادة 
الدكتوراه من قسم علم الاجتماع في جامعة القاهرة عن «الدولة والبناء Aaa‏ 
في الأردن». 

عمل أستاذًا زائرًا في جامعة مؤتة» وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية» 
والجامعة الأردنية. وأشرف على عشرات رسائل الماجستير. 
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Tre LOG 


نشر أكثر من أربعين the‏ في مجلات علمية محكمة» وشارك في كثير من 
المؤتمرات المحلية والعربية والعالمية. 


علي عبد GNI‏ جلبي 

نال دكتوراه في علم الاجتماع الصناعي والتنظيم من جامعة الإسكندرية 
في عام 1973. وهو أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب في الجامعة نفسها 
منذ عام 1985. عمل أستادًا زائرًا في بعض الجامعات العربية» ونال جائزة 
جامعة الإسكندرية للتميّز العلمي في العلوم الإنسانية في عام 4 . 

له مجموعة من الكتب والأبحاث تدور موضوعاتها حول: السكان» 
والصناعة» والإبداع. والتنمية المستدامةء وبعض المشكلات الاجتماعية» 
وتصميم الأبحاث» وفي نظرية ple‏ الاجتماع» والعولمة والحياة اليومية. وله 
بعض الكتب المترجمة في علم اجتماع da gall‏ والعولمة والتكنولوجيا. 


علي عبد الزؤوف علي 

معماري ومصمّم عمراني ومخطط وأستاذ جامعي. نال في عام 1996 
درجة الدكتوراه في الإبداع المعماري والعمراني من جامعتي القاهرة وبيركلي 
في كاليفورنيا. 

درّس العلوم الحديثة والفنون في جامعات القاهرة والبحرين وقطر وبيركلي 
-كاليفورنياء كما أشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه في بعض الجامعات. 
عمل EL‏ زائرًا في LAS‏ التصميم في جامعة بيركلي. وين خبيرًا في منظمة 
المستوطنات البشرية في الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسكوء ضمن برنامج الحفاظ 
على التراث. أسّس المكتب الاستشاري لجماعة التصميم البيئي في القاهرة. 

له أكثر من ستين ورقة بحثية وعدد من المقالات المنشورة في المؤتمرات 
الدولية والدوريات العالمية» وشارك في تأليف عدة كتب باللغتين العربية 
والإنكليزية. 
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فاطمة الصايغ 

أستاذة مشاركة في قسم التاريخ والآثار» جامعة الإمارات العربية 
المتحدة - العين. شغلت العديد من المناصب الإدارية والفخرية. . شرت 
حوالى عشرة كتب علمية» وأكثر من ثلاثين مقالة علمية محكمة. كما شاركت 
في أكثر من ستين مؤتمرًا علميًا Calle‏ وثلاثين مؤتمرًا É e Leake‏ ومحايًا. 
ا E‏ 


باحث فلسطيني ومحاضر جامعي في كلية العلوم السياسية في جامعة 
lam‏ يعمل حاليًا محاضرًا ذ في «مدارة (المركز الفلسطيني Ll a‏ الإسرائيلية 


ا شن dies‏ ا في العلوم السياسية من جامعة حيفا في عام 
2. عالج في أطروحته موضوع «المعارضة الإسلامية والتحوّل الديمقراطي 
في النظام التسلطي العربي: بحت مقارّن بين مصر وتونس». 

تشر له العديد من الدراسات والأبحاث في دوريات علمية عربية وأجنبية 
عن الإسلام الشياسي داخل الخط الأخضر خصوصًاء وفي العالم العربي 
عمومًا. كما صدرت له مجموعة من الكتب والأبحاث في الشؤون الإسرائيلية 
والفلسطينية. 


=e 


مي جيب عبد المنعم مسعد 

باحثة مصرية في حقل العلوم السياسية؛ وفي قضايا الأقليات والاندماج 
الاجتماعى. من مؤلفاتها: المسألة القبطية: سياسات التضمين والتهميش في 
الحالة المصرية. 


نيروز ساتيك 

مساعد باحث فى المركز العربي للأبحاث ودراسة السّياسات؟ يحمل 
البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة دمشقء ary‏ للماجستير في 
العلاقات الدولية في الجامعة ذاتها. 
تتعلّق بالشأن الروسي. مهتم في دراساته OE‏ بدور الوطن العربي في العلاقات 


هاني المغلس 

يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من كلية التجارة والاقتصاد 
في جامعة clare‏ )1998( ودرجة ة الماجستير في الاختصاص نفسه من جامعة 
أسيوط في جمهورية مصر العربية )2010( iws‏ > أطروحة دكتوراه في 
النظرية السياسية فى الجامعة نفسها. 

له العديد من الدراسات والكتابات المنشورة وغير المنشورة» وكتاب 
تحت الطباعة بعنوان: الطاعة السياسية في الفكر الإسلامي. 


وليد عبد التي 

حاز الدكتوراه في العلاقات الدولية في عام 1979. عمل مدرّسَا 
للعلاقات الدولية فى عدد من الجامعات العربية منذ عام 1980. تتركز أبحاثه 
على الدراسات المستقبلية في ميدان العلاقات الدولية. 


عضو مجالس أمناء عدد من الجامعات والمؤسّسات الحقوقية. تشر اکر 
من عشرين كتاباء وله عشرات الدراسات الأكاديمية المحكمة. 


spLodsto 


يقدم «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» في هذا الكتاب 
منتخبات محكمة من البحوث التي قدمت إلى مؤتمره السنوي الثاني للعلوم 
الاجتماعية والإنسانية في الدوحة» الذي Ae‏ يومي 30 و31 آذار/ مارس 
3 . وتمحورت أعمال هذا المؤتمر حول موضوعين لكل منهما مسار 
وجلسات dole‏ به وهما: «جدليات الاندماج الاجتماعي وبناء الدولة والأمة 
في الوطن العربي» و«ما العدالة في الوطن العربي اليوم؟4. وشارك في أعماله 
ونقاشاته ثمانون أكاديميًا من دول عربية مختلفة. ويشتمل هذا الكتاب على 
تسعة عشر Bou‏ في محور «الاندماج». 

اختار المركز إشكالية الاندماج الاجتماعي والتكامل الوطني clay‏ الأمة 
محورًا للبحثء ليس لأهمية هذه الإشكالية بالنسبة إلى العلوم الاجتماعية 
فحسب» بل ولعودة أسئلتها وقضاياها للبروز بصورة نافرة شديدة الوضوح 
في العقود الأخيرة Lead‏ ولا سيما في مرحلة التغير الكبرى الراهنة في التاريخ 
الاجتماعي العربي الحديث بعد الانتقال من الرابطة العثمانية إلى نظام الدول» 
ثم الانتقال من مرحلة الانتداب والاستعمار والنفوذ الاستعماري إلى مرحلة 
الدول المستقلة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية» وتفكيك الاستعمار القديم 
أو المباشر» وسيادة النظم التسلطية في الوطن العربي بعد فترة ليبرالية هشّة 
فى بعض البلدان العربية» ما أعاد التفكير من جديد بقضايا الدولة والتنمية 
والمواطنة والهوية» ودور طبيعة الدولة التسلطية» وسياساتها أو ما أدت إليه 
هذه السياسات من إقصاء وتهميش» وتوزيع مشوه للسلطة والثروة» وإنتاج 
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قاعدة جديدة للانقسامات الاجتماعية العمودية والجهوية الأهلية» كان من أبرز 
إفرازاتها تحويل هذه الانقسامات إلى صراعات هوياتية» تتسيّس فيها الهويات» 
بل و(يتقؤمن؛ بعضهاء مهددًا المجتمع السياسى بالتحول إلى ما دون الدولة. 
وتدور فصول الكتاب حول هذه القضاياء أو ما تثيره من أسئلة. 


يبحث الفصسل الأول في إطار هذه القضايا في «مفاعيل البعد الإنساني 
على الاندماج الاجتماعي وفاعلية البحث الاجتماعي» لأنطوان نصري مسترة 
(لبنان) Gab‏ بسؤال نظري معمّق ق عما إذا كانت العلوم المسماة إنسانية» هي 
ل ون تشخيصه أزمة 
العلوم الإنسانية Of‏ ثمّة مجموعة عوامل تؤثّر سلبًا في إنسانيّة العلوم الإنسائية 
وهي: المنحى الأكاديمي BLS‏ والثقة العارمة بدقّة علوم الطبيعة وفعليّتهاء 
والتوجه نحو par‏ بحوث العلوم الإنسانيّة في منهجيات كمّية» وبيروقراطية 
البحث» وتراجع تعليم الإنسانيّات في التعليم ما قبل الجامعي» مع طغيان 
الفروع العلميّة» ليرى أنه عندما تتراجع إنسانية العلوم الإنسانية يطغى الفكر 
الاستهلاكي. ويسود الإرهاب الفكري والميدانى» ويطغى تسخيف الجريمة 
والاغتيالات والضحاياء ويفقد الناس البوصلة والمعايير» وما يعيش ونه من 
معاناة» وتتحول هذه العلوم إلى بحوث بيروقراطية لا علاقة لها بالحياة والواقع 
وبدينامية التغيير الاجتماعي من خلال فاعلين. كما يغيب عنصر التمكين 
(Empowerment)‏ والتغيير الاجتماعي» ويؤدي كذلك إلى تعميم النمطية السلوكية 
في المجتمع وثقافة الاستتباع والاستزبان. 


في الفصل الثاني يطرق باقر سلمان نجار (البحرين) J‏ الدولة العربية 
cone‏ ويبحث في «الدولة العربية: بين إخفاقات البناء jou,‏ الاندماج»» 
ريًا الشروط التي حكمت تكوّن الدولة العربية» وقنوات صعود النخب 
0 وهعائسة شسرغيتها ما جملها تعزز منيظرتها التسلطية على المجتمع» 
وديناميات الإقصاء والتهميش الاجتماعي والسياسي والثقافي» مشدّدًا على 
محددين هما: الأطر القانونية والأنظمة الدستورية للمواطنةء والطبيعة الثقافية 
والسياسية لبرامج الدولة التي تحدد قدرتها على تبني ديناميات الاندماج» ما 
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UPOTA! 


يجعل احتكار السلطة والثروة الوجهين الآخرين لعمليتي الإقصاء والاستبعاد 
عن العملية الاجتماعية - السياسية - التنموية العامة التي لا يمكن للاندماج 
أن يتحقق خارجها. وتبدو في الظاهر دولة تسلطية مسيطرة «قوية»؛ بينما هي 
«دولة ضعيفة»» يتنامى فيها الشعور الجمعي بالاضطهاد والمظلومية وتضخم 
«التضامنيات الهوياتية»» أعرقية كانته أم دينية» أم قبلية. ويخلص إلى أن 
التحدي الذي يواجه جل المجتمعات العربية ليس في قدرتها على العبور 
نحو الديمقراطية فحسب: وإنما في القدرة على التخلص من الطبيعة التسلطية 
للحكم» والتحرر من ميراثه الثقافي والسياسي. 


Ll‏ في الفصل الثالث» «عن حكرية تكوين الجماعات السياسية»» فطرح 
طارق البشري (مصر) ما قاربه النجار عن إشكالية الانقسامات الأهلية بمنظور 
مختلف» هو الجماعة السياسية والانتماء. فالمجتمع يتكوّن في هذا المنظور 
من وحدات انتماء مختلفة ومتداخلة ومتنوعة تجمع بين أفراده» وتتسم هذه 
الوحدات بالحركية والتغير. وتعتبر الجماعة السياسية إحدى هذه الجماعاتء 
لكنها أعلى وأعقد منها جميعًاء OY‏ الدولة لا تقوم إلا بهاء وتشكل هذه 
الجماعة بالتالى مشترك انتماءات الجماعات الأخرى» ليتوقف عند إشكالية 
نشوء الجماعات السياسية العربية الحديثة» وتمأسسها في دول قطرية بعد أن 
كانت الجامعة الدينية هي التي تحكم الانتماءات الأخرى. وتتمثل المعضلة في 
أن تشكل هذه الجماعات وتطورها لم يكن نتاج دينامية سياسية - اجتماعية 
داخلية بين وحدات الانتماء فيهاء بل ناج تدخل القوى الغربية وتقسيمها 
المنطقة» فلم تستطع هذه الدول تجاوز الجامعة الدينيةء ما خلق الثنائية بين 
مؤسسات المجتمع التقليدي الأهلي ومؤسسات الدولة القطرية الحديثة. ولكن 
الدولة القطرية أوجدت واقعًا جديدًا فى الانتماء إلى الجماعة السياسية ما 
عاد من الممكن تجاوزه» وهذا هو الواقع الذي ينبغي النظر في AS‏ معالجته 
وتطويره وتعديله. 


لما كانت مسألة الأقليات إحدى أبرز مسائل الاندماج الاجتماعي في 
الدول العربية» ولا سيما أن إحدى جدليّات العولمة أدّت إلى حدوث ترابط 
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اقتصادي ماليّ» وأدت في الوقت نفسه إلى CEE‏ اجتماعي سياسي» فقد هدف 
الفصل الرابسع: «نموذج قياس النزعة الانفصاليّة للأقلّيات في الوطن العربيّ؛ 
الذي قدمه وليد عبد الحيّ (الأر دن) إلى البحث في تحديد المتغيّرات التي 
تعزز النزعة الانفصالية للأقليات كظاهرة سوسيوسياسية» وذلك برصد 32 
دراسة سعت بمنهج كمي إلى تحديد المتغيّرات المشار إليها. وقد راوح عدد 
الأقليات التي أخضعت للدراسة في هذه الدراسات بين 52 أقلية فى الحد 
الأدنى» و338 أقلية في الحد «eM‏ مع استخدام قاعدة بيانات «أقليات a‏ 
خطر». ورصد البحث 7 متغيّرًا (مؤشرًا) تعبر عن حركية هذه المتغيّرات في 
مستوياتها المختلفة» ليصوغ في النهاية نموذجًا لقياس النزعة الانفصالية لدى 
أقليات الدول dy pall‏ يقوم على تحديد المتغيرات الرئيسة والفرعية التي تغذي 
تلك النزعات» وتحديد أوزانهاء ووضع ضوابط لنموذج القياس تتمتّل في 
المتغيّرات الخارجية بوصفها عوامل مساعدة (تستثمر وضعًا اجتماعيّاء لكنها 
لا 3 Code‏ وتم تحديد التقارب بين الوضع العربي والوضع الدولي من هذه 
الناحية» إلى جانب تقاربه مع الوضع الدولي من حيث تنامي النزاعات الداخلية 
على حساب النزاعات الدولية. 


أما في الفصل الخامس فيبحث جاد الكريم الجباعي (سورية) في 
«الاندماج الاجتماعي في بلد واحد: من المجتمع الأهلي إلى المجتمع المدني 
(من الرعوية إلى المواطنة)4» متوقفا عند مشكلات تحديد المفاهيم» والعوامل 
الجاذبة والنابذة التي تتحكم بعملية الاندماج الاجتماعي» محاولا الإجابة عن 
سؤال: كيف يمكن أن يتحقق الاندماج الاجتماعي في بلد واحد» كسورية أو 
لبنان أو العراق أو غيرهاء متجاورًا الخطاب الذي ينفي أي مظهر من مظاهر 
الاندماج والخطاب الذي يغالي بدرجات الاندماج» ليتوقف عند تحليل أثر 
دینامیات التخارج بين الدولة والمجتمع في جعل التناقضات الاجتماعية مزمنة 
ومعقدة. ويخلص إلى أن المجتمع في الدول العربية هو في طور إنتاج نفسه 
مجتمعًا مدناء وأن تنمية عملية الاندماج الاجتماعي (الوطني) وتسريع وتيرتها 
وتعميقها يمكن أن تحؤّل المجتمع من «مجتمع عاجز» إلى قوة سياسية فاعلة 
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على الصعيدين الوطني والإقليمي» بنسبة تحوّل الأفراد من رعايا تابعين إلى 
مواطنين أحرار» وبنسبة سيطرة المجتمع على مجالات حياته» مستندًا في ذلك 
إلى وحدة المجتمع المدني والدولة السياسية؛ بما يمكن من إعادة تعريف 
المجتمع بوصفه قوة سياسية» وتعريف الفرد» بوصفه Sich‏ اجتماعيًا على 
قاعدة المواطنة. 


وفي مجال العلاقة بين الكيان المجالي للدولة والتكامل وقيام الدولةء 
يبحث عبد الحميد هنيّة (تونس) في الفصل السادس في «بناء الدولة المجالية 
في البلاد التونسية والمغرب الأقصى وآليات الاندماج فيها في الفترة الحديثة»» 
Ciya‏ كيفية توظيف النفوذ المركزي في البلاد التونسية والمغرب الأقصى في 
الفترة التي سبقت الاستعمار» طرائق مختلفة لجمع الولاء بممارسة البيعة. 
وكشف بذلك عن وجود نمطين مختلفين لبناء الدولة في هذين البلدين. ويرى 
أن من الواضح أننا أمام تركيبتين ذواتي مركزة سياسية عالية نسبيًا؛ ففي البلاد 
التونسية» تقوم هذه المركزة على نخب أعيان مدينية مندمجة 5 تتركز في مدينة 
تونس أساسًّاء ما أضعف الخصوصيات المحلية» وأسس لولاء جماعي» مع 
اكتمال تكوّن البنية المجالية التونسية» بينما بنيت المؤكزة في المغرب الأقصى 
على أساس اتفاق يحصل بين مكوّنات التركيبة بشأن اختيار السلطان» وبالتالي 
لم يعمل النفوذ المركزي في المغرب (على الأقل حتى القرن التاسع عشر) 
على إضعاف منابع النفوذ الأخرى؛ إذ لم يكن ميزان القوى لمصلحته كما 
كانت الحال في البلاد التونسية في الفترة نفسها. ويستنتج البحث أن المغرب 
لا تُعرّف» في فترة الدراسة: بالولاء لمجال ترابي ذي حدود واضحة ومعلّمة» 
وإنما بالولاء للسلطان. وتبعًا لذلك» تمارآس سيادة الدولة على جمع من 
الجموع؛ وهو ما يفسر استخدام مصطلح «الدولة المخزنية»» في تفاد لمصطلح 
«الدولة المجالية» وتتبلور del‏ درجة من الوضوح الدولة الترابية» أي 
المجالية» بعد مجمل التغييرات التي حصلت في الفترة الاستعمارية» وما بعد 
الاستقلال خصوصًا. وأبرز علامة على ذلك هي سياسة رسم الحدود ومحاولة 
فرضها على الدول المجاورة. 

25 


zte Lot 


«جدليات الاندماج الاجتماعي للأقباط في مصر بعد الثورة». وتتناول فيه أهم 
العوامل المؤثرة في هذا الاندماج السياسي والاجتماعي» في محاولة لتحليل 
أهم المستجدات التي أثرت في «الملف القبطي» بعد الثورة. وقدّمت معطيات 
جديدة بشأن الاندماج عمومّاء والاندماج السياسي والاجتماعي للمصريين 
الأقباط Hee par‏ ويطرح البحث في سياق هذه المعطيات مسألة اندماج 
الأقباط بوصفها متغيّرًا تابعًا للمؤثرات والمتغيرات المستقلة المتعلقة بمعطيات 
المرحلة الانتقالية» كطبيعة العلاقة بين الكنيسة والنظام والعلاقة بين الكنيسة 
والأقباط» وصعود الإسلاميين» لدراسة تأثيرها في اندماج الأقباط في مصر 
النورة» والتعرّف إلى المستجدات التي Ab‏ على تفعيل أو إعاقة اندماج 
الأقباط بعد الثورة. ولعل ما يميّز هذه الدراسة تركيزها على مرحلة ما بعد 
ثورة يناير بطريقة تساعد في دراسة الاندماج الاجتماعي في مصرء لتخلص في 
نهاية تحليلها إلى أن أهم سمة مميزة لوضع الأقباط بعد الثورة هي كسر حاجز 
الخوف والخروج من شرنقة العلاقة الثلاثية التي فرضت في ظروف سلطوية. 
فالعلاقة الثلاثية بين النظام - الكنيسة - الأقباط تبدّلت las‏ لكن هذا التبدّل 
والتغيّر لم ينعكسا على الحد من المعوّقات القائمة أمام اندماج الأقباط سياسيًا 
واجتماعئاء بل اسستحدث معوّقات جديدة حالت دون اندماجهم. وبالتالي لا 
تزال أزمة اندماج الأقباط قائمة. 


ols‏ الثورة المصرية مفصلا تاريخيًا فى نشوء نمط حيوي مشارك وفاعل 
للمواطنة في عملية التغيير» هو نمط المواطنة النشطة المنخرطة بالشأن العام 
التي تدمج فئات وشرائح واسعة من المواطنين العازفين عن هذا الشأن» وهذا ما 
يبحثه علي عبد الرازق جلبي (مصر) في الفصل الثامن: «الاندماج الاجتماعي 
والمواطنة النشطة: مصر بعد ثورة 5 tld yas why‏ في ضوء نتائج البحوث 
السوسيولوجية الجدية التي تركز على علاقات الاندماج الاجتماعي مع 
المواطنةء مع التركيز على مفهوم المواطنة الاجتماعية. ويحصي البحث أنماط 
الاستبعاد الاجتماعى فى مصر قبل ثورة 25 يناير ليخلص إلى أن مصر كانت 
تعيش في أزمة اندماج» ويتوقف عند جملة من المقومات للمواطنة النشطة 
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أخذت في التكوّن بعد الثورة» تمثلت في الحراك المجتمعي الذي شمل جميع 
الفئات» DE‏ الحكومة من أجل الحقوق أو تجاه ممارساتهاء والتشكللات 
الشعبية التي نشأت في أثناء الثورة» ليطرح في النهاية خيارات مستقبلية لتعزيز 
عملية الاندماج الاجتماعي على أساس حقوق المواطنة» وبناء دعائم مجتمع 
الجودة المتمئّلة في توفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي» والتمكين الاجتماعي 
من الاندماج» وحل مشكلات المواطنة المرتبطة بالهوية (حالة النوبة في جنوب 
مصرء والياجا في حلايب وشلاتين) وانعكاسها على الاندماج الاجتماعي» 
وتحرير المجال العام وبزوع غ المواطنة النشطة وضمان الاندماج الاجتماعي 
المبني على ADI yall‏ 


Ul‏ مهد مصطفى (فلسطين)» في الفصل التاسع «النظم الانتخابية 
وأثرها في الاندماج الاجتماعي والسياسي في الدول العربية التي تمر بتحوّل 
ديمقراطي: حالة has‏ فيتناول الثورة المصرية من منظار آخر هو #مأسسة 
المشاركة النشطة للمواطنين في صنسع مصيرهم وخلق تمثيلهم عبر عامل 
مؤسسي يتمثل ب يقة بناء LEW‏ الانتخابية». ويخلص إلى أنه يترتب على 
مر حلة ما بعد الأنظمة abl‏ في العالم العربي» اختيار النظام الانتخابي 
باعتباره جزءًا من عملية الاندماج السياسي والاجتماعي التي عرّفها في مدخل 
بحثه. ويرى أن مرحلة ما بعد النظام التسلطي تواجه أربعة تحديات أساسية عند 
اختيارها النظام الانتخابي: ely‏ هوية وطنية بتعزيز مفهوم المواطنة؛ تعزيز قوة 
الأحزاب السياسية والتعددية الحزبية الحقيقية؛ تعزيز مبدأ التمثيل السياسي 
والاجتماعي وهو جوهر النظام الانتخابي الجيد؛ إضعاف الهويات الفرعية 
المُسيّسةء OY‏ المشكلة ليست في حضورها بل في تسييسها. 


من هناء يعتبر مصطفى أن هذه التحديات تفرض تبني النظام الانتخابي 
النسبي في المرحلة ما بعد السلطوية» وتجاوز ترسّبات المرحلة السلطوية التي 
فشلت فى مواجهة هذه التحديات» بل ساهمت فى تعزيزهاء OY‏ تجاوزها 
يعني أنه كمن يخلق نقيضه من داخله» بينما الانتقال إلى النظام الديمقراطي 
يتطلب مواجهة هذه التحديات باعتبارها جزءًا من بقاء النظام الديمقراطي 
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واستقراره شكلا ومضمونًا. بمعنى آخرء إن ما يريد قوله الباحث هنا باعتباره 
نتيجة جوهرية يخرج بها هو أن النّظم الانتخابية النسبية هي أفضل ell‏ في 
المؤسسى لتكامله السياسى فى مجرى الحياة الاجتماعية. 


تتوضح مشكلات الاندماج أكثر ما تتوضح في انفجار المشكلات الطائفية 
في المجتمعات العربية مركبة الهوية» التي يتصف فيها مركب الهوية بالتعقيد. 
وهو ما نمذجته حالة الثورة السورية. ويحلل نيروز ساتيك (سورية) في الفصل 
العاشر هذه المشكلة فى بحثه: «الحالة الطائفية فى الثورة السوريةء المسارات 
والأنماط». ويقارب فيه الظاهرة الطائفية في مجريات الثورة السورية: لا 
بوصفها ملازمة لهاء بل بوصفها عرضًا من أعراضهاء وتّفهم في ضوء العوامل 
الاجتماعية - الاقتصادية - السياسية» لا فى ضوء العوامل الدينية فى حد ذاتهاء 
وإن استخدمت بعض القوى الطائفية العامل الديني لتعطي الصراع بُعدًا طائفيا 
في صيغة انحن وهمة. 


انطلق البحث من فحص التركيب الطائفي المعقد بالبحث في: دور 
العوامل التنموية والاقتصادية فى توليد الحالة الطائفية؛ العلاقة بين السياسات 
الخارجية الاستعمارية وتسيس الهويات الفرعية» ودور النخب المحلية في 
إسقاطهاء فضلا عن الترابط بين تجليات أزمة الهوية وهشاشة مفهوم الدولة 
الوطنية في المشرق العربيء ويميز البحث بين الطائفة» بما هي تكوين 
اجتماعي ثقافي أنثروبولوجي تكوّن تاريخيًا في الاجتماع السياسيء وبين 
الطائفية بوصفها Eg‏ من سياسات الهوية تنتج طوائف مسيّسة؛ وتطبيقها 
لغايات سياسية أو اقتصادية أو سلطوية. ويتوقف البحث عند الطائفية بمعناها 
المميز عن الطائفة على المدى التاريخى طويل الأمد» ليتوقف خصوصًا عند 
مؤشرات ومظاهر ومقاطع الحالات الطائفية في الثورة السورية» بوصفها وعيًا 
زائفا وخطرًا بالتناقض السياسي - الاجتماعي مع النظام. ويقدم البحث مادة 
معلوماتية غنية وثرّة وموثقة مكتبية وخرائطية عن هذه المقاطع» واضعًا إياها 
في سياقهاء ومستخدمًا فيها المنهج التكاملي في المقاربة التكاملية العابرة 
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للاختصاصات» ليشكل أحد البحوث الفريدة والمميزة فى ميدانه. 


في الفصل الحادي عشر يحلل أحمد بعلبكي (لبنان) في بحث بعنوان: 
«عن ليبرالية موعودة تدمج الأفراد في طوائفهم: نموذج متبلور في HOLS‏ حالة 
طائفية مكرسة وممأسسة عرفت بدورها انفجاراتها الدامية هي الحالة اللبنانية. 
وقد انطلق منظور البحث من واقع الانتفاضات العربية والمخاض الطويل 
الذي أطلقته. وما باتت تطرحه من هواجس تتعلق بأشكال وأطر للاندماج 
الاجتماعي الديمقراطي التعددي» أو هواجس تهوين رجوع العوام المنتفضة 
إلى أشكال تقبل أطر الاندماج التقليدي والوقوع في غواية إعلان منفلت في 
ليبراليته المتخلفة يذهب إلى حد الإقرار بديمقراطية تفكيك التعددية الثقافية 
المألوفة في مجتمعاتناء وشرعية العودة إلى أطر الانتماء إلى الطوائف. تُطرح 
إزاء ذلك مسألة الاندماج الاجتماعي التي يرى الباحث في التمهيد للبحث 
فيها أن ينطلق في معالجتها أولا من توقف نقدي أمام تاريخية مفاهيم الاندماج 
المروّج لها في مقاربات مؤسسي السوسيولوجيا الغربية. ويمضي في ضوء هذه 
الفكرة الجوهرية التي تحكم إنتاجه لخطواته ونتائجه البحثية في رصد أشكال 
تعويق مدنية الاندماج الاجتماعي في النموذج اللبناني لليبرالية الموعودة في 
الإعلام النيوليبرالي المركزي والطرفي» وتفكيك مفهوم الديمقراطية التوافقية» 
وكشف العلاقة بينه وبين السياسات النيو- ليبرالية» متوقفا عند ثمانية أنواع 
من هذا التعويق لمدنية الاندماج على كل من الصعّد الآتية: الدستور وإدارة 
الحكم والتمثيل النيابي؛ التشريع للتمثيل المحلي؛ تفاوت النمو بين المناطق 
والقطاعات؛ التشريع المهني والنقابي؛ تنظيم التعاونيات والجمعيات الأهلية؛ 
التربية والثقافة؛ ازدواجية الوعي في التواصل الاجتماعي؛ فرص النساء 
للاندماج الاجتماعي. 1 


أما الفصول الأخرى في الكتاب» فتركز على دراسة مشكلات وقضايا 
الاندماج الاجتماعي بدراسة بعض الحالات القطرية وتحليلها. ففي الفصل 
الثاني عشر تقارب فاطمة الصايغ (الإمارات العربية المتحدة) «مفهوم المواطنة 
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في دول الخليج»» بوصفه مفهومًا يحيل في الحالة الخليجية على سياقات 
استخدامية ودلالية ووظيفية محددة. مرتبطة بنمط الإنتاج الريعي التوزيعي 
الخليجي الذي يختزل المواطنة بأبعاد ضيقة» لتقف عند لحظة التغيير الكبرى 
ممثلة باندلاع الثورات العربية» وفرض حوار جديد وأسئلة مختلفة عن معنى 
المواطنةء تتسم بالتباين والاختلاف إلى جانب المشتركات بينها. وتخلص إلى 
أن العلاقة بين الأطراف الثلاثة (المواطن» الوطن» السلطة) في دول الخليج قد 
تغيّرت تغيرًا جذريًا عبر مراحل نموها وتطوّرها المختلفة؛ فبينما كان الاعتماد 
كبيرًا على المواطن في الفترة التقليدية في سلم التراتبية السياسية؛ أصبحت 
السلطة هي الأهم في تلك التراتبية» بينما تحولت المواطنة إلى امتياز» خصوصًا 
في فترة الطفرة النفطية. وفي الأعوام الأخيرة طغت هيمنة الدولة أو السلطة 
ليصبح المواطن والمواطنة هما هدقّي التغيّر. 


أما في الفصل الثالث عشر فيبحث علي عبد الرؤوف علي (مصر)» في 
«الاندماج الاجتماعي بين مأزق الهوية وفخ العولمة» تحديات وتحولات 
عمران المدينة الخليجية المعاصرة»» مركرًا على ثلاثية معقدة: المواطنة 
والهوية والعولمة» متشابكة ومتمثّلة في دوائر متقاطعة يستحيل فصلهاء وهي 
تتحكم في قرارات وتوجهات التنمية والتطوّر ومشاريع التحديث. ويتوقف 
البحث عند تحليل ثلاث حقب في تطور المدن الخليجية. المرحلة الأولى 
هي «دبي: ماركة Mag pe‏ وترتكز على ظهور توجه عمراني ومعماري منذ 
بدايات القرن الحادي والعشرين مثلته دبي» الإمارة الحالمة لامتلاك بقعة 
مركزية في المسرح العالمي. والحقبة الثانية هي «معرفية المدن الخليجية؛» 
وهي تجسيد لتحوّل نحو اقتصاد المعرفة كبديل من التنمية أكثر منطقية في 
مرحلة الاقتراب من عصر ما بعد النفط والكربون عامة. LAD‏ الحقبة ASS‏ 
«استدامة المدن الخليجية» فيقارب البحث الحالة الراهنة بتحليل مشاهد 
عمارة الخليج المعاصرةء ومآزق الهوية بين الركيزة الإنسانية والمرجعية 
الدينية» وإشكالية الهوية في عالم متعولم كما تنعكس في حالة الخليج» 
تحدّيات المواطنة في المدن الخليجية: الانفتاح الثقافي (اختيار أم 
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حتمية؟)... إلخ» ليتبنى منظور الاستدامة والعدالة البيئية متعددة الأجيال 
والثقافات والهويات التي تفترض الاعتراف بالموطنة بمعناها متعدد الأبعاد 
كعنصر جوهري محدد في بناء المدن وتطويرهاء وتحويلها إلى فشاء من 
التفاعل والاندماج الاجتماعيين. 


يتوقف حماه الله ولد السالم (موريتانيا) في الفضل الرايع عقر عند 
«أزمة الدولة الوطنية وفشل الاندماج وتحقيق المواطنة في موريتانياة» Éh‏ 
عن عواقب أزمة الدولة الوطنية في بلداننا العربية بالتركيز على حالة موريتانيا 
لخصوصية موقعها العربي - الأفريقي وتعقيد تكوينها العرقي ووضعيتها 
الجيو- سياسية الحساسة» وعواقب ذلك على المجتمع» eats‏ إخفاق 
الاندماج المجتمعي وغياب المواطنة. ولفهم الحالة الموريتانية يتوقف البحث 
عند بعض المقدّمات السوسيو-تاريخية وصولًا إلى المعطيات المعاصرة. فإذا 
كانت موريتانيا المعاصرة DLS‏ سياسيًا فرنسيّا بامتياز» حدودًا وإدارة وتنظيمّاء 
وحتى استقلالاء كباقي أغلب المستعمرات الأفريقية» فإنه على الرغم من غياب 
الدولة قبل الاستعمار؛ كان هناك مجتمع موحد في تقاليده الدينية والثقافيةء 
ومنتشر على مجال جغرافي معروف» وله نظم سياسية في صيغة إمارات» لكنه 
كان شديد الانقسام بفعل التعارض الطبقي الحاد والبنية الانقسامية الاجتماعية» 
وبفعل حالة السَيْبة التي تختلف عن نظيرتها في المغرب» حيث توجد دولة 
مركزية. ومع ذلك» يجد جوهر الأزمة تفسيره في انهيار الإجماع الذي وفر 
التكامل بين مؤسسات المجتمع» ومكن فاعليتها. ويطرح البحث في نهاية 
خطواته التحليلية مسألة إعادة بناء الدولة الوطنية في موريتانيا على أساس 
مفهوم الاندماج الوطني. 


أما بالنسبة إلى الحالة اليمينةء فيتوقف dole‏ الشرجبى (اليمن) عند 

إشكالية: «بناء الدولة الرعوية في اليمن: توحيد التخبة وتفكيك الأمّة؛ فى ضوء 

معطيات وتطورات التاريخ الاجتماعي- السياسي المعاصر لليمن الحديث. 

ويصوغ البحث مفهومه الإجرائي للدولة الرعوية «لتوصيف الدولة التي يجري 

فيها تسييس الهويات HLA‏ متوقمًا عند مراحل تطورها التاريخية والهجينة 
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من ie‏ مختلفة» بما يقترب من ين «الدولة الباتريمونيالية الجديدة» 
التي بعثت في الحالة اليمنية آليات تفتيت BY‏ وتفكيك المجتمع اليمني 
لمصلحة النخب المتسلطة وسياساتها المختلفة. ويركز البحث في معالجته هذه 
الإشكالية على تحليل عملية بناء الأمّة في اليمن» والأسباب التي oF‏ إلى بروز 
المظاهر التي ت* تشير إلى «التفكك الوطني»» مثل بروز JS‏ من الحراك الجنوبي 
والحركة الحوثية. وتسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن سؤال مركزي: لماذا 
تراجعت الهوية الوطنية وبرزت الهوية الإقليمية في الجنوب والهوية المذهبية 
في صعدة؟ هذا إلى جانب الإجابة عن عدد من التساؤلات الفرعية المرتبطة 
بهذا التساؤلء ومنها: ما دور طبيعة Tse‏ الحاكمة في بروز الهويات الأولية؟ 
وما دور السياسات العامة للحكومة في تعزيز الاندماج أو التفكك الاجتماعي؟ 
ولماذا أخفقت الأحزاب السياسية والتنظيمات الحديثة في تحقيق المج 
الاجتماعي؟ 


في الفصل السادس عشرء يمضي الباحث هاني عبادي محمد المغلس 
(اليمن) في «الدولة والاندماج الاجتماعي في اليمن: الفرص والتحديات» 
في درس الحالة اليمنية» معتبرًا أن اليمن نموذج صارخ لإشكاليات الاندماج 
الاجتماعي ومفهوم الدولة الحديثة. كما أوضح OF‏ المجتمع اليمني أظهر 
قابلية كبيرة للاندماج الاجتماعي في مناسبتين على الأقل انتهتا بإخفاق الدولة 
في تجسيد التوق الاجتماعي لحياة مث $ مشتركة تقوم على المساواة والعدالة 
الاجتماعية» كانت الأولى بعد تحقيق قيق الوحدة اليمنية؛ والثانية هى الثورة 
الشبابية التي انطلقت في شباط / فبراير 2011ء ومتلت فرصة غير مسبوقة 
للوحدة الاجتماعية بعد سنوات من الحروب والصراعات. ويرى أيضًا أن 
سياسة الدولة ممثلة بالنخب الحاكمة اتجهت بدلا من ذلك إلى استغلال 
تنوع المجتمع وجره إلى صراعاتهاء أو تهميش وإقصاء قطاعات واسعة منهء 
وعملت على تدعيم النظام القبلي في مقابل المكونات الاجتماعية الأخرى» 
وأخفقت في عملية التوزيع العادل للموارد ولعائدات التنمية. واعتبر أن 
تخلق نظام سياسي انتقالي من رحم النظام السابق وظيفته إدارة صراعات 
النخب في هذه المرحلة والتوفيق بينها يوشك أن ody‏ اللحظة التكاملية 
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التي تحققت ii‏ ت بفعل شهور طويلة من الاحتجاجات الشعبية. وحدد الباحث 
عوائق الاندماج المتمثلة في الفقر Jou‏ اقتصادي مجتمعي يؤجج المزيد 
من النزاعات الاجتماعية» والصراعات السياسية التى تستقطب قطاعات من 
المجتمع بدوافع قبلية وطائفية» وكذلك التدخلات الخارجية التي تعبث 
بالعيش الاجتماعي المشترك. 


يحلل البحث أيضًا أنماط العلاقة ومسارات الاندماج قبل الوحدة على 
مستوى نمط العلاقة التقابلية بين الدولة والقبيلة» ونمط العلاقة (ge JI)‏ بين 
الدولة والمجتمعء ونمط العلاقة المركزية بين الدولة والمجتمع في الشمال 
ونمطها في اليمن الجنوبي إبان الاحتلال البريطاني» ما أفرز مسارين مختلفين 
للتطورء يتوقف البحث عند تحليل كل منهماء ويطرح الباحث من SHE‏ بعض 
مشكلات الاندماج الأساسية التي حاقت بتجربة الوحدة» وتحليل تناقضات 
دور الدولة اليمنية في الاندماج الاجتماعي بين التحفيز والإعاقة التي عبرت عن 
نفسها بانفجار الحرب في عام 1994 بين طرفي الوحدة ذ في الشطرين الشمالي 
والجنوبي من اليمن» واتباع نظام الحكم بعد نهاية تلك Sd‏ سياسة إضعاف 
المجتمع من أجل البقاء في السلطةء بما أفرزته من تعزيز سياسات التهميش 
الاجتماعي والسياسي والفئوي والجهوي» وإعادة إنتاجها. ويتوقف البحث 
عند الثورة اليمنية» وبروز مشكلات وتحديات الاندماج في سياق جديد يتسم 
بالفرص والمخاطر. 


فى الفصل الصابع ماسر يقارب امحمد مالكي إشكاليات «الاندماج 
الاجتماعي oly‏ مح مجتمع المواطنة في المغرب الكبير»» منطلقًا من فرضية رئيسة 
لتفسير استعصاء nee fled‏ الاجتماعي وبناء المواطنة في المغرب الكبيرء 
تتلخص بعدم ترسخ ثقافة الدولة الحديثة فيه» ولا سيما «الهوية الجماعية؛؛ 
و«المركرّة السياسية»» و«المأسّسة». ذلك أن الموروث التاريخي التقليدي» بما 
في ذلك روح الدولة السلطانية» ظل حاضرًا ومؤيّرًا في الدولة والمجتمع Lhe‏ 
على الرغم من تأكله التدريجي. يُضاف إلى US‏ الطبيعة التسلطية للدولة في 
المغرب الكبير» ودورها المفصلي في تعقيد سيرورة الاندماج الاجتماعي وبناء 


33 


المواطنة» وتأكل مصادر شرعيتها. إذ Stel‏ تسلّط الدولة إمكانات fas‏ الأفراد 
قي جماعاتهم ومجتمعاتهم» وحال بينهم وبين التصالح مع دولهم وتقديم 
الولاء لها على باقي الأنماط الأخرى من الولاءات» ما أبرز الحاجة إلى دساتير 
مغاربية توافقية» تعجر عن عقد اجتماعي جديد وأهمية التربية على المواطنة 
والوعاء الديمقراطى للمواطنة يدمقرطة السلطة: ودمقرطة المشاركة السياسية» 
وإقرار نظام المساءلة والمحاسبةء وتحقيق العدالة الاجتماعية بوصفها إكسير 
المواطنة. ويحدد في هذا السياق ده المركزي للدولة في Ble]‏ تحقيق rw‏ 
عملية الاندماج الاجتماعي» ويخلص إلى أن البناء المستمر للمواطنة هو 9 ۳ 
إنجاز الاندماج» بشقيه الأفقي (الانصهار في المجتمع) والعمودي» بما ينقل 
مجتمعات المغرب الكبير» والمجتمعات العربية cla pee‏ من دولة الرعايا إلى 
دولة المواطنين. 


أما في الفصل الثامن عشر فيتناول عبد العزيز خزاعله (الأردن) فى بحثه 
«وهن الدولة وسياسات التفكيك المجتمعى فى الأردن» التداخل بين الدولة 
بوصفها كيانًا اجتماعيًا سياسيًا ttm‏ والقبيلة بوصفها CLS‏ اجتماعيًا (GANS‏ 
واستمرار حضور البنية القبلية في النظام السياسي الذي لا تزال العلاقات 
القرابية: تقوم فيه بدور بارز في الوظائف السياسية. ويجري تتبّع ذلك عبر 
مجموعة من المراحل والفترات التى اشتملت على علاقة الدولة بالكيانات 
الاجتماعية عند تأسيس الدولة بعد الحرب العالمية الأولىء ثم علاقتها 
بالمكوّن الفلسطيني الذي تأرجح ولاؤه بين الدولة الأردنية ومنظمة التحرير 
الفلسطينية. كما يتناول البحث دور الدولة في تكريس الهويات التقليدية» 
وما نجم عنها من تعايش وتداخل بين النظم التقليدية ونظم الدولة الحديثةء 
كالنظام القضائي والنظام السياسي. كما يوضح خزاعله الآليات التي اتبعها 
النظام السياسي لضمان استمراره وبقائه» وهي التي اشتملت على إجراءات 
ساهمت في التفكيك المجتمعى» مثل قانون الصوت الواحد» وتفتيت الدوائر 
الانتخابية إلى دوائر أصغرء وإقصاء الشباب عن المشاركة الحقيقية» فضا 
عن تعيين الزعماء المحليين ليكونوا ممتلين للدولة» بدلا من أن يكونوا 
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UOTA! 


ممتلين للشعب» وصناعة النخب السياسية» وتدعيم الواسطة والمحسوبية. 


Ll‏ الفصل التاسع عشر الأخير» فكان لحسن عبيد (فلسطين) الذي 
عالج فيه «دور الحركات الإسلامية في عملية الاندماج الاجتماعي في مصر 
)2012-2010( وتناول من SHE‏ فاعلين رئيسين في مصر هما: جماعة 
الإخوان المسلمين والدعوة السلفية» ابتداء من ثورة 25 يناير» ودور هاتين 
الحركتين الإسلاميتين في فعل الدمج المجتمعي في المجتمع المصريء وحلّل 
رؤية كل منهما ومنهجها تجاه التعددية الثقافية وهوية الجماعات في البنية 
المجتمعية المصرية على مستوى الأحزاب والمرأة والأقباط. ويحاول الباحث 
معرفة قدرة القوى الإسلامية في مصر على خوض الحياة السياسية والاجتماعية 
بهويتها الخاصة في مجال عام متباين الثقافات ومتعدد الهويات؛ طارحًا عددًا 
من الأسثلة المركزية» إضافة إلى أسئلة فرعية تساند مكونات البحث وتدعمها 
للتوصل إلى تحليل علمي يحقق أهدافه. 

يرى عبيد مستندًا إلى نظرية فرصة الفضاءات المتاحة of‏ عامل صعود 
الحركات الإسلامية في المجال المصري العام وتطورها إبان الثورة 
المصريةء لتصبح أحد مكوّنات نخب القوة «(Power Elite)‏ دفعها إلى تطوير 
خطابها السياسي ورؤيتها الأيديولوجية الدينية التي تقبل الهويات الفرعية 
على أساس مجتمع مدني حديث. مفترضًا Sf‏ الظروف الهيكلية الجديدة 
التي زادت فضاءات الفرصة (Opportunity Spaces)‏ أدى إلى حدوث تحوّل 
في أهداف الحركات الإسلامية وتكتيكاتها بوصفها جهات فاعلة في التغيير 
الاجتماعي» JESS‏ هذا أهداف الحركات الإسلامية واستراتيجياتها للمرحلة 
الجديدة. كما تفاوتت قدرات هذه الحركات في استخدام فرصة الفضاءات 
لتأطير القضايا اليومية في إطار المشترك الثقافي مع المجتمع ضمن مفهوم 
الاندماج» وذلك بتنظيم مؤسسي يكون هوية جامعة في OLS‏ السياسي 
الذي تكوّنه الأمة. كما أن هناك تبايئًا في مكونات بنية الخطاب الديني لدى 
الإخوان المسلمين والدعوة السلفية» يؤثر في تطور الخطاب السياسي لكل 
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منهماء ويؤثر في تحديد التقارب والتصالح مع التعريفات المدنية المساهمة 
في عملية الاندماج الاجتماعي. ويُعبّر الباحث في ذلك عن مساهمة تنطوي 
على المعالجة الجديدة والمجتهدة لقضايا الاندماج في مجتمع في طور 
التحول بعد الثورة. 

يأمل «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» أن يكون قد قدّم 
في هذا الكتاب بحوئًا جديدةء تتسم بالأصالة والجدّة في ميدان دراسة قضايا 
الاندماج الاجتماعي ومسائل الدولة والمواطنة وبناء الأمة» بما يعيد العلوم 
الاجتماعية إلى مركز اهتماهها الجوهري: المجتمع» ويُغني المكتبة العربية 
بالأسئلة والنتائج البحثية الجديدة في مرحلة من أعقد مراحل التغير الاجتماعي 
في الوطن العربي. 


المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات 
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الفصل الأول 


كيف تكون العلوم الاجتماعية... إنسانية ؟ 
مفاعيل البعد الانساني في الاندماج الاجتماعي 
وفاعلية البحث الاجتماعي 


أنطوان نصري مسرة 


DOT نقطةه‎ 


هل العلوم التي يُطلق عليها علومًا إنسانية» والتي تنقلها كبرى الجامعات 
في العالم» هي فعلا إنسانية؟ ثمة مجموعة عوامل تؤثر سايًا في إنسانية 
العلوم الإنسانية: المنحى الأكاديمي السائد, والثقة العارمة بدقة علوم الطبيعة 
وفاعليتهاء والتوجّه نحو حصر أبحاث العلوم الإنسانية في منهجيات aS‏ 
وبيروقراطية البحث» وتراجع تعليم الإنسانيات في التعليم ما قبل الجامعي مع 
طغيان الفروع العلمية. 


1 - طغيان المنهحيات الكمية 


يتكلم بعض المفكرين المستنيرين ممّن فقدوا الأمل بأنسنة ما يسمى 
بالعلو e‏ الإنسانية في العلماوية السائدة» على علم الأنسئة «(Science de l'humain)‏ 
وباشروا بإثبات واقع بديهى ob‏ ما هو إنسانى هو علمى Liat‏ وأن الذاتية 
89موزان5)؛ حتى في المعنى الأكثر سلبية» هي معطى جدير بالبحث. 


شكل علم الاجتماع وعلم النفس العيادي والأنثروبولوجي وغيرهما 
تعميقا ونهضة في المعرفة التقليدية. لكن المسار الوظيفي في الترقية الجامعيةء 
ودخول البحث في بيروقراطية السوق» وتعليم منهجيات علم الاجتماع بوساطة 
مدرسين ليسوا باحثين مخضرمين» كان أيضًا عوامل أدت إلى طغيان ذهنية 
حسابية كمية محض» على الرغم من أن البحث كلما كان كميًا يستند إلى أرقا 
كان أكثر علمية! 

كان ممن انزلق في هذا المنحى» منذ حوالى عشرين عاماء تعليم الحقوق 
الذي JP Se‏ حاليًا في جانبه النزاعي. وعلى الرغم من أن هذا المنحى 
ضروري» غير أنه لا يؤهل المشرّعين والقضاة وعلماء الفقه لتطوير العدالة. 
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كما سلك علم الاجتماع مسار الإحصاء وحساب النسب المئوية» وتجاهل 
الصلة الاجتماعية. 

كما انساق في هذا الانحراف ple‏ السياسة» فنجد منظمات عالمية 
راقية ومجلات متخصصةء وجمعيات دولية تجمع تحت مظلتها كثيرًا من 
الأعضاء... إلخ» تحصر موضوعاتها في قضايا كلية» وتشغل أنفسها في 
استخراج نماذج تحليلية تجريدية وبيانات» كما لو كانت تتعامل مع مسألة 
كيميائية أو فيزيائية. ونراه غالبًا ما تخلص في دراساتها إلى الإقرار Ob‏ النموذج 
البياني (Paradigm)‏ والتحليل الرياضي للظاهرةء لا يتوافقان مع الواقع! 

إضافة إلى ذلك فإن علم التربية الذي هو في جوهره مضمون وعلاقة في 
ol‏ يُختزل في دورات تدريبية hod‏ إلى مجرد عرض لوسائل تعليمية تعليمية تقنية. 
وعلى الرغم من أن هذا المنحى ضروريء إلا أن علم التربية في بُعده العلائقي 
مغيّب بصورة شبه تامة في كثير من الأحيان. لذا لين من المت ات ists‏ 
تطلع على دراسات مجرد معرفية» أن تنتابك رغبة في أن تصرخ مع أكسل كان 
(A. Kahn)‏ وهو من كبار علماء البيولوجيا: والإنسان في هذا كله؟ دفاعًا عن 
إنسانية Pans‏ 

إذا كان هذا peel‏ في موازين القياس (Paradigms)‏ والبيانات الرقمية 
والهندسية والرياضية لا ينسجم مع الواقع» كما يلاحظ مؤلفون يتمتّعون 


بالاستقامة الفكرية» ge es‏ آنه لم يط في الاما .على sila‏ ولم cated‏ 
أو يُختبر» أو abet‏ تحلیلا واستتتاجاء ولم تُخضع الفرضيات للاختبار» أو 


تُسند إلى براهين نابعة من مواجهة الفكر بالواقع. 
2 - التشخيص المنهجى الاختباري 


dg‏ كلود برنار (C. Berard)‏ )1878-1813( وكتابه: مدخل إلى دراسة 
الطب الاختباري (1865) النموذجٌ الأرقى لتنمية علوم إنسانية فعا لا مجرد 


Axel Kahn, Et l'homme dans tout ¢a?: Plaidoyer pour un humanisme moderne (Paris: Nil (1) 
éditions, 2000), p. 376. 
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القيام بتصنيف أكاديمي. إذ أراد» UIE‏ لمعاصريه» تطوير علم الطب باتباع 
منهجية اختبارية» لذا نجده يقول» عندما يتطرق إلى الأرقام والإحصاءات في 
علم البيولوجيا: 

«يجب أن تكون المعطيات الخاضعة للحساب ثمرة وقائع استوفت 
التحليل» بطريقة تتحمّق بها المعرفة الكاملة لوضعية الظواهر التي يراد إجراء 


معادلة بينها (...). لذا يجب أن تسبق الدراسة النوعية للظواهر دراسمّها 
OSS‏ 


3 - مخاطر تغييب البعد الإنساني 


ما هي مخاطر ألا تكون العلوم الإنسانية كافة إنسانية؟ يحصل في هذه 
الحالة اغتراب ثقافي بالمعنى الماركسي. ويتمكن من اختراق المجال الثقافي» 
خصوصًا المجال السياسي» خبراء بالتلاعب بالعقول يعرفون جيدًا مقاربة الواقع 
والتأثير فيه. 


لكن هل يمكن للباحث في العلوم الإنسانية التصرف كساعاتي يعلو 
على البشر المساكين» أو كتقني ذي كفاءة عالية يُنظم عقارب الساعة من دون 
الاهتمام بالبشر الذين يعانون هاجس تنظيم حياتهم اليومية؟ وما هي غاية 
العلوم الإنسانية وهدفها؟ لحسن الحظ يوجد باحثون ومؤلفون وصحافيون 
متخصصون» كما توجد المجلة الشهرية Sciences humaines‏ التي تُصدر في 
فرنساء لتوفير الأوكسجين من أجل علماوية شكلية لأبحاث بيروقراطية. 


عندما تتراجع إنسانية العلوم الإنسانية يطغى الفكر الاستهلاكىء واستيداد 
الر آي )tyrannie de l'opinion)‏ والإرهاب الفكر ي والميدانى. كما يطغى تسخيف 


Claude Berard: Introduction à l'étude de la médecine expérimentale (Paris: J. -B. Baillière (2) 
et fils, 1865), et Introduction a l'étude de la médecine expérimentale (Paris: «Le Monde» - Flammarion, 
2010), pp. 170-171. 
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والمعاناة التي يعيشونها. إذ ولج العالم اليوم عهد المتلاعبين بالغرائز ممن 
يتقنون سد الفراغ الذي يخلّفه بيروقراطيو المعرفة. 


ما العمل؟ لا بد من العودة في جميع المجالات إلى المقاربات 
الأنثروبولوجية والإنسانيات وإلى كلود برنار؛ وإلى الأدب والفلسفة والتاريخ› 
أولى العلوم الإنسانية؛ وإلى منابع العلوم وأصولها الإنسانية؛ وإلى الرياديين 
LVI,‏ المؤسسين. 

عندما تفقد العلوم الإنسانية طابعها الإنساني» أي تركيزها على العنصر 
البشري في إدراكاته المعيشة وتفاعلاته الحياتية وسلوكياته فى الحالات 
والأوضاع المتنوعة في الحياة اليومية والعامة» وتأثير هذه الحالات 
والأوضاع فيه» ويصبسح مجرد رقم في جدول إحصائي ونسب مثوية» عندئذ 
تصبح هذه العلوم مجرد أبحاث بيروقراطية لا علاقة لها بالحياة والواقع 
وبدينامية التغيير الاجتماعي الذي يحصل من خلال فاعلين. كما يغيب عنصر 
التمكين (Empowerment)‏ والتغيير الاجتماعي. 

يؤدي اقتصار العلوم الإنسانية على المنهجية الكمية في الموضوعات 
المتعلقة بالقيم والعلاقات الاجتماعيةء وبالتربية والسلوك المواطني والتربويء 
والاندماج الاجتماعي والتغيير» إلى تعميم النمطية السلوكية في المجتمع وثقافة 
الاستتباع .(Conformisme)‏ ففي أغلبية هذه الموضوعات. ربما يكون الو احد في 
المئة الذي يقوم بعمل ريادي ومجدّد وختلاق وتغييري في المجتمع؛ أهم من 
ال 99 في المئة ممن ينساقون في ذهنية السوق. فيغيب في أغلب الحالات» في 
المنهجية الكمية في العلوم الإنسانية» الفاعل ودوره في المجتمع والبُعد الثقافي 
في سلوك الفاعل؛ فمن يقوم مثلا بدراسة ميدانية بإجراء تحقيق اجتماعي 
استبياني بشأن تأثير أوضاع الأهل الاجتماعية والاقتصادية في الرسوب 
الدراسي» لا بد من أن يصف حالات في سلوك الأهل والتلامذة تبيّن الأبعاد 
النفسية في السلوك, إذ قد تتخطى إرادة بعض التلامذة الأوضاع السلبية بحوّية 
وإرادة صلبة» في حين قد يرس ب تلامذة يتمتعون بأوضاع اجتماعية واقتصادية 
جيدة. ولذا فإن هذا المنهج الكمي المطلق ينمّي الذهنية القدرية لأسباب تسمّى 
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علمية» مع تجاهل الحرية والإرادة الإنسانية في الخضوع للأوضاع أو مقاومتها 
أو التكيّف Ages‏ 

هل يمكن دراسة الاندماج الاجتماعي والقيم المواطنية والمدنية من دون 
المنهج الأنثروبولوجي في الملاحظة بالمشاركة ودراسة OVE‏ في سلبياتها 
وإيجابياتها؟ وهل يقاس الاندماج من خلال إحصاءات تتعلق بالأوضاع 
المعيشية ودرجة الفقر ونسبة الانحراف فحسب» أي من خلال شؤون وضعية 
تفشر» من دون شك» الظروف المواتية للاندماج وغير المواتية cal‏ ولكنها لا 
تفش ر الانخراط الفعلي لمواطنين في قضايا المجتمع الكلي وإدراكهم الشأن 
العام الجامع والمشترك» ومدى مساهماتهم في الحياة العامة وإدراكهم النفسي 
للتهميش والتمييز والفوارق الاجتماعية؟ 

bsy‏ الاندماج الاجتماعي بشؤون وضعية» كما يرتبط بإدراكات نفسية 
ذات طابع ثقافي. يتطلب تأصيل المقاربة عربيًا الانطلاق من حالات معيشة في 
الاندماج أو عدمه» وتشخيصها ووصفها وتحليلها لاستخلاص قواعد الاندماج 
وعوائقه عربيًاء ولا الانطلاق من شبكات معرفية سائدة في خبرات غير عربية. 
ويساهم هذا المنحى في إثراء النظرية العامة في الاندماج» وتصويب بعض 
جوانبه» وربما دحض مقاربات سائدة. كما يساعد فى بناء سياسات عامة فى 
الاندماج ذات فاعلية في الواقع الاجتماعي العربي. i ٠‏ 

لذاء فإن تغييب الجانب الإنساني في ما يُعرف بالعلوم الإنسانية ينقي 
المعرفة المجردة على حساب القدرة على التغيير» إذ يرتبط التغيير بالفاعلين. 


- العلم مفتوح الآفاق: ما معنى بحث علمي؟ 
ما معنى علم؟ ما معنى بحث؟ 
من منزلقات بيروقراطية البحث العلمي عدم اعتبار أي شيء Behe‏ 
إلا ما صدر عن جامعات ومراكز متخصّصة بالأبحاث وتقنياتها وتسعى إلى 
احتكار المعرفة العلمية. فهل تحتكر الجامعات العلم؟ وهل يحتكر أكاديميون 
المعرفة العلمية؟ وهل يحتكر العلمّ مراکز ومؤسسات وأفراد يتمتّعون 
بتقنيات ومنهجيات,. ولا يرون علمية أحد إلا من تقيّد حصرًا بهذه التقنيات 
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والمنهجيات؟ أليس للأم والأب والمربّي في الحياة العائلية والمزارع وصاحب 
المحل التجاري علاقة بالعلم والعلمية» إلا إذا تقيدوا بالبرمجة التي يعتمدها 
«أهل العلم»ء وهم فئة محددة ومحدودة وحصرية من المجتمع؟ أليس لمن 
يكتب مقالة أو تحقيقمًاء أو يُجري مقابلة أو يد فيلمًا وثائقيًا أو برنامجًا إذاعيّاء 
علاقة بالعلم ما لم يتبع ما ترسمه مؤلفات متخصصة بالبحث العلمي» ويرسمه 
أفراد ومجموعات أكاديمية Sad‏ المعرفة؟ 


إننا ندرك الحالة التي وصلت إليها العلوم عمومّاء والعلوم الإنسانية في 
مختلف تفرعاتها خصوصاء بالنسبة إلى جيل جديد مستهلك للمعرفة» وأفواج 
جامعية YEG‏ مكانتها المؤسسية أكثر مما يهمّها البحث في العلم والمعرفة 
خصوصًا فى مجتمعات متخلفة ومستهلكة واجترارية للمعرفة. فتستخف هذه 
الفئة الجامعية ببعض الإنتاج الفكري» وتصفها بأنها أصناف Lis‏ في المعرفة» 
على الرغم من عدم قدرتها عمليًا على كتابة مجرد مقالة تتضمن فكرًا مجددًا. 

ليست العلمية في تقنية محددة ومحدودة وحصرية» ولا في أسلوب دون 
غيره» ولا في نمط سائد دون غيره» بل هي في المنطق» والقواعد المستخرجة 
من الاختبارء وما يثير القناعة والفاعلية؛ ويوصل إلى الهدف المحدّد لمن 
يششخص plots‏ ويدرس ویعالج» وصولًا إلى نتيجة بأقل تكلفة وأكثر 
استنتاجية. فالعلمي» كما في العلوم الطبية» هو الذي pad 2d‏ بدقة» ويُحلل» 
ويستنتج ويصل إلى المعالجة بأدنى نسبة من التكلفة أو الضررء وأعلى نسبة من 
الاستنتاج في الوصول إلى الهدف. 

من الأفضل للإنسان والمجتمع أن يكون جميع ما يفعلانه علميًا في هذا 
المعنى. ولا يُختزل العلم بسياق مُحددء بل يمكن لكل شيء أن يكون علميًا؛ 
فالطتّاخ الذي a‏ طبقًا من الطعام يمكن أن يعمل على نحو علمي أو أن يعد 
الطعام ويطهوه بصورة فوضوية. كما يمكن لمنظف المنزل أن يقوم بعمله 
على نحو علمي أو على نحو فوضوي ينجم عنه إزعاج وتكسير أوانٍ وإضرار 
بالمفروشات وهدر فى مواد التنظيف. ويمكن قيادة سيارة بحسب قواعد أنظمة 
السير والتقنيات الخاصة بنوعية السيارة وشروط السلامة العامة» أو قيادتها 
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بصورة فوضوية قد تؤدي إلى الهلاك أو إلى تهديد حياة الناس» بدلا من 
الوصول إلى الهدف المكاني المقصود. فالعلم ليس تقنية» بل هو فكر ومنطق 
وسلوك» JS‏ شيء علمي» وکل شيء يُمكن أن يكون علميًا. 


تذكر في القواعد الجامعية عبارة: «البحث العلمي الأصيل». ولكن كثيرًا 
من الأكاديميين نسوا «الأصالة»» فلم يبق إلا «البحث العلمي»» في حين أن 
المهم هو Ling DLE‏ مفهوم آخر. فقد يكون «البحث العلمي» الذي يصدر 
عن مؤسسة جامعية أو بحثية مجرد تكرار واجترار لما هو معروف» من دون فكر 
متميّز ولا تجديد ولا هدف» بل لا يتعدى «البحث العلمي» بغية نيل الارتقاء 
الجامعي» أو تنفيذ عقود بحثية مموّلة» أو إحراز وجاهة علموية. 


ليكن كل ما نفعله bale‏ ولكن من دون حصرء وإنما بترك الآفاق مفتوحة؛ 
ففي الكون والخلق ما هو أرقى من العلم المبني على المنطق التجريدي فقط. 
فالعلاقات الإنسانية لا تسودها قواعد منطق الأشياء فحسب» وجميعنا ندرك 
ذلك فى علاقات الصداقة والحب وما وراء الأشياء. 


لا يقتصر العلم على «البحث العلمي:» ولا يُختزل في نوع من البحث 
دون غيره؛ فالمعرفة العلمية مسار فكري إنساني لا يحتكره أي أنسان ولا أي 
مؤسسة» مستوياته وسياقاته متعددة كتعددية موضوعاته وتحوّلاتها وإشكالاتها. 
فقد أنتجت البشرية - علماؤها الكبار وأشخاص عاديون لا يعون العلم - 
مجموعة من المنهجيات والتقنيات والاختبارات والقواعد. وعلينا أن نستفيد 
منها في الأعمال كافة» ولكن مع الاعتبار الدائم أن في مقدور JS‏ منا أن 
ينتج طرائق وأساليب أخرى قد تكون صائبة وفاعلة في مجالات ومستويات 
متعددة. 


إن أقصى مستويات العلم هو الإدراك الدائم بأن العلم لا يقتصر على 
لك اناي gs OG. oon) Geen‏ كار 
اكتشافه» ما يعني أن أرفع درجات العلم هو التواضع» أي على العكس تمامًا من 
تساؤلات الطلاب عن «البحث العلمي»» وكأنه بحث مبرمج ومحدّد ومحصور 
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بتقنيات دون آخری» ويحتكره «أهل العلم» الذين هم مجرد «موظفين» في 
العلم يستفيدون من مكانة اجتماعية ويتقاضون رواتب منتظمة. 


كيف تكون عالمًا لا مجرد موظف في العلموية؟ عندما يُطرح موضوع أو 
منهجيةء تكون ردّة الفعل الأولى لبعض الطلاب: قال لنا الأستاذ الفلانى كذا 
وقال لنا آخر كذا... هذا هو طغيان الرأي» فإذا sate) ES‏ الد ر 
كل ما يُكتب ly‏ فما الذي يُقنعك؟ وهل مارست فكرك؟ يقول الفيلسوف 
إيمانويل كانط: «لتكن لك الشجاعة OL‏ تستعمل فكرك أنت». وما معنى بحث إذا 
كان الباحث ged‏ أو بالأحرى يُلصق أو يُسقط منهجيات طبقت على دراسات 
قديمة؟ عندما ينكب الباحث على موضوع جديد وحالة مُستجدة ربما يتطلب منه 
ذلك منهجية أخرىء وبالتأكيد ESS‏ لما درسه من منهجيات. وهل يمكن SY‏ 
باحث أن CS‏ على موضوع جديد أو مُستجد أو على أي ظاهرة غير مألوفة أو 
مستغرّبة بمنهجية معروفة وقديمة ومحددة ومألوفة؟ ربما يمكن وربما لا يمكن! 
لا أعرف! البحث العلمي» كالعلم؛ له منهجيات» ولكنها مفتوحة الآفاق. 

ae 

ليس ثمة منهجية في الإبداع» بل سياقات متعددة وغير oy par‏ بدءًا 
بالصدفة والحاجة والاختبار اليومي... وليست المنهجيات بديلا من الإبداع 
بستارة علموية شكلية في دراسات كمية وأرقام وجداول ونسب مئوية في شؤون 
إنسانية Shel‏ وليست الجامعات والمراكز البحثية المنتج الحصري للإبداع» بل 
هي الإطار المؤسسي له ولتطويره وتنظيمه والاستفادة منه» أيّا سكن مصدره. 
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الفصل الثانى 
At guilt‏ العربية: 
بين إخفاقات البناء وتعطل الاندماج 


باقر سلمان النجار 


DOT نقطةه‎ 


«الديمقراطية هي النظام الوحيد الذي يسمح للحاكم أن يطوي 
حقائہه» 

خوسيه سانيه 

رئيس البرازيل السابق 


مثّلت الدولة العربية» منذ نشأتها الحديثة على يد محمد على باشا فى 
فصن Sd‏ اف مكزنات E‏ بها إلى تر خلة ها قبل 
الدولة» وأخرى على الرغم من حداثيتها ودورها في إنشاء الهياكل الخارجية 
للدولة الحديثة» إلا أنها عجزت عن الارتقاء بممارساتها بعيدًا عن سطوة 
التضامنيات التقليدية وقوتهاء التي أصبحت» بفعل اتساق موجّهاتها الثقافية 
ومصالحها الذاتية مع عناصر البناء الثقافي» قادرة على تعطيل أي تطوّر جوهري 
في البنى السياسية والثقافية الحاكمة لمعطيات الفعل السياسي. 

إن المعطيات التي تكوّنت في إطارها الدولة العربية» منذ الحرب 
العالمية الثانية حتى OW‏ والقنوات التي جرى في ظلها تكوين نخبها 
السياسية وصعودهاء فضلًا عن ضعف عنصر شرعيتها أو تلاشيه دُفع بها 
لتدعيم هيمنتها على المجتمع؛ لا لتثبيت ممارسات متّسقة مع أنماط الحكم 
الرشيد. فجزء من إخفاقات oly‏ الدولة الحديثة لم flay‏ في تسلط الدولة 
وضعف شرعيتها فحسب» وإنما تمئّل أيضًا فى ممارساتها الاستبعادية التى 
كانت Uys‏ أحد مصادر اختلال الدولة وعدم استقرارها. dy‏ أولى خطوات 
الحكم الرشيد ومداخله هي العمل على إعادة الدولة إلى المجتمع» وإدماج 
مكوناته في الدولةء بإحداث تغيير مهم في الأسس التي وَزْعت» وتورّع» في 
إطارها حصص القوة في المجتمع» ليكون مدخلها عنصر المواطنة الذي 
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يكون لجميع رعايا الدولة في إطاره حقوق وواجبات متساوية في النصوص 
وفي الممارسة. 

إن محاولات الإدماج التي حاولت أن تتبتاها الدولة العربية لجزء من 
مكوّناتها الإثنية وأقلياتها أو لها كلهاء كما في الحالة العراقية أو المصرية أو 
الشمال أفريقية أو السورية وغيرهاء لم تقد قط إلى تطوير عمليات الدولة 
وعلاقتها بمجتمعها أو إلى إدماج إثنياتها كلها أو جزء منها ضمن الأطر 
المؤسساتية للدولة. فنظام المحاصصة المعمول به في الحالتين العراقية 
واللبنانية مثلاء نزل بهذه المجتمعات إلى مكوّناتها الأولى: كالقبيلة والطائفة 
والعشيرة والجماعة» وجمّد العملية السياسية التي يبتدع بها الإنسان حلولًا 
لمشكلاته القائمة» وحوّل الدولة إلى مؤسسة إدارية أو شركة معنية بإدارة 
المجتمع؛ يكون فيها لأفراده حصصًا (أسهمًا) يختلف نسبتها بين جماعة 
وأخرى. 

أولًا: الدولة: إطلالة نظرية 

على الرغم من أننا نتحدث دائمًا عن الدولة كأنها كيان IE ge‏ نتيجة 
ما قد يبدو عليه فعلها من مركزية تبدو أحيانًا مفرطة: إلا أنها في واقع أمرها 
حالة أو ظاهرة متعددة الجوانب» تختلف طبيعتها باختلاف السياقات الزمانية 
والمكانية. ولا بد CY‏ محاولة IAS‏ من أجل معرفة الدولة ودراستها أن تأخذ 
بالاعتبار إطارها المكاني وبُعدها الزمني؛ فالدولة كيان لا يعمل YI‏ في إطار 
مكاني محدد» على الرغم من أن سلطتها ونفوذها قد يمتدان أحيانًا عبر حدودها 
الجغرافيةء البعيدة منها والقريبة؛ ومثل ذلك يعبّر عن قوة الدولة ونفوذها. كما 
أن وظيفتها وتمفصل دورها فى الداخل يجعلان LE‏ وتشابكها فى الفضاء 
الاجتماعي والاقتصادي عميقًا ومعقدًا كذلك. وهي أنماط وعمليات من الفعل 
الذي تبسط به الدولة سلطتها بوساطة مؤسساتها وتنظيماتها وأيديولوجيتها على 
الناس والمكان. كما تنتظم علاقات الأفراد في الدولة الحديثة بنظام حقوق 
وواجبات معقّد» لا شخصانية المنافع والمكافآت» وهي أمور تحدّدها الأطر 
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القانونية والأنظمة الدستورية التي تتحوّل بوساطتها مواقع الأفراد في المجتمع 
من رعايا للحاكم إلى مواطنين في الدولة» من طريق أنظمة قانونية عامة لا 
شخصانية gs‏ 

من ناحية أخرى» تحدد الطبيعة الثقافية والسياسية للدولة قدرتها 
على تبي نهج إدماج مكوّناتها المختلفة بوساطة عمليات سياسية وبرامج 
اقتصادية Yours‏ الدولة؛ فكلما Crt‏ عمليات الإدماج بمستوييها السياسي 
والاقتصادي» وشملت في ذلك المكوّنات الاجتماعية والثقافية المختلفة ضمن 
أطر قانونية لا شخصانية فيها واضحة المعالم» استطاعت الدولة تجاوز إحدى 
معضلات استقرارهاء وربما قدرتها على الاستمرار والتكيف. 

تتكوّن الديناميات المؤسساتية في الدولة بوساطة تقاليد المجتمع الثقافية» 
أو بالأحرى التقاليد ودرجة قابليتها على التكيف مع التغيرات» وطبيعة بيئة 
المجتمع السياسية وموقعه في النظام العالمي» أو في أي نظام إقليمي آخر. 
كما تحدد درجة ارتباطات النظام الإقليمية والدولية درجة التغيّرات الممكنة 
وسرعتها في هياكل الدولة» وفي علاقتها بمجتمعهاء وفي قابلية هذا المجتمع 
للتغيير أو الإقدام Pade‏ 

عندما لل طبيعة الدولة» لا بد من الأخحذ في الاعتبار أولا: ely‏ 
السلطة والمفاهيم التي تؤسس وفقها العدالة أو تُفهم أو تُمارس. NEU‏ طبيعة 
القوة وبناؤها السائد وتجلياته في العمليات التنافسية وفي الصراع السياسي» 
وهو صراع Ul‏ أن يتأسس على أساس طبقي أو عرقي أو دينيء UL,‏ أن يأخذ 
مستويات دينية أدنى (صراع المذاهب والطوائف). ثالثًا: العناصر التي يؤسس 
وفقها البناء الهيراركي» الطبقي والاجتماعي» ف في المجتمع. رابعًا: المحددات 
التى تحدد وفقها عضوية ة الأفراد في التجمعات والجماعات القائمة» وهي 
bba‏ تؤثر عمومًا في السياسات الكبرى المتبتاة في المجتمع وفي رؤية 


David Held [et al.}, State and Societies (Oxford: Open University Press, 1983), p. 1. (1) 


Ali Kazancigil, The State in Global Perspective (Paris: Gower Pub Co. & UNESCO, 1986), (2) 
p. 20. 
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dao ميخ ی تعدية درج دكن اليح مدال‎ dy IK 
ذلك وتحديدًا في‎ AI الاندماج: معنوية وقانونية وتواصلية» أو درجة قابليته‎ 
المجتمعات التي تكون هذه المكوّنات أسس الشرعية فيهاء وهي أسس ذات‎ 
قابلية للاستمرار في المجتمع» وذات قدرة على الاستمرار عبر حقب تاريخية‎ 
مختلفة» قد تكون عميقة في التاريخ. بل يتمتع بعض هذه الأسس التقليدية‎ 
بقدرة خارقة على تفادي التطوّرات التكنولوجية؛ والارتباط بصورة أكبر ببعض‎ 
الموجهات الثقافية والاجتماعية ذات القدرة على الاستمرار فى فضاءات‎ 
uraa chal حدائية. كما قد تنزع هذه الموججهات الثقافية‎ 
أن تكون مصدر اضطراب وصراع وتغير في المجتمم.‎ 


ينتج هذا الاضطراب أو الصراع من حقيقة أن جزءًا من التناقض نابع من 
الأنظمة ذاتهاء أو من مصفوفة الموججهات الثقافية ذاتها التي تعمل هذه الأنظمة 
في نطاقها. بمعنى آخرء إن طبيعة الأنظمة ذاتها والفضاءات التي تعمل فيهاء 
أو الضغط الذي تخضع له قد تولّد شحنات من الصراع. هذا أولا. AGE‏ قد 
يكون سبب هذا التناقض أو الصراع محاولات فرض هذه الرؤى Age golly‏ 
الثقافية» أو محاولات Le‏ تطبيقها في المجموعات المؤسساتية الأوسع. ABE‏ 
ربما يحدث الصدام بين مصفوفة المرجعيات المختلفة والأنواع المتعددة 
للمؤسسات والمصالح. من هناء تكون عمليات الصراع والحركات الاحتجاجية 
سمات متأصلة في المجتمعات البشرية» وتؤثر في أبعاد التغير الاجتماعي 
التنظيمية OU My‏ وهي عمليات تقود li]‏ إلى تطوّر مؤسساتي في جهاز 
الدولة وأدائهاء أو إلى ما قد نطلق عليه «اختطاف Aa yal‏ لذا فهي تجنح نحو 
قدر كبير أو صغير من الانحياز وممارسات لا تنهي الصراع على الدولة» وإنما 
تعمل على تأجيله أو على تأجيجه. وهذه حالة قد تقود في بعض الأحيان إلى 
دخول هذا القطر أو ذاك في دوامة من الصراعات الإثنية أو السياسيةء تتخللها 
استراحات لا يحلها إلا مدخل الصلح الاجتماعي والإصلاح السياسي. 


Kazancigil, p. 21. (3) 
Kazancigil, p. 2. (4) 
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إن الدولة لا يحكمها نمط واحد. كما أنها لا تكون في المجتمعات كلها 
بوتيرة واحدة» ولا يحكمها إطار مرجعي محدّد. إلا أن التغيرات التي عرفها 
العالم في العقدين أو العقود BAS‏ الماضية قربت بين هذه الصورء أو أنها 
كوّنت قدرًا من القواسم المشتركة في ما بينهاء لكنها على الرغم من ذلك لا 
تجعل منها كيانا موحدًا من حيث الطبيعة والفعل؛ فالدولة هي نتاج سياقات 
المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» Lect,‏ فيهاء أو عند القائمين عليهاء 
صراع في طبيعة القيم التي يجب أن تكون محدّدة لمسارها: تأكيد مسألة الأمن 
والقوة والاستقرار والسيادة في مقابل قيم العدالة والمساواة والحرية. . وعلى 
الرغم من أن بعض الأفراد يعتقد ob‏ الأخذ بالأول يكوّن دولة قوية ومتضخمة» 
إلا أن مقارنة ذلك بالشق الثاني ينحو بالدولة نحو الاستقرار ويعزز شرعيتها. 
فإخفاق الدولة السياسي» على الرغم مما قد تبدو عليه من قوة تسلطية فائقة» إلا 
أنه يقود إلى إخفاقات أخرى على صعيد قدرتها على إدارة الملف الاقتصادي. 
Shas‏ عن المسألة الاجتماعية والثقافية» وهي إخفاقات تعمّق من أزمة شرعيتها 
السياسية 9 

يقدّم جويل مغخدال” (J. Migdal)‏ تصنيفه للدولة القوية في مقابل الدولة 
الضعيفة في ضوء علاقتهما بالمجتمع؛ فالدولة القوية بالنسبة إليه هي ذات 
لقال ف ا وتكون عا Ae age te‏ ب 
مجتمعها؛ إذ تُعلى فيها قيم المواطنة والتضامن والثقة بين مكوّنات المجتمع 
المختلفة. كما تعلو في هذا المجتمع الروابط الأفقية القائمة على القواسم 
الفكرية والسياسية المشتركة» والمؤطرة في الأحزاب السياسية والنقابات 
وتنظيمات المجتمع المدني. وتتكامل فيه تنظيمات المجتمع مع الدولة» 
في تحقيق أهداف المجتمع ومصالحه»ء ولا يقوم الخلاف بين الدولة وهذه 


(5) مي مجيب عبد المنعم معد الأقباط ومطالبهم في مصر بين التضمين والاستبعاد (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 2012( ص 79. 


Raymond Plant, «Jürgen Habermas and the Idea of Legitimation» European Journal of (6) 
Political Research, vol. 10, Issue 4 (1982), p. 342. 


Joel S. Migdal [et al.], State Power and Social Forces (Cambridge: Cambridge University (7) 
Press, 1994). 
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التنظيمات على أسس شخصية أو دينية أو قبلية أو عرقية» وإنما على أساس 
اختلاف طبيعة البرامج والسياسات. ويربط مغدال هذه الشروط بالمجتمعات 
التي قطعت شوطا على طريق الديمقراطية. وفي المقابلء Of‏ الدولة الضعيفة» 
وفق مغدال» هي العاجزة عن تنمية مجتمعها وتحقيق مصالحه. وهي في هذا 
تتخذ Wi ys‏ عدائيًا av‏ وتناهض تنظيماته المدنية وأحزابه السياسية» وتنعدم فيه 
الثقة بالدولة. وتنزع الدولة في هذا النموذج نحو تكريس الروابط العمودية 
القائمة على القبيلة والعشيرة والدّين والانتماءات الإثنية الأخرى» وهو ما 
05K‏ مجتمعًا ضعيفًا تتكرس فيه الإخفاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والثقافية» وينتشر فيه الفساد والمحسوبية» ويعمل أفراده من أجل مصالحهم 
الشخصية وتوزيع المنافع والخدمات في ضوء انتماءات الأفراد الإثنية» ومدى 
قربهم من مركز السلطة أو من الممسكين gs‏ 


RE‏ تتأثر طبيعة العلاقة التي تُنسج بين الدولة والمجتمع بدرجة تطوّر 
مؤسسات الدولة والقائمين عليهاء كما تتأثر بدرجة تطوّر القوى الاجتماعية 
والسياسية في المجتمع؛ أي أن يملك المجتمع مصفوفة من المقوّمات الثقافية 
والسياسية والاجتماعية تجعل cae‏ كما يقول مالكى» ندا وطرفًا فى دينامية 
صوغ العقد الاجتماعي الجديد الذي يمنع تغوّل الدولة وابتلاعها للمجتمءع. 

ثانيًا: الاستبعاد والاندماج وطبيعة الدولة 

لا يكون عادة ثمة حديث عن الاندماج إلا pling‏ نقيضًا للإقصاء 
أو الاستبعاد. وتقارب الأمم المتحدة مفهوم الاستبعاد بأنه حالة تعيشها 
«الجماعات الخارجة عن نطاق المشاركة الرسمية: السياسية والاقتصادية داخل 
أي مجتمع“"" فهو بهذا المعنى يُقصد به «قضم» حق بعض أفراد المجتمع» 
في التمثيل السياسي الملائم» وفي التمتّع المتساوي بمنافع المجتمع وثرواته 


)8( مسعد» ص 94-92. 
)9( مسعد» ص 79. 
)10( مسعد» ص 141. 
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وفي كبح حقهم في التعبير عن هويتهم الثقافية والدينية عمومًا. وهي ES‏ 
حالة من حالاات غياب العدالة التي ينتج منها عدم مساواة» وسياسات معلنة 
ومستترة» تميّز د بين أفراد المجتمع لأسباب تتعلق باختلاف الآخر في العرق أو 
الدين أو الطائفة أو الطبقة أو الثقافة أو الحالة الجهوية للأفراد: حضر أو ريف 
أو بدو. 


الاستبعاد ليس أمرًا شخصيًا يخص 153 واحدًا أو أفرادًا بعينهم» أو نتيجة 
تدني القدرات الفردية لبعض دون الآخرين» بقدر ما هو حصاد بنية اجتماعية 
معيّنة ورؤى تسود ومؤشر إلى تأدية هذه البنية وظائفها. كما أنه لا يمثل في 
حد ذاته موقمًا سياسيًا أو طبقيًا أو ديئيًا أو عرقاء وإنما هو جماع ذلك OOS‏ 
وعلى الرغم من أن الاستبعاد الاقتصادي يُعَدَ وجهًا من أوجه الفقرء فإن 
جانبه السياسي E‏ أكثر فضا لسياسة الاستبعاد الذي تتعرض له أي فئة أو 
جماعة مسن جماعات المجتمع؛ فادّعاء أي دولة أنها ذات نظام ديمقراطي قد 
لا يكون متسقًاء ما لم تتجاوز عملية المشاركة السياسية حق التصويت الدوري 
في الانتخابات البرلمانية» أي أن ي يتمتع الأفراد والجماعات بقدرة حقيقية على 
المشاركة في عمل الأحزاب السياسية O‏ المدنية ذات العلاقة بالشأن 
العام» والمشاركة في الضغط السياسيء وفي امتلاك القدرة على التمثيل tes‏ 
سياسيًا حقيقيًا في الس لطات المختلفة. وأن العجز عن الاشتراك في هذا 
النشاط يُعَدّ من صور الظلم الاجتماعيء أي J‏ حرمانًا من الفرص التي ينبغي 
أن تكون متاحة للجميع من دون نقصان أو مواربة. كماقد يتطلب الاندماج 
السياسيء وفي كثير من الأحوال» شروطا اقتصادية واجتماعية وثقافية مُهيئة 
لعملية الاندماج السياسي2©. 


في مواجهة الاستبعاد» برزت سياسات الاندماج أو التضمين. لذاء فإن 


)11( جون هيلز [وآخ 18 الاستبعاد الاجتماعي» ترجمة محمد الجوهري» سلسلة عالم المعرفة؛ 
4 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 2007( ص 11. 
(12) هیلز» ص 57. 
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من التوازن في علاقات القوة بين المكوّنات الاجتماعية المختلفة» وهي مداخل 
مهمة في تحقيق الاندماج للجماعات الأقل حظا في مركب القوة القائم. 
وعمومّاء فالاندماج مفهوم عام يشمل كثيرًا من المعاني والمفاهيم التي iss‏ 
باختلاف السياق الذي توظف فيه؛ فهو قد يعني» مثلا: 
- إدماج الجماعات المختلفة من الناحية الثقافية والاجتماعية في حدود 
جغرافية» بقصد تأسيس هوية وطنية BIE. ya‏ 


- كما أنه يُطلّق على الحالات التي تبسط الحكومة المركزية فيها سلطتها 
على الأطراف أو المناطق التابعة لها. 

- أو أنه يرمي إلى تجسير الفجوة بين الحاكم والمحكوم» أي إنه يتحدث 
هنا عن ردم الفجوة القائمة بين النخبة السياسية الحاكمة والمجتمع أو قطاعات 
منه» لأسباب ثقافية أو اجتماعية أو إثنية. 

- أو قد يُقصد به تحقيق قدر من الاتساق القيمي» يكون محوره العدالة 
والمساواة لضمان استمرارية النظام الاجتماعي. 

- أو إعطاء الجماعات المهئّشة حقوقًا كاملة في المواطنة بغرض إدماجها 
في العمليات السياسية والاقتصادية القائمة في المجتمع. 


- وأخيرًاء قد يُقصد به القدرة على تنظيم الناس في مجتمع ما ابتغاء 
تحقيق بعض الأغراض العامة'. 

يقدم ألكسندر ثلاثة مداخل لتحقيق الاندماج» وهي: الاستيعاب 
(Assimilation)‏ والتشريط الإثني «(Ethnic Hyphenation)‏ والتعددية الثقافية (Multi-‏ 
culture)‏ ويُقصد بالاستيعاب القدرة على تحييد المميزات الثقافية أو الدينية 
كشرط للانضمام إلى المجال العام. Lily‏ التشريط الإثني فيقصد به احترام 
الخصوصيات الثقافية من أجل الوصول إلى هوية جماعية مشتركة في عملية 


Myron Weiner, «Political Integration and Political Development» AAAPSS, vol. 358 (13) 
(March 1965), pp. 53-54. 
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UPOTA! 


تُعرف بالتهجين ly SY‏ التعددية الثقافية فلا ينظر إليها بوصفها نموذجًا 
للإدماج» وإنما وسيلة للحفاظ على التعددية في إطار من الوحدة*2©. 


LS yee‏ نعني بالاندماج تضمين الففات والجماعات الأقل حظاء 
من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية» فى العمليات السياسية 
والاقتصادية: بغرض تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية» ومن ثم انتفاء 
الفوارق وحالات التمييز التي تقع عليهم» لأسباب تتعلق G)‏ بوضعهم الطبقي 
Ll,‏ رشحي dla hath Neale‏ ويتم ذلك بإزالة العوائق التشريعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية التي تمنع هؤلاء الأفراد من التمة 
بحقوق مواطنية غير منقوصة. 

إن ضعف فاعلية النظام السياسيء أو تراخيه» عن إنجاز الدولة الحديثة 
وبنائها: أي إتمامها وتطوير مؤسساتها بما يتفق ونمو مكوّناتها وجماعاتها 
الاجتماعية وتنوعهم» قد يتسبب بإحداث أز مة اندماج» فانخفاض الفاعلية يعني 
تناقص قدرة الدولة على التجاوب مع التغير في تنوع جماعاتها وتمايزهم من 
ناحية» وتزايد مطالب هذه الجماعات US‏ ونوعًا من ناحية OS Sh‏ 


الثًا: الدولة العربية محمّلة بأثقال التاريخ 


حظي موضوع الدولة العربية بقدر كبير من الاهتمام» غير أن جل ما كتب 
عنه» وبتأثير الأطروحة في النظرية الاجتماعية الغربيةء اتجه نحو تأصيل طبيعة 
هذه الدولة ومعضلة شرعيتهاء في مقابل آخرين وجدوا في النظرية الخلدونية 
مدخلا ge‏ في فهم حقيقة inf‏ حقيقة أن الدولة العربية لا تزال في واقعها الآني دولة 
افا وقد مير هذا فى ر اتوم جل lide‏ هارتام دمن 


)14( مسعد» ص 170- 

dale (15)‏ مجاهد الشرجبيء «أزمة عجز الدولة وخطر انهيارها: حالة اليمن»» في: أزمة الدولة 
في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون 
مع مركز كارنيغي للشرق الأوسط والجمعية العربية للعلوم السياسية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
cipal‏ 2017( ص 294. 
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طردية علاقة السلطان (السلطة) بالعصبية (القبيلة والجماعة الإثنية)» وهى ما قد 
bd‏ عنها بمداخل وتسميات عديدة» أي إن قوة السلطة تكمن فى عصبيتها (أي 
وحدتها القبلية والإثنية)؛ أو كما يقول ابن خلدون «ذلك أن الرئاسة لا تكون 
إلا بالغلب والغلب إنما يكون بالعصبية كما قدمناه» فلا بد فى الرئاسة على 
القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة». ولذاء فإن الدولة العربية 
وبفعل جذورها التاريخية ونتيجة تعقيدات تحوّل مكوّناتهاء بقيت تمثل للبعض 
«غنيمة4» من يصل إليها يبقي منافعها عليه (كجماعة) دون الآخرين» أي إن 
الثقافة السياسية للدولة العربيةء بفعل إرثها التاريخي ونخبها السياسية التقليدية 
أو المحدثةء هي ثقافة قائمة على احتكار المنافع والمزايا التي توفرها الدولة 
للقائمين عليها أو للممسكين بها. وهي» أي الدولة العربية» وبفعل طبيعتها 
stall‏ دولة إقصائية» يحتكر من يصل إلى سدّتها جميع منافعها أو جلها. 
وهي دُفعت بفعل ذلك إلى أن تتسم علاقتها بمجتمعها بقدر غير عادي من 
الشراسة ah lly‏ أو كما يستيها نزيه الأيوبي «الدولة الضارية» في علاقتها 
الشرسة بمجتمعهاء غير أنها «دولة ضعيفة على نحو يدعو للأسى» على 
الرغم من امتلاكها بيروقراطيات ضخمة وجيوشًا جرارة وسجونًا قاسية وعيونًا 
مبثوثة حتى في مخادع OP wll‏ بل إن ثمة مفكرين عريّاء مثل هشام شرابي» 
يعتقدون أن الطبيعة «التسلطية» للدولة العربية هي طبيعة متجذرة في البناء 
الاجتماعي العربي» وأن أي نزوع لها للتخلي عن طبيعتها التسلطية والقمعية 
قد يقود إلى قدر من الاهتزاز في صورتها وفي أدوارها داخل مجتمعاتها. لذا 
فإن تخلي الدولة العربية عن مجال بسط قاعدتها الاجتماعية قد يقود إلى تقوية 
صعود الجماعات التقليدية أو الجديدة المناهضة لهاء أكانت جماعات دينية أم 
جماعات إثنية أم قبلية أم بيروقراطية آم تكنوقراطية”27©. من هناء OB‏ بقاء من 
يمسك بسدتها يعتمد على إضعاف الجماعات الأخرى المتحالفة معه أو تلك 


(16) نزيه ن. الأيوبي» تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط. ترجمة 
أمجد حسين (بيروت: المنظمة العربية char cl‏ 2010( ص 25. 
(17) الشرجبي» «أزمة عجز الدولة وخطر انهيارها: حالة اليمن»» في: أزمة الدولة في الوطن 
العربي» ص 314. 
60 


المتصارعة معه على الحكم. الأمر الذي حول الدولة إلى كنز منافع تغرف منه 
الجماعات القرابية والإثنية والقبلية الممسكة بالسلطة قدر ما تستطيع. وتقدم 
نماذج الدول التي > فيها «الربيع العربي» في مصر وتونس وليبيا واليمن 
وسورية حالة تحوّل الدولة ومؤسساتها إلى مصدر منافع للأفراد والجماعات 
الممسكين بها والقريبين منهم بفعل علاقات الدم والمصاهرة والمنفعة nly‏ 
والأيديولوجيا السياسية. 


في مقابل ذلك كله» ثمة من يرى أن معضلة الدولة في المنطقة العربية 
إن هي CLV]‏ حقيقة أن العرب في الحجاز الذين تكوّنت بفعل غزواتهم 
وحروبهم الإمبراطورية الإسلامية؛ لم يعرفوا المفهوم المؤسسي للدولة إلا 
من حيث كونه مفهومًا أجنبيًا لصيقًا بالممالك الجبارة المحيطة بهم (كالفرس 
والروم وغيرهم). ولا يليق بالعربي الحرّ الخضوع لها" وإن ما كان قائمًا 
في بعض عصورهم الأولى هو أقرب إلى الس لطة منها إلى الدولة التي باتوا 
يتعرفون إلى بعض تشكيلاتها المؤسسية مع قيام دولة محمد علي باشا في 
مصر في القرن التاسع عشرء غير أن الخبرة المباشرة بالدولة لم Ab‏ إليهم 
إلا مع خضوعهم للاستعمار الأوروبي في القرنين التاسع عشر والعشرين» 
وهو خضوع لم يمستطع أي من المجتمعات dy pall‏ في ما بعد» أن يقيم أو أن 
يستكمل فيها بناء هياكل الدولة الحديثة» وأن يعمل في إطار ثقافتها وأحكامها. 
بل إن الصراعات السياسية والإثنية التي ازدادت وتيرتها في المنطقة العربية مع 
الاحتلال الأميركي للعراق وسيل الثورات العربية الأخيرة» تدفعنا إلى التساؤل 
عمًا إذا كان ذلك من نتائج إخفاقات إقامة الدولة الحديثة» وفشلها في تحقيق 
الاندماج السياسي والاجتماعي» أم إنه ces‏ كما يقول ابن خلدون» حقيقة oba‏ 
الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب J‏ أن تستحكم فيها tal ys‏ أم إنها طبيعة 
بنائية تستعصي عليها A yal‏ كما يقول أيضًا ابن خلدون من «أن العرب أبعد 
الأمم عن سياسة الملّك. والسبب في ذلك أنهم أكثر بداوة من سائر الأمم» 


)18( محمد جابر الأنصاري. تكوين العرب السياسسي ومغزى الدولة القطرية: مدخل إلى إعادة 
فهم الواقع العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 4 ) ص 82. 
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Tre LOC 


وأبعد View‏ في القفر» وأغنى عن حاجات التلول وحبوبها لاعتيادهم الشظف 
وخشونة العيش فاستغنوا عن غيرهم فصعب انقياد بعضهم لبعض». 

إذاء فنحن هناء وف هذا الرأيء أمام حالة قد لا تُعمر فيها دولةء إِلّا أن 
من الممكن أن pad‏ فيها سلطة» وهي سلطة جاءت بفعل القوة» وهي في 
هذا تذهب من صاحبها بفعل القوة أيضًا. من هناء فإن من يأتي بعدها لا يمثّل 
استمرارية مؤسساتية أو أيديولوجية بقدر ما هو إطاحة بعهد وإقامة عهد آخر 
تنقطع من خلاله صلة الوصل مع «الما قبل؟» وهي منقطعة كذلك مع مرحلة 
«الما بعد؛» وهي حالة تصدق عليها حكاية أبو ليث الصفار تمامًا: «يوم خروج 
أبي ليث الصفار على الخليفة في بغدادء جاء من يحذره من «عهدة الخليفة» 
فاستل أبو ليث سيفه وقال هذا هو عهد الخليفة به جلس وبه سنطييحهة9"©. 


بالنظر إلى أن الدولة تنتمي إلى البناء الفوقي في المجتمع» فإن مكوّناتها 
الاجتماعية والثقافية ونزعاتها السياسية تُعمر بصورة أكبر من واقعها البيئوي؛ 
فالدولة قد تتغير بتغير السياقات الاقتصادية التي توجد فيهاء إلا أن هذا التغير 
قد لا يعني بالضرورة تغيّرًا في قدرة القائمين عليها على العبور بها إلى حالة 
متّسقة مع واقعها الاقتصادي الجديد» بل لطالما استطاعت مكوّناتها الثقافية 
والاجتماعية التي سبقت التحول أن تطوّع واقعها الاقتصادي بصورة لا تضير 
كثيرًا مركب القوة السائد. بل إن الثقافة السياسية الحاكمة لفضاء الدولة تعضد 
نزعة احتكار القوة عند القائمين عليها. وفي ظل غياب الأطر القانونية والتقاليد 
السياسية والفضاءات الثقافية لمسألة العدالة الاجتماعية وسيادة القانون والفصل 
بين السلطات وتدوير مناصبهاء فإن القدرة على التحوّل نحو نمط تشاركي في 
إدارة الدولة لا يبدو قريب التحقق من دون أن يسبق ذلك تحوّل في الأسس 
الثقافة الحاكمة لتوزيع القوة في المجتمع العربي» وهي أسس ما زالت محكومة 
إلى حد كبير بالمحدّدات التقليدية السائدة في المجتمع» أي إنها محكومة 
بانتماءات الفرد الإثنية والقبلية قبل أن تكون مرتبطة بانتمائه الوطني. 


(19) جريدة الأخبار» 20/ 12/ 2012. 
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رابعا: عصبوية الدولة: 
إخفاقات في البناء و غياب بر امج الاندماج 


ما عاد في العالم الآن مجتمع أحادي الدّين والعرق؛ فأغلبية دول العالم 
تضم أقليات إثنية ودينية وعرقية جاءت إلى هذه المجتمعات بفعل الهجرة؛ أو 
لأنها تاريخيًا جزء من هذه المجتمعات» كمعظم البلدان العربية التي تميزت على 
مر تاريخها القريب أو البعيد بقدر غير gale‏ من التعددية الإثنية والعرقية9©. 


اتسسمت المنطقة العربية» في مشرقها ومغربهاء بتجاور في التراتبيات 
التقليدية: القبلية والدينية والعرقية والطبقية؛ فتجاوزت القبيلة والعشيرة والطائفة 
بصور أولية الطبقات الاجتماعية مع إثنيات وملل مختلفة» تؤلف في ما بينها - 
بفعل المكان والزمان - منافع وأرزاقًا وعلاقات تبادلية بحكم المهن» وأخرى 
اجتماعية هيكلت في جزء منها النسيج الاجتماعي القائم. غير أن تبادل المنافع 
وامتدادها الاجتماعي لم يخرج منهما علاقات تصاهر واسعة. بل بقيا حبيسي 
أفراد القبيلة أو الدّين أو الطائفة الواحدة» ولم يمتدا ليخدثا اختراقًا نوعيًا في 
العلاقة على الرغم من استمرار تبادل المنافع» أي كانت المنافع في ما بينها 
قائمة على قدر من تقسيم العمل» وهو تقسيم لا يضع هذا الخليط «المللي» 
كله على قدم المساواة. وعلى الرغم من ذلك» مثّل استمرار المصالح والمنافع 
في ما بينها سياجًا ly‏ لاستمرارية هذه العلاقة التي وجدت نفسهاء وبفعل 
عمليات العولمة» في مواجهة تحدّيات لم تستطع الأطر التقليدية الحاضنة 
لها من معاونتها على الصمود. كما لم تجد الدولة نفسهاء بفعل عمليات 
الاستقطاب الشديد الذي خضعت له وبسبب الضعف الذي CSL‏ تعانيه» قادرة 
هي الأخرى على أداء دورها الجامع والحافظ للمجتمع. 

فجرت عمليات العولمة» بما حملته من أطروحات جديدة وما نقلته من 
أفكارء الوعي الجمعي عند الكثير من الإثنيات العربية» وهو ما دفعها إلى التعبير 


OLE (20)‏ سلامةء المجتمع والدولة في المشرق العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
1987( ص 72- 
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عن مطالبها أو مظالمهاء بالفعل أكانت تعاني أم بالتصور» كصورة من I~?‏ 
الإقصاء أو EDIL adl‏ 


إن ما نرغب في التشديد عليه هو أن وجود الأقليات أو الجيوب - 
الدينية والمذهبية والعرقية والقبلية - قد لا يقود إلى حدوث مشكلات وقلاقل 
سياسية؛ ففي المجتمعات كلها أقليات نشطة سياسيًا وأخرى مستكينة» وهناك 
أقليات تحاول المحافظة على خصوصياتها الثقافية أو الدينية» وأخرى قد 
تبدو أكثر استعدادًا للاندماج السياسي أو الاجتماعي» بل وذات قابلية أعلى 
للذوبان والتخلي عن خصوصيتهاء وربما يمثّل هذا الجيل الثالث أو الرابع» 
وأحيانا الجيل الثاني من المهاجرين اليهود لأوروبا الغربية (في فرنسا وبريطانيا 
وغيرها)**. وفي المقابل» ثمة سياسات LAS‏ الدولة ذاتهاء وهي قائمة على 
الإقصاء والتمييزء وتفتح البلاد على مشكلات اجتماعية وأخرى سياسية» 
أي إنها تقود إلى اهتزازات عميقة في هيكل الدولة وفي قدرتها على إدارة 
المجتمع» في مقابل دول تقود سياساتها في الاندماج إلى استقرار سياسي 
يعضد شرعية النظام ويقلل من مشكلاته السياسية والاجتماعية. Lily‏ النخب 
السياسية التي استولت على الحكم في البلاد dy all‏ فلم تستطع أن تمحوء 
أو أن تغيّرء ثقافة سياسية قامت لفترة طويلة على «مأسسة نظام الملل»» وهي 
السياسة التي تركت للأقليات الدينية غير المسيحية حقوقًا واسعة من الحرية 
في إدارة شؤونها الذاتية؛ وهي حقوق تعارضت في بعض الأحيان مع مشاريع 
الدولة أو سياساتها. بل إن بعض هذه السياسات اعتبرت محاولة من الدولة 
لمحو الخاصية الثقافية لهذه الجماعة أو تلك» أو طمس هويتها الثقافية» وهو 
ما زاد من حدة ريبة وشكوك هذه الأقليات نحو الدولة» ومن ريب الدولة 
وشكوكها نحو أقلياتها الوطنية*. 

لا تزال الدولة العربيةء على الرغم مما يبدو عليه بعض هياكلها من 


(21) الشرجبي» ص 319. 
)22( هيلزء الاستبعاد الاجتماعي. 
)23( سلامة» ص 72. 
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حداثة خارجية» تعمل وفق منطق الغلبةء أو ما يسمّيه روجر أون «حكم 
الأغلبية الإثنية4» الأمر الذي يُضعف تماسك النسيج الاجتماعي الداخلي» 
فيحدث اختلالات خطرة في التوازنات الداخلية؛ فحكم الأقلية أو الأغلبية 
hae‏ في المنطقة العربية We‏ ما يرافقه قدر من الإقصاء Gow‏ الجماعات 
ثنية أو الجهوية الأخرى داخل القطر الواحد. ومن هنا بدا أن السياسات 
ES a‏ النخب السياسية الحاكمة لا دم حلولا لمشكلة الإقصاء ولا 
دعمًا لسياسات الاندماج وبرامجه» بقدر ما تزيد المشكلة القائمة تعقيدّاء أي 
يؤدي إلى لجوء النظام القائم إلى استثارة العصبية/ العصبيات الإثنية أو القبلية 
أو الجهوية» أو إلى البطش بالجماعات الإثنية أو القبلية المعارضة لسياساته 
الإقصائية» أو الدخول فى مزيد من الانغلاق الفئوي واحتكار السلطة 
والاستفراد بها . 1 
بقدر ما كانت ضروب التضامن/ التعاضد التقليدية سببًا في تعثر بنا 
الدولة الحديثة فى المنطقة العربية» كانت التوظيفات السياسية «التكتيكية» 
للتضامن التقليدي من جانب النخب السياسية الحاكمة سيا آخر Sad‏ هذا 
البناء. )3 ساهمت هذه الحالة في تعميق نظام زبوني - طائفي في بعض 
المجتمعات العربية» في مقابل آخر زبوني- قبلي أو زبوني - جهوي تترسخ 
ثقافته بانتقال أطواره من حال الخدمات الرعوية الفردية إلى حال ما يطلق عليه 
عبد JY‏ بلقزيز «عصبية الولاء العصباني - الديني أو العصباني - المذهبي (أو 
العصباني القبلي أو الجهوي ٠)‏ حيث يأتي ذلك كله على حساب المواطن 
بوصفه مفهومًا وشخصية قانونية ld‏ حقوق وواجبات» ومن ثم على حساب 
مفهوم الدولة ومهماتها ووظائفها في المجتمع*. 
كما تة تقود أي مطالبات حقوقية GY‏ جماعة أو فئة إثنية» خصوصًا في 
الدول العربية ذات الإرث الشموليء القومية منها والاشتراكية» إلى رذات فعل 


(24) روجر أون» ص 1 WG‏ عن: أحمد عوض الرحمون» الدولة الوطنية المعاصرة: أزمة 
الاندماج والتفكك (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 2008( ص 13. 
(25) الشرجبي» ص 387. 
65 


عنيفة وشرسة إلا ننا قد لا نلاحظ ذلك في الدول ذات الارتباط العلائقى 
بالغرب والولايات المتحدة الأميركية» وهي غالبا ما تكون ردّات فعل مرتبطة 
بأنظمة حكم ذات حزب واحدء أو بأنظمة حكم تفتقر إلى قدر من الانسجام 
الأيديولوجيء أو إن نخبها السياسية تتصف في كثير من الأحايين بالتقليدية 
القبلية أو التقليدية الدينية. ولا تعكس درجة انخراط الأفراد فى بعض الأحزاب 
الحاكمة في هذه الدول شعبية كبيرة لهاء بقدر ما يعكس قدرًا من الانتهازية 
والنفعية» أو درءًا للضرر وبطش المنخرطين في هذه الاحزاب©©. 

سمحت الأنظمة العربية المحكومة بنخب ليبرالية بقدر من حرية ممارسة 
الأفراد طقوسهم الدينية: كمصر وسورية وتونس والجزائر... إلخ. إلا أن هذه 
الحرية» كما يقول هبرماس» في الوقت الذي تبعد هذه الأنظمة من تحدّي 
الوقوع في فخ الشمولية الدينية» كإيران وغيرهاء فإنها ليست شرطًا لتحقيق 
الحرية الدينية لجميع أفر اد المجتمع» أو لإدماج كامل للجماعات الإثنية في 
العمليات السياسية والاقتصادية؛ فكثير من هذه الدول تسمح لأفراد أقلياتها 
الدينية بممارسة بعضء أو جل» شعائرهم الدينيةء إلا أنها ما زالت تمارس 
التمييز ضدهم. لا من حيث حريتهم في أداء شعائرهم وطقوسهم الدينية» 
وإنما من حيث التضييق على حقهم في بناء مساجدهم أو كنائسهم أو معابدهم 
الخاصة. فهناك فارق بين أن تكون متحررًا من ممارسة طقوسك الدينية 
الخاصة: وأن تكون متسامحًحا مع الجماعات الأخرى في ممارساتها الدينية» 
وأن تعترف بأن لها حقوقًا لا تنقص عن حقوق من هو في سدة القرار أو من 
يملك إصدار القرار”*». وحتى اعتراض قوى فى مؤسسات الدولة أو خارجها 
على حق الناس في oly‏ مساجدهم ومعابدهم الديئية يُعَدَ تمييرًا طالما خضعت 
له الدولةء كالتضييق على حق الأقباط في مصر في بناء كنائسهم» ورفض قوى 
في المجتمع الكويتي حق الطائفة الإسماعيلية ذات الأصول الهندية (البهرة) 


Steven Levitsky and Lucan A. Way, Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes : انظر‎ (26) 
after the Cold War (New York: Cambridge University Press, 2010). 


Jürgen Habermas, {Religion} and the Public Sphere, p. 6. (27) 
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في بناء مسجدهاء واعتراض بعض قوى المجتمع الخليجي على حق الوافدين 
المسيحيين في بناء كنيستهم. ال ب oe‏ 
ليبراليتهاء لا يعبر إلا عن علمانية أو ليبرالية منقوصة أو مشؤّهة إذا لم تتمتع 

أقلياتها الدينية والإثنية بحقوق المواطنة الكاملة. 


ربما المطلوب من السياسيين هو نزع الدّين عن أطروحاتهم السياسية في 
تنافسهم مع الجماعات السياسية الأخرى في الداخل والخارج. غير أن هذا قد 
لا يكون مطلوبًا من عامة الناس» أو أن يطلب منهم نزع إيمانهم أو التوقف عن 
أداء شعائرهم PPE‏ جدير SUL‏ أن وصول بعض النخب الليبرالية إلى 
الحكم في المنطقة العربية 3 Labs‏ من الحريات الدينية والشخصية للأقليات 
الإثنية والدينية: بيد أنها لم تغيّر كثيرًا من الممارسات التمييزية المحكومة 
في أحايين كثيرة Gob‏ ومواقف وتوجهات ثقافية حاكمة للفعل والسلوك 
السياسى للدولةء بل بإرث وتقاليد تاريخية تقاوم التغيير. وقد لا تخفف منها 
في حالات كثيرة نصوص قانونية ودستورية تدعو إلى عدم التفريق بين الأفراد 
لدواعي العرق والدّين واللون والجنس واللغة أو الرأي السياسي أو الأصل 
القومي أو النسب أو غير ذلك من الأسباب. 

إن المعضلة الكبيرة التي تواجه الساسة والدولة في المنطقة العربية 
والإسلامية» وذلك بفعل اشتعال حرب الأديان والطوائف والمذاهب» هي 
أن الساسة بوصفهم أفرادًا وتنظيمات سياسية غالبا ما توظف من خلالهم 
العصبويات الدينية والقبلية والجهوية والعرقية لتحقيق مكاسب سياسية» أي 
قدرة السياسيين على إحداث انفصال بين «ممارسة الشعائر الدينية؛ في الحياة 
الخاصةء أو في الفضاء العام وممارسة العمل السياسي» ما قد يعتبر مدخلا مهما 
في تحييد تأثير الجانب الإيماني للفرد في مواقفه أو قراراته السياسية» ومن ثم 
بناء مواقف من الآخر الديني أو الإثني: المحلي والخارجي.ء لا تتأثر بتلك 
الموججهات الثقافية التي يحملها الفرد إلى موقعه أو إلى تنظيمه السياسي. إننا 


Habermas, [Religion], .م‎ 11. (28) 
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ندرك تمامًا أن قدرة المجتمعات الحديثة التكوين وذات التراث الديني العميق 
على أن تتخلى مؤسسة الدولة فيهاء بل أن يتخلى المجتمع فيهاء عن أحد أهم 
المصادر المكوّنة لهويته الثقافية وفضائه القيمى ومدلولاته الرمزية» وهذا ضرب 
من المستحيل. كما أن من دون محاولة الحد من تأثير هذه التزعات» عن طريق 
ما يسمّيه هبرماس الغربلة المؤسساتية» فإن احتمالية تأثر الدولة: فى سياساتها 
وبرامجها القانونية بالتوجهات الدينية والنزعات العصبوية الأخرى؛ للأغلبية 
الحاكمة» أو بتأثير الشارع أو قواه السياسية ذات التوجهات الدينية» سيبقى 
قائمًا. فالتغيّرات التكنولوجية وعمليات A pl‏ لم تزد من درجة الوعي 
UL‏ فحسبء وإنما زادت أيضًا من قوة حضور التنظيمات السياسية - الدينية 
وهيمنتها في الحكم» وتحديدًا في العالم الإسلامي*» وأعتقد أن معضلة 
الدولة العربية لا تنتهي» كما يُعتقد» بفصل الدّين عن السياسة فحسبء وإنما 
بالقدرة على إحداث طلاق في الدولة من جميع النزعات والعصبويات الدينية 
والقبلية والمذهبية والطائفية والعرقية. ومن دون ذلك سينظر دائمًا إلى الدولة 
بأنهاء بمنافعها وامتيازاتهاء لمن غلب. كما أن غياب أي رادع عقابي لأي فعل 
تمييزي يجعله فعلًا Ele‏ لمن هو في موقع القوة. فهناك دائمًا رغبة عند الفرد/ 
الأفراد في حصر المنافع في الأطر القريبة: العائلة والقبيلة والطائفة» وحجبها 
عن الآخر البعيد للأسباب سابقة الذكر؛ فبعض الناس» لأسباب تاريخية أو 
ثقافية» لا ينظر إلى الدولة على أنها مؤسسة لإدارة المجتمع وإنما هي قناة 
لتحقيق المنافع والامتيازات. 

من ناحية أخرىء ينزع جل النخب السياسية الحاكمة في المنطقة chy ll‏ 
باختلاف الفضاء السياسي والثقافي الحاكم لها (قومي أو اشتراكي شمولي 
أو ليبرالي اجتماعي» ولربما قبلي وإسلاموي)» وبفعل الموجّجهات الثقافية 
الحاكمة لسلوكها السياسيء نحو تبي مواقف أو سياسات إقصائية للمختلف 
معها؛ فالموقف الذي تبتته الأنظمة العربية ذات النزوع القومي والإسلاموي 
من الأقليات العرقية الأخرىء كما في الحالتين العراقيتين السابقة واللاحقة 


Habermas, [Religion], pp. 11-14. (29) 
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والحالات السورية والسودانية والجزائرية واليمنية والليبية وغيرهاء ينزع إلى 
حصر مصادر القوة ومنافع الحكم أو جلها في إطار الدوائر المتماثلةء أو تلك 
المتسقة معهاء أكثر من تشاركها مع الجماعات المختلفة أو المتناقضة معها. 
ولم تختلف الجماعات الإسلاموية التي جاءت إلى الحكم في مصر وتونس 
في نزوعها نحو الاستئثار بالسلطة وإقصاء المختلف أو تحييده. 


yee‏ حلفت هذه السياسات الاستبعادية الففات والجماعات غير 
المتمائللة خارج دائرة القوة والمنفعة. وينتج dole‏ من سياسات الاستثار 
بالقوة ومصادرها والإقصاء تنامي ما قد يسمّى الشعور الجمعي بالاضطهاد 
أو المظلومية. وربما تؤدي مثل هذه السياسات» إذا ما وقعت على مجموعة 
محددة: عرقية أو دينية أو قبلية» إلى تضخيم ما يسمّى «التضامنية الهوياتية»؛ 
أي التعاضد في ما بين أصحاب الهوية الواحدة في مواجهة أصحاب الهويات 
الأخرى. وغالبًا ما تتحوّل مطالبات الجماعات الاجتماعية إلى مطالب سياسية 
قد تتجاوز مطلب تحقيق العدالة والمساواة إلى مطالب ذات صبغة استقلالية 
عن الدولة» كما فى الحالات الكردية العراقية والمسيحية السودانية وأكراد 
سورية وحالاات OM oh‏ 

رافق إخفاق الدولة العربية في تبي حلول لمشكلات علاقتها بمجتمعها 
في الداخل اتهام الغرب الدائم والقوى الرأسمالية والصهيونية في استثمار التنوع 
الإثنى العربى لإضعاف ما يستمى فى الأدبيات الرسمية «الجبهة الداخلية». بل 
إن كثيرًا من الدراسات يشير إلى أنه إذا ما ool‏ التبعية الاقتصادية للخارج 
شرطا لإحداث حالة «التفكك». ob‏ الشروط الداخلية الكافية لاستكمال هذه 
الحال تتطلب أوضاعًا طائفية أو إثنية في البلدان المتحولة» ولا سيما في تلك 
التي تعتمد الحلول السياسية التي تفترض وجود سيادة هوية أحادية البُعد. 


Saad Eddin Ibrahim, «Ethnic Conflict and State Building in the Arab World,» International (30) 
Social Science Journal, no. 156 (June 1998). 


Leonard Binder, Ethnic Conflict and International Politics in the Middle East (Orlando: (3 1) 
University Press of Florida, 1999). 
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ووفمًا لهذا المنهج؛ فإنها تعمل على تجميد الصراعات الطائفية والإثنية بدلا 
من إيجاد حلول ملائمة لتجاوز تناقضاتها!2©. 


للقول خلاصة 


خلاصة القول هي أن التحوّل نحو الديمقراطية ورغبة الإشراك في القرار 
والثروة يقود إلى تثبيت شرعية حديثة أطلق عليها هبرماس «الشرعنة المعلمنة» 
.(Secular Legitimation)‏ وبغض النظر أسمّيناها كذلك el‏ ل فإن أي تحوّل حقيقي 
جاد نحو الديمقراطية يقود إلى مسألتين رئيستين هما: 


Jal‏ تساوي الحقوق السياسية والمدنية لجميع المواطنين على اختلافاتهم 
الإثنية والعرقية والقبلية في النصوص وفي الممارسة. 


lb,‏ إن ولوج طريق الديمقراطية يقود إلى تطوّر معرفي على درجة كبيرة 
من الأهمية» من حيث إن التحوّل المدني للدولة يقود إلى تحوّل آخر مهم فيهاء 
وهو أن الدولة بممارساتها القائمة على العدالة الاجتماعية وسيادة القانون 
والمساواة والفصل بين السلطات والقبول بتداول السلطةء تعبّد الطريق دائمّاء 
إلى أن تتبتى المخارج العقلانية لمشكلاتها”*”'» وهذا في حد ذاته يفسر لنا سبب 
افتقار الدولة العربية إلى العقلانية في الجانب الأكبر من قراراتهاء أو بالأحرى 
يفسر جميع إخفاقات الدولة العربية. 

إن التحدي الذي يواجه جل المجتمعات العربية» إن تلك التي استطاعت 
أن تتخلص من حكوماتها التسلطية أم تلك التي هي في الطريق نحو تحقيق ذلك 
أم تلك التي ما زالت تراوح مكانهاء ليس في قدرتها على العبور نحو الديمقراطية 
فحسب» وإنما أيضًا في القدرة على التخلص من الطبيعة التسلطية للحكم. وهي 


.13 الرحمون» ص‎ )32( 
Habermas, [Religion], p. 11. (33) 
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BLS‏ قد تكون قادرة على إعادة إنتاج النمط التسلطي في الحكم» ولو كان ذلك 
على يد المعارضة التي هي - كما يبدو في Je‏ الحالات العربية - غير قادرة 
على التخلص من إرث الثقافة السياسية السابقة التي هي جزء منه. وهي أنظمة قد 
يكون أقصى قدرتها إنتاج ما يسمّيه ليفتسكي «التسلطية التنافسية»؟ فهي ديمقراطية 
من حيث إجراءاتهاء إلا أنها تسلطية من حيث تحكم النظام في جميع مدخلاتها 
ومخرجاتهاء وهو صورة لبعض الأنظمة التي أنتجها ربيعا أوروبا الشرقية 


وروس ا. 


بل إن التغيّر السياسي الذي حل في العراق بفعل التدتل الأميركي لم 
يمد إلى «الديمقراطية الموعودة» على الرغم من مرور عقد من الزمان عليه. 
بل إن الدستور العراقي الذي صيغ في أثناء الاحتلال الأميركي للعراق بدا 
مكرسًا للطبيعة الطائفية للدولة من ناحية» وتاركا الباب مفتوحًا أمام ما يمكن 
تسميته بأسلمة الدولة. كما أن القوى ذات التأثير في الانتخابات هي قوی 
ذات طبيعة إثنية» أكانت قوى إسلاموية شسيعية أم سنية ة أم قوى كردية OP‏ أي 
إنها ديمقراطية إعادة إنتاج ما هو قائم من علاقات تقليدية قائمة على الطائفة 
والقبيلة والعشيرة» من خلال صناديق الاقتراع وعمليات انتخابية تتصف بقدر 
من النزاهة. 


فهمت القوى السياسية - الدينية العراقية» كما هي» جل ضروب التضامن 
في المنطقة العربية» الديمقراطية بأنها نظام يشق المجتمع عموديًا على أساس 
الهويات الدينية والمذهبية والعرقية والعشائرية» وإن جاءت في تنظيمات 
حداثوية» كالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني» في حين أن الديمقراطية هي 
نظام أفقي يقوم على المنظمات الحزبية المختلفة في الرؤى والأفكار والبرامج 
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DOT نقطةه‎ 


الفصل الثالث 
عن حركية تكوين الجماعات السياسية 


طارق البشري 


wrelod 


(1) 


يتكوّن المجتمع من وحدات انتماء تجمع بين أفراده» وهي وحدات تتنوّع 
من حيث معيار التصنيف الذي يجمع الأفراد بحسب ما يتصفون به من صفات» 
فيكون معيار التصنيف معيارًا ثقافيًا أساسه الدّين أو المذهب أو الطريقة الصوفية 
أو الملّة أو الطائفة أو اللغة أو اللهجة أو نوع التعليم» أو يكون أساسه المهنة أو 
الحرفة أو وحدة العمل الوظيفي كجيش أو جامعة» أو الجغرافيا كإقليم أو حي 
أو قرية» أو يكون أساسه نسبيًا كالقبيلة أو العشيرة أو الأسرة. 


بسبب تنوّع معايير التصنيف التي تميّز بين الجماعات وما تضم من أفرادء 
dd‏ وحدات الانتماء هذه جامعة لا مانعة» بمعنى أنها لا تمنع من تشملهم 
إحداها من الاندماج في أخرى غيرها من غير نوعهاء وبهذا التشارك تكون 
وحدات متداخلة ومتشاركة وتكوّن دوائر لا ينفصل بعضها عن بعض. 

هذه الوحدات ليست متداخلة فحسب» بل متحركة أيضًا ومتغيّرة» ومنها 
ما يضمر مع الزمن» ومنها ما يقوى ويتسع بقوة المشمولين فيهاء ومنها ما ينشأ 
ومنها ما يذوي» وهي تتعدل أوزانها النسبية بالنسبة إلى بعضها بعضًاء بفعل 
الحراك الاجتماعي والتاريخي. 

تتحدد الجماعة السياسية بأحد هذه الانتماءات» لكنه انتماء يتعيّن أن 
يكون قادرًا على حمل الوظائف المطلوبة OY care‏ الجماعة السياسية هي ما 
تقوم وفقًا لحاجة ضخمة تؤديهاء وهي إدارة شؤونها الحياتية والدفاع عنها ضد 
المخاطر المحتملة التى تواجهها من خارجهاء وحفظ التوازنات بين مكوّناتها 
الجماعية. لذلك» فإن الجماعة السياسية هى ما تنشا الدولة بهاء بحسبان أن 
الدولة هي المؤسسة التي تقوم بهذ الوظائف على المدى التاريخي الملائم. 
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لهذا ينبغي أن يتضمّن الانتماء الذي تتحدد به الجماعة السياسية وصفقًا 
قد يكون ذا ثبات نسبي على المدى التاريخي» لأن الأوصاف الطارئة أو 
الموقتة» أو تلك التي تجيء وتذهب بمحض الإرادة الفردية» أو تجيء وتذهب 
عبر الحياة الفردية للإنسانء لا تصلح أن يقوم بها عنصر الانتماء الذي تتكوّن 
الجماعة السياسية منه وتقوم عليه ومثالها: التعليم أو المهن أو ما تخضع 
للمشيئة الفردية للإنسان من صفات مكتسبة» أو تكون صفات ALG‏ للتجاوز فى 
حياة الإنسان العادي. : 

كما حدد التاريخ وتجارب الشعوب لنا Be‏ من الصفات التي قامت 
عليها الجماعات السياسية فى الأساسء وبحسب الأغلب عبر حقبه المتباينة» 
فهي رابطة النسب الذي قامت على أساسه القبائل والعشائرء ورابطة الدّين 
الذي قامت عليه الدول الدينية في الشرق والغرب» ورابطة اللغة التي قامت 
عليها الدول القومية. ولا تقوم هذه العناصر بوظائفها الجامعة لتكوين جماعة 
سياسية: إلا بتفاعل اجتماعى يهيئه اتصال المكان وجريان الزمان» أي العوامل 
الجغرافية والتاريخية. إذ ليس من شأن Gi‏ من هذه العناصر مجرردًا وقائمًا بذاته 
أن تتكوّن به جماعة يربط أفرادها شعور عام بالانتماء إليهاء بل لا بد من التعايش 
المكاني في بيئة جغرافية معيّنة يتعامل بها الأفراد ويتفاعلون مع أوضاعهاء 
وتتكوّن بهذا التفاعل طرائقهم في المعيشة والحياة» ولا بد من صيرورة تاريخية 
لهذه الأوضاع تنشئ ذاكرة مشتركة ووجدانًا واحدًا يجمع الأفراد. 

يكوّن التاريخ وحوادثه» وما يواجه هذه الجماعة من وقائعه المتتالية» وما 
يتطلبه من ردّات فعل منهم وتفاعلات» «الأناة الجماعية ol BY‏ هذه الجماعة» 
وذلك بما يُفرض عليهم من تحديات» وبما يتفتق عنه وعيهم الجماعي من 
استجابات. ومن هذه التفاعلات ما يتعلق مثلا بالبيئة الجغرافية» نهرية أكانت 
أم جبلة أم صحراوية أم غير ذلك» وما تتطلبه من استجابات تتعلق بالزراعة 
أو الرعي أو استخراج الخامات» فضلا Lic‏ يتعلق بالعلاقات مع الجماعات 
البشرية الأخرى المحيطة أو المغيرة» ونوع التعامل معها. 

إضافة إلى ذلك إن التاريخ والاجتماع البشريين هما ما صنعا أوصاف 
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الانتماء أصلا وأنشآها OY GLY‏ علاقة النسب التي تقوم على أساسها القبيلة 
تتطلب تعاقبًا تاريخيًا. كما أن انتشار لغة ما بين قوم» وسيادة عقيدة بين أفراده 
هما عملية تاريخية اجتماعية وناتج تاريخي اجتماعي. 


(2) 


تكون pole‏ ما يمكن أن تقوم عليه الجماعة السياسية مجتمعة عادة» فما 
من فرد في جماعة إلا وتشمله علاقات نسب» ويشارك غيره في لغة وعقيدة 
تجمعهما. كما أن حوادث التاريخ وعلاقات الجماعات البشرية بعضها ببعض» 
هي ما يرجح أن يكون أحد هذه العناصر هو العنصر الجامع» بدلا من غيره 
من petal)‏ الأخرى» وهي كلها مرشحة لتكوين دوائر انتماء للمشمولين في 
JS‏ منها. غير أن الحوادث التاريخية ومجريات وقائعها وأفعالها ورداتها هي 
ما يجعل إحدى هذه الدوائر تكوّن دائرة الانتماء المستحوذة على الأخريات» 
ويجعل الدوائر الأخرى محكومة بها ومندرجة تحتهاء وهذه الدائرة الحاكمة 
هي الجماعة السياسية» باعتبارها الجماعة المهيمنة على غيرها. 


تتبادل هذه العناصر الراجحية والمرجوحية على مدى حقب التاريخ» بما 
نعرفه من متابعة وقائعه عبر الأزمان» فنجد جماعات سياسية قامت على أساس 
قبلي نسبي» على الرغم من اختلاف عقائد أفراد القبيلة» وأخرى على أساس 
انتماء ديني على الرغم من جمعها أقوام ذوي لغات شتّى» وقبائل وعشائر متعددة» 
وغيرها قام على أساس اللغة على الرغم من تعدد طوائفها الدينية والقبائل 
والعشائر الناطقة بها. وهذا مما أنتجته > AS‏ التاريخ على مر القرون والعصور. 
في سياق المتابعة التاريخية لتجارب الأمم والشعوب» لا يظهر على سبيل 
الجزم أن ثمة حتمية تاريخية فرضت على الأمم والشعوب الانتقال من وصف 
معيّن تة تقوم عليه الجماعة السياسية إلى وصف آخر, فتنتقل من الوصف القبلي 
ا eee Se‏ 
الانتقال من وصف محدد إلى غيره بوصفه صنوًا للتطوّر الحضاري» كما يقرر 
بعض المؤرخين. 
79 
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أقول إنه لا يبدو وجه للجزم بذلك» LY‏ عرفنا جماعات سياسية متنوعة 
في الوقت نفسه. وفي المستوى الحضاري ذاته؛ ow‏ دراك جنا بعد 
تخليها عن حكم القرون الرسطى الدَّيني الذي كان يتسم بطابع التجزؤ تحت 
هيمنة الكنيسة» إلى جماعات قومية لغوية» ثم هي تعود OV‏ بالتدريج إلى نوع 
من الاتحاد البطيء تحت هيمنة حضارية غربية» وحتى لو لم تكن الهيمنة دينيةء 
فهي تقوم على عنصر حضاري ثقافي يجتمع مع العنصر الديني بالجامع الثقافي 
العام. كما ظهرت في أوروبا مع التكوّن القومي الدولة السوفياتية في روسياء 
وما جاورها من جمهوريات لمدة بلغت نحو سبعين عامًاء وكان الجامع بينهاء 
كما حرصت على الادعاء؛ إيمانها بالعقيدة الماركسية بوصفها نظامًا اجتماعيًا 
للشيوعية» وعقيدة ثقافية للماركسية. كما أن الدعوة إلى إنشاء دولة يهودية في 
فلسطين ظهرت في البداية في الوسط الأوروبي. 

الحاصل أن العمليات التاريخية التي تكوّن الجماعات السياسية وتقيم 
الدول على أساسهاء إنما تبلغ قدرًا من تداخل العناصر والوقائع التاريخية 
وصراعات المصالح وتشابكهاء وتبلغ قدرًا من التركيب والتعقيد والغزو 
والعدوان أحياثاء ما يتخطى إمكانات وضع قاعدة عامة بسيطة لتطوّر ple‏ شامل 
للأمم جميعًا عبر مراحل التاريخ. فلذا علينا أن ننظر» في أوضاع كل حالةء 
إلى السياق التاريخي للحوادث وإلى الأوضاع العامة والخاصة المحيطة بهاء 
لنعرف أساس المكوّن الذي قامت عليه جماعة سياسية معيّنة أو دولة معيّنة أو 
تركيبة من ذلك كله وأن ننظر إلى الصراعات والتفاعلات التي لابست العلائق 
بين العناصر الجمعية التي أحاطت بهاء وأساليب الصراع والتفاعل التي ربطت 
دوائر الانتماء الحاكمة الأساسية أو المحكومة الفرعية. 

نذكر في هذه المناسبة عبارة وردت في كتابات رجل السياسة والمفكر 
العربي المعروف» رفيق العظم )1867 - 1925( الذي كان من الداعين إلى 
الديمقراطية في إطار الدولة العثمانية» Lily‏ «جمعية الشورى العثمانية» ثم 
«حزب اللامركزية»» ثم «حزب الاتحاد السوري». فانتقل من جماعة سياسية 
إلى جماعة أخرى. فذكر في رسالته عن الجامعة الإسلامية وأوروبا أن 
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«للاجتماع نظامات وروابط» وهي العصبيات» تكاد تكون طبيعية بين البشرء 
أهمها الروابط العامة التي تجمع قومًا أو أقوامًا كثيرين على كلمة واحدة» وهي 
رابطة العشيرة أو الجنس أو الوطن أو الدّين...4» وذلك يترتب على «تكافؤ 
القوى بين الجمعيات البشرية المدفوعة إلى التغالب... لهذا كان كل مجتمع 
إنساني مهددًا في كيانه من المجتمع الآخر ما لم يكن ذا رابطة تجعله متكافتًا 
معه في القوة» تراعي فيها النسبة في القوة بين الرابطتين» فكلما اتخذ المجتمع 
رابطة أوسع تحتم على الآخر أن يتخذ ما يقابلها....٠.‏ 

إن وجه الإشارة إلى هذه العبارة هو أنها صدرت عن صاحبها في قلب 
الأوضاع التاريخية التي كان يجري فيها الصراع والتنازع بين الجامعة السياسية 
الدينية القائمة والجامعات القومية التي بدأت تتكوّن في نهايات القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين» وذلك بظهور دعوة رجال الاتحاد والترقي إلى 
الجامعة التركية» وظهور الجامعة العربية بالتدريج بوساطة التنظيمات التي 
بدأت» على الرغم من أن ذلك كله كان يجري وكان للسياسات الأوروبية أثر 
فيه» لا Last‏ للقومية كمبدأ ضد الجامعة الدينيةء ولكن تزكية لعوامل التحلل 
والتفكك في الجامعة الدينية بوساطة الدعاوى القومية. ثم تفكيك الدعاوى 
القومية من خلال النوازع الطائفية» وهكذا. 


(3) 


ينقلنا هذا الحديث إلى النظر في أثر الضغط الخارجي في ترجيح 
إحدى دوائر الانتماء على الأخرى» وأثر هذ الضغط والإثارات الخارجية فى 
صوغ التكوينات الجماعية للأمم والشعوب. ولا يخفى أنه كان لهذا الضغط 
والسياسات أثر مهم جدًا في التكوينات السياسية للبلدان الآسيوية والأفريقية 
في العصر الحديث» أي في مرحلة المد الاستعماري الأوروبي الغربي الذي 
بلغ ذروته ومنتهاه في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» 
باكتمال تقسيم العالم كله إلى مناطق نفوذ للدول الغربية الاستعمارية. فمع 
نهايات القرن التاسع عشر» كانت الجامعة الدينية هي الجامعة السياسية الحاكمة 
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في بلاد العرب والمسلمين في آسيا الغربية وشمال أفريقيا. وكان من الممكن 
أن تبقى hes‏ لتضامن ما تضم من شعوب مشتركة في هذه الدائرة من الانتماء» 
على الرغم من شمولها دوائر انتماء قومية تركية وعربية وكردية» فضلا عن 
دوائر انتماء قبلية في الجزيرة العربية والسودان وغيرهماء وهذا ما كانت تحث 
عليه «حركة اللامركزية» التي ظهرت آنذاك في بعض أنحاء الدولة العثمانية 
وغيرها من الحركات الديمقراطية. وكان يمكن فرضًا أيضًا أن تنقسم إلى 
دوائر انتماء» تشمل كل منها دائرة انتماء قومى» تركية وعربية وغيرهماء وهو ما 
ظهرت بوادره بعد حين. كما كان ثمة حركات شعبية تنحاور في هذه الأمور أو 
تتنازعهاء وتدعو كل منها إلى ما تؤيده من دفاع عن الجماعة السياسية القائمة» 
أو بلورة لجماعة أخرى» وذلك Fi]‏ على الجماعة الدينية الممئّلة فى الدولة 
العثمانية؛ أو انسلاحًا منها لقوميات تركية وعربية وغيرها. ۰ 


غير أن هذا الأمر لم يُترك للقوة الذاتية لكل من هذه الحركات تجاه 
الأخحرى» وإنما تدخلت القوى الأوروبية الغربية الطامعة فى الاستيلاء على 
أصقاع هذه البلادء فعملت على إضعاف الدولة العثمانية أكثر» وعلى تفكيكها 
إلى دويلات صغيرة» ما مكن الدول الغربية من فرض نفوذها على جميع هذه 
الأشلاء» شلوًا فى إثر شلوء والسيطرة عليها. وسمّيت هذه السياسة تجاه الدولة 
العثمانية بسياسة «الرجل المريض»»ء وهي السياسة الأوروبية الداعية إلى إبقاء 
الدولة العثمانية واهنة ضعيفة ليتسنى لهذه الدول انتزاع أجزائهاء وفمًا لما تسفر 
عنه توازنات القوى بينها في تصارعها وتنافسها. وكانت السياسة الأوروبية ترمي 
إلى إبطاء هذه العملية بسبب حرصها جميعًا ألا يصل الصراع السريع إلى حدة 
تثير حروبًا بين هذه القوى الأوروبية. 

من هنا نلحظ أن عملية التجزيء في الدولة العثمانية لم تعكس نزاعًا 
داخليًا فحسب بين دوائر الانتماء القائمة» الدينية والقومية» ولم تكوّن غلبة 
الجماعات السياسية المؤسسة على العنصر القومي أو القطري الإقليمي 
لدى الشعوب المنسلخة فحسبه بل إن هذه العوامل الداخلية استغلها 
عنصر خارجي. فؤضعت الحدود الإقليمية» لا بناء على التكوينات الجماعية 
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الشعبية» بل في ضوء علاقات القوى العسكرية والسياسية للدول الغربية 
المتنافسة. ونلحظ ذلك بوضوح في اتفاق سايكس-بيكو الذي أبرم oe‏ بين 
بريطانيا وفرنسا إبان الحرب العالمية الأولى في عام 1916 لاقتسام منطقة 
الشام الكبير بينهماء فضلًا عن العراق وشرق الأردن. فسيطرت فرنساء 
بموجب هذا الاتفاق على سورية ولبئان» وسيطرت بريطانيا على فلسطين 
وشرق الأردن والعراق. وسبق هذه العملية» بنحو ثمانين Gle‏ اتفاق لندن 
الذي عزل مصر عن الدولة العثمانية وخط لها مسارًا مخالفًاء تمهيدًا للتفرّد 
بها. كما سبق أن سيطرت فرنسا على الجزائر في عام 1830( وتونس في 
عام 1881» والمغرب في عام 1977 وسيطرت بريطانيا على مصر في عام 
2 وإيطاليا على ليبيا في عام 1912. 


كما سبق أن حدث الأمر ذاته في أفريقيا احتلالا واستيلاء على أقسام من 
أراضيها وشعوبهاء ثم تبلور ذلك تجاه أفريقيا كلها جنوب الصحراء في مؤتمر 
برلين المنعقد في فترة 1885-1884» الذي اقتسمت فيه الدول الأوروبية 
الأراضي الأفريقية ووزعتها في ما بينهاء ومنها ألمانيا وهولندا وبريطانيا وفرنسا 
وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا والولايات المتحدة... إلخ. كما أن الحدود بين 
الدول الأفر يقية لم تتحدد وفقا للتكوينات الشعبية الجمعية للأفريقيين»؛ بحسب 
لغاتهم أو 57 أو طو ائفهم الدينية» وإنما وفقًا للأهمية النسبية أو الذاتية لكل 
من الأقاليم الأفر يقية لكل من الدو ل الغربية المعنية» في إطار السياسات الدولية 
لهذه الدول» Giy‏ لمدى حاجة كل منها لنوع من أنواع الثروات المعروفة في أي 
من الأقاليم الأفريقية» إضافة إلى علاقاتها بشعب أفريقي ald:‏ أو وفق الأهمية 
الجغرافية للإقليم الأفريقي ي المعني لدولة غربية بعينها. 


لم يكن لهذه العناصر كلها التي رُسمت وفقها الحدود الأفريقية أي شأن 
في تكامل الشعب الأفريقي المعني Woy‏ لحاجاته الخاصة في التعبير عن ذاته 
وتاريخه ومصالحه» أو lib‏ لنوع الجماعة السياسية التي يختارها في زمانه 
وظروفه التاريخية. قبلية أكانت أو قوميةء أو دينية حضارية. ولذلك» فهذه 
التقسيمات جمعت في كل تكوين سياسي أجزاء من جماعات شعبية لغوية 
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وطائفية وقبلية» ولم تكن تكوينات سياسية تتطابق مع التكوين الجمعي GY‏ من 
الجماعات السياسية. 


(4) 


يكاد العامل الخارجي أن يكون هو العنصر الأكثر حسًا في رسم حدود 
الدول في ما نطلق عليه اليو م الشرق الأوسط والشرق الأدنى؛ فضلا عن جميع 
E‏ جنوب الصحراء الكبرى. واختلفت أساليب تعامل JS‏ من 
الدول الاستعمارية في إدارتها JS‏ من الأقاليم التي سيطرت عليهاء وتحددت 
أساليب الحكم في كل بلد بطريقة يقة احتلاله والسيطرة عليه في الظرف التاريخي 
الذي وقع فيه» ووفمًا لأساليب الدولة المستعمرة في السيطرة» وبحسب طبيعة 
التكوين السياسي والبشري في الإقليم المحتلء ودرجة تكوين أجهزة حكم 
سابقة فيه وأسلوبها في الإدارة» مع مراعاة نوع الهدف الذي فصد تحقيقه من 
الاحتلال والسيطرة. 


المهم» مع مراعاة هذه الاعتبارات كلهاء هو أنه تكوّنت أجهزة دولة 
حاكمة في كل إقليم» واستعين فيها بمن أمكن من مواطنين ذوي خبرة وتجربة 
في الإدارة والحكم» تحت الهيمنة التي تمارسها السيطرة الأجنبية. واستمر 
هذا الوضع أعوامًا وعقودّاء وتكوّنت بذلك تشكيلات نظامية ذات خبرة في 
إدارة شؤون الجماعة المشمولة بوصف الدولة الناشئة تحت الهيمنة الخارجية 
الحاصلة. وظهرت من أهل الإقليم نخب مهنية متخصصة مرشحة لقيادة 
الجماعة التي تكوّن أهالي هذا الإقليم» وأتيحت لها سلطات الدولة والحكم 
وقوتها. 

الحاصل هو أن الاحتلال الأجنبي ما لبث أن aly‏ بين أهالي البلد المحتل 
حركات مقاومة شعبية» فظهرت حركات مقاومة في كل قطرء وفي حدوده. 
لأنها تواجه قوة احتلال أجنبية محددة تتمئّل في أجهزة معيّنة وتعمل وفق 
سياسات مخصصة وبأساليب عمل وإدارة معيّنة» ومن ثم تكوّنت حركات 
التحرر الوطني في إطار الحدود الجغرافية والبشرية التي رسمتها قوى الاحتلال 
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الأجنبى» وعملت حركات التحرير هذه في إطار هدف إزاحة هذا الاحتلال 
الموجود فى هذه الحدود المرسومة. 


لا ينحصر الأمر في الحدود الجغرافية لكل بلدء بل يمتد إلى التكوّين 
السياسي والثقافي لحركة المقاومة الوطنية التي تواجه قوة احتلال تتبع في 
حكمها وأساليب سيطرتها واستغلالها Lng‏ بعينه» ولها سياسات محلية وعالمية 
وخصوم وحلفاء دوليون. فما يكون من حركة التحرر المواجهة للسيطرة الأجنبية 
إلا جمع أنصارها حول سياسات محلية» وتستشرف ما يلائمها من سياسات 
دولية تقاوم بها سياسات القوة المحتلة. . وهي تتبع في إطار اختيارها أساليب 
صراعها مع المستعمر» ؛ أساليب مقاومة تتلاءم مع ثقافتها الشعبية وتنوعّها 
الديموغرافي الشعبي وطبيعة بلدها الجغرافية» جبالا وسهولا hogy‏ وما يتقن 
أهلها من أساليب عيش وتعامل طبقًا للثقافة الشعبية والأعراف السائدة» وهي 
تكافح حلفاء محتلها عند اللزوم؛ وتحالف خصومه إن وجدت لذلك سبيلا. 
ومع تتابع الحوادث واشتداد حدة الصراع» تبلور كل حركة تحرير وطني لكل 
بلد مفاهيمها الخاصة بأمنها القومي الذي تترسم به استراتيجياتها بعيدة المدى. 


تنعكس هذه الأوضاع» مع تطاول المدى التاريخي» على العلاقات بين 
دوائر الانتماء للجماعة البشرية داخل إطار الحدود الإقليمية التي رسمتها في 
الأصل مصالح القوى الاستعمارية» أو كان لتلك القوى أثر بعيد في أصل 
رسمها وفرضها على الشعوب المشمولة في الإطار الإقليمي. وبذلك لا يقتصر 
الأمر على مجرد حدود جغرافية لإقليم رسمتها السيطرة الأجنبية» وإنما صارء 
تعدلت به صيغة العلاقات بين دوائر الانتماء التي كانت تشمل أهالي هذا 
الإقليم» وتصير العبرة في الغلبة بين دوائر الانتماء وعلاقاتها المستجدة» وتكون 
العبرة بالصفة الغالبة» أو التي صارت غالبة بين أهالي الإقليم» دينية أكانت أم 
لغوية أم قبلية. وقد 3 تتحول العلاقات في صورتها الجديدة الحادثة بين حاكم 
ومحكوم أو راجح ومرجوح» وهذا يؤثر في التكوين العضوي JS‏ من دوائر 
الانتماء وللعلاقة في ما بينها. 
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بعد ذلك انتصرت حركات التحرر من الاستعمارء وأزاحت سلطة 
الاحتلال أو الحكم الأجنبي» وأنشئت ىت حكومات تحرر وطني. وحدث ذلك 
في أغلبه في النصف الثاني من القرن العشرين. OWS‏ كل من الصاو CAS»‏ 
التحرر الوطني في مجاله القطري وفي الإطار الإقليمي الذي كان مضروبًا عليه 
من قبل» والذي OLS‏ فيه هذه الحركات وخاضت كفاحها فى نطاقه وتشككلت 
تكويناتها العضوية cad‏ وتشكلت ثقافتها السياسية في حدوده. 


نعرف من مطالعة مباحث التاريخ وأحوال الشعوب والثورات أن ثمة 
قاعدتين تاريخيتين تكادان أن تكونا ذواتي col bt‏ أولاهما أن من ينتصر في ثورة 
في بلد ماء يتولى السلطة في ذلك البلد؛ إذ إن مسألة الثورة هي في جوهرها 
مسالة تغيير السلطة السياسية من حيث النخب والقوى الحاكمةء by‏ الحكم 
والسياسات. كما أن نجاح الثورة يتركز في إزاحة خصومها من جهاز الدولة» 
وتغيير هذا الجهاز والحلول محل القوى الشاغلة له بوساطة الحركة أو التنظيم» 
أو بوساطة مجموعة التنظيمات التي تولّت عملية الإزاحة الثورية. 


Ll‏ ثانية هاتين القاعدتين فهي أن الحزب الذي يتولّى السلطة في دولة ماء 
يكون - من الناحية التنظيمية ومن حيث نوع العلاقات المرسومة بين أجهزته 
وتكويناته - جنين الدولة التي يسيطر عليها. فهو عندما يزيح الدولة القديمة 
بتنظيماتها [ody‏ محلها تنظيمات جديدة» فالأغلب أن ينشيئع هذه الدولة 
الجديدة على صورته التنظيمية: قيادة فردية أو جماعية أو تداول للحكم أو 
استبداد به» مع نوع علاقات محددة من عناصر قياداته في تدرجهم وتسلسل 
نفوذهم. وإذا كان حزب الشورة أزاح قيادة الدولة السابقة والقوة التي كانت 
مسيطرة على جهاز الدولة» ولكنه أبقى على جهاز الدولة ذاته برجاله العاملين 
به» فإنه (أي حزب الثورة) إنما يقوم بالعمل السابق ذاته» ولكن بتعديل بطيء 
متدرج بحيث يتمكن من تحويل تنظيم الدولة إلى ما سبق أن عرفه من تنظيم 
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لذلكء نلحظ أن حركات التحرر الوطني التي سيطرت على دولها 
وأجهزة الحكم في أقطارهاء حتى لو حوّرت أجهزة الحكم وعدّلتها في أقطارها 
بما يتلاءم مع سياساتها الوطنية المستحدثة» وأقدمت على تغيير تشكيلات 
كبار العاملين في هذه الأجهزة وأحلّت أنصارها محلهم؛ ا او لحك لل 
قطريًا وجزئيّاك واصطبغت هذه الحكومات بالصيغة الجزئية القطرية الإقليمية 
ذاتها من غير أن تتمكن من تجاوزهاء ذلك أن الإطار القطري الذي كانت دولة 
ما قبل التحرر محكومة به ومضغوطة cad‏ هو ذاته الإطار القطري الذي نشأت 
فيه حركة التحرر الوطني بأحزابها وتنظيماتها. وبعموم هذه الظاهرة في جميع 
الأقطار المحررة من الاستعمار» بقيت الحدود الإقليمية التى رسمها العامل 
الخارجي كما هي» وظلّت التشكيلات الشعبية للجماعة السياسية غير معيّرة عن 
حقيقة التكامل الشعبي لدوائر الانتماء. 


al‏ الجماعة السياسية هى وحدة الانتماء التى قامت على أساسها الدولة 
كما أن المواطّنة هي صفة الفرد المدرج في هذه الوحدة من وحدات الانتماء 
التي تقوم عليها الدولة. ولكن الإشكالية التي ظهرت في التشكيلات السياسية 
فى الدول التى أشرت إليها فى السابقء وأغلبها فى آسيا وأفريقياء هي أن 
الجماعة السياسية ذات الهيمنة الحاكمة لوحدات الانتماء الأخرى» لم تظهر 
بموجب التفاعل الثقافي والسياسي الطبيعي والداخلي بين وحدات الانتماء 
الموجودة بين الناسء وإنما قامت بموجب عنصر خارجي ضاغط فرض 
الحدود الإقليمية Uy‏ لرؤاه ومصالحه هوء لا Uy‏ لنتيجة التفاعل الطبيعى بين 
البشر في المجال المعني. l‏ 

نعلم من فقه القانون الدولي أن الدولة تنشأ بوجود ثلاثة عناصر مجتمعة: 
شعب يتحدد في نطاق إقليمي تقوم على رأسه حكومة» وهذه العناصر BHI‏ 
هي ما تتكوّن منه الدولة. وهي ليست» بطبيعة الحال» عناصر ذات مستوى 
واحد من الأهمية» OY‏ العنصر الجوهري الأول الذي يمثل الركن الركين فيها 
هو «الشعب؛» أي الجماعة التي يضمّها انتماء معيّنء نسبي قبلي أو ثقافي ديني 
أو لغوي قومي» وهو العنصر الذي ت تقوم على أساسه الظاهرة كلّها. والعنصر 
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الثاني هو النطاق الجغرافي الذي يوجد به شعب هذه الجماعة البشرية ذات 
الانتماء المشترك» وأما العنصر الثالث» وهو الحكومة» فهو نتيجة العنصرين 
الأولينء وهو حاصل وجودهما باعتباره التكوين المؤسس التنظيمي الذي 
تقيمه الجماعة في Lage‏ المحدد لحمايتها من مخاطر الخارج» ولحفظ 
توازناتها الداخلية الذاتية بين الجماعات الفرعية المتنوعة التى تضمّهاء من 
فئات وطبقات وطوائف اجتماعية وغيرها. ١‏ 


هذا هو التصور الطبيعي والمنطقيء ولكن إدخال العنصر الخارجي» 
بوصفه عنصرًا ذا أثر جوهري في التكوين الإقليمي للدول» كان من شأنه أن 
يؤدي إلى عكس هذا الوضعء ذلك أن الكثير من الدول تحددت ورُسمت 
حدودها الجغرافية أولا بفعل اتفاقات الدول الغربية بحسب مصالحها لاقتسام 
مناطق النفوذ في العالم فتحدد العنصر الجغرافي (الأرض) NI‏ وعلى هذا 
a‏ 
الأرض. وفي هذا السياق تعيّنت الجماعات البشرية المقيمة على الأرض 
المحكومة بالدولةء وذلك بصرف النظر عن مدى تكامل التشكلات الجماعية» 
قبلية أو ثقافية أو لغوية» أو كانت أشكالا من هذه التشكيلات» أو تكوّنت منها 
كلها. 
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الفصل الرابع 


نموذج قياس النزعة الانفصالية 
للأقليات في الوطن العربي 


وليد عبد الحي 


يهدف هذا البحث إلى تحديد المتغيّرات التي تعزز النزعة الانفصالية عند 
الأقليات باعتبارها ظاهرة سوسيوسياسية» وذلك برصد 32 دراسة سعت ,ب 


كمّي إلى تحديد المتغيّرات المشار إليها. وراوح عدد الأقليات التي أخضعت 
للدراسة فى هذه الدراسات بين 52 أقلية في الحد الأدنى و338 أقلية في الحد 
الأعلى» مع استخدام قاعدة بيانات «أقليات في خطر». 

od od‏ بعد ذلك طريقة منهجية لتحديد الوزن النسبي لكل متغيّر 
متغيّرات النزعة الانفصالية» ثم قياس مُعامل الارتباط بين هذه المتغيّرات» ليلي 
ذلك خطوتان هما: 

أ - استخدام تحليل العامل للوصول إلى أكثر المتغيّرات تأثيرًا؛ 

ب - استخدام مصفوفة التأثير المتبادل لتحديد التأثير المتبادل بين 
المتغيّرات. 

ns za 7 Rwy‏ متغيّرًا (مؤشرا)»› وحركية هذه المتغيّرات في مستويات ثلاثة 
من مقياس النزعة الانفصالية» وهي مراحل الاحتجاج غير العنيف». ومرحلة 
الاحتجاج العنيف» ثم مرحلة الثورة المسلحة. وشملت هذه المتغيّراتٌ 
المتغيّرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية. 

وخلصت الدراسة إلى قانون للقياس هو: 


مجموع الأوزان النسبية للمتغيرات × 100 
27 


فتبين أن المتغيّرات الجغرافية هي الأكثر وزتًاء بينما كانت المتغيّرات 
السياسية هي الأقل وزنًا. كما أن الأقليات الدينية هي الأعلى نزوعًا LOLs‏ 
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بالمتغيّرات الأخرى» وكان ote‏ المتغترات السياسية 15 متغيرًاء lary‏ كان عدد 
3 
متغيّرات كل من المتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية أربعة متغيرات. 
gi‏ القانون على 17 UL‏ بهدف اختبار النموذجء فكانت النتيجة مطابقة 
لما وقع GLS‏ في 14 حالة» بينما فشل النموذج في 3 حالات» وهو أمر سيطبّق 
= > ع 


Ley‏ تطبيقًا فعليًا على أقليات الوطن العربي التي أشير إليها في نهاية هذا 
البحث. 


مقدمة 


يتسم المجتمع الدولي منذ تكوّنه على الأسس القومية التي رسمها مؤتمر 
وستفاليا في أواسط القرن السابع عشر بعدم اتسناق الحدود الاجتماعية مع 
الحدود السياسية؛ فالتركيب الأفقي للمجتمعات طبقًا للتنوع اللغوي والعرقي 
والديني واللون والمذهب والطائفة لا يتسق مع حدود سياسية أضفى عليها 
القانون الدولى المعاصر قدرًا من القداسة» منذ إقرار دول أميركا اللاتينية منذ 
القرن التاسع عشر مبدأ Uti possidetis‏ (تبقى لك أملاكك) الذي يعني بقاء 
الحدود بعد انسحاب الاستعمار الإسباني على حالهاء فضلا على إقرار منظمة 
الوحدة الأفريقية سابقًا مبدأ قدسية الحدود الاستعمارية الموروثة» ومنذ مؤتمر 
هلسنكي في عام 1975 الذي أكد الحدود بين الدول الأوروبية. 


جرّأت الحدود السياسية البنى ORS‏ التي تتطلع دومًا إلى I‏ شظاياها 
المتناثرة عبر الحدود «المقدسة»». الأمر الذي جعل النظام الدولي يطوي في 
داخله مصدرًا للتوتر الدائم. 


من جانب آخر» تطورت القيم السياسية في فترات الحقبة الاستعمارية وما 


(1) تعوّف الموسوعة البريطانية الجماعة الإثتية من منظور أنثروبولوجي بأنها «فئة اجتماعية 
أو قطاع من السكان يتفرد عن المجتمع الكلي» ويترابط في ما بينه برباط العرق أو اللغة أو القومية أو 
الثقافة (وتشمل الثقافة اللغة والموسيقى والقيم والفن والأدب والأسرة والدين والطقوس والطعام 


والزي والثقافة المادية...إلخ؟. انظر التفاصيل على الموقعين الإلكترونيبن: <http://global.britannica.‏ 
com/EBchecked/topic/194248/ethnic-group>, and http://global.britannica.com/EBchecked/topic/688666/‏ 
ethnicity >.‏ 
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بعدها باتجاه حقوق الشعوب في تقرير مصيرهاء وحقوق الإنسان التي عبّر عنها 
مختلف العهود الدولية» وهو ما رأت فيه الجماعة الإثنية المتناثرة عبر الحدود. 
أو ذات الحقوق المنقوصة. دافعًا لها لتبحث عن وحدتها أو عن حقوقها. 

لكن هذه التطورات ارتطمت بصخرة الوحدة الإقليمية للدولة 
والأمن القومي والتوجه العام في المجتمع الدولي نحو بناء التكتلات أو 
الوحدات السياسية الكبرى كمرحلة من مراحل تطور ظاهرة العولمة» وهو 
ما دفع التنازع بين الثقافات الفرعية (الجماعات الإثنية بتعريف الموسوعة 
البريطانية) والحكومات المركزية إلى التنامي» وهذا بدوره أفرز ظاهرتين 
مهمتين هما تزايد وتيرة النزاعات الداخلية (الحروب الأهلية والانفصالية) 
من ناحية» وتزايد عدد الدول الجديدة بوتيرة فاقت الفترات السابقة من ناحية 
أخرى؛ حيث دلت دراسة سابقة لنا على أن معدل ولادة الدول الجديدة فى 
الأمم المتحدة في الفترة بين عامي 1945 (إنشاء الأمم المتحدة) و1985 
(تولي غورباتشوف السلطة في الاتحاد السوفياتي)» كان 2.47 دولة في العام 
الواحد بينما كان في الفترة بين عامي 1991 (انهيار الاتحاد السوفياتي) 
و2001 (هجوم 11 أيلول/ سبتمبر) 2.9 دولة في السنةء وبلغ في الفترة بين 
le‏ 2002 و2011 دولة واحدة كل أقل من سنتين20©» كان آخرها جمهورية 
جنوب السودان. 

يشير ذلك كله إلى وجود ظاهرة معقّدة تحتاج إلى مزيد من البحث» 
وهي أن المجتمع الدولي يتكامل ويترابط اقتصاديًا (الإقليمية الجديدة» اندماج 
الشركات والبنوك المنظمات الاقتصادية الدولية... إلخ) من ناحية» ولكنه من 
ناحية أخرى يتفتت اجتماعيًا وسياسيًا بتنامى النزاعات الداخلية. 


كما يشير قياس النزعة الانفصالية على المستوى العالمي في الفترة بين 


)2( وليد عبد الحي» تحول المسأمات في نظريات العلاقات الدولية (الجزائر: مؤسسة الشروق 
للنشرء 1994( ص 146؛ وليد عبد الحي [وآخ.]ء آفاق التحولات الدولية المعاصرة (عمان: دار 
الشروق؛ مؤسسة عبد الحميد cole yt‏ 6(2002 ص 24» والرابط التالى: <http://geography.about.com/‏ 

cs/countries/a/newcountries.htm>. 
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عامي 1960 و2001 إلى وجود اتجاه خطي متزايد بصورة واضحة*» بفعل 
تزايد عدد الدول الجديدة التي تخرج من أرحام دول قائمة» وتنامي الهويات 
الفرعية» وهي إشكالية ناقشتّها في دراسة أخرى لن أتوقف عندها هنا للتركيز 
على موضوعنا. لكن هذا التفقت الاجتماعي والسياسي يجعل من دعوة 
روبرتسون إلى ضرورة نشوء «علم اجتماع سياسي عولمي» مبررة PAL‏ نظرًا 
إلى عجز المنظور التجزيئى (Reductionism)‏ عن الإحاطة بملابسات الترابط بين 
مكونات المجتمع الدولي Prien‏ وحاجته الماسة إلى منظور كلياني -(Holistic)‏ 

لما كانت المنطقة العربية من بين أكثر الأقاليم السياسية IGG‏ بظاهرة 
التفتّت الاجتماعىء طبقًا لبعض الدراسات الإمبريقية (ستبيّن هذا (GY‏ 

تشير هذه الدراسات» والعامل الثقافى» ولا سيما الديني منه الذي يكوّن 
اعد الأكثر إثارة للتفتت عند مقارنته بعوامل التفتّت الأخرى كما تشير هذه 
الدراسات الإمبريقية فإننا نجد ضرورة وضع نموذج لقياس نزعة التفتت 
هذه في المنطقة العربية استنادًا إلى نزوع الثقافات الفرعية في الدول العربية إلى 
الانفصال في الحد الأعلى للحصول على حقوق يُطالب بها لها ضمن الدولة 
القائمة في الحد الأدنى. 


هدف الدراسة 


نظرًا إلى النقص الشديد في الدراسات السياسية العربية الكمية (باستثناء 
استطلاعات الرأي العام إلى حد (Le‏ فإن الكثير من الأحكام الفكرية في 


Pierre Englebert and Rebecca Hummel, «Let’s Stick Together: Understanding Africa’s (3) 

Secessionist Deficit,» Paper Presented at: The 46" Annual Meeting, African Studies Association, 

Boston, Massachusetts, 30 October - 2 November 2003, p. 48. 

(4) وليد عبد الحيء انعكاسات العولمة على الوطن العربسي (بيروت: الدار العربية للعلوم 
ناشرون؛ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات والنشرء 2011)» ص 98- 104. 

Roland Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture, Theory, Culture and (5) 

Society (London: Sage, 1992). 


Jonathan Fox, «The Unique Role of Religion in Middle Eastem Ethnic Conflict: A Large-N (6) 
Study,» Turkish Policy Quarterly, vol. 3, no. 1 (Spring 2004), Available at: <http://turkishpolicy.com/ 
article/129/the-unique-role-of-religion-in-middle-eastern-ethnic-conflict-a-large-n-study/>. 
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UOTA! 


الأدبيات السياسية العربية تصطدم بمعطيات الواقع» فلا نجد - على سبيل 
المثال - LA‏ بالعلاقة بين مؤشرات سياسية كثيرة في الواقع العربي مثل 
العلاقة بين النزعة الانفصالية والثقافة الدينية» أو تحديد المتغيّر الأكثر 
1556 في نزعة الانفصال لدى الأقليةء أو قياس BHI‏ بين تكوين الدولة 
الجغرافي ونزعة الانفصال”» أو Be‏ موازين القوى بين التنوعات الإثنية 
لنزعة الانفصال» أو العلاقة بيسن امتداد الأقلية حارج حدودها وقوة النزعة 
الانفصالية... إلخ. 


نتيجة iS‏ نسعى في هذه الدراسة إلى وضع مقياس يمكن الاستناد 
إليه لقياس حدة النزعة الانفصالية للأقليات العربيةء وتحديد المتغيّرات 
الأكثر تأثيرًا في هذه النزعة» وقياس مُعامل الارتباط بين المتغيّرات لسد 
الفجوة في نقص الدراسات العربية الإمبريقيةء وجعل التفكير النظري يعتمد 
على مؤشرات كمية تسنده أو تهذبه من بعض ادعاءاته غير المستندة إلى ما 
AS‏ من مؤشرات©. 


الدراسات السابقة لقياس نزعة الانفصال لدى الأقليات 


تتدرج النزعة الانفصالية في مستويات ثلاثة: المطالبة بالمساواة في 
الحقوق مع الأغلبية» فإن اشتدت وطأة التمييز» نزعت الأقلية إلى إنشاء فدرالية 
تكون هي أحد أطرافهاء وإن احتدّت النزعة أكثر فقد تصل إلى حد السعى إلى 
الانفصال تمامًا عن الدولة لإنشاء كيان سياسي منفصل. i‏ 


يمكن تصنيف دراسات النزعة الانفصالية إلى نمطين» أحدهما يسعى 


Elliott Green, «On the Size and Shape of African States,» Political Science and Political (7) 
Economy Working Paper; no. 4, London School of Economics and Political Science (LSE), 2010, pp. 3-8 
and pp.11-15. 


)8( عند دراس تنا ظاهرة العولمة التي أشبعها الباحثون العرب بالدراسات النظريةء لم نجد أي 
قياس لمؤشراتها في أي th‏ عربي» بینما وجدنا أن مقاييس كيرني (Keamey)‏ أو كوف (Kol)‏ تقدّم رصدًا 
للمؤشرات في الدول العربيةء وتجعل الكثير من الاستنتاجات النظرية في الدراسات العربية غير ذي 
معنى. انظر: عبد الحي» انعكاسات cde) gall‏ ص 31-23. 
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إلى تحديد المتغيّرات التي توفر أوضاع الانفصال بالبحث النظريء بينما يتركز 
الثاني على «نمذجة» (Modeling)‏ كمية لظاهرة الانفضصبال بتحديد المتغيّرات 
الدافعة إلى الانفصالء وتحديد الوزن النوعي JS‏ منهاء ثم قياس مُعامل 
الارتباط بين المتغيّرات والنزعة الانفصالية. 


في نطاق الدراسات «النظرية» وتحليل ظاهرة «المركزية الإثنية6 
«(Ethnocentrism)‏ تشكلت دراستان تمهيديتان لهذه الظاهرة؛ ففي دراسته لعام 
61906 ركز وليم سرمنر (William G. Sumner)‏ على de glare‏ القيم التي LÉS‏ 
جماعة معيّنة؛ وتجعل منها معيارًا للحكم على سلوك الآخرين» وهو ما يبرز 
aes‏ الإثنية sa‏ سومنر أول من استخدمها واعتبرها مفهومًا 
Bates (Consumer Ethnocentrism) een)‏ تقديس الو at‏ و ol‏ وع نحو 
السلعة المحلية. أما كامبل فحدّد النزعة الإثنية ب 23 ملمحًا فى دراسته» 
منها تسعة ملامح تتركز حول أنماط السلوك بين أعضاء الجماعة الإثنية (مثل 
تهر me‏ الذات؛ الاستعداد للتضحية من أجل المجموعة)» و14 ملمحًا لعلاقة 
المجموعة الإثنية مع غيرها (مثل نظرة التعالي تجاه الآخر؛ اعتبار قيم الآخرين 
دونية مقارنة بالمنظومة القيمية OES‏ 


يتتابع التنظير لظاهرة الإثنية باتباع ثلاثة اتجاهات كبرى في علم الاجتماع 
السياسي» نشير إليها بإيجاز شديد (نظرًا إلى فائدتها المحدودة في بحثنا هذاء 
ولا سيما في مجال تحديد مت متغيّرات النزعة الانفصالية فحسب). فهناك النظرية 
التطورية التي تفترض أن الشخصية الإثنية تتطور من خلال التنازع الداخلي» 
بينما تركز نظريات البنية على البنية الهيراركية للجماعة الإثنية في مواجهة 
الولاءات العابرة للثقافات الفرعية» في حين ينصرف جهد علماء النفس 


William Graham Sumner, Folkways: A Study of the Sociological Importance of Usages, (9) 
Manners, Customs, Mores, and Morals (Boston: Ginn, 1907), pp. 280-289. 


Robert A. LeVine and Donald T. Campbell, Ethnocentrism: Theories of Conflict, Ethnic (10) 
Attitudes, and Group Behavior (New York: Wiley, [1971)). 
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السياسى نحو تفسير ظاهرة العلاقة بين نزعة التعاون الداخلى والنزعة العدائية 
تجاه البيئة الخارجية7©. 


من خلال عرض الدراسات التي استخدمت المنهج الإمبريقي لظاهرة 
الأقليات ونزعتها الانفصالية:» jie‏ جهد كاترين بويلى (Katherine Boyle)‏ 
وبيار إنغلبيرت Pierre Englebert)‏ في دراستهما مكانة المتغيّر السياسي LOLs‏ 
بالمتغيرات اللأخرى فى تحديد مدى قوة النزعة الانفصالية. وبعد تحديد 
متغيّرات النزعة الانفصالية ل 338 مجموعة إثنيةء استنادًا إلى بيانات مشروع 
«أقليات في Mb‏ المعروف» قيست المتغيّرات في الفترة بين عامي 1990 
و2003. وخلصت الدراسة إلى أن «نزوع الأقليات إلى الانفصال هو نتيجة 
الإحساس ob‏ الدولة المستقلة هى الآلية الأنسب للتحرر tooled IS‏ أي إن 
التحرر في منظور الأقلية يبقى ناقصًا ما لم يتجسد في كيانية سياسية مستقلة٠.‏ 

تخلص دراسة إير يك ويسككامير (Eric Wesselkamper)‏ بشأن دور النظم 
الانتخابية في تحديد النزعة الانفصالية» وتطبيق ذلك على 52 أقلية في أوروبا 
الشرقية في فترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي» إلى أن التوزيع السكاني 
للأقلية (مشتة أو متركزة في منطقة واحدة) هو عامل حاسم في نزوع الأقلية 
إلى الانفصال إذا قورنت بأثر التمييز السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. 
ورتبت الدراسة مؤشرات القياس في هذا الجانب في مستويات أربعة» وأعطت 
كل مستوى Gja‏ (درجة أو نقطة)» فإذا كانت الأقلية مشتتة تمامًا أعطيت Mave‏ 
وإذا كان أغلب الأقلية موزتًا في المدن eich‏ نقطة واحدة. بينما إذا كان 


Raimo Väyrynen, ed., New Directions in Conflict Theory: Conflict Resolution and Conflict (11) 
Transformation (London; Newbury Park, Calif.: Sage Publications, 1991), chap. 2. 


UR. Gurr) روبرت تيد غير‎ 1986 ple متواصل بدأه في‎ tou مشروع‎ ‘Minorities at Risk (12) 

ثم تكفلت به جامعة WU es‏ ويقدم البيانات عن نزاعات الأقليات في جميع دول العالم التي يفوق 
عدد سكان الواحدة منها نصف مليون hand‏ ويشمل الجماعة الإثنية فى دراسته إذا كانت نسبتها واحد 
في المئة أو أكثر من إجمالي عدد سكان الدولة. انظر التفاصيل على الموقع الإلكتروني: <httpllwww.‏ 
cidem.umd.edu/mar/>.‏ 


Katharine Boyle and Pierre Englebert, «The Primacy of Politics in Separatist Dynamics,» (13) 
Paper Presented at: The Annual Meeting of the International Studies Association, San Diego, March 
2006. 


97 


wrelod 


أغلب الأقلية في إقليم lols‏ تُعطى نقطتين» في حين إذا تركزت كلها في إقليم 
واحد فإنها تعطى ثلاث PL‏ 


GÍ‏ دراسة باربارا وولتر (Barbara F. Walter)‏ عن تفسير أسباب لجوء بعض 
الدول إلى العنف في مواجهة أقلية دون غيرهاء فتنفرد بأنها تولي أهمية لعامل 
الزمن» وتسعى إلى دراسة أثر توقعات سلطة الدولة المستقبلية في سلوك أقلياتها 
ونزعاتها الانفصالية. وتقسم الدراسة البُعد المستقبلي إلى انيت أحدهما 
لاعبو المستقبل أو أطراف النزاع المستقبلي Future Players)‏ والآخر المخاطر 
المستقبلية (Future Stakes)‏ وتدرس الباحثة النزاعات الإثنية T‏ الفترة بين عامى 
1956 20023 وتخلص إلى أنه كلما أدركت الدولة أن نتائج انفصال أقلية 
سيترك IGT‏ كبيرًا في المستقبل في تأجيج النزعة الانفصالية للأقليات الأخرى؛ 
كانت أكثر lee‏ في مواجهة الأقلية الأولى. وتظهر هذه النتائج من خلال 146 
نزاعًا في 78 دولة - في فترة الدراسة - سعت فيها الأقليات إلى نوع من الحكم 
الذاتي أو الانفصال التام". 


ui‏ جيمس فیرون (James D. Fearon)‏ في دراسته عن فكرة التقسيم كحل 
لمشكلة الأقليات» فيتبتى نظرة أقل تشجيعًا لهذا الخيار؛ ويرى أن النزعة 
القومية ١لا‏ تولد بل «(not born but made) anal‏ أي إن هناك أوضاعًا تمهيدية 
تؤدي إلى بروزهاء فلو تمكن المجتمع من الحيلولة دون تطور هذه الأوضاع 
التمهيدية» فستتلاشى النزعة الانفصالية إلى حد بعيد. وبعد عرض عدد من 
النماذج» يصل الباحث إلى البديل الذي يقترحه» وهو أن يعمل المجتمع 
الدولي بفاعلية على تنمية ممارسة سياسات حقوق الإنسان في المجتمع 
الدولي» وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الدولة التي لا تلتزم بذلك. 


Eric Wesselkamper, «Elector System Design and Ethnic Separatism: A Rationalist (14) 
Approach to Ethnic Politics in Eastern Europe,» Honors Projects; Paper 7, Ilinois Wesleyan University, 
Political Science Department, 2000. 


Barbara F. Walter, «Building Reputation: Why Governments Fight Some Separatists but (15) 
Not Others,» American Journal of Political Science, vol. 50, no. 2 (April 2006), pp. 313-330. 
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وفي حال الإخفاق» يقبل المجتمع الدولي الانفصال» شريطة أن يتم برضا 
طرفى Mel sh‏ 


أما عن نسبية موازين القوى بين الأقلية والسلطة المركزية» فترى دراسة 
أخرى من إعداد إيرين جين (Erin K. Jenne)‏ وستيفن سيدمان (Stephen M.‏ 
«Saideman)‏ وويل (Will Lowe) gad‏ بأن ميزان القوى النسبي بين الطرفين هو 
العامل الحاسم في تصاعد النزعة الانفصالية أو تراجعها. واستندت ates‏ 
إلى بيانات 4 أقلية في الفترة بين عامي 5 و2003 وقّسَّمت متغيّرات 
الدراسة إلى ثلاثة: 


- المتغيّرات المستقلة (قوة الأقلية بالنسبة إلى المركز). 


- المتغيّرات التابعة (المطالب» الثورة)» وقسمت مستويات المتغيّرات 
التابعة وأوزان مؤشراتها على النحو التالي: في ما يتعلق بالمطالب (الانفصال: 
4 نقاطء الحكم الذاتي: 3 bla‏ استقلال ثقافي: نقطتان» إنهاء مظاهر التمييز: 
نقطةء لا مطالب: صفر). أما مؤشرات الثورة فهى: حرب أهلية طويلة: 7 نقاطء 
حرب عصابات واسعة: E‏ رت فض بات cbla 5 Hla a sige‏ حرب 
عصابات محدودة: 4 نقاط» تمردات محلية: 3 ebla‏ أعمال عنف متفرقة: 
نقطتان» النهب بدوافع سياسية: نقطة» لا عنف: صفر). 


- المتغيرات ال «ضابطة؛ «(Control Variables)‏ وتمتّلت في حجم الناتج 
المحلي للدولة (كلما كان أكبر قلت نزعة الانفصال)ء ونمط النظام السياسي 
LIS)‏ كان أكثر Ebl ans‏ قلت نزعة الانفصال). 


خلصت الدراسة إلى أن أهم المتغيّرات flay‏ في التركز السكاني للأقلية 
في إقليم معيّن من ناحية» والمساندة الخارجية من ناحية أخرى”'. 


James 2. Fearon, «Separatist Wars, Partition, and World Order,» Security Studies, vol. 13, (16) 

no. 4 (Summer 2004), pp. 394-415. 

Erin K. Jenne, Stephen M. Saideman and Will Lowe, «Separatism as a Bargaining (17) 
Posture: The Role of Leverage in Minority Radicalization,» Journal of Peace Research, vol. 44, no. 5 
(September 2007), pp. 539-557. 
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(Jonathan إلى متغير نمط النظام السياسي» أنجز جوناثان فو کس‎ Beal 
دراسة عن مستوى الديمقراطية‎ (Shmuel Sandler) وصموئيل ساندلر‎ Fox) 
والنزعة الانفصالية. وعلى الرغم من أن الفكرة السائدة في هذا المجال هي‎ 
(Linear) اعتبار العلاقة بين الديمقراطية وضعف النزعة الانفصالية علاقة خطية‎ 
هذه العلاقة تتغير إذا كانت الأقلية «دينية؛‎ Ob تصل هذه الدراسة إلى استنتاج‎ 
إذا كانت الأقلية «عرقية أو لغوية أو خلاف ذلك»» فقد كانت النتيجة عدم‎ ie 
تطابق العلاقة بين الديمقراطية وضعف النزعة الانفصالية فى 7 حالات من‎ 
مجموع 11 حالة عندما كانت الأقلية «دينية»؛ بينما كانت متطابقة في حالة‎ 
PEN الأقليات غير‎ 


يناقفش غر اهام براون (Graham K. Brown)‏ في دراسة حديثة دور عدالة 
التوزيع الاقتصادي بين الأغلبية والأقلية في النزعة الانفصالية» ويحاول ربطها 
بمتغيرين آخرين هما قوة الشعور بالهوية الثقافية من ناحية والتوزيع الجغرافي 
للأقلية» ثم يقارن بين هذه المتغيّرات ومؤشر الديمقراطية في عدد من الدول» 
ليجد ضرورة التمييز في قياس عدالة التوزيع بين عدالة التوزيع على المستوى 
الفردي (دخل الفرد في الأقلية) وعدالة التوزيع بين أقاليم الدولة» لكن دراسته 
لا تصل إلى ترتيب عوامل النزعة الانفصالية نظرًا إلى ما يعتقده صعوبة نمذجة 
جميع الحالات في إطار Pools‏ 

فى دراسة أخرى عن العلاقة بين النزعة الانفصالية والبنية المركزية أو 
اللامر كزية للإدارات المحلية» توصلت دون برانکاتی (Dawn Brancati)‏ إلى نفى 
اعتقاد أن اللامركزية تقود إلى مريد من النزعة الانفصالية» ووجدت فى دراستها 
الكمية أن الربط بين البُعدين ليس دقيقًاء لكنها أشارت فى خلاصتها إلى أن 
وجود أحزاب إقليمية» أو فروع إقليمية للأحزاب» هو ما يزيد من فرص النزعة 

Jonathan Fox and Shmuel Sandler, «Regime Types and Discrimination against (18) 


Ethnoreligious Minorities: A Cross-Sectional Analysis of the Autocracy-Democracy Continuum,» 
Politicat Studies, vol. 51, Issue 3 (2003), pp. 469-489. 


Graham K. Brown, «The Political Economy of Sccessionism: Identity, Inequality, and (19) 
the State,» Bath Papers in International Development; no. 9, Center for Development Studies, UK, 
University of Bath, Bath, 2010. 
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الانفصالية» وهو الأمر الذي تقترح معالجته بتطوير نظام انتخابي بطريقة تحول 
دون تنامى دور الأحزاب الإقليمية"*. 


bal‏ الدراسات السياسية المتعلقة بموضوع الأقليات في الوطن العربي؛ 
فربما يُعد كتاب ألبرت حوراني الأقليات في العالم العربي المحاولة العلمية 
الجادة الأولى؛ غير أن التركيز فى هذه الدراسة كان على محاولة تفسير سبب 
التنوع في البنية الاجتماعية العربية» مع إيلاء الفترة العثمانية أهمية OY Sh‏ 
بينما انشغلت دراسات أخرى بإشكالية بناء الدولة في الوطن العربي وتعثّرها 
بسبب «عدم احترام» التنوع الثقافي والديني» كما يظهر من دراسات سعد الدين 
إبراهيم الذي حاول أيضًا أن يقدم أول إحصاءات موئقة عن الحجم السكاني 
للأقليات المختلفة في العالم العربي (الدينية والمذهبية واللغوية OPES Sy‏ 
كما حاولت دراسات أخرى التركيز على الجوانب التى تميّز الأقليات المختلفة 
عن الأغلبية العربية بطريقة تعزز هذا التميز©. 0 


نستنتج مما سبق أن الدراسات الغربية ذات الطابع الإمبريقي لم JF‏ 
الأقليات العربية أهمية كافية من زاوية قياس المتغيّرات الدافعة إلى تزايد النزعة 
الانفصالية أو تناقصهاء بينما خلت الدراسات العربية تمامًا - في ما نعلم - من 
القياس GY‏ من متغيّرات النزعة الانفصالية» باستثناء دراسة جامعية واحدة 
أشارت إلى بعض نماذج القياس» مع بعض الإشارات إلى بعض الأقليات 
العربية في القياس*. 


Dawn Brancati, «Decentralization: Fueling the Fire or Dampening the Flames of Ethnic (20) 
Conflict and Secessionism?» International Organization, vol. 60, no. 3 (July 2006), pp. 651-685. 
Albert H. Hourani, Minorities in the Arab World, Issued Under the Auspices of the Royal (21) 
Institute of International Affairs (London; New York: Oxford University Press, 1947), pp. 15-29. 
Saad Eddin Ibrahim, «Management and Mismanagement of Diversity: The Case of (22) 
Ethnic Conflict and State-Building in the Arab World,» Discussion Paper Series; no. 10, United Nation 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 1998, pp. 231-233. 
Ofra Bengio and Gabriel Ben-Dor, eds., Minorities and the State in the Arab World (23) 
(Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1999), and Maya Shatzmiller, ed., Nationalism and Minority 
identities in Islamic Societies, Studies in Nationalism and Ethnic Conflict (Montreal; Ithaca: McGill- 
Queen’s University Press, 2005). 
تباشير خرايشة» «محددات النزعة الانفصالية لدى الأقليات»» (رسالة ماجستير» جامعة‎ )24( 

.56 - 20 ص‎ (2009 cb ge I 
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سنعالج في ما يلي أربعة محاور تتفرع على النحو التالي: تحديد متغيّرات 
النزعة الانفصالية» وأوزان المتغيّرات وقياسهاء وخريطة الأقليات في الوطن 
العربي» والتركيبة الإثنية في الدول العربية. 


أولا: تحديد متغبّرات النزعة الانفصالية 


استنادًا إلى الجهد العلمي في نطاق بحث النزعة الانفصالية للأقليات» 
يمكننا تحديد متغيّرات هذه النزعة الانفصالية فى مجموعة من المتغيّرات 
الرئيسة والمتغيّرات الفرعيةء مع التذكير بتباين نتائج هذه الدراسات من حيث 
الوزن النوعي لهذه المتغيّرات. 


نجد أن الكاتب في دراسة بروبيكر (Rogers Brubaker)‏ يولي أهمية 
لوج ود امتداد للأقلية الساعية إلى الانفصال في دولة أو في مجموعة من 
الدول المجاورة أو غيرهاء بينما ركز هوروفتش (Donald L. Horowitz)‏ على 
أهمية التفاوت في مستويات الدخل بين الأقلية والأغلبية» وهو متقارب في 
نتائجه بنسبة ites‏ مع نتائج دراسة هيشتر (Michael Hechter)‏ التي تركزت على 
مستويات الاستغلال الاقتصادي. وأما دراسة ليتين «(David D. Laitin)‏ فجعلت 
الدعم الخارجي قاعدة مركزية لنجاح السعي إلى الانفصال أو محركًا له» في 
حين ربطت إليز جيليانو (Elise Giuliano)‏ بين مستوى الدعم المحلي من الأقلية 
للحركات السياسية التي تمكّلهاء وبين قوة النزعة الانفصاليةء إلى جانب الجهد 
الكبير الذي بذله فيرون» ولا سيما فى نطاق تحليل نمط العلاقة بين السلطة 
المركزية وسلوك الأقليةء أو ai‏ ميك ولاس فابري (Mikulas Fabry)‏ عن 
دور المتغيّر الخارجى فى تعزيز النزعة الانفصالية» وقد تناول فترة تاريخية 
طويلة منذ القرن السادس عشرء ورز على الفترة التى أعقبت انهيار الاتحاد 
السوفیاتی. كما حاول جيسون سورينز (Jason Sorens)‏ أن يحدد مُعامل الارتياط 
بين مختلف المتغيّرات الدافعة إلى النزعة الانفصالية على الرغم من أنه ركز في 
دراسته على الولايات المتحدة بصورة رئيسة» وهو أمر يقلل من القدرة على 
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نقل التتائج لدول ناميةء Vp‏ أنه يفيد في تحديد درجة الترابط بين المتغيّرات في 
ظروف معيّنة atta‏ 253( 3 

غير أن مساهمة أندريه ويمر (Andreas Wimmer)‏ وزميليه إيريك سيدرمان 
وبريان مين «(Lars-Erik Cederman & Brian Min)‏ في دراستهم ميل النزعة الإثنية 
إلى aiall‏ بمستوياته المختلفةء هي خطوة مهمة من sol‏ 729 شمولية 
الدراسة وقياس مُعامل الارتباط بين مختلف المتغيّرات» في محاولة لتحديد 


أكثر المتغيّرات تأثيرًا في غيره من المتغيّرات. وأكثر المتغيّرات تأثرًا بغيره من 
المتغيّرات؛ إذ شملت الدراسة الفترة الزمنية بين عامي 1946 5 2005+ وتتبعت 
النزاعات الإثنية فى 155 دولة» وقسمت الدراسة العلاقة بين الأغلبية والأقلية 
لمستويات SE‏ 
- الإقصاء :(Exclusion)‏ أي استبعاد الأقلية عن مجالات التأثير المختلفة. 
- تقاسم القطاعات المختلفة بطريقة تتغلب فيه أقليات معيّنة على قطاعات 


.(Segmentation) معيّنة‎ 


)25( انظر تفاصيل هذه المتغيّرات» ومحاولة تحديد الوزن النوعي JSS‏ منها في الدراسات 
التالية التي استفدت منها في بلورة تصورات عن الوزن النوعي للمتغيرات» ولا سيما أن أغلب هذه 
الدراسات أقام نتائجه على أساس التحليل الكمي الذي far‏ المنهجية الأمثل في مثل هذه الدراسات: 
Rogers Brubaker, Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe‏ 
(New York: Cambridge University Press, 1996); David A. Lake and Donald S. Rothchild, eds., The‏ 
International Spread of Ethnic Conflict: Fear, Diffusion, and Escalation (Princeton, NJ: Princeton‏ 
University Press, 1998), pp. 107-126; Henry E. Hale, The Foundations of Ethnic Politics: Separatism of‏ 
States and Nations in Eurasia and the World, Cambridge Studies in Comparative Politics (Cambridge;‏ 
New York: Cambridge University Press, 2008); Michacl Hechter, Internal Colonialism: The Celtic‏ 
Fringe in British National Development, 1536-1966 (Berkeley: University of California Press, 1975);‏ 
Donald L. Horowitz, Ethnic Groups in Conflict (Berkeley: University of California Press, 1985); David‏ 
D. Laitin, Identity in Formation: The Russian-Speaking Populations in the Near Abroad, Wilder House‏ 
Series in Politics, History, and Culture (Ithaca: Comell University Press, 1998); Aleksandar Pavkovic‏ 
and Peter Radan, eds., The Ashgate Research Companion to Secession (Burlington, VT: Ashgate,‏ 
chap. 13, pp. 251-264; Elise Giuliano, «Secessionism from the Bottom Up: Democratization,‏ ,)2011 
Nationalism, and Local Accountability in the Russian Transition,» World Politics, vol. 58, no. 2‏ 
(January 2006), pp. 276-310, and Jason Sorens, «The Cross-Sectional Determinants of Secessionism‏ 

in Advanced Democracies,» Comparative Political Studies, vol. 38, no. 3 (April 2005), pp. 304-326. 


Andreas Wimmer, Lars-Erik Cederman and Brian Min, «Ethnic Politics and Armed (26) 
Conflict: A Configurational Analysis of a New Global Data Set,» American Sociological Review, vol. 
74, no. 2 (April 2009), pp. 316-337. 
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= التحثّل «(Incohesion)‏ حيث Y‏ تشعر الأقليات بصلة قومية بالكيان 
السياسي أو الدولة القائمة» وتضمر رغبة في التعبير المستقل عن ذاتها سياسيًا. 

كما ربطت الدراسة بين الأنماط الثلاثة ومستويات عنف ثلاثة» فالإقصاء 
يقود إلى التمرد» بينما يقود التقاسم إلى الصراع الداخلي بين الأقليات بتنافس 
محموم» في حين ينتهي التحلل القومي إلى الانفصال. ووجدت الدراسة أن 
أقل المستويات تكرارًا في 214 حالة شملتها الدراسة كان التقاسم القطاعي 
)20 من مجموع 56214 مقابل 56 حالة انفصالية:» و54 حالة تمرد؛ بينما 
لم يكن باقي النزاعات» أي 104 نزاعات,. ذا Be‏ بموضوع الأقليات). كما 
دللت الدراسة على أن الطبيعة الطبوغرافية للإقليم ذي الأقليات هي عامل مهم 
لنزعة العنف ler)‏ سهول» صحارى... إلخ)» ووجدت أن زيادة نسبة الإقصاء 
للأقلية إلى 25 في المثة تؤدي إلى زيادة العنف بنسبة 9 في المئة» كما أن الدولة 
الصغيرة والغنية تنطوي على نزعات انفصالية أقل من الدولة الكبيرة الفقيرة. 

وبتقسيم المتغيّرات الواردة في الأدبيات السياسية التي تتناول النزعة 
الانفصالية» يتبيّن لنا أنها تتمثّل في SV‏ (سنحاول في ما بعد تحديد أيها أكثر 
055 في تحديد قوة النزعة الانفصالية): 
1 - المتغترات السياسية 

تشمل: 

أ - نسية التمثيل السياسى فى المناصب العليا OLS‏ بنسبة الأقلية فى 
المجتمع: وتعني مدى حضور أفراد من الأقلية في مناصب الدولة العليا yb‏ 
يتوازى بصورة نسبية معقولة مع النسبة السكانية للأقلية. وتتمثل المناصب 
العليا في الحاكم (رئيس» ote‏ أمير... إلخ)» أو رئيس وزراء أو وزراء» أو في 
قيادات السلطة التشريعية» أو قيادات الجيش والأجهزة الأمنية» أو قيادات في 
الإدارات المحلية» ولا سيما في الإقليم أو الأقاليم التي تتركز فيها الأقلية. 

ب - السماح بإنشاء أحزاب سياسية تتبتى مطالب الأقلية: أي مدى قبول 
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الدولة بحق الأقلية في أن تعبّر عن نفسها سياسيًا بتكوين أحزاب تجعل من 
مطالبها السياسية المحور الرئيس لأدبياتها. 

ج - السماح للأقلية بالتعبير السياسي الحر عن مواقفها: أي مدى القبول 
من السلطة السياسية بممارسة الأقلية العمل السياسي على الأسس نفسها التي 
تعطى لعمل الأغلبية السياسي. 

د - السماح للأقلية بإنشاء هيئات مجتمع مدني تعبّر عنهاء مثل الجمعيات 
والأندية والروابط العشائرية... إلخ. 

ه - السماح للأقلية بإنشاء وسائل إعلام مقروءة ومسموعة ومرئية تعبر 
عن توجهاتهاء ومدى خضوع هذه الأدوات للمعايير نفسها التي تعمل Lb‏ لها 
المؤسسات الإعلامية التابعة ALL‏ أو يديرها أفراد من الأغلبية. 

و - السماح للأقلية بالتواصل مع امتداداتها خارج حدود الدولةء أي قبول 
تواصل الأقلية مع الأقلية نفسها الموجودة في قطر آخرء إن بالتنسيق الثقافي أو 
السياسي أو بتلقي الدعم المالي... إلخ. 

5 - النص الدستوري على حقوق الأقليات: أي مدى صراحة النص في 
الدستور على حق الأقليات في ممارسة حياتها في مختلف المجالات» بغعض 
النظر عن تطبيق هذه الحقوق في الواقع الفعلي. 

ح - النص الدستوري على الحق في الانفصال: أي هل يوجد نص 
دستوري يسمح للأقلية بالانفصال إذا رغبت أغلبية هذه الأقلية LS)‏ كان في 
الاتحاد السوفياتي سابقًا)؟ 
حق جميع الأفراد في المجتمع من دون تمييز في التقدم للتنافس على المناصب 
العلياء أم أنها محددة بشريحة اجتماعية معيّنة (كما في لبنان)؟ 

ي - الحق في الانتخاب: أي هل حق الانتتخاب مكفول لجميع الأفراد 
ol‏ هناك شرائح غير مسموح لهاء بسبب انتمائها الإثني (كما كانت الحال في 
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جنوب أفريقيا سابقًاء أو من GUE‏ عليهم «البدون» في بعض دول الخليج)؟ 

ك - ميزان القوى بين الأقلية والحكومة المركزية: أي هل الفرق كبير بين 
قوة الأقلية (سياسيًا واقتصاديًا وعددًا) وقوة الأغلبية؟ LASS‏ كان الفرق كبيرًا 
تضعف النزعة الانفصالية» طبقًا للدراسات الإمبريقية. 

ل - مركزية أو لامركزية: أي هل الدولة فدرالية أم كونفدرالية أم اتحادية؟ 
وهل للأقلية إدارتها المحلية (مثل كردستان العراق) أم تخضع Es‏ للإدارة 
المركزية؟ 

ol pall - 2‏ الاقتصادية 

وتشمل: 

أ- معدل دخل الفرد في الأقليات LOLS‏ بمعدله لدى الأغلبية: أي مدى 
الفرق بين معدل دخل الفرد في الأقلية عند مقارنته بمعدل دخل الفرد في 
الأغلبية. 

ب - عدالة توزيع الإنفاق الحكومي بين مناطق الأقليات ومناطق الأغلبية 
(الانحياز الجهوي): أي هل تحظى مناطق الأغلبية بقدر أكبر من حيث النسبة 
من الإنفاق الحكومي بينما لا تتلاءم درجة هذا الإنفاق في أقاليم الأقلية مع 
عددها أو مساحة إقليمها؟ 

ج - تركز الأقلية في قطاعات إنتاجية دون غيرها: أي هل التنوعات الإثنية 
موزعة بين قطاعات الإنتاج أو القطاعات الحكومية بطريقة تتغلب فيه أقلية على 
قطاع ما أو الأغلبية على قطاعات أخرى» كأن نجد أن التجارة تسيطر عليها أقلية 
معيّنة بينما الجيش يغلب عليه أقلية أو أغلبية أخرى... إلخ؟ 

د - وجود مورد اقتصادي مهم في منطقة الأقلية: أي هل تتميز منطقة تركز 
الأقلية بوجود مورد TR‏ من الموارد الرئيسة في مكونات اقتصاد الدولة» كالنفط 
أو الذهب» أو مساحات زراعية» أو مصادر رئيسة للمياه... إلخ. 
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3 - المتغئرات الاجتماعية 

وتشمل: 

أ - سمة التميّز الاجتماعي للأقلية (الدّين» اللغة» اللون» العرق): أي هل 
السمة الرئيسة للأقلية هي أنها أقلية دينية أم عرقية أم لغوية» أم أنها تجمع أكثر 
من تميّز» وتجمع الدراسات في هذا المجال على أن السمة الدينية هي الأكثر 
«مقاومة» لعبور الثقافات الفرعية باتجاه تكوين ثقافية جامعة؟ 


ب - درجة التجزوؤ الهر )07 (Pyramidal Segmentary)‏ ونسبة كل 
مستوى في الهرم الاجتماعي. وتفترض هذه النظرية أن الفرد ينتمي إلى عدد 
متداخل من الأنساق (فقد يكون من قبيلة معيّنة» ويكون في الوقت ذاته عراقيًا 
ومسلمًا... إلخ). وتبرز المشكلة عندما يواجه الفرد مطالب متضاربة من هذه 
الأنساق» كما تفترض النظرية أن الفرد يميل إلى التجاوب مع النسق الأدنى على 
حساب تجاوبه مع مطالب النسق الأعلى» ما يمهد للاضطراب في المجتمع 
(مثل التناحر القومي الديني أو الطائفة مع الدّين نفسه أو القُطرية مع القومية أو 
القبيلة مع المواطنة... إلخ). 

ج - النسبة العددية للأقلية LOLS‏ بإجمالي السكان: أي هل تزيد نسبة 
الأقلية على واحد في المئة أو 10 في المئة أو 20 في المئة... إلخ؛ أم هي 
متقاربة نسبيًا مع الأغلبية Shs)‏ 45 في المثة في مقابل 55 في المئة)» أم أن 
هناك عددًا كبيرًا من الأقليات» ما يجعل نسبة الأغلبية محدودة. كأن تكون 
الأغلبية 30 في المئة» بينما يتوزع 70 في المئة من السكان على عدد كبير من 
الأقليات الأخرى. 

د - السماح للأقلية بالتعبير عن رموزها الثقافية (التاريخية أو الدينية أو 
اللغوية... إلخ) من خلال التماثيل أو أسماء الشوارع أو المدارس أو الأندية أو 
الأعلام والرايات... إلخ. 

T. V. Sathyamurthy, Nationalism in the Contemporary World: Political and Sociological (27) 


Perspectives (London: F. Pinter; Totowa, NJ: Allanheld, Osmun, 1983), pp. 74-76. 
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4 - المتغيّرات الجغرافية 
وتشمل 12 


55-1 5 الأقلية في منطقة واحدة أو أكثر أو تشتتها: أي هل تقطن 
الأقلية في معظمها منطقة محددة أم أنها موزعة في عدد من أقاليم الدولة؟ 
ومن الطبيعي أن يجعلها تركزها أكثر إحساسًا بهويتها الإثنية من ناحية» كما 
يجعل نزعة الانفصال أكثر يسرًا (قارن مثلا بين الأكراد في العراق والأقباط 
في مصر). 


ب - تركّر الأقلية قرب الحدود الدولية أو فى القلب: كلما كانت الأقلية 
أقرب إلى أطراف الدولة كانت القدرة على Ali‏ المساعدة الخارجية أكبر» كما 
أنها تصبح أكثر إحساسًا بتطويق الأغلبية لها (قارن مثلا بين الأكراد في العراق 
والأمازيغ في المغرب العربي). 


ج - امتداد الأقلية في الدول المجاورة: بمعنى هل الأقلية موجودة في 
دولة واحدة فققطء أم أن لها امتدادًا في دول أخرى مجناورة أو غير مجاورة؟ 
(قارن بين الأقباط في مصر والأكراد في سورية والعراق). 


د - الطبيعة الطبوغرافية لمنطقة الأقلية (سهول» Sle‏ صحارى) والشكل 
الهندسى للدولةء فكلما كانت طبوغرافية الدولة أكثر تعقيدّاء تتيسّر القدرة على 
التمرد على السلطة المركزية» وكلما كانت الدولة أقرب إلى الشكل المنتظم 
والمتصل كانت نزعة الانفصال أقل. 


)28( سبق أن ناقشت هذه المسألة بالتفصيل في دراسة تبيّن لي فيها أن أهمية العامل الجغراقي 
ليست في تأثيره فحسب» ولكن في صعوبة معالجة هذا المتغيّر أيضًاء أو العمل على التغييرء إلا بانتهاج 
سياسات التطهير العرقي أو التسلل السكاني عبر الهجرة الداخلية التي تخططها السلطةء الأمر الذي يثير 
حساسية الأقليات» وكان هذا شرارة انفجار النزاعات داخل الاتحاد السوفياتي في عام 1987ء ولا سيما 
في كازخستان. انظر التفاصيل في : وليد عبد الحي» «دور الموقع الجغرافي للأقليات في نجاح ميكانيزم 
اللامركزيةء» المجلة العربية للعلوم السياسيةء العددان 3 و4 )1989( ص 110-101. 
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5 - المتغئرات الخارجية 
وتتمثل في: 


أ - وجود سند دولى للأقلية: أي أن 25 دولة ماء خصوصا من الدول 
الكبرى» مطالب الأقلية وتساندهاء بغض النظر عن أهداف الدولة الكبرى» مثل 
مساندة الولايات المتحدة للأقليات في جنوب السودان. 

ب - وجود سند إقليمي: أي وجود دولة داخل الإقليم السياسي نفسه 
تتبتّى مطالب الأقلية وتساندها فعلا (إسرائيل والأكراد أو تركيا والقبارصة 
الأتراك (hee‏ 

ج - نماذج تحتذى: أي إن تكرار نجاح أقليات في مناطق مختلفة من 
العالم في الانفصال يغذي نزعة الانفصال لدى أقليات أخرى (نجاح إريتريا في 
الانفصال عرز نزعة أقليات جنوب السودان» ونجاح الأخيرة في ذلك عزز نزعة 
انفصال بعض أقليات دارفور... إلخ)» بل إن النجاح في مناطق بعيدة قد يؤدي 
إلى التعزيز نفسه» ولو بنسبة أقل. 


ذلك يعني أن لدينا خمسة متغيرات رئيسة تتوزع في 27 متغيرًا فرعيًا. 


ثانيًا: أوزان المتغترات وقياسها 

يشتد الخلاف بين الباحثين على الوزن النسبي لكل متغير من المتغيّرات 
الفرعية والرئيسة في تحديد قوة النزعة الانفصالية. كما أن النزعة الانفصالية 
تتباين في درجاتها؛ فهناك نزعة الانفصال تمامًا التي تتجسد في الانسلاخ EIS‏ 
عن الدولة وتكوين كيان سياسي مستقل. وهناك نزعة الحصول على إدارة 
محلية ذات صلاحيات واسعة لإدارة شؤون إقليم الأقلية بأكبر قدر من التحرر 
من سلطة المركزء بينما قد تكون المطالب دون ذلك» وهو ما يُدخلنا في دائرة 
الحصول على الحقوق المتوازية مع الآخرين في الدولة عينها. 

يتركز الخلاف بين الباحثين في أكثر العوامل تعزيرًا لنزعة الانفصال 
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zte Lot 


التام» أو أكثر العوامل التي تنقل الحراك السياسي للأقلية من مستوى إلى آخر 
أكثر استقلالية عن السلطة. ونظرًا إلى تباين المعايبر وتباين العيّنات فى هذه 
الدراسات» تضاربت نتائج القياس في معظم الدراسات التي أشرنا إليها في 
ثنايا هذا البحث. وربما كانت الدراسات المقارنة للنزعة الانفصالية أكثر اتسافًا 
في نتائجها من اتساق نتائج الأبحاث المقتصرة على حالة واحدة أو الأبحاث 
النظرية» OY‏ المقارنة تساعد في ضبط النتائج بمراعاة تأثير التباين بين مجتمعات 
البحث في فاعلية المتغيّر موضوع المناقشة» وهو ما جعلنا نضع بعض المقارنات 
بين الدول العربية ودول العالم لضبط أوزان المتغيّرات» كما سنرى. 

إضافة إلى AUS‏ فإن قياس poles‏ الارتباط من ناحية واستخدام التحليل 
OP dab‏ من ناحية أخرى» جعلا درجة التباين بين نتائج الباحثين أقل بصورة 
واضحةء كما أنه كشف عن نتائج ج يمكن الاستناد إليها وتطبيقها على مختلف 
الأقاليم السياسية في العالمء بما فيها المنطقة العربية» وكانت النتائج على النحو 
ات 


)29( معامل الارتباط مثل مُعامل بيرسو ن ماد :(Person Correlation Coefficient)‏ إن الهدف من 
دراسة الارتباط هو قياس التأثير المتبادل بين متغيرين أحدهما في الآخرء ويقيس مُعامل الارتباط الخطي 
(Linear Coefficient)‏ قوة العلاقة الخطية بين متغيرين ومدى تغير أحدهما حال زيادة قيمة الآخرء فإذا 
كانت الزيادة في أحدهما تؤدي إلى زيادة في الآخر» يكون الارتباط إيجابيّاء UT‏ إذا تناقص الآخر بزيادة 
الأول» فيكون الارتباط UT EL‏ إذا لم يتحرك متغير في موازاة حركة الآخر سلبًا أو إيجابًاء دلل ذلك 
على انتفاء الترايط بينهما. 

ul‏ التحليل العاملي (Factor Analysis)‏ فهو طريقة إحصائية تعمل على تلخيص كثير من المتغترات 
)27 متغيرًا مثا في دراسستنا هذه) لعدد أقل يعرف بالعوامل (Factors)‏ حيث تُربط كل مجموعة من 
متغيّرات بعامل واحد فقط بوساطة دالة لهاء فترتبط المتغيرات في العامل ارتباطا عاليًا في ما بينها 
وضعيقًا مع الأخرى. ويهدف التحليل العاملي إلى اس تخلاص مجموعة من العوامل ترتبط بالمتغيّرات 
المركزية» على أن تفسر أكبر نسبة ممكنة من التباين للمتغيرات الأصليةء أو تقليص عدد المتغيّرات في 
عدة عوامل. 

(30) من أمثلة هذه الدراسات المعنية بتحديد المتغير الرئيس أو درجة الترابط بين المتغيّرات 
التي تكوّن النزعة الانفصالية: دراسة إليوت غرينء التي تسعى إلى تحديد دور العوامل الاقتصادية في 
التزعة الانفصالية» ولا سيما وجود موارد مهمة في منطقة الأقلية مثل النفط أو المعادن النفيسة. انظر: 


Elliott Green, «On the Endogeneity of Ethnic Secessionist Groups,» (London School of Economics, 
Development Studies Institute, London, August 2005). 


وتسعى دراسة أخرى إلى تحديد المتغيّر الرئيس للحروب الأهلية بدراسة 21 نموذجًا لهذه = 
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1 - ترتيب المتغيّرات Eb‏ لأعلى درجة توافق 


أ - ol al‏ الحغرافية 


توصّل أغلب هذه الدراسات ge‏ الكمي إلى أن هذا العامل هو الأكثر 
تأثيرًا في النزعة الانفصاليةء ولا سيما أنه الأكثر ترابطا مع المتغيّرات الأخرى. 


ب - المتغئرات الاجتماعية 
تلت المتغيرات الجغرافية في الأهمية وفي درجة الترابط. 
ج - المتغيّرات الاقتصادية 


كان الانطباع السائد أنها المتغيّر الأكثر أهمية في تحديد النزعة الانفصاليةء 
ومع ذلك احتلت المرتبة الثالثة. 


الحروب» وأولت الدراسة اهتمامًا للعلاقة بين المتغيّرات المستقلة والمتغيّرات التابعة ودرجة الترابط 
بينهماء وركزت على متغيرات اقتصادية مثل معدل الدخل» التعليم (ولا سيما الذكور)» ومعدل pol‏ 
الاقتصادي» وتوزيع الموارد الرئيسة بين cde‏ ولا سيما التي تُصدّر. وأا المتغيّرات الاجتماعية 
فقد ركّزت على الصراع الإثنيء واهتمت كثيرًا بمتغيّر التدتحل الخارجي في نطاق المتغيّرات السياسية. 
وتخلص الدراسة إلى أن التحليل على مستوى AS‏ يعطي نتائج أفضل من التحليل على المستوى الجزثي 
«(Macro-Micro)‏ لكن المتغيّرات الاقتصادية بدت هي السائدة في الدراسة. انظر: Nicholas Sambanis,‏ 


«Using Case Studies to Expand Economic Models of Civil War,» Perspectives on Politics, vol. 2, no. 2 
(June 2004), pp. 259-279. 


تدل دراسة أخرى على العلاقة بين انتقال الصراع الداخلي بسبب الأقليات إلى المستوى 
الخارجي» وتسعى Glam}‏ إلى تحديد المتغيّر الرئيس لانتقال الصراع من مستواه الداخلي إلى مستوأه 
الخارجى. وهناك دراسة أخرى تربط بين مدة الحرب LA‏ ولا سيما الإثئية:» وتدخّل الطرف 
الخار. جيء انظر: Peter F. Trumbore, «Victims or Aggressors? Ethno-Political Rebellion and Use of‏ 
Force in Militarized Interstate Disputes,» /nternational Studies Quarterly, vol. 47, no. 2 (June 2003), pp.‏ 


183-201, and Dylan Balch-Lindsay, Andrew J. Enterline and Kyle A. Joyce, «Third-Party Intervention 
and the Civil War Process,» Journal of Peace Research, vol. 45, no. 3 (May 2008), pp. 345-363. 


عن دور المتغيّرات الجخرافية ولا سيماطبوغرافية المنطقة الإثنية في الحروب تشير هذه 
الدراسة إلى أهمية هذا العامل» على الرغم من أن أغلب الدراسات التقليدية لم تعطه 15.55 GIS‏ من 
الاهتمام» انظر: Halvard Buhaug and Päivi Lujala, «Accounting for Scale: Measuring Geography in‏ 
Quantitative Studies of Civil War,» Political Geography, vol. 21, no. 4 (2005), pp. 399-418.‏ 
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د -المتغئرات السياسية 
ملت المتغيّرات الأقل أهمية بين المتغيّرات؛ والأقل ترابطًا بغيرها. 
- ترتيب المتغئرات الرئيسة 


يتغير هذا الترتيب من حيث الأهمية بمتغير مستوى التعبير عن النزعة 
الانفصالية. وقستمت أغلب الدراسات هذه المستويات إلى ثلاثة مستويات: 
الأول هو الاحتجاج غير العنيف (عرائضء تذمر لفظي في تظاهرات سلمية» 
إضرابات في مناسبات معيّنة... إلخ). والثاني يتمثّل في الاحتجاج العنيف 
(اغتيال شخصيات معيّنة» أعمال نهب وحرق» اشتباكات جماعية بين أفراد من 
ثقافات فرعية مختلفة» قطع طرق... إلخ). والثالث يتمثّل في الثورة ضد السلطة 
(محاولة تغيير النظام السياسي إلى نظام تراه الأقلية أكثر عدالةء أو نيل حكم 
ذاتي» أو الاندفاع نحو الانفصال وتكوين دولة مستقلة). 

وتبيّن من خلال تنظيم نتائج القياس في 15 دراسة (المشار إليها في 
هوامش الدراسة) وشملت 119 دولة (منها تسع دول عربية هي العراق» 
الأردنء السعودية» مصرء الجزائر» المغرب» السودان» سورية. ليبيا) النتائج 
التالية الخاصة بأهمية المتغير الرئيس ودرجة ارتباطه بغيره من المتغيّرات فى 
كل مستوى من مستويات الاحتجاج التي أشرنا إليها: l‏ 


الحدول )1-4( 
أهمية المتغيّرات الرئيسة ومُعامل الترابط 


متغير الرئيس الجغراني الاجتماعي الاقتصادي السياسي 
مستوى TT‏ 3 


IE ETE os | احجاج خبرعيف‎ 
Md حون عي 2 2ه‎ 
| نكم‎ | oss | osas | ovm | teint 
EAE e 









wrelod 


يمكن أن نلاحظ في الجدول )1-4( ما يلي: إن قوة JS‏ من المتغير 
الجغرافي والمتغير السياسي تتناقص نسبيًا كلما تصاعد مستوى الاحتجاج» 
بينما يتذبذب JS‏ من المتغيرين الاجتماعي والاقتصادي. 

- إن مُعامل ارتباط المتغيّرات الجغرافية والاقتصادية والسياسية هو 
الأضعف في مرحلة الثورة المسلحةء بينما يبقى العامل الاجتماعي في مكانة 
متوسطة نتيجة التذبذب بين المستويات. 


- إن الفرق بين المتغيّرات الرئيسة يستدعي مراعاته عند تحديد الوزن 
النسبي ISI‏ منها مقارنة بالمتغيّرات الأخرى؛ وعند قياس هذا الفرق وتحويله 
إلى وزن نسبى توصلا | إلى النتائج MUI‏ 


الحدول )2-4( 
الوزن النسبي للمتغيّرات الرئيسة وأهم المتغيّرات الفرعية 


I le-1‏ اد 
-التركز å‏ منطقة واحدة 
1 - الحوية الدينية 
الاج a‏ 


Nicholas Sambanis, انظر:‎ aol, إلى كيفية تقويم الفروق بين المتغيّرات بطريقة‎ pct (37) 
«Do Ethnic and Nonethnic Civil Wars Have the Same Causes?: A Theoretical and Empirical Inquiry 


(Part 1),» (World Bank, Washington, 2001), pp. 18-31 and 36-40, and «Measures of Distance and 
Correlation between Variables,» Available at: <http:/Avww.econ.upf.edu/~micheel/stanford/maeb6.pdf>. 
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1 - وجود مورد اقتصادي في إقليم الأقلية 
2 - عدالة توزيع الإنفاق الحكومي بين الأقاليم 
1 - التمثيل السياسى في المناصب العليا 

2 - توازن القوى بين السلطة والأقلية. 






ذلك يعني أن قياس النزعة الانفصالية يقوم على أساس أن هذه النزعة 
تكون في حدها الأقصى (100 في المئة تقريبًا) إذا كان مجموع نقاط الأقلية 
موضوع البحث هو 27 نقطة» وتعني النزعة أن جميع المتغيّرات الرئيسة متحققة 
في حدها الأقصىء بينما تحسب النزعة الانفصالية على هذا الأساس: 


مجموع نقاط الأقلية في المتغيّرات الأربعة الرئيسة × 100 
27 


ÉG‏ خريطة الأقليات العربية 
ومقارنتها بالأقاليم الأخرى: fall‏ الضابط 


عند مقارنة المنطقة العربية ببقية أقاليم العالم» يتين أنها تحتل مكانة 
متوسطة تقريبًا من حيث التنوع الإثني» إذ إن معدل عدد الأقليات للدولة 
العربية الواحدة هو 03.68 بينما هو في الدول الغربية (مع ملاحظة إدماج 
اليابان التي AE‏ من أكثر دول العالم تجانسًا ضمن هذه المجموعة) 3.23( 
وفي أميركا اللاتينية حوالى 65 .03 لكنه يرتفع Ý‏ في dS‏ من أوروبا 
الشرقية» بمعدل 04.54 وفى آسيا 4.69» ليقفز بشدة فى جنوب الصحراء 
لأفريقية ليصل إلى 6 i‏ 


عند قياس عدد الحروب الأهلية ذات الطابع الإثني في أقاليم العالم» 
يتبيّن أن الفترة بين عامى 1946 و2011 شهدت 57 > LS‏ «أهلية Aij‏ 
موزعة بطريقة E TE‏ تارايط ري دد اروت so‏ التنوع الوثني» 
وهو عامل لم نجد له تفسيرًا إلا بنسبة التدتحل الخارجي في الأقاليم 
المختلفة020. 


(32) استخرجت هذه الحروب من القوائم الموجودة على الموقع التالي الذي يصئف الحروب 
بحسب الإقليم وطبيعة الحرب والفترة الزمنية. .. إلخ. انظر التفاصيل على الرابط: <http://en.wikipedia.‏ 


org/wiki/List_of_civil_wars>. 
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يشير الشكل )4 - 1( إلى أن الاتجاه العام لتصاعد الحروب الداخلية 
في المنطقة العربية تزايد بوضوح في الفترة بين عامي 1960 و1990» وهي 
فترة التنافس الدولي في منطقة الشرق الأوسط ثم تراجع بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي وتحؤّل النظام الدولي إلى نظام أقرب ما يكون إلى النظام أحادي 
القطبية. كما أن موجة الديمقراطية لم تكن قد وصلت إلى الشواطئ العربية 
LOLS‏ بغيرها من المناطق. 

الجدول )3-4( 
عدد الحروب الأهلية في الفترة بين عامي 1946 و2011 


س | » 






سس السك 
سس اسك 
ا 
E‏ 


من الطبيعي أن تتداخل تأثيرات الحروب الدولية في بعض الأحيان مع 
الحروب الداخلية على اخحتلاف أنماطها؛ إذ من غير الممكن فصل تأثيرات 
الصراع العربي - الصهيوني عن تداعياته الداخلية على الدول العربية (بدعم 
بعض الأقليات أو التأليب الدعائي... إلخ)» أو الدور الأميركي في الاضطراب 
الطائفي الذي حدث بعد احتلال العراق» أو بعد الثورة الإيرانية:» أو دور 
الدول الأوروبية وحلف الناتو في تداعيات الصرا عات الداخلية في ليبيا أو 
في سورية... Feat!‏ وهو ما يتضح من الشكل (1-4). ويشسق هذا الاتجاه 
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UOTI 


في الصراعات في الوطن العربي مع الاتجاه العالمي للفترات نفسها بصورة 
واضحةء كما يعكسه الشكل )2-4( إذ إن فترات الصعود والهبوط في عدد 
النزاعات الدولية والداخلية متقابلة بشكل كبير. 


لعل ذلك يدخلنا في تفسير سبب تنامي النزاعات الداخلية» ومنها 
النزاعات الإثنيةء في الوقت الذي تتراجع فيه النزاعات الدولية منذ ثلاثة عقود 


- تراجع مكانة الدولة Lijec‏ وتخليها عن أغلب وظائفها باستئناء 
الوظيفة القهرية. وربما دللت عبارة دانيال بل (Daniel Bell)‏ على أن الدولة 
المعاصرة أصبحت «أكبر من المشكلات الصغرى» وأصغر من المشكلات 
6g SI‏ بوضوح على مأزق الدولة المعاصرة» فهي مضطرة إلى التخلي 
عن مهامها التقليدية (التعليم والصحة... إلخ) لتتفرغ لعالم متشابك تدير 
عبره علاقاتها الدولية المعقدة» ولكنها اكتشفت أنها عاجزة عن ASS‏ مع 
تعقيدات ما أفرزته العولمة من تشابك بين الداخل والخارج في القطاعات 
كافة. 

أدى الفراغ الذي تركته الدولة إلى نكوص الجماعات باتجاه الأنساق 
الاجتماعية السابقة على الدولة لتحقيق أهدافها المختلفةء ما أدى إلى احتدام 
التنافس بين هذه الأنساق على تحقيق أهداف أعضائها. 

- إننا نتفق مع نظرية روبرتسون”* (Robertson)‏ أن العولمة أدت إلى تماهي 
co youll‏ فأصبح الجميع يفكر من قاعدة البيانات نفسهاء BE‏ للماضي عندما 
كانت وسائل التواصل الإنساني محدودة» فكانت قاعدة البيانات والمعلومات 
متباينة كثيرًا بين مجتمع وآخر. 


Robertson, Globalization. (33) 
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لا شك في أن فكرة العلاقة بين البنية التحتية وانعكاسها في البنية 
الفوقية التي أسس لها ماركس بطريقة فكرية متكاملة jas‏ هذه المسألة؛ 
فمع تنامي «التشابه بين المجتمعات في أنماط الإنتاج والأزياء والمعمار 
والموسيقى وأنماط الحكم والتركيب البيروقراطي والفنون والمناهج 
التعليمية والمعلومات» بدأ الأفراد والجماعات يتحسسون ما تبقى من ملامح 
تميزهم عن غيرهم» فارتذوا إلى الثقافات التقليدية والفرعية كالدّين والعرق 
واللغة... إلخ» ما كشف التناقضات التاريخية التي واراها التطور وراء ملامح 
التماثل» فاستيقظت هذه التباينات عندما بلغ التماثل حدًا أخفى الهوية 
التاريخيةء الأمر الذي كشفته التقارير السوفياتية في تفسير ظاهرة «الشاي 
خانة» في الجمهوريات الإسلامية السوفياتية قبل الانهيار*©. إذ دللت هذه 
الدراسات على أن كثيرين من قيادات الشيوعيين في الجمهوريات الإسلامية 
كانوا يقودون تنظيمات دينية تستهدف الانفصال. 


وتشير هذه الدراسة المستندة إلى تقارير الاستخبارات السوفياتية (كي. 
جي. بي) إلى أن دوافع هذه القيادات ليست دينية بمقدار ما هي الرغبة في 
إحياء التراث الثقافي للجماعة الإثنية التي تنتمي إليها القيادات» وهي الثقافة 
التي تعرضت للتهميش في أغلب الفترات. 

لعل ذلك يعيدنا إلى دراسة سومنر وكامبل التي أشرنا إليها بخصوص 
المركزية الإثنيةء وهي مسألة لا بد من إدراجها باعتبارها ظاهرة عالمية Y‏ ظاهرة 
إقليمية. 


Alexandre Bennigsen, «Unrest in the World of Soviet Islam,» Third World Quarterly, vol. (34) 
10, no. 2 (April 1988), p. 772. 
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الشكل )1-4( 


الصراعات العسكرية في الوطن cy all‏ 22010-1946 


1 
1 
3 
4 


0 2005 2000 1895 1090 1685 1960 1976 1970 1066 1980 1955 1850 
صراعات ما بين الدرل me‏ الصراعات الاجتاعبة سسس مجموع avececes Otel pall‏ 


الشكل (2-4) 


الصراعات المسلحة في العالم في الفترة ما بين عامي 9201091946 





رسم بياني للصراعات العسكرية 


1005S 1950 = 2005 2010‏ 19000 1975 1970 1966 95960 055 1950 
صراعات ما ین الول — المرامات الاجتاعية — Ert‏ الصرا ت موموموعه 





Monty G. Marshall and Benjamin R. Cole, Global Report 2011: Conflict, Governance, (35) 

and State Fragility (Vienna, VA: Center for Systemic Peace, 2011), p. 18. 

Cesare Merlini, «Religious Revival and Megatrends in Global Security, Economy and (36) 
Governance,» Paper Presented at: The Postsecular in International Politics, University of Sussex, 27-28 
October 2011, p. 19. 
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UOTA! 


رابمًا: التركيبة الإثنية في الدول العربية 


ربما أكثر المشكلات التي يواجهها الباحث في دراسة الأقليات العربيةء 
هي البيانات الخاصة بهذه الأقليات» إن من حيث العدد الكلي أو من حيث 
نسبها في المناطق التي تتوزع فيهاء أو نسبة مشاركتها في المناصب أو مستويات 
الدخل» أو عدد المعتقلين منها في السجون. وغير ذلك من المؤشرات التي 
ذكرناها في عرض مؤشرات قياس النزعة الانفصالية. 

ربما هذا الأمر هو ما دفع الباحثين العرب إلى تجتب مثل هذا النمط من 
الدراساتء والبقاء في إطار عرض نظريات الاجتماع السياسي الخاصة يهذه 
الظاهرة. 


من ناحية gg ol‏ لا تزال تقاليد العمل الميدانيى ضعيفة في الدراسات 
العربية» ولا سيما فى دراسة ظاهرة الأقليات» ما يجعل عملية القياس Wal‏ في 
غاية الصعوبة. 


Lil‏ ما يمكن عرضه من ظاهرة الأقليات فهو معلومات dale‏ غير أن 
المقارنة بين الظاهرة على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي تساعد في 
تحليل الظاهرة» كما يتضح من الجدولين (4 - 4) و(4 - 5)» فالمقارنة fied‏ 

متغيّرًا ضابطاء إذ إن المعايير العامة تحتاج إلى التنبه إلى خصوصية كل إقليم 

أو بيئة اجتماعية» ما يساعد الباحث» من خلال الجدول (4 - 4) في التنبه إلى 
الفروق النسبية بين الأقاليم» ليضعها في اعتباره عند الوصول إلى النتائج النهائية 
للقياس Leb‏ للنموذج الذي أشرنا إليه. 
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الحدول )4-4( 
التنوع الإثني في الدول CDa adi‏ 


يتداخلون مع فئات أخرى في 
بعض les‏ 


أعلى نسبة فيهم الأقباط 
الأرثوذكس يليهم الروم 
الأرثوذكسء ثم الموارنة. 





<hitp://www.cidcm.umd.edu/mar/assessments.asp?regionld=5>. (37) 
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الشيعة الاثنا عشرية 
الزيدية 

الأساعيلية 

الدروز 


العلوية 


8.8 
الخوارج 


على ذلك» تفيد المقارنة بين الدول العربية وغيرها في عملية القياس» إذ 
إن مقارنة عدد الأقليات وعدد الدول ونسبة الأغلبية التي تفوق 90 في المئة أو 
0 في المئة أو النسب المتقابلة للأقليات في الدولة الواحدة وموازين القوى 
الناتجة من التفاوت في النسب» تساعد كلها في ضبط قواعد القياس من خلال 
تعزيز النتائج التي نصل إليها كلما تطابقت نتائج بحثنا في موضوع الأقليات 
العربية مع نتائج الأبحاث الأخرى في الدول الأخرى. 












أعلى نسبة فيهم الشيعة الاثتا 
عشرية» يليه م الزيديرن» ثم 
العلويون. 





الحدول )5-4( 
الجماعات الإثنية التي د تزيد على 1 في المئة من السكان وتوزعها بح Ne‏ 9 





الأو ل (الأقل 
= 
جحت نش Peete be bebe p=‏ 
العرقية 


يتبع 





James D. Fearon, «Ethnic and Cultural Diversity by Country» Journal of Economie (38) 
Growth, vol. 8, no. 2 June 2003), p. 204. 
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zte Lot 


j = b‏ 4.70 الثاني 
الدولة الواحدة 





كان الهدف الأساس لبحثنا وضع نموذج لقياس النزعة الانفصالية 
للأقليات العربية نظرًا إلى عدم وجود أي دراسات - في ما نعلم - في هذا 
الاتجاه. وقمنا ببحث أغلب الدراسات التي استندت إلى نماذج معيّنة للقياس» 
آخذين في الاعتبار خصوصيات كل حالة من حالات الدراسة» مع محاولة 
تحديد القواعد المشتركة في هذه الدراسات التي تكوّن القاعدة الرئيسة للبحث. 
وتوصلنا إلى النموذج لقياس النزعة الانفصالية لدى أقليات الدول العربية على 
النحو التالي: 
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| - تحديد المتغيّرات الرئيسة التي تغذي النزعة الانفصالية. 

ب - تحديد المتغيّرات الفرعية التي تتشكل منها المتغيّرات الرئيسة. 

ج - تحديد أوزان المتغيّرات الرئيسة استنادًا إلى المسافة الفاصلة بين 
هذه المتغيّرات الناتجة من معامل الارتباط التى تقيس تأثيرها فى غيرها من 
المتغيّرات. 

د - تحديد أهم المتغيّرات الفرعية لكل متغيّر رئيس استنادًا إلى 
خصوصيات الواقع العربي من ناحية» واستنادًا إلى التقنية الإحصائية المتمثّلة 
في تحليل العامل. 

ه - انتهينا من البحث إلى معادلة يمكن الاعتماد عليها لتحديد درجة 
النزعة الانفصالية. 

و - وضعنا ضوابط لنموذج القياس تتمثّل في المتغيّرات الخارجية كعوامل 
مساعدة (تستثمر وضع اجتماعي لكنها لا توجده)» وحددنا التقارب بين الوضع 


العربي والوضع الدولي من هذه الناحية» إلى جانب تقاربه مع الوضع الدولي 
من حيث تنامي النزاعات الداخلية على حساب النزاعات الدولية. 
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spLodsto 


الاندماج الاجتماعي في بلد واحد 
من المجتمع الأهلي إلى المجتمع المدني 
(من الرعوية إلى المواطنة ) 


جاد الكريم الجباعي 


UPOTA! 


مقدمة 


تحاول هذه الدراسة أن تجيب عن سؤال: كيف يمكن أن يتحقق الاندماج 
الاجتماعى فى بلد oly‏ مثل سورية أو لبنان أو العراق أو غيرها؟ فتناقش قابلية 
الاندماج لدى الأفراد والجماعات» وشروط إمكانه»ء والصعوبات والعقبات 
التي تعترضه» مبتعدة عن خطابين متطرفين: خطاب استاتيكي ينفي وجود أي 
مظهر من مظاهر الاندماج» مفترضًا أن المجتمع المعني هو مجرد تجاور أفراد 
وجماعات كتجاور حبات الرمل» وأ تفاصل الجماعات وتحاجزها واقع ثابت 
ودائم؛ وخطاب افتخاري لا يخفي زهوه بالعلاقات الروحية الدافئة التي لم 
تفسدها الأنانية الفردية والعلاقات المادية والصراعات الطبقية» خصوصًا في 
معرض السجال مع الآخر «الغربي)”". 


يبدي واقع الحال في كل بلد عربي صورتين متناقضتين: صورة مجتمع 
تقليدي تخترقه انقسامات عمودية عميقة الغور في التاريخ» لا تتصل مباشرة 
بغناه أو فقره» ولا بمساحته أو مناخه أو عدد سكانه» على الرغم من أهمية 
هذه العوامل وغيرها في تكوين المجتمعات والدول» بل تتصل مباشرة ببنيته 
الاجتماعية الاقتصادية والثقافية والأخلاقية ونظامه السياسي. ويبدي في الوقت 
نفسه صورة مجتمع حديث يتجه نحو الاندماج بخطى بطيئة ومتعثرة» تعترضها 
صعوبات وعقبات أو موانع. تتعلق الصعوبات ببنيته الاجتماعية» وتتعلق 
العقبات والموانع بنظامه السياسي» فإذا ما أزيلت العقبات والموانع يغدو تذليل 


(1) راجع في هذا الشأنء عبد الله العروي؛ مفهوم العقسلء؛ ط. 3 (بيروت: المركز الثقافي 
العربى؛ الدار الييضاء؛ 2007( ص 23 وما يعدهاء إذ عرض نماذج من السجال بين محمد عبده 
وإرنست رينان» يعنوان «مفارقة محمد Mode‏ 
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الصعوبات أمرًا يسيرًا. وكشفت وقائع «الربيع العربي» عن الأثر الحاسم للأنظمة 
السياسية والسلطات الحاكمة في لجم عملية تكوّن المجتمع المدني والدولة 
الوطنية (القومية)» والتحوّل إلى الديمقراطية في بلدانهاء على الرغم من ازدياد 
الطلب الاجتماعي على الحرية والمساواة والعدالة والحياة الإنسانية الكريمة. 

geyi تتحكم في‎ ciny l تزال السلطة في مختلف البلدان‎ y 
الاجتماعي» المادي والثقافي» وتوجّهه وتسيّره وتضبطه وتراقبه» بما تملكه من‎ 
وسائل قوة وإكراه وأدواتها. وتتصرف بالثروات الوطنية وناتج عمل المجتمع‎ 
على رعاياها بالعطايا والمنح والهبات» فتتحكمء‎ Fredy تصرف المالك بأملاكه»‎ 
يضمن سيطرتها وديمومتها‎ Ley coly من ثم» في عملية تكوين المجتمع» وتنسّق‎ 
ولا تزال المؤسسات والدساتير والقوانين» حيثما وُجدت‎ Ole gs «إلى الأبد‎ 
في هذه البلدان» أدوات لتقييد المجتمع والأفراد» لا لتقييد السلطة والحد من‎ 
تجاوزاتها على حقوق المواطنين وحرياتهم وكرامتهم الإنسانية.‎ 

لما كان مفهوم الاندماج الاجتماعي Laal (Social Integration)‏ بمفاهيم 
pei‏ ىء كالتوحيد الو طني أو القو مي (National Unification)‏ والاستيعاب 
(Assimilation)‏ والصهر والتذويب (Homogenization)‏ أو المجانئسة. و ist‏ 
بدلالات أيديولوجية وقيم ذاتية وأحكام مسبقة ومضامين شعبوية» كان لا بد من 
محاولة تأسيسه وتعيين حدوده وعلاقته بالمواطنة والوحدة الوطنية (National‏ 
Integration)‏ أو (National Uniformity)‏ والمشاركة السياسية الحرّة فى الحياة العامة 
وحياة الدولة «(Political Participation)‏ وبحثه في نطاق مجتمع نكن ودولة قائمة 
بالفعل» لارتباطه الوثيق بتشكل المجتمع المدني ونشوء الدولة السياسية. 

أولا: إشكالية الوصف والتحديد 

تبدو فكرة الاندماج الاجتماعي محيّبة ومرغوبًا فيها Ey gat‏ ومتّفقًا عليها 


أيديولوجيّاء وكذلك فكرة الوحدة الوطنية والوحدة القومية أو الإسلامية» وكلها 


Ol pe (2)‏ رواية للشاعر والروائي السوري عادل محمود. 
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ذات صلة بالدمج والتوحيد. ف «التوحيد» قاسم مشترك بين أتباع الديانات 
التوحيدية جميعًاء وجذوره ضاربة في أعماق التاريخ البشري. وغالبًا ما ينحو 
خطاب الوحدة والاندماج هذا المنحى» فليس ممكنًا لقوة اجتماعية أن تجمع 
الناس على هدف مشترك إلا بأيديولوجيا توحيدية أو دمجية. فهل نحن في 
صدد أيديولوجيا اندماج اجتماعي WES‏ «قوة اجتماعية» تقنّع بها الأثرة والقهر 
والهيمنة والتسلط والتلاعب*» أم في صدد سيرورة a‏ تكوين مجتمع 
مدني ودولة وطنية ونظام ديمقراطي؟ فتحليل الخطاب السياسيء القومي 
والإسلامي التوحيديينء أو تفكيكه» يكشفان عن صلته الوثيقة بالمعنى الأول 
وممانعته الشديدة للمعنى الثاني» وهذه من أبرز مفارقاته. 


لذلك تہ تتحرّز هذه المقاربة من وصف المجتمع بأي صفة إثنية أو دينية» كي 
لا تحيل الصفة inode‏ اجتماعية» مفترضة ELS‏ فتغدو نوعًا من مصادرة 
على المطلوب» ولا سيما أن الصفة قد تأكل الموصوف» وتجوهره» فتغدو 

هي الموضوع. وتكف عن كونها مجرد تعيين وتحديد من تعبيناته وتحديداته 
الكثيرة» ومحمولاته الكثيرة. فإن وصف المجتمع السوري أو السعودي» les‏ 
al‏ عربي أو إسلامي» يضمر افتراضًا قبليًا Ob‏ العروبة و/ أو الإسلام هما جوهر 
المجتمع» PEP‏ اجتماعية كافية للحكم عليه بأنه مندمج ومتماسكء. «كالبنيان 
المرصوص» يشد بعضه بعضًا»» على الرغم من أن واقع الحال ليس كذلك 
اليوم» ولم يكن كذلك في الماضي. 


إضافة إلى أن Ws‏ هاتين الصفتين» الجوهريتين والمجوهرتين» تضمر في 
خطاب المتكلم تصورًا ie‏ هو المجتمع» وعمّا ينبغي أن يكون» إذ يفترض 
المتكلم» بل يعتقد. أن المجتمع متجانس ES]‏ أو دييًا أو Eade‏ أو ينبغي 
أن يكون كذلك. وفي هذا إنكار ضمني لوجود المختلفين» وتنكر للتعدد 
والاختلاف. أي Logi]‏ تضمران رؤية تشتق المجتمع والأمة والشعب والدولة 
من العروبة أو من الإسلام. 


(3) للتوسع في وصف القوة الاجتماعية وأشكالهاء انظر: خلدون حسن النقيب» الدولة التسلطية 
في المشرق العربي: دراسة بنائية مقارنة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2004)» ص 19. 
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zte Lot 


قد يولّد التحوّز من وصف المجتمع بأنه عربي أو إسلامي» غير قليل من 
سوء الفهم» إذا لم يه all‏ عن الفرضية المضمرة فيه» وهي أن لكل من العروبة 
والإسلام طابعًا hails‏ في مجال العلاقات الاجتماعية: يجعل كلا منهماء 
إِمَا فضاء روحيًا مواتيًا لقابلية الاندماج وقابلية الاسستقبال غير المشروط Lily‏ 
لاعصبية0!*؟؟ تحول دون ذلك فتغدو Ale‏ من عوامل الانقسام والتنابذ. ولا 
يقتصر الأمر هنا على العلاقة العكسية بين التضمّن النابذ والشمول الجاذب» فى 
كل منهماء بل يتعداه إلى اعتبار أي منهماء أو عدم اعتباره» هوية سياسية للفرد 
والمجتمع وصفة OU pal‏ فلم تؤدٌ العصبية العربية أو الإسلامية إلى الاندماج 
الاجتماعي» لا في الماضي ولا في الحاضرء وكذلك الصيغة الأيديولوجية التي 
اھچا مقا i‏ 


في هذا السياق» رأى محمد عابد الجابري أن «العصبية - عصبية قريش 
أولا وعضبية العرمة تجفيعا د كانت شرطا ضروريًا في نجاح الدعوة الإسلامية 
وقيام دولة العرب. مثلما أن الإسلام نفسه كان شرطا ضروريًا لالتئام العصبيات 
العربية وتأسيسها الدولة. فإذا كان الإسلام وحد العرب وجعل منهم قوة 
اكتسحت إمبراطوريتي الروم وفارس شرقًا ودول البربر والعجم ME‏ فإن هذه 
الوحدة لم تكن سوى إطار ممطط لعصبيات متعددة» كانت كل منها تحتفظ 
بكيانها وشخصيتها. إن إسلام العرب لم يكن يعني زوال العصبيات التي فرّقت 
بينهم» مثلما أن إسلام الفرس والروم والبربر والترك وغيرهم لم يكن يعني 
اندماجهم الكلي في Al?‏ العرب واللإسلام». 


يمكن أن نلاحظ هنا نوعًا من تطابق أو اندماج وتحديد متبادل واعتماد 


)4( ستستعمل مفهوم العصبية الخلدوني كما طوّره محمد عابد الجابري» للكشف عن البنية 
العميقة للقوى الاجتماعية وعلاقاتها المتبادلة» والكثافة الأيديولوجية التي تسم خطاب كل منها. 

)5( السجال الدائر اليوم في سورية عن تسمية الدولةء هل هي الجمهورية العربية السورية أم 
الجمهورية السوريةء وهل الفقه الإسلامي أحد مصادر التشريع» والإسلام دين رئيس الدولة أم لاء 
يكشف عن هذه الإشكالية. 

(6) محمد عايد الجابري» العصبية والدولة: معالم نظرية خلدونية في الناريخ الإسلامي» ط. 6 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة cay pall‏ 1994( ص 256-255. 
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متبادل بين عصبيتين: دينية وإثنية» مختلفتين نوعب اء الأولى تضفي على الثانية 
طابع القداسة: والثانية تمد الأولى بالقوة والبأس. . ففي كلتا العصبيتين يحدد 
الانتماءُ Slee!‏ والاعتقادٌ المعرفة؛ والمعرفةٌ الممارسة والعمارسة العلاقات 
الداخلية» وتنحدّد العلاقات الخارجية بها. وينتج من هذا التطابق والتحديد 
المتبادل حركة دورانية» لا على صعيد TEN‏ المادي فحسبء بل على صعيد 
إنتاج المعاني والقيم والرموز ومجال تداولها أيضًا. وينطبق ذلك على العصبية 
الموسّعة أو المركبة والعصبيات الفرعية على السواء ويتجلى بوضوح عند 
انفجار العصبية الموسّعة وتشقق منظومة الولاء؛ إذ يغلب أن تنتحل كل عصبية 
فرعية نحلة» دينية أو as‏ تمتاز بهاء وتعدّها «العقيدة القويمة»» وتعارض 
نحلة العصبية الغالبة”. LU‏ نعتقد أن تسييس العروبة وأدلجتهاء واعتبارها 
هوية سياسية للفرد والمجتمع وصفة للدولةء هي مثل تسييس الدّين أو المذهب 
وأدلجته» واعتباره هوية للفرد والمجتمع dine y‏ للدولة. فمن منظور الاندماج 
الاجتماعي والوحدة الوطنية وشروط التحول الديمقراطيء تبدو الأحزاب 
العقائدية القومية» كجماعات الإسلام السياسي بنية ووظيفة. 


ما يهمّنا هنا هو أن الفكر القومي العربي المعاصر الذي سيطر على الفضاء 
الثقافي العربي» إضافة إلى الفكر الإسلامي وفكر «الصحروة الإسلامية»» ظل 
أسير الأطروحة القائلة إن «العروبة مادة الإسلام والإسلام روحها)» فلم تكن 
الحركة القومية التي سيطرت على المجال السياسي في غير مكان» حركة دينية 


(7) نشير هنا إلى الانشقاق الإسلامي الأولء أو ما سمّاه بعضهم «الفتنة الكبرى» وآليات تكوّن 
المذاهب والملل والتحلء في الماضي» وإلى انشقاقات الأحزاب العقائدية في أيامناء و JS lest‏ منها 
أنها العقيدة القويمة. 

)8( راجع: جاد الكريم الجياعيء وردة في صليب الحاضر: نحو عقد اجتماعي جديد وعروبة 
ديمقراطية (دمشق: دار بترا ورايطة العقلانيّين co yall‏ 2008( 

)9( انظر: برهان غليون» الوعي الذاتي» ط. 2 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والتشرء 
1992( ص 79. . إذ يرى أن «الثورة الإيرانية جاءت في الوقت المناسبء لتعيد إلى الوجدان العربي 
المثلوم فرحه الزائل» وإلى الشعور العميق بالخيبة أملا متجددًا في القدرة على استملاك العالم من 
جديد. فالتقت في هذه المناسية التاريخية العروبة روحها الإسلامي الضائع» كما التقى الإسلام موطنه 
العربي الجافي». 
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أو حركة علمانيةء بل كانت أقرب إلى عصبية موسّعة ومركبة» كالتي وصفها 
الجابر ي» لم تستطع بصفتها هذه أن تكون حاضنة للاندماج الاجتماعي أو 
عاملا من عوامله. وقد يكون هذا أساس تناقضها الداخلي ومأزقها الذاتي. ولا 
يخفى أن مضمون الأطروحة المشار إليها يختلف باختلاف المتكلم» وهو ما 
يعني تنسيب العروبة وتنسيب الإسلامء وتعزيز الانقسامات العمودية» وإعادة 
إنتاج ثقافة «الفتنة». 


لا بد من الإشارة إلى فارق نوعي بين الاندماج الاجتماعي» بوصفه قابلية 
واستقبالاء وما يسمّيه الفكر القومي العربي «الاندماج القومي»» النابع من رؤية 
قومية والمقترن بمشروع نهضة قومية» وتطلع (مشروع) إلى دولة عربية واحدة 
أو وحدة اندماجية. يتجلى هذا الفارق في التوتر بين الواقع والممكن» من جهةء 
والواقع المأمول أو المرغوب فيه من جهة أخرىء أو بين الواقع الموضوعي 
والمطلق الذاتي. وهذا الفارق يقتضي أن يكون الاندماج الاجتماعي في كل بلد 
عربي على حدة مقدّمة ضرورية أو شرطا لازمًا لقيام دولة واحدة تقرر الشعوب 
والدول المستقلة هيئتها ونظامها. ولا بأس في أن نعترف بأن هذه الصيغة تضمر 
ميلا فدراليًا ودیمقراطيًا. 

نعى أن الرؤية الوحدوية «الاندماجية» أكثر توافرًا Late‏ تشعر النخبة 
العريية» الثقافية والسياسية» بنقص في «الاكتفاء الكياني» للدولة؛ بتعبير 
ياسين الحافظ. ويتعلق الأمر إلى حد بعيد بالتقسيم الكولونيالي الحديث» 
بعد الحرب العالمية الأولى. فالنخبة العربية لم تعترف بعد بالدولة القائمة 
بالفعل» وتس يها «دولة My LE‏ وهي تسمية تحقيرية» بسبب نقص أصلي 
في شرعيتهاء أو «خطيئة أصلية»» بل إن موقفها منها أقرب إلى موقف القوى 
السلفية من التنظيمات العثمانية ثم الكولونيالية» ومن الوطنية أو القومية 
الحديثة. وعبّر عبد الله العروي عن ذلك بقوله إن «الحركة الوطنية التي 
كانت تريد نزع السلطة من الأجانب امتزجت بالحركة السلفية التي كانت 
تهدف قبل كل شيء إلى إعادة الشريعة الإسلامية إلى مركز التسيير»*". 


)10( غسان سلامة» نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث في الشرعية الدستورية ط. 2 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة cip pall‏ 2011( ص 80. 
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فالحركة الوطنية» أو قل القومية» والحركة السلفية وجهان للعملة ذاتهاء في 
هذا الموضوع. 


لذلك لن نتحدث عن العوامل الجاذبة والعوامل النابذة» على نحو ما 
وقابلية الأفراد أو عدم قابليتهم للاندماج» وقابلية البنى الاجتماعية السياسية أو 
عدم قابليتها للاستقبال» أو الدمج» فنؤسس مفهوم الوحدة الوطنية على حرية 
الفرد وحقوق الإنسان والمواطن» ومبادئ الحرية والمساواة والعدالة. وتحاول 
استشفاف إمكانية الاندماج الاجتماعي وشروط ailing‏ والصعوبات والعقبات 
التي تعترضه. هنا أو هناك» وهذه وتلك متغيرة» لا تتوفر إلا على ثبات نسبي» 
وقد يكون هنالك من الصعوبات والعقبات ما لم يخطر في بال. ولا يستقيم 
ذلك Yj‏ بالاعتراف المبدئي والنهائي بالواقع القائم» هنا والآن» وفهمه وفهم 
ضروراته h‏ شرطا لتغييره وعتق الإنسان كإنسان والمواطن كمواطن» وتجاوز 
فكرة الأكثرية والأقليةء وتجاوز الطوائف إلى المجتمع والفرد"". 

تتحرز هذه المقاربة أيضًا من إطلاق تعميمات مشل: مجتمع متخلّف. 
مجتمع متآخر» مجتمع تابع» مجتمع تعددي» مجتمع فسيفسائي» مجتمع 
طبقي... إلخ. فثمة بون شاسع بين الانطلاق من هذه التعميمات» وبناء نموذج 
نظري لما هو المجتمع على أساس أي منهاء وبين رصد الظواهر الاجتماعية 
الواقعيةء وتحليلهاء واكتشاف منطقها الداخلي وعلاقاتها المتبادلة» وما تنطوي 
عليه كل منها من توتر وتناقضء ومقاربة حركة هذه التناقضات» واتجاه سيرهاء 
ل و ا 
الحركة الدائريةء أو «حركة الاعتماد»» والدوران العقيم حول الذات» حيث 


(11) ياسين الحافظ, الأعمال الكاملة لياسين الحافظ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 
5 » ص 7 الجزء الخامس» ص 963. وقد تصرفنا بالنص بما لا يمس أفكاره. 

(12) آلان تورين» إنتاج المجتمع»؛ ترجمة الياس بديوي (دمشق: منشورات وزارة الثقافة» 
1976( ص 8- 


137 


تُخمد القوى بعضها بعضًاء أو تخمدها جميمًا قوة طاغية» كما في النظم 
السلطانية والتسلطيةء إلا حينما تتجه حركة هذه التناقضات فى اتجاه واحد Lil‏ 
إلى الماضى Lily‏ إلى المستقبل» باعتبار المستقبل ممكنات الحاضر فحسب. 
وحين نتحدث عن اتجاه حركة التناقضات. إنما نتحدث عن نسبة القوى 
الاجتماعية*”'» على اختلاف صورهاء وأثر الفاعلين اجتماعيّاء من الأفراد 
والجماقات: في تغليب هذا الاتجاه أو ذاك. ففي كل مجتمع ثمة قوى دافعة 
للاندماج وأخرى تعوّقه أو تحبطه» وثمة بنى منفتحة ALU‏ كال ene‏ 
وأخرى مغلقة كتيمة تصد عن ذلك صدًاء معيارها تفاضل «الهويات؛ المنقوشة 
على صخرة الوجود ley‏ الوجوه والأجسادء وفي الذاكرة الجمعية والمخيال 
الجمعى. 


في الطب ثمة قاعدة ذهبية 5 تقول: ليس هنالك مرض» بل هناك مريض. 
وعليه» فليس هناك تخلف أو تأخر أو تبعية» بل هناك مجتمع معيّن يعاني نوعًا 
من التخلّف أو التأخر أو التبعية وصورة من صورهاء يختلف في النوع والدرجة 
ic‏ يعانيه مجتمع آخر. ويتوقف علاجه على بنيته ومناعته وما يتوفر لديه من 
آليات الدفاع الذاتي» ما يعني أن سلامة الجسم الاجتماعي وسلامة نظامه 
وقدرته على القيام بوظائفه هما العنصران الحاسمان في تحديد التخلف والتأخر 
والتبعية ونقائضها. فالإمبريالية والصهيونية وتيارات العولمة» وما شئتم من قوى 
خارجية» ليست مسؤولة عن ضعف أي مجتمع وهشاشة بنيانه وقصوره الذاتي. 


ثانيًا: تناقضات مزمنة 
لا يتحدد التخلف أو التأخر بمقارنة المجتمع بالمجتمعات المتقدمة 
فحسبء كما هو شائع» بل بمقارنة عوامل التخلف أو التأخر ومظاهره بعوامل 


النمو أو التقدم ومظاهره» في المجتمع نفسه. مهما كانت هذه المظاهر هشة 
وسطحيةء ومهما كانت العوامل متفاوتة» وإلا ظل الحديث عن التخلف 


)13( يعرّف خلدون حسن النقيب القوة الاجتماعية بأنها المقدرة على تحوير سلوك الآخرين 
وتعديله» لتحقيق نتائج مقصودة أو متوقعة. انظر: النقيب» ص 18. 
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والتأخر LE>‏ عن مفاهيم مجردة» ومقارنة صورة ذهنية كالحة بصورة ذهنية 
أخرى مشرقة متوهجة Y‏ ينتج منهاء أي من المقارنة» سوى الإحباط واليأس. 
فالتقدم والتأخر نسبيان قابلان للقياس» وقابلان للنقد والمراجعة على واقع 
المجتمع وتناقضاته الداخلية الملازمة. ونحن نفترض أن التناقض بين 
التقليد والحداثة وبين التبعية والاستقلال» وبين الاستبداد والديمقراطية وبين 
الثيوقراطية والعلمانية وبين الرعوية والمواطنة تناقضات داخلية تخترق جميع 
مستويات الحياة الاجتماعية والبنى والمؤسسات كلها. كما أن التبعية لا تتحدد 
إلا بالاستقلال» وليس في الواقع من تبعية مطلقة ووحيدة الجانب» حتى تبعية 
العبد للسيد. لذلك يحسن استبدال مفهوم الاعتماد المتبادل بمفهوم التبعية 
ketal‏ والعمل دومًا في سبيل تحسين شروط التبادل» وليس هذا مستحيلًا. 


لا بد من معاندة سلطة النموذج» ولا سيما نموذج المجتمع الحديث 
والدولة الحديثة» لتلمس إمكانات تصحيح العلاقة بين المجتمع والدولة: 
بتعميق التحوّلات الاجتماعية الملموسة التي تحمل هذه الإمكانات» فتجعل 
من المجتمع قوة نیا لا طاق ةدرق ولا يطابق أي مجتمع آخر. 
ويتطلب هذا منا تغيير زاوية النظر إلى مجتمعاتناء فنتكب على دراسة عوامل 
التقدم ومظاهره في كل مجتمع؛ وسبل تنميتها وتعميقهاء عوضًا عن التذمر من 
التخلف والتأخر والتبعية ومعارضتها بثورة على الطبيعة البشريةء بعناوين قومية 
ASV tly Leder]‏ كما فعا على مدى inal‏ 03 


تتمفصل هذه التناقضات الداخلية عندنا مع اعتباط الطبيعة» الخارجة عن 
إمكانية السيطرة عليهاء واعتباط السلطة وتعسفهاء واعتباط السوق ودكتاتوريتهاء 
إن في سوق السلع والخدمات أو سوق العمل والتبادل الثقافي» فهي تناقضات 
تعتمل في مناخ اعتباطي» ما يجعل الفرد مشتتًا منقسمًا على نفسه بين الامتثال 
والتمرد. فليس لشخصيته» ومن ثم لحياته» نقطة ارتكاز أو مركز JE‏ يشد 
بعضها إلى بعضء لنقص في حياته النوعية» في المجتمع والدولة؛ إذ ليس 
ثمة نقطة ارتكاز أو مركز ثقل للمجتمع يشد أجزاءه بعضها إلى بعضء وأفراده 
بعضهم إلى بعض. بل يمكن القول إن مركز ثقل شخصية الفرد يقع خارجهاء 
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في العائلة الممتدة أو العشيرة أو الطائفة [...] وأن مركز ثقل المجتمع يقع 
خارجه أيضا. نعني أن «الدولة»» وهي نقطة الارتكاز أو مركز الثقل؛ لا تزال 
مخارجة للمجتمع» ولاجمة لاستقلال الأفراد والجماعات» ولاجمة من ثم 
للاندماج الوطني المنفتح على أفق إنساني. 


إن الدولة السياسية هي مركز JE‏ المجتمع أو نقطة ارتكازه» بصفتها 
العمومية. الجمهورية (Republic)‏ وشرعيتها الدستورية» أي بصفتها دولة 
جميع مواطنيها بالتساوي» مع أننا لا نستطيع أن نتحدث عن دولة ALIS‏ 
العمومية"'» بحكم ازدواجية السلطة التي تمارس سياسة الدولة» حتى في 
الدول الديمقراطية» إذ الساطة ليست سلطة الجميع» بل سلطة الأكثرية» ولكن 
تداول السلطة سلما وقوة المؤسسات وعقلانية النظام وحكم القانون ومساحة 
الحرية وشرعية المعارضة والنقد تسد هذا النقص. لكن حين تتقلص عمومية 
الدولة حتى تتطابق مع سلطة فئة اجتماعية أو عائلة أو عشيرة أو حزب عقائدي» 
فإنها تصير مخارجة للمجتمع وغريبة عنه» وفق مبدأ القرابة والغرابة المؤوسشئس 
لهذه البنى» وتسلسل الولاءات والامتيازات المقابلة لها. وهذا يعني اغتراب 
المجتمع نفسه وتناثره» واغتراب كل فرد من أفراده وتشتته. ويتعلق الأمر بنوع 
الشرعية””*'" التي تقوم عليها الدولة» وتستند إليها السلطة السياسية. ولربما 
يتطلب نوع الشرعية بحث الاندماج في كل بلد على حدة؛ في ضوء الدول 
القائمة بالفعل وطبيعة كل منها والمبادئ التي تقوم عليها شرعيتهاء وتحدد 
طبيعة علاقتها بالمجتمع. فحتى في البلدان المتقدمة لا نستطيع الحديث عن 
نظام ديمقراطي ونظام رأسمالي» بل عن نظم ديمقراطية مختلفة ونظم رأسمالية 


)14( يفوّق كارل ماركس بين الدولة السياسية الناقصة التي تحابي عقيدة دينية ما وتمنحها امتيادًا 
على غيرهاء وبين الدولة السياسية الكاملة المحايدة إزاء عقائد مواطنيها ومذاهيهم. راجع في ذلك: كارل 
ماركس» المسألة اليهودية» ترجمة الياس مرقص (بيروت: دار الطليعة» 1969). 

(15) للتوسع في أنواع الشرعية وأثرها في الاندماج الاجتماعيء انظر: سلامة» ص 33 وما بعدها. 
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أشرنا إليها تناقضات مزمنة» لا سبيل إلى حل أي منهاء في ظل هذا التخارج؛ 
وما جعل حركة المجتمع أقرب ما تكون إلى حركة اعتماد» لا حركة نقلة 
إلى الأمام وإلى الأعلى» فالتقدم القطاعي قل ما يتكامل لينتشر في الجسم 
الاجتماعى حيثما تنتشر السلطة. ليولد صورًا جديدة لمقاومتها أو معارضتها. 
ويوحي هذا كله بأن التخلف والتأخر والتبعية سمات ثابتة من سمات المجتمع. 
ومن البديهي أن هذا التخارج يضع الأفراد في مأزق وجودي وأخلاقيء أو أزمة 
ضمير» بين تطلعهم إلى الاستقلال والحرية والمساواة والعدالة وخضوعهم 
لعلاقات رعوية محدثة» لم تفقد مبرر وجودهاء في مناخ الاستبداد المحدث أو 
السلطانية المحدثة» وفي Jb‏ الوعي العصبوي وسياسات الهوية. ويتجلى ذلك 
في التوتر والتناقض في وعي الفرد نفسه وفي سلوكه ونوع استجابته للوقائع 
والحوادث» في محيطه وفي العالم» كما يتجلى في موقفه من حرية الفكر 
وحرية الرأي والتعبير» في ظل الفضاءات المفتوحة والإعلام الكثيف والتواصل 
الكثيف الذي وفرته تقنيات الاتصال. 


Ley‏ أن كثيرًا من المفكرين والباحثين العرب» منذ عهد الكواكبي» يتفقون 
على نقد الاستيداد وتشريحه والكشف عن عوامله الاجتماعية والسياسية 
والثقافية والنفسية» وتشخخيص co plac‏ وإن بمصطلحات مختلفة» كالاستيداد 
المحدث, والدولة السلطانية الحديفة» والدولة التسلطية والنظام البطركي 
الحديث» فهل يمكن تفسير تخارج المجتمع والدولة بالأصل التاريخي ALU‏ 
وظروف ولادة الدولة الحديثة» في ظل الاستعمار الكولونيالي» التي أدت إلى 
الإشاحة عن الدولة الدستورية وإعادة إنتاج التسلط والطغيان؛ أي بتناقض 
«سيادة السلطة وسلطة السيادة»» وتناقض الخطاب التاريخى - السياسى» المعبّر 
عن الأولى» والخطاب القانوني الفلسفيء المعر عن SASSI‏ و هل يمكن 
افتراض أن سيادة السلطة نتيجة لازمة لحرب العصبيات» أو حرب الهويات 
الجوهرانية والنزاعات العنصرية؟ 


(16) ميشال فوكوء يجب الدفاع عن المجتمع المدني: دروس ألقيت في الكوليج دو فرانس لسنة 
6: ترجمة وتقديم وتعليق الزواوي بغورة (بيروت: دار الطليعةء 2003( ص 18 وما بعدها. 
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إن كل ما من شأنه أن bby‏ على تحاجز الجماعات الإثنية والعشائرية 
والقبلية أو الجماعات الدينية والمذهبية وعزلتها وانغلاقها على ذاتهاء ويعمق» 
من تم basher‏ النضل في جا ينها ء هر عتبة Sash cle‏ الانذماج الاجتماغي 
الوطني» وهوء ف في الوقت ذاته» عقبة على طريق نمو الفردية وتفتح الشخصية 
واستقلالها. هذا لا يعني تجاهل وجود الجماعات AY‏ ثنية والدينية والمذهبية» 
أو وجوب حذفها وانتزاع الأفراد منهاء بأي صورة من صور الإكراه والقسر 
الماديين أو المعنويين» بل يعني إلغاءها سياسيّاء وتوفير جميع الشروط 
اللازمة لنموها وتطوّرها مدنيًا. فليس في وسع أحد أن يلغي الوجود المدني 
لهذه الجماعات لمجرد أنه يرغب في ذلك» أو لأنه يظن أن تحرر الأفراد من 
ربقتها شرط لازم لتحررهم السياسي؛ إذ يمكن أن يكون الشخص متديئاء بل 
متعصبًا لعقيدته ومواطنًاء في الوقت نفسه» مثلما يمكن أن يكون طبيبًا ومواطنًا 
في الوقت نفسه»ء فالطب ليس وظيفة سياسية» وعقيدة الطبيب مستقلة عن علمه 
ومهنته الإنسانية» فما من طبيب وما من طب يشفي المرضى لأنه مسلم أو 
مسيحي أو عربي أو كردي أو أمازيغي. 

لاحظ كارل مارکس» في نقده موقف برونو باور (Bruno Bauer)‏ من 
«المسألة اليهودية»» أن حق الاقتراع العام» وهو أحد مظاهر المواطنة في الدولة 
الدستورية» يجعل غير المالكين لوسائل الإنتاج» وهم أكثرية المجتمع؛ يشرّعون 
للمالكين. ومن ثم» فإن الاقتراع العام هو إلغاء سياسي للملكية الخاصة؛ أي 
إن الملكية الخاصة لا تنتج حقوقًا مدنية وسياسية للمالكين أكثر أو أقل من 
حقوق غير المالكين» على صعيد المجتمع السياسيء أو الدولة السياسية؛ 
ولا تمنح الملكية الخاصة والمالكين أي امتيازء على هذا الصعيد» من حيث 
المبدأ. ولكن هذا الإلغاء السياسي لا يلغ الملكية الخاصة في المجتمع المدني؛ 
حيث تنمو وتزدهر وتتمايز. فالمالكون بتساويهم مع غير المالكين» في الحقل 
داس لو a pene‏ لديم ele‏ بل وجرا Seat‏ المعتر ا 
دستوريًا وقانونياء وربحوا حماية الدولة للملكية الخاصة من أي as‏ وعلى 
هذا النحوء فإن الاقتراع العام» على قاعدة المواطنة» هو إلغاء سياسي للإثنيات 
والأديان والمذاهب» لا يلغي وجودها الفعلي في المجتمع المدني حيث تنمو 
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UOTA! 


ey‏ ورا ورا 


لا بد من الإشارة هناء إلى أن موطن الداء يكمن في الوعي السديمي الذي 
لا يفرّق بين ما هو اجتماعي» أو سياسي» أو اقتصادي» بحصر المعنى» أو ما هو 
ثقافي. ولا يدرك اختلاف المجالات واستقلال كل منهاء كي يمكن التكامل في 
ما بينها في مجال عام. ومن ثم لا يدرك العلاقة الجدلية بين المجتمع والدولة 
بصفتهما مجالين من طبيعتين مختلفتين» وحدّين متعارضين» ومستقلين بعضهما 
عن بعضء ومختلفين اختلاقًا يجعل تعار ضهما الجدلي (الديالكتيكي) ممكنًا؛ 
إذ لا ينشأ تعارض جدلي إلا من اختلاف بين قوتين متشارطتين في الوجود 
(وجود JS‏ منهما شرط لوجود الأخرى) ومتكافئتين في الوجود أيضًا. ولا 
Le‏ التشارط بالأسيقية بقية» OY‏ ولادة الجماعة هي نفسها ولادة السلطة» وولادة 
المجتمع هي نفسها ولادة الدولة. ويكمن الفارق بين س لطة الدولة وغيرها 
من السلطات في أن سلطة الدولة عامة» بغض النظر عن القوة الاجتماعية التي 
تمارسهاء فشرعية السلطة هي ما يحدد معنى عموميتها ومحتوى العلاقة بين 
الحاكم والمحكوم أو مضمونها. 

لا بد أن نفرّق أيضًا بين بنى قابلة للتفكك والزوال وأخرى أقل قابلية أو 
غير قابلة لذلك. فالعائلة الممتدة والعشيرة والقبيلة قابلة للتفكك حين تفقد 
وظائفها الأساسية» كما أنها ALG‏ للزوال حين تفقد جميع وظائفهاء وما عاد 
بإمكانها أن تمد يدها إلى ما لدى الآخرين حين تمد عينها إليه؛ إلا إذا استولت 
على السلطة العامة وجعلت منها سلطتها الخاصة. 

يمكن GY‏ باحث أن يلاحظ ضمور النفوذ المادي للبنى الأولية» منذ 
استقلت عنها عملية الإنتاج» وانتقلت بعض وظائفها إِمَا إلى الدولة أو إلى 
تنظيمات ومؤسسات مدنية وسياسية حديشة»ء كالحماية والرعاية والتربية 
والتعليم والحفاظ على الصحة. كما أن ظاهرة الأسرة النووية 3 تتسع باطراده في 


Se‏ وار ا سقّى اترییف 
المدن» تمدين الريفيين الذين انثالوا إليهاء وتمدين نسسبى للريف. إذ ذ لم ينقطع 
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عنه من انتقلوا منه إلى المدنء فضلا عن شيوع نوع من علاقات رأسمالية مبتورة 
في الاقتصادء وتغيّر طبيعة السكن» وتوسّع التعليم أفقيّاء وتطوّر الخدمات 
الصحية والمواصلات والاتصالات» والتنافس في اقتناء التقنيات الحديثة... 
إلخ. فهذه جميعًاء إضافة إلى ازدياد وتيرة التأثر بأنماط الحياة الحديثة وما 
يرافقه من تراخ في المعايير الاجتماعية والأخلاقية» مؤهلة للاندماج وتعزيز 
الوظائف الاجتماعية للدولةء ولا يعوّقها عن تحقيق ذلك سوى طبيعة الدولة 
ذاتها ونوع شرعيتها وطبيعة نظام الحكم فيها وآليات ممارسة السلطة» فضلا 
عن استمرار العصبيات والوعي العصبوي وسياسات الهوية» ما يعني أن طبيعة 
السلطة وطبيعة الدولة لا تزالان عقبة كأداء على طريق الاندماج الاجتماعي 
والتحوّل الديمقراطي والمواطنة المتساوية. 

غير أن الجماعات الدينية والمذهبية و«القومية» أقل ALG‏ إن لم تكن 
غير قابلة للتفكك والزوال. ولا تكمن المشكلة في وجودها في المجتمع 
المدني» كما أشرناء بل في تطلّع كل منها إلى ممارسة دور سياسيء لا يعدو 
كونه ممارسة فجة وهمجية للعصبية واستثمارًا لمصادر القوة» يمكن أن يتطوّر 
إلى احتكار. فلا نستطيع أن نتحدث عن مشكلة طائفية» ونحمّل «الأقليات» 
الدينية والمذهبية وأيديولوجياتها الأقلوية الطاردة أو النابذة مسؤوليتهاء ما 
دامت العصبيات متشارطة في الوجود» ومتفاوتة في القوة» وما دام النابذ منها 
هو المنبوذ. ولا يجوز أن نعي أن وجود الجماعات القومية عقبة على طريق 
الاندماج وطريق الوحدة العربية» فنصب جام غضبنا عليها. فالعصبيات الإثنية 
أو «القومية» كالعصبيات الدينية والمذهبية متشارطة في الوجود ومتفاوتة في 
القوة أيضًا. ويبدو أن درس الاقتراع العام» بصيغته الدوريةء الذي أثبت نجاعته 
في غير مكان»ء على الرغم من شوائيه الكثيرة» هو المدخل الوحيد والضروري 
للاندماج الاجتماعي (الوطني)ء أي لإلغاء الأديان والمذاهمب والإثنيات 
سياسيًاء وتجاوز الأكثرية والأقلية إلى المجتمع والفرد. 


إننا إذ ندرك أهمية الاندماج الاجتماعي في عملية تكوين المجتمع المدني 
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وبناء الدولة الوطنية" لا نميل إلى تحسينه أو تزيينه» بصورة مطلقةء بل 
نعارضه بالاستقلال الذاتى للأفراد والجماعات والتنظيمات المدنية» واستقلال 
مجالات الحياة الاجتماعية» وإِلّا فإنه قد يؤول إلى هدر الأفراد والجماعات 
وإلى استبداد الأقوى. فالاستقلال والحرية هما عاملا النمو والتطوّر والتغيّر 
في مجتمع لا يطابق نفسه في كل حينء فليس من ثبات نسبي في المجتمع 
سوى لبعض الوظائف والمؤسسات» كوظيفة الأب والأم والمعلم والقاضي 
والمشرّع ... إلخ» والمؤسسات التي ينضوون إليهاء لكن مضامين هذه الوظائف 
a‏ تغيّر مضامينها 
بطيء نسبيّاء وكذلك المؤسسات. 


إضافة إلى AUS‏ ثمة فوارق لا يمكن تجاهلها بين الدع Pe‏ 
الحر وصور الصهر والتذويب والاستيعاب والتمثّل» وما ينطوي عليه JS‏ منها 
من قسر وإكراه وتمييز وإذلال» كالتعريب القسري» ونميل إلى مفهوم 
المواطنة و التشار ك الحر الذي يحترم الخصائص والتحديدات الذاتية للأفراد 
والجماعات» بدلا من الاندماج الذي لا يعبأ بها. فإن قابلية الأفراد للاندماج 
الحر والانضواء الطوعي في تكوينات اجتماعية وسياسية حديثة لا تفصح عن 
نفسها إلا بالعلاقة الجدلية بين الفرد والمجتمع والنوع. فالاندماج» وفق هذه 
العلاقة» ولادة ثانية للأفراد من رحم الجماعة الأولية (الطبيعية) وانقطاع عن 
ثدييهاء أي إنه ولادة اجتماعية/ إنسانية a‏ 02 بعد حمل طويل ومخاض عسير. 
وما سمّيناه قابلية الإدماج» هو قابلية الاستقبال» وفق هذه العلاقة ذاتهاء وكان 
يمكن تسميتها «الاستضافة»» كما سمّاها كانط. أو قابلية الاستضافة» لولا غلبة 
الطابع الأخلاقي على الحقوقي والسياسي. 

WL‏ حدود النظريات الاجتاعية 

إن علاقات القوة التي تكوّن أي مجتمع وتنتج سلطاته ومؤسساته 

المختلفة وتعاود إنتاجهاء تتأبى على الحصر والتعيين» فضلا عن أنها متغيّرة 


)17( انظر: جاد الكريم الجباعي» طريق إلى الديمقراطية (بيروت: رياض الريس للكتب والنشرء 
2010( 
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وموّارة» وعمًا تتسم به من عشوائية واعتباط مردهما اختلاف الأفراد واختلاف 
مصالحهم وتوجهاتهم واستجاباتهم للبواعث الداخلية والخارجية. فإذا كان من 
الممكن Jad‏ بعض علاقات القوة ونمذجتها ومأسستهاء فمن غير الممكن تعقّل 
العشوائية والاعتباط ومأسستها. ولربما يشغلان فضاء لامتناهيّاء هو خلفية الحياة 
الاجتماعية القابلة للتعقل» أو «العمق الأنطو لوجي» للمجتمع» والبنية الخفية 
للعلاقات الاجتماعية. فالعالم ليس Gus‏ ولا تستنقده «العلوم الموضوعية» 
و«القوانين العلمية»» بل ربما تحجب عنا حقيقته LB je‏ أو MES‏ حين تمنح 
نفسهاء أو نمنحهاء صفة الحقائق الناجزة والنهائية. فالنظريات الاجتماعية 
واا و الاي والمترلات والمصادرات. .. إلخ» هي نتاج عملية 
تعمل وصورنة للمجالات القابلة للتعقل والصورنة» والقابلة pO field‏ 
الحياة الاجتماعية؛ هنا أو هناك أي للجزء الطافي من جبل الجليد. وهي عملية 
يحكمها موقع من يتعمّل ويعقّل» فضلًا عن منظوره ومرجعيته وغايته. ومن 
ومنظورات ممختلفة ومرجعيات مختلفة» لغايات مختلفة» وليست نهائية على 
كل حال. فالمفاهيم والمقولات مجرد أدوات للفكر من طبيعة الفكر ذاته؛ 
فموضوع الفكر هو ما يحدد صلاحيتها وقوّتها الإجرائية» وهو ما يصقلها 
ويمنحها دقتها ورهافتهاء ويمنحها شيئًا من الموضوعية. فالموضوعية المطلقة 
مستحيلة» كالذاتية المطلقة» لكن Et‏ غامضًا غير عقليّ فينا يشرئب دومًا إلى 
معانقة المستحيل. 

كانت الدراسات والأبحاث العربية الجادة والمعمقة» في موضوعناء 
ولا تزالء تتناول «المجتمع العربي» الأكبر أو الأوسع» بصورة عامة. ويبدو أن 
فائدتها محدودة» ربما لمن يريد البحث في المجتمع السوريء أو اللبناني أو 
المصري أو غيرها من المجتمعات (العربية) المخصوصة. كما أن الدراسات 


)18( تستعير مفهوم «التعقيل» من الفيلسوف الفرنسي إدغار موران قي كتايه: مقدمات للخروج 
من القرن العشرين (دمشق: وزارة الثقافةء [د. ت.]). 
ويقصد بالتعقيل تسويغ الأفكار والتصورات والعلاقات بوصفها عقلانية ومطابقة للحقيقة. 
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والأبحاث التي انتهت إلى بناء نماذج نظرية خالصة»ء كالمجتمع الزراعي 
والمجتمع الصناعي وغيرهماء قد لا تفيد إلا في الخطوط العامة والمبادئ 
العامة كسابقتها. ولذلك» تبدو المهمة صعبةء وتتطلب من الباحث مزج معارفه 
النظرية بخبراته العملية وتجاربه الشخصيةء ويستنطق المسوح والدراسات 
الميدانية والأبحاث القطاعية» على الرغم من قلتها وعدم شمولها ودقتها 
وصدقيتها بحكم كتامة الفئات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية» وصعوبة 
الوصول إلى المعلومات» والتخوف من «نشر الغسيل الوسخ»» فضلا عن FS‏ 
الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تنجز هذه المسوح والدراسات. 


إضافة إلى ذلك فإن محاولات الوصف والتفسير والتأويل» وغيرها Las‏ 
تضطلع به النظريات الاجتماعية» محدودة كلها بالفوارق النوعية بين الأفراد 
والمجتمعات التي ينتمون إليهاء وباختلاف الأفراد وتفاوت مقدراتهم» بصورة 
عامة» واختلاف الإناث عن الذكور بصورة خاصة؛ فالفرد والنظام الاجتماعي 
(المجتمع والدولة) نوعان مختلفان؛ كلاهما «كلية عينية» أو «وحدة تناقضية»؛ 
تختلف خصائصها عن الأخرى. ومن ثم فإن افتراض وجود علاقة تحديد 
متبادل بينهما لا تخلو من تعسفه. OY‏ النظام الاجتماعي بنية صنعية خالصة 
من إنتاج ol JVI‏ مستقلة عنهم وأكثر دوامًا منهم. كما أنه بنية علائقية (علاقات 
قوى) موّارة ومتغيرة» بحكم علاقاتهم المتبادلة وعلاقاتهم بالأشياء المادية التي 
تدخل في تكوين بيثتهم الاجتماعية*". 


يمكن القول إن المجتمع والدولة تجريد لما هو مشترك بين الأفرادء 
وتجريد علاقاتهم المتبادلة» وعلاقاتهم ببيئتهم وعالمهم» في زمان ومكان 
محددين. فهماء بهذا المعنى» بنية تصورية» كلية» وسلطة ميتافيزيقية عليا لبنى 
وتنظيمات ومؤسسات ونظام عام تقنّع علاقات القوة. فمجرد وصف النظام 
الاجتماعي السياسي بالعمومية والكلية يوحي بالتشابه بين ol BY‏ والتشابه بين 


مراجعة محمد عصفورء سلسلة عالم المعرفة؛ 244 (الكويت: المجلس الوطتى للثقافة والعلوم 
والآداب» 1999( ص 40. 
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الفرد والمجتمع. ويخفي واقع الاختلاف الذي هو مجال الحرية. ففي حال 
الانطلاق من تشابه الأفراد (وهذا ما دأب عليه الفكر السياسي والاجتماعي 
بسحورة ا ي الحديت عن تاحاب الفرد والمجتمع فحسب» وعن 
تحديد متبادل بينهماء tki?‏ صنمية المجتمع وصنمية السلطة وموقفهما من 
الاختلاف والمعارضة. 


ریما تة تقبع المركزية الذكورية» البطركية» ومركزية السلطة» وتنكرهما 
es‏ واستقلالهم وحريتهم في أساس هذه الصنمية. لذلك» نميل 
إلى فكرة وجود تأثير متبادل بين الفرد والمجتمعء بدلا من التحديد المتبادل» 
باعتبار أن النظام الاجتماعي لا يزال مستقلا عن الأفراد وصورة من صور 


اغترابهم» وباعتبار أن تحديدهم أشبه بختمهم بخاتم المجتمع» »أو وسمهم 


لذا of‏ أفعال الأفراد وخياراتهم الواعية والهادفةء وأفكارهم وتصوراتهم 
ورغباتهم» والبنية اللاشعورية واللاعقلانية الخافية لهذه الأفكار والتصورات 
والرغيات» i pp‏ في البنى والعلاقات الاجتماعية وتعمل على تغييرها. لكن 
العلاقة بين هذه الأفعال وتأثيرها ليست , بسيطة ولا مباشرة» فلا تظهر نتائجها 
فى الحالء كما أنها ليست مجر د تثبيت للعلاقات القائمة وإعادة إنتاجهاء بل 
تحمل دومًا إمكان بناء علاقات جديدة تخترق البنى والعلاقات القائمة» وتؤدي 
إلى تطويرها أو تغييرهاء وفي ذلك رهان للاندماج الاجتماعي» بما هو تشارك 
حر في إنتاج «الحياة النوعية» للأفراد والجماعات. 

لا يمكن فصل عملية تكوّن التنظيمات والمؤسسات عن أفعال الأفراد 
ومساعيهم الواعية والهادفة» ما يعني أن هذه التنظيمات والمؤسسات مجرد 
وسائل وصور للفاعلية» وليست غايات في ذاتهاء لذلك تتحدد كل منها دومًا 
بوظيفتهاء قبل أن تنحدد ببنيتها. هنا تبدو مسألة الوعي الذاتي والفضاء الثقافي 
الذي يغذيه ويتغذى منه مسألة حاسمة تتحدد بها المصالح والأهداف. 

نعتقد أن معظم مشكلاتنا المعرفية والقيمية ناجمة عن مقارنة المجتمع 
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الذي ينتمي إليه المتكلم بنموذج «المجتمع الحديث»». «الغربي»» (المندمج 
قوميًا)» وتحويل الحداثة «الغربية؛ إلى قيمة معيارية مطلقة» iw‏ وإيجابًاء 
والتحرج من نقدها ونقد منتجاتها أو العجز عن ALIS‏ على الرغم من أننا لا 
ننفي أثر النموذج المّلهم. لكن نقد الحداثة شيء ورفضها المطلق شيء آخر؛ 
فالرفض المطلق كالقبول المطلق GLS‏ كلاهما لا يخدمان إلا التبجح والتذمر. 
ولسنا ندعو إلى تبني موقف تلفيقي» بل إلى إدراك التوترات والتناقضات التي 
تخترق المجتمع وإمكانات تطوّرها واتجاهات حركتهاء كي يصير التدخل فيهاء 
وفق الخيارات والأهداف الذاتية للقوى الفاعلة» أمرًا ممكئاء فالتاريخ الفعلي 
توقيع ممكنات على حساب ممکنات أخرى. 


رابعًا: إنتاج واستهلاك/ تبادل وتداول 


كانت نقطة الانطلاق المضمرة في الصفحات السابقة هي 255 العمل 
POM tl‏ أي عمل الرأس واليدين؛ أو عملية الإنتاج الاجتماعي بسفحيها: 
المادي والروحي» باعتبار أن هذه العملية هي عملية إنتاج «المجتمع» لنفسه. 
وإعادة إنتاجه مرة تلو مرة؛ ففي ضوء عمليات التموضع وصوره» يمكن 
تعيين ما هو جوهري فى الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية 
والأخلاقية» بما هى أشكال أو مظاهر للوجود الاجتماعى» أو الحياة النوعية 
للأفراد plete;‏ يعبر كل منها عن بعد من أبعاد الذات الإنسانية ووجه 
من وجوه الشخصية. كما يمكن فهم واقع الاغتراب أو الضياع والتشيؤ 
وتفسير مظاهر الشقاء الإنساني. ولا يمكن الحديث عن التموضع بمعزل عن 
مقولتي «الوجود بالقوة» و«الوجود بالفعل» الأرسطويتين» اللتين لا تزالان 
ae‏ الس العلاقة بسن الراقع والمفكن» ومرن بتي الستمية 
والاطراد. فالمجتمع والدولة»ء على الرغم مما بينهما من تناقض جدلي» 
هما «عالم الإنسان» الذي هو من إنتاجه» وليس فيهما شيء جوهري سوى 


(20) كارل ماركس» مخطوطات كارل ماركس لعام 61844 ترجمة محمد مستجیر مصطفى 
(القاهرة: دار الثقافة الجديدة؛ [د. ت.])» ص 69 وما بعدها. 
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الإنسان ذاته"'*. Of‏ الاندماج الاجتماعي» من هذه الزاوية» يتصل أوثق اتصال 
بالشروط التي تمكن الأفراد من تلبية حاجاتهم الإنسانية وإنتاج حياتهم النوعية» 
على اختلاف صورهاء وإمكانية تجاوزها. وندّعي أن هذه الشروط ممكنة» أو 
موجودة بالقوة» ويمكن تحقيقها بالفعلء فإن الفرص Y‏ تعدو أن تكون هذه 
الممكنات. 


الأساس الذي ينهض عليه الإنتاج» بسفحيه المادي والروحي» هو 
التملّك؛ ف «كل إنتاج هو tells‏ وما الملكية الخاصة للثروة ووسائل الإنتاج 
سوى صورة خصوصًا من صوره. فالتملك بالمعنى الأشمل» أي تملك الفرد 
الإنساني لعالمه الفيزيقي والأخلاقيء بالمعرفة والعمل» هو إنتاج JAD‏ 
الذوات الفردية أو تأسيسها في موضوعات فكرها وعملها2؛ من جهةء 
وتأسيسها في الآخر/ الآخرين» في الوقت نفسه. من جهة ثانية. ولكن الآخر 
ليس موضوتًا للذات» بل هو تجلي ماهيتها الإنسانية عينها'”. فكل فرد هو 
«أنا؛ و«آخر» في الوقت نفسه. فلا ينشأ تسلط واستبداد إلا بجعل الفرد موضوعًا 
لنظيره ونظيرتهاء وجعل المرأة موضوعًا للرجل. 


هذه العملية المركبة التي يقوم بها كل فرد. لاختيار ذاته وتأسيسها 
وتحقيقهاء هي ما يحدد سيرورة الاندماج الاجتماعي*©» أو التشارك الحر. 
وأما ما يعترضها من عقبات» فهي العقبات ذاتها التي تعوّق تأسيس ذات الفرد 
وتحقيقهاء وتحول دون استقلاله» بل هي ما يعيّن الآفاق المعرفية والأخلاقية 


(21) انظر: ماركس» في المسالة اليهودية. 

)22( راجع في ذلك موقف كانط من «وحدة الوجدان» وعلاقة الذات بالموضوع» في: إميل 
lad y‏ في تاريخ الفلسفة: القرن الثامن عشرء ترجمة جورج طرابيشي (بيروت: دار الطليعةء [د. ت.])» 
ص 263- 

)23( اعتبار الآخر موضوعًا للذات هو أساس التسلط والاستبدادء ولا سيما اعتبار المرأة 
موضوعًا هامدًا لا حول له ولا طول. 

)24( مفهوم الاندماج «الإيجابي»» مختلف عن مفهوم التكيف «السلبي»» ولا يستبعده» وكذلك» 
يختلف مفهوم التبادل #الموضوعي؟ عن منهوم التعاون «الذاتي»» ولا يستتيعده. والاندماج هنا مرتبط 
abi Jk‏ المختلفة عن التعايش My BH!‏ ويتعارض دومًا مع الدمج القسري أو الصهر والتذويب 
والمجانسة. 
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لكل فرد» وحدود عالمه. إننا في كل لحظة أمام ذوات 7 تتموضع وموضوعات 
«تتذوّت»» وعلاقات شبكية بين أفراد وجماعات» تجري كلها في شروط 
متغيرة باستمرار» أي Lil‏ إزاء عملية/ عمليات OS‏ هي إنتاج وإعادة إنتاج» 
لا تفتر» ولا تني» ولا تتوقف. ولا تكتمل. وذلك ما ينفي مشروعية المفاضلة 
بين المجتمعات والحضارات والثقافات» ويستبدل بها مشروعية المقارنة بين 
أنماط العمل والنشاط؛ وما تولّده من بنى وعلاقات؛ وبين مخرجاتهما المادية 
والروحية: باعتبار المعرفة عملا بالقوة والعمل معرفة بالفعل» وباعتبار أن كل 
ما gal‏ حتی Ling‏ كان مضنا في العمل البشسريء وکل ما يمكن أن كج 
متضكّن فيه. فالإنسان هو الإنسان في كل زمان ومكان. 


يتجلّى البعد الاجتماعي للإنتاج وتتعيّن قيم المتتجات المادية والروحية 
ومعانيها فى التبادل والتداول الملازمين للحياة الاجتماعية: تبادل الأشياء 
النافعة و الأفكار النافعة» والمعارف والقيم الإنسانية وتداولها. التبادل مبدأ 
كلي» يؤسس عملية التداول التي يبدو أنها عملية تعميم» وتتحدد في ضوئها 
le,‏ إيقاعها الاتجاهات والميول» ويتكوّن الوعي الاجتماعي والرأي العام. 
ولا يكتمل مفهوم التبادل إلا بالتعاقد المؤسس على حرية الإرادة» أو على 
الإيجاب والقبول» بلغة الحقوقيين. ومن ثم» فإن الأطر التي تنجز فيها عملية/ 
عمليات التبادل والتداول» هي ما يعيّن مستوى الاندماج الاجتماعي وحدوده. 
فثمة علاقة طردية بين الاندماج الاجتماعي/ الإنساني واتساع مجال التبادل 
والتداول. وأما الوجه الآخر لهذه العلاقة فهو ارتباط الاندماج ببيئة تنافسية 
قوامها الحرية والاستقلال وتكافؤ الفرص وحكم القانون. 

إن تحديد التبادل بأنه تبادل الأشياء النافعة والأفكار النافعة يعني 
بالضرورة أن التبادل Ley‏ من تكافؤ المعاني والقيم التي يضفيها الأفراد على 
الأشياء والمنتجات المادية والروحية. فالتكافؤ هو الصيغة العملية الأولية 
للمساواة والصيغة العملية الأولية للعدالة» فلا يتحقق اندماج اجتماعي» بالمعنى 
الذي نبسطه إلا على أساس هذا التكافؤء لا على أساس التفاضل والتمايز» أو 
الغلبة والقهر وعقود الإذعان» ولا على أساس ما يسمّيه الاقتصاديون «تدهور 
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IPOs 


شروط eats‏ المحكوم بالهيمنة والتسلط والطغيان. لذلك سنعتبر التكافؤ 
في المعاني والقيم» بين BY‏ اد والجماعات» معيارًا أساسًا من pales‏ الاندماج 
الاجتماعي» تتأسس عليه معاني المواطنة وقيمهاء ولا سيما الحرية والمساواة 
القانونية فى الحقوق المدنية والسياسية التى لا تظهر فضائلها إلا فى أوقات 
السلمى كأنها مرهونة به. l ١‏ 

لا بد من أن نلاحظ هناء استطرادًاء أننا لا نستطيع أن نتحدث عن عملية 
إنتاج اجتماعي» على صعيد «الوطن العربي»» بحكم المخرجات المادية 
والاجتماعية والثقافية والسياسية لعملية الإنتاج الاجتماعي في كل th‏ على 
حدة. ولا نستطيع أن نتحدث عن Jad‏ «قومي عربي؛ لعملية الإنتاج في كل بلد 
(عربي) بصيغة مختلفة عن البُعد الإنساني لعملية الإنتاج في هذا البلد. ومن 
الضروري أن نلاحظ أن سائر ما يسمّى «مؤسسات قومية»» رسمية أو شعبية» 
ليست مخرجات عملية cli]‏ اجتماعي على الصعيد «القومي»» وهذا ما يفسر 
هشاشتها وانعدام فاعليتها أو محدودية فاعليتها. 


خامسًا: جدلية الفرد والمجتمع والنوع 
إن مقولات الإنتاج/ التملك والتبادل والتداولء بالمعنى الذي ألمحنا 
إليهء لتلبية الحاجات والرغبات الإنسانية» لا لمجرد الاستهلاك» بالمعنى 
«ett I‏ تحيل من جميع الوجوه» على الطبيعة المركّبة للفرد الإنساني. وتدل 
من ثم على الهوية المركبة» بما هي نتاج العلاقة الجدلية بين الفرد والمجتمع 
والنوع. وتعيّن الحدود بين الحياة الشخصية أو الخاصة للفرد وحياتها أو حياته 


(25) كل من يعتقد بنسبية القيم يدرك أن المجتمعات التي حققت مسستوى معيئًا من الاندماج 
الاجتماعي حققت قدرًا ملائمًا من تكافؤ القيم وتكافؤ الفرص بين أفرادما وجماعاتهاء والأخير قابل 
للملاحظة والقياس. 

(26) الاستهلاك» كما حدده كارل ماركس» هو ما يخلق الحاجة إلى الإنتاج» ويساهم في زيادته 
وتحسينه» وهو في الوقت نقسه تدمير المنتج وتغيير خصائصه. لذلك فإن وصف المجتمعات العربية 
بأنها استهلاكية وصف غير دقيق من وجوه ie‏ اللهم إلا من حيث تدمير GEL‏ وتغيير خصائص 
المنتجات المادية واللامادية» كتدمير خصائص العلمانية والديمقراطية مثلا. 
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النوعية التي يتوسطها المجتمع. فحدود الوجود الإنساني للفرد هي المعرفة 
والعمل والحب» ولكل منها ode‏ الاجتماعي (الخاص) 9 ons‏ الإنساني 
(العام). فلا نجافي الواقع إذا افترضنا أن الاندماج الاجتماعي يتوقف على 
طبيعة المعرفة وطبيعة العمل وطبيعة الحب في المجتمع المعني» باعتبار أن 
«الوسط الاجتماعي مصنوع LE a ge‏ من أفكار ومعتقدات وعادات وميول 
(وقيم) PUAS jato‏ يتضمنها العمل بالقوة ويظهرها بالفعل. ومن ثم فالمسألة 
التي ينبغي ألا تغيب عن البال هي مسألة الفرد والتناقضات التي تخترق وجوده 
والقوى التي تهدر إنسانيته وتقفّر حياته» أي تجعلها NG‏ وتحدّد طبيعة معرفته 
وعمله» وتححد من قدرته على الحب. 


نشير هنا بوجه خاص إلى أن الانشقاق الجنسى بين الذكور والإناث» 
والطبيعة الذكورية للمجتمع وثقافته وأخلاقه؛ وموقفه من BM‏ عمومًاء ومن 
الحب الجنسي (الإيروس) (EROS)‏ خصوصًاء تدل جميعها على وجود إنساني 
مبتور» وحياة إنسانية ناقصة» يبقى الاندماج الاجتماعي معها ناقصًا ومبتورًا 
أيضًاء وموبوءًا بجرثومة التسلط والاستبداد. 

إن ما تحقق عندناء حتى اليوم» من مساواة قانونية بين النساء والرجال» 
ليس ناقصًا ومثلومًا فحسب» بفعل ما يسمّى «قوانين الأحوال الشخصية» 
والقوانين الجزائية الجائ ثرة ذات الصلةء بل لا يعدو أن يكون نوعًا من تذكير 
النساءء أي اعتبارهن ذكورّاء Sy‏ لإنسانيتهن وأنوثتهن. لذا ينبغي أن 
نتساءل مع الحركة النسوية النقدية الأحدث: اليس ما أنتج حتى اليوم من علوم 
وتقنيات وأبحاث ودراسات» في سائر فروع المعرفة والعمل» ولا سيما العلوم 
الاجتماعية والإنسانية» إنما أنتج من وجهة نظر الذكورء لا من وجهة نظر إنسانية 
متوازنة؟ إذ يبدو للباحث أن المسألة النسوية هي في صلب مسألة الاندماج 
الاجتماعي أو التشارك الحرء ويجب أن تتصدر جدول أعمال أي مجتمع يريد 
أن يبرأ من أمراضه المزمنة. 


)27( إميل دركهايم» الانتحارء ترجمة حسن عودة (دمشق: منشورات الهيئة العامة السورية 
للكتاب» 2011{ ص 287 
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Lil,‏ کان الانشقاق الجنسي عميق الغور في حياة الجماعة البشرية» فإننا 
ندّعي أن التنگر لإنسانية الأنثى هو أساس جميع صور التنكر وأساس التسلط 
والاستبداد. إذ هو ضرب من SS‏ الذكور أنفسهم لإنسانيتهم» أو تعبير عن 
إنسانيتهم المبتورة. وليس في وسع أحد أن يتسلط على آخر ويضطهده إلا إذا 
جرّده من إنسانيته جزئيًا أو IS‏ (بحسب درجة التسلط)» وهو إذ يفعل ذلك 
لا يدرك ولا يعي أنه يتجرد هو نفسه من إنسانيته. فإن مسألة نقص الاندماج 
الاجتماعي» من هذا الوجه» هي مسألة نقص الحياة الإنسانية أو مسألة الإنسان 
المبتور. 

سادسًا: العصبية والوعي العصبوي 

لا شك في أن العصبية لا تزال من أبرز الظواهر في المجتمعات (العربية)» 
ولا يزال مفهوما HAE‏ والعصبية الخلدونيان يتوفران على قوة دلالية وإجرائية 
في تحليل البنى والعلاقات الاجتماعية» على نحو ما بسطهما وطوّرهما محمد 
عابد الجابري*2؛ فالعائلة الممتدة والعشيرة؛ المقترنة بعقيدة دينية» عصَبَة 
نسلية» بيولوجية» وقوة اجتماعية» تتحول إلى عصبية أو قوة «سياسية» قوامها 
القهر أو التلاعب أو التسلط» في حالتين: حالة النزاع بين العَصَبَّات أو eed‏ 
وحالة التطلع إلى السلطة» أي إلى السيطرة bly‏ ولا بد في هذه الحالة 
من أن تجمع العصبة معها ما أمكن من العصبات الأخرى؛ فتكوّن معها عصبية 
موسّعة أو مركبةء هي عصبية انتماء وولاء» تنجه إلى المطالبة والمدافعة» وتنتج 
أنماطا فظة من التعصب والتطرف والعنف. 

لكن على الرغم من ذلك» تظل العصبية الموسّعة بنية هشة» بخلاف 
العم الي في Lac‏ مقوّاة بمودة وتكافل طبيعيين» وعقيدة دينية 
وثقافة مشتركة: ما يعني أن العقيدة والثقافة عنصران خارجيان لا يدخلان 
في نسيج العصبة الطبيعي» ولا يؤثران في بنيتهاء إذ يؤسس الطبيعي الوضعي 
ولا يتأسس ade‏ لذلك : تتراخى العصبية ويضمر الوعي العصبوي في أوقات 
الاستقرار والسلم» ويعاد تنشيطها وتأجيج الوعي العصبوي وإطلاق الغرائز 


)28( الجابري» العصبية والدولة. 
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UPOTA! 


الطبيعية الفجة في أوقات النزاع» الأمر الذي يعني أن الاستقرار الاجتماعي 
العصبيات وماؤها وغذاؤها. 


تكمن المفارقة هنا في أن البيولوجي أو الحيوي يؤسس الاجتماعى 
والسياسي» ويتنج مختلف السلطات الحيوية» كالفاشية والنازية» ومختلف صور 
التمييز العنصري» الخفية منها والظاهرة. فالداروينية الاجتماعية تنزع إلى هذا 
الاتجاه» ويمكن بسهولة تلمّس بعض صور السياسة الحيوية في حياتنا العامة. 
فهذه المفارقة تنم عن فوارق نوعية بين المجتمعات التقليدية والمجتمعات 
الحديثة» أو بين المجتمع الأهلي والمجتمع المدني» وعن الفوارق النوعية 
بين النظم السلطانية والتسلطية والنظم الدستورية والديمقراطية» من دون أن 
ننفي إمكانية انزلاق أي مجتمع حديث» أو أي دولة قومية sf)‏ وطنية) حديثة 
إلى سياسات حيوية» فالسياسات الاستعمارية والإمبريالية» ومقولة «صراع 
الحضارات» لا تخلو من هذا العنصر الحيوي. ولعل من أبرز خصائص عصبية 
الانتماء والولاء أنها: 

- مناهضة للدولة السياسية الحديثةء إن حاكمة أو محكومة» ومناهضة من 
ثم للديمقراطية» ونافية للعمومية بقدر ما هي نافية للفردية» ولكنها نزّاعة إلى 
السيطرة والاستتباع والإخضاع» واحتكار السلطة والثروة ومصادر القوة في 
المجالين الاجتماعى والسياسى. وينطبق هذا على العصبية التقليدية والعصبية 
المحدثةء القومية أو الدينية أو الطبقية» وعلى الحزب العقائدي أيضّاء ولا سيما 
الحزب العابر للحدود الوطنية. 

- منظومة استبدادية تسلطية تتداخل فيها العلاقات الأبوية (البطركية) 
و«علاقة الشيخ hy polly‏ بحكم اقتران كل عصبية بعقيدة دينية أو علمانية. 
فبقدر ما تعتز الأولى بالرجولة والفحولةء تقوم الثانية ب «تأنيث المريد»9*“ 

(29) عبد الله حمودي» في «الشيخ والمريد: النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة: 
يليه مقالة في النقد والتأويل» ترجمة عبد المجيد جحفة» ط. 4 (الدار البيضاء: دار توبقال للنشرء 2010)» 
ص 12 وما بعدها. يعتبر عبد الله حمودي علاقة الشيخ بالمريد علاقة نموذجية لفهم علاقات السلطة. 
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أو إخصائه زيادة في استتباعه» فتجدنا أمام رجولة قولية أو خطابية تدغدغ 
الغرائز الوحشية» وتطلقها في ساحات الوغى» و«أنوثة» واقعية» بالمعنى 
الشائع حتى اليوم للأنوثة بأنها عجز وتبعية وطاعة وامتثال وتعلق بالمستبد 
حتى التماهي. فالعصبية تتنكر لإنسانية أفرادهاء بقدر ما تتنكر لإنسانية PV‏ 
فليس لها من مظاهر القوة سوى «قوة الشوكة». أي القوة العارية» أو الوحشية 
المقبّعة بعقيدة ما. 


- يمكن تفسير تخارج الدولة والمجتمع؛ وتخارج الحرية والدولة بكون 
«الدولة» دولة العصبية الغالبة فى الماضىء ودولة العصبية المحدثة الغالبة 
اليوم» والقانون قانونهاء أي إرادتها الذاتية. مثال ذلك «دولة البعث» في سورية» 
وفي العراق سابمًا. هنا يقترن نقص الاندماج أو عدم الاندماج بالاستبداد 
والتسلط والرعوية (نسبة إلى الرعية) المحدثة التي لم Gos‏ من قيمها التقليدية 
سوى التبعية والخضوع والمسكنة والذلء أي إنها لم تعد حق الرعية في 
الحفظ والصون والتنمية والرعاية» بحسب دلالاتها المعجمية» على الرغم من 
الاستعارة المهينة. وفي المقابلء يقترن الاندماج الاجتماعي بالمواطنة والنظام 
الديمقراطي. 

- مطلب السلطة والمجد الذي يشد أوصال العصبية الموسّعة» هو نفسه 
ما يقطع أوصالها بعد تحققه والالتفات إلى اقتسام المغانم ودفع المغارم» ثم 
الانصراف إلى ذلك فينقلب مبدأ المطالبة والمنازعة إلى الداخل» بعد أن كان 
Yak‏ إلى الخارج» وتأخذ أقنعة العصبية بالتساقط ely‏ تلو الآخر» فتنفجر 
منظومة الانتماء والولاء» ومنظومة الأمر والطاعة» ومنظومة الهيمنة» ويثوب 
الأفراد إلى عصبياتهم الفرعية وروابطهم الأولية» بحئًا عن ملجأ وملاذ. وهكذا 
تتشظى العصبية الإسلامية الجامعة إلى عصبيات مذهبية وطائفية» والعصبية 
القومية الجامعة إلى عصبيات عائلية وعشائرية وقبلية وجهوية. هذا ما وصفناه 
بالطابع التناقضي للعروبة والإسلام وما نشاهد تجلّياته في أيامنا. 


- العصبية» كما وصفها مصطفى حجازي» هي «أم» Gos‏ واثدي؛. ولا 
يتحقق اندماج أو تشارك حرء ما لم يولد أفرادها اجتماعمًا وإنسانئاء فيخرجوا 
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من عتمة الرحم» حيث «جميع البقرات سوداء» ويبلغوا سن الفطام» فينقطعوا 
عن الثدي الطبيعي الذي كان يغذيهم (والئدي الآخر الأيديولوجي الذي يمدهم 
بالوعي العصبوي). فالعصبية بهاتين الصفتين: الطبيعي والأيديولوجي» تهدر 
إنسانية أفرادهاء وتهدر إنسانية الآخرين الغرباء عنهاء فلا تراهم سوى أعداء 
كفرة أو عملاء لقوى خارجية يتواطأون معها على «هوية الجماعة». 


ربما يساعدنا مفهوم العصبية في تفسير قهر الإنسان/ الفرد (ذكرًا وأنثى) 
وتعطيل إمكاناته وحرمانه من حقوقه الأساسية. وتداعي المجتمع من الداخل» 
وسيطرة المؤسسات والجماعات الوسطية أو الوسيطة على المجتمع» على 
الرغم من هيمنة «جهاز الدولة»*) وعلى تفسير مظاهر الاغتراب والتجنب 
والعزلة»ء على الرغم من حيوية المجتمع وديناميته «ونزوعه الدائم وعدم 
استقراره؛» من جرّاء تناقض الاتجاهات والقوى التي تحكم حركته. هذه 
الحيوية والدينامية والنزوع الدائم وعدم الاستقرار تعني أنه مجتمع في حالة 
تكؤّن وجهاد. أي في حركة صيرورة تاريخية. 

إن الوعي العصبوي وعي ذاتي» شعوري وأيديولوجي» مفرط في ذاتيته» 
لا يعبأ بالأفكار والوقائع التي تصدمه وتهدد تماسكه أو تكشف عن هشاشته 
وخوائه» Leb‏ أن يتجاهلها كأنها لم gS‏ وكأنه لم يسمع ولم ير وإمّا أن 
يؤوّلها وفق مسبقاته وثوابته» وما أن يقوم بعملية تحويل» يقبل بموجبها الفكرة 
ويرفضها في الوقت نفسه» وسوق في رفضه لها أدلة منتقاة من ميادين غير 
ميدانها ومجالات غير مجالهاء على نحو tSu‏ من استعادة توازنه وانسجامه 
مع ذاته. ومن أبرز خصائصه: 


s‏ الشعور بالامتياز والتفوق» وكمال الذات وعصمتهاء ومطابقتها 
محمولاتها. 
* التماهي بالعصبيةء دينية أكانت أم «قومية» أم أيديولوجية. فهي التحديد 


)30( حليم بركات» المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعيء ط. 6 (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 1998)» ص 9. 
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zte Lot 


الأول والأخير للهوية. ذلك أنها تلتهم col BM‏ وهؤلاء يلتهمونهاء فيغدو الفرد 
والعصبية شيئًا واحدّاء ويمكن أن يتقيأها من يخرجون من رحمها وينقطعون 
عن ثدييها. 

* النرجسية والتماهي بالمستبد والتعلق بمثل أعلى ميتافيزيقي”©. 

* تضحّم ال «نحن» في الخطاب العصبوي بطريقة تنم عن التبعية الخالصة 
والولاء الخالص» وضمور ال «أنا SST‏ فيظهر الفرد كأنه المعني الوحيد 
بالدفاع عن «الجماعة» أو عن العقيدة» والناطق الرسمي باسم هذه أو تلك. 

* يتمحور على ثنائيات تعادمية: القريب والغريبء الخير والشرء الحق 
والباطل» الطهارة والنجاسة» الوطنية والخيانة. 

© حساسية مفرطة إزاء النقد وحرية الفكر وحرية الرأي والنقاش الحرء 
تحكمها معايير معرفية وأخلاقية ثابتة وصارمة. 

٠‏ الأصولية التي تولد التطرّف والعنف. 

* التنكر لإنسانية الآخر وجدارته واستحقاقه وكرامته. 

* يتجلى الوعي العصبوي في ممارسات همجية في أوقات التجنب 
والنزاع» كالتي نشاهدها ونسمع عنها. 

» واحدية الحقيقة وثباتها. 


* إرادوية مفرطة ترى في الآخر موضوعًا لها وأداة لتحقيق أهدافها. 


سابعًا: معنی الاندماج الاجتماعي وحدوده 


في ضوء ما تقدم» يمكن أن نحدد معنى الاندماج الاجتماعي بأنه سيرورة 
أو عملية نمو وتطوّر تاريخية» شاملة وتراكمية» ينتقل بها سكان البلد المعني 


(31) راجع في ذلك: مصطفى حجازيء الإنسان المهدور: دراسة تحليلية نفسية اجتماعية (الدار 
البيضاء؛ بيروت: المركز الثقافي العربي» 2005(« ص 15. 
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من جماعات مغلقة ومتحاجزة تتعايش على مضضء يحكمها مبدأ التفاصل 
والتفاضل والامتياز والتنازع على الثروة والسلطةء وأفراد تابعين ومقهورين 
Posters‏ إلى مجتمع منسوج أو نظام اجتماعي سياسيء قوامه علاقات 
متبادلة واعتماد متبادل بين أفراد أحرار ومستقلين» وبين جماعات ومؤسسات 
حديثة تعزز استقلال الأفراد وحريتهم وتعيد إنتاجها اجتماعيًا. تؤسس هذه 
العلاقات على التكافؤ في القيم والمساواة في الكرامة الإنسانية والمساواة في 
الحقوق» والعدالة في توزيع الثروة وعوامل الإتتاج وممارسة السلطة. 

بعبارة أخرى. الاندماج الاجتماعي هو حصيلة جملة من الشروط 
الاجتماعية الاقتصادية والثقافية والسياسية والأخلاقية التي تلبي مطالب الروح 
الونساني» وتجعل أي فرد من أفراد المجتمع المعني يشعر أنه في بيته. وإذا 
تحدثنا بلغة هيغل» نقول: تجعل العقل يشعر أنه في بيته. حديث العقل هنا 
ليس نافلا ولكنه ليس ABS‏ إذ يقترن الاندماج الاجتماعي بالتنظيم مام 
(البيروقراطي) للمجتمع ومؤسساته. وفق تقسيم العمل وتنظيم الإنتاج» لكن 
هذه العقلانية لا تستنفد الحياة الاجتماعية. 

هذا كله لا ينفي التعارضات الملازمة للحياة الاجتماعية» بالطبع» بل 
Sts‏ لها حلولا سلمية» ترضي العقل والحكمةء وتنقي الروح الإنساني في 
الأفراد والجماعات. وفق هذه الرؤية لا ننظر إلى المساواة القانونية إلا بصفتها 
مدخلا إلى الاندماج أو التشارك الحرء وشرطًا EGY‏ ولیس BS‏ من شروط 
تحققه. فالشرط اللازم والكافي هو الاعتراف المبدئي والنهائي بتساوي الأفراد 
Guy‏ وذكورًا في الكرامة الإنسانية والجدارة والاستحقاق» وتساوي الجماعات 
!459 والدينية والمذهبية المختلفة» في القيمة الروحية والحقوق المدنية 
والسياسية. وغني عن البيان أن تساوي الجماعات مؤسس على تساوي الأفراد. 
ويقودنا هذا السياق إلى القول: إن الاندماج الاجتماعي تشارك حر ومتكافئ في 
إنتاج المعاني والقيمء بالتلازم الضروري مع إنتاج الثروة. 

)32( نستعير مفهومي القهر والهدر من مصطقى حجازي. راجع تعريفهما في: حجازي» الإنسان 


المهدور» ص 15 . وللاستزادة» راجع Las‏ : مصطفى حجازيء التخلف الاجتماعي: مدخل إلى 
سيكولوجية الإنسان المقهور. ط. 9 (بيروت؛ الدار البيضاء: : المركز الثقافي wy sl‏ 2005( 
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ثامتا: معايير الاندماج الاجتماعي 


تقتف هذه المقاربة أي نموذج معطىء في تعريف الاندماج 
الاجتماعي واقتراح معايير قد تساعد في تلمّس مظاهره وممكناته» على 
الرغم من أهمية التماذج المعطاة والمكاسب المحرزة؛ بل آثرت الاسترشاد 
بخصائصها العامة» مما لا يجوز أن يهمله أي باحث» ولا سيما أن المجتمع 
المدني الحديث (المتدامج) والدولة السياسية الحديثة» أي الدولة الوطنية أو 
القومية (ولا فارق)ء والمبادئ التي تأسسا عليها باتت منجزات ومحرزات 
إنسانية عامة» تعدت حدود rites‏ ويتعلق الأمر هنا بعالمية الثورة العلمية 
التقنية والثورة الصناعية والثورة الديمقراطية» وثورة المعلومات والاتصالات 
والأفق التشاركي» المؤسسة كلها على كلية الإنسان وكونية العقل (المذكر) 
والحكمة (المؤنثة)» وهما أعدل الأشياء قسمة بين الناس» وكذلك اللاعقل 
واللاحكمة» oy‏ أفعال الأفراد لا 3 تنتج النظام فحسب» بل تنتج الفوضىء 
وهذه» أي الفوضى» شقيقة الحرية. وفي ضوء ذلك تبدو لنا المعايير الآتية 
أساسية ومتكاملة: 


- طبيعة النظام السياسي» OUT,‏ تكوّن السلطة وأساليب ممارستها 
وإمكانية أو عدم إمكانية تداولها سلمًا. يتعلق الأمر IS‏ بما إذا كان الإنتاج 
الاجتماعي» كما وصفناهء هو ما ينتج السلطة ويحدد خياراتها وآليات 
عملها وأساليب ممارستهاء أم العكس. وتتعلق طبيعة السلطة GIS‏ بما إذا 
كان المجال السياسيء» أو «المجتمع السياسي» مجالا عامّاء يعبر عن البُعد 
العمومي الخالص لعملية الإنتاج الاجتماعيء والحياة النوعية للأفرادء 
ويحمل إمكانية الانفتاح على الفضاء الإنساني» أم مجرد حقل صراع يتعين 
بنسبة القوى ومبدأ الغلبة. 


الدولة هنا هي الصورة النقيّة لعنصر العمومية أو للبُعد النوعي في حياة 
الأفراد والجماعات» أو هي «الحياة النوعية للشعب»» بتعبير كارل OP nS she‏ 


(33) ماركس» المسألة اليهودية. 


wrelod 


وهذا ما يميزها - السلطة بطابعها أ زدوج: العأ والخا »> بما ذ ذلك 
السلطة التشريعية. 


نفترض أن عملية أو سيرورة تكوّن المجتمع عملية جدلية (ديالكتيكية) 
مستمرة» قوامها علاقات جدلية لا حصر لها بين الفردي والخاص والعام» أي 

بين الفرد والمجتمع والدولة!*©. وهذه العلاقات مش 22 GE‏ في دائرة علاقات 
جدلية أوسع بين الفرد والمجتمع/ الدولة والنوع, Sy‏ فإن هذه السيرورة يمكن 
أن تنفتح على عصبية وطنية أو قومية كانت ولا تزال ule‏ من عوامل الحروب 
والنزاعات الإقليمية والدولية. 


نفترض من ثم أن تعيّن العام في الخاص هو نفسه تعيّن الفردي فيه» 
بغض النظر إن كان العام هو الدولة السياسية أو النوع الإنساني» وأن الاندماج 
الاجتماعى هو توازن هذه العلاقات وتكاملها وانتظامها أنساقًا أو بنى 
ومؤسسات. فالتربية والثقافة والممارسة الاجتماعية والسياسية كفيلة إا بإظهار 
pare‏ العمومية الأصيلء الموجود بالقوة لدى الأفراد والجماعات وتنميته» Lily‏ 
بكبحه وهدره» كما أنها كفيلة إِمَا بمداواة المصالح الفردية والخاصة العمياء من 
عماهاء Ley‏ بإطلاقها وتركها على عواهنها. 


من الثابت أنه يمكن لأي مجتمع معافى أن يداوي هذه المصالح 
من عماهاء مثلما يداوي أي مريض» فلا يجوز قتل المريض للتخلص 
من المرض» ولولا تعدد المصالح المختلفة لما أحس الناس بالمصلحة 
المشتركة. ويبدو أن الدواء الناجع هو النظرء في كل مرة» إلى الفردي 
والخاص بمنظار العام» في المجال الوطني» ومراجعة العام على الخاص 
والفردي» ف في الوقت نفسهه. مرة تلو الأخرى» للحيلولة دون تجريد الفرد 


(34) انظر: ole‏ الكريم الجباعيء المجتمع المدني: هوية الاختلاف. ط. 2 (دمشق: دار الناياء 
2010( 

)35( جان جاك روسوء العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسي» ترجمة يولس غانم (بيروت: 
اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع» 32) ص 44. 
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وتبخيره أو تبديده في «الإرادة sly CNL‏ للمصالح الخاصة ياسم 
مصلحة yess dole‏ 


= اتساع مجال التبادل والتداول» أي تجاوز حدود البنى الأوليةء وتجاوز 
الحدود الوطنية» فلا يتقوى الاندماج ويترسخ إلا بحرّية الأفراد في التبادل 
وانفتاح البنى الأولية التي لا سبيل إلى حذفها”: على الفضاء الوطني العام؛ 


- تكافؤ المعاني والقيم المادية والمعنوية» ولا سيما تكافؤ الأنوثة 
والذكورة» بصفتهما قيمتين اجتماعيتين تحددان طبيعة العلاقة بين البيولوجي 
والاجتماعي والإنساني. 

- المساواة فى الحقوق المدنية والسياسية» وتتضمن المساواة القانونية 
بين النساء والرجال. هذه المساواة صوريةء لا تتعيّن واقعيًا إلا بتساوي 
الشروط وتكافؤ الفرص» بحسب توكفيل* إذا أخذنا في الحسبان اختلاف 
الأفراد وتفاوت قدراتهم ومعارفهم وخبراتهم وذكائهم وسويات وعيهم. 
والاختلاف ينفي المساواة مهما يكن Liga‏ وهو واقع لا يمكن تغييره إلا 
بثورة على الطبيعة البشرية؛ ولا سيما اختلاف GUY‏ عن الذكور. كما أن 
التفاوت نقيض المساواة clogs‏ ولا يمكن حذف بعض صوره أو نفيهاء بل 
يمكن تقليصها وتلافى آثارها الضارة. ÉU ol SVG‏ 155535 متساوون 
أنطولوجيًا في الإنسانية وسياسكيا في المواطنة والوطنيةء أي في الانتماء إلى 
الوطن والدولة» ومختلفون في ما عدا ذلك» بين هذين الحدّينء أو JES‏ إنهم 
متساوون في أشكال وجودهم النوعي وحياتهم النوعية» ومختلفون في ما 


)36( عرّف ديدرو الإرادة العامة في الموسوعة بقوله: الإرادة العامة هيء في كل فرد» عمل الفهم 
الخالص الذي يحاكم في صمت الأهواء» وما يمكن للإنسان أن يطلبه من أمثاله» وما لأمثاله من الحق 
فى أن يطلبوه منهة؛ انظر: آلان تورين» نقد الحداثةء ترجمة صياح جهيم (دمشق: وزارة الثقافةء 1998( 
ص 25. انظر أيضًا: روسوء ص 46-44. 

(37) نفعرض أن العقيدة الدينيةء أو نزعة التقديس والتأليه ملازمة للعشيرة: بما هي امتداد 
للعائلة الطبيعيةء فلا يمكن الحديث عن العشيرة بمعزل عن أفكارها ومعتقداتها وأعرافها وعاداتها. 

(38) راجع: أليكسي دي توكفيلء الديمقراطية في أميركا. 
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عدا ذلك» و«الحرية هي السم المضاد الضروري للمساواة» أو للتطرف في 
المساواة» بحسب توكفيل PLES‏ 


إن التوتر الدائم والمستمر بين التشابه والاختلاف وبين التساوي 
الأنطولوجي والتفاوت الاجتماعي سمة ملازمة للجماعات والمجتمعات» BE‏ 
جميع أمراضها من اختلال هذه العلاقة ورجحان أحد طرفيها على الآخر أو 
lab‏ أي الاختلاف والتفاوت» ما يجعل «العقد OU cola‏ أو الاندماج 
الاجتماعي ضروريًاء والمساواة هي ما تجعله ممكتًا. هنا يبدو الاعتدال فضيلة 
اجتماعية وسياسية» فضلا عن أنه فضيلة أخلاقية. 


- التشارك الحر في الشؤون العامة وفي حياة الدولة تشاركا تتجلى فيه 
خصائص الأفراد الشخصية والنوعية واتجاهاتهم وميولهم. أو بقول آخر» تحقق 
أو عدم تحقق فضاء اجتماعي/ إنساني عام هو فضاء الحرية» ومجال سياسي 
عام ومشترك بين الأفراد والجماعات هو مجال القانون الوضعي المتسق مع 
القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان والعرف العالمي لحقوق المواطن. 


- قدرة المجتمع على تحقيق ذاته 595 سياسيةً معادلة لقوة الدولة ولاجمة 
للسلطة عن أي تجاوز على حقوق الأفراد وحرياتهم. ولا يتأتى ذلك Vp‏ من 
استقلال منظمات المجتمع المدني وحريتهاء ولا سيما النقابات وجماعات 
الضغط والأحزاب السياسية البرنامجية ذات الطابع الوطنيء لا الأحزاب 
العقائدية» ولا النقابية السياسية. 


- وحدة الاتجاه العام للتربية والتعليم وطبيعة العلاقة بين قطبيهماء 
هل هي مؤسسة على الحرية والاحترام المتبادل أم على السيطرة والتحكم 
و«التأديب»» أو الوصاية على العقل والضمير والقوامة عليهما باسم «الحقيقة» 
و«الفضيلة» وهيبة السلطة ومصونية النظام العام. 


(39) توكفيل» الديمقراطية في أميركا. 
(40) روسوء ص 33 - 36. 


ULNO 


- استقلال القضاء استقلالا فعليًاء وفصل السلطات» By‏ لاستقلال 
الأفراد واستقلال مجالات الحياة الاجتماعية وتكاملها. 


- حرية المناقشة العلنية والنقد والتعبير عسن الرأي» على جميع 
المستويات» بلا حدود ولا قيودء ولا تحريم ولا تجريم» ولا سيما حرية الإبداع 
العلمي والأدبي والفني» ونزع صفة العصمة والقداسة عن الأفكار والأشخاص 
والرموز. 


- تكافؤ الجماعات الإثنية والدينية والمذهبية في القيم» وتساويها في 
الحقوق المدنية والسياسية» والاجتماعية والاقتصادية والثقافية» بغض النظر عن 
عدد أفراد كل منهاء لأن كثرة العدد أو قلته لا تضيفان إلى ماهية أي من هذه 
الجماعات شيعًا ولا تنقصان منها شيئًا. 

- عمومية التنمية الإنسانية والبشرية والاقتصادية وتوازنها وعدالة توزيعها 
على مختلف المناطق وعلى مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية. يقترن هذا 


المعيار بالشفافية وحق الأفراد ومنظمات المجتمع المدني في الوصول إلى 
المعلومات ونقد السلطات المعنية ومساءلتها. 


في ضوء هذه المعايير يمكن اقتراح مؤشرات لقياس مستوى الاندماج 
الاجتماعي ووتيرة نموه ومدى عمقه ورسوخه» إمبريقيًا. لعل من أهمها: 

* مدى استقلال الأفراد عن البنى الأولية» وما يتمتعون به من حقوق مدنية 
وسياسية وحريات شخصية وعامة» ولا سيما حرية الفكر والضمير وحرية الرأي 
والتعبير. ندل على ذلك بمدى إقبال الأفراد على تنظيمات المجتمع المدني 
الحديثة» ولا سيما النقابات والأحزاب السياسية وتعدد وسائل التعبير عن الرأي 
وحرية المؤسسات الإعلامية والثقافية واستقلالها. 


* مدى توسع الزواج المدني بين الفئات الاجتماعية المختلفة ES‏ ودييًا 
ومذهبيًا وطبقيّاء وهو ما يشير إلى مستوى استقلال الأفراد وحريتهم. 
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و 
e‏ مدى توسع الأسرة النووية واستقلالها ماديا ومعنويّاء واستقلال أفرادها 
الراشدين. 


* مدى الاعتراف بالكرامة الإنسانية للمرأة» أي مدى حريتها واستقلالها 
وتمكينها من المشاركة في الحياة العامة وحياة الدولة وفي إنتاج المعنى. 


* مستوى التعليم» من حيث توسّعه BV‏ والعمودي» ومن حيث 
مُدْلاته ومخرجاته الكمية والنوعية» ومدى تأثيره في التربية واندماجه في 
العمل وارتباطه بالتنمية الإنسانية والبشرية والاقتصادية» ودرجة مساهمته في 
انتشار المعرفة العلمية. 


* مستوى الفقر أو الغنى» ودرجة التفاوت بين الفئات الاجتماعية. 
* مستوى الرضا في الحياة الخاصة والعامة ومجالات العمل والإنتاج. 


* درجة التكامل بين البادية والريف والمدينة» ومدى قدرة المدينة على 
cll‏ غا ام ها لا وبع colt‏ وبني ألا مك ران لمقولة 
«ترييف المدينة٠»‏ على إطلاقهاء فلا يلاحظ سيرورة تمدين الريف وتحضير 
RD ee ee‏ ا eee‏ 
المعايير"“ وتغير أنماط السلوك في البادية والريف عمومّاء ولدى من انتقلوا 
إلى المدن خصوصاء ولا سيما الشابات والشبان منهم. 


(41) يعرف الباحث بتجربته الخاصة كيف تراخت المعايير إزاء الزواج الخارجي» ولا سيما 
خارج الطائفة أو الملةء وبشأن المهورء والملبس والمأكل والمشرب. وكيف كان الريفيون يترفعون 
عن بيع الحليب ومشتقاته وبيع الخضروات والفاكهة: خصوضا يع الب لعجائع الخمون وزعييرة 
فعل من يفعل ذلك ويؤثمونه؛ ثم ما لبثوا حتى صاروا يتنافسون في ذلك ويعدّونه نشاطا ضروريًا 
aed‏ سين SPER‏ وكيف تكاثرت الأسر النووية وتقلص نطاق «الدار الكبيرة» التي 

تضم الأب والأم وأولادهما وأحفادهماء بعد أن كان خروج أحد الأولاد من الدار Bae‏ يتداوله أهل 
ا وكيف كان رجال tll‏ يحرّمون الاستماع إلى المذياع ثم مشاهدة التلفزيون» 
وكيف تخطى الناس ذلك وتراخى التحريم وغير ذلك كثير» فضلا عن التغير النسبي في أساليب الإنتاج 
الزراعي وتطوّر أدواته» والإقبال على زراعة محاصيل جديدة برسم السوق. . وإلى ذلك لم نعد نرى 
المقايضة والمعاوضة وزواج البدل إلا نادرًا Me‏ 
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* مستوى الاحتكام إلى القانون الوضعي العام» بدلا من العرف والشريعة» 
وأسباب العزوف عن ذلك أو التردد فيه» وهو ما يشير إلى مستوى التداخل 
أو التخارج بين المجتمع والدولة» ومستوى التداخل أو التخارج بين الحرية 
والقانون الذي هو ماهية الدولة وجوهرها. 


* مدى التمييز أو عدم التمييز بين المواطنات والمواطنين على أساس 
الانتماء الإثني أو اللغوي أو الديني أو المذهبي أو الجهوي» أو الجندري» أو 
على أساس المنبت الاجتماعي والموقع الاجتماعي» إن في القوانين أو في 
الممارسة الاجتماعية والسياسية. 

* مدى اقتراب منظومة القيم الاجتماعية السائدة من القيم الإنسانية العامة 
أو ابتعادها عنهاء ومدى تقدم الوعي بقضية حقوق الإنسان والمواطن2*» وأثر 
ذلك في علمية الاندماج الاجتماعي. 


خاتمة 
المجتمع قوة سياسية ESS‏ 

في ضوء ما تقدم» يمكن القول إن المجتمع في أي من البلدان العربية هو 
في طور إنتاج نفسه مجتمعًا Ute‏ وقطع خطوات مهمة في هذه الطريق» بدلالة 
نمو الأعمال الخاصة وتحديثها MES‏ جزئيّاء على الرغم من العقبات والمعوّقات 
والانتكاسات المتعلقة بالوظائف العامة» أي وظائف الدولة التي لا بد من الوقوف 
عليها ونقدها والعمل على تذليلها. لذلك كناء ولا نزالء نرى أن تنمية عملية 
الاندماج الاجتماعي (الوطني) وتسريع وتيرتها وتعميقها يمكن أن Ja‏ المجتمع 
من «امجتمع عاجز' إلى قوة سياسية فاعلة على الصعيدين الوطني والإقليمي؛ 
بنسبة تحوّل الأفراد من رعايا تابعين إلى مواطنين Lal‏ وبنسبة سيطرة المجتمع 


(42) تكاثرت في سورية؛ بعد عام 2000 الجمعيات غير الحكومية لحقوق الإنسانء وكانت 
أولاها «الجمعية السورية لحقوق الإنسان»» التي Carle‏ في تأسيسها في عام 2001ء ثم تلتها الجمعية 
العربية لحقوق الإنسان. وجمعية سواسسية؛ والجمعية الكردية لحقوق الإنسان. وغيرهاء وكذلك 
الجمعيات التي تعنى بتمكين المرأة. 
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UOTA! 


على مجالات حياته» ولا سيما المجال السياسي الذي يتوّجها ويعاود إنتاجها. + 


ونستند في ذلك إلى وحدة المجتمع المدني والدولة السياسية. 


في هذا المجال لا نرى LOL‏ في الحرية الاقتصادية التي تؤسّس عليها 
حريات خصوصًا ley‏ لخلق بيئة تنافسية ملائمة للاند ماج الاجتماعي 
والمشاركة السياسيةء وملائمة للتحوّل الديمقراطي» ووضع حدود صارمة 
للاحتكار» والحرص على أن تقوم شركات القطاع الخاص ومؤسساته 
بمسؤولياتها الاجتماعية» ومسؤوليتها بشأن البيئة. 


درج المثقفون والسياسيون على إيلاء «العامل الذاتي» أهمية قصوى في 
التغيير الاجتماعي» لا تأثرًا ب «النظرية اللينينية»» والنزعة الإرادوية التي لقيت 
رواجًا واسعًا لدى الشيوعيين وغير الشيوعيين فحسبء بل أيضًا استجابة لواقع 
تجرٌ فيه السلطة جميع العربات» أو Zand‏ جميع قطاعات المجتمع» ولا سيما 
القطاعين الاقتصادي والمالي. لذلك oF‏ للجميع أن مجرد السيطرة على هذه 
القاطرة (السلطة) سيحل جميع المشكلات» وسيفرض التغيير الاجتماعي من 
فوق. تلك هي حال مختلف المجتمعات ما قبل الصناعية التي لا يحتل فيها 
العمل المنتج سوى حيز ضيق جدًا من حياة الفرد اليومية» ولا يحتل فيها الإنتاج 
الحديث إلا حيّرًا ضيقًا من الحياة الاجتماعية. فليس غريبًا وهذه الحال غياب 
مقولتي المجتمع المدني والدولة السياسية وجهل تناقضهما الجدلي» على 
مدى أكثر من نصف قرنء والنظر إليهما بازدراء» بصفتهما مقولتين برجوازيتين 
ومنجزين غربيين. والنظر إلى الديمقراطية التي تعيد السلطة إلى المجتمع 
وتجعل منه قوة سياسية» بأنها «لا ثُلائم طبيعة مجتمعنا». 
فى مقابل تعويل النخب الثقافية والسياسية على العامل الذاتى 
(الوعي والإرادة والتنظيم) الذي كان ولا يزال LALA‏ للشعبوية الغرائزية» 
موبوءًا بجرثومة الاستبدادء ندعو إلى إعادة التفكير في العلاقة الجدلية بين 
الذات Te‏ على الصعيدين المعرفي والاجتماعي والسياسيء وفق 
نج التي تمخضت عنها العلوم الحديثةء ومن أهمها انتفاء مبدأ الحتمية 
Tm j‏ الاطر اد ليحل محلهما مبدأ الإمكان والاحتمال وانبثاق اللامتوقع و ib‏ 
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موضوع المعرفة والعمل بالذات العارفة والعاملة. فإن تصحيح العلاقة بين 
الذات والموضوع من شأنه أن يعاود تعريف السياسة بأنها شأن عام» وفضاء 
مفتوح على احتمالات شتى وممكنات مختلفة» فضلا عن أنها علم الدولة» أو 
علم إدارة الشؤون العامة» ويدرجها في عملية تحسين شروط الحياة الاجتماعية 
وتحسين نوعيتهاء كما من شأنه أن يعاد تعريف المجتمع بصفته قوة سياسيةء 
وتعريف الفرد» بصفته Wel‏ اجتماعياء بغض النظر عن شروط ولادته» فتكف 
السياسة عن كونها حربًا أو امتدادًا للحرب بوسائل أخرىء إذا قلبنا مأثور 
كلاوزفيتس“» أي مجرد صراع على السلطة والثروة» بين عصبيات وهويات» 
لا بأس في أن توظف فيه أكثر الغرائز همجية وأكثر الأساليب دناءة. 
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بناء الدولة المجالية 
في البلاد التونسية والمغرب الأقصى 
وآليات الاندماج فيها في الفترة الحديثة 


عبد الحميد هنية 


zre Lod 


تتطوّق هذه الدراسة إلى مقارنة عملية بناء الدولة المجالية في تونس 
والمغرب في الفترة الحديثة (القرن السابع عشر - القرن التاسع عشر). وتختلف 
العملية بحسب طريقة جمع ولاء المدن والمجموعات المحلية. لذلك» كانت 
دراسة مؤسسة «البيعة» التي تؤمّن الشرعية للنفوذ المركزي بمنزلة المدخل 
الأساس لتحسس آليات بناء الإجماع وتمفصل مكونات التركيبات الاجتماعية 
والسياسية في JS‏ من البلدين. لكن البيعة لا تخضع دائمًا للطقوس نفسهاء ولا 
توظف التراتبيات الاجتماعية بالطريقة عينها. من هنا تصبح مقارنة الممارسات 
التي تخص البيعة في JS‏ من البلدين ضرورة. وللمقارنة بين التجربتين في 
مجال بناء الدولة المجالية وآليات الاندماج فيها بُعد معرفي ومنهجي أكيد. 


بيّنت هذه الدراسة أننا إزاء تركيبتين ذواتي مركزة سياسية عالية نسبياء 
لكنها كشفت عن وجود نمطين مختلفين لبناء الدولة؛ ففي تونس تقوم المركزة 
على نخب أعيانية مدينية مندمجة تتركز في العاصمة أساسًاء وهي التي كوّنت 
قاعدة اجتماعية متينة للنفوذ المركزي. GUL,‏ المغرب فتبنى على أساس 
اتفاق يحصل بين مكوّنات التركيبة في شأن اختيار الساطان الذي يمثل رمز 
الإجماع والضامن لتواصله. وهو بمنزلة الثقل المضاد للخصوصيات المحلية 
التي تجنح بطبعها إلى التفكك والانقسام. واستطاع النفوذ المركزي في تونس 
أن يُضعف الخصوصيات المحلية» ويجفف تدريج ا منابع النفوذ المضادة له 
ويؤسس في الوقت ذاته لولاء جماعي» فضعًف المحلي لمصلحة المركزي 
الذي استطاع أن يخترق بمؤسساته الكتلة القبلية» ويربط علاقة مباشرة بالأفراد. 
ويذلك استطاعت الدولة التحوّل بالتدريج من دولة تمارس سيادتها على جمع 
من الجموع إلى دولة تمارس سيادتها على جمع من الأفراد. عندها وصلت 
الدولة المجالية في تونس إلى أعلى درجات تكوينها. وعلى العكس من ذلك 
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EE pple Gita J Sal Joo‏ ر Seog AM‏ کف 
باعتراف المجموعات المحلية بسيادته عليهاء حتى يمكن القول إنه عمل على 
تنمية هذه الخصوصيات المحلية وإذكائها لأن من شأن ذلك أن يزيد الدعم 
لدوره بوصفه ضامنًا LOLI‏ للإجماع وتواصله بالمغرب» وما Pols‏ ممارسة 
الببعة بطقرسها المعهودة: إلا تسير عن ذلك" لهذاء يمكن القول إن الدولة في 
المغرب تُعرّف» في هذه الفترة» لا بالولاء لمجال ترابي ذي حدود واضحة 
ee GL‏ وتبعًا لذلك» تمارّس سيادة الدولة على جمع 

من الجموع؛ إذ لم تتحقق للدولة إمكانية اختراق را 
النفاذ إلى الأفراد داخلها وتقيم معهم علاقات مباشرة. 


إن كل عملية تحييز للمجال تتم بالضرورة عبر جمع ولاء أكبر عدد ممكن 
من السكان. وصيرورة بناء الدولة في المنطقة المغاربية تختلف بحسب الكيفية 
التي تتم بها عملية جمع هذا الولاء والقدرة على تحقيق CUS‏ لهذاء نعتبر أن 
دراسة المؤسسات والممارسات التي : ee er‏ المركزى حنمل أساس 
لفهم OW‏ التي تبنى بوساطتها التركيبات الاجتماعية والسياسية فى البلاد 
المغاربية. ومن بين هذه المؤسسات نجد «البيعة؛ التي هي عبارة عن عقد يربط بين 
مكونات المجتمع السياسي لإعادة بناء السلطةء مع إضفاء صبغة القداسة gle‏ 
وللبيعة بُعد رمزي asd‏ ؛ فهي تعاود إنتاج بيعة الرضوان التي أعطيت للرسول 
محمد GB)‏ في واقعة الحديبية. والبيعة هي أيضًا ممارسة ذات أهمية مركزية في 
النظام السياسي؛ فهي تتجدد كلما حصل شغور على مستوى قمة هرم السلطة. 
في هذا الإطار تكون البيعة تلك العملية التي يُنجز في إثرها اتفاق «أهل الحل 


Michel Camau, «Politique dans le passé, politique aujourd’hui au Maghreb,» dans: La (1) 
Greffe de l'état, sous la direction de Jean-François Bayart, hommes et sociétiés (Paris: Ed. Karthala, 
1996), pp. 63-93, et p. 73. 
إذ تستمد «البيعة» بُعدها القدسي في المجتمعات الإسلامية عمومًا من الزاد القرآني إن‎ (2) 

.10 الذين يبايعونك إنما يبايعون الله)» القرآن الكريم «سورة الفتح» الآية‎ 
Rahma Bourqia, «L'Etat et la gestion du symbolique au maroc précolonial,» dans: : انظر‎ (3) 


Rahma Bourgia et Nicolas Hopkins, eds., Le Maghreb: Approches des mécanismes d'articultation 
(Casablanca: Al Kalam, 1991), pp. 137-151. 
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والعقده لاختيار ولي الأمر (أي من يتولى التصرف في أمور المسلمين). وهي 
تؤسس لشرعية الحاكم المتولي» فتكون ej‏ قبل تولي السلطةء ولا تؤخذ DL‏ 
بعد الاستيلاء على الحكم. وهي واجبة شرعًاء لذا جاء في الحديث النبوي أنه 
من مات بغيرها مات ميتة اجاهلية»”“. وتترتب عليها التزامات من الطرفين (أولي 
الأمر والرعية). فمن واجبات ولي الأمر حماية المعتقدات الإسلامية» والحرص 
على تطبيق التشريعات الإسلامية» وحفظ العباد من الفتن؛ ومن واجبات الرعية 
الطاعة وتقديم الأداء الذي أقرّه الشرع. لذا كانت البيعة تجسّم بناء الإجماع على 
مستوى التركيبات الاجتماعية والسياسية في البلاد المغاربية في الحقبة الحديثة. 
وتخص البيعة صاحب النفوذ الذي يُمنح السلطة المطلقة» وكذلك الوسطاء أي 
«أهل الحل والعقد» الذين يبايعونه. 


أما البيعة» بوصفها (Foy‏ وممارسة في آن» فهي أفضل وسيلة لتحسس آليات 
بناء الإجماع» وكذلك آليات تمفصل مكوّنات التركيبات الاجتماعية والسياسية 
في البلاد التونسية والمغرب الأقصى. لكن على الرغم من أن البيعة كانت 
متداولة في كامل البلاد المغاربية وفي بقية العالم الإسلاميء فإنها لا تخضع 
دائمًا للطقوس نفسهاء ولا توظف بالطريقة ذاتها التراتبية الاجتماعية الخاصة 
JS‏ قطر. من هنا تصبح مقارنة الممارسات التي تخص البيعة في كل من تونس 
والمغرب الأقصى الطريقة المثلى لفهم آليات بناء الإجماع وآليات تمفصل 
المكوّنات الاجتماعية والسياسية لبناء الدولة المجالية في كل من البلدين. 


لا تخفى أهمية المقارنة في مثل هذه الموضوعات. وللمقارنة بين التجربة 
المغربية والتجربة التونسية في مجال تشكل الدولة المجالية وآليات الاندماج 
فيها بعد معرفي أكيد؛ إذ يجعلنا نتجاوز البحث الإمبريقي الذي قد يحد من 
نتائج البحث لو تناولنا كل حالة على حدة. وتتيح المقارنة هنا فرصة للمحاولة 
النظرية بمكافحة تجارب اجتماعية lb‏ خصائص مختلفة:. على الرغم من 
تجانسها التاريخي العام. وهي تؤتقن على الأقل تخطي المحلية المفرطة 


(4) «ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية٠»‏ صحيح مسلم. 
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وتضفي تفهمًا أفضل للتجربتين المغربية والتونسية. واعتبر دوركهايم المقارنة 
في abs‏ الانتحار «أهم مفتاح لتفسير الظواهر الاجتماعية»”. 

كيف كانت إذا تجربة البلدين في ممارسة البيعة؟ وما هي الطقوس 
المعتمدة ة في ذلك؟ وما هي رمزيتها السياسية والاجتماعية في بناء الدولة 
الترابية أو المجالية بالنسبة إلى كل من البلدين؟ ويتساؤل آخر» كيف تتم عملية 

جمع الولاء بالمدن وبالمجموعات المحلية (قبلية أكانت أم قروية أم واحوية) 
قصد سد الشغور في جهاز السلطة؟ أي كيف تتم إعادة بناء السلطة والإجماع 
عليها؟ وما هي الأدوار التي تؤمّنها كل من المدن والمجموعات المحلية فى 
صيرورة هذا البناء في JS‏ من المغرب الأقصى والبلاد التونسية؟ i‏ 

أولا: البيعة رمز ومارسة 

تتم البيعة في البلاد التونسية كما في المغرب الأقصى sls‏ في إطار 
طقوس تتكرر من مناسسبة إلى أخرى» وتلتئم أيضًا في أماكن مخصوصة ذات 
قيمة رمزية مهمة بالنسبة إلى الفاعلين في الفترة المعنية بالدراسة. لكن رمزية 
البيعة ووقعها على الحياة السياسية في المغرب الأقصى أهم كثيرًا مما هي الحال 
في البلاد التونسية في الفترة نفسها. وهما يعكسان ذلك بصورة جلية طبيعة 
المصادر المتعلقة بالبيعة في JS‏ من البلدين. فالوثائق الأصلية المتوافرة بشأن 
البيعة في المغرب كثيرةء إذ تتناقلها الأدبيات السلطانية والتاريخية بتواتر””. 
وفي المقابل» لا نكاد نجد سوى معلومات قليلة ومتفرقة عن ممارسات البيعة 


(5) المولدي الأحمرء الجذور الاجتماعية للدولة الحديثة في ليبيا: الفرد والمجموعة والبتاء 
الزعامي للظاهرة السياسيةء سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 78 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
2009( ص 391. 

)6( انظر خصوصًا رسالة JLT‏ فاس مؤرخة في رجب 6 ه.؛ انظر: عبد الرحمن بن زيدان» 
العز والصولة في معالم نظم الدولة؛ 2 ج (الرياط: المطبعة الملكيةء 1961)؛ أبو العباس أحمد بن خالد 
الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق وتعليق جعفر الناصري ومحمد eg potii‏ 8 
جح (الدار البيضاء: دار الكتاب. 1956-1954)؛ Brahim Afatach, «Le Manuscrit de l'acte d’allégeance‏ 
à Mouley Abd Al Hafidh proclamé Sultan à Marrakech le 6 Rajab 1325 11/16 août 1907 J. C.,‏ 
traduction, notes et commentaires,» Revue d'histoire maghrébine, nos. 89-90 (mai 1998), pp. 197-206,‏ 
et Abdallah Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain: 1830-1912, textes A‏ 

l'appui (Paris: F. Maspero, 1977). 
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في البلاد التونسية في الفترة المعنية بالدراسة. وهي معطيات وصلتنا بصورة 
غير مباشسرة من طريق ما ذكره المؤرخون المعاصرون لذلك العهد. ولهذا 
الاختلاف بين حالة المغرب الأقصى والبلاد التونسية أسبابه ودلالته» وهو أيضًا 
شديد الارتباط بطبيعة البيعة وممارستها هنا وهناك. 


1 - البيعة بين الشفوي والكتابي 

عرفت البيعة في المغرب الأقصى شأنًا مهما وقيمة سياسية كبيرة لا نجد 
لها مثيلا في البلاد التونسية. ولذلك اختلفت الممارسات التي خصت البيعة في 
JS‏ من البلدين. ففي الحين الذي تعرف فيه البيعة في المغرب أهمية كبرى» 
وهو ما يتجتد في وفرة عقود البيعة المكتوبة" لم يحفظ الأرشيف التونسي 
سوى بيعة واحدة مكتوبة جاءت متأخرة زمئيّاء وهي تخص بيعة الصادق باي 
(1882-1859)”. ذلك أن البيعة في البلاد التونسية كانت تتم شفويًا على 


PTEI EEE ف‎ esl ربدا ی كان كيف‎ ian Me sea) 
في فن تحرير البيعة (انظر: ابن زيدان» ج 1 ص 32)؛ ويضيف المؤرخ المغربي عبد الله العروي في‎ 
كتابه أنه حوفظ على كثير من نصوص البيعة التي صدرت في نواح مختلفة من المغرب الأقصى. وقد‎ 
انتقى المؤرخون المعاصرون للفترة الحديثة وثائق البيعة التي تميزت بأسلوبها الأدبي. ويضيف أن «بيعة‎ 
مدن فاس ومراكش والرباط هي الأكثر طولًا وأناقة في أسلوب كتابتها من نظيراتها الصادرة عن المدن‎ 
الصغيرة . إذ حررت هذه الأخيرة بصورة مقتضية» وبأسلوب بسيط جدّاء وهي أحيانًا مكررة مرات عديدة‎ 
Laroui, Les Origines, note 23. من دون تغيير يذكرء انظر:‎ 
Laroui, Les Origines, p. 75, note 23. 
الأرشيف الوطني التونسيء العدد 2680. تميزت الأوضا اع التي تولى فيها الصادق باي‎ )8( 
السلطة بالتوتر بين الإيالة التونسية والباب العالي. وبدأ هذا و احتلال الفرنسيين الجزائر فى‎ 
عام 1830؛ إذ أبدى الباب العالي عقب ذلك عزمه على إحكام السيطرة على الولايات الغربية للحد‎ 
من توسع أطماع بلدان أوروبا الغربية» ففرض سيطرته المباشرة على الإيالة الطرابلسية وأنهى بها حكم‎ 
العائلة القرامئلية التي ترجع بداية حكمها إلى أوائل القرن الثامن عشر. وحاول بعد ذلك اعتماد السلوك‎ 
نفسه مع الإيالة التونسسية» فكانت مقاومة الهيئة الحاكمة في تونس لهذا التوجه صارمة لكن بطرائق غير‎ 
الصادق باي هو إثبات لدى الاب العالي أن المائلة الحسينية متمد شرعية‎ ng مباشرة. والقصد من كتابة‎ 
Ny من الباب العالي) بوساطة بيعة شرعية تمنحها هيئة «أهل الحل والعقد» في تونس»‎ Y) حكمها محليًا‎ 
ولا تؤسس لشرعية الحكم في تونس. وهناك دراسات حاولت أن‎ pe تزكية الباب العالي تأخذ طابعًا‎ 
تقلل من استقلالية اليناء السياسي في البلاد التونسية» معتبرة إياها مجرد ولاية تابعة للباب العالي؟ انظر‎ 
على سبيل المثال: جمال بن طاهرء «البيعة والفرمان والخلعة أو الباي ذو الوجهين» في: عبد الحميد‎ 
هنية» مشرف» مسار مؤرخ وتجربة تأريخية: أعمال مهداة إلى محمد الهادي الشريف (تونس: منشورات‎ 
.38-25 مخبر «دراسات مغاربية»؛ مركز النشر الجامعي» 2008( ص‎ 
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cele 9)‏ 1 .. 0 8 5 3 
وجه العموم ٠‏ وتلتثم بالضرورة في مدينة تونس حتى تصبح شرعية"'. ومن 
مميزات البيعة في المغرب أنها Lisle‏ كتابية. وجلبت هذه الميزة انتباه المؤرخ 
التونسي أحمد بن أبي الضياف الذي كتب مؤلفه إتحاف أهل الزمان بأخبار 
ملوك وتونس وعهد الأمان في ستينيات القرن التاسع عشر ؛ إذ يذكر في هذا 

الصدد: 


«وتكون البيعة (في المغرب الأقصى) مكتوبة على شروط يعقدونها بينهم 
وبينه في أمور تتوفر عليها دواعي مصلحتهم العامة» والذي يقبل البيعة يشهد 
ذلك الملأ على التزام العمل بهاء ويضع خطه على ذلك المكتوب مع شهادة 
العدول عليه بالتزامهاء ويحلف بالله على ذلك؛ وعند ذلك يرفعون أصواتهم 
بالدعاء له بالنصر. وهذه هي البيعة الحقيقية عندهم وبدونها لا يكون لها انعقادء 
ويبقى ذلك الكتاب في ظرف محلى بمقام مولاي إدريس. فإذا حاد السلطان 
عنه اجتمعت الناس بمقام مولاي إدريس» وهذا الاجتماع طليعة الخلع» فإذا 
رجع رجعوا لطاعته وإلا أعلنوا بخلعه وتقديم ob‏ 


)9( نجد وصفًا دقيقًا للكيفية التى حصلت بها بيعة يوسف داي )1637-1610( Úle‏ لعثمان 
داي المتوفى في عام 1610. فقد ورد في كتاب ابن أبي دينار ما يلي : «فلما مات عثمان (...) أصبحوا 
منتظرين في أمرهم وتجمعوا عند دار عثمان داي. فبينما هم كذلك إذ دخل علي ثابت وكان من أصحاب 
wie y‏ فلما رأى جمعهم أقبل بجسارته وقبّل يد يوسف داي وبارك لهء فلم Ge‏ من الجماعة أحد إلا 
وفعل calie‏ فبايعه كبار العسكر وطلعوا به إلى القصبة وأجلسوه على عادتهم: وجاءه الناس وبايعوه على 
طبقاتهم وتم له الأمر»؛ انظر: محمد بن أبي القاسم ابن دينار» المؤنس في أخبار أفريقية وتونس» تحقيق 
محمد شمام» ط. 3 (تونس: المكتبة العتيقة» 1967( ص 173. ونجد أيضًا وصفًا آخر لبيعة مؤسس 
الحكم العائلي الحسيني في البلاد التونسية» الباي حسين بن علي تركي (1735-1705) أورده أحمد بن 
أبي الضياف: «فوقع اتفاق الملا على ولايته» وأعين عليهاء إذ لم يطليهاء ويويع (...) بالمكان المعروف 
بديوان المدافعية أمام باب القصبة. وشهد بيعته Wall‏ من العلماء والعسكر وأعيان AN‏ وأخذ صفقة 
أيمانهم» وتوثق te ges‏ انظر: أبو العياس أحمد بن عمر بن أحمد بن تصر بن أبي الضياف اتحاف أهل 
الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد LY‏ تحقيق لجنة من كتابة الدولة للشؤون الثقافية والأخيار» 8 ج» 
ط. 2 (تونس: الدار التونسية للنشر؛ الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 1976)» ج 2» ص 107. 

(10) وحتى عندما تحصل البيعة الخاصة في دواخل البلاد فإنها لا تصبح نهائية Vy‏ بعد أن تعاد 
في مدينة تونس. 

(11) ابن أبي الضيافء اتحاف fal‏ الزمان )1976( ج 1» ص 31. 
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UPOTA! 


البيعة إذا عبارة عن عقد بين طرفي المنظومة السياسية؛ أي قمة هرم 
السلطة من ناحية و«أهل الحل والعقد؛ الممثّلين للأهالي من ناحية PASE‏ 
وما كتابة البيعة إلا لتثبيت بنود ما GË‏ عليه بين الطرفين”''. وعلى العكس 
مما هو معمول به في البلاد التونسية» فإن البيعة العامة في المغرب الأقصى 
امتداد لعقود البيعة التى تصدر جميعًا بلا استئثناء عن المجموعات السكنية 
كافة: الحضرية منها والريفيةء القروية أو القبليةء بحيث إن كل مجموعة ذات 
كيان eila‏ ييعتهاء وتام يهذه الطريقة ة في عملية اختيار من سيشغل 
خطة السلطان في المغرب”*''» وهو إقحام الأطياف الاجتماعية كلها في التزام 
جماعي بالاختيار الذي حصل عليه وفاق (Consensus)‏ 


لم يكن الطابع الشفوي للبيعة في البلاد التونسية وليد الفترة المعنية بهذه 
الدراسة؛ إذ يؤكد المؤرخ الفرنسي روبير برنشفيك (R. Brunschvig)‏ أن البيعة 
في العهد الحفصي (القرن الثالث عشر - القرن السادس عشر) JE‏ ما تكون 
كتابية في مدينة تونس. ولكن في دواخل البلاد كثيرًا ما كانت بيعة المدن 
النائية وشيوخ القبائل البعيدة تكون بوساطة وثيقة OPENS‏ بهذا يمكن القول 
إن ممارسة البيعة في البلاد التونسية عرفت تطورًا خلال الفترة الحديثة مقارنة 
Le,‏ كانت عليه في العهد الحفصي: فلم تعد هناك عقود للبيعة تأتي من دواخل 
البلاد» والبيعة الرئيسة التي تلتئم في العاصمة هي بيعة شفوية «على الملأ». 


(12) بين الباحث توفيق بشروش في كتابه بالفرنسسية Le Saint et le Prince en Tunisie‏ (الولي 
والأمير في البلاد التونسية)» أن البيعة في تونس في العهد العثماني كانت من الطقوس الصورية التي 
لا تفضي إلى أي التزام كتابي. وهى» بحسب تقدیره» تتضارب مع نظام وراثة الحكم في صلب العائلة 
الحاكمة أنظر : Taoufik Bachrouch, Le Saint et le Prince en Tunisie: Les Elites tunisiennes du pouvoir‏ 
et de la dévotion: Contribution û l'étude des groupes sociaux dominants, 1782-1881, faculté des‏ 
sciences humaines et sociales de Tunis; histoire: 33 (Tunis: Publications de l'université de Tunis, 1989),‏ 

p. 594. 


Bourqia, «L'Etat et la gestion du symbolique au maroc précolonial,» p. 144. 3 انظر‎ (13) 

(14) رحمة بورقية» الدولة والسلطة والمجتمع: دراسة في الثابت والمتحول في علاقة الدولة 
بالقبائل فى المغرب (بيروت: دار الطليعة» 1991( ص 27. 

(15) روبار برنشفيك» تاربخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن 13 إلى نهاية القرن 15 6p‏ نقله 
إلى العربية حمادي الساحليء› السلسلة الجامعية؛ 2 (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 188ج 62 
ص 20. 
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إن الفوارق المسجلة في ممارسة البيعة في البلاد التونسية والمغرب 
الأقصى تكشف عن نمطين مختلفين في تكوّن التركيبتين» خصوصًا في تمفصل 
مكوناتهما السياسية والاجتماعية. فما هي الدلالات الأنثروبولوجية للطابع 
الشفوي والكتابي للبيعة في السياقين المعنيين بهذه الدراسة؟ 

Ul‏ الكتابي في ممارسة البيعة فمن شأنه أن يثبت الحقوق المسندة بالنسبة 
إلى كلا الطرفين. وهو قبل كل شيء إجراء احتياطي BIER‏ صورة حصول 
تنكر للبيعة المسندة. لهذا يمكن القول إن كل محاولة لإثبات الحقوق ELS‏ 
تفرض في الأساس وجود إمكانية وقوع خلاف قد يؤدي إلى رفضها. يمكن 
أن يكون للخلاف أسباب حقيقية واضحة للعيان عند القيام بعملية إثبات الحق 
ÉES‏ وقد تكون هذه الأسباب خفية وضمنية» فيكون الخلاف عندها متوقعًا 
أو le‏ بحيث لا يمكن التفكير في إنتاج وثيقة كتابية مثبتة لحق ما إلا إذا 
كان هناك من له مصلحة في إقامة الخلاف يومًا ماء OV‏ من الطبيعي أيضا أن 
تكون الحقوق ثابتة بذاتها ومن دون وضع أي وثيقة كتابية ما دام ليس هنالك 
من يشكك في أحقيتها. في هذه الصورة يكون التعبير عن هذه الحقوق شفويًاء 
و«السماع الفاشي» بهذه الحقوق الذي تتعهده الذاكرة الجماعية هو الضامن 
الأساس لإثباتها. 


خلاصة القول» يكون الخلاف الحقيقي أو المتوقع هو الدافع الأساس 
لجعل الحق يتحول من مجرد تعبير شفوي إلى موضوع وثيقة كتابية تثبته بصورة 
ملموسة. واحتمال وقوع الخلاف المفضي إلى التشكيك في شرعية السلطة 
هو أكبر في المغرب الأقصى مما هو في البلاد التونسنية في العهد الحديث» 
ويمكن أن يأتى من مصادر عديدة» ولا سيما من الصراعات الداخلية في صلب 
العائلات الحاكمة نفسهاء أو من المشاحنات الصادرة عن مجموعات محلية 
منتفضة» وهي مجموعات تُعتت في المغرب الأقصى ب «السيبةه“ . 


(16) وهي المعيّر عنها أيضا ب «بلاد السيبة» في مقابل «بلاد المخزن». المعنى السائد لعبارة 
«بلاد المخزن» هو مجال الحواضر الخاضع للسلطة المركزية (أي المخزن)» وترمز مقولة «بلاد السيبة = 
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Lil‏ الطلب من كل مجموعة أو ناحية أو ولاية أو مديئة أن تكتب بيعتها 
وتؤمّن وصولها إلى صاحب السلطةء فلم يكن e lna‏ وبقدر ما كثرت عقود 


(18). 


البيعة المجمعة» كثرت الإثباتات والقرائن لإدانة المناوئين لصاحب السلطة . 


ولئن كانت البيعة في البلاد التونسية في الفترة الحديثة شفهية أساسّاء 
فلأن الفاعلين السياسيين لا يرون أنها عقد بأتم معنى الكلمة» وأن هذا العقد 
يربط ضمئًا صاحب السلطة والأهالي كما هي الحال في المغرب et‏ 


إلى النواحى الداخلية الرافضة للسلطة. وهو التأويل الذي فرضته الأدبيات الاستعمارية. ونجد الكثير 


Laroui, Les Origines, من الكتابات التى أعادت النظر فى هاتين المقولتين المتقابلتين. من ذلك نذكر:‎ 
pp. 164 ff; K. Brown, «Excursion sur |’insoumission (siba),» dans: Le Monde rural maghrébin 
communautés et stratification sociale: Actes du Hléme congrès d'histoire et de la civilisation du 
Maghreb, 2 tomes (Alger: Office des publications universitaires, 1987), tome 2, pp. 288-300, et Clifford 
Geertz, Observer l'Islam: Changement religieux au Maroc et en Indonésie, traduction de Panglais par 

Jean-Baptiste Grasset, textes à l'appui. Série islam et société (Paris: La Découverte, 1992), p. 61. 


خلاقًا لما جاء في الدراسات الاستعمارية» تبيّن هذه الأعمال أن ظاهرة السيبة يمكن أن تكون 
أيضًا حضرية لا ريفية قبلية بالضرورة. ويذكر كارل براون في هذا الصدد بانتفاضة الدباغين في مدينة 
فاس ضد السلطان مولاي الحسن الأول في عام 3 انظر: ‏ ,294 Brown, «Excursion,» tome 2, p.‏ 
بالرجوع إلى المصادر السابقة عن الفترة الاستعمارية» نلاحظ أن عبارة السيبة تكون دائمًا مستعملة 
للدلالة على الوضعيات التي تتميز بالاضطرابات وبحركات الرفض للخضوع إلى رموز السلطة. فهي 
كثِيرًا ما تكون مقترنة بعبارات مثل «الفتنة» و«الثورة»... إلخ» بحيث إن عبارة السيبة تكون دائمًا دالة على 
وضعية اجتماعية مضطرية محددة في الزمان والمكان. وما تقسيم المجال المغربي إلى فضاءين متقابلين 
(«بلاد السيبة»: و«بلاد المخزن») هو من إنشاء المدرسة الاستعمارية ولا أساس له في الواقع. ويشير عبد 
الله العروي إلى أن هذه المدرسة كثيرًا ما عملت أيضًا على GLE‏ علاقة ضمنية بين السيبة والانتفاضات 
البربرية؛ إذ يندرج هذا التأويل في صلب السياسة البربرية التي سلكتها السلطة الاستعمارية لتقسيم 
المجتمع المغربي إلى شقين متضاربين : عرب من ناحية ويرابرة من ناحية أخرى. انظر: .164 Laroui, p.‏ 
)17( يبدو أن هذه القاعدة طبقها بصرامة السلاطين المغارية في القرن التاسع عشرء انظر: 
بورقية) ص 27. 
Laroui, p. 74. (18)‏ 
)19( فالبيعة في المغرب الأقصى هي عبارة عن عقد يؤسس واجبات الأهالي أمام السلطان» 
Wis,‏ حى الأهالي في خلع السلطان إذا حاد عن التزاماته» وهو عين ما حدث عندما ثار الدباغون في 
مدينة فاس في عام 1873ء آو عندما alt‏ السلطان عبد العزيز في عام 1907. وفي شأن الطابع التعاقدي 
القوي للبيعة في المغرب الأقصىء انظر: 
Laroui, p. 78, et Jocelyne Dakhlia, Le Divan des rois: Le Politique et le religieux dans l'islam,‏ 
collection historique (Paris: Aubier, 1998), pp. 106-108,‏ 


انظر Lii‏ بورقية» ص 27 
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فالبايات في البلاد التونسية لا يمارسون نفوذهم بالطريقة التي يعتمدها 
السلاطين في المغرب الأقصى. وإذا كان السلطان في المغرب يلقّب بأمير 
المؤمنين ويستمد شرعيته الدينية من أصله الشريف» فكان البايات في تونس 
يستمدون شرعيتهم الدينية من الباب العالي» حيث يبعث السلطان العثماني 
الملقّب بأمير المؤمنين بفرمان التولية إلى تونسء وبذلك يزكي الباب العالي 
بيعة الباي» فيقيم الأخير صلاة الجمعة باسم السلطان العثماني» وتُضرب السكة 
باسمه» ويُرفع العلم العثماني. تلك هي رموز التبعية للحكم العثماني. لكن هذه 
التبعية تبقى صورية وذات بُعد رمزي؛ إذ تهدف أساسًا إلى تدعيم نفوذ الباي في 
الداخل وإكسابه شرعية دينية. 

ul‏ عدم حاجة صاحب السلطة في البلاد التونسية إلى بيعة كتابية تصدر 
عن المجموعات الداخلية» فمرده إلى أن النفوذ المركزي لا تزعجه الانتفاضات 
في دواخل البلاد؛ إذ aif‏ يحظى بمساندة قاعدة اجتماعية حضرية ذات حضور 
كبير في البلاد التونسية. ثم إنه لا يعوّل على سند وثيقة مكتوبة من المجموعات 
الريفية» OY‏ ميزان القوى» بما في الجانب العسكري على وجه الخصوص» هو 
مصلحته بلا منازع. 


2 - رمزية مكان إقامة البيعة 

تكتمل مقوّمات البيعة فى مدينتين محددتين فى البلاد التونسية والمغرب 
الأقصى: مدينة تونسء وبالتحديد القصبة من ناحية» ومدينة فاس» ومقام 
مولاي إدريس فيها من ناحية أخرى. وفي الواقع ترجع مركزية مدينة تونس 


في عملية البيعة إلى العهد الحفصي””» حين كانت القصبة التي أسسها الحكام 
الحفصيون في النصف الأول من القرن الثالث عشر ميلادي» هي المكان الذي 


)20( فاطمة بن سليمان؛ الأرض والهوية: نشوء الدولة الترابية في تونس» 1881-1574 (تونس: 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» جامعة تونس» 2009( ص 38-37. 
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تلتكم فيه البيعة”” وتتأسس الشرعية السياسية””» وحافظت القصبة في مدينة 
نونس على all gage,‏ إلى Ula bags‏ ف فعندما تؤخذ البيعة في دواخل 
البلاد» تبقى منقوصة ما لم تعاود في مدينة تونس. وبغية توكيد مركزية مدينة 
تونس في الحياة السياسية بصورة عامة» من المفيد أن نذكر أن الحاكم الذي 


(24), 


يفقد السيطرة على مدينة تونس لمصلحة طرف مناهض يصبح بلا شرعية 3 
ويمكن أن يسترجع حكمه وشرعيته بسيطرته مجدّدًا على العاصمة» بحيث 
يصح القول إن مدينة تونس أضحت ذات رمزية قصوى لتأسيس النفوذ 
المركزي وإعادة تأسيسه» ومعه الشرعية السياسية. 


من ناحية أخرى» تشير الوثائق المعاصرة للفترة المعنية بالدراسة إلى وجود 
بيعة (sled‏ وبيعة #خاصة»» ومن المفيد أن نوضح هذين التصنيفين للبيعة. 


تناولت الدراسات التي خصت هذين التصنيفين على النحو التالي: فالبيعة 


)21( نجد هذه الرمزيسة للقصبة في عملية التولية في مصر في العهد المملوكي» انظر: Rachida‏ 


Chapoutot-Remadi, «Liens et relations au sein de l'élite mamlûk sous les premiers sultans bahrides 
648/1250-74 1/1340,» (thèse de doctorat d'état, université de Provence, Aix-Marseille, 1993), pp. 83-85. 


(22) أبو العباس أحمد بن عمر بن أحمد بن نصر بن أبي الضيافء وثائق تونسية: من رسائل 
أبن ابي الضيافء تتمة لإتحاف Jol‏ الزمان» تحقيق محمد الصالح مزالي (تونس: الدار التونسية للنشرء 
[1969]): ص 25. 

(23) تمثل القصبة في مديئة تونس إلى يومنا هذا موضوع رهانات سياسية تتجاذبه الأحزاب 
السياسية» ومؤسسة البلدية» والحكومات المتلاحقة. وكانت القصبة في حوادث الثورة التونسية في عام 
1 المقر الأساس لاعتصام الفئات الشعبية التي تريد فرص إصلاحات كاستحقاق للثورة. 

)24( ولنا في ذلك مثال يكشف عن الأوضاع التي اعتلى فيها علي باشا (1752-1735) الحكم 
في تونس على حساب عمّه حسين بن علي (1735-1705). وكان هذا الأخير قد خسر في أثناء 
صراعه مع ابن أخيه السيطرة ة على مدينة تونس» فوصف لنا المؤرخ محمد الصغير أن بن يوسف» بلغته 
الأقرب إلى اللهجة العامية» الكيفية التي تمت بها بيعة علي باشا في تونس عام 1735 : «واجتمع آهل 
الديوان عند القصبة [...] واجتمع أكابر الترك عشية فقال الدولاتلي إن حسين باي ترك تخته هو وأولاده 
وقصدوا القيروان ومن يقوم بهذا الأمر فالأولى نبايع ونولي علي باشا الأمر [...] الله ينصر من صبح 
فنادت الئاس بقولهم الله ينصر من صبح [. ..] وركضت الخيل ودخلوا الليل ووصلوا إلى علي باشا 
وبشّروه بالولاية [. ..] ولما قرب من تونس فزع إليه الرفيع والوضيع إرسالَا وقبّلوا يده وبايعوه وهنوه 
بالولاية [...]». انظر: محمد بن محمد الصغيرء التكميل المشفي للغليل على كتاب العبر لابن خلدونء 
مخطوط في: المكتبة الوطنية التونسية» رقم 5264» ورقة 206. 
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الأولى ُرئت بأنها بيعة عامة الناس» في حين فرت الثانية بأنها بيعة يحضرها 
عليّة القوم a‏ . في واقع الأ الح اة بالعامة والخاصة هنا السلم 
الاجتماعي» وإنما المقام (Registre)‏ السياسي» بحيث تفيد «البيعة الخاصة» 
بأنها البيعة التي يحضرها (أو يعطيها) عدد قليل من الناس» أي من بيدهم الحل 
taal‏ وتفيد «البيعة العامة» بأنها البيعة الشاملة» أي التي يشهدها عدد كبير من 
الناس» هم أساسًا أعيان يأتون من كل OS pe‏ 


Lal‏ بالنسبة إلى المغرب الأقصى فإن مدينة فاس تمثّل رمز الأدارسة. وإذا 
كانت البيعات كلها الصادرة عن الجهات الداخلية» حضرية أكانت أم ريفية 
قبلية» هي بيعات ضرورية» OLS‏ بيعة مدينة فاس إلزامية ومؤسسة لكل نفوذ 
ساطاني. وفي هدا الصدد يكتب ابن زيدان: و 
بمدينة فاس في غالب الأحيان. وإذا بويع الملسك الجديد في غيرها فلا عبر 
بيعته تامة وسلطنته شرعية إلا بعد اعتراف مديئة فاس به»” . إِذا تُعتبر 
أهل فاس البيعة الأهم» وهي المؤسسة للسلطة والمستلهمة لبقية 
ويتجدد في مدينة فاس Wal‏ الحدث المؤسس للشرف الذي انطلق مع الحكم 
العائلي الإدريسيء وعرف labo‏ جديدًا مع الحكم المريني» وتدغم مع النفوذ 
P g ai‏ كا أن مني ماس huis Glo‏ ر يي في 


A. Ibn Abi Dhiyâf, Ith 'ãf'ahl al-zamån bi-'akhbari و‎ ada; برنشفيك ج 2« ص 18 وما‎ (25) 
mulûki Tünis wa ‘ahd al-'amûn, éd. André Raymond, 2 vols., édition critique (Tunis: Ali/Êditions de 
la Méditerranée-IRMC-ISHMN, 1994), vol. 2, chapitre IV et V: Règnes de Husain Bey et Mustafa Bey, 

pp. 3-4. 

(26) وصف المؤرخ ابن أبي الضياف في إحدى رسائله إلى المصلح خير الدين التونسي مختلف 
مراحل تولي محمد باي (1895-1855) الحكم في تونس مباشرة بعد وفاة أخيه أحمد باي» فتطرّق إلى 
بيعتين: «خاصة» و«عامةا. ul‏ الأولى فهي محصورة في دائرة الباي الضيقة» يحضرها المقربون فحسب. 
ثم تنقل المعلومة بعد ذلك إلى دواخل البلاد؛ فيكتب ابن أبي الضياف في هذا الصدد ما يلي: توقعت 
البيعة وإعلام fal‏ العمالة وأمرهم بالقدوم على العادة» فتحصل بذلك «البيعة العامة التي لم يتخلف 
عليها aol‏ انظر: ابن أبي الضياف» وثائق تونسية» ص 25. 

)27( ابن زيدان» ج 1» ص 401. 


)28( تبيّن رحمة بورقية أن مدينة قاس هي الموقع الرمز الذي تنطلق منه السلطة الشرعية. انظر: 
.144 .م Bourqia, «L'Etat et la gestion du symbolique § maroc précolonial,»‏ 


M. Garcia-Arenal and E. Manzano Moreno, «ldrissisme et villes idrissides»» : انظر‎ (29) 
Studia Islamica, no. 82 (Octobre 1995), p. 10. 
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الوقت عينه جامع القرويين» رمز العلم والمعرفة وقتذاك» فإذا كانت مدينة 
تونس وقصبتها تستمدان رمزيتهما السياسية من النفوذ السياسي- العسكري 
الذي تتمتعان به» فإن مدينة فاس ومقام الأدارسة [gad‏ يستمدان رمزيتهما من 
النفوذ القدسي المستلهّم من الشرف ومن الشرعية العلمية التي يتحلى بها 
العلماء القرويون. 


3 - البيعة عقد Oaa glama g‏ 
يفرض عقد البيعة GES Lisl‏ أكان أم شفويًاء وجود مساومة بين 

الأطراف السياسية تأخذ صورًا مختلفة بحسب كل تركيبة اجتماعية. وتكون 
الاتفاقات الناجمة عن هذه المساومة أساس إعادة إنتاج الهيئات المشرفة على 
ممارسة النفوذ. وتحتل المساومة بين الأطراف السياسية في عملية البيعة في 
المغرب الأقصى مكانة مهمة في الحياة السياسية؛ فهي تكاد تكون الفرصة 
الوحيدة التي تتوافر لكل مجموعة محلية (صغيرة أو كبيرة) كي تدفع باتجاه 
إرساء اتفاق جديد انطلاقًا من قاعدة توافقية جديدة» حيث يحصل الاتفاق 
بين أفراد المجموعة al‏ ثم بين أعيان المجموعة (أي «أهل الحل والعقده 
داخل المجموعة) من ناحية» any‏ المركز من ناحية ثانية» كالوالي مثلاء أو 
متعهد/ ملتزم الضرائب» أو القاضي... إلخ» إذ غالبا ما لا تتعدى علاقة الأهالي 
هذا المستوى من التمثيل للسلطة المركزية. لهذاء يمكن القول إن لكل اتفاق 
يحصل بخصوص البيعة في المغرب الأقصى زمانًا ومكانًا: فزمان الاتفاق هو 
زمان حكم من حظي بالبيعة» ومكانه محدّد بالمجال الذي تحتله المجموعة 
المعنية بالاتفاق. LT‏ موضوع الاتفاق فهو اختيار من سيتولى الحكم» وتبعات 
ذلك الاختيار ومدى Mel gtr‏ ويمكن أن يحصل الاتفاق على مقدار أداء 
جبائيء أو كيفية خلاصه» خصوصًا إذا اعتبره الأهالي غير شرعي. ولم يكن 
التعاقد على الاتفاق صوريًا قطء كما يمكن أن يتبادر إلى الذهن أول مرة» بل 


)30( تعبر كلمة مساومة عن التفاوض والاشتراط والتوافق والتعهد والالتزام. 
(0 )انظر: .145 Bourqia, «L’Etat et la gestion du symbolique au maroc précolonial,» p.‏ 
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يُؤخذ عادة مأخذ tal‏ بالنسبة إلى JUV‏ على الأقلء وانتفاضة الدباغين 
في مدينة فاس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر دليل قاطع على 
PP‏ وصورة الواقعة أن طائفة الدباغين في هذه المدينة اتفقت مع الأعيان 
المكلفين بإعداد بيعة فاس على أن تكون بيعتهم بشرط تخلّي السلطان عن 
الأداء الذي Fad‏ عنه ب «المكس»”» ويُعتبر غير شرعي. وبقي هذا البند من 
الاتفاق شفويًا ولم يدون في البيعة الخاصة بالمدينة. وبما أن السلطان لم يطبق 
الاتفاق» اندلعت انتفاضة» سرعان ما أخمدت بشراسة. ولكن السلطان أبطل 
الأداء المذكور في عام 1886. 


على العكس مما يحدث في المغرب الأقصى» ليس ثمة مساومة (علنية أو 
خفية) بين الأطراف المتعاقدة في عملية البيعة الممارّسة في البلاد head ll‏ 
إن للمدن والمناطق الخاضعة لها أو الأرياف البعيدة. ولا ترشدنا المصادر 
سوى إلى قدوم وفود المدن الداخلية إلى العاصمة للمشاركة في مراسم البيعة 
التي يمكن أن pad‏ فيها هدايا إلى الحاكم الجديد”. وأمّا في دواخل AI‏ 
حيث تقطن المجموعات القبلية القروية» فتكون البيعة في صورة مختلفة. ومن 


Laroui, p. 78. (32)‏ 
)33( «المكس:: هو أداء تختص به المدن» يوظف في الأنشطة الاقتصادية الحضرية أي التجارة 
والحرف. 


(34) وما تأكيد المؤرخ ابن أبي الضياف الطابع التعاقدي للبيعة في المغرب إلا دليل على 
انعدام الظاهرة ذاتها في البلاد التونسية» انظر: ابن أبي الضياف» إتحاف أهل الزمان )1976 ج 1ء 
ص 31 

(35) يشير المؤرخ ابن أبي الضياف إلى أن بكار الجلولي» قائد صفاقسء عندما رئس «وفد 
البيعة» إلى العاصمة بمناسبة اعتلاء حمودة باشا الحكم» أخذ معه هدية للباي هي مملوك اشتراه له من 
اسطنبول» انظر: أبو العباس أحمد بن عمر بن أحمد بن نصر بن أبي الضياف» إتحاف أهل الزمان بأخبار 
ملوك تونس وعهد الأمانء تحقيق لجنة من كتابة الدولة للشؤون الثقافية والأخبار» 8 ج (تونس: كتابة 
الدولة للثقافة والأخبار» 1966-1963( ج 07 ص 90. تقديم هدية بمناسبة البيعة هي ظاهرة معروفة 
أيضًا في المغرب. R. Jamous, « Interdit, violence et baraka: Le Problème de la souveraineté : Jai)‏ 
dans le Maroc traditionnel,» dans: Centre de recherches et d'études sur les sociétés méditerranéennes,‏ 
Islam, société et communauté: Anthropologies du Maghreb, [rédigé] par Catherine Baroin [ct al.]; sous‏ 


la direction de Emest Gellner, les cahiers du C. R. E. S. M.; 12 (Paris: Editions du Centre national de 
la recherche scientifique, 1981), p. 42. 
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المفيد أن نذكر أن هذه المجموعات أخضعت CEE‏ قدراتها القتالية منذ 
منتصف القرن السابع عشر على أيدي المراديين )21702-1630 ووقع 
تفكيك التجمعات القبلية الكبرى” التي كانت حتى ذلك التاريخ سدًا أمام 
كل محاولة لإرساء مركزة سياسية متينةء فحل محلهاء في المنطقة الثرية في 
شمال البلاد التونسية» عدد كبير من القبائل صغيرة الحجم التي لا حول لها ولا 
قوة أمام المركز السياسي الصاعد» بحيث أصبح ميزان القوى منذ تلك الفترة 
لمصلحة البايات المراديين الذين استطاعوا إرساء حكم عائلي في تونس. ولكن 
على الرغم من ذلك» اتبع المراديون سياسة حذرة للحصول على ولاء القبائل 
في دواخل البلادء Lid pas‏ القبائل التي توجد في الوسط الغربي من البلاد 
وجنوبها. 


لكل مجموعة (كبيرة أو صغيرة) شيخ يرئسهاء ومجلس أعيان يتخذ أسماء 
مختلفة باختلاف الجهات («ميعاد؛؛ أو «رجال الكبار»» أو «الحلقة»... إلخ). 
ويستمد الشيخ نفوذه» قبل كل شيء» من مجموعته (أي «إخوته» كما يقال كذلك 
فى المصادر الجبائية). ولذا يكون أفراد المجموعة «شركاء» له لا ارعية». Lily‏ 
«الو لاء (Vallégeance)‏ في هذا الإطار الاجتماعي» فهو للمجموعة. ولا يكون 
«الولاء» لممثل النفوذ المركزي VY‏ بتوسط من الشيخ الذي يعلن (شفويً) 
البيعة للأمير في أثناء مروره ب «المحلة»” لجمع الضرائب من المجموعات 


)36( عبد الحميد هنيةء تونس العثمانية: بناء الدولة والمجال من القرن السادس عشر إلى منتصف 
القرن التاسع عشرء الذاكرة التاريخية للبلاد التونسية (تونس: تبر الزمان» 2012( ص 140- 146. 

)37( المقصود بتفكيك «التجمعات القبلية الكبرى؟ (Confédération tribale)‏ إضعاف روابطها 
وتحولها من تجمع قبلي كبير إلى مجموعات قبلية صغيرة لا حول لها ولا قوة أمام السلطة المركزية. 

)38( «المحلة» هي مؤسسة سياسية وعسكرية تعود في الأصل إلى الفترة الحفصية» وتتكوّن من 
فرق عسكرية مختلفة تخرج لجمع الضرائب مرتين في العام الواحد: تتوجه في الشتاء (كانون الأول/ 
ديس مبر وكانون الثاني/ يناير) نحو الجنوب» خصوصًا نحو الجريد زمن صابة التمورء وفي الصيف 
(تموز/ يوليو وآب/ أغسطس) نحو الشمال زمن صابة القمح. وقد حافظ العثمانيون على هذه المؤسسة 
عندما استولوا على البلاد التونسية في عام 1574. ووظيفة المحلة الأساسيّة هي جمع الضرائب وردع 
المناوئين للسلطة المركزية. وهي بمنزلة همزة وصل بين أجزاء البلاد من جهة والمركز السياسي من جهة 
أخرى. 
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الداخلية. ويكون دفع الضريبة بانتظام أبلغ تعبير عن هذا الولاء؛ ولهذا لا 
تتحقق سيطرة النفوذ المركزي على المجموعة إلا بتوسط الشيخ. والمهم 
أن نرى كيف أن لا علاقة مباشرة للسلطة المركزية بالأفراد الذين يكوّنون 
المجموعات القبلية؛ فسلطتها على هذه الأخيرة هي سلطة إجماليّة. ويتجسّد 
ذلك في بعض الممارسات التي تكرس العلاقة بين السلطة والمجموعة. ومن 
ذلك أن عملية تعيين الشيخ لا تكتمل وتصبح نهائية إلا بعد حصول المرشح 
على تزكية السلطة المركزية التى تستخلص فى مقابل ذلك الأداء المسمّى 
«طريق المشيخ. ولهذا الأداء رمزية بالغة الأهمية للنفوذ المركزي» وكذلك 
للمجموعة المحلية؛ فهو يعنى للسلطة المركزية اعتراف (أو تجديد اعتراف) 
المجموعة المحلية يسيادتها عليها. ويعنى للمجموعة المحلية اعتراف السلطة 
المركزية باستقلاليتها في تسيير شؤونها الداخلية*. إضافة إلى ذلك» أقام 
الأعيان (الشيوخ) في الأوساط القبلية مع البايات» منذ عهد المراديين» علاقة 
تحالف تقوم على اتفاق ضمني يقتضي اعتراف كل طرف بنفوذ الطرف الآخر. 
وتجسد هذا الاتفاق في مجموعة من الممارسات» البسيطة في حد ذاتها لكنها 
ذات رمزية بالغة الأهمية. 


نذكر من بين هذه الممارسات. تبادل الهدايا بين الباي وشيوخ القبائل 
بمناسبة مرور الأول ب «المحلةء فيقدم الأعيان إلى الباي هدية تليق بمقامه» 
Sus‏ عنها ب «فرس العادة» أو «حصان العادة». وتكون بذلك )15 على الهدية التي 
يقدمها الباي إليهم عند حلوله ب «المحلة»» ولهذا التصرف رمزية سياسية بالغة 
الأهمية للطرفين”* ؛ فكل طرف يرسخ بهديته مكانته لدى الآخرء وهو أبلغ تعبير 
عن أن العلاقة السياسية التى تربطهما هى علاقة تحالف قائمة على مبدأ التبعية 
المتبادلة. ثم إن من شأن «العادات» المرافقة لهذه العلاقة أن تكسبها الاستقرار 


والاستمرارية. 


)39( هتيةء تونس العثمانية» ص 55. 
)40( انظر: مارسيل موس» بحث في الهبة: شكل التبادل وعلّته في المجتمعات القديمة» ترجمة 
المولدي الأحمر (بيروت: المنظمة العربية للترجمة 2011). 
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من خلال هؤلاء الأعيان» أمّن النفوذ المركزي لنفسه إمكانية بسط سيطرة 


إجمالية على دواخل البلاد مع بعض الاستقرار”*» كما أمّنت الاستمرارية هذه 

سيطرة مؤسسة ة «المحلة»”“. ولم تتغير هذه العلاقة بصورة جذرية» ولا أفضت 

إلى سيطرة أكثر حدة في البلاد التونسية إلا Wey‏ من منتصف القرن التاسع عشرء 

عندما فرضت السلطة المركزية سياسة 5 تقوم على ربط علاقة مباشرة مع كل فرد 
2 

من أفراد القبائل 


كما كان دور الأعيان ELT‏ في المغرب الأقصى والبلاد التونسية» لجمع 
ولاء المجموعات السكانية بمختلف أصنافهاء مع ما يتبع ذلك من مفاوضات 
عند الاقتضاءء وتتألف من هؤلاء الأعيان في الحالات كلها مؤسسة «أهل الحل 
والعقدة لكل مجموعة. 


4 - البيعة و«أهل الحل (Lally‏ 
إن مؤسسة «أهل الحل والعقدا محورية وأساسية في كل عملية إعادة 


(41) هنية» تونس العثمانيةء ص 158. 

(42) الوظيفة نقسها توفرها مؤسسة «الحركة» فى المغرب الأقصى. وتؤمن مؤسستا المحلة 
والحركة مسرحة النفوذ في كلا البلدين» انظر في شأن هذا الموضو ضروع: Jocelyne Dakhlia, «Dans la‏ 
mouvance du prince: La Symbolique du pouvoir itinérant au Maghreb,» Annales. Economies, sociétés,‏ 


civilisations, vol. 43, no. 3 (1988), pp. 735-760, et A. El-Moudden, «Etat et société rurale a travers la 
h’arka au Maroc du XIX siècle,» Maghreb Review, vol. 8, nos. 5-6 (1983), pp. 141-145, 


Abdelhamid انظر الأعمال التي خصصتها لدراسة ظاهرة التفريد في البلاد التونسسية:‎ (43) 
Hénia: «La sujétion de l'individu dans le milicu tribal en Tunisie à la veille du protectorat francais,» 
dans: Kirsi Virtanen, ed., Individual, Ideologies and Society: Tracing the Mosaic of Mediterranean 
History, Tampere Peace Research Institute research report; no. 89, 2000 (Tampere, Finland: Tampere 
Peace Research Institute, 2001), pp. 179-194; «L’Individu entre la logique étatique et la logique 
communautaire: Cas de la Tunisie à l'époque modeme XVIle-XIXe siécles),» dans: Mohamed-Hedi 
Cherif et Abdelhamid Henia, dirs., Individu et pouvoir dans les pays islamo-méditerranéens, individu et 
société dans le monde méditerranéen musulman (Paris: Maisonneuve et Larose, (2009]), pp. 67-83, et 
«Dynamique du statut de l'individu en Tunisie (XVIe-XXe siécles),» dans: Abdelhamid Henia [et al.}, 
dirs., Itinéraire d'un historien et d'une historiographie: Mélanges de diraset offerts à Mohamed-Hédi 
Cherif (Tunis: Centre de publications universitaires, 2008), pp. 157-176. 
Jab لمكونات هيئة‎ lio 91790 نجد في عقد بيعة مديتة فاس لمولاي سليمان في عام‎ (44) 

الحل والعقد:: «الصدور الأعيان وأمل الوجاهة في هذا الزمان وذوي الحل والعقد ومن إليهم القول 
والرد»» انظر: الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. ونعت عبد الله العروي Jal‏ الحل 
والعقد ب «نخبة» abl‏ انظر: .80 Laroui, p.‏ 
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إنتاج الإجماع في إطار التركيبات الاجتماعية والسياسية في المغرب الكبير. بل 
يمكن القول إن هذه المؤسسة هي رمز هذا الإجماع والضامنة له. لهذاء هي 
أساس لكل بيعة محلية أو مركزية» «خاصة» أو «عامة٠؛‏ إذ تؤمّن الوساطة بين 
الأهالي من ناحية وصاحب السلطة من ناحية أخرى. 


من يمكن أن يكونوا أعضاء «أهل الحل والعقد؛ كي تتسنى لهم المشاركة 
في اختيار من ستؤول إليه البيعة؟ إنهم بصورة عامة الأعيان في إطار مجموعة 
معيّنة. وفي الحالات كافةء يكون حضور العلماء أساسًا في هذه المؤسسة» 
وتتمثّل مهمتهم في الأساس في إضفاء صبغة شرعية على عملية الاختيار. وفي 
العادة يمثّل هؤلاء الأعيان مجمل القوى الاجتماعية والسياسية داخل المجموعة 
المعنية بالبيعة. وعندما نتفحص تركيبة «أهل fool‏ والعقد» الاجتماعية» يتبين 
أنها تجمع ممتلين عن جميع القوى الاجتماعية والسياسية» الفاعلة بصورة 
أساس في عملية البيعة. وتعرض وثائق البيعة أعضاء «أهل الحل والعقده 
بحسب ترتيب المكانة الاجتماعية والسياسية لكل فرد. ولم يكن هذا الترتيب 
اعتباطيًا”” ؛ فهو يكشف عن التراتبية الاجتماعية داخل المجموعة التى ينتمى 
إليها «أهل الحل والعقدا. ويتضح أن المركز الذي يمكن أن يحتله أحد هؤلاء 
في هذه التراتبية غير مستقر؛ إذ هو موضوع مساومة ومراهنة باستمرار» ويتأثر 
بتطور موازين القوى والحراك الاجتماعي داخل المجموعة. ففي مدينة تونس» 
نلاحظ أن هذا الترتيب يتغير من فترة إلى أخرى؛ إذ كانت العناصر التركية 
العسكرية تتصدر المشهد السياسي حتى بدايات القرن التاسع عشرء ثم نرى 
كيف حل العلماء محلهم بالتدرج. Lily‏ الأعيان من الأهالي فلم يُقحموا في هذه 
المؤسسة منذ البداية. ومع حكم الباي حسين بن علي (1735-1705م)» بدأ 
ذكرهم من بين pole‏ «أهل Jol‏ والعقدا» خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالبيعة. 


(45) «إن أبسط تغيير يحدث في الدور الموكل إلى شخص في التقاليد الاحتفالية يفضي إلى 
تغيبر في رتبته في البلاط وفي مجتمع البلاط :» [....] «وكثيرا ما تفضي الرجات في المراسم؛ ولو كانت 
ضتيلة جناء بالكاد يشعر بها المرء» أو قوية ذات تأثير قوي» إلى تغبير متجدد في المكانة والمسافة التي 


Norbert Elias, La Société de cour, traduction de {allemand انظر:‎ etegi فى ما‎ LAN تفصل بين رجال‎ 
par Pierre Kamnitzer et par Jeanne Etoré; préface de Roger Chartier (Paris: Flammarion, 1985), p. 92. 
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UOTA! 


يتغير هذا الترتيب في المغرب الأقصى أيضًا من مدينة إلى أخرى. ففي 
الرباطء على سبيل المثال» وهي مدينة ساحلية تنشط فيها الملاحة والقرصنة 
(أي الجهاد البحري) على وجه الخصوصء نجد من بين أعضاء «أهل الحل 
all‏ من fer‏ ال «مدافعية» و«رياس OP oe‏ ويبقى الأشراف الذين 
يتصدرون Lisle‏ قوائم أعضاء «أهل الحل والعقد؛ حيثما وجدت. 


يمكن القول إن مؤسسة «أهل الحل والعقده هى عمومًا القوة المضادة 
للسلطة: إن في المغرب الأقصى أو في البلاد التونسية. وتخضع في طبيعة 
انتظامها وفمًا للتركيبة الاجتماعية والسياسية التي توجد فيها. ونجد في المغرب» 
إلى جاب مؤسسية #أهل الل (tally‏ المركز ية» أي المحيطة بالسلطان» 
مؤسسات Alas‏ متمركزة في مواقع عديدة من دواخل البلاد» حضرية (مثل 
فاس» CAST‏ ومكناس... إلخ) أو قبلية. وأمّا في البلاد التونسية فلا تذكر 
وثائق الفترة نفسها سوى مؤسسة «أهل الحل والعقد» التي مقرها مدينة تونس. 
(pa lad‏ اله oda 335 yo‏ المؤسسة وعدمه للوقوف بصورة أفضل على نظام 
تحييز المجال في كل من التركيبتين المغربية والتونسية؟ 

ثانيًا: كيفية تحييز المحال؟ 

توجد في تركيبة اجتماعية وسياسية معيّنة علاقة متينة بين نظام تحييز 
المجال والتراتبية الاجتماعية. ونعتقد أن ممارسة البيعة في هذين البلدين 
(المغرب الأقصى والبلاد التونسية) تكشف عن الأبعاد الحقيقية لممارسة نفوذ 
كل طرف من أطراف المعادلة السياسية في البلدين» أي من تعهد aS]‏ السلطة 
العلا من تاحة ومن dead‏ هذه TL uM‏ بإعطاء البيعة eg eh Eel oye‏ وضغيز 
دائرة ممارسة هذا النفوذ بحسب مستوى تدرّج التراتبية الاجتماعية في التركيبة 
المعنية. 


‘we t 


نعتقد أن دراسة نظام التراتبية الاجتماعية في JS‏ من البلدين يكشف لنا 


Laroui, p. 72. (46) 
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عن الكيفية التي تجري بها عملية جمع الولاءات» أي كيف تُبنى الدولة المجالية 
ويعاد بناؤها. فما هي إذا الاستنتاجات التي نحصل عليها بعد عرض ممارسة 
البيعة بطقوسها ورموزها والمؤسسات التي تتعهدهاء لفهم نظام تحييز المجال 
وبناء الدولة المجالية في JS‏ من البلدين المعنيين بالدراسة؟ 


1 - التراتبية على مستوى التركيبة الاجتماعية والسياسية ككل 


يمكن القول إجمالَا إن التركيبتين المغربية والتونسية ONES‏ في الفترة 
الحديثة دولتين ذواتي مركزية مهمة Ed‏ مع وجود تراتبية في البلاد التونسية 
أكثر حدة مما هي في المغرب الأقصى؛ إذ نلمس في البلاد التونسية مستوى 
أول من التراتبية الاجتماعية تتعهده ترسانة من القواعد الأيديولوجية والتشريعية 
برعاية علماء المدن. 


يضع هذا المستوى من التراتبية التركيبات الحضرية (أي المجتمعات 
المدينية) في مرتبة علياء ويضع في مرتبة دنيا المجموعات القبلية والقروية 
والواحوية (ذات الطابع الريفي) الموجودة عمومًا في دواخل البلاد. Lily‏ المدن 
فهي أساسًا في الشريط الساحليء وقليل منها يقع في دواخل البلاد (باجة 
والكاف والقيروان وقفصة وتوزر)» وعادة محطات للتجارة البرية. وتمتاز 
المدن في البلاد التونسية بكثرتها النسبية» مقارنة بمدن المغرب» وحتى بمدن 
البلدان المغاربية الأخرىء وبكونها ذات حضور وتأثير قويين في مجمل التركيبة 
ككل» وذلك على مستوى الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية”". وأفرزت 
هذه الترابية في القرن السابع عشر عبارات جديدة تقوم على مبدأ الثنائية التي 
من شأنها أن تكرس هذه التراتبية» وهي ثنائية لم تعهدها البلاد التونسية قبل 


(47) انظر مقالتي (كتبت في الأصل بالفرنسية وتُشرت في ترجمة إيطالية) بعنوان: «المدن 
المغاربية خلال العهد الحديث: هل شكلت محملا للحدائة؟؟» Abdelhamid Hénia, «Le cità nel‏ 
Maghreb in et 4 moderna: vettore di modemitd?,» (traduction italienne d’un article initialement écrit‏ 
en français «Les Villes au Maghreb à l'époque moderne: Vecteur de modemité?»), dans: Enrico‏ 
Lachelle et Paolo Militello, eds., L’Insediamento ‘nella Sicilia d'età moderna e contemporanea:‏ 
atti del convegno internazionale (Catania, 20 settembre 2007), Quaderni di Mediterranea; 5 (Bari:‏ 
Edipuglia, 2008), pp. 143-165.‏ 
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هذا التاريخ» في العهد الحفصي مثا (بين القرنين الثالث عشر والسادس 
عشر). وأشهر هذه العبارات تلك التي نجدها في مدينة تونس» وهي عبارة 
أخرى”*”“. وتتجشد نتائج هذه التراتبية على المستوى الجبائي» وكذلك على 
مستوى الممارسة القضائية والتشريعية. فعلى المستوى الجبائي تفرض على 
Ke (49) Er T‏ 
العربي ضرائب أكبر مما يُفرض على البلدي . وأما على المستوى القضائي 
والتشريعى 525 الفقهاء مبدأ عدم مساواة شهادة «البلدي» بشهادة «العربي؟» 
ومنه ذلك أن شهادة «العربي» لا تصح ضد «البلدي»””. 


إضافة إلى الوظائف السياسية والعسكرية والإدارية» احتكرت المدن في 
البلاد التونسية الوظائف الثقافية التى جعلت الأيديولوجيا المدينيّة هي السائدة 
عمومًا؛ فالمدينة تحتكر الثقافة الكتابية وتستعملها لتسيير شؤون البلاد بصورة 
عامةء كما أن جميع الشؤون القضائية والدينية هي من اختصاص المدن. 

ومن طريق هذه الثقافة» تهيمن المدن. ومن خلالها الطبقة الحاكمة» على 
الأرياف» وتبسط سيطرتها عليها بوسائل غير عسكرية» فتبث التقاليد المدينية» 
وتروّج اللغة العربية» خصوصًا في المناطق ذات التقاليد البربرية» وكذلك في 
المناطق ذات المذاهب السنيةء خصوصًا في مناطق الإباضيّة (في جزيرة جربة). 


التي تراكمت لدى المجتمع المديني طوال العهد الحديث. ولتبريرها اعتمد 
هذا المجتمع أيديولوجية «العصبية المدينية». وكانت هذه العصبية أمساس 


Abdelhamid Hénia, «Représentations sociales de la richesse et de la pauvreté انظر:‎ (48) 

à Tunis aux 71/1112 et XIX® siècles,» dans: Jean-Paul Pascual, dir., Pauvreté et richesse dans le 
monde musulman méditerranéen, Individu et société dans le monde méditerranéen musulman (Paris: 
Maisonneuve et Larose; European science foundation, 2003), pp. 51-66, et Sami Bargaoui, « Le Baldi, 
entre histoire et droit,» dans: 


هنية مسار مؤرخ وتجربة تأريخية» ص 123-105 

)49( هتية» تونس العثمانيةء ص 32. 

)50( أبو القاسم بن محمد بن عظوم» AS‏ الأجويةء تحقيق وتقديم محمد الحبيب الهيلة» 1ج 
(قرطاج: المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون «بيت الحكمة». 2009( 
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zte Lot 


ذلك الشعور بالتفوق على أهالي الأرياف» أي البدو أو «الأعراب»» فأنشأت 
هذه الأيديولوجيا مستويين من التفرقة: تفرقة داخل المدينة بين «البلدي» 
و«البراني“ الذي يُنعت بالبلدي وهو ينتمي إلى الفئة المحظوظة بصورة عامة؛ 
وتفرقة حار المدينة بين «البلدي» و«العربي». والمقصود بكلمة «بلدي» 
في هذه الحالة سكان المدينة كافة بلا استئناء» وهذه دلالة تعكس «العصبيّة 
المدينية»". 


كي تستعيد المدن في البلاد التونسية انتعاش اقتصادها بعد أزمة القرن 
السادس عشر كان عليها أن تكثف استغلالها للأرياف المجاورة والبعيدة. 
ولتحقيق ذلك» تعيّن عليها VT‏ أن تُحكم سيطرتها على الأرياف» فاستخدمت 
وسائل وتقنيات مستقدّمة من الخارج منحتها التفوق الكلي. وفي خضم 
ذلك كله. كان على المجتمعات المدينية في البلاد التونسية أن تحيّز المجال 
لتستقطب فائض إنتاج الأرياف» وأن تؤوسس بمعية العناصر التي استقطبتها 
الدولة الحديثة من الخارج بمختلف أجناسها (مثل الأتراك والأندلسيين 
والأعلاج)2. 


تمثّل المدينة دائمًا مركز الحكم» وهي تجمع كل ما من شأنه أن يكمّل 
صورة البلاطء أي كيار الأعيان» أصحاب الجاه المالي وأصحاب الجاه الديني 


(51) للتوضيح هناك نائيتان: الأولى «البلدي»/ «البراني» داخل المدينة:؛ والأخرى 
«البلدي؛/ «العربي» خارج المديئة» وهي تصنيفات يجب إرجاعها إلى سياقها وتحديد الفاعلين الذين 
كانوا وراء صوغها. ففي الثنائية الأولى: الأعيان من أهل المدينة هم الذين يصنفون أتفسهم ب «البلدي» 
(تصنيف تفضيلي طبعًا)؛ ويحقّرون من شأن الفثات المتدنية اجتماعيًا فيصتفونهم ب «البراني» (تصنيف 
تحقيري هذه المرة). وقد يستعاض عن عبارة «البراني» في بعض المدن بعبارة #الغريب». Ty‏ الثنائية 
الثانية فمستخدمة في السجل الجبائي» والتصزيف هو من إنشاء أعوان الدولة بالبلاد التونسية» ولا 
يتعدى استعماله الفترة المعنية بالدراسةء أي القرن السابع عشر والقرن الثامن عشرء والنصف الأول من 
القرن التاسع عشر؛ إذ على مستوى الممارسة الجبائية» تميّز الدولة في هذه الفترة بين أهل المدن وأهل 
البوادي» فتصئف الدفاتر الجبائية الفرد من الفئة الأولى ب «البلدي» (تصنيف تفضيلي Ub‏ والفرد 
من الفثة الثانية ب العربي» (تصنيف تحقيري هذه المرة). ويتجسد التفضيل والتحقير في مقدار الجباية 
المفروضة على كل طرف. 

(52) «الأعلاج» كانت تُطلق في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين على «النصارى 
الذين أسلموا». وأصل الأعلاج هم أسرى القراصنة من النصارى. 
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[أي العلماء بأصنافهم]. وتربط هؤلاء الأعيان بالسلطة علاقة عضوية 5 
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بتبعية متبادلة» حتى وإن مرت هذه العلاقة أحيانًا بفترات فتور وقطيعة 


كما كان لعلماء المدن في البلاد التونسية الدور الأساس في تدعيم 
سيطرة الدولة على الأرياف عمومًاء بمساندة سياستها القمعية ضد 
المجموعات الريفية بقصد إخضاعها وبسط السيطرة عليها. وكانوا يقدمون 
لها الدعم الأيديولوجي لتبرير حملاتها القمعية» ويستنبطون أنجع الطرائق 
لتأمين استغلال الأرياف على نحو مجد. وبمساندتهم الدولة كان العلماء 
يدعم ون بطريقة غير مباشرة مكانة المجتمع المديني وحظوظه في إطار 
التركيبة الاجتماعيّة والاقتصاديّة ككل. 


لا شك في أن المجتمعات الحضرية في المغرب الأقصى تؤدي دورًا 
مهما أيضًا في الحياة السياسية على الأقل» لأنها تسبغ بعلمائها الشرعية الدينية 
لبناء الدولة» في الوقت الذي كانت النخب الحضرية 7 تتولى عملية جمع البيعة 
من مختلف النواحى ع 


عمومّاء إن البيعة الصادرة عن المدن في المغرب هي ذات أفضلية بالنسبة 
إلى السالطةء مقارنة بالبيعة الريفية أو PLN‏ لكن المدن لم ترق مع ذلك 
إلى تحقيق سيطرة كلية على المناطق الريفية كما هي الحال في البلاد التونسية. 
وإذا كان للتفرقة بين الحضري والريفي في المغرب وجود ماء فإنها لا تؤسس 
لأيديولوجيا مدينية (أو لعصبية مدينية) مهيمنة» على غرار ما هو سائد في البلاد 
التونسية. فالخطاب المهيمن في المغرب والمؤسس للسلطة فيه والداعم لهذه 


(53) الثابت هو الارتباط العضوي الذي نلمسه بين الطرفين» فكل طرف هو في حاجة إلى الطرف 
الآخرء بحيث أن تواصل مؤسسات الدولة ذات النفوذ المركزي القوي يرغب فيه المجتمع المديني. فهو 
يوفر لهذا الأخيرء وللأعيان he par cad‏ حماية مصالحهم وامتيازاتهم» ولا سيما تلك التي تتحقق على 
المستوى الجبائي كالتفرقة بين ساكن الريف (العربي) وساكن المدينة (البلدي). فالدولة تبقى المؤسسة 
الوحيدة التي يمكن أن تكرّس هذا التمايز وهذه التفرقة. ثح إن الدولة في البلاد التونسية تستمد دائمًا 
شرعيتها السياسية والدينية من المجتمع المديني بأعيانه وعلمائهء أيّا تكن طبيعة الطبقة الحاكمة. 

(54) انظر: يورقية» ص 36 وما بعدها. 

Bourqia, «L'Etat et la gestion du symbolique au maroc précolonial,» p. 143. (55) 
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السلطة هو القائم على النسب الشريف الذي من خصائصه أنه ليس حكرًا على 
جهة معيّنة» بل هو مشترك بين الحضر وأهالي الأرياف. 


قد نجد تفسيرًا لهذا الاختلاف فى أهمية الحضور المدينى فى التركيبتين 
المغربية والتونسية في المقارنة بين نسب التحضّر في كلا البلدين. ‏ 

تكشف المعطيات الديموغرافية المتوافرة عن نسبة تحضر عالية نسبئًا فى 
البلاد التونسية : قرابة 20 في المثة من السكان يقطنون المدنء و80 فى all‏ 
يقطنون الأرياف» وهي نسبة مرتفعة مقارنة بحالة البلدان المغاربية والبلدان 
الأوروبية قبل أن تعرف الشورة الصناعية. ففي المغرب الأقصى كانت نسبة 
التحضر بين 8 و10 فى المئة» وفى الجزائر أقل من 5 فى المئة. وقد يُعزى 
الاختلاف بين التركيبات المغاربية على مستوى الحياة الاجتماعية والسياسية 
عمومًا إلى هذا التباين الكبير فى نسب التحضر. ومهما يكن الأمر» أعطت هذه 
نسسبة التحضر الكبيرة nd‏ ميزة LS peas?‏ للطبقة الحاكمة فى البلاد التونسية 
في الفترة الحديشةء إذ جعلتها تصطبغ بصبغة مدينية طاغية. وكان هذا الحضور 
المتميز الذي تحظى به المدن في البلاد التونسية أساس السيطرة التى تفرضها 
على الأرياف عمومًا طوال العهد الحديث©6. l‏ 


dye Al- 2‏ الحضرية 
عندما نقارن هيكلة النظام الحضري في البلدين نجد أيضًا فوارق. ومن 
مميزات المجتمع المديني في البلاد التونسية خلال العهد الحديث» طابعه 
نجم عن هذه الهرمية التي تززت في العهد العثماني» بصورة خاصة» 
احتكارات عدة لمصلحة قمة الهرم أساسًاء أي مدينة تونس. ولم تكن هذه 
الهرمية واضحة قبل القرن السادس عشر؛ إذ تبيّن المصادر كلها عدم وجود 


Hénia, «Le città nel Maghreb in età modema: vettore di هنيةء تونس العثمانية» ص 25« و‎ (56) 
modemita?». 
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احتكار واضح في أحد المجالات الحضرية المميزة لمصلحة مدينة معيّنة على 
امتداد العهد الحفصي. فجميع المدن الكبرى متساوية في المكانة ومتشابهة 
في الوظائف» باستئناء مدينة تونس لأنها العاصمة» لكن ذلك لم يمنح مدينة 
تونس Us Ua‏ على بقية المدن في المجالات الأخرى؛ ففي المجال الفقهي 
مثلاء لكل مدينة «عملها et gill‏ أي استقلالها على مستوى التشريع والتعامل 
مع الأعراف المحلية» وكذلك على مستوى الممارسات الفقهية عمومًا. وهذا 
يدل على أن الاتفاق على مستوى الممارسات الفقهية آنذاك لم يتجاوز حدوده 
المدينة الواحدة؛ فلكل مدينة «عملها» الفقهى والقضائي الخاص بهاء ولها 
Ks‏ لذلك مؤسسة «أهل حل وعقد» خصوصًا بها أيضًا. وفي الواقع لا تقتصر 
خصوصية المدن على المستويين الفقهي والقضائي» بل تشمل أيضًا جوانب 
شتى من الحياة اليومية المادية منها والمعنوية» فلكل مدينة مكابيلها ومقاييسهاء 
بحيث يصبح المثل في الأوساط الشعبية «كل بلد وأرطالها» أحسن تعبير عن 
واقع المدن في تلك الفترة» خصوصًا من حيث الاختلاف الذي Aad‏ من التمايز 
الاجتماعي والسياسي والثقافي. ونستتتج أنه لم يكن في ذلك الوقت مدينة 
تستطيع فرض نمطها الفكري أو الفقهي» ومن ثم السياسي» بصورة مطلقة على 
سائر المدن الأخرى» حتى ولو كانت تلك المدينة هى مديئة تونس» العاصمة 
آنذاك. ويؤكد ذلك كله عدم وجود أي هرمية في النظام الحضري الحفصي؛ 
فالهرمية لم تبرز في النظام الحضري في البلاد التونسية إلا في العهد العثماني» 
ابتداء من الربع الأخير للقرن السادس عشر. . ولم يتحقق لمدينة تونس احتكار 
مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والفقهية والعسكرية إلا في القرن 
السابع عشر. وبقي الصراع شديدًا بين الفاعلين الحضر في المدن الأخرىء 
للحصول على المرتبة الثانية بعد مدينة تونس. 


يبدو من المقارنة بين الوضع في البلاد التونسية» وما هو موجود في 

المغرب الأقصى العهد الحديث أن الهرمية لم تكن أمرًا طبيعيًا أو بديهيًا؛ 

فخلافًا لما نجده في البلاد التونسيةء لا يوجد في المغرب الأقصى أثر لأي 

تراتبية للنظام الحضري. ويتباهى أهل المدن الكبرى جميعهم (فاس ومرّاكش 

ومكناس والرباط» على سبيل المثال) بأنها كانت في ما مضى عاصمة للدولة. 
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ونحن نعلم أن مركز العاصمة في المغرب الأقصى ينتقل بتنقل السلطان ومحلته 
(أو حركته)””. لذلك كانت المدن المغربية الكبرى كلها تشكل عاصمة للدولة 
العلوية لحيّز زمني معيّن في العام الواحد. ويطالب كل من الفاعلين الحضر 
في هذه المدن بالمركزية لمدينته. ولكل مدينة نمطها الثقافى من حيث المأكل 
والملبس والغناء» وما إلى ذلك من مكوّنات الذاتية الحضرية الواحدة. كما أن 
لكل مدينة أيضًا مؤسسة Jal‏ حل وعقده. ويبرز ذلك بوضوح على مستوى 
BUY‏ البيعة. ومن المفيد أن نذكر هنا بأن بيعة السلطان في المغرب تتم كتابيًا 
على مستوى كل مدينة وكل قبيلة على حدة. وجميع عقود البيعة ضرورية» مع 
شيء من الامتياز لبيعة فاس» لما لهذه المدينة من قدسية؛ فترابها يضم الأدارسة 
الأشراف. ولا يعطي هذا الامتياز لنخب مدينة فاس أي سيادة وتفوق على 
نخب المدن الأخرى. Lily‏ البيعة في البلاد التونسية في الفترة نفسهاء فحكر 
على مدينة تونس؛ إذ كلما حصلت بيعة لباي في مدينة من المدن الداخلية» تبقى 
هذه البيعة غير نافذة ما لم تعاود داخل مدينة تونس. 


3 - أهمية المركزة الأعيانية وتراتبية الولاءات 


إن احتكار مديئة تونس جميع مصادر القرار السياسي والفقهي والاقتصادي 
في العهد العثماني جعلها تستقطب جل الفاعلين السياسيين؛ بحيث إن جل 
عائلات الأعيان التي برزت وسيطرت على النفوذ المحلي في المدن الداخلية 
وحيّزت المناطق التابعة لهاء أصبحت تعمل على الاستقرار داخل العاصمة 
حتى Op SS‏ قريبة من موقع القرار والمركز السياسي بصورة عامة. ومن بين 
هذه العائلات نذكر: آل بن عياد من جربة» وآل الجلولي من صفاقس» وعائلتي 
المرابط ولصرم من القيروان» وعائلة بالحاج من بنزرت» وعائلة نويرة من 
المنستيرء وعائلة صفر من المهدية... إلخ. واستقرت هذه العائلات في مدينة 
تونس» وبنت لنفسها قصورًا فخمة لتنمايز بها اجتماعيًاء وتراهن من خلالها على 
مكانة مرموقة لدى أعيان «البلدية في مدينة تونس» وعلى الانصهار في شبكة 


Dakhlia, «Dans la mouvance du prince,» pp. 735-760, et El-Moudden, pp. 141-145. (57) 
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العلاقات التي تخص الطبقة الاجتماعية المتنقذة. . وهي حافظت في الوقت ذاته 
على مجال سيطرتها الأصلي الذي هو موطنها ومجال نفوذها الأول والأخير؛ 
إذ استطاعت بفضل هذا النفوذ المحلي المراهنة على مكانة مرموقة في صلب 
الطبقة الحاكمة ولدى الحكام البايات بالتحديد. وعقدت مع هؤلاء الحكام 
علاقات استزلام» وأنشأت واسطة بين المركز والأعيان المحليين بالنواحي 
التابعة لمجال سيطرتها. ثم تربعت على رأس هرمية سياسية واجتماعية محليةء 
أقامت في إطارها مع وجهاء المجموعات القروية والقبلية علاقات حلف 
بحرم كل العلدكات فى reed‏ قدو N‏ . وبذلك أصبحت 
العناصر الفاعلة كلهاء من القاعدة إلى القمة» تتحرك في إطار علاقات تبعية 
متبادلة. وبتلك العلاقات تتم عملية بناء التركيبة الاجتماعية والسياسية التي 
تمثلها البلاد التونسيةء ويحظى فيها الأعيان dale‏ بالدور الرئيس 

هكذا ندرك كيف استطاع الأعيان الذين أتوا من المدن الداخلية الانصهار 
(ولو (Eas‏ فى صلب أعيان «البلدية» في مدينة تونس» مكوّنين ee‏ «الخاصةاء 
صاحبة «الحل والعقد؛ في البلاد التونسية. وعملت نخبة الأعيان (المندمجة) 
هذه على تكريس هيمنة مدينة تونس وتفوّقها على جميع المستويات السياسية 
والاقتصادية والفكرية والثقافية. وهكذا نفهم أيضًا سبب عدم إتمام البيعة إلا في 
مدينة تونس» حيث تتم ركز «كتلة» الأعيان المنتمية إلى جميع المناطق الخاضعة 
للسلطة المركزية والداعمة لهاء منها آل بن عياد من جربة» وآل الجلولي من 
صفاقس» وعائلتا المرابط ولصرم من القيروان» وعائلة بالحاج من بنزرت» 
وعائلة نويرة من المنستير» Utley‏ صفر من المهدية... إلخ””. 

كما استقطبت مدينة تونس الأعيان أصحاب الجاه المالى والاقتصادي» 
فإنها استقطبت LA‏ العلماء والفقهاء والشعراء الذين جاءوا من دواخل البلاد 
واستقروا في العاصمة. وقد يصح القول إنه لم يكن ثمة مجال لأحد في تلك 


)58( عن هذه العائلات انظر: ابن أبي الضياف» إتحاف fal‏ الزمان )1966-1963( ج 7 


Mobamed-E] Aziz و8 . بالنسبة إلى الدراسات التي تناولت يطريقة أو أخرى تاريخ هذه العائلات نذكر:‎ 
Ben Achour, Catégories de la société tunisoise dans la deuxième moitie du XIXème siècle: Les Elites 
musulmanes ({Tunis]: Ministère des affaires culturelles, 1989). 


199 


LOOT 


الفترة للبروز في الساحة السياسية والاقتصادية والثقافية في إطار البلاد التونسية 
إلا بالتحوّل إلى مدينة تونس والاستقرار فيها. بذلك يمكن القول إن البناء 
السياسي في الفترة الحديثة في البلاد التونسية يقوم بدرجة أولى على نظام 
أعيان يستقطب مجموع أعيان ell‏ ثم يستقطب من خلالهم بقية الأعيان في 
الأرياف القريبة منها والبعيدة» لكن بدرجات متفاوتة. وكانت «كتلة» الأعيان 
المدينية هذه تعي مصالحها GLS‏ وكانت تسخر كل جهدها لتدعيم المركزة 
السياسية واستقرارها وبسط نفوذها في مختلف المجالات. 


لم يحدث في المغرب أن انصهر الأعيان المحليون لتكوين كتلة أعيان 
متنفذة» على غرار ما حصل في البلاد التونسية» بحيث حال غياب نخبة أعيان 
مندمجة يمكن أن تكون مدرسة موحدة للشأن العام» خصوصًا الشأن السياسي 
منه» دون تأسيس مركزية سياسية ذات طابع أعياني في المغرب. 

إن تنوّع النخب المحلية في المغرب وغياب القواعد الموحدة للتراتبية 
الاجتماعية منعا توحدهاء وتجسّد ذلك في تعدد مؤسسات fal‏ الحل 
والعقد» وتفككها. Lily‏ الأشراف ففرضوا تفرّقهم محليًا بوساطة «الكاريزما 
القدسسية» التي يحظون بهاء وكذلك بتأمين دور الحكم داخل المجموعات 
المحلية» بحيث لا نجد في المغرب هرمية للوساطة في ممارسة النفوذ أو 
لجمع الولاءات Uly OP‏ العلاقة بين المركز والمجموعة المحلية - أيّا يكن 
حجمها ووزنها الاجتماعي والسياسي - فهي علاقة مباشرة» كما تعقد كل 
مساومة لتحديد طبيعة الاتفاق الذي يجسد الاعتراف المتبادل بين الطرفين 
بصورة مباشرة Lad‏ بحيث يكون السلطان في هذه الصورة السلطة 
الوحيدة المباشرة للمجموعات» gb‏ بعد أن عقد مع كل واحدة منها بيعتها. 
من هنا نفهم سبب تمضية السلطان كامل الوقت تقريبًا في التنقل داخل البلاد 
على رأس «الحركة»؛ ومعه حاشيته بكاملهاء مع حرصه على أن يكون ممئّلا 
في النواحي كلها بنواب له من الأسرة الحاكمةء يوكل إليهم نفوذا يعادل نفوذ 


Laroui, p. 80. (59) 
Laroui, p. 80. (60) 


السلطان ذاته» ويحاطون ببلاطات تعيد أنموذج BAM‏ المركزي. واعتّبر أن 
من شأن تنقل السلطان باستمرار أن يُضعف المركزة السياسية لمصلحة النفوذ 
المحلي. 


خلاصة القول» كما بين المؤرخ المغربي عبد الله العروي» يصرف 
السلطان وقته بعد الحصول على البيعة من مختلف الجهات على تجديد هذه 
aye ese iid‏ من هنا تبرز محورية مؤسسة «الحركة» في 
المغرب E SEE E a as AF BY‏ متها ولي 
ترات تسودها حالة عدم الا رار 2ه '. وتتجاوز «الحركة» بهذه الصورة في 
أهميتها ومهمتها مؤسسة «المحلة» في البلاد التونسية. 


بفضل الإجماع الذي يتحقق بوساطة البيعة المتجددة باستمرار» تعمل 
النخب المحلية فى المغرب على تأكيد الانتماء إلى «الأمة» نفسها (بمعنى 
التركيبة الاجتماعية والسياسية المغربية)» وذلك على الرغم من انقسامها 
وتفككها. وهي تطمح إلى تحقيق الوحدة والحفاظ على تواصلها”» وتسعى 
في فى الوقت ذاته إلى التحكم في كيفية بنائها بإنجاز (négociation)‏ علاقة معيّنة 
بالدولة على نحو مباشر. 


ays‏ لا يخدم الطابع الخصوصي المميّز للنخب المحلية» مركزة النفوذ 
في المغرب. لكن عندما ندقق في الأمرء نجد أن مركزية سلطة السلطان المعزّز 
ب «البركة الشريفية»» كانت الرمز الضامن لتواصل الإجماع في إطار التركيبة 
الاجتماعية والسياسية المغربية. 


كانت مؤسسة البيعة في فترة الدراسة الأداة الرئيسة التي coal‏ تمفصل 
المجتمع المغربي المجزأ الذي كان يطمح في الوقت نفسه إلى الوحدة وإلى 


Laroui, p. 81. (61)‏ 
Dakhlia, «Dans la mouvance du prince,» pp. 735-760, et El-Moudden, pp. 141-145. (62)‏ 
(63) قد نلمس ذلك من استعمال تصنيف «السيبة» لشذب كل من يحاول الخروج على الإجماع 

الذي من شأنه أن يهدد وحدة التركيبة الاجتماعية والسياسية. 
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ee‏ دولة ذات دور فاعل .(un Etat instrumental)‏ نفهم )15 سبب منح الفاعلين 
السياسيين في المغرب أهمية قصوى لمؤسسة البيعة وطقوسهاء والحال أن 
البيعة في البلاد التونسية أصبحت في الفترة نفسها تقريبًا أمرًا صوريّاء إذ إن 
الضامن الأساس للإجماع والمؤّن الحقيقي لتفاعل التركيبة الاجتماعية 
والسياسية يتمتلان في كتلة الأعيان ذات الطابع الهرمي الشبكي» إذ تمسك 
بجميع أجزاء التركيبة وتؤوسس في الوقت نفسه قاعدة اجتماعية متينة تؤمّن 
للنفوذ مركزيته واستقراره. 

في US OLE‏ أعيان واحدة وموحدة ذات تمثيل واسعة» يعتمد سلطان 
المغرب على مؤسسة البيعة التي تشكل بالنسبة إليه الحقل السياسي الأمثل 
لتأمين التواصل وتمفصل المكوّنات الأساسية للتركيبة» بحسب قواعد متجددة 


من مناسبة إلى أخرى. 
خاتمة 


oy‏ هذه الدراسة كيف وظف النفوذ المركزي في البلاد التونسية 
والمغرب الأقصى في الفترة التي سبقت الاستعمار طرائق مختلفة لجمع الولاء 
بممارسة البيعة. وكش فت بذلك عن وجود نمطين مختلفين لبناء الدولة في 


من الواضح أننا أمام تركيبتين ذواتي مركزة سياسية عالية نسبيًا؛ ففي البلاد 
التونسية» تقوم هذه المركزة على نخب أعيان مدينية مندمجة تتركز في مدينة 
تونس lily LOL‏ فى المغرب الأقصىء فهى تُبنى على أساس اتفاق يحصل 
بين مكوّنات التركيبة بشأن اختيار السلطان الذي هو رمز الإجماع والضامن 
لتواصله. وهو أيضًا رمز الشرف» ويحتل أعلى مرتبة في سلالة الأشراف في 
المغرب. وانطلاقًا من موقعه هذاء يؤمّن في المجتمع دور الحكم في أعلى 
مراتيه. ويكون بذلك الثقل المضاد للخصوصيات المحلية التي تجنح بطبعها 
إلى التفكك والانقسام. 

أمَا في البلاد التونسية فاستطاع النفوذ المركزي» بمساندة من كتلة الأعيان 
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UPOTA! 


المندمجةء أن يُضعف الخصوصيات المحلية؛ ويجفف بذلك بالتدريج جميع 
منابع النفوذ الأخرى المضادة لنفوذ GS pall‏ ويؤوسس في الوقت ذاته لولاء 
جماعي تبلور Ble‏ في عهد حمودة “PLIL‏ (1814-1782). فضعف المحلي 
لمصلحة المركزي وتفككت معه البنى الجماعوية» خصوصًا البنية القبلية» 
فاستطاع النفوذ المركزي أن يخترق بمؤسساته الكتلة القبلية» وأن يربط علاقة 
مباشرة مع الأفراد» متجاورًا بذلك النفوذٌ المحلي الذي دُجَن في تلك الأثناء. 
من الجموع إلى دولة تمارس سيادتها على جمع من الأفراد””*. وعندها وصلت 
الدولة المجالية في البلاد التونسية إلى أعلى درجات تكوينها. 


على العكس مما عرفته الدينامية السياسية في البلاد التونسيةء لم يعمل 
النفوذ المركزي في المغرب (على الأقل حتى القرن التاسع عشر) على إضعاف 
منابع النفوذ الأخرى؛ إذ لم يكن ميزان القوى لمصلحته كما كانت الحال 
في البلاد التونسية في الفترة نفسها. لذا عمل على التكيف مع هذه الوضعية 
واكتفى باعتراف المجموعات المحلية بسيادته عليهاء وبتجديد EVs‏ بدفع 
الضرائب إليه باستمرار. بل يمكن القول إنه عمل على تنمية هذه الخصوصيات 
المحلية وإذكائها OY‏ من شأن ذلك أن يزيد في دعم دوره بوصفه Eales‏ أساسًا 
للوجماع وتواصله مع المغربء وما استمرار ممارسة البيعة بطقوسها المعهودة 
إلا تعبير عن ذلك. 

لهذاء يمكن أن نجازف بالقول إن الدولة في المغرب لا تُعرّف» في 
فترة الدراسة» بالولاء لمجال ترابي ذي حدود واضحة ومعلّمة» وإنما بالولاء 
للسلطان. وتبعًا لذلك» تمارّآس سيادة الدولة على جمع من الجموع؛ إذ لم 


)64( خصوصًا عندما اندلعت الحرب في عام 1807 بين عساكر الحكم في تونس وعساكر 
الأتراك في الجزائر» فهتّت بهذه المناسسية المجموعات المحلية كلهاء حضرية وقبلية وريفية» ممئّلة في 
أعيانهاء لنصرة الباي حمودة باشا في صراعه ضد أتراك الجزائر» ومدّه بالمساعدة المادية التي مكنته من 
تحقيق الانتصار في هذه الحرب. | 1 

)65( انظر: الهامش رقم 43 من هذا الفصلء في LS‏ مقالات عبد الحميد هنية المتعلقة بظاهرة 
التفريد بالبلاد التونسيةء انظر أيضًا : هئية» تونس العثمانية. 
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تتحقق للدولة إمكانية اختراق الكتل الجماعوية» لتتمكن من النفاذ إلى الأفراد 
داخلها وإقامة علاقات مباشرة معهم. ونفهم السبب الذي جعل الباحثين 
المغاربة يعتمدون» في معرض نعت التركيبة المغربية قبل الاستعمار» مصطلح 
«الدولة المخزنية»» متفادين استعمال مصطلح «الدولة المجالية». وتتبلور 
بأعلى درجة من الوضوح الدولة الترابية؛ أي المجالية» بعد مجمل التغييرات 
التي حصلت في الفترة الاستعمارية» وما بعد الاستقلال خصوصًا. وأبرز علامة 
على ذلك هي سياسة رسم الحدود ومحاولة فرضها على الدول المجاورة. 
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الفصل السابع 


جدليات الاندماج الاجتما 
١ 8‏ جبماعي 
قباط في مصر الثورة 


مي مجيب : 
ب عبد المنعم مسعد 


تبحث هذه الدراسة في أهم العوامل المؤثرة في الاندماج السياسي 
والاجتماعي لأقباط مصر بعد الثورة» محاولة تحليل أهم المستجدات التي 
أثرت في «الملف القبطي». ولعل خصوصية الوضع المجتمعي المصري بعد 
ثورة يناير قدّمت معطيات جديدة بشأن الاندماج عمومًاء والاندماج السياسي 
والاجتماعى للمصريين الأقباط خصوصًا؛ فمعطيات مثل صعود تيارات 
الإسلام ا وتواتر الحوادث الطائفية» وتبدّل صيغة BAJI‏ بين الدولة 
والمؤسسات الدينية عموماء والكنيسة خصوصًاء ثم انتخاب برلمان ذي أغلبية 
إسلامية» تلته انتخابات رئاسية أفرزت صعودًا إسلاميًا إلى سدة الحكم» تزامنًا 
مع رحيل رأس الكنيسة ومرورها بمرحلة «انتقالية» موازية للمرحلة الانتقالية 
التي مرت بها الدولة. هذه المعطيات كلها تؤثر في اندماج الأقباط سياسيًا 
واجتماعيًا في مرحلة حرجة تتكوّن فيها طبيعة العلاقة بين المجتمع والدولة 
على أرضية جديدة. 


Y‏ يمكن التعامل مع هذه المستجدات المتواترة إلا في إطار دولة 
ديمقراطية مستقرة تقوم على مبدأ الثقة في مؤسسات العدالة» واحترام المصلحة 
العامة لجموع المواطنين,» بعيدًا من حالة الاغتراب التي يعانيها كثيرون. في 
حين كلما تراجعت دولة القانون» ازداد الولاء للانتماءات الأضيقء وتبلور 
الاستقطاب» وتلاشى الطابع التعددي لمصلحة الأحادية» وبرزت العزلة. فهل 
ارتقى التعامل مع تلك المستجدات بما يحقق اندماج الأقباطه أم أن تلك 
المستجدات تشابكت مع الموروثات المتراكمة لتنسج معوّقات إضافية لاندماج 
الأقباط سياسيًا واجتماعيًا؟ هذا ما تحاول الدراسة الإجابة عنه» مستندة إلى 
ثلاثية العلاقة بين النظام والكنيسة والأقباط» فضلًا عن علاقاتهم الاجتماعية مع 
المسلمين. وأهم ما توصلت إليه هو انكسار حاجز الخوف والخروج من شرنقة 
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IPOs 


العلاقة الثلاثية التي ُرضت في أوضاع سلطوية» من دون أن يؤدي هذا التبدل 
إلى الحد من معوّقات اندماج الأقباط سياسيًا واجتماعيًا. 
مقدمة 

تعاني المفاهيم في العلوم الاجتماعية إشكالية التعريف MYM gy‏ 
ففي ما Gla‏ بمفهوم الاندماج» ينطوي لغويًا واصطلاحيًا على معنى عام 
يقصد به عملية توفير الفرص على قدم المساواة لتوطيد الروابط الاجتماعية 
بالمشاركة فى أوجه النشاط الاجتماعى (سياسيًا واقتصاديًا واجتماعبًا وثقافًا) 
والمؤسسات العامة. وبهذا المعنى» يُعتبر الاندماج عملية ممارسة المواطن 
أدواره داخل البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية» إن بسعيه - على 
المستوى المجتمعي - إلى استعادة مكانته في البنى المختلفة» أو بقيام الدولة 
بتفعيل مكانته سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. 


OY‏ من غير الممكن استيعاب المفاهيم بعيدًا من سياقهاء فمن الضروري 
الجمع بين النظرية والواقع للوصول إلى طبيعة الجدليات وأهم التساؤلات التي 
واقعة للربط بين جدليات المفهوم والواقع المعيش. ولأن معطيات «الربيع 
العربي؟ طرحت تساؤلات عديدة في ما يتعلق بمسألة الاندماج نظريًا Els»‏ 
جعلها معطيات جديرة بالبحث والدراسة. 


بالطبع لا ينفصل الواقع المصري عن الواقع العربي» كما أن خصوصية 
الوضع المجتمعي في مصر بعد ثورة 25 phy‏ قدّمت معطيات جديدة بشأن 
الاندماج في مصر عموماء والاندماج السياسي = الاجتماعي والاجتماعي 
للأقباط المسيحيين خصوصًا. فثمة معطيات مثل صعود تيارات الإسلام 
السياسيء وتواتر الحوادث الطائفية. وتبدّل صيغة العلاقة بين الدولة 
والمؤسسات الدينية عمومّاء والكنيسة خصوصًاء ثم انتخاب برلمان (غير 
دستوري) ذي أغلبية إسلامية" تلتها انتخابات رئاسية أفرزت صعودًا إسلاميًا 

(1) حل برلمان 2012 بقرار المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان بتاريخ 


14 حزيران/ يونيو 2012. 
212 


إلى ستة الحكم» تزامئًا مع رحيل رأس الكنيسة ومرورها بمرحلة (انتقالية) 
موازية للمرحلة الانتقالية التي مرّت بها الدولة؛ كلها معطيات تؤثر في الاندماج 
السياسي والاجتماعي للأقباط في مرحلة حرجة تتكوّن فيها طبيعة العلاقة بين 
المجتمع والدولة في مصر على أرضية جديدة. 

فى هذا الإطار» يبرز التساؤل الرئيس الذي تحاول هذه الدراسة الإجابة 
عنه في ضوء معطيات الواقع السياسي المصري وانعكاسه على اندماج 
الأقباط: ما هي العوامل المؤثرة في اندماج الأقباط في مصر الثورة على 
المستويين السياسي agate‏ وتتفرع عن هذا التساؤل تساؤلات عديدة: 
إلى أي مدى حدث تغيّر في طبيعة المجتمع (القبطي) بعد الثورة؟ كيف 
يمكن توصيف العلاقة بين النظام والكنيسة؟ وهل غناك A‏ طريعة من 
العلاقة Lie‏ كانت عليه من قبل؟ ما هي مخاوف الكنيسة المصرية من سقوط 
النظام السابق؟ كيف يمكن تفسير طبيعة العلاقات الاجتماعية الإسلامية - 
المسيحية بعد الثورة وتحليلهاء في ضوء تواتر الحوادث الطائفية؟ هل خرج 
الأقباط من أحضان الكنيسة على المستوى السياسي أم أن الكنيسة لا تزال هي 
ممثّلهم السياسي؟ كيف يمكن تحليل مشاركة الأقباط في العمل العام في 
ضوء مشاركتهم في الاستفتاء على الإعلان الدستوري والانتخابات البرلمانية 
والرئاسية؟ ما هي مظاهر الاستمرار والتغيّر في تعامل النظام مع الأقباط بعد 
الثورة؟ هل «تطمينات» الرئيس المنتخب للأقباط كافية» أم أن هناك حوادث 
اجتماعية وسياسية أدّت دلالاتها إلى حدوث مزيد من التخوف بشأن اندماج 
الأقباط سياسيًا واجتماعيًا؟ 


تطرح الدراسةء وهي تجيب عن هذه التساؤلات» مسألة اندماج الأقباط 
بوصفها LLU Ip cate‏ للمؤثرات والمتغيرات المستقلة المتعلقة بمعطيات 
المرحلة الانتقاليت كطبيعة العلاقة بين الكنيسة والنظام» والعلاقة بين الكنيسة 
والأقباط» وصعود الإسلاميين» لدراسة تأثيرها في اندماج الأقباط» والتعرّف 
إلى المستجدات التي طرأت على تفعيل أو إعاقة اندماج الأقباط في مصر 
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الثورة. ولعل ما يميّز هذه الدراسة تركيزها على مرحلة ما بعد ثورة يناير بطريقة 
تساعد في دراسة الاندماج الاجتماعي في مصر. 
ملاحظات dole‏ 

* يتضمّن التركيز على الأقباط الأرثوذكس دون البروتستانت أو 
Eg HL SIS‏ من افتراض فحواه أن المواقف الكاثوليكية والبروتستانتية 

3 
في كل من الجانب السياسي = الاجتماعي والاجتماعي مختلفة» وهذا غير 
صحیح؛ فالاختلاف العقيدي بين الطوائف الثلاث لم يؤثر في مواقفها السياسية 
والاجتماعية بالفروق نفسها على الجانب العبادي. AU‏ ثمة قدر من التجانس 
بين الطوائف في الموقف السياسي» ما يعني أن إشارتنا إلى الأقباط تتضمن 
الجماعة القبطية بجميع طوائفها. 

* لا يكوّن الأقباط «جماعة مستقلة» أو «كتلة مغلقة متجانسة» فهم غير 
متماثلين من حيث الانتماء الاجتماعي والسياسي» كما أنهم منتشرون في جسم 
المجتمع رأسيًاء فمنهم العامل والفلاح والمهني والحرفي ورجل الأعمال 
والتاجر» ولا یربط بينهم سوى الانتماء إلى مصر من جانب» والانتماء الديني 
من جانب آخر» وتفترق بين هذين الانتماءين المصالح والتحيزات والرؤى. 
وبسبب عدم التجانسء لا يتخذ الأقباط مواقف متماثلة تجاه القضايا العامة» 
ولا سيما في ما يتعلق بالشأن القبطي. fal gad‏ من قبيل «الأوضاع التاريخية» 
و«الخلفية العلمية» و«الانتماء الطبقي» و«الإدراكات الشخصية» و«الموقع 
السياسي» تؤدي دورًا لا يستهان به في تحديد محتوى مفهوم «الأقباط» وطريقة 
تناوله. 

* قبل محاولة الإجابة عن تساؤلات الدراسة. يتعيّن التفرقة بين الأقباط 
كجماعة دينية تمثّلها الكنيسة الأرثوذكسية» والأقباط كفئة اجتماعية تنتشر 
في النسيج الوطني المصري. فالمصريون الأقباط» على اختلاف انتماءاتهم 
الاجتماعية والسياسية والمذهبية» لا يمكن اعتبارهم كتلة اجتماعية أو سياسية 
واحدة مندمجة؛ لكن المرجّجح أن عقودًا من التوترات الدينية والطائفيةء واندماج 
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فئات واسعة داخل المؤسسات الدينية المسيحية الرسمية وغير الرسمية» جعلت 
القيادات الدينية تؤدي أدوارًا كثيرة في تمثيل مصالح الأقباط» وفي التعبير عنهم 
في المجال العام وفي الدولة©. 

* يثير تعبير «الجماعة القبطية» أو «الشأن القبطي» أو «المسألة القبطية» 
تصور أننا نواجه Ú‏ اجتماعيًا - Éy‏ موازيًا لنسق اجتماعي للأغلبية من 
المصريين المسلمين باختلاف وضعياتهم؛ بل إنه يوحي بقدر من الغموض 
يفرضه التعبير» وسنده مجموعة من الصور النمطية القائمة في الذهنية العامة 
بشأن الأقباط ومؤسستهم الدينية وطقوسهم... إلخ» ومن ثم يوحي بأننا 
أمام كتلة اجتماعية - دينية تحوّلت إلى كتلة سياسية بسطوة الانتماء الديني 
والمذهبي» لكن يجب التنبه إلى أن هذا التصنيف هو من قبيل التصنيف 
الدراسي والأكاديمي فحسب. 


Sh‏ القسم المنهجي 

تتعدد المقولات والجدليات التي يطرحها مفهوم الاندماج الاجتماعي 
كمدخل لدراسة اندماج الأقباط في مصر سياسيًا واجتماعيًا بعد الثورة. ولا 
يخفى أن تحليل وضع الأقباط يتطلب تحليل طبيعة المجتمع القبطي تحت 
حكم النظام السابق» وصيغة العلاقة بين الأقباط والكنيسةء ثم طبيعة العلاقات 
المجتمعية بين الأقباط والمسلمين. ولا بد للتعرّف إلى اندماج الأقباط قبل 
الثورة وبعدها من الإشارة سريعًا إلى تاريخ اندماج الأقباط اجتماعيًا الذي أفرز 
في ما بعد صيغة معيّنة للعلاقة بين الأقباط والنظام من زاوية» والكنيسة من 
زاوية ثانية» وكان وراء طبيعة اندماجهم الاجتماعي والسياسي من زاوية ثالثة. 


تحاول هذه الدراسة تحليل طبيعة هذه العلاقات ومقارنتها بأهم النتائج 


)2( سعيد النجارء #مفهوم المواطنة في الدار الحديثة.» رسائل التداء الجديد. العدد 64 (أيار/ 
pl‏ 2003( 


E. J. Chitham, The Coptic Community in Egypt: Spatial and Social Change, Occasional (3) 
Papers Series; 32 ({Durham]: University of Durham, Centre for Middle Eastern and Islamic Studies, 
1986), p. 42. 
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التي يطرحها مفهوم الاندماج» ثم تتطرق إلى وضع الأقباط على الخريطتين 
المصريتين السياسية والاجتماعية بعد ثورة يناير بتحليل معطيات الاندماج 
الاجتماعي في مصر الثورةء ذلك المفهوم الذي يأتي في إطار جدلية العلاقة 
بين المجتمع والدولة باعتبار أن الأقباط جماعة مجتمعية تأثّر اندماجها بتغير 
النظام السياسي منذ قيام الثورة» ومن ثم تأثرت علاقاتها الداخلية» وعلاقتها 
بالكنيسة. وعلاقتها celal‏ ثم بالدولة بوصفه Gol GLs‏ يملأه النظام. 


بعيدًا من التعريفات النظرية والتصنيفات الأكاديمية التي تحلل طبيعة 
العلاقة بين المجتمع والدولة في المطلق» يؤخذ بالاعتبار أنه يصعب اعتماد 
إطار مرجعي واحد لفهم طبيعة الدولة ومقاربة علاقتها بالمجتمع» نظرًا إلى أن 
هذه العلاقة تتأثر بالصيرورة التاريخية والثقافية؛ فتصوّر العلاقة بين المجتمع 
والدولة يتأثر ب «اكتمال عود الدولة؛ ومدى افتقار المجتمع إلى ما يكفي من 
مقومات الثقافة السياسية الجديرة بتحويله طرفًا Nig‏ في دينامية صوغ العقد 
الاجتماعي الجديد”» وهما أمران متحمّقان في الحالة المصرية. 


لهذاء تتناول الدراسة النقاط الآنية: 

- مفهوم الاندماج وجدليات الدولة والمجتمع. 

- طبيعة العلاقة بين الأقباط والكنيسة والنظام قبل الثورة. 

- موقف الكنيسة في الأيام الأولى من الثورة ومشاركة الأقباط فيها. 


ثم يطرح الجزء الثاني من الدراسة «معوّقات الاندماج»» بدءًا من صعود 
التيار الإسلامي ومخاوف الصدام» ثم تواتر الحوادث الطائفية ودلالاتهاء مرورًا 
پہرلمان ما بعد الثورة» ثم رحيل البابا شنوده الثالث» وصعود المرشح الإسلامي 
في الانتخابات الرئاسية و«التطمينات» التي وجهها الرئيس المنتخحُب إلى 


(4) أمحمد مالكيء «المواطنة بين الدولة والمجتمعء؟ الديمقراطية» العدد 24 (تشرين الأول/ 
أكتوبر 2006( ص 58-51. 
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الأقباط» ثم تتناول الحوادث والمواجهات بين الإسلاميين والأقباط بعد انتهاء 
المرحلة الانتقالية» وأخيرًا ملاحظات ختامية. 


1 - مفهوم الاندماج وجدليات الدولة والمجتمع 


يصعب إثارة مفهوم الاندماج من دون التعرّض للعلاقة بين الدولة 
والمجتمع» ومدى قدرتها على معالجة الصراع بين القوى والجماعات 
المتنافسة داخل المجتمع» خصوصًا أن العلاقة بين الدولة والمجتمع* هي أحد 
المفاتيح الرئيسة في فهم أوضاع أي نظام سياسي. ويقصد بالمجتمع التكوينات 
الاجتماعية» التقليدية منها كالعشيرة أو الطائفة» أو الحديثة كالطبقات والفئات 
المهنيةء إضافة إلى تنظيمات المجتمع المدني التي تعبّر عن تلك التكوينات 
وتدافع عن مصالحها في مواجهة الآخر أو في مواجهة مؤسسات الدولة. Lah‏ 
الدولة فيُقصد بها الكيان السيادي الأعلى - الذي يملأه النظام السياسي - 
بأجهزتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية» ومدى استقلالية هذه 
السلطات في مواجهة التكوينات الاجتماعية وتنظيماتها. 


تتأثر العلاقة بين الدولة والمجتمع بوضع الدولة وتاريخها وطبيعتها 
وطبيعة نظامها السياسي. لذاء فما قد تعانيه الدولة بسبب غياب الشرعية 
والتعددية الحقيقية وتفشي الفسادء ينتج منه عدم تجانس في التركيبة المجتمعية» 
وسيطرة الولاءات Oie all‏ وهو ما يلقي بظلاله على عدم توازن العلاقة بين 
الطرفين. 

يتبتى نظام الحكم» في أي دولة» سياسات عامة تهدف إلى الوفاء بحاجات 
cg bl yall‏ الأمر الذي يتطلب ضرورة Bole]‏ تعريف سيادة الدولة ودورها 
وعلاقتها بمجتمعها وضرورة وجود حدود لسلطة الدولة وبعدم قدرتها على 


Philip Oxhom, Organizing Civil Society: The Popular Sectors and the Struggle for : انظر‎ (5) 
Democracy in Chile (University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press, 1995). 


)6( نبيسل عبد الفتاح» سياسات الأديان: الصراعات وضرورات الإصلاح» مختارات ميريت 
(القاهرة: ميريت للنشر والمعلومات» 2003( ص 334. 
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تجاوز حدود وقيود مجتمعية وعالمية. ومهما AS‏ الدولة متسلطة» فإنه Y‏ يمكن 
أن تستقل عن مجتمعهاء أو أن 3 تتمتع بحرية غير محدودة في إدارة أمور المجتمع 
وإعادة تكوين توازناته وعلاقاته dy‏ لرغباتها. 


بناء على ذلك» أشار جويل مغدال في كتابه قوة الدولة والقوى 
الاجتماعية” إلى أنه يبني نظريته على فرضية رئيسة هي أن الدولة جزء 

من المجتمع» وأن أي دولة - ديمقراطية أو دكتاتورية - لا يمكن عزلها عن 
المجتمع. ويبني مغدال وجهة نظره على كثير من الأسسء منها: 

٠‏ تختلف كفاءة JS‏ دولة بحسب الروابط التي تربطها بمجتمعاتها. ويؤكد 
مغدال أنه يندر أن تكون الدول الفاعل الرئيس في المجتمعات» بل على العكس 
من ذلك» هناك حدود تفرض على قوة كل دولة» وأن استقلال الدولة عن 
المجتمع ما هو إلا حقيقة زائفة. 

* يصعب عند تحليل الدولة إهمال القوى الاجتماعية الموجودة فيهاء لذا 
يوضع اعتبار للمنظمات التابعة لكل من الدولة والجماعات الموجودة فيهاء 
أكان على مستوى المركز (العاصمة) أم على مستوى الأطراف. 


« قد ينجم عن التفاعل بين الدولة والقوى الاجتماعية الموجودة فيها 
توليد قوة للطرفين» على العكس ممّا كان يقال من أن العلاقة بين الاثنين هي 
علاقة صفرية تنتج منها خسارة تامة لطرف وكسب كامل للطرف الآخرء بل قد 
يصل الأمر إلى وجود تحالف بين الدولة وإحدى هذه القوى في مواجهة القوى 
الاجتماعية الأخرى. 


بعيدًا عن التفسيرات العربية والغربية التي حاولت فك وإعادة تركيب 
العلاقة بين الدولة والمجتمع» » فإن تلك العلاقة 5 تثير في طياتها التساؤللات 
والجدليات في شأن مفهوم الاندماج. فإن ما تعانيه المجتمعات عمومًا من 


Joel S. Migdal, Atul Kohli and Vivienne Shue, eds., State Power and Social Forces: (7) 
Domination and Transformation in the Third World, Cambridge Studies in Comparative Politics 
(Cambridge, [England]; New York: Cambridge University Press, 1994), Introduction, pp. 1-4. 
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مظاهر «عدم التكافؤ»» هو أمر لا يخلو منه أي مجتمع» مهما تكن درجة تقدمه؛ 
فهناك as‏ قليلة Gore‏ ثقيلة EAS‏ تتصدر مسرح الحياة الاجتماعية» لامتلاكها 
الثروة والسلطة والمعرفة» بينما يفرض على الفئة الأكبر أن تبقى على هامش 
الحياة وغير مندمجة سياسيًا أو ثقافيًا أو shl‏ 


تثير هذه الأوضاع كثيرًا من التساؤلات التي ترتبط بالفئات غير المندمجة 
والتحديات التي تواجههاء لأن المجتمعات تتسم بدرجة عالية من التعقيد 
والتنوع وعدم التجانس» وتعاني صعوبة في رسم خريطة للهويات والطبقات 
والإثنيات والجماعات واضحة المعالم abe,‏ وينشى هذا أشكالا مختلفة 
من الصراعات والتوترات والتمزقات» ما ينعكس سابًا على المجتمع بصورة 
عامة» ويضاعف مش كلات عدة» كالبطالة وقلة الموارد وزيادة الفجوة بين 
الفئات الاجتماعية» ومن ثم OLE‏ المشاركة وضعف الوعي السياسي العام“ 
وزيادة التغريب الثقافي وظهور ما يُعرف بثقافة العزلة والاغتراب والانفصال 
عن المجتمع» ومن ثم عدم الاندماج. 
يولد الاندماج من رحم جدلية العلاقة بين المجتمع والدولة Lo was‏ 
أنه موضوع حيوي وكاشف لطبيعة البنية الاجتماعية في أي مجتمع. فغياب 
الاندماج ليس أمرًا شخصيًاء ولا يرجع إلى تدنّي القدرات الفردية فحسب» بقدر 
ما هو حصاد بنية اجتماعية معيّنة» ورؤى محدّدة» ومؤشر إلى أداء هذه البنية 
لوظائفها. وهو ليس شأن الفقراء وحدهم أو الأغنياء وحدهم» وإنما هو مشكلة 
الجميع - الدول والمجتمعات والمستبعّدين- وليس أمامهم سوى مواجهة 
الاستبعاد وتعظيم OPEL‏ 


(8) ثناء فؤاد عبد call‏ «أزمة الطبقة الوسطى في مصر k‏ المستقبل العربي» السئة 23 العدد 260 
(تشرين الأول/ أكتوبر 2000(« ص 83 - 106. 
(9) أحمد مجدي حجازي» «الطبقة الوسطى وثقافة التنهميشء» الديمقراطيةء العدد 16 (تشرين 
الأول/ أكتوبر 2004( ص 51- 66. 
)10( نيكوس بو لانتزاس» السلطة السياسية والطبقات الاجتماعيةء ترجمة عادل غنيم» ط. 3 
(القاهرة: دار الثقافة الجديدة» 1989( ص 73 
Phil Agulnik [et al.], Understanding Social Exclusion (Oxford; New York: Oxford (11)‏ 
University Press, 2002), p. 13.‏ 
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2 - مفهوم الاندماج : جدليات وتساؤلاات 


لايوجد مجتمع يخلو من جماعة أو جماعات لا تعاني عدم الاندماج» 
ولا يوجد دمج لجماعة من دون استبعاد جماعة أخرى*". لذاء يدخل تحليل 
المفهوم ضمن حقول علمية كثيرة» كعلم الاجتماع وعلم النفس والأنثروبولوجيا. 
وفي إطار السياسةء تشير نانسي فريزر*" إلى أن السياسة تعني من هو في الداخلء 
ومن هو في الخارج» ولذا يصبح الاندماج Val‏ ضروريًا. 


يثير المفهوم الكثير من التساؤلات» مثل إلى أي مدى تستطيع أي جماعة 
داخل أي مجتمع أن تحتفظ بهوياتها وتضمن في الوقت ذاته الاندماج في 
مجتمعاتها؟ إلى أي مدى يطرح المفهوم المشكلات التي تواجهها الدولة 
ومجتمعها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيا؟ وهل يؤدي الاندماج إلى استقرار 
المجتمع؟ أم أنه يصعد من المطالبة بالمشاركة والوصول إلى السلطة ومن ثم 
الصدام معها؟ وماهي الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لغياب الاندماج؟ 


يرتبط مفهوم الاندماج بمفاهيم أخرى مثل العدالة الاجتماعية؛ فبعد 
النقاش الدائر عن عدم الاندماج وكونه LE‏ للسياقات المختلفة لغياب 
العدالة والمساواة*"» يعد غير المندمجين بأنهم الآخر غير المضمّن والمراد 
تضمينه"'. فغياب العدالة الاجتماعية يؤدي إلى الافتئات على حقوق بعض 
الفئات» وهو ما يضر بالتفاعل بين الجماعات المختلفة. ولجوء كل جماعة 
إلى البحث عن مصالحها في المجال العام والخاص من دون مراعاة مصلحة 


المجتمع المشتركة. 


J. Estivill, «Partnership and the Fight Against Exclusion,» (Lessons from the Program (12) 
Poverty 3, GEIE, International Institute for Labor Studies, Bruxelles, 1994). 


Nancy Fraser, Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World, (13) 
New Directions in Critical Theory (New York: Columbia University Press, 2009), p. 149. 


Yusuf Sayed, Crain Soudien and Nazir Carim, «Discourses of Exclusion and Inclusion (14) 
in the South: Limits and Possibilities,» Journal of Educational Change, vol. 4, no. 3 (September 2003), 
pp. 231-248. 


Roger Slee, «Inclusion in Practice’: Does Practice Make Perfect?» Educational (15) 
Review, vol. 53, no. 2 (June 2001), pp. 113-123. 
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}13 كان تعدّد الهويات ينتج بطبعه مناحا للتعددية والاختلاف. فإن أبعاد 
الاختلاف المتباينة قد تؤدي إلى نشوب صراع بين هذه الهويات وبين بعضها 
بعضًاء ومن ثم فإن الاختلاف في العقائد أو الأيديولوجيات أو الدّين أو 
الوظائف قد ينتج منه عدم اندماج لبعض الجماعات واستيعاب لبعضها الآخر. 
ومحورية مفهوم الاختلاف هي الفلسفة وراء المواطنة والعضوية داخل الدولة» 

بغض النظر عن أبعاد الاختلافات. ولعل ضعوية تحن من جا ما في 
إل انعکاس لسياسات الاندماج والاستبعاد. ويصعب وجود أي مجتمع بشري 
لا يشهد درجة من درجات هذا الانقسام والتعدد» ON‏ لكن المهم هو كيفية التعامل 
مع هذه التعددية والآثار المترتبة Mlle‏ فالتعددية قد تكون مصدءًا gza‏ 
بتفعيل حقوق المواطنة واحترام الهويات المختلفة داخل الدولةء الأمر الذي 
يجعل التنوع مصدرًا لثراء المجتمع لا عائقًا أمام التنمية فيه!7©. 


يُستنتج مما سبق أن مفهوم الاندماج ينطوي - لغويًا واصطلاحيًا - على 
معنى عام يُقصد به عملية خلق الفرص على قدم المساواة لتوطيد الروابط 
الاجتماعية بالمشاركة فى أوجه النشاط الاجتماعى (سياسيًا واقتصاديًا 
واجتماعيًا (lity‏ والمؤسسات العامة. وتأسيسًا على ذلك يولّد المفهوم ثلاث 
نتائج أساسية: 


| - إن مفهوم الاندماج مفهوم إيجابي» ومفهوم الاستبعاد مفهوم سلبي. 
وفن OLS‏ هذا أن يجغل كن سياسا اي الدماجية تهندف إلى مقاومة 
الاستبعاد. لكن هذه النظرة السطحية تجافي الواقع» OY‏ اندماج أي جماعة 
يتطلب بالضرورة استبعاد جماعة أخرى ولو lS se‏ أو استبعاد الجماعة نفسها 
وإنما في مجال آخر. فللتضمين تأثيرات استبعادية. 


ب - أدّت مفاهيم» كالتسامح والتعددية» إلى ظهور مفهوم الاندماج 


Joseph Rothschild, Ethnopolitics, a Conceptual Framework (New York: Columbia (16) 
University Press, 1981), pp. 170- 173. 


John Milton Yinger, Ethnicity: Source of Strength? Source of Conflict?, SUNY Series in (17) 
Ethnicity and Race in American Life (Albany: State University of New York Press, 1994), Conclusion, 
pp. 343-349. 
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للتعامل مع مسائل كالهوية والآخر والتكوينات الاجتماعية المتباينة التي تتفاعل 
داخل المجتمعات» بقصد أو من دون قصد. ومن هنا تبرز الحاجة إلى إدماج 
الجميع في إطار المواطنة» خصوصًا فضي ظل ازدياد موجات الهجرة والتعددية 
الإثنية» لذا يحيط بمفهوم الاندماج شبكة من المفاهيم الأخرى ذات الصلة 
تثري المفهوم وتجعله أكثر حيوية ودينامية. 

ج - إن الاندماج عملية تطبيع تتيح التفاعل بين مختلف الجماعات 
باختلاف هياكلها وانتماءاتها. لذا لا بد من الأخذ بالاعتبار علاقات القوة داخل 
المجتمع سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًاء وهي العلاقات التي تؤثر في النهاية في 
أوضاع المجتمع الداخلية9"©. 

إن الاندماج» أيّا يكن تعريفه» ليس الغاية في حد ذاته» إنما هو وسيلة 
لدعم التسامح وقبول الآخر والحصول على الحقوق» وهو لن يكون Wide‏ 
إلا بمشاركة الجانبين - الدولة والمجتمع. فالمفهوم يرتبط بجانبين هما مسألة 
الجماعات المراد إدماجهاء وأشكال الاندماج وآلياته”' إذ يشمل الاندماج 
الكثير من الآليات والسياسات التي تهدف إلى الاستيعاب داخل النظام 
السياسي. وتقوم هذه السياسات على كثير من الأسس» مثل وجود ثقافة سياسية 
تسمح باستيعاب الاختلافات بأبعادها المختلفة» وتفعيل المساواة الاقتصادية 
والاجتماعيةء والاعتراف الثقافي. 


3 - ركائز Ji‏ حلي( )20( 


في إطار السياق العام» يجب تأكيد أن oly‏ من المحددات التي PF‏ 


Howard Saul Becker, Outsiders; Studies in the Sociology of Deviance (London: Free (18) 
Press of Glencoe, [1963]), p. 2. 


Peter Kivisto, ed., Incorporating Diversity: Rethinking Assimilation in a Multicultural (19) 

Age (Boulder, Colo.: Paradigm Publishers, 2005), Introduction. 

)20( استندتٌ في ركائز التحليل إلى دراسة قمت بها سابقًا ونشرتٌ على الموقع الإلكتروني 
للمركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات. انظر: مى مسعدء «التمييز القيطي واستتبعاد الدولة في 


مصرء» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» آب/ أغسطس 2011 متوافر على الرابط: التملاط> 
www.dohainstitute.org/release/e0bb9656-ef47-452a-a889-908 1 5fd60fd0>.‏ 


ونْشْرّت هذه الدراسة فى: مجلة عمران» السنة 1» العدد 1 (صيف 2012( ص 189 - 207. 
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في اندماج الأقباط هو طبيعة الإطار المجتمعي لهذه العلاقة؛ فنظام الحكم 
الضعيف والمأزوم يلجأ إلى استبعاد الجميع لإلهاء المواطنين في التنازع 
الداخلي أو الاحتشاد لطلب المطالب بعيدًا منه. وهذا الأمر يُضعف كثيرًا من 
مناعة الوطن الداخلية*. 


لا يُقصد بالسياق العام عزل الدّين عن مجمل الحياة ذ في المجتمع»› > لأن 
في هذا تزييفًا للإشكالية» Ey ey‏ على السياق» بل زيادة احتدام الأوضاع 
وتحويلها إلى حلقات مفرغةء ما يعطي سمة عدوانية لأي حوار قد ينشأء في 
حين أن الانتباه a yell‏ إلى السياق يساعد في تجاوز التوترات والمشكلات. 


لعل ثلاثية النظام - الكنيسة - الأقباط هي الأجدر بالتحليل فور تأمّل 
طبيعة وضع الأقباط قبل الثورة تجاه is‏ من الكنيسة والنظام وتجاه العلاقات 
الاجتماعية مع المسلمين. ويعني ذلك أن طبيعة النظام السياسي المصري قبل 
الثورة دفعت به إلى تبي نوع Be‏ معيّن مع المؤسسة الدينية (الكنسية)» الأمر 
الذي انعكس على الأقباط JSS‏ وأدّى إلى تعامل النظام معهم ككتلة واحدة 
متجانسة يمتلها البابا شنوده سياسيًا وديئًا. 


لكن قبل تحليل هذه العلاقة الثلاثية» يجب أخذ بعض المتغيّرات 
بالاعتبار: أولاء طبيعة «المجتمع المسيحي؟ بصورة dale‏ داخل الدولةء فهل 
هناك طائفة مسيحية واحدة أم أن هناك طوائف عدة؛ إذ بوجود طائفة وحيدة 
أو طائفة أكبر من حيث العدد يفارق كبير عن الطوائف الأخرىء كما هى حال 
الأقباط الأرثوذكس» يكون من السهل على النظام التعامل مع الزعيم الديني 
للأقباط» واعتباره الممتل السياسي لهم. Lily‏ تعدّد الطوائف» فقد يؤدي إلى 
تواصل هذه الطوائف وتكوين جبهة للمطالبة بمطالب الجماعة المسيحية 
بصورة عامة. ABU‏ طبيعة العلاقة بين «شعب الكنيسة» والكنيسة» فهل يرى 
المسيحيون في الكنيسة وطنًا لهم» أم يرون فيها مجوّد مؤسسة دينية يمارسون 


)21( وليم سيدهم اليبسوعيء المواطنة عبر العمل الاجتماعي والعمل المدني» سلسلة العلوم 
الاجتماعية (القاهرة: مكتبة الأسرة» 2007( ص 346. 
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QLPOTIS 


شعائرهم فيها؟ HU‏ طبيعة العلاقة بين الكنيسة والنظام, التي قد تتسم بالتقارب 
الشديد في حالة وجود أو نشوء خطر مشترك يواجه الطرفين» ومن ثم تلجأ 
الكنيسة إلى تأييد النظام» وإن كان هناك lei‏ على حقوق المسيحيين» خوفًا 
من أن يحل هذا الخطر محل النظام حال سقوطه»ء وهذا ما تبثاه النظام السابق 
في ما يُعرف بفرّاعة الإسلاميين» خصوصًا في ظل غموض خطاب الإسلاميين 
السياسي وتخبطه» وموقفهم من قضايا المواطنة والآخر. رابعاء المتغير 
الأمنيء بمعنى الوقوع بين مطرقة دفاع الكنيسة عن مطالب تابعيها ومعاداة 
النظام وسياساته وسندان المهادنة والتفاهم مع النظام باعتباره المصدر الرئيس 
لتوفير الأمن الكنيسة ولرعيتها. خامساء قوة ونشاط ما يمكن تسميته المجتمع 
المدني «المسيحي» وقدرته على الوقوف والاعتراض على العلاقة بين الكنيسة 
والنظام ومن ثم العلاقة بين هذه الجماعات المدنية والنظام من جانب» وبينها 
وبين الكنيسة من جانب آخر. لذاء نجد عددًا من النشطاء السياسيين والعلمانيين 
الأقباط يستخدمهم النظام في مواجهة الكئيسة. سادسّاء الوضع العام لكنائس 
الشرق الأوسط عمومًا2©» ويُقصد بذلك الخصائص التى تميّز كنائس الشرق 
الأوسطء مثل طبيعة النظام البطريركي للكنيسة الذي يضمن رأس الكنيسة 
دورها في الشؤون الاجتماعية والسياسية» وأما الدور الوطني الذي أدّته تلك 
الكنائس في فترات الاستعمارء وطبيعة دول الشرق الأوسط - ذات الأغلبية 
المسلمة - التي تعاملت مع ممثلي الملل كممثّل رسمي للطائفة أمام السلطة 
المركزية منذ أيام الدولة العثمانية للتحدث بالنيابة عن تابعيها (نظام الملل). 
ولذلك يمكن تسمية العلاقة بين الكنيسة والنظام نظام «الملة الجديد»”*. 


Jean Corbon, «The Churches of the Middle East: Their Origins and Identity, from their (22) 

Roots in the Past to their Openness to the Present,» in: Andrea Pacini, ed., Christian Communities 
in the Arab Middle East: The Challenge of the Future (Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford 
University Press, 1998), pp. 92-110. 


جدير بالذكر أن مجلس كنائس الشرق الأوسط يمثّل هيئة دينية تضم العائلات الكنسية الأربع في 
الشرق الأوسط: الأرئوذكسية والأرثوذكسية المشرقية والإنجيلية والكاثوليكية. وتتتمي الكنيسة القبطية 
إلى العائلة الأرثوذكسية المشرقية. 
Fiona McCallum, «Religious Institutions and Authoritarian States: Church-State (23)‏ 
Relations in the Middle East,» Third World Quarterly, vol. 33, no. 1 (February 2012), pp. 109-124.‏ 
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إذ استمر رأس الكنيسة بالتحدث رسميًا باسم الأقباط bby‏ للترتيب الكنسي 
الهيراركي. وتتضافر هذه المتغيرات في تحديد ثلاثية النظام - الكنيسة- الأقباط 
ورسمه قبل الثورة أو بعدها. 

لا بد من أن نأخذ في lee‏ عند تناول مسألة اندماج الأقباط السياسي 
والاجتماعي» تباين النظرة التي تصتف SUSY‏ أكان ذلك من الأقباط أنفسهمء 
ol‏ من غيرهم؛ فهناك من Ly‏ الأقباط جماعة أو كتلة واحدة متجانسة» ويرى 
فى مطالب الغنى كمطالب الفقير» وأقباط الصعيد كأقباط الوجه البحري من 
دون نيدن Slay‏ من LDV ies.‏ طافقة» آی جماطة دة صت مطالبها 
على المطالب الدينية كبناء الكنائس» ومن ثم فليس لها مطالب سياسية مدنية. 
وهناك من يرى الأقباط مواطنين مصريين لهم مطالب دينية ومدنية قد تتقاطع 
مع مطالب مواطنين غير أقباط» ومن ثم الخروج من دائر ة المجال الخاص إلى 
المجال العام» بدلا من استمراء الانزواء إلى المجال الخاص. 


ثانيًا: وضع الأقباط السياسي والاجتماعي في عهد مبارك 

اتسمت فترة حكم مبارك بالشراسة والرخاوة وقمع التمثيل والمشاركة 
السياسية» ما خلق مجتمعًا سياسيًا راكدّاء وحَرّل المواجهات والصراعات 
والصدامات إلى مجالات أخرى ثقافية واجتماعية. وفي ظل هذا الفراغ 
السياسي تبلور دور المؤسسات الدينية في المجال السياسيء إن من أجل 
التأثير في معتقدات العامة وأساليب حياتهم» أو من أجل الحفاظ على الهوية 
وتدشين الشعور بالاختلاف فى حالة الأقليات الدينية220 أو من أجل تقديم 
الخدمات الاجتماعية التي عجزت الدولة عن الوفاء بها. ولم تكن المؤسسة 
الكنسية الأرثوذكسية استثناء؛ فعلى مستوى طبيعة العلاقة بين النظام والكنيسة 
عمد النظام إلى اختزال الأقباط جميعهم في شخص رأس الكنيسة:؛ وتوافق 
ذلك مع الطبيعة الكاريزمية والخلفية السياسية لقداسة البابا شنوده الذي صار 
Bassma Kodmani, «The Dangers of Political Exclusion: Egypt's Islamist Problem» (24)‏ 
(Carnegie Papers, Middle East Series; no. 63, Camegie Endowment for International Peace, Washington,‏ 
DC, October 2005).‏ 
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fool‏ السياسي والديني للأقباط» مع تمتعه باستقلالية فوقية عن «المجة 
المسيحي»» كي لا يخضع لتأثيرات هذا المجتمع» ومن ثم يصبح ربما نذا 
للنظام في ما بعد. ولذا Carl‏ الكنيسة - في موقفها الرسمي - ترشيح مبارك 
الأب في انتخابات الرئاسة لعام 2006» على الرغم من أنه لم يكن الأفضل» 
لكن كان Beals‏ للكنيسة» نتيجة سياسات النظام السابق» أنه الضمانة لبيئة 
مستقرة للأقباط والبديل من التيار الإسلامي. 


Ul‏ على مستوى العلاقة بين الأقباط والنظام» فعمد الأخير إلى اتباع 
سياسات الأنظمة نفسها التى سبقته فى ما يتعلق بالطائفية» مستخدمًا أسلوب 
اترضية النخب القبطية“* عبر بعض التعيينات في المجالس البرلمانية» فضلًا 
عن الزيارات الاحتفالية. وترك نظام مبارك القضية من دون معالجة فعليةء لا 
لمشكلات الطائفية ولا لإشكاليات المواطنة» بل تورط في أخطاء ما زالت 
آثارها موجودة بعد رحيله» منها OLE‏ الحسم التشريعي وتكريس تراخي دور 
„COJ‏ 


غير أن النظام السابق استخدم الإسلاميين فزَّاعة لتخويف الأقباط» وأوصد 
أبواب حزبه في وجههم» فلم يتجاوز عدد مرش حيهم على قوائمه في أي 
انتخابات أكثر من مرش حين في أحسن تقدير. وكان النظام يتعلل بأن المزاج 
الشعبي أصبح طائفيًا ولا يقبل التصويت لمسيحي. وهكذا نجح النظام في إيجاد 
احتقان متبادل بين المسلمين والأقباطء وتحوّل LUM‏ شنوده إلى ممثّل للأقباط 
أمام الدولة» وانسحب الأقباط من المجال العام وانكفأوا إلى الكنيسة”* التي 
تحوّلت إلى كيان متضخم» يدير مشاريع خدمية لأتباعه» في حين تعجز الدولة 
عن تقديم هذه الخدمات لمواطنيها. 


Derek Brian Barker, «Clientelism and the Copts: An Examination of the Relationship (25) 
between the Egyptian Church and State,» (MA Degree, University of Windsor, Canada, 2006). 


<http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B8F4 1004-DEE0-423E-A6B2-0CD7334D5567. (26) 
htm#%D8%AF>. 


)27( رفيق حبيب» اغتيال جيل: الكنيسة وعودة محاكم التفتيش: تجربة ذاتية (القاهرة: UL‏ 
للدراسات والأبحاث؛ 1992( ص 22. 
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UPOTA! 


بلغ المعدل السنوي لحوادث العنف في مصر حتى كانون الثاني/ يناير 
1 حوالى 53 Él‏ ذا صبغة طائفية» أي بمعدل حادث واحد كل gael‏ 


توزّعت بين 7 محافظة» وراوحت بين حادث» كما في محافظة الشرقية» و21 
حادثًا كما في محافظة المنيا. . ومن ثم تعددت أنماط العنف الطائفي في عهد 
مبارك» مثل استهداف الکنائس» أو العنف الجماعيء أو القتل العمد على أساس 
الهوية الدينيةء والمماطلة في الاستجابة لمطالب الأقباط» فنتج من ذلك غلبة 
السجال وعدم تطوير المواقف بنيويًا - على المستوى التشريعي - وإن تطورت 
lf alls‏ والمغالاة في تعميق التمايز والاختلاف*. كما آذت سياسات النظام 
السابق في إدارة الملف الطائفي إلى تنامي المطالب الطائفية» التي جسشدتها 
مطالب من مثل الكوتا والتمييز الإيجابي9©. 

كما انفردت الكنيسة بتمثيل الأقباط سياسيًاء حيث تفرّدت بتمثيلهم 
اجتماعيًا أيضاء وأخذت الكنيسة على عاتقها حمل مطالب الأقباط» فردية 
أكانت أم جماعية» وعلى اختلاف طبيعتهاء دينية أكانت أم مدنية» وذلك وفق 
تفاهمات أبرمت بينها وبين النظام» تحصل من خلالها الكنيسة على مطالبهاء 
ويحصل النظام على تأييد الكنيسة باسم الأقباط المصريين. ولعل هذه الصيغة 
أخلّت بدور الكنيسةء وأدخلها إصرارها على الاضطلاع بدور سياسي معتركات 
سياسية عديدة» دفعت بسببها الثمن مثل أي قوة سياسية تنشط في المجال العام؛ 
كما أخلّت هذه الصيغة بالمجتمع ودولته OMA SAS‏ 


هكذاء مثلما نجح النظام في إيجاد حالة من القطيعة أو الاستقطاب على 
مستوى العلاقات الاجتماعية بين المسلمين والمسيحيين» نجح أيضًا في إيجاد 


Sebastian Murken and Sussan Namini, «Choosing a Religion as an Aspect of Religious (28) 
Identity Formation in Modem Societies,» in: Michael Pye {et al.], eds., Religious Harmony: Problems, 
Practice, and Education: Proceedings of the Regional Conference of the International Association for 
the History of Religions, Yogyakarta and Semarang, Indonesia, September 27th-October 3rd, 2004, 
Religion and Reason; v. 45 (Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2006), pp. 289-301. 


Ami Ayalon, «Egypt’s Coptic Pandora’s Box,» in: Ofra Bengio and Gabriel Ben-Dor, (29) 
eds., Minorities and the State in the Arab World (Boulder. Lynne Rienner Publishers, 1999). 


<http://www.dohainstitute.org/Home/Details?entityID=5d045bf3-2df9-46cf-90a0- (30) 
d92cbbSdd3e4 &resourceld=e0bb9656-ef47-452a-a889-908 1 5fd60fd0>. 
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هذه الحالة - وإنما بدرجة أقل - بين الكنيسة والأقباط. فعلى الرغم من لجوء 
الأقباط إلى أحضان كنيستهم» إلا أن هذا اللجوء حمل في طياته رفض الأقباط 
سياسات كنيستهم تجاه الحوادث السياسية» أو الحوادث الطائفية» بفعل روابط 
الكنيسة الوثيقة مع النظام» ومناشدتها أتباعها chil‏ بأنفسهم عن معارضة النظام. 


غير أن العزلة القبطية والهروب إلى الكنيسة لم يستمراء خصوصا بعد 
تزايد أعمال العنف ضد الأقباط في العامين الأخيرين من حكم مبارك*» 
ولا سيما حوادث نجع حمادي في عام 62010 وتفجير كنيس ة القديسين في 
مطلع عام 2011» واستمرار النظام بترديد أن الهجوم هو من صنع SH‏ 
خارجية تستهدف زعزعة استقرار مصرء ما آدى إلى اعتراض أبناء الكنيسة 
على موقفها الضعيف. وتعدّ هذه الخطوة اللبنة الأولى لانفصال الأقباط عن 
كنيستهم سياسيّاء خصوصًا بعد إنشاء الموقع الإلكترونى الذي أسسه شباب 
من الأقباط بعنوان «الأقباط قالوا كلمتهم.. محمد البرادعي رئيسَا CP aed‏ 
وبعدما بدأ Val‏ عدد من الحركات المدنية ومجموعة من الأقباط المستقلين 
في الخروج على الكنيسة بشعارات مناهضة لمبارك» بل وللبابا نفسه في القاهرة 
والإسكندرية» في حين انتقدهم pets LUN‏ إلى ضرورة تخفيف حذة لهجتهم» 
OY‏ العبارات التي استخدموها «تخل بكل القيم والأعراف ONES LN‏ 


ثالثا: القسم التحليلي: معوقات الاندماج 
يتناول هذا المبحث أهم العوامل المؤثرة في اندماج الأقباط بعد الثورة 
المصريةء وأبرز المعوّقات السياسية والمجتمعية التي حالت دون اندماجهم في 
الحياة السياسية والاجتماعية المصرية بعد الثورة» وهي كما يلي: 


Fiona McCallum, Christian Religious Leadership in the Middle East: The Political Role (31) 
of the Patriarch, with a Foreword by John Anderson and Raymond Hinnebusch (Lewiston, NY: Edwin 
Mellen Press, 2010), pp. 16-28. 


)32( التقرير الاستراتيجي العربي. 2010-2009: الحركات الاحتجاجية (القاهرة: مؤسسة 
الأهرام» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» [2010])» ص 474. 
(33) «دعوات إسلامية ومسيحية للغضب بهدوء» الأهرام» 5/ 1/ 2011ء ص 3. 
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1 - أيام الثورة: Be‏ جديدة بين الكنيسة والأقباط 


يتطلب تحليل موقف كل من الكنيسة والأقباط تجاه ثورة ينايرء أولًا 
الوقوف على موقف الكنيسة في الثمانية عشر يومًا الأولى من اندلاع الثورة» 
ثم التغيير الذي طرأ على موقفها بعد إطاحة رأس النظام السابق. كما يتعيّن 
GE‏ توجيه النظرة المتعمقة إلى موقف الأقباط من الثورة قبل إسقاط مبارك» 
ثم بعد توي المجلس العسكري شؤون البلاد. وفي هذا الإطار يمكن القول 
إن إرهاصات ثورة يناير كانت بمنزلة تجسيد لظاهرة الانفصال بين الكنيسة 
والأقباط سياسيًا وبصورة معلنة. فعلى الرغم من نجاح سياسات النظام السابق 
في عزل الأقياط واختزالهم في رأس الكنيسة بوصفه الأب الروحي لهم 
وتحويله إلى «أب سياسي» يعبر عن آراء جموع الأقباط إلا أن الأيام التي 
سبقت 25 كانون الثاني/ يناير شهدت انتشار دعوة على شبكات التواصل 
الاجتماعي إلى المشاركة في تظاهرة سلمية» ولكن الكنيسة طالبت ثورة اشعب 
الكنيسة» بعدم المشاركة في الاحتجاجات» بدعوى أنها تظاهرات تدعو إلى 
التخريب Medals‏ 


أما على مستوى الموقف الكنسي الرسمي فدعت الطوائف المسيحية 
المصرية الثلاث إلى مقاطعة تظاهرات يوم الغضب» وعدم النزول إلى الشارع. 
بدعوى عدم معرفة هدفها ومن يقف OM gals‏ كما دعا البابا شنوده إلى التهدثة 


(34) قال الأنبا مرقسء رئيس لجنة الإعلام في المجمع المقدس: «هذه المظاهرات لا نعرف 
هدفها ولا نعرف تفاصيلها ومن يقف وراءها». كما دعا القمص عبدالمسيح بسيط» كاهن كنيسة العذراء 
بمسطرد مسيحبي مصر والمهجر إلى الاعتكاف يوم 25 كانون الثاني/ يناير للصلاة في الكنائس أو 
المنازل ليحفظ الله مصر وشعبهاء وعدم المشاركة في يوم الاحتجاجات والمظاهرات... إلخ. كما قال 
القس أندريه زكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية: «نرفض تلك الدعوات والمظاهرات بشكل قاطع». وقال 
مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك الأب أنطونيوس عزيز «نرفض تمامًا الانخراط في تلك الأعمال التي 
لن تجدي»... إلخ. 

)35( عماد خليل» «الكنائس المسيحية الثلاث ترفض مظاهرات 25 يناير.. وتطالب الأقباط 
بعدم المشاركةء» المصري اليو e‏ 3 5 على الرايط: <http://www.almasryalyoum.con/‏ 

node/303830>. 
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في ثاني أيام التظاهرات في أثناء إلقائه عظته الأسبوعية©” التي اختار لها عنوان 
«القلق» بسبب الظروف التى تمر بها اليلاد من اضطرابات وتظاهرات. مطالبًا 
الأقباط بالهدوء وتجاوز هذه الحالة التى سادت البلاد. فحافظت الكنيسة 
على دعمها لنظام مبارك في الانتفاضة التي استمرت 18 يومّاء وعارضت 
الاحتجاجات علناء بل وصل الأمر بقداسة البابا شنوده أنه دعا المصريين عبر 
التلفزيون الرسمي - في 5 شباط/ فبراير 2011 - إلى إنهاء الاحتجاجات» 
وجدّد دعمه لنظام مبارك» بل إن بعض الكنائس دعت إلى إقامة قداس للصلاة 
يوم الاحتجاج لصرف المسيحيين المتدينين عن هذه التظاهرات» كما كرر البابا 
دعوته الأقباط إلى «عدم المشاركة في التظاهرات» وعدم الخروج عن الشرعية». 


Ul‏ على صعيد المجتمع القبطي» فلم GE‏ نداءات البابا قبولًا منه» وذكر 
عدد من الناشطين السياسيين أنه على الرغم من تقديرهم الشديد للباباء إلا 
أنهم لا Sain‏ قائدهم السياسي. ولعل هذا الحراك المدني القبطي لم يكن 
مستحدثاء بل ظهر منذ حوادث نجع حمادي» حين كوّن ناشطون سياسيون 
شباب مجموعة سياسية مستقلة أطلقوا عليها اسم «أقباط من أجل et paa‏ 
ودعوا إلى المشاركة في ثورة الغضب» كذلك مجموعة «مصريون ضد التمييز 
الديني»؛ وعدد كبير من العلمانيين والنشطاء الأقباط وغيرهم» فسقط عدد من 
شهداء الأقباط في مختلف أنحاء OP yas‏ 


لعل المؤشرات الأولية إلى مشاركة الأقباط في الشورة - من مراقبين 
وتقارير Liles‏ غطت الاحتباجات الواسعة ب أعدت وجوه مشاركة فائرة من 
الشباب المسيحي”. ويرجع ذلك إلى عدم قدرة هؤلاء على فرز» أو تصنيف 
الطوائف المشاركة في الاحتجاجات بسبب اتفاق منظميها على عدم رفع أي 
شعارات أو لافتات دينية أو حزبية» خصوصًا أن أعداد الأقباط المشاركين في 


)36( جمال جرجس المزاحم» «في عظته الأسبوعية.. البابا شنودة يدعو الجميع ل (التهدثة»»» 


اليوم السابعء 2011/1/27: على الموقع الإلكتروني: <httpv/www.youn7.com/News,‏ 
asp?NewsID=344449>.‏ 


<hitp://www.coptreal.com/WShowSubject.aspx?SID=43884>. (37) 
<http://www.aljazeera.net/news/pages/ee4e9b85-500d-407 f-baba-96eb(962b05c>. (38) 
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الشورة كانت قليلة في البداية» لكنها ازدادت بعد تراجع قبضة الكنيسة على 
الأقباط بعد سقوط عدد منهم شهداء مثل غيرهم من المصريين. 

لذلك يمكن القول Of‏ حوادث الثورة أبرزت إخفاق سياسة «فرّق تسد»» 
وأبطلت مقولة أن النظام السابق هو أفضل المدافعين عن المسيحيين» خصوصًا 
بعد إثارة الكثير من التساؤلات عند اختفاء قوات الأمن والحراسة من أمام 
الكنائس» ومع هذا لم يقع حادث اعتداء واحد ضد دور العبادة القبطية. ومرت 
أيام الثورة من دون وقوع أي حوادث طائفية تستهدف الكنائس أو الأقباطء 
على الرغم من حالة الانفلات الأمني التي شهدها المجتمع بكل طوائفه وفثاته 
فى أرجاء مصر. لذلك كان من أبرز لافتات ميدان التحرير: «دماء الكثير من 
الأقباط سالت في عهد Ake‏ إرحل عن مصر»» و«المسيح سيمتحنا حياة 
أفضل» إرحل يا مبارك حتى نحصل على هذه الحياة»*» الأمر الذي يدلل 
على أن الأقباطء نجحوا في الخروج من العزلة بعدما وضعوا «الوطن» قبل 
«الكنيسة». 


2 - سقوط النظام: تغيّر في ثلاثية العلاقة 

بعد نجاح ثورة يناير في إسقاط رأس النظام» صدر عن البابا شنوده 
الثالث بيان في صباح الثلاثاء 15 شباط/ فبراير جاء فيه: «الكنيسة المصرية 
تحيى شباب مصر النزيه» شباب 25 يناير» الذي قاد مصر فى ثورة قوية بيضاء. 
وبذل فى سبيل ذلك دماء غالية... والكنيسة القبطية تحيى جيش مصر الباسل 
والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما أصدره من بيانات من أجل الحفاظ 
على مصر وأمنها في الداخل والخارج» ونؤيد موقفه في حل مجلسي الشعب 
والشورى وفي دعوته لإقرار الأمن...»“. 

Ul‏ التغير الجذري الطارئ على موقف الكنيسة تجاه نظام ما بعد الثورة 


<http://islamtoday-net/albasheer/artshow- 13-145873.htm>. (39) 


<http://st-takla.org/News/Holy-Synod-Statements/201 1-02-15--January-25-2011- (40) 
Revolution_-htmI>. 
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فلعل له ما يبرره» إذ دائمًا ما تميل الكنيسة إلى ربط وجودها بالنظام لأسباب 
متعددة» مشل الخوف من فقدانها قدرتها على جذب الجماهير» والخوف من 
فقدانها الشعبية» وانحسار دورها تمامًا. أو عندما تتزايد جماهيرية الكنيسة من 
دون أن تستطيع تقديم حل أو إجابة عن مشكلات هذه الجماهير» فتخاف من 
فقدان الثقة أو انقلاب الجماهير عليها. ونجد أن الكنيسة تحاول أحيانًا تمييز 
نفسها من النظام» وتظل في الوقت نفسه مساحة فاعلة لمحاولة الارتباط بالنظام 
وسياساته العامة. 


oly‏ على Ad AUS‏ تغيّر موقف الكئيسة من By pM‏ ومن ثم من النظام 
بقيادة المجلس العسكري والمرحلة الانتقالية في إطار المتغيرات الستة - التي 
سبقت الإشارة إليها - والحاكمة طبيعة العلاقة بين النظام والمؤسسات الدينية 
الكنسيةء التي تدفع الكنيسة دائمًا إلى اعتبار النظام حاميه من أي تغييرات تهدد 
وضعها أو قد تعمّق الأزمات بينها وبين أتباعها في ظل محورية الدين» كونه 
أحد المحددات الأساسية للهوية الوطنية» ومن ثم يجد الجانبان مصلحة في 
التعامل والتقارب مع OPS‏ 

oly‏ على تغيّر موقف الكنيسة تجاه الثورة» يمكن القول إنه بات يمكن 
الحديث عن ثنائية الكنيسة - الأقباط بوضوح أكثر» بعد أن كان هناك اختزال 
واضح للأقباط في رأس الكنيسة» خصوصًا بعد إحجام الأقباط عن التحرك 
سياسيًا من منطلق هويتهم الدينية. 


3 - تواتر الحوادث الطائفية ودلالاتها 


تجاوزت الثورة المصرية في كانون الثاني/ يناير 1 شعار ثورة 61919 
أي «الهلال مع الصليب»» إلى شعار «إرفع رأسك أنت مصري»» وهو ما تجلى 
منذ بداية الثورة» وطوال ثمانية عشر يوما. فكانت الثورة شعبية» ولم يكن ثمة 
تمايز بين شباب الأقباط وغيرهم من المصربين. وسقط في الساحة ما يفوق 

(41) مي مجيب عبد المنعم» «خارج الكنيسة: علاقة الأقباط بالحياة السياسية المصرية بعد 
ثورة يناير»» السياسة الدولية» على المو قع الإلكتر وني: <http://www.siyassa.ong.eg>‏ 
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عشرة شهداء أقباط في مختلف أنحاء مصر» منهم خمسة في ميدان التحرير» من 
بينهم PS‏ فكان الجميع مع الثورة» حتى بعد بروز السلفيين والتمايز الديني 
العلماني بعد التعديلات الدستورية والانفلات الأمني والإعلامي الذي ساعد 
في تأجيج الحوادث الطائفية من دون معالجتها. 


لم يكن طوال الثمانية عشر يومًا مشكلة في العلاقات بين المسيحيين 
والمسلمين» وتواكب مع ما سبق البروز المجتمعي والسياسي والإعلامي 
لتيارات الإسلام السياسيء بدءًا بالإخوان المسلمين» مرورًا بالسلفيين ثم 
الجماعات الجهادية التي خرج عدد كبير من قادتها من السجون. وقامت 
القوى العلمانية والليبرالية كافة بمتابعة أداء التيارات الإسلامية بصورة عامة 
والإخوان بصورة be par‏ في التعاطي مع العمل السياسي كسبيل للتغيير» من 
غير أن يرافقه تطوير في خطابها السياسي والفكري» أو على الأقل لم يرق إلى 
مستوى الخطاب السياسي للإخوان؛ فكان حديث بعضهم عن غزوة الصناديق» 
واستعجال بعضهم الآخر تفجير قضايا شائكة محل نزاع واشتباه» OLS‏ بعض 
قضايا المتحولين ديئّاء وغيرها من القضايا. 


لم يكد يمر شهر على الثورة؛ حتى انفجر عدد كبير من الحوادث الطائفية 
التي فجرتها مشاعر غضب اجتماعي عنيف» مثل حوادث شرف في قرية صول» 
أو إشاعة احتجاز مسيحية أخرى أسلمت بعد كاميليا شحاته التي ظهرت على 
قناة مسيحية قبل حوادث أمبابة”* بيوم؛ معلئة بقاءها على مسيحيتها. 


تواترت حوادث التوتر الطائفي والعنف ضد المسيحيين وضد بعض 
المسلمين. ففي 25 نيسان/ أبريل قتل ثلاثة أشقاء مسيحيين شقيقتهم - التي 
تحوّلت إلى الإسلام - مع طفلها في منطقة كرداسة بالجيزة» لكن الحوادث 
ضد المسسيحيين كانت هي الأكثر. إذ شهد آذار/ مارس 2011 ثلاثة حوادث 


<http://www.christian-dogma.com/vb/showthread.php?t=75267>. (42) 

)43( نشبت مشاجرات بين مجموعة من المسلمين والمسيحيين في أمبابة - محافظة الجيزة» في 

إثر تجمهر مجموعة من السلفيين أمام كتيسة مارمينا في أمبابة بعد تناقل شائعات في شأن احتجاز فتاة 
مسيحية أشهرت إسلامها وترتبط بعلاقة مع شاب مسلم. 
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طائفية كبيرة» بعضها غير مسبوق» وهي على الترتيب» هدم كنيسة صول التابعة 
لمركز أطفيح في محافظة الجيزة في 9 آذار/ مارس» وأعمال قتل وتدمير 
وتخريب في المقطم في 11 آذار/ مارس**» وقطع أذن قبطي متهم بإدارة 
أعمال منافية للآداب في محافظة قنا في 24 آذار/ مارس. وفي منتصف نيسان/ 
أبريل خرجت تظاهرات في المحافظة نفسها (قنا) اعتراضًا على إعادة تعيين 
محافظ مسيحي للمحافظة الواقعة في صعيد مصرء ما اضطر الحكومة الانتقالية 
والمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الاستجابة لمطالبهم في النهاية بتعيين 
محافظ مسلم» بعدما IF‏ مساجد المحافظة إلى pls‏ تدعو إلى عدم جواز 
ولاية غير المسلم على المسلم» ووصل الأمر إلى رفع لافتات تحمل «إسلامية 


إسلامية لا مسيحية ولا يهودية»“. 


في 8 أيار/ مايو وقعت حوادث أمبابة المروعة في كنيسة مارميناء التي كان 
ضحيتها عدد كبير من المواطنين بين قتلى وجرحى» ونجم عن ذلك - وخصوصًا 
الحادث الأخير - امتعاض كثير من الأقباط من الوضع القائم» كما تجلى في 
بعض هتافاتهم بعد هذه الحوادث: «يا ميارك فينك فينك» السلفيين بينا Meshes‏ 
«يسرقنا يسسرقنا بس نعيش في أمن وأمان» أمام القضاء العالي وميدان التحرير 
وماسبيرو» وهو ما قشر al,‏ «الكنيسة المصرية كانت موضع عناية خصوصًا 
ومميزة من جانب مبارك وزمرته» وكان كافة المسؤولين المصريين يسارعون 
بتقديم فروض الطاعة والمحبة للبابا شنوده dare yy‏ كما ازدادت الهواجس 
والشعور بالخطر من صعود تيارات الإسلام السياسيء كما تجلى بعد معركة 
التعديلات الدستورية فى 19 آذار/ مارس 2011. بل توزعت التفسيرات عن 
دور لدول أجنبية ue‏ خصوصًا في الحوادث الطائفيةء وكذلك كان ثمة 
حديث عن دور لدول عربية شقيقة تسعى إلى إجهاض الثورة المصرية» وذهب 


(44) في إثر هجوم مسلمين على عدد من الأقباط كانوا تظاعررن في حي الزبالين Elnar‏ 
على إحراق مس لمين كنيسة صول في محافظة حلوان» وشل 6 من الأقباط وأصيسب 5 من الطرفين 
بجروح. 
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ote‏ كبير من النخبة المصرية في تحميل فلول النظام السابق مسؤولية حوادث 
الفتنةء وأن الطائفية هي من صناعة ذلك النظام. كما يرى بعض الإسلاميين أن 
ثمة دورًا في الحوادث للإعلام القبطي الصاعد في مصرهء بعد امتلاك بعض 
رجال الأعمال الأقباط عددًا من وسائل الإعلام المهمة والمقروءة في aan‏ )49 


هذا التشكيك في موقف الأقباط من الثورة» أو التفكير التآمري وربط ما 
حدث بأيد خارجية أو داخلية لا يحلان المشكلةء كما أنهما يفتقران إلى أدنى 
مقبولية. ولعل المطلوب هو الضغط الشعبي من أجل حل مدني» وحل مشكلة 
دور العبادة وحرية الاعتقاد في المجتمع المصري. وهو ما تسيب في حالات 
الاحتقان code‏ فضلا عن رفض وصاية رجال الدّين - مسلمين ومسسيحيين- 
على عقائد رعاياهم. 


لايهم حصاد الحوادث والمواجهات الطائفية بين المسلمين والمسيحيين» 
بقدر ما يهم مراجعة الأسباب التي أدت إلى تواترها وكيفية تعامل النظام معها. 
فأزمة السلطة السياسية بعد سقوط نظام مبارك التي صدمت قادة الكنيسة» 
أتاحت مجالا جديا أمام الناشطين الأقباط للعمل خارج إطار الكنيسة. فبعد 
حوادث صول وأمبابةء أنشأت مجموعات قبطية مدنية «اتحاد شباب ماسبيرو» 
الذي كان التحدي الأساسي لهيمنة الكنيسة بعد الثورة. ووجدت رسالة اتحاد 
ماسبيرو أصداء لها لدى عدد من الشباب الذين شعروا بأنه لم تعدّ للكنيسة 
وصاية سياسية عليهم. وفي أول تحرك لهء نظم الاتحاد اعتصامًا أمام مبنى 
تلفزيون الدولة في ماسبيرو احتجاجًا على عدم تقديم المتورطين في العنف 
ضد الأقباط إلى المحاكمة. 


لم تعارض الكنيسة الاعتصام في البداية» لكن مع مطلع أيار/ مايو عقد 
سكرتير البابا الأنبا يؤانس اجتماعًا مع اللواء عادل عمارة من المجلس الأعلى 


)46( هاني نسيرة» «الطائفية قبل وبعد الثورة المصرية:» مركز الجزيرة للدراسات» 23/ 2011/7» 
على الموقع الإلكتروني: .> <http://studies.aljazeera.nev/issues/201 1/07/201172374514916553.htm‏ 
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للقوات المسلحة في كنيسة القديس مرقسء واتفق معه على إنهاء OM alae‏ 
لكن المعتصمين رفضوا فض الاعتصام oly‏ على طلب الكئيسة. ولم يفعلوا 
ذلك إلا بعد اجتماعهم إلى رئيس الوزراء السابق عصام شرف الذي وعد بأن 
تقر الحكومة قوانين جديدة لوقف التمييز. 

تبرهن هذه الحوادث على: 

- استمرار الانفصال بين الكنيسة والأقباط» في ظل تهاوي السلطة الهرمية 
والكهنوتية التقليدية للكئيسة» 5 Kal‏ مع تهاوي السلطة السياسية للنظام. 


- استمرار غياب دور الدولة في التعامل مع الأزمات الطائفية» وانتهاج 
السبل ذاتها التي كان يتبعها النظام السابق» من جلسات عرفية وحلول سطحية 
تتوقف على ذهنية المتفاوضين والوسطاء وتكرس معنى عجز الدولة وأجهزتها 
الأمنية والقضائية والإدارية عن تطبيق القانون الرسمي. 


- دفع تواتر الحوادث الطائفية في مصر بعد الثورة إلى توصيف الوضع 
بأنه استمرار للاستراتيجيات القديمة» مع وجود فاعلين جدد في النظام» 
خصوصًا في ظل OLE‏ خبرة الإدارة السياسية للمجلس العسكري الذي يمكن 
وصف سياسته تجاه الحوادث الطائفية بعدم التدخل المدروس“. 


- تنامي التقارب بين الكنيسة والنظام في مواجهة التنظيمات القبطية. 
ولعل من أبرز مظاهر ذلك كان الجلسات التي عَقدت بين قادة وكهنة الكنيسة 
وأعضاء المجلس العسكري لاحتواء الأزمات المتكررة» ومطالبة المعتصمين 
الأقباط بفض اعتصامهم. ويرجع هذا التقارب إلى عدد من wl‏ مثل: 


)47( طلب البابا من المعتصمين فض اعتصامهم في بيان له بتاريخ 5/ 2011/5: (يا أيناءنا 
المعتصمين أمام ماسبيروء إن الأمر قد تجاوز التعبير عن الرأي وقد اندس بينكم من لهم أسلوب غير 
أسلوبكم وأصبح هناك شجار وضرب نار» وكل هذا يسيء إلى سمعة مصر وسمعتكم أيضًا. لذلك 
يجب فض الاعتصام فورًا». وعلى الرغم من البيان» إلا أن المعتصمين رفضوا فض الاعتصام تلبية للبيان 
المذكور. 

Mariz Tadros, «Sectarianism and its Discontents in Post-Mubarak Egypt,» Middle East (48) 

Report, no. 259 (Summer 2011), pp. 26-31. 
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وجود قيمة عليا مشتركة بين المؤسسة الدينية الكنسية والنظام في مصر بعد 
الثورة» وهي قيمة الاستقرار blindly‏ على الوضع الراهنء ومحورية دور CHIN‏ 
على المستوبين المجتمعي والثقافي» الأمر الذي دفع النظام في مصر بعد الثورة 
إلى التعامل مع الكنيسة مباشرة بدلا من التعامل مع التنظيمات والاتتلافات 
القبطية بمختلف توجهاتها وتياراتهاء وهو الأمر الذي اتبعه النظام السابق» 
ونجح فيه في ظل عزلة الأقباط داخل أسوار الكنيسةء والذي لا يمكن أن ينجح 
بعد الثورة. 


4 - حوادث ماسبيرو: بداية العودة إلى الكنيسة 


تشير المعطيات السابقة كلها إلى أن الأقباط استطاعوا كسر حاجز الخوف 
من النظام السابق» ومن التوجهات الرسمية للكنيسة القبطية التي طالما لجأت 
إلى الدعم وتأييد القائمين على الحكم. فالنظام الرسمي الكنسي يتشابه مع 
النظام الرسمي للحكم في اتجاه JS‏ منهما ورغبته في السيطرة على جموع 
الجماهير المنتمين إلى الدولة بحكم المواطنة أو المنتمين إلى الكنيسة بحكم 
الديانة. لذاء لا يمكن الفصل بين حادث ماسبيرو وما تلاه من حوادث» ومجمل 
أوضاع الأقباط في مصر بعد الثورة في ضوء الانفصال السياسي بين الكنيسة 
والأقباط. 


إلا أن هذا الانفصال لم يستمر طويلاء )3 طرأت معطيات جديدة دفعت 
الأقباط إلى داخل أسوار الكئيسة مرة أخرى. ويمكن القول إن أولى هذه 
المعطيات كانت ما يُعرف ب «حوادث ماسبيرو» التى انطلقت بعد تظاهرة 
انطلقت من شُبرا باتجاه مبنى الإذاعة والتلفزيون ضمن فاعليات يوم الغضب 
القبطي» ردا على قيام سكان من قرية المريناب في محافظة أسوان بهدم كنيسة 
غير مرخصة» واحتجابًا على تصريحات محافظ أسوان التى اعتبرها الأقباط 
مسيئة إليهم. واستقر المتظاهرون حينذاك على اعتصام مفتوح حتى يعاد فتح 
الكنيسة في أسوان» ath iy‏ المحافظ عن قراره بهدمها. واشترك عدد من 
الكهنةء منهم القس فلوباتير جميل كاهن كنيسة العذراء في فيصل» والقمص 
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متياس نصر كاهن كنيسة العذراء فی عزبة النخل 69 وحركات اتحاد شياب 
ماسبيرو» وحركة «أقباط بلا قيودا» وعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين 


EO o akanai g من الأقباط‎ 


غير أن ol‏ الجيش لجأت إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع بهدف 
تفريق المعتصمين» ثم بدأت مدرعات الجيش تسير نحو تجمعات المتظاهرين 
بقصد تفريقهمء ما SST‏ إلى وقوع عمليات دهس وس قوط أول قتيل» ثم تتالى 
القتلى في cb aS‏ فسادت حالة من الفوضىء» انضم في إثرها عدد من 
الجهات المناوئة لسياسات المجلس العسكري في مصر إلى جانب الأقباط. 
وفي المقابل أكد بيان المجلس العسكري «أن هناك أيادي خارجية تعبث بأمن 
الوطن واستقراره... Gly aly‏ على إعادة بناء كنيسة المريناب...٠.‏ كما تقدم 
رئيس الوزراء السابق» آنذاك» عصام شرف «تعازيه لأسر الضحايا وسرعة 
صرف التعويضات لهم وتمنياته بالشفاء للمصابين...٠.‏ 


بغض النظر عن مختلف التوصيفات لحوادث ماسبيرو» فبالإمكان تحليلها 
وفقًا للنقاط الآنية: 


-Í‏ بروز حالة الاستقطاب الديني الشديد في المجتمع. ففي إطار 
الحوادث» خرج عدد كبير من تابعي التيار السلفي ليدين الأقباط (النصارى 
كما سمّاهم)؛ في عدد من المحافظات في الإسكندرية وقنا وأسيوط 
والقاهرة» بل وصل الأمر إلى تنظيم تظاهرات ورفع شعار «الجيش والشعب 
يد واحدةاء في إشارة إلى أن الأقباط هم من اعتدوا على قوات الجيش في 
ماسبيروء وأن الأقباط هم العائق أمام وحدة الشعب مع الجيش» بل وصل 
الأمر إلى حدوث تراشق بين الطرفين على شبكات التواصل الاجتماعيء 


(49) خرج عدد كبير من كهنة الكنيسة وقساوستها إلى معترك الحياة السياسة لقيادة تظاهرات 
واحتجاجات الأقباط بعد حوادث صول bel,‏ من دون أن تحتج الكنيسة على خروجهم أو تتخذ 
ضدهم أي إجراءات كنسية للحيلولة دون مشاركتهم في العمل السياسي US)‏ فعلت في السابق في إثر 
الأزمة بين الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس والدكتور محمد سليم العوا). 

<http//www.christian-dogma.com/vb/showthread.php?p=1718813>. (50) 
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UOTA! 


واتهام السلفيين للأقباط بالسعي إلى الحصول على مكاسب على حساب 
OY see V L‏ 


- أصدر المجمع الكنسي برئاسة البابا شنوده Gy‏ ا“ طالب فيه 
ae‏ بالصيام ثلاثة cell‏ وهو الإجراء الذي لم يحدث منذ عشرة ة أعوام» كما 
رفض البابا لقاء المجلس العسكري متذرعًا باجتماعه مع سبعين من أساقفة 
الكنيسة**». ولعل في ذلك إشارة إلى تحوّل العلاقة بين الكنيسة والنظام إلى 
ما يمكن تسميته «المقاومة المكتومة»؛ ففي أثناء إقامة القداس على أرواح 
الضحاياء تعالت الأصوات المنادية داخل الكاتدرائية: «يسةط يسقط حكم 
العسكرة؛ من دون تعليق من الباباء كأبلغ تعبير عن عدم رضاه على سياسات 
النظام تجاه الأقباط وانتهاء التوافق (الرسمي) بين الطرفين» ولشعور الكنيسة بأن 
البساط بدأ بسحب من تحت قدميهاء خصوصًا مع صعود كثير من المنظمات 
لمسيحية التي راجت سياسيًا بين أبناء المجتمع القبطي. وعلى غرار انزعاج 
الكنيسة من خروج الأقباط من داخل أسوارها إلى الساحة السياسية» انزعجت 
الدولة هي الأخرى بعد أن كانت تتعامل مع جهة محددة يسهل توجيههاء فإذا 
بها تجد نفسها أمام مجموعات متعددة لا تعرف من يقودهاء أو مع من يمكنها 
التحدث لكبح جماحها. 


ج - على الرغم من موافقة َة المجلس العسكري على بناء كنيسة cle poll‏ 
إلا أن التحركات على المستوى الشعبي تعَدَ هي المحدد الأول للشكل الذي 
سيعاد به بناء OPES‏ لأنه قيد موافقة قة الأهالي المسلمين من أهل القرية 


)51( #مذبحة ماسبيرو: الكنيسة تصعد بالصيام والسلفيون يحذرون» الأخبار (لندن)» 
2011/10/11. 

)52( «إذ نؤكد إيماننا المسيحي بعدم استخدام العنف JS‏ صورهء كما لا ننسى أن بعض cL all‏ 
قد يندسون وسط أبنائنا ويرتكبون بعض الأخطاء إلا أن الأقباط يشعرون بأن مشكلاتهم تتكرر كما 
هي باستمرار من دون محاسبة المعتدين ومن دون إعمال القانون عليهم أو وضع حلول جذرية لهذه 
المشكلات...٠.‏ 

<http://www.youm7.con/News.asp?News[D=509323>. (53) 

)54( اليوم السابع» 2011/11/6« 
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الرافضين لبناء الكنيسة» ورهن نتيجة جلسة مصالحة بين مسلمي القرية 
وأقباطهاء الأمر الذي يشير إلى عدم اكتمال عود الدولة أو ضعفها وعدم قدرتها 
على إعمال القانون» في حين تظل الجلسات العرفية هي الحكم في GI‏ من 
الال الطائعية a ple‏ علبي tas‏ لمن إلى فسا يكف من مقوقات 
الثقافة السياسية الجديرة بتحويله طرفا Wig‏ في دينامية صوغ العقد الاجتماعي 
الجديد في مصر الثورة» ويعد امتدادًا لسياسات النظام السابق في التعامل مع 
«الملف القبطي» عمومًا. 


د - على الرغم من تراجع مرحلة التفاهم بين الكنيسة والنظام بعد حوادث 
ماسبيرو التي منحت الكنيسة القبطية فرصة مشروعة لتعلن القطيعة مع المجلس 
الأعلى للقوات do nell‏ إلا أن الكنيسة حاولت أن تظل في موقف وسط بين 
النظام والأقباط خصوصًا أن الكنيسة شعرت» في ظل صعود القوى والتيارات 
che‏ بوجوب استمرار الروابط مع المجلس العسكري في ضوء «المتغير 
too‏ بمعنى الوقوع بين مطرقة دفاع الكنيسة عن مطالب رعيتها ومعاداة 
النظام وسياساته» وسندان المهادنة والتفاهم مع النظام باعتباره المصدر 
الرئيس لتأمين الكنيسة وشعبهاء لذا يمكن تسمية العلاقة بين الكنيسة والنظام 
بعد حوادث ماسبيرو ب «المقاومة المكتومة» التى عاد فى ضوثها عدد كبير 
من الأقباط إلى أسوار الكنيسة مرة أخرى» على الرغم من العنف الموججه ضد 
الأقباط والكنائس» Bye‏ من تنامى التيارات الإسلامية. بينما ظل ثائرون آخرون 
على الكنيسة فى حالة من السخط الكبير تجاه موقفها من المجلس العسكري 
بعد حوادث دايز مون عدا من Geist‏ بعدم استعدادهم للمجازفة 
بخسارة دعم الجيش في إطار النظام الهرمي الكنسي الذي يطمحون من خلاله 
إلى وراثة الكرسي البابوي» خصوصًا مع تقدم البابا شنوده في السن وتدهور 
وضعه الصحي. 


5 - الأقباط وصعود التيارات الإسلامية 


انتهج النظام السابق سياسة التخويف من الإسلاميين» وصوّرهم بأنهم 
عدو له وللأقباط» ضمانًا لتأييد الكنيسة له ما يعني تأييد جموع الأقباط في 
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ظل اختزال موقفهم السياسي في موقف البابا. ونجح النظام السابق في هذه 
السياسة» لكن سياساته الخاطثة المتراكمة في التعامل مع المسألة القبطية أذت 
إلى حدوث انقسام بين الأقباط والكنيسة»› وإدراك عدد كبير من الأقباط أن كلد 


من الإسلاميين والأقباط يعانون سلطوية النظام وسياساته التمبيزية!59. 


تتعدد التيارات الإسلامية في مصر من حيث توجهاتها من الوسطية إلى 
الراديكالية» وفي ما يتعلق بنظرتها إلى الآخرء وش كل أو طبيعة الدولة ونظرتها 
إلى المرأة» وتقويمها للديمقراطية... إلخ. ولعل أبرز القوى الإسلامية في مصر 
بعد الثورة كانت جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين. قامت الأولى بدور 
ملموس في إنجاح الثورة وتعرضت للقمع والسجن إبان حكم النظام السابق» 
بينما عارض المنتمون إلى التيار السلفي الثورة في بداياتهاء بل حرّموا الخروج 
على الحاكم؛ حتى وإن كان SESS‏ 
السلطة؛؟ وهي تساؤلات تتعلق بطبيعة القورى الإسلامية في حد ذاتها 
وتماسكها الداخلي وقوّتها التنظيمية. وتساؤلات ترتبط برؤيتها في ما يتعلق 
بمستقبل مصر السياسي التي تدخل فيها حقوق المواطنة والعلاقة مع الآخر 
الديني. ومن التساؤلات المثارة :هل يمثل الإسلاميون البديل الشرعي لنظام 
مبارك؟ أم هل من الممكن أن يقوم الإسلاميون بدور المعارضة ضد تحجيم 
الحريات والقمع السياسي””*)؟ وهل يدفع تحو تحوّل القوة الاجتماعية والدعوية 
لتيارات الوسلام السياسي عموماء والإخوان المسلمين خصوضاء إلى قوة 
سياسية: إلى انتهاج السياسات القديمة ذاتهاء من انتهاك حقوق المواطنة» 


Alaa Al-Din Arafat, Hosni Mubarak and the Future of Democracy in Egypt (New York: (55) 
Palgrave Macmillan, 2011), pp. 113-127. 


)56( يؤخذ بالاعتبار أن الجماعات السلفية ليس لها كيان واحد منظم يجمعهاء وهو ما ينعكس 
على مواقفها وتصريحاتها. ففي الأيام الأولى من الثورة» تباينت آراء السلفيين في ما يتعلق بالنزول إلى 
الميدان بين التحريم» والمشاركة وجواز عدم المشاركة. ولكن معظم قادة السلفيين ارتأوا الحفاظ على 
ثوابت الإسلام وعدم الخروج على الحاكم» لضمان الاستقرار» فهاجموا الثورة في بدايتها. 

Mohammed Ayoob, The Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the (57) 

Muslim World (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2008), pp. 25-26. 
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والسياسات السلطوية الاستبعادية بدعوى قو تهم وغلبتهم على المستوى 
الشعبي الاجتماع GO)‏ 


على الرغم من تطمينات الإسلاميين للأقباط» إلا أنه لا يمكن الفصل 

بين الصعود المتنامي للتيارات الإسلامية وطبيعة الحوادث الطائفية في مصر 

بعد الشورة» خصوصًا في ظل تزامن الحادثين» وفي ضوء بعض التصريحات 

ني تثير خوف الأقباط وتدفع بهم إلى العزلة. فالاعتداءات على دور العبادة 

لمسيحية وعلى ممتلكات الأقباط» وقطع أذن قبطي. .. كلها حوادث لها دلالة 
A panes‏ موقف القوى الإسلامية على المستويين السياسي والشعبي. 


على سبيل المثال» وصلت الأوضاع في قنا في نيسان/ أبريل 2011 
إلى مواجهة حقيقية بين الأهالي والنظام» بعد الإعلان عن تعيين اللواء عماد 
ميخائيل محافظًا لقناء فخرج الأهالي مطالبين باستقالته فورّاء وعمدوا إلى قطع 
طريق السكك الحديد من قنا إلى سوهاج وحتى أسوان جنوبًاء حتى استجابت 
الحكومة بتجميد عمل المحافظ وإسناد مهامه إلى آخر» في إشارة إلى مواجهة 
أيديولوجية عقيدية على المستوى الشعبي» وتهاوي الساطة التنفيذية على 
المستوى السياسي. 1 

تكررت مثل هذه الحوادث» فى قضايا كنيسة أمبابة وكاميليا شحاته» 
وصولًا إلى حوادث ماسبيرو والتراشق والسجال الذي دار بين شباب الأقباط 
وشباب السلفيين في إطار الأزمة. وفي إثر تلك الحوادث المتواترة» طالب 
الأقباط بعودة جهاز الأمن مرة أخرى لأنه - من وجهة نظرهم- هو حاميهم 
الوحيد من نشاط التيارات الإسلامية» الأمر الذي دفع بكثير من الأقباط إلى 
التفكير في الهجرة أو العودة إلى العزلة مرة أخرى“. 


Daniela Pioppi, «Is there an Islamist Alternative in Egypt?,» IAI Working Papers; 11, (58) 
Istituto Affari Internazionali, 3 February 201). 


)59( أحمد ابراهيم خضرء الإسلاميون ومستقيل الأقباط في مصر بعد سقوط نظام مبارك» 
على المو قع الإلكترو ني : <http: http:/Avww.magmj.com/index.jsp?inc=5&id=6257&pid=1428>.‏ 
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تنعكس هذه المعطيات على وضع الأقباط والكنيسة بعد الثورة» كالآتي: 


أ - يبقى السلفيون هم التحدي الأكبر في الشارع المصري أمام اندماج 
الأقباط» نظرًا إلى عنفهم الرمزي تجاه الكنيسة والمطالب القبطية. وعلى الرغم 
من تبرؤهم ممّا يُنسب إليهم Ladle]‏ من حوادث» إلا أن خطابهم ما زال يراوح 
مکانهء مفتقرًا إلى بعض مرونة خطاب OL YI‏ المسلمين. 

- إن عودة الاستقطاب الديني» والفرز الذي حدث بعد يوم 19 آذار/ 
مارس إبان الاستفتاء على التعديلات الدستورية» وتأكد فى جمعة الغضب 
الثانية في 27 أيار/ مايو التي لم يشارك فيها الإخوان أو السلفيون» وما صاحب 
ذلك من نشاط إعلامي سجالي» جعل من الميدان حكمًا للشعب في وجه 
السلطة والحكومة الانتقالية التي تتباعد الشقة بينها وبين قوى الثورة وشبابها في 
الآن نفسه» نتيجة ما اعترى الأخيرة من هواجس احتمال عقد اتفاق سري مع 
الإخوان المسلمين يُقصي الآخرين» ما ساعد في تو تر الملف القبطي عموماء 
على الرغم من وجود فرصة ذهبية للأقباط للمشاركة بدأها بعض sete BU‏ 
لکن لا يزال آخرون - شأن شباب الثورة - Boze‏ في خوضهاء تخوقًا من 
الصعود الإسلامي المتنامي. j‏ 

- دفع خوف الأقباط والكنيسة»› »في ضوء صعود التيار الإسلامي. 
Dis a‏ أسوار الكنيسة والعزلة من ede‏ رفضًا لفكرة الحاجة 
إلى الإخوان المسلمين لضمان سلامتهم» إذ إنها فكرة تكرس فكرة أن المجتمع 
لا يزال يريد إبعاد المسيحيين وعزلهم عن مسار التطور السياسي والاجتماعي 
في مصرء خصوصًا أنهم لا يمتّلون جماعة سياسية أو حزباء ما قد يعرضهم 
لخطر المساومة لعدم التكافؤ مع ما تتمتع به جماعة الإخوان المسلمين من قوة 
وتنظيم. وهنا لا بد من التذكير بأن خوف الأقباط ليس من الإسلام لأنه جزء 

من المرجعية الشرعية للنظام السياسي بأكمله» لكنه من تيار الإسلام السياسي» 
خصوصًا في ضوء بعض تصريحات أقطاب التيارات الإسلامية» كالحديث عن 
الجزية ونظام الملّة ومصطلح أهل الذمة...إلخ» الأمر الذي يكوّن خطورة على 
حرية الاعتقاد والحريات بصورة عامة. 
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د - إن صعود القوى الإسلامية في ضوء تراخي قوة الدولة وتراجع النظام 
الحالي عن تبتي السياسات ذاتها التي كان النظام السابق يتبتاهاء کرس احتماء 
المسلم والمسيحي (gill:‏ وأحل الجلسات العرفية محل الحوارات الوطنية» 
فجاءت الحلول التصالحية بديلة من الإرادة السياسية الحقيقية للحفاظ على قيم 
الثورة وبعض شعاراتها التي تحولت من «إرفع رأسك أنت مصري» إلى EIP‏ 
رأسك أنت مسلم». 


- الانتخابات التشريعية OU lly‏ 
الأقباط بين المشاركة السياسية والاستقطاب الديني 


ظل التمثيل القبطي تحت قبة البرلمان محكومًاء طوال col gel‏ بمنحة رئيس 
الدولة» فضلا عن أن العملية الانتخابية فى مصر كانت مقيّدة بالأطر العائلية 
والقبلية» ما أذى إلى غياب الأقباط وإقصائهم عن مجلس الشعب””. لكن 
بعد ثورة 25 يناير» تكوّنت مجموعات قبطية لتوعية الأقباط بأهمية المشاركة 
P‏ المرحلة الانتقاليةء منها أقباط من أجل الانتخابات» وأقباط من أجل مصرء 
علاوة على المساهمة في تأسيس عدد من الأحزاب الجديدة على اختلاف 
توجهاتها. ومن ثم دخل الأقباط بوضوح في العمل العام» إن بالمشاركة في 
التصويت أو بالترشح للانتخابات أو بالعضوية في الأحزاب المختلفة» كالوفد 
والكرامة والتجمع والديمقراطي الاجتماعي.. وغيرها. 

لذا شهدت انتخابات برلمان ما بعد الثورة إقبالا جماهيريًا شعبيًا غير 
مسبوق من جميع الشرائح والفئات المجتمعية» مسيّسة أكانت أم غير مسيّسة. 
وحشد التيار الإسلامي» بمختلف تفريعاته وتنويعاته وقدراته على التعبئة 
والتنظيم» عددًا ضخمًا من المرشحين في مواجهة التيارات الليبرالية والعلمانية 
والمستقلين» فما كان لهذا الاستقطاب السياسي ذي التأطير الديني إلا أن واجهه 
استقطاب سياسي وديني قبطي ممائل. 


)60( سهى حشمتء «الأقباط ويرلمان الثورة» الأهرام » على الموقع الإلكتروني: Wp‏ 
digital.ahram.org.cg/articles. napa Se laf 7646 71e B01‏ 
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هنا اغتنمت الكنيسة فرصة كي تستعيد سلطتها وسطوتها السياسية على 
رعيتهاء في تزامن مع شعور شعب الكنيسة بأنها باتت الملاذء وبأن معايشة 
الوطن قبل الكنيسة باتت محالا في ظل الاستقطاب الديني والمناخ الطائفي 
المشحون تبعًا للحوادث المتواترة. وحاولت الكنيسة دعم عدد من المرشحين 
المستقلين من الأقباط والمسلمين» بدعم قائمة الكتلة المصرية باعتبارها Bis!‏ 
يجمع عددًا من الأحزاب الليبرالية لمواجهة الاستقطاب الإسلامي المقابل» 
وذلك بالمشاركة مع عدد من النشسطاء المسلمين والمسيحيين» كمحاولة 
لتقنين القوائم والأسماء الكثيرة من أجل مساعدة المواطنين في إطار المشاركة 
المجتمعية من «دون إلزام على المواطن باختيار القوائم المطروحة من قبل أي 
جهة» ولكن كنوع من التسهيل والتحديدء Lo pat‏ وأن الكنيسة يتوقف دورها 
على التوعية والحث على النزول للانتخابات دون تأييد شخص بعينهء OY‏ 
اختيار القوائم كان من قبل نشطاء وعلمانيين ولیس رجال دين» ”“. 

بعد حوادث ماسبيرو» كثرت دعوات بعض النشطاء الأقباط إلى مقاطعة 
الانتخابات» احتجاجًا على تنامي خطاب ديني متشدد ضدهم» واعتقادًا منهم أنه 
لا جديد في مصر الثورة سوى تنامي القوى والتيارات الدينية المتشددة» ومن 
ثم لن تصب الانتخابات» في نظرهم» سوى في مصلحة دعاة الدولة الدينية» 
ما أثار هواجس قبطية إزاء العملية الانتخابية برمّتها. وفي المقابل» برز توجه 
قبطي مؤسسي نحو تفعيل المشاركة» وحشدت الكنيسة الأقباط للتصويت في 
مراحل الانتخابات» ما أسفر عن مشاركة قبطية وصلت إلى 70 فى المثة فى 
بعض المحافظات» By‏ لمصادر (DES‏ ا 

لكن في تلبية لاشعورية» خضع الأقباط لترشيحات الكنيسة» ورججحوا 
بذلك كفة عودة الكنيسة hee‏ سياسيًا لهممء بدلا من الانفصال السياسي 


الذي رأوه أنه سبب ضعف شوكتهم في مواجهة كل من الإسلاميين والنظام. 
ولعل من أبرز ما ميز هذه الانتخابات هو ارتفاع نسب المشاركة القبطية في 


<http://www.youm?7.com/News.asp?NewsID=541854&SecID=12>, (61) 
<http/Avww.copts.nl/default.aspx?tabid=1 59&Articleld=1763>, (62) 
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الانتخابات» لا من حيث عدد المرشحين أو الفائز ین“ منهم فحسبء بل أيضًا 
من حيث ارتفاع معدلات مشاركة الناخبين الأقباط في الانتخابات على نحو لم 
يتحقق منذ أعوام MAL gb‏ 

في ضوء مسار الانتخابات التشريعية» يمكن الإشارة إلى النقاط الآتية 

ا F ee‏ بح أو بتزكية 
مع مجيء ات يعد ا ور ماسبيرو وتديين 
الانتخابات من جانب التيارات الإسلامية. 

ب - مشاركة الأقباط الفاعلة في الانتخابات البرلمانية بعد عزوف استمر 
أكثر من ستين Mile‏ على مستوى كل من الناخبين والمرشحين الأقباط. 

ج - بروز حالة استقطاب سياسي وديني تحت قبة البرلمان» ومن أمثلة 
من النائب (القبطي) بخصوص ما حدث في قرية النهضة في العامرية في إثر 
san‏ ثمان ابر میک بود جلسة غرفت ت انش ارامات ل قبت = 


صحتها عن Be‏ بين شاب مسيحي وفتاة OPEL ae‏ التي هدد في إثرها النائب 
بالاستقالة في حال رفْض مناقشة البيان مرة أخرى. 


د - على الرغم من اتساع قاعدة الأقباط التصويتية خلال الانتخابات 
البرلمانية» إلا أنه لم ينجح من المرشحين الأقباط سوى ستة مرشحين» كانوا 
جميعًا على رأس قوائم بنسبة 1 في المئة من إجمالي النواب المنتخبين؛ إضافة 


(63) النواب الفائزون هم : أمين اسكندر (فئات - الكرامة) وعماد جاد (فئات- الديمقراطي 
الاجتماعي) ومرغريت عازر (عمال-الوفد) وحلمي صمويل عادل (عمال- الديمقراطي الاجتماعي) 
وبدر زاخر نعمان (عمال- الوسط) ونجيب لطفي نجيب (عمال- الإصلاح والتنمية) ورأفت سيفين 
حليم (فلاح- الإصلاح والتنمية) وإيهاب عادل رمزي (فئات- الحرية). 

<http:/Avww.copts.nl/default.aspx ?tabid= 1 59&Articleld=1763>. (64) 

<http:/Avww.almasry-alyoum.comy/article2.aspx?ArticleID=328016>. (65) 
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إلى خمسة نواب عيّنهم رئيس المجلس العسكريء ليكون مجموع النواب 
الأقباط فى البرلمان 11 نائبًا. وبرزت حالة افتئات الأغلبية البرلمانية على 
الأقليات الا تحت القبة منذ الجلسة الافتتاحية للبرلمان» إن في انتخاب 
رئيس المجلس أو عند اختيار رؤساء اللجان في البرلمان» ما كرّس الاستقطاب 
السياسي الذي تزامن مع حدوث تشدد ديني تحت القبة» في ظل أغلبية للتيار 
الإسلامي الإخواني؛ ثم السلفي. 

ه - تبرز أيضًا تساؤلات عن إمكانية اندماج الأقباط الكامل في مستقبل 
مصر السياسي والاجتماعي» في إطار إعداد البرلمان مسوّدة الدستور الجديد 
وانتخاب الجمعية التأسيسية التي يجب أن تعبّر عن جميع القوى الوطنية 
والتيارات السياسية التى يعوّقها انعطاف مجلس الشعب نحو المحافظية» الأمر 
الذي قد يصبح عائقًا سياسيًا أمام بناء مجتمع قائم على المساواة المدنية» بل 
ربما يدفع ببعض النواب الأقباط إلى الاستقطاب والتعامل كممثّلين عن الطائفة 
المسيحية فحسب. ففي إطار تأليف اللجنة التأسيسية للدستورء والانقسام الذي 
حدث بشأن دستورية تأليفها» أصدرت الكنيسة فى 26 آذار/ مارس 2012 Gly‏ 
رسميًا من المجمع المقدس وهيئة الأوقاف القبطيةء أبدت فيه ملاحظاتها على 
صوغ الدستور» حيث جاء «إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية» بصفتها مؤسسة 
مصرية وطنية» تؤكد ضرورة مراعاة حقوق الإنسان المستلهّمة من الشرائع 
الدينية والمعايير الدستورية الصحيحة عند وضع الدساتير» وإن الكنيسة القبطية 
الأرثوذكسية ترى ما dhe‏ 69( 


أولا: ضرورة النص في دستور مصر الحديثة على أن تكون مصر دولة 
مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على تداول السلطة واحترام المواطنة لجميع 
المصريين دون تمييز بينهم بسبب الدّين أو العقيدة أو الجنس أو اللون أو اللغةء 
وتحترم حقوق الإنسان والمرأة والطفل. ثانيًا: ضرورة النص على أنه «وبالنسبة 
لغير المسلمين من أهل الكتاب تسري في شأن أحوالهم الشخصية وشئونهم 


<http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=637508>. (66) 
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الدينية مبادئ شرائعهم التي يدينون بها وطبقًا للقوانين واللوائح والأعراف 
والتقاليد الدينية المعمول بها لديهم». 


ربما يعد هذا الموقف هو الموقف السياسي الأول للكنيسة بعد وفاة البابا 
شنوده» إلا أنه يعبّر عن تفاعل الكنيسة مع الأزمة الدستورية» خخصوصًا في المادة 
الأولى من البيان» لكن المادة الثانية تحمل في طياتها تناقضًا منهجيًا ولغويًا مع 
الأولى. ففي حالة وجود دولة حديثةء لا يمكن الحديث عن Jal‏ كتاب» بل 
عن مواطنين» إضافة إلى أن استخدام توصيف غير المسلمين من أهل الكتاب 
يستبعد البهائيين» أو أصحاب الديانات غير السماوية» لكنها كانت في جميع 
الأحوال خطوة إيجابية. 


بتاريخ 29 آذار/ مارس 62012 بعد انسحاب الأزهر من الجمعية 
التأسيسيةء أصدر المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس وهيئة الأوقاف 
القبطية Gly‏ مشتركا ذكرا فيه «إننا قد شعرنا بقلق من الآليات المتبعة فى تشكيل 
الجمعية التأسيسية» حيث تم خلالها تهميش معظم فئات وأطياف الشعب 
المصري» مما يحول دون التوصل إلى دستور يليق بمصر وشعبها وتفخر 
به الأجيال القادمة“”“. وفي اجتماع لاحق للمجلس بتاريخ 2 نيسان/ أبريل 
2012 بناء على طلب القائم مقام البابا الأنبا باخوميوس - أصدر Él‏ جاء 
فيه أنه بناء على نبض الشارع المصري» والقبطي خاصةء يعلن المجلس الملي 
العام عدم مشاركة ممتلين له في اللجنة التأسيسية للدستور» تضامئًا مع موقف 
القوى الوطنية والأزهر الشريف»*“. 

Lay‏ جاء هذا القرار بطريقة تستحق الإشادة؛ لأنه صدر عن المجلس 


doll‏ لا عن مجمع الأساقفةء في إشارة إلى الخروج عن أسلوب البابا شنوده 
في إدارة الشؤون السياسية» بعد طلب BLS‏ الأنبا باخوميوس انعقاد المجلس 


<http://shorouknews.com/news/view.aspx ?cdate=29032012&id=0al f53ea-a56b-4257- (67) 

b9d6-34cf0b702882>. 

<http:/Avww3.youm7.com/News.asp?NewsID=642532>. (68) 
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dal‏ وتوضيح رؤيته واتخاذ قراره الذي يراه بشأن ممتلي الكنيسة في اللجنة 
التأسيسية» بعيدًا من سلطة رجال الدّين أو a EG‏ 


Lal‏ الكنيسة الكاثوليكية فناشدت المشير حسين طنطاوي «بإعادة النظر في 
اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية» وحل تلك الأزمة» وأن يأتي تشكيل الجمعية 
التأسيسية معبّرًا عن كل أطياف الشعبء وأن تكون الكنيسة الكاثوليكية ممثّلة 
a‏ تلك الجمعرة»“. 


أما بالنسبة إلى موقف الكنيسة الإنجيلية» فأعربت هذه الطائفة - في 2 
نيسان/ أبريل 2012- عن قلقها من الطريقة التي كنت بها اللجنة التأسيسية 
للدستورء مؤكدة أنها «جاءت مخيبة للآمال ومخالفة لروح ثورة يناير التي 
جاءت ضد نظام مستبد استبعد كافة قوى المعارضة». وأعربت الطائفة بقيادة 
القس أندريه زكي» نائب رئيس الطائفة أنه «في حالة استمرار عدم التجاوب 
مع نداءات التصحيح» تعلن الطائفة الونجيلية عدم مشاركتها حتى يتم تصحيح 
الأوضاع»”. 


ربما اختلف موقف الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية عن موقف 
الكنيسة الأرثوذكسية التي كان لها ممثّلون في اللجنة» لكنها سحبتهم اعتراضًا 
على العوار الواضح في تأليف اللجنة وعدم تمثيل القوى الوطنية فيها بصورة 
متوازنة. Lily‏ الكنيستان الكاثوليكية والإنجيلية فلم يكن لهما ممثّلون في 
اللجنة من البداية» ولكن المواقف الثلاثة تصب في BLE‏ واحدة» وهي غياب 
التمثيل القبطى فى اللجنة» Of‏ بصورة لا تعكس رؤى الأقباط (الأرثوذكس) 
ورغباتهم في الدستور الجديد أو بتنحية الأقباط (الكاثوليك والبروتستانت) 


<http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=642819>. (69) 
<http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate-02042012&id=f30b0f9a-c427-4e70- (70) 
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7 - رحيل البابا شنوده الثالث 


في أوضاع مشابهة لتزامن تغير السلطتين الدينية والسياسية التي شهدتها 
مصر في السبعينيات» يطرح رحيل البابا شنوده الثالث الكثير من التساؤلات 
والمخاوف المتعلقة بمستقبل الكنيسة ووحدتها من الداخل» ومستقبل الأقباط 
في مصر. ففي ضوء عدم الاستقرار السياسي» وفي ظل غياب الزعامة الروحية 
عن الكنيسة» تثار تساؤلات تتعلق بمستقبل الكنيسة عمومًاء وبمستقبل الأقباط 
ووضعهم خصو Le‏ بعد اختيارهم العودة إلى أحضان كنيستهم مرة SPN‏ وبعد 
مجيء بابا جديد عقب ثورة شهدتها مصر وأطاحت رأس النظام الذي كانت 
تحكمه علاقة «تفاهم» مع الكنيسة. فضلَا عن أن البابا الجديد أخذ مكان البابا 
شنوده الذي توطدت علاقته بشعبه واستقرت على مدى أربعة عقود على كرسي 
الباباوية» في قيادة جيل اعتقد أنه لا يوجد Ub‏ غيره» فضا عن أن البابا الجديد - 
ولأول مرة في العصر الحديث - سيدير شؤون شعبه القبطي في ظل حكم 
أغلبية إسلامية. كما أن الديموغرافيا السياسية وطبيعة مطالب الأقباط تتغيران في 
ضوء رفضهم فكرة الخضوع والاستسلام وعدم التفريط بحقوقهم المدنية. 

لا يمكن تصوّر دور البابا الجديد إلا بتصوّر دور الدولة في المقابل» 
في إطار تعاملها مع الكنيسة:؛ وكذلك مع النخبة السياسية بمختلف فصائلها 
وتياراتها. فعلى عاتق البابا الجديد مسؤوليات كثيرة» كهنوتية أكانت أم روحية» 
ol‏ سياسيةء BU‏ الشتات القبطي» والاندماج في الشأن العام» وفتح قنوات بين 
البابا والشعب تعكس إدراكه للتحوّلات السياسية في نفوس الشباب القبطي 
وتوجهاته. كما أن منصب البابا ليس منصبًا ديا فحسب» بل إنه يتداخل أيضًا 
مع سلطة الدولة بتوصيل رسالة بالرضا أو عدم القبول في ما يتعلق بكثير من 
المسائل الخاصة بدور العبادة أو بقانون الأحوال الشخصية أو غيرها. 

Lil‏ المرحلة الانتقالية التي تشهدها مصر في المستويات FS‏ إن من حيث 
الدستور الجديد أو من حيث صيغة البرلمان أو الرئيس (الإسلامي)» فتدفع 
بالنظام والكنيسة إلى البحث عن قراءة جديدة لصيغة التعامل بينهما بعد رحيل 
البابا شنوده» خصوصًا مع تأكل دور الدولة وغياب مفهوم دولة القانون الذي 
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UPOTA! 


دفع بالجميع إلى تكويناتهم الأولية بحنّا عن الحمايةء الأمر الذي يمثّل تحديًا 
أساسيًا أمام البابا الجديد الذي سيصعب عليه دخول الساحة السياسية بمشروع 
جدید» لكنه سيرث مشروعًا سياسيًا مثقلا لا بد له من أن يتعامل معه. كما أن 

من الطبيعي في معرض الحديث عن مؤسسة عتيقة تحكمها التقاليد والفكر 
اللاهوتي أن تستوقفها إشكاليات التأقلم مع المستجدات الطارئة في إطار 
المرحلة الانتقالية» فالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ما هي إلا جزء من كل» في 
ظل الأوضاع السياسية التي تمر بها OY paa‏ 


كما يطرح رحيل البابا شنوده الكثير من التساؤلات التي تتعلق بمستقبل 
الكنيسة ووحدتها الداخلية» وتساؤلات تتعلق بمستقبل الأقباط ومن ثم مستقبل 
مصر؛ ؛ فضا عن تساؤلات GL‏ بطبيعة العلاقة بين الكنيسة والنظام والعلاقات 
داخل الكنيسة ای ضوء الحديث عن LUI dade‏ و«نظام» اختيار هذا 
الخليفة الذي يرفضه بعض ويشكك فيه آخرون. 


- الانتخابات الرئاسية وفوز مرشح جاعة الإخوان المسلمين 


تباينت ردات فعل الأقباط بعد فوز مرشح الإخوان المسلمين في الدورة 
الثانية للانتخابات الرئاسية في حزيران/ يونيو 2012( فمنهم من رأى في ذلك 
نهاية الدولة المدنية الحديثة» ومنهم من رآه انتصارًا لأهداف الثورة» لكن ردات 
الفعل تلك أجمعت على ضرورة احترام نتيجة الانتخابات والتعامل مع محمد 
مرسي رئيسَا للدولة» له الاحترام cals‏ وأشار كثير منهم إلى أن الحكم عليه 
سيكون بممارساته بوصفه رئيسًا للجمهورية. 


أكد مرسي أن المصريين جميعًا أصحاب أسهم متساوية في هذا الوطنء 
al,‏ لا يقبل tol Ge ob‏ على أي مسيحي مصري» مشيرًا إلى أن هناك خطًا 
مفتوحًا في الليل والنهار بينه وبين المسيحيين في مصرء وأنه يعز عليه أن يكلمه 
أحد» أو يوصيه على أقباط مصر. جاء ذلك في استقبال مرسي في مقر رئاسة 


<http://www.almogaz.com/politics/news/2012/03/18/224589>. (71) 
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الجمهورية في مصر الجديدة للأنبا باخوميوسء القائم بأعمال الباباء والوفد 
الكنسي المرافق له الذي قدم إليه التهنئة بانتخابه Lng)‏ للجمهورية. 


قال الأنبا باخوميوس في اللقاء: «إننا متوسمون في الرئيس الجديد 
حب الشعب منذ اليوم الأول» ونرجو أن يكون توليه منصب الرئاسة رسالة 
حب وسلام لكل الشعب المصريء مؤكدًا أن مصر تحتاج الآن إلى الطمأنينة 
والسلام». وأضاف مخاطبًا مرسي: «إن وجودك في هذا المنصب يريح كل 
المصريين»”. 

من تلك التصريحات» يمكن استنتاج ما يلي: 

أ - غلبة الروح الدينية على تلك التصريحات» فالكتاب المقدس 
يطلب من «الشعب» أن يصلي من أجل حاكمه حتى يستطيع أن يحقق ما 
يريده الشعب منه. فتعبيرات مثل «الثقة فى أن الله سيعطى الرئيس الحكمة» 
و«الطلب من الله أن يحقق الرئيس الدولة المدنية القائمة على الحق 
والقانون»» هي ذات دلالة على هيمنة القيم الدينية على ردّات الفعل الرسمية 
الكنسية بعد إعلان النتيجةء وهذا طبيعى ومنطقى أن يحدث لأنه يصدر عن 
جهات كنسية دينية. ا 

ب - عكست تلك التصريحات إلى حد كبير مدى تراجع الدور السياسي 
للكنيسة بعد الثورة» فهي لم تشتمل على مطالب للأقباط إلا في ما أشار إليه 
الأب رفيق جريس بالطلب المتعلق بتعيين النائب القبطي» وإقرار القانون 
الموحد لدور العبادة. وقد يكون للعزوف عن عدم ذكر مطالب الأقباط ما 
يبرره» خصوصًا أنها تصريحات تأتي في سياق التهنئة وليس فيها مجال للحديث 
عن مطالب أو مشكلات» فضلًا عن أن الرئيس الجديد لم يكن قد أقسم اليمين 
حينذاك ليتولى مهامه رئيسًا للدولة رسميًا. 


ج - أوحت تلك التصريحات إلى حد كبير بالراحة حيال اختيار الله Vol‏ 


<http://www.masrawy.com/news/EgyptPolitics/2012/June/26/5136683.aspx>. (72) 
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ثم الشعب GE‏ للرئيس الجديد. إلا أن تلك التصريحات لم DBS‏ من بعض 
الإشارات العامة التي حملت في مضمونها مخاوف الكنيسة بصورة عامةء 
كالمساس بالدولة المدنية» أو التمييز بين المواطنين وانتهاك المواطنة» من دون 
الدخول في التفاصيل أو الضمانات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف. 

د - لم تستخدم خطب التهنئة عبارات أو مفردات طائفية في الأساس» 
فلم تختلف بيانات الكنائس المصرية الثلاثة عن بيانات التهنئة الأخرى» ولم 
تستخدم مفردات كحقوق الأقباط أو مخاوف الأقليات» لكن جاءت تلك 
الخطب متوازنة وبعيدة من الطائفية إلى حد كبير. 


Ul‏ على مستوى النخب والتنظيمات القبطية»ء فبمجرد إعلان لجنة 
الانتخابات الرئاسية النتيجة النهائية» شهد ميدان التحرير احتفالات بنجاح 
«مرشح الثورة»» ولم يستئن بعض الأقباط من المشهد» حيث رفع المحتفلون 
Et EL‏ فرحة بفوز مرسي AU IL‏ لافتين أن هذا الفوز يعد انتصارًا 
للشورة”” في مشهد يعكس تلاحم الأقباط بالوطن واندماجهم فيه قبل 
الطائفة*7©. وعلق الناشط كمال زاخر» منسق التيار العلماني القبطي» Ob‏ 
«الشورة المصرية كانت خارج المنافسة في الانتخابات الرئاسية»» وإن 
كان إجراء هذه الانتخابات من النتائج الإيجابية للشورة» وأوضح أن مصر 
«تجني ما بدأ من اصطفاف طائفي قبل 40 عامًاك» إذ أكدت نتائج الاستفتاء 
التعديلات الدستورية؛ والانتخابات البرلمانية» وأخيرًا الانتخابات الرئاسية» 
مضيفًا «نحن أمام Jou‏ حقيقي باختبار قدرتنا على استيعاب الديمقراطيةا» 
LAs gas‏ «كنا أمام خيارين في جولة الإعادة أحدهما هذه النتيجة». 
أما حركة «أقباط بلا قيود»» فعلّقت على فوز مرسي بأن المعركة الانتخابية 
كانت معركة لا علاقة لها بالشرف أو النزاهة» والخاسر الوحيد فيها هو الوطن. 
وأضافت الحركة في بيان لها صدر عقب إعلان النتيجة أن «التسريبات التي 


<http://www1_.youm7?.com/News.asp?NewsID=7 15062&SecID=97>. (73)‏ 
)74( جدير SUL‏ أن مرسي فاز في محافظة أسيوط التي فيها نسبة كبيرة من أبناء مصر الأقباطء 
بفارق يزيد على 200 ألف صوت. 
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خرجت عن اللجنة العليا للانتخابات والمجلس العسكري لبعض المستشارين 
الأقباط ولبعض وسائل الإعلام بفوز شفيق تؤكد بما لا يدع مجالّا للشك 
أن المجلس العسكري استخدم كل وسائل الضغط والحرب النفسية التي 
استخدمها الإخوان لتحسين شروط الصفقة»<”. 


من ol‏ الملاحظات على تلك التصريحات: 


أ - أنها اختلفت تمامًا عن تلك الصادرة عن الكنيسة. ما يعكس عمق 
الانفصال السياسي بين الكنيسة والأقباط من جهة» ويعكس من جهة أخرى 
المخاوف الحقيقية من الأقباط تجاه صعود المرشح الإسلامي» وهي المخاوف 
التي أدلوا بها dol pe‏ إن على مستوى النخب أو التنظيمات القبطية. 

ب - أشارت بعض تلك التصريحات صراحة إلى وقوفها بقوة إلى جانب 
المعارضة من اليوم الأول لفوز مرسيء معلنة بذلك أن الاختلاف الأيديولوجي 
والفكري بينها وبين المرجعية الإسلامية لمرسي غير قابلة للتقارب» وأن الحكم 
هو الممارسات الفعلية بعيدًا من التصريحات والوعود. 

ج - إن تذكير بعض أعضاء النخبة القبطية بنسبة فوز مرسي في الانتخابات 
ما هي إلا تذكير بأنه لم ob‏ حاكمًا لمصر بأغلبية ساحقة» في إشارة إلى احترام 
نتيجة التصويت من جانب» مع التشديد من جانب آخر على أن الممارسة 
الإقصائية ستدفع كثيرين إلى الميدان مرة أخرى؛ للمطالبة بإطاحة الرئيس على 
غرار ما حدث فى كانون الثانى/ يناير 2011. 

إن من أهم التحديات التي تواجه الرئيس محمد مرسي وأصعبها هو كسب 
الأقباط في cane‏ كونهم أكبر تكتل مسيحي في الشرق الأوسط. خصوصًا مع 
تزايد المخاوف من الدولة الدينية منذ إطاحة نظام مبارك. 

بناء عليه» وعد مرسي منذ تولّيه الرئاسة بمعاملة مساوية لجميع المصريين. 


<http://www.coptreal.com/wShowSubject.aspx?SID=64016>. (75) 
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وأعلن متحدث باسم الرئاسة أن قبطيًا سيّعيّن ناتا للرئيس””. لكن الأقباط لم 
يركزوا على كلمات مرسي أو وعوده؛ وإنما على أفعاله مباشرة» خصوصًا أنهم 
بدأوا فى الشهور التى تلت الثورة يقلقون من الدعوات المتزايدة من بعض 
الإسلاميين لتطبيق «أحكام الشريعة الإسلامية. كما أن وعود الإخوان بإعلاء 
مبادئ المواطنة ووقف جميع أشكال التمييز ما زالت غير متحققة» فالأقباط لم 
يشعروا بجدية تطبيق هذه الوعود تشريعيًاء عندما كانت an‏ الإخوانية على 
رأس السلطة التشريعية في البرلمان. ومن ثم إذا استمر النظام الحالي على 
نهج النظام السابق في ما يتعلق بالتهميش والاستبعاد الذي مورس في البرلمان 
وفي اللجنة التأسيسية التي تكتب الدستور الجديد» ستستمر المخاوف» بل 
ستتزايد» وقد تتحول «الفزاعة؛ الإسلامية التي كان يستخدمها النظام السابق 
إلى واقع فعلي يعانيه الأقباط» وهو ما يزيد من معوّقات اندماجهم السياسي 
والاجتماعي. 


ملاحظات ختامية 

أولا: إن الحديث عن اندماج الأقباط سياسكيا واجتماعيًا هو رهن السياق 
العام الذي تمر به الدولة والمجتمع في مصر. فمن غير المنطقي أن يشهد 
الطرفان - المجتمع والدولة - كل هذا القدر من التحوّلات. ولا يتأثر اندماج 
الأقباط سياسيًا واجتماعيّاء ولكن طبيعة ردة فعل الأقباط من جانب» ومستقبل 
إدماج التيارات الإسلامية لهذا الفصيل الرئيس من جانب آخر»ء هما المحك 
عند الحديث عن مستقبل اندماج الأقباط. 


انيَا: إن رحيل البابا شنوده في هذا التوقيت المربك الذي تعانيه 
المؤسسات السياسية والدينية معّاء يطرح الكثير من التساؤلات المتعلقة 
بمستقبل الكنيسة والأقباط» GP‏ يكون على رأسها UL‏ يقود الكنيسة إلى مواجهة 


)76( لم يعيّن النائب القبطي كما وعد الرئيس» بل oF‏ مساعد قبطي للرئيس لشؤون التحول 
الديمقراطي» وهو سمير مرقص. كما ألف فريق alt‏ نتن عضرا قبطا رو رفيق يب عضو 
جماعة الإخوان المسلمين ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة» الذراع السياسية للجماعة. 
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التحديات الجديدة» Lily‏ أن تكتفي الكنيسة بالأمور الدينية وتنفرد القوى 
الجديدة التي خرجت مع الثورة بالنضال والكفاح في الشارع من أجل دولة 
المواطن» LS par‏ أن تحديات الكنيسة لا يمكن حصرهاء فهناك طبعًا تحديات 
ومستجدات قائمة» كما أن من الممكن استحداث تحديات جديدة. 


OP على الرغم من عودة الأقباط إلى الكنيسة بعد حوادث ماسبيرو»‎ hu 
الحراك القبطي ما زال موجودّاء وهو يرى أن من حقه التصرف منفردًا على‎ 
المستوى السياسيء بعيدًا من توجيهات الكنيسة. فهؤلاء الشباب المتحمسون‎ 
تمردوا على السلطة البابوية» وقد يجد البابا الجديد نفسه في مواجهة معهم.‎ 


رابعًا: يطرح مشهد الانتخابات الرئاسية الكثير من الاستنتاجات الجديرة 
بالذكر: إن طرح كتلة تصويتية (قبطية) واحدة هي بمنزلة «طرح طائفي»» أو فيه 
على الأقل شبهة طائفية» خصوصًا أنه يعني إهدار الجهد الذي يكرس للاختيار 
بين المرشحين على أساس الهوية الوطنية. ومن ثم» OP‏ الحديث عن تفضيلات 
جماعة dno‏ ذات توجهات تختلف عن تفضيلات «الطوائف») الأخرى بدلا من 
كون الأقباط فصيلا اجتماعيًا Lt,‏ ذا تفضيلات سياسية متباينة. كما أن ازدياد 
المطالب التي تدعو الأقباط إلى الانحياز إلى مفهوم الوطن في مواجهة مفهوم 
الجماعة أو الطائفةء هو مطلب صعب على «الأقلية» sia‏ خصوصًا عندما 
تكون «الأغلبية» قد وقعت في هذا الخطأ من قبل» وكرسته» بل AES‏ 


إن أهم سمة مميزة لوضع الأقباط بعد الثورة هي كسر حاجز الخوف 
والخروج من شرنقة العلاقة الثلاثية ثية التي فُرضت في ظروف سلطوية. إن 
العلاقة الثلاثية بين النظام - الكنيسة - الأقباط تبدّلت eles‏ لكن هذا التبدّل 
والتغيّر لم ينعكسا على الحد من المعوّقات القائمة أمام اندماج الأقباط سياسيًا 
واجتماعيًاء بل استحدثا معوّقات جديدة حالت دون اندماج الأقباط. 
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الاندماج الاجتماعي والمواطنة النشطة : 
مصر بعد ثورة 25 يناير نموذجا 


علي عبد الرازق جلبي 


UPOTA! 


مقدمة 

ساهمت مجموعة من الحوادث والمناسبات العالميةء Le guar‏ إعلان قمة 
كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية في عام 1995ء وإعلان الألفية الثالثة في 
عام 2000» والأزمة الاقتصادية والمالية الكونية )2007 - 2008( وغيرهاء 
في توجيه انتباه الأكاديميين وصناع السياسة نحو أهمية الاندماج الاجتماعي؛ 
وضرورة إدماجه فى مبادرات التنمية المستدامة على WAI‏ المحلية والإقليمية 
والعالمية: رصق آلية جديدة تشن حماية حقوق الأتسان وماد المساواة 
والإنصافء وتعالج التفاوت المبني على التوزيع غير المتساوي للثروة ونقصان 
فرص الحراك الاجتماعي والآثار السلبية التي تنعكس على النمو والرفاه 
الاجتماعي للمجتمع (ISS‏ والمتمثلة في تهميش واستبعاد الفقراء. وذلك كله 
بعد أن أثبتت تجارب التنمية المستدامة في العالم أن استراتيجيات التنمية التي 
تستند إلى تصوّرات الاستبعاد الاجتماعي لم تقدم معالجة للمصادر البنائية 


الأساسية للتهميش الاجتماعي. 


تاا على هذاء اتجه البحث إلى تناول الاندماج الاجتماعي وريطه 
بالمواطنة: باعتبار أن ذلك Sued‏ تحولا في تركيز الاندماج الاجتماعي من 
حزمة محدودة من الموارد الضرورية للمشاركة» ويوسع نطاقه ليشمل موارد 
مهمةء مثل جودة العلاقات الاجتماعية بين المواطنين وتوزيع الموارد على 
نحو يستفيد منه الجميع. وساعدت تصوّرات لوك وماثيو (Luke & Matthew)‏ 
وتحليلاتهما بشأن الاندماج الاجتماعي والمواطنة» وتصوّرات جانسن 
(Jansen)‏ بشأن التكامل الاجتماعي والمواطنة النشطة ومفاهيم المجال العام 
عند هبرماس (Habermas)‏ والمجال العام الكو ني عند ديلانتي (Delanty)‏ 
والجودة الاجتماعية عند بيك ومايسن (Beck & Maessen)‏ في بلورة الصياغة 
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التصورية BAU‏ بين الاندماج الاجتماعي والمواطنة النشطة» ووضع مجموعة 
فروض توجّه المعالجة التاريخية لواقع المجتمع المصري قبل ثورة 25 يناير 
وبعدها. وفي هذه المعالجة جمع بين مجموعة إجراءات منهجية» شملت منهج 
sale}‏ التحليل» وأساليب البحث التاريخى» وطريقة المؤشرات الاجتماعية» 
والاستفادة من مؤشرات المسح الاجتماعي الأوروبي في عام 2002 للمواطنة 
النشطة» ومساهمات بيرمان (Berman)‏ وفيليبس (Philips)‏ في تحديد مؤشرات 
الاندماج الاجتماعي. وانتهت معالجة البيانات المتعلقة بالاندماج الاجتماعي 
والمواطنة النشطة في مصر بعد ثورة 25 يناير إلى مجموعة نتائج عامة تتعلق 
بالاسستبعاد الاجتماعي» وأزمة المواطنةء وانحسار المجال العام قبل الثورة» 
وتداعيات ثورة 25 يناير» وتحرير المجال العام وبزوغ المواطنة النشطة» 
والاندماج الاجتماعي المبني على المواطنة. واختتم البحث بمحاولة توظيف 
استراتيجية مجتمع الجودة في بلورة بعض الخيارات للمستقبل» وطرح عدد 
من البدائل الممكنة لتوسيع دائرة الرؤية أمام صانع القرار في التصدي للتحدي 
المجتمعي الذي جعل مصر تقف على مفترق طرق Éu‏ عن وجهة تسير فيها 
نحو إعادة بناء المستقبل بعد ثورة 25 يناير. 


أولا: منهجية دراسة العلاقة بين الاندماج الاجتماعي 
والمواطنة النشطة ' 


1 - في تصور العلاقة بين الاندماج الاجتماعي والمواطنة النشطة 

ربما كان من الملائم أن نحاول في البداية وضع صياغة تصورية للعلاقة 
بين الاندماج الاجتماعي والمواطنة النشطةء بهدف الإجابة عن تساؤلات 
عديدة» منها: BUJ‏ الاندماج الاجتماعي؟ وما الذي يدعونا إلى ربطه بالمواطنة؟ 
وربما ساهمت الإجابة عن مثل هذه التساؤلات في تحديد مفاهيم الاندماج 
الاجتماعي والمواطنة الاجتماعية من ناحية» وفي بلورة مجموعة قضايا 
وفروض توجه دراسة الاندماج الاجتماعي والمواطنة الاجتماعية في مصر بعد 
ثورة 25 يناير وقبلها. 
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لعل ما تنطوي عليه تحليلات لوك Py they‏ للعلاقة بين «الاندماج 
الاجتماعي والمواطنة الاجتماعية؛ نحو مجتمع مندمج (Lim‏ من مضامين 
مختلفة يقدم إجابة عن التساؤلين السابقين» ونعني لماذا الاندماج الاجتماعي؟ 
وما الذي يدعو إلى ربطه بالمواطنة؟ لأن لوك ومائيو استهلا تحليلاتهما بتناول 
مفهوم الاندماج الاجتماعي كما يعالجه التراث» وحاولا رصد ثغراته» وإضافة 
قضايا جديدة لتجاوزها بربط الاندماج الاجتماعي بقضية المواطنة الاجتماعية؛ 
ثم بلورة مجموعة عناصر أخرى تضيف قيمًا أدبر بهدف تطوير إطار بديل 
لسياسة اجتماعية ترمي إلى إقامة مجتمع مندمج اجتماعيًا؛ إذ أشارا إلى أن هناك 
ارتباطا وثيقًا بين مفهومي الاندماج الاجتماعي والاستبعاد الاجتماعي استنادًا 
إلى الافتراض ob‏ الاندماج الاجتماعي ما هو إلا نقيض للاستبعاد الاجتماعي؛ 
ولذلك كان من الصعب تناول الاندماج الاجتماعي من دون مناقشة الاستبعاد 
الاجتماعي أيضًاء وربما عالجنا هذين المفهومين على نحو تبادلي. 


على الرغم من إجماع الباحثين على أن مفهوم الاستبعاد الاجتماعي 
مفهوم مرنء إلا أنه لم يتحدد بدقة» لاشتماله عناصر مختلفة. وأدى التركيز 
الضيق للمفهوم واختصار المجتمع في علاقات السوق» واعتبار الاستبعاد 
الاجتماعي مجرد تركيز محدود على عدم المشاركة في عمل مدفوع الأجرء إلى 
أن أصبح المفهوم عاجرًا عن التعامل مع القضايا الأخرى الأكثر جوهرية» التي 
تكمن في قلب الحرمان من الفرص الاجتماعية غير العمل. ولذلك تنه كثيرون 
من الباحثين إلى أن مفهوم الاستبعاد الاجتماعي يحتاج إلى مراجعة حتى يكون 
أكثر ثرا ويحتاج الأمر في الوقت نفسه إلى تعزيز مفهوم الاندماج الاجتماعي 
الذي اقتصر على المشاركة في عمل مدفوع الأجرء باعتبار ذلك وسيلة لعلاج 
الاستيعاد الاجتماعي وما يرتبط به من ظواهر ومشكلات مثل التهميش والبطالة 
والفقر وغيرها. 


Luke Buckmaster and Matthew Thomas, «Social Inclusion and Social Citizenship towards (1) 

a Truly Inclusive Society,» Social Policy Section, Research Paper no. 08 2009-10, October 2009, 
<http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/ 
rp0910/10rp08>. 
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zte Lot 


ليس معنى هذا النقد أن مفهوم alas‏ الاجتماعي يصعب تطويره 
عبر خطوط أكثر إثمارًاء وإنما قد نجد في زعم غودين (Goodin)‏ أن الاستبعاد 
الاجتماعي يرتبط بكثير ما يهمنا فعايًا في الواقع غير المشاركة في فرص عمل 
مدفوعة الأجر. ولذلك كان السؤالء بالنسبة إلى الاندماج الاجتماعي» كيف 
نستفيد من هذا الزعم في تأصيل إطار للاند ماج الاجتماعي قادر على إظهار 
شيء ما باعتباره أساسًا وملموسّاء يمكن للناس فيه أن يكونوا مشاركين نشطين؟ 
أو بمعنى آخر» هل هناك فرص أخرى واضحة وآليات يمكن للناس أن يعبّروا 
باستعمالها عن رغباتهم في الاندماج الاجتماعي؟ 


لما كانت فكرة المشاركة DF‏ فكرة محورية فى كثير من المحاولات التى 
اهتمت بتحديد الاندماج الاجتماعسيء لذا يمكن فهم الاستبعاد الاجتماعي 
بوصفه استبعادًا مستمرًا وتدريجًا من المشاركة الكاملة في الموارد الاجتماعية 
الرمزية والمادية التي يتم إنتاجها وتوفيرها واستغلالها في المجتمع» من 
أجل صنع الحياة» وتنظيمهاء والمساهمة في تنمية المستقبل (الأفضل على 
نحو مأمول). والواقع أن هناك وسائل مختلفة يمكن بها للناس المشاركة 
في المجتمع» وتشمل: الارتباط بالآخرين؛ الحق في الموارد المتاحة كافة؛ 
الدينامية» بمعنى التركيز على تنمية فرص أكبر وقدرات في المستقبل؛ الاعتراف 
بدور الفاعل. 

لكن بما أن تأكيد المشاركة في تحقيق الاندماج الاجتماعي ينطوي على 
استبعاد بعض الظروف الأخرى الضرورية» فإنه يثير بعض التساؤلات» مثل 
المشاركة بأي شروط؟ وعلى أي أساس؟ وما الذي يضمن أنها توفر ذلك 
الجهد الذي يبقى ويُستدام ويكون له معنى؟ 

هنا قد تؤدي فكرة المواطنة الاجتماعية دورًا مفيدًاء GY‏ المواطنة 
الاجتماعية تعني إتاحة الموارد الضرورية أمام المشاركة والعضوية في 
المجتمع» على أنها حقوق للمواطنة التي تتلازم على نحو glace‏ وتعني 
الحقوق الاجتماعية والحقوة ى السيائسية والمدئيق» باتبارها أساسية لممارسة 
المواطنة الكاملة. 


بناء على ذلك» تمل المواطنة الاجتماعية إطارًا مبيًا على الحقوق 
يمكن للمواطنين على أساسه تطوير مطامحهم» وتقويم السياسات والمقارنة 
بينهاء وقياس التقدّم. WS,‏ كان الاندماج الاجتماعي يقصر تركيزه Littl‏ 
على حر Reh ee‏ للفرد والجماعة» فإن مفهوم المواطنة 
الاجتماعية يُحدث Ves‏ في التركيز إلى نطاق أوسع من هذه المواردء 
خصوصًا جودة العلاقات بين المواطنين وتوزيع الموارد على نحو يؤثر في 
المواطنين PS‏ وفي ظل الربط بين الاندماج والمواطنة الاجتماعية» 
لا تقتصر التتائج على المهكشين والمحرومين والمستبعدين فحسب»ء 
وإنما تشمل أيضًا جميع المواطنين؛ إذ كان مفهوم المواطنة يحتاج إلى 
وقفه أكثر تعمقّاء والنظر في أبعاده القانونية والسياسية والاجتماعية ws‏ 
ذلك:توويما انع جات ALIS oye‏ الغا في بحت Nis‏ ولعل في 
وسعنا استثمار هذا التحليل الذي قدمه لوك وماثيو فى الإجابة عن سؤال لماذا 
الاندماج الاجتماعي؟ وما الذي يدعونا إلى ربطه بالمواطّنة؟ 


حين تنه كثيرون من الباحثين إلى أن مفهوم الاستبعاد الاجتماعي يحتاج 
إلى مراجعة كي يكون أكثر ثراءً» لأنه لم يقدم معالجة للمصادر البناثية والأساسية 
للتهميش الاجتماعي» فضلًا عن أن الاستبعاد الاجتماعي يمثّل مدخلا يبدأ 
العمل من أعلى إلى أسفل» deny‏ المستبعّدين موضوعات سلبية لا تساهم في 
السياسة. من أجل ذلك كله تحوّل الاهتمام إلى مفهوم الاندماج الاجتماعي» 
على أمل أن يساهم الاندماج الاجتماعي في عملية الارتقاء بمستوى المشاركة 
الضروري للتعامل مع الاستبعاد الاجتماعي من جذوره. Uly‏ في ما يتعلق بربط 
الاندماج الاجتماعي بالمواطنةء فهذا يرجع إلى أن المواطنة الاجتماعية تعني 
إتاحة الموارد الضرورية أمام المشاركة التي تعتبرها حقومًا للمواطنةء وهي 
حقوق اجتماعية وسياسية ومدنية أساسية لممارسة المواطنة الكاملة. ولأنه 


Buckmaster and Thomas, «Social Inclusion and Social Citizenship». (2)‏ 
)3( علي عبد الرازق جلبي» المواطنة والمشاركة وانعكاساتها على حياتنا اليومية 
(القاهرة: المركز القومي لليحوث الاجتماعية والجنائية» 2000( 
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a ee er ge coe 
Migs اة ر راو خردة الات ر‎ ote, 
الموارد على نحو يستفيد منه المواطنين كافة.‎ 

ربما اتسع نطاق الاستفادة من تحليلات لوك وماثيو في تحديد مفاهيم 
الاستبعاد الاجتماعي والاندماج الاجتماعي» والمشاركةء والمواطنة» تمهيدًا 
لوضع تعريفات إجرائية نحتاج إليها في ملاحظة هذه الظواهر في مصر وقياسها 
قبل ثورة 25 ls‏ وبعدها. وربما ساعدنا التحليل السابق في طرح بعض 
التساؤلات مثل: هل كانت أوضاع الاستبعاد الاجتماعي في مصر قبل ثورة 25 
يناير عاملا له انعكاسه على حدوث أزمة المواطنة؟ أو بعبارة أخرى: ما هي 
العلاقة بين تراجع أوضاع الاستبعاد الاجتماعي في مصر قبل ثورة 25 يناير 
وبين أزمة المواطنة*؟ 


إذا انتقلنا إلى تحليلات جانسن وديكرز BARU Dekkers)‏ بين التماسك 
الاجتماعي والتكامل الاجتماعي وتعلم المواطنة النشطةء ربما نجد إجابة عن 
سؤال «لماذا المواطنة النشطةء وما علاقتها بالمجال العام؟2. إذ يتناول جانسن 
الأوضاع السوسيولوجية التي تعمل على ظهور المواطنة النشطة» وتحديد الدور 
الحيوي للمواطنة النشطة في مواجهة المخاطر المحتملة لتحوّلات الحداثة 
المتأخرة (العولمة) وانعكاسها على المجال العام. 


في عصر الحداثةء كانت الوظيفة التكاملية للمجال العام يضطلع بها 
المجتمع المدنيء والمفهوم الحديث للمواطنة:؛ لكن مع ظهور الحداثة 


(4) اعتمد البحث على تحليلات لوك ومائيو في التوصل إلى إجابة عن بعض التساؤلات: لماذا 
الاتدماج الاجتماعي؟ وما علاققه بالمواطنة؟ ووضع تعريفات إجرائية لمفاهيم الاستبعاد الاجتماعي 
والاندماج الاجتماعي التي تتطلبها عملية ملاحظة هذه الظواهر وقياسها في الواة قع المصري» مدركًا 
اختلاف الظروف الاجتماعية والثقافية بين المجتمع الأسترالي الذي كان يعالجه cycles oi‏ والمجتمع 
المصري» ومتوقعًا أن تساعد النتائج التي قد يصل إليها البحث الحالي في مراجعة تلك التحليلات. 

Th. Janson, N. Chioncel and H. Dekkers, «Social Cohesion and Integration: Learning (5) 

Active Citizenship,» British Journal of Sociology of Education, vol. 27, no. 2 (April 2006). 
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المتأخرة (العولمة) sss‏ الموقفء إذ تأئرت جذريًا طبيعة المجال العام وتغيّر 
مفهوم المواطنة؛ وترتب على العولمة والفردية والتنوع تأكل الأسس التي كان 
يستند إليها الالتزام القيمي» وما عاد يساهم في تغذية ذاته وتجديدها باستمرار. 
وتغيّر تركيز التماسك الاجتماعي من الإجماع إلى فن التوافق مع التنوع وعدم 
الإجماع. 


بعد أن كانت فكرة المواطنة الشرعية أساسًا جوهريًا للمجتمع المدني في 
الدولة القومية» وإطارًا مرجعيًا في الحوار الدائر في شأن القيم المدنيةء فإن الكثير 
من الممارسات التطوعية - النقابات والمنظمات المدنية والمدارس والكنائس - 
كانت تبعث من خلال القيم والمعتقدات التي تعتبر المجتمع المدني شرطا 
للمجتمع الديمقراطي» وكانت الدولة القومية هي القوة النشطة في التحكم في 
المجال العام وانعكست تحوّلات الحداثة المتأخرة ة (العولمة) على المجال 
celal‏ وظهرت ممارسات 5 تستعين بأفكار مختلفة بشأن الموا اطنة. ذلك أن تعدّد 
الأماكن والهويات وتدفق الاتصالات نتيجة العولمةء وكذلك التناقض بين الحكم 
والإدارة الذاتية» جعل فكرة المواطنة الشرعية تواجه تحديات تتجاوز حدودها. 
وأصبح المجال العام يمقّل اليوم بوتقة صهر للمجتمعات الإقليمية والمحلية 
والتقاليد والتراث القومي والشبكات الكونية والواقع الافتراضي. وصك ديلانتي 
فكرة المجال العام الكو ني (Cosmopolitan Public Sphere)‏ في محاولة لو ضع صياغة 
تصورية للتنوّع الناجم عن chad gall‏ كتصور شامل للمجالات العامة المتعددة 
والمندمجة التي تجمع بين المحلي والقومي والكونيء إذ يظهر كل مكان منها 
ail,‏ موقع محتمل يمكن الوجود فیه» لكنه قابل للتحول على نحو مستمر؛ بسبب 
الاتصال بين هذه الأماكن. ويتميز المجال العام الكوني بتعدد الهويات والتدفق 
المتعدد والتفاعل المفتوح. 


في هذا السياق برز مفهوم المواطنة النشطة باعتباره أكثر انسجامًا مع 
خصائص المجال العام الكوني» نتيجة الدور المحوري للمواطنة النشطة في 
as‏ تحقيق التوازن بين النظام والحرية في مجتمع الحداثة المتأخرة. ووصف هاهر 
(Haahre)‏ المواطنة النشطة بأنها ممارسة الحقوق الاجتماعية والسياسية والمدنية 
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باتباع ممارسات قائمة على المشاركة في مستويات متباينة محلية وقومية وعابرة 
للقوميات. وتتميز هذه المشاركة بالاندماج الاجتماعي. 


هكذا تجيب تحليلات جانسن وديكرز عن السؤالين: لماذا المواطنة 
النشطة؟ وما علاقتها بالمجال العام؟ بعد أن أوضحا الأوضاع السوسيولوجية 
التي عملت على ظهور المواطنة النشطة. ومن ناحية أخرىء» فإن محاولة تحديد 
مفهومات المجال العام والمجال العام الكوني والمواطنة النشطة باعتبارها 
مفاهيم أساسية ساعد في طرح السؤال التالي: إلى أي حد انعكس تحرير 
المجال العام بعد ثورة 5 يناير على دعم المواطنة النشطة وتعزيز مستويات 
الاندماج الاجتماعي؟ 


لا يزال الوضع الراهن في مصر قبل الثورة وبعدها يثير تساؤلات أخرى: 
كيف يمكن تحسين هذا الوضع؟ وأي نوع من المجتمعات هو الذي يساعد 
أكثر في الاندماج الاجتماعي؟ وكيف يمكن للمجتمع أن يكون أكثر اندماججا؟ 
وهل الترتيبات القائمة أكثر قربًا من الوضع الطبيعي لما يعرف بمجتمع الجودة؟ 
وهل من الملائم اعتبار حالة الاندماج الاجتماعي وتفعيل حقوق المواطنة من 
بين الدعائم المهمة في هذا المجتمع الجديد الذي تتطلبه عملية إعادة البناء بعد 
ثورة 25 يناير؟ 


ريما كانت هذه فرصة ملائمة للاستفادة من المعرفة المتجددة والمتاحة 
الآن في تراث العلم الاجتماعي» Bou‏ عن إجابة عن هذه التساؤلات؛ وهذا 
ما دعانا إلى التوقف أمام رؤية جديدة للمستقبل تهدف إلى تحقيق مجتمع 
متكامل» عرف في التراث بمجتمع الجودة أو الجودة الاجتماعية (Social‏ 
Quality)‏ وهي رؤية تمل في الوقت نفسه توجهًا تنمويًا بديلاء يبدأ من أسفل 
إلى أعلى؛ ويُعلي من قيم العدالة والمواطنة» ويؤسس مجتمعًا يتسم بالإنصاف 
ويحقق الاستدامةء ويعبّر عن سياسة اجتماعية تسعى إلى مكافحة الاستبعاد 
الاجتماعي والإقصاء الاجتماعي» وإقامة مجتمع يركن إلى أريعة أبعاد: الأمن 


Janson, Chioncel and Dekkers, «Social Cohesion and Integration,» pp. 189-206. (6) 
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الاجتماعي والاقتصادي» والتماسك الاجتماعي» والاندماج الاجتماعي» 
والتمكين الاجتماعي”. 


يرى هذا المدخل أن الأمن الاجتماعي والاقتصادي يوفر حماية من 
الفقر والبطالة والتهميش»ء ويقدم رعاية صحية ودخلا ملاثمًاء ويعمل على 
تجنب جميع أنواع الحرمان. وأما الاندماج الاجتماعي فيتعلق بقضايا المواطنة 
والانتماء والمشاركة الكاملة والمتساوية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والسياسية» ويحول دون التمييز والاستتبعاد الاجتماعي والإقصاء. 
ويستند التمكين الاجتماعى إلى بناء القدرات الكامنة ودعمهاء والحصول 
على الفرص المتاحةء والتحكم في البيئة المحيطة؛ وتحقيق الإنصافء 
ودعم القدرة على العمل وعلى التفاعل لضمان كرامة الإنسان» بينما يعتبر 
التماسك الاجتماعي أداة ووسيلة للتغلب على التباين وعدم المساواة وضعف 
الانتماء والمشاركة» وتنمية مجتمع تسوده قيم وتحديات مشتركة وفرص 
متساوية» ويدعم الشعور بالثقة المتبادلة بين أفراده» ويساهم في تنمية رأس 
مال اجتماعي يتكوّن من قيم عامة مشتركة وثقافة مدنية ومعايير لاحترام 
الاختلاف» وينقي شبكة اجتماعية تنصهر فيها الهويات الثقافية المتباينة في 
هوية وطنية واحدة مرتبطة ارتباطا U5‏ بالوطن PAK‏ 


السؤال المثار هنا: إلى أي حد يمكن توظيف هذه الرؤية للمستقبل في 
التصدي للتحدي المجتمعي ووقوف المجتمع المصري على مفترق طرق» 
ew‏ عن وجهة يسير فيها نحو إعادة ely‏ المستقبل بعد ثورة 25 يناير» وتوسيع 
دائرة الرؤية أمام صانع القرار والسياسة؟ وما هي السبل الملائمة لدعم أوضاع 
الاندماج الاجتماعي وتعزيزهاء وتفعيل حقوق المواطنة النشطة باعتبار ذلك 
كله مطلبًا جوهريًا في بناء المستقبل» وفي مقدمة خياراته؟ 


)7( حمدي على» «الأسس النظرية والأبعاد الإمبيريقية للجودة الاجتماعية: دراسة استطلاعية» 

.205 - 192 والدراسات الإنسانية (جامعة القصيم) )2011( ص‎ dy pall مجلة العلوم‎ 
Yitzhak Berman and David Philips, «Indicators of Social Quality and Social Exclusion (8) 
at National and Community Level,» Social Indicators Research, vol. 50 (2000), pp. 332-333. 
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- الإجراءات المنهجية لدراسة العلاقة 

بين الاندماج الاجتماعي والمواطّنة النشطة في مصر 

Lek‏ على متابعة تحليلات لوك وماثيو وجانسن وديكرز وغيرهم» 
وما انطوت عليه من مفاهيم وقضاياء وما أثارته من تساؤلات تتعلق بالاندماج 
الاجتماعي والمواطنة النشطة بشأن مصر بعد ثورة 25 يناير بوصفها نموذجًاء 
يمكننا Y‏ أن نتقدم خطوة نحو صوغ هذا الموضوع تصوريًاء وتحديدًا مشكلته 
ومحاولة بلورته في قضايا أو فروض عديدة flay‏ اختبارها في الواقع Éa‏ 
أساسًا للبحث» هي أن oe‏ الاستبعاد الاجتماعي في مصر قبل ثورة 25 
يناير انعكست على ظهور أزمة المواطنة» وأن تحرير المجال العام بعد الثورة 
في مصر انعكس على بزوغ المواطنة النشطةء وأن المواطنة النشطة تساهم في 
تكوين مقوّمات الاندماج الاجتماعي في مصر يعد الثورة. 

تطلب تناول هذه القضايا واختبارها في الواقع CLT‏ مجموعة إجراءات 
منهجية» تنوعت بين الاستفادة من منهج إعادة التحليل» وأساليب البحث 
التاريخي» وطريقة المؤشرات الاجتماعية؛ حيث ساعد منهج إعادة التحليل 
في dole]‏ قراءة نتائج الأبحاث السابقة والتراث ذي الصلة بالموضوع» وتفكيك 
عناصرهاء وإعادة تركيبها على نحو يساعد في توفير مادة وبيانات تلقي الضوء 
على جانب من القضايا المذكورة. وساهمت أساليب التحليل التاريخى فى 
تثاول gles yal nae‏ مات رة من Gilly‏ ولات وخطط وساسات 
وقرارات وزارية ومواثيق وقوانين ومؤد تمرات وغيرهاء توافرت في حقبة زمنية 
محددة تركز عليها التحليل؛ في العقود الأخيرة من تاريخ المجتمع المصريء 
وهي التي قُسمت إلى فترتين إحداهما سبقت ثورة 25 يناير بسنوات» والأخرى 
تلت الثورة حتى POW‏ على نحو يس مح بالمقارنة واختبار بعض الفروض 
المشار إليها سابقًا. 


(9) التر كور بود ووو ee‏ تشرين 


الأول/ أكتوبر 2. وشهدت مصر في المدة التالية لهذا التاريخ أزمة الإعلان الدستوري» وحوادث 
الاتحادية ورابعة العدوية» وغيرها من حوادث انعکست آثارها على حالة الاندماج الاجتماعي في مصر. 


وربما يحتاج ذلك إلى بحث جديد في المستقبل. 
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جرى أيضًا الاستفادة من طريقة المؤشرات الاجتماعية» خصوصًا تلك 
التي اعتمد عليها المسح الاجتماعي الأوروبي في عام 2002 عند تناول 
المواطنة النشطة:؛ كما اعتمد على محاولات بيرمان وفيلييس في تحديد 
المؤشرات وتناول أبعاد الاندماج OP lace‏ وأضاف البحث مجموعة 
خيارات للمستقبل 5 تقوم على توظيف مدخل الجودة الاجتماعية» واقتراح 
مجموعة بدائل ممكنة تساهم في تعزيز الاندماج الاجتماعي المبني على 
المواطنة: باعتباره دعامة أساسية لمجتمع الجودة في مصر بعد ثورة 25 
يناير. 


انيًا: ثورة 25 ply‏ وتداعياتها السياسية والاجتاعية 


شهدت مصر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تحوّلات 
اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية عديدة» تمّلت الاجتماعية منها في 
حدوث OV od‏ في النسق الطبقي وشرذمته إلى فئة قليلة تحتل الشريحة العليا 
(رجال الأعمال) وفئة كبيرة تكوّن أغلبية سكان مصر من مختلف الشرائح 
الدنيا. هذا فضلا عن تفكيك الطبقة الوسطى إلى شرائح اتجه بعضها إلى ai‏ 
السلم الاجتماعي» واتجه أغلبها إلى الشرائط الطبقية الدنيا. وظلت هناك شريحة 
متوسطة بحجم ضئيل» ولا نستطيع القول Eloy‏ للطبقة الوسطى بقدر ما يمكن 
القول إن أدوارها المعروفة في المجتمع تراجعت. وتمثّلت التحوّلات الثقافية 
والقيمية في غلبة القيم الفردية والكسب السريع على حساب القيم الجماعية 
وتعزيز جهد التنمية المستدامة. ولعل أوضح تحوّل في المجالات الاقتصادية 
والسياسية هو ما عبّر عنه ذلك الزواج غير الشرعي بين السلطة والثروة في مصرء 
وما ترتب عليه من تداعيات على المجتمع» انعكست في تزايد معدلات الفساد. 


)10( اختار البحث منهج إعادة التحليل» بمعنى مسح التراث والدراسات السابقة» وتفكيك 
نتائجها وتركيبها اقتصادًا للوقت والجهد. ما دامت تنطوي على مضامين ملائمة لأهداف البحث. وأتاح 
التحليل التاريخي فرصة مواتية للمقارنة بين حقبتي الدراسة قبل ثورة 25 phy‏ وما يعدهاء على نحو سهّل 
مسألة اختبار الفروض. Ul,‏ طريقة المؤشرات الاجتماعية فهي مقياس مركب من عدد من المتغيرات 
لكل مفهوم» فيُبحث عن بيانات متاحة للتدليل على توافر المؤشرات الدالة على هذه المتغيرات» كما 
يخدم هذه الأسلوب عادة في البحث في تناول مستويات التنمية البشرية. 
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وريما کان هناك تحوّلات أخرى في الخطاب الإعلامي لمصلحة الطبقات 
العليا وتكريس تزييف الوعي» ولا نستطيع إغفال التحوّلات في المجال 
الأكاديمي» وما توافر من جهد 5 LL‏ الضوء على هذه الأوضاع وتدعو إلى 
الإصلاح على RAI‏ كافة. ولم يغب عن هذا المشهد ذلك التحوّل الافتراضي 
والدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التغيير. وعاصر ذلك كله 
تعدّد الحركات الاجتماعية والمواقف الاحتجاجية والاعتصامات المتلاحقة 
وتباينها وتزايدهاء وكانت المحصلة أن توّجت هذه التحوّلات المتباينة بحدوث 
ثورة 25 يناير. وفجر شباب مصر هذه الثورة رافعين شعارات «عيش - حرية 
- كرامة إنسانية - عدالة اجتماعية». ودعاهم إلى ذلك ما تجشد لديهم من 
وعي بغياب الشفافية والنزاهة» وتضخم الفساد في مختلف مواقف الحياة 
اليومية» وما لمسوه من تزايد معدلات الفقر وتراجع مستويات التنمية الإنسانية» 
وهو ما عبر عنه الترتيب المتراجع لمصر بين دول العالم في تقارير التنمية 
البشرية. وكان الشباب يردّد في تظاهراته عبارة «سلمية... سلمية»» واستعان 
في تنظيم نشاطه بأساليب العصر ومنجزات التكنولوجيا (خصوصًا الإنترنت)» 
والانفتاح على مجتمعات المعرفة في العالم» وتحصيل المعلومات المتاحة» 
خصوصًا ما يتعلق بحقوق الإنسان. عند تبادل الأفكار والآراء والحوار في ما 
بينهم» وما ساعدهم في GY‏ على ضرورة إحداث التغيير. واتخذ الشباب 
الفضاء الافتراضي ساحة لهذا المجال العام مارس فيه انتقاداته للنظام الحالي 
في مصر في ذلك الوقت» وأعلن معارضته أساليبه في الحكم» ونشر مدوّناته 
التي أخذت تعبّر بحرّية عن آرائه. ما أثار حفيظة أجهزة الأمن التي عرّضته 
للملاحقات والاعتقالات. وهذا لم يحل دون أن يتمكن الشباب من تحديد 
لحظة تفجير ثورته وموعد بداية نشاطه الثوري. وظهر في صفوف شباب 
الثورة تشكيل اجتماعي يضم ذكورًا وإنانّاه مسلمين ومسيحيين وفئات مهنية 
مختلفة» في مجالات الطب والهندسة والاقتصاد والسياسة والقانون» cp‏ 
يعملون في حقول محلية وأخرى عالمية على نحو يشمل مؤسسات حكومية 
وجامعات ومنظمات حكومية وغير حكومية وشركات متعددة الجنسيات» بل 
إن بعضهم كان يعمل في خارج مصر. وراوحت أعمار الشباب بين 25 و35 
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UOTA! 


عامّاء وكان أغلب هذا التشكيل يعيش على دخول يحصّلها من عمله GA‏ 
Shad «‏ عن الذين كانوا حديثي التخرج في الجامعة. ويكاد هذا التشكيل 
الاجتماعي للشباب يقترب من بناء الطبقة الوسطىء وربما التعبير GOW‏ هو 
«الطبقة الوسطى البازغة»» على نحو US‏ بشباب القوات المسلحة في ثورة 
3 يوليو. واستجابت الجماهير المصرية إلى هتافات «يا أهالينا انضموا ALS‏ 
ولبست ثورة الشباب ثويًا شعبيّاء فتضخمت كرة الثلج في صورة مليونية ضخمة 
تعتصع في جميع ميادين ve‏ 

تحقق نجاح الثورة بسقوط النظام واختفاء أهم رموزه. والحق أن 
ممارسات شباب الثورة كانت تتم بتنظيم عقلاني» ووفقًا لتقاليد كونية ومبادئ 
إنسانية وأهداف تنموية عرفوا عنها من خلال أهداف الألفية الثالثة. ولا 
نستطيع أن ننكر ما أحدثته الثورة من تداعيات وتحوّلات متلاحقة في المجتمع 
المصري. وكانت SV God‏ متعددة وسريعة» ربما واجهت عثرات وعقبات 
وثورة مضادة وغيرهاء لكن المحصلة أن هذه التحوّلات تؤكد ما نعنيه بالثورة 
باعتبارها تغييرًا جذريًا في المجتمع. وما يدعونا إلى القول هو إنه إذا سلّمنا معا 
ob‏ ثورة 25 ply‏ أحدثت تحوّلات متعددة» وعكست تداعيات متباينة» OP‏ في 
الإمكان الزعم أن أهم هذه التحرّلات تمثّل في بعدها الاجتماعي» كالاستبعاد 
الاجتماعي والاندماج الاجتماعي» وبعدها السياسي كتحرير المجال العام 
وبزوغ المواطنة النشطة. 


IU‏ أوضاع الاستبعاد الاجتماعي في مصر 
وأزمة abl ll‏ قبل ثورة 25 يناير 


1 - أوضاع الاستبعاد الاجتماعي في مصر قبل ثورة 25 يناير 
ربما كان من المفيد في تناول أوضاع الاستبعاد الاجتماعي في مصر قبل 
ثورة 25 يناير وضع تحليلات فيليبس «في شأن الاندماج الاجتماعي والاستبعاد 
الاجتماعي والتماسك الاجتماعي وتوترات عالم ما بعد الصناعة» في الخلفية» 
لما تنطوي عليه من استبصارات تثري هذه المعالجةء إذ سلطت هذه التحليلات 
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pall‏ + على تعريف الاستبعاد الاجتماعي باعتباره عمليات ومخرجات» وميّزت 
بين أنواع مختلفة وأنماط للاستبعاد الاجتماعي» وكشفت عن أسباب الاستبعاد 
الاجتماععي ومستوياته. واقتبس فيليبس في تعريف الاستبعاد الاجتماعي 
(كعمليات) ما ذكره باري (Barry)‏ )1998( عن الاستبعاد الاجتماعى كعملية 
يصبح بوساطتها الأفراد والمجتمعات في حالة استقطاب من حيث اللامساواة 
والتفاوت على أساس اجتماعي» وما أكده بيرغهام (Bergham)‏ )1995( من 
استبعاد اجتماعي كنوع من التقصير في أداء الأنساق الاجتماعية الأساسية 
لوظائفها التي ينبغي أن تضم ح قوق المواطنة الكاملة. وأضاف فيلييس أن 
الاستبعاد الاجتماعي ينطوي أيضًا على مخرجات» على نحو تتشابك فيه 
العمليات والمخرجات بطريقة يصعب إغفاله فى مناقشة معنى الاستبعاد 
الاجتماعي؛ إذ يحدد الاسستبعاد الاجتماعي بأنه مستوى منخفض في الرفاهية» 
وعجز عن المشاركة في الحياة الاجتماعية؛ بل وصل الأمر إلى اعتبار الاستبعاد 
الاجتماعي حرمانًا متعددًا من خمسة أوجه للنشاط: الاستهلاك والادخار 
والإنتاج والسياسة والاجتماع» OY‏ هذه المخرجات الاستبعادية IS‏ تراكمية 
عبر الزمن؛ وتتفاعل أيضًا في ما بينها على أساس تراكمي. 

يضيف فيليبس أن هذا الربط بين جوانب العملية والمحصلة للاستبعاد 
الاجتماعي ee‏ يمكننا من بلورة تصوّرات تعمل على الربط بين عمليات 
الاستبعاد الاجتماعي وأنساقه» وبين أنساق القيم المعيارية المجتمعية والأبنية 
الاجتماعيةء خصوصا التماسك الاجتماعى. ودليلنا على ذلك ما حاوله شتينارت 
(Steinari)‏ للتعرّف إلى الاستبعاد الاجتماعى والثقافى والاقتصادي والسياسي؛ كما 
ينشأء على وجه الخصوص: عند نقص المواطّنة والموارد والعزلة OM Lally‏ 


8 
peed gto‏ ا اللي وس كل من و فصو وا 
(Miedema)‏ )2002( للاستبعاد الاجتماعي» والذي يتحرك على متصل يبدأ 


David Phillips, «Social Inclusion, Social Exclusion and Social Cohesion, Tensions (11) 
in Postindustrial World» Sociological studies, 28/10/2011, Available on: <http://www.welfareasia. 
org/Sthconference/papers/Phillips%20D_tensions%20in%20post-industrial%20world.pdf>. 
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بالمعتدل ويصل إلى الشديد؛ فالاستبعاد المتوسط يتم باستبعاد الفاعلين من بعض 
الصيغ المؤسسية والترتيبات الاجتماعية» كالاستبعاد على أساس النوع الاجتماعي» 
وقضايا المرأة في المجتمعات كأمثلة ونماذج على هذا النمط للاستبعاد. وهناك 
نمط الاستبعاد الشديد» حيث يعيش الفاعلون بدرجة كبيرة في عالمهم الخاص» 
وهم في الأغلب معزولون عن النظم الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية الشائعة» 
وعن جميع صيغ الاندماج الاجتماعي؛ بل dad‏ بمنزلة استبعاد شامل وحالة متطرفة 
وانفصال دائم وحاسم عن المجتمع» وقطع مفجع للعلاقات» وبتر للمشاركة في 
المجتمع الأوسع. ويحمل هذا النمط مضامين تتحدث عن أناس يعانون مثل 
هذه الدرجة من الحرمان الدائم والمتعدد الأبعادء يعززه التدهور الثقافي والمادي 
للأحياء التي يعيش ون فيهاء وتنقطع روابطهم وصلاتهم بالمجتمع الأوسع إلى 
درجة يصعب الرجوع ON ged‏ 


أما في ما يتعلق بأسباب الاستبعاد الاجتماعي فأشار فيلييس إلى ثلاث 
مجموعات: مجموعات تتعلق بالعمليات» ومجموعات خصوصا بالمخرجات» 
ومجموعات ذات صلة بالبُعد المعياري أو بفكرة الثقة التي ترتبط بالاستبعاد 
الاجتماعي. aly‏ إذا كان هناك خلل جوهري في حالة الانتماء (كعملية)» فإن 
الثقة والوصول إلى الموارد والأبنية الملائمة (كمخرجات) ستكون نتيجتهما 
استبعادًا اجتماعبًا. 


يقتبس فيليبس التصنيف الذي وضعه ويسيلز وميديما )2002( لمستويات 
تحليل أسباب الاستبعاد الاجتماعي (الفرد - الجيرة والجماعة والشبكة وعالم 
الحياة اليومية - المستوى البنائي أو المجتمعي). فعلى المستوى البنائي أو 
المجتمعي يبدو le‏ تراجع الانتماء في ضوء مؤشرات الانقسام الاجتماعي 
والتشرذم والأنومي والعداوة والانسحابية» مع نقص الثقة بالمؤسسات 
والسلطة. وبإمكانية الرصول إلى الموارد» ومشكلات الثروة والممتلكات» 
وثنائية من يملكون ومن لا يملكون. 


Phillips, «Social Inclusion,» pp. 6-7. (12) 


wrelod 


أما على مستوى الجماعات والجيرة والشبكات وعالم الحياة اليوميةء 
فيتضح أيضًا الافتقار إلى الانتماء من خلال مؤشرات العزل المحلي وعدم 
المشاركة ونقص التعاون ووضوح الاتجاهات السلبية وعمليات التشويه 
(Stigmatization)‏ التي تنشأ كلها من نقص الثقة ومن بنية تحتية منخفضة الجودة 
ومحدودية التسهيلات العامة»ء والخدمات الصحية والمدارس والإسكانء 
كأمثلة لنقص المتاح من موارد عالم الحياة اليومية. 


أمَا على المستوى الفردي فيب دو تناقص الانتماء من خلال مؤشرات 
العزلة والوحدانية والتقدير الذاتي المتدني وعدم الثقة بشخصيات السلطة 
والخوف من الآخرين عمومّاء ويفصح الحرمان من الموارد عن نفسه بالبطالة 
ونقص فرص الحياة» ولهذا ينمو لديهم التقدير الذاتي المتدني الذي تدعمه 
النشأة في أسرة مضطربة تعاني مشكلات» وتنفصل عن النشاط الاقتصادي 
(القانوني) والسياسى والاجتماعي» ولا تتوافر لها فرص المشاركة فى الحياة 
الاجتماعية l 1 KERR‏ 


Lew‏ على هذه الخلفية من تحليلات فيلييس» ربما يساعدنا ذلك 
في إلقاء الضوء على أوضاع الاستبعاد الاجتماعي في مصر قبل ثورة 25 
يناير والإجابة عن تساؤلات عدة: ما عمليات الاستبعاد الاجتماعي في هذه 
الفترة وما مخرجاته؟ وإلى أي حد ارتبطت بنقص المواطنة والموارد والعزلة 
والتعليم؟ وما موقع الاستبعاد الاجتماعي في مصر في هذه الفترة على متصل 
أنماط الاستبعاد الاجتماعي (المعتدل - الشديد)؟ وإلى أي مستوى ينتمي 
الاستيعاد الاجتماعي في مصر في هذه الفترة (الفردي/ الجماعي/ المجتمعي)؟ 


gil Gand‏ دات أحريت ف مس کی ple‏ 7 بعنوان «حول الققراء 
فى مصر بين الإجحاف والإنصاف؛ رؤية مستقبلية4» عن السؤال المتعلق 
بعمليات الاستبعاد الاجتماعى ومخرجاته» خصوصًا عند تناولها مظاهر 
اللامساواة الاجتماعية والتفاوت ومؤشرات تراجع العدالة الاجتماعية» وكشفها 


Phillips, «Social Inclusion,» pp. 7-8. (13) 
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عن صور اللامساواة في فرص الحياة أمام الفقراء» بداية من تفاوت فرص التعليم 
في داخل المحافظات وبين بعضها. وظهر التفاوت في فرص التعليم بوضوح بين 
المحافظات الحضرية وغير الحضرية في ما يتعلق بنسب القيد بالتعليم الأساس 
والثانوي» ad‏ عن انتشار المدارس الخاصة في المناطق الغنية» وأن الأطفال 
الذين ينتمون إلى أسر الطبقات الدنيا يفرض الواقع عليهم hav‏ اقتصاديًا شديدّاء 
يجعلهم يكتفون بالفرص التعليمية المحدودة المتاحة» الأمر الذي يؤدي بهم إلى 
التأخر الدراسي وترك المدرسة واللجوء إلى العمل*". 


يضاف إلى ما سبق أوجه اللامساواة فى فرص الحياة» ووجود تفاوت 
كبير في المؤشرات الصحية بين أحياء المحافظة الواحدة» وهذا يدل على pis‏ 
الحالة الصحية العامة للمواطن المصري والمواطن في الطبقات الفقيرة بدرجة 
كبيرة» وتفشي أمراض البلهارسيا وسوء التغذية» والإجهاض ووفيات الحوامل 
عند الوضع ووفيات الأطفال Pao SM‏ 


كما يدل هذا التفاوت وصور اللامساواة في فرص الحياة على حالة 
التقصير في أداء الأنساق الاجتماعية (التعليم والصحة) لوظائفهاء وأن محصلة 
عمليات الاستبعاد الاجتماعي هذه أفصحت عن نفس ها في انخفاض مستوى 
الرفاهية الاجتماعية في مصرء والحرمان المتعدد وما صاحبه من تعدد دوائر 
الفقر» OY‏ نسبة الفقر ارتفعت من 25 في المثة بين السكان الذين كانوا يعيشون 
تحت خط الفقر في عام 1996 إلى 9 :43 فى المنة فى عام 2008 يضمت 
a‏ تقرير التنمية البشرية في مصر عام 2005. . وإن الفقر يُعتبر مشكلة مركبة ومعقدة» 
زاد من وطأتها توزيعها المتفاوت على مستوى الجمهورية» وتمركز الفقر في 
أن نسبتهم تتزايد بمرور الوقت (1996 - 2005). أضف إلى ذلك أن فجوة وقع 


)14( علي عبد الرازق جلبي وأميمة أبو الخير ورانيا ple‏ الفقراء في مصر بين الإجحاف 
والإنصاف: رؤية مستقبلية: المؤتمر السنوي التاسسع: قضايا الفقر والفقراء في مصر (القاهرة: المركز 
القومى لليحوث الاجتماعية والجنائية» 2007( ص 1173 - 1182. 

(15) جلبي وأميمة وعامر» ص 1182 - 1190. 
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الفقر اتسعت بين الوجهين القبلي والبحري. وما يزيد من وطأة الفقر والحرمان 
هو انتقاله من جيل إلى الجيل الذي يليه ويظل الأفراد محاصرين في مصيدة 
الفقر لأن الفقر يرتبط بالحرمان من الحياة 5.2520 والمعاناة بسبب التحصيل 
المنخفض في التعليم والصحة والمخاطر وعدم القدرة على إسماع أصواتهم 
وانعدام حيلتهم*". ولنا أن نتوقع كيف تراكمت هذه المخرجات الاستبعادية 
عبر الزمن» وكان من تداعياتها عجز عن المشاركة في الحياة الاجتماعية» وتراجع 
نشاط الإنتاج والادّخار والمشاركة السياسية وغيرها. ويمكن القول أيضًا إن 
عمليات الاستبعاد الاجتماعي ومخرجاته ارتبطت بنقص الموارد والتعليم» 
وبالعزلة والمواطنة. 


: 
ثمة مجموعة نتائج انتهت إليها دراسات أخرى أجريت في مصر في 

الفترة الزمنية التي سبقت ثورة 25 يناير» تسلط الضوء على موقع الاستبعاد 
الاجتماعي وأنماطه بين المتوسط والشديد؛ فهناك استبعاد اجتماعي من 
النمط المتوسط تجسده صور التفاوت والفجوات بين الرجل والمرأة في 
مجالات الصحة والتعليم والعمل والمشاركة السياسية» وساهمت في تكريسها 
مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وحالت دون 
تحقيق المساواة بين الجنسين» وأحدثت استبعادًا اجتماعيًا على أساس التوع 
الاجتماعي» وهو ما كشفت عنه نتائج بعض الدراسات السابقة وتقارير التنمية 
البشرية في مصر. AN‏ بين الإناث اللواتي تراوح أعمارهن بين 12 و15 
عامًا تصل إلى ضعفي معدل LAW‏ بين الذكور (15.5 في المثة في مقابل 8 
في المئة)» وهناك تفاوت في الالتحاق بالمدارس بحسب النوع الاجتماعي» 
فمتوسط نسبة الفتيات اللاتي يلتحقن بالتعليم الأساس إلى البنين تبلغ 94 في 
المئة في أسر الدخل المرتفع» و76 في المثة في أسر الدخل المنخفض”". 
وهناك Lad‏ تفاوت يتعلق بمشاركة المرأة في سوق العمل بين المحافظات» 


)16( جلبي وأميمة وعامر» ص 1174. 

)17( نفيسة سيد أبو السعود. بعض LLAS‏ الفقر والبيئة وارتباطهما بالتنمية البشرية في مصرء 
سلسلة أوراق بحثية (القاهرة: معهد التخطيط القومي- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 1996( ص 
15-4. 
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حيث ترتفع في كل من بورسعيد والمنوفية والغربية والوادي الجديد» وتنخفض 
في الأقصر والفيوم وأسيوط. وتعدٌ مساهمة المرأة المصرية في قوة العمل 
ضعيفة جدًا لا تتعدى 20 في المئة» ما يشير إلى عدم الاستفادة الكاملة من 
مواردنا البشرية» وإلى إقصاء جانب حيوي Pate‏ وعلى الرغم من أن الدستور 
حفظ حق مباشرة الحقوق السياسية وتولي المناصب للجنسين من دون تفرقة» 
فإن المرأة في مصر لا تزال تحبو جاهدة على الطريق السياسية» إذ إن مساهمتها 
في الحياة السيامسية والنيابية ما زالت محدودة» حيث لم يتعدٌ نصيب المرأة 
في عضوية مجلس الشعب في عام 2000 أكثر من 6.1 في المئة من إجمالي 

الأعضاء وفى مجلس الشورى 5.7 في المثة'. 


أضف إلى ما سبق من نتائج أبحاث سابقة وتقارير بشأن نمط الاستبعاد 
الاجتماعي الشديد الذي يجسد عيش السكان في عالمهم الخاص» حيث 
يعانون الحرمان المتعدد والدائم» والانفصال عن صور الاندماج الاجتماعي» 
في وضع يكرسه التدهور الثقافي والاجتماعي للأحياء التي lg pS,‏ إذ 
تدفعهم الحاجة الملحة إلى إنشاء مناطق وأحياء عشوائية تعرف ب «حزام الفقراء 
لتصبح مجتمعًا موازيًا للمدن في مختلف محافظات الجمهورية بنسب متفاوتة» 
أبرزها عشوائيات صعيد مصر. حيث يعاني سكان هذه المناطق الازدحام 
الشديد والأحوال الصحية غير الملائمة» ويشترك أكثر من فرد واحد في غرفة 
واحدة تفتقر إلى التهوية والإضاءة والخصوصيةء وتعرّض الروابط الاجتماعية 
لكثير من التوترات» وتزيد الضغط الاجتماعي» علاوة على عدم توافر المياه 
النقية والصرف الصحي والكهرباء» وعلى انتشار الأمراض وتلوث OMFS‏ 


)18( مشروع قياس المساواة بين الجنسين باستخدام الإحصاءات المصنفة حسب النوع 
الاجتماعي: «تقرير عن الأوضاع الإحصائية للمرأة المصرية:» المجلس القومي للمرأة صندوق الأمم 
المتحدة الإنمائي للمرأة؛ 2006) ص 74. 

(19) تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2003 (القاهرة: الأمم المتحدة؛ البرنامج الإنمائي للأمم 
المتحدة والمعهد القومي للتخطيط. القاهرة» 2003(« ص 24. 

)20( علي عبد الرازق جلبي» اسسترانيجية التنمية المستدامة في صعيد مصر: رؤية مستقبلية 
(القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية- التنمية في صعيد مصرء 2003( ص 741- 
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وهو ما يدل على التدهور الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والمادي للأحياء 
العشوائية» وكأن سكانها معزولون عن - جميع النظم الرسمية وغير الرسمية» وفي 
حالة انفصال حاد عن المجتمع» وقطع للعلاقات cane‏ وحرمان متعدد الأبعاد. 


الواقع أن هذا النمط الشديد للاستبعاد الاجتماعي الذي يلقي الضوء على 
مستوى العزل الاجتماعي المحلي» وعدم المشاركة ونقص التعاون» وانتشار 
الاتجاهات السلبية» وعمليات التشوية؛ ونقص الثقة هو نتيجة واقع أن البنية 
التحتية منخفضة الجودة» فضلا عن محدودية الخدمات الصحية والمدارس 
والإسكان. وتمئّل العشوائيات باعتبارها مجتمعات مستبعدة مواقع GUS‏ 
بيئة اجتماعية وفيزيائية فقيرة وفرص تقدم أقل» الأمر الذي يدلل على ظهور 
الاستبعاد الاجتماعي على مستوى الجماعات والجيرة وعالم الحياة اليومية. 
كما يوجد الاستبعاد الاجتماعي في مصر على المستوى البنائي والمجتمعي. 
بمعنى تراجع الانتماء وزيادة مؤشرات الانقسام الاجتماعي والتشرذم والأنومي 
والعداوة والمحسوبية مع نقص الثقة في المؤسسات والسلطة» وضعف 
الإحساس بالمواطنة والهوية القومية... إلخ» وذلك كله على النحو الذي أكدته 
نتائج دراسة «الأطر الثقافية الحاكمة لسلوك المصريين واختياراتهم؛ دراسة لقيم 
النزاهة والشفافية والفساد ple)‏ 4»)2009. 


ترتّب على مظاهر التغيّر في البناء القيمي والأخلاقي في مصر سوءَ 
العلاقات الإنسانية المنتشرة بين جميع فئات المجتمع OW‏ وحالة من العداء 
بين كثيريسن متهم والافتفار إلى الثقة ينهم: وتعكس هذه الاستجابات أزمة 
قيقية في المجتمع» لأن الثقة انخفضت في السنوات الخمس الماضية» وحل 
gle‏ الاهتمام بالمصالح الششخصية. وازدادت حدة عدم الثقة بالحكومة 
بسبب عدم الوفاء بوعودها وعدم اهتمامها بالفقراءء وانحيازها إلى رجال 
الأعمال» وعدم تصذيها للفساد. كما ازدادت المحسوبية والوساطة في 
المجتمع المصري» لتصبح نمطا شائعًاء يُستخدم بطرائق ومستويات متعددةء 
وهو سلوك له تكلفته العالية لأنه يشيع لدى المواطن سيادة قيم الظلم وعدم 
المساواة» ونيل الامتيازات من دون وجه حق. وكان نتيجة ذلك حدوث التباعد 
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في الحياة الاجتماعية» وأصبح الناس يميلون إلى التقوقع حول ذواتهم وأسرهم 
وأصدقائهم» ويبتعدون عن كل ما هو عام» وهذا يعني أن الذات الاجتماعية في 
مأزق» لأن دوائر الشك تنسع كلما تحرك الفرد من الأسرة إلى الخارج. 


لذلكء لئن كان بناء المجتمع الحديث والدول 28 على علاقات 
اندماجية تقوم على المواطنة والمسؤولية الاجتماعية والثقة» فإن تفكك 
الروح الجمعية؛ والتباعد الاجتماعي وتعميق الحدود الاجتماعية الفاصلة بين 
الطبقات والفئات الاجتماعية» أضحى يهدد عملية التوحد الوطني ويضعف من 
ممارسة مبدأ المساواة بين المواطنين» وأخذ يغذي الانتماءات العرقية والطائفية 
والطبقية كمؤشر إلى ضعف ثقافة المواطنة» وعمل على تنامى ثقافة التعصب 
والاستعلاء وتهيئة التربة للصراعات كافة*. ١‏ 


كما ظهر الاستبعاد الاجتماعي على المستوى الفردي في مصر؛ إذ أكدت 
نتائج مجموعة أخرى من الدراسات السابقة التي أجريت في الفترة التي سبقت 
ثورة 25 يناير» أن الحرمان من الموارد يفصح عن نفسه من خلال النشأة في 
أسر مضطرية تعانى مشكلات متعددة» وتنفصل عن النشاط المجتمعى» ولا 
تتوافر لها فرص المشاركة فى الحياة الاجتماعية العادية. وهنا نتوقف عند 
نتائج دراسة «الفقر وأطفال الشوارع؛ العوامل الاجتماعية والتداعيات الأسرية 
والنفسية). 


تُعَدَ مشكلة أطفال الشوارع من أبرز المشكلات في الآونة الأخيرة. وليس 
هناك بيانات متوافرة تحدد الحجم الفعلي للمشكلة» ربما بسبب إحجام عدد من 
الأسرء خصوصًا الفقيرة منهاء عن الإبلاغ عن اختفاء أبنائها أو هروبهم. وربما 
كانت الأسرة هي السبب المباشر في دفع الأطفال إلى الشارع نتيجة العجز 
عن إعالتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدنية التي يعانونهاء فتضطرها هذه 
الأوضاع إلى دقع أبنائها إلى العمل للمساعدة في توفير نفقات المعيشة» حيث 


(1) أحمد عيد الله زايد «الأطر الثقافية الحاكمة لسلوك المصريين واختياراتهم: دراسة لقيم التزاهة 
والشفافية والفساد.» وزارة التنمية الإدارية (القاهرة)» لجنة الشفافية والنزاهة» 62009 ص 173-55. 
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تعتمد هذه الأسرء خصوصًا تلك التي فقدت عائلها الاقتصادي بالطلاق أو 
الوفاة أو العجز أو المرض» على دخول الأبناء ومكاسبهم من العمل؛ إذ أكدت 
نتائج استقصاء ء أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن 
نسبة الأسر ذات المستوى الاقتصادي المنخفض ممّن دفعت أبناءها إلى الشارع 
بغرض العمل والتكسب لإعالة الأسرة بلغت 51.3 في المئة في الحضر و75 
في المئة في الريف”*. 
ثمة نمط آخر للاستبعاد الاجتماعي على مستوى الفرد تؤكده دراسة 
«المرأة الأكثر احتياجًاء والنساء المعيلات لأسر في عشوائيات القاهرة 
2010 حيث اعتّبرت النساء المعيلات لأسرهن هن اللاتي يتولين - بصورة 
دائمة - مهمة الإنفاق على أفراد الأسر ة» ورعايتهم اجتماعيًا واقتصاديّاء 
ويندرج في هذا التعريف شرائح من الأرامل والمطلقات والمهجورات. كما 
یشتمل على زوجات رجال مرضی» أو معوّقين» أو مجندين أو مسجونين 
أو عاطلين من العمل» أو من يرفضون الإنفاق على أسرهم. وعلى الرغم 
من أن هذه الظاهرة (النساء اللاتي يُعلن أسرًا) تنتشر في مصرء وتعيّر عنها 
تقديرات متباينة» إلا أن المجلس القومي للأمومة والطفولة استند إلى الخطة 
الخمسيةٍ للتنمية الاجتماعية والاقتصادية )2001 — 2002( وانتهى إلى 
أن نسبة الاسر التي : تتولّى فيها المرأة مسؤولية إعالة الأسرة بالكامل» هي ما 
بين 16 و22 في المثة من إجمالي الأسر المعيشية» وأن هذه الأسر تتركز 
في الشرائح السكانية الأكثر فقرّاء بينما أشار مؤتمر المجلس القومي للمرأة 
)2007( إلى أن نسبة الأسر التي تعولها امرأة هي 15.8 في المئة على 
مستوي الجمهورية. وتجمع المرأة التي تعول أسرة بين عبء العمل وعبء 
ال الا 
على حماية نفسها أو مساعدتها في الخروج من دائرة الفقرء نظرًا إلى هشاشة 


)22( مها الكردي» الفقر وأطفال الشوارع: العوامل المجتمعية والتداعيات الأسرية والنفسية: 
المؤتمر السنوي التاسع: قضايا الفقر والفقراء في مصر (القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية» 2010( ص 342-295. 
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أوضاعهن وضخامة المشكلات التي يواجهنهاء والتي تحول دون بناء القدرة 
على الخروج من دائرة التهميش والاستبعاد**. 


2 - أزمة المواطنة في مصر قبل ثورة 25 يناير 

إن لتراجع أوضاع الاستبعاد الاجتماعي انعكاساته على حقوق المواطنةه 
إلى حد دفع بعدد من المهتمين بقضايا المواطنة ومتتبعيها في مصر قبل 25 
كانون الثاني/ يناير إلى التعبير عن هذا الوضع الذي تميزت به المواطنة في ذلك 
الوقت» من خلال مصطلحات أزمة المواطنة والمواطنة المنقوصة والمواطنة 
غير المتوازنة**. 


ساهم التفاوت الكبير بين ما يقرّه الدستور والقانون من حقوق وحريات 
للمواطنين» وبين ما أقرته الحكومة والحزب الحاكم ووافقا عليه من مواثيق 
دولية في بزوغ أزمة المواطنةء إذ يتفق ما يقرّه الدستور والقانون من حقوق في 
هذا الصدد. مع مبادئ حقوق الإنسان المتقّق عليها alle‏ فأصبحت سارية 
المفعول منذ ما يزيد على ربع قرن» وأصبحت مصر ملتزمة دوليًا بصونها 
واحترامها. وأبرم العهد الدولي لحقوق الإنسان Gti‏ في الجريدة الرسميةء ما 
جعل منه قانونًا مصريًا واجب التنفيذ» كما أشارت المادة (151) من الدستور 
المصري في ذلك الوقت. 


أعلنت وثيقة المبادئ الأساسية للحزب الوطني الديمقراطي التزام 
الحزب بمبادئ المواطنة كقاعدة للمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات 


(23) نادية حليم؛ «المرأة الأكثر احتياججا: دراسة على النساء المعيلات لأسر في عشوائيات 
القاهرة.» في: الفقراء في مصر بين الإجحاف والإنصاق: رؤية مستقبلية: المؤتمر السنوي التاسع: قضايا 
الفقر والفقراء في مصر؛ ص 557- 

)24( منى مكرم عبيدء المواطنة (القاهرة: المركز الدولي للدراسات المستقيلية والاستراتيجية» 
2006( ص 39. 

)25( باسمة جمال محمد مرسي» «حقوق المواطتة في الدستور والقانون وإمكانية تفعيلها بطريقة 
تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان والموائيق الدولية ذات الصلة 62006 12/ 26/» متوافر على الرايط: 

<http://info.baia.org/pdf/Testinomy_Bsme_Mouss_a8August2006.doc>. 
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بين جميع المصريينء إيمانًا Ob‏ للمواطنة أثوًا ملموسًا في الإحساس بالانتماء 
والوحدة الوطنيةء ويشاركه المواطن فى النشاط السياسى» وأن هذه الحقوق 
محمية بالدستور والقانوث» وتمئّل الوثيقة عقدًا بين الدولة والمواطنين» وتستند 
إلى مبدأ يعتبر أن المواطنة توقر حقوقًا متساوية للمصريين جميعًا بغض النظر 
عن الجنس والأصل واللغة والدين أو الاعتقاد. وصيغت الوثيقة Lb‏ للدستور 
والقانون» كإعلان لالتزام الحكومة والحزب بحقوق ED yall‏ وغطت الوثيقة 
من الحقوق ما يقرب من 19 Vir‏ (الحق في الحياة/ الجنسية/ المساواة/ 
الملكية الخاصة/ التعليم/ الرعاية الصحية/ العمل/ التضامن الاجتماعي/ حرية 
التعبير والتفكير/ الدين والاعتقاد... إلخ)» واعتبرت الحكومة والحزب أن 
الاستمرار في تنشيط حقوق Ebi yall‏ عملية BLS‏ ومتواصلةء Jy‏ مشروعًا 
للوصلاح الاجتماعي والسياسي والاقتصادي*. 

يكشف تأمل أوضاع المواطنة في مصر في ذلك الوقت كيف أصبحت 
المواطنة تعيش فى أزمةء بسبب ظهور ممارسات تخالف Gal ye‏ حقوق الإنسان 
ومبدأ مسيادة القانون ومبدأ المواطنة» وما يمنحه للفرد من حقوق سياسية 
واجتماعية واقتصادية» وما يفرض عليه من واجبات» OY‏ سياسات الإقصاء 
كانت تتضمّن اعتقالات غير قانونية وأحكامًا مشددة بلا محاكمات قانونية» 
وممارسات بشعة للتعذيب في السجون» ومنعًا لممارسة الحقوق السياسيةء 
وإلغاء لجميع التنظيمات السياسية المعارضة أو تجميدًا فعليًا لنشاطهاء أو 
إشراكًا صوريًا لها في جبهات مزعومة مع الحزب الحاكه!”©. 

كان إقصاء المصريين في الخارج far‏ انتهاكا لأهم حقوقهم كمواطنين» 
وحرمانهم من حق المشاركة السياسية؛ والمشاركة في الانتخابات» رئاسية 
أكانت أم تشريعية أم غير ذلك. وكان ما يعانيه المصريون المقيمون في الخارج 
حرمانًا مضاعفا؛ إذ هو حرمان من حق المشاركة وحرمان من عملية المشاركة 


«Citizenship Rights,» 1/1/2009, Available at: <http://www.ndp.org.eg> (26)‏ 
)27( السيد ياسينء» المواطنة فى زمن العولمة» سلسلة المواطنة؛ 5 (القاهرة: المركز القبطى 
للدراسات الاجتماعية» 2002( ص 40. 
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UOTA! 


ذاتهاء أي إنه حرمان قانوني وسياسي معًا. ويتعارض هذا التمييز الواقع عليهم 
مع مبادئ وحقوق الإنسان» وقبل ذلك يتعارض مع حقوق المواطنة*. 


إضافة إلى ذلكء لا تزال الثقافة الذكورية التي تضرب بجذورها في 
التاريخ الاجتماعي المصري» تهمّش المرأة وتضعها في المرتبة التالية للرجل» 
ما ينعكس Blr‏ على مجمل أوضاع النساء المصريات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والسياسية» LS past‏ في الريف» وبين نساء المناطق الفقيرة والعشوائية 
في الحضرء لذا أصبحت حقوق ما يقرب من نصف سكان المجتمع المصري 
من النساء تندرج تحت بند المواطنة المنقوصة©. 


تتردد المضامين نفسها بشأن المواطنة والمرأة في مصر بناء على نتائج 
دراسة تناولت النوع الاجتماعي والمواطنة ودور المنظمات غير الحكومية في 
دول عربية مختارة» وهي الدراسة التي كانت تهدف إلى الكشف عن وضع 
المرأة المصرية من حيث درجة تمبّعها بمختلف حقوق المواطنة. وانتهت 
الدراسة إلى أن المرأة المصرية تحصل على نوع من المواطنة المنقوصة:؛ ما 
ينعكس سابًا على مستوى مشاركتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 
ويعود سبب المواطنة المنقوصة للمرأة في مصر جزئيًا إلى وجود تمييز في 
نصوص بعض القوانين» أو إلى الفجوة بين نصوص القانون وتطبيقاته» نتيجة 
الثقافة السائدة المتمئّلة في تقسيم الأدوار على أساس النوع» ما يؤدي إلى عدم 
المساواة النوعية لمصلحة EO Ja Ji‏ 


)28( هناك من يفضل استخدام مقهوم الإقصاء الاجتماعي محل الاستبعاد الاجتماعي» وريما 
كان ذلك سبب استخدام البحث للمقهومين بالتبادل» ولا يرى أن هناك GAE‏ بينهما. وعلى الرغم من أن 
الدراسات المذكورة تعكس الاستبعاد الاجتماعي» إذ دارت في معظمها حول الفقرء إلا أن هناك إشارات 
متفرقة إلى أنواع أخرى من الاستبعاد الاجتماعي في المجال السياسي (كاستبعاد المصريين في الخارج» 
واستبعاد الفثات الاجتماعية كالمرأة والأقباط). 

)29( عبيد, المواطنة» ص 36-35 

)30( «النوع الاجتماعي والمواطنة ودور المنظمات غير الحكومية في دول عربية مختارة: دراسة 
حالة جمهورية مصر العربية»» سلسلة دراسات عن المرأة العربية في التنمية؛ 34ء الأمم المتحدة» اللجنة 
الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسياء نيويورك؛ 62006 ص 79. 
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على الرغم من أن الحكومة في مصر درجت وقتذاك على استخدام ما نصت 
عليه المادة )26( من الدستور من أن المواطنين متساوون جميعًا أمام القانون» فإن 
هذا الاستخدام جاء خاليًا من المضمون» إذ ظهر الخلل في تطبيق القانون وطاول 
معظم طبقات الشعب المصريء وأدى إلى تغييب الأقباط. وكانت الحكومة - 
خصوصًا الحزب الوطني - قد قامت بدور انتهكت به قاعدة المواطنة» وأصبحت 
المادة (26) حبرًا على ورق مفرغة من مضمونها. ويرجع هذا إلى تهميش الأقباط 
في الحياة النيابية والسياسية في مصرء ما أشعرهم بأنهم غير موثوق بهم وبأنهم 
مواطنون من الدرجة OME‏ 


ربما كان بعمض متغيّرات أزمة المواطنة في مصر في ذلك الوقت يُعتبر 
متغيّرات داخلية» كفشل الدولة في إشباع الحاجات الأساسية لمواطنيها. لكن 
الحكومة أصبحت غير قادرة على أن تسيطر سيطرة كاملة على مواردها أو على 
إحكام فاعلية العدالة التوزيعية في إطارهاء فغدت الدولة معرّضة للتدخلات 
والاختراقات الدولية» ما نجم عنه في أحيان كثيرة انتشار حالة استياء عام من 
المواطنين داخل حدود الدولة القومية» بسبب ارتفاع عدد السكان الذين يقعون 
تحت خط الفقر أو الفقر المدقع إضافة إلى زيادة مساحة التهميش الاجتماعي 
والسياسي والثقافي. كما يُعتبر احتكار القلة للقدرات السياسية والاقتصادية 
للمجتمع أحد المتغيّرات الرئيسة في أزمة المواطّنة» OY‏ احتكار القلة لقدرات 
المجتمع يؤثر في المواطنة من ناحيتين؛ ويدفع إلى نشوء ما يى المواطنة 
غير المتوازنة» حيث يحصل بعض أفراد المجتمع على امتيازات كثيرة دونما 
القيام بأي واجبات لقاء ذلك» ما قد يسمح» تحت وطأة المصالح الشخصية» 
بتوسيع مساحة الحقوق وتخطي حدود ما هو متاح إلى منطقة الفساد الأمر 
الذي يُضعف الإيمان بالمواطنة. كما يؤدي إلى استثثار A‏ بمقدرات الوطن - 
من ناحية أخرى - وأما الآخرون الذين لم يستمتعوا بهذه الفرص والمقدّرات 


)31( نجيب جبرائيل» «نعم للمواطنة كاملة لا لمواطنة منقوصة:» في: الملتقيات الثلاثة للمجلس 
القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني» كانون الثاني/ يناير 62005 حزيران/ يوئيو 62005 
وأيار/ مايو 2006 (القاهرة: المجلس القومي لحقوق LIM‏ 2006( ص 157-152. 
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فيؤدي ذلك إلى سخطهمء ويؤدي تراكم هذا السخط إلى تراخحي ارتباط 
الأغلبية بالوطن» وإلى الانزواء Mae‏ على هامش المجتمع» حيث يعيشون بلا 
حقوق» الأمر الذي يقلل من مساحة المواطنة لديهم فيعيشون حالة من المواطنة 
المنقوصة 623 

إجمالا يمكن القول إن النظام السابق في مصر قبل ثورة 25 يناير وأجهزة 
الدولة المختلفة دعما الممارسات التي تعمل على استعمار الحياة اليوميةء 
بمعنى تناقص مساحة المجال العام» وزيادة قبضة الدولة على الحياة اليومية 
بما كانت تسته من تشريعات وقوانين من ناحية» وإضفاء الصفة التجارية 
على الحياة اليومية من ناحية أخرى» وذلك من خلال توسيع نطاق الاقتصادء 
والحيلولة دون وجود الناس سويًا وبصفة جماعية لمناقشة القضايا السياسية 
من أجل إحداث التغيير» مستخدمة أساليب البطش والمداهمات الأمنية. 
ويمدنا التاريخ في هذا الوقت» وحوادث الحياة اليومية بالشواهد التي تدلل 
على هذه الممارسات التى ظهرت بالتضييق على نشاط الأحزاب السياسية» 
وتزايد المعرّقات القانونية أمام جهد الجمعيات الأهلية والنقابات المختلفة 
وملاحقة أجهزة الأمن للنشطاء السياسيين. وعمل تزاوج الساطة والثروة 
على تكريس انحسار هذا المجال العام» وساهمت قوى المال والسلطة معًا 
في إحكام القبضة على منظمات المجتمع المدني» واندفع مجلسا الشعب 
والشورى إلى سن تشريعات تقيّد حركة هذه المنظمات. وعندما وجد الشباب 
المصري في المجتمع الافتراضي ومواقع التواصل على شبكة المعلومات 
الدولية متسعًا لهم للتفاعل والتعاون وتبادل الآراء والحوار والمشاركة 
والاتفاق» وزادت نشاطهم عبر هذا المجال العام الافتراضي» بدأت حملات 
ملاحقة المدوّنين واعتقال نشطاء هذا الواقع الجديد» وكانت النتيجة زيادة 
استعمار الحياة اليومية وانحسار المجال العام» ووضع العراقيل أمام ممارسة 
الديمقراطية والانتقاص من حقوق المواطنة. واستمرت أنساق القوة والمال 


)32( علي ليلةء المجتمع المدني العربي: قضايا المواطنة وحقوق الإنسان (القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصريةء 2007( ص 107-106. 
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تطوق بالإكراه وتستعمر الحياة اليومية على نحو أنتج صورًا باثولوجية» مثل 
فقدان المعنى والاغتراب وتشوش التوجهات واختلال المعايير وتراجع 
الدافعية» طبقًا لما يراه هبرماس 29 


رابعًا: تحرير المجال العام في مصر بعد ثورة 25 يناير 
وبزوغ المواطنة النشطة 


- تحرير المجال العام في مصر بعد ثورة 25 يناير 

يشمل المجال العام جميع ما يقام به طواعية وعن إرادة ومبادرات شعبيةء 
وتجسده منظمات المجتمع المدني. وهناك فرصة سانحة في نطاق المجال 
العام لتفعيل قبول الآخر المختلف» حيث يستطيع الأفراد التفاعل والعيش 
المشترك» والاعتراف والاحترام والتعاون وتبادل المصالح والأفكار والتقاء 
الرؤى» وتتاح الفرصة للنقاش العام ومن ثم GUY‏ والقبول أو الإجماع على 
الأهداف والوسائل» ما يعزز المشاركة ويوسع مساحة الديمقراطية. 


كان من تداعيات ثورة 25 ply‏ حدوث تحوّل واضح في الممارسات 
التي تهدف إلى التخلص من قبضة القوى السياسية والاقتصادية على المجال 
العام والحد من استعمار الحياة اليرمية» وتحرير المجال العام. Ulery‏ 
التاريخ القريب ومجريات الحياة اليومية بالشواهد العديدة التي تدلل على 
هذه الممارسات. والتغيرات التي أعقبت الثورة» والتي تتصدرها مجموعة 
الإعلانات الدستورية» وأعقبها قانون مباشرة الحقوق السياسية في عام 2011 
الذي أدخل تعديلات على القانون القديم الصادر في عام 1956ء في أكثر 
من 10 موادء أهمها إجراء الانتخابات المختلفة (انتخابات مجلسي الشعب 
والشورى والانتخابات الرئاسية) تحت إشراف قضائى كامل» وبناء على بيانات 
الرقم القومي» وشراكة منظمات المجتمع المدني المصري والدوليء في متابعة 


Larry Ray, «Crossing Borders? Sociology, Globalization and Immobility» Sociological (33) 
Research Online, no. 3, July (2008), pp. 11-13. 
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الانتخابات» ومنع رجال الشرطة من دخول قاعات الانتخابات... إلخ'*©. هذا 
فضلا عن قانون تعديل نظام الأحزاب عام 2011 الذي استبدل مواد القانون 
القديم )1977( ووضع شروطا جديدة لاستمرار الأحزاب وأخرى لتأسيسهاء 
ols‏ يشترط مجرد إخطار لجنة الأحزاب السياسية لتأسيس الحزب» ويسمح 
لهذا الحزب بممارسة نشاطه بعد مرور 30 يومًا على تقديم الإخطار. وتتكون 
اللجنة من رجال القضاء» أي لا يتدخل النظام السياسي أو أجهزة الشرطة!65, 
وأنهى قانون مباشرة المصريين العاملين في الخارج لحقوقهم السياسية في 
الانتخابات المختلفة حالة الإقصاء التي كانوا يعانونها قبل الثورة. وشهدت 
الساحة المصرية في هذه الأثناء ظهور النقابات المستقلة التي كسرت حاجز 
احتكار النشاط النقابي الذي كان سائداء وتزايدت أعداد منظمات المجتمع 
المدني» خحصوصًا المنظمات الحقوقية التي تدافع عن حقوق الإنسان» وتلك 
التي تنشغل بقضايا التنمية ومكافحة الفقر (بنك الطعام ومصر الخير وغيرهما)؛ 
وانفتحت قنوات الحوار والنقاش العام بصور متعددة» بعضها مؤتمرات تُظمت 
بمعرفة الحكومة (الحوار القومي والوفاق القومي)ء وبعضها الآخر مؤتمرات 
نظمها المجتمع المدني (المؤتمر القومي الأول). وتوقفت الشرطة والداخلية 
عن ممارساتها القمعيةء بعد أن ألغي جهاز أمن الدولةء وأعيد هيكلة أجهزة 
الشرطة في صورة الأمن القومي. واتسعت دوائر الإعلام فتزايدت أعداد 
الصحف الخاصة»ء وتعددت إصداراتهاء وحدث توسع في إنشاء القنوات 
الفضائية وبرامج الإعلام التفاعلي» وانفتح العالم الافتراضي أمام المبادرات 
الرسمية والشخصية» وأخذ المجلس العسكري والوزارات المختلفة والهيئات 
العامة والخاصة تبث من خلال مواقعها على شبكة الإنترنت JS‏ ما تفكر فيه 
من خطط وسياسات» وتكائرت مدوّنات الشباب على المواقع الإلكترونية 
المختلفة» وانطلقت 5 تعبّر بحرّية عن كل ما يجيش في نفوسه الشباب من AT‏ 
واعتراضات وانتقادات شملت جوانب كثيرة من حياة المصريين السياسية 
والاقتصادية على وجه الخصوص. وفي هذا الصدد» أشارت دراسة اف 


(34) قانون مباشرة الحقوق السياسية. 
(35) قانون بتعديل نظام الأحزاب: <www.masrawy.com>.‏ 


بشأن خصائص المجال العام في وسائل الإعلام الجديدة» وهي دراسة تحليلية 
لخطاب المدوّنات المصرية )2010( إلى أجندة القضايا المطروحة التى 
تشمل قضايا سياسية تتعلق بالحقوق المدنية للمواطنين وحرية الرأي والتعبير. 
وامتد الاهتمام ليشمل قضايا خارجية تتعلق بإدارة مصر لعلاقاتها العربية في ما 
يخص أوضاع العمالة المصرية في الخارج» ومتابعة حوادث غزة» وعلاقة مصر 
بمختلف القوى والفصائل الفلسطينية» وكذلك تناولت القضايا الاقتصادية في 
ما يتعلق ببطالة الشباب وأحوال الفقراء في مصرء والاحتكارات الاقتصادية» 
فضلا عن قضايا اجتماعية مثل قضية التحرش بالمرأة» وإثارة نقاش مجتمعي 
وتنمية ة رأي عام» وإثارة وعي جمعي للتصدي لها... إلخ. هذه القضايا وغيرها 
مثلت كلها اهتمامًا موسعًا بالشأن العام عبر المدوّنات التي دُرست. وهكذا 
عملت المدوّنات كمجال عام فعلي يعنى بالمتابعة وطرح وإدارة النقاش 
وتيسير التفاعلية**© إزاء قضايا الشأن العام» Kiso‏ للمشاركة وتوسيع دائرة 
الديمقراطية. 


Ul‏ دراسة المتغيّرات المؤسسة لرأس المال الاجتماعي في المجتمع 
الافتراضي؛ ؛ وهي دراسة تناولت عيّنة من المتفاعلين على الشبكة الدولية 
للمعلومات )2012( فانتهت إلى أن هناك تشبيكا يتم من خلال مواقع 
الشبكات الاجتماعية على الصعيد العالمي» حيث أشار ما يقرب من ثلث 
العيّنة إلى أنهم يشكلون يي الشبكي مع أجانب على الساحة 
العالمية» وهو ما يشير إلى أن المجال العام الافتراضي ليس مجالا مغلقًا ولكنه 
يتعامل مع نسق عالمي مفتوح. وتعددت عوائد هذا التشبيك الداعم لرأس المال 
الاجتماعي الافتراضي» حيث ساعد أكثر من ثلاثة أرباع العيّنة في الوصول إلى 
أصدقاء فقدوهم منذ فترة» وإعادة الروابط الاجتماعية بين أصدقاء الماضي» 
ودعم القدرة على الاشتراك في المجال السياسي» وزيادة المعلومات الجديدة 


)36( هشام عطيه عبد المقصود. خصائص المجال العام لتقديم التعبيرات السياسية والاجتماعية 
عن قضايا وأحداث الشئون العامة في وسائل الإعلام الجديدة: دراسة تحليلية لخطاب المدونات 
المصرية (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الإعلام» 2010). 
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في مجال الاهتمام» والاستفادة من خدمات الآخرين» وذيوع القيم الإيجابية؛ 
ومنها قيمة الحوار والمشاركة والتعاون والتسامح”©. وهكذاء ساهم تحرير 
المجال العام في بزوغ مجال عام كوني يجمع بين المحلي والقومي والكوني» 
ويتميز بتعدد الهويات والتعامل المفتوح. 
2 - بزوغ المواطنة النشطة بعد ثورة 25 يناير 

إذا كان تحرير المجال العام Jed‏ شرطا مسبقًا لمشاركة المواطنين؛ لأنهم 
يستطيعون أن يعبّروا فيه عن أصواتهم» Oly‏ يتبادلوا الرأي ويتحاوروا ويتوصلوا 
إلى موقف مشترك في النقاش الرشيدء فإنه يوفر لهم وسيلة أساسية لتحقيق 
المواطنة النشطة Úb‏ لرأي هبرماس fed.”‏ ثمة شواهد تدلل على ظهور 
المواطنة النشطة باعتبارها أكثر انسجامًا مع خصائص المجال العام الكوني 
الذي بدأ يتكوّن في مصر بعد ثورة 25 يناير؟ 


ربما من المفيد» في معرض تسليط الضوء على أوضاع المواطنة النشطة 
في مصرء الاستعانة بالمؤشرات التي اعتمد عليها المسح الاجتماعي الأوروبي 
في عام 2؛ وكيف أن هناك أربعة مجالات للمواطنة النشطة: الأول هو 
المشاركة في النشاط الموجّه نحو التغير الاجتماعي. وهو النشاط الذي تقوم 
به منظمات المجتمع المدني» ومساءلة الحكومة» والحرص على المشاركة في 
ols >‏ الاحتجاج والتظاهر والمقاطعة والإضراب. والانخراط في أعمال 
منظمات حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة» وتأسيس نقابات مستقلة. 
والثاني هو المشاركة في الحياة المجتمعية والنشاط الذي يدعم المجتمع» 
كالمساعدات غير الرسمية» والانضمام إلى المنظمات غير الحكومية المختلفة 
(دينية وثقافية ورياضية ومنظمات أعمال)»ء والمشاركة في نشاطها والتبرع 


(37) وليد رشاد ذكي عمرء «المتغيرات المؤسسة لرأس المال الاجتماعي في المجتمع 
الاقتراضي: دراسة على عينة من المتفاعلين عبر الشبكة الدولية ols glad‏ (رسالة ماجستير غير 
منشورة كلية الآداب (القاهرة)» جامعة عين شمس» 2012( ص 286 - 287. 

Andrea Comwall, «Making Spaces, Changing Places, Situating Participation in (38) 

Development,» in: IDS Working Paper, no. 17 (October 2002), pp. 4-5. 
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لها بالمال. والثالث هو حرص المواطنة النشطة على تعزيز قيم الديمقراطية» 
وأهمية أن يكون للمواطن رأي مستقل ونشاط سياسي يحرص على التصويت 
والاقتراع في جميع المناسبات والانتخابات» ويدعم قيم حقوق الإنسان» 
وعدم التمييز عمومّاء والاعتراف بحقوق الآخرين» ومنع التمييز في مجال 
العمل والمرأة وغيرهماء وتجتّب التعصب والكراهية. والرابع هو المشاركة 
في الحياة السياسية وعضوية الأحزاب» والمشاركة في نشاطها والتبرع لها 
بالمال» والإقبال على التصويت في اختيار الممتلين في المجالس النيابية أو 
الاستفتاءات”*. وتقدم نتائج دراسة أجريت بشأن «الحركات الاجتماعية 
وحقوق الإنسان؛ تحليل نقدى لخطاب مناهضة العرلمة في المجتمع المصري 
خلال الفترة من 2001 - 12010 مجموعة من الشواهد التي تُظهر مبلغ ما 
ظهر من حركات احتجاجية وإضرابات واعتصامات ومقاطعات فى مصر 
مهدت لثورة 25 يناير وما زالت مستمرة» وفى تزايد حتى الآن» إذ تصاعدت 
الحركات الاجتماعية الاحتتجاجية كثيرًاء وتظاهر آلاف الفلاحين فى قرى 
الدلتاء وأضرب أصحاب البازارات السياحية» واتسعت الاحتجاجات لتشمل 
العمال وسكان أحزمة الفقر والمناطق العشوائية. ولم تتخلف عن ذلك كله 
النخبة السياسية المثقفة» بل عملت معًا من أجل الحقوق والحريات النقابية 
التي شاركت فيها الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والعديد من النشطاء 
السياسيين من أجل استقلالية الحركة النقابية... إلخ"“» وهذا يدلل على 
مدى انخراط المواطن فى مصر فى النشاط الموجّه نحو التغير الاجتماعى» 
من خلال منظمات المجتمع المدني أو بطريقة مستقلة» ومساءلة الحكومة 
عن حقوق لم يحصلوا عليهاء أو عدم رضاهم عن ممارسات أجهزتها 
المختلفة. وثمة أدلة أخرى على اتجاه المواطنين نحو المشاركة في النشاط 


Bryonly L. Hoskins and «Massimiliano Mascherini, «Measuring Active Citizenship (39) 
through the Development of Composite Indicators,» Social Indicators Research, vol. 90, Issue 3 (2008), 
Available at: <http://www.springerlink.com/content/p28 1 1363230422n4/>. 


)40( أمل محمد عادل إبراهيم؛ «الحركات الاجتماعية وحقوق الإنسان: تحليل نقدي لخطاب 
مناهضة العولمة في المجتمع المصري خلال الفترة من 2001 - 62010 (رسالة ماجستير» جامعة 
اللإسكندريةء كلية الآداب» 2011( ص 88 - 89. 
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الذي يدعم المجتمع» وتقديم المساعدات غير الرسمية»ء إذ شهد المجتمع 
المصري في بداية الثورة تأليف ما يُعرف باسم اللجان الشعبية» للسهر على 
حماية الأمن في الشوارع والميادين» وسد الفراغ الذي ترتب على انسحاب 
قوة الأمن والداخلية فى ذلك الوقت. وبدا واضحًا حرص المواطنين على 
تعزيز قيم الديمقراطية بالاندفاع نسب عالية نحو المشاركة في التصويت 
والاقتراع على تعديلات الدستور والانتخابات النيابية والرئاسية بطريقة غير 
مسبوقة» وكيف كان المواطن المصري في الداخل والخارج أكثر clog‏ وله 
رأي مستقل» وكيف أصبح نشطا سياسيًا بالمشاركة في النشاط الذي يهدف 
إلى مناهضة جميع ممارسات انتهاك حقوق LGM‏ والمطالبة دومًا بحقوق 
شهداء الثورة والذين أصيبوا. وأخيرًا ثمة شواهد أخرى تدلل على الاندفاع 
نحو المشاركة في الحياة السياسية والانضمام إلى الأحزاب السياسية» ودعمها 
بالمال» ما ساهم في حالة تزايد عمليات تأسيس الأحزاب السياسية الجديدة 
(أكثر من 60 حزيًا حتى COW‏ وهكذاء بدا في الأفق تكوّن بعض مقوّمات 
المواطنة التشطة في مصر بعد ثورة 25 يناير على نحو يكاد ينسجم مع بزوغ 
ذلك المجال العام الكوني في هذه الآونة. 


3 - الاندماج الاجتماعي المبني على المواطّنة 

le‏ إعلان الألفية الثالثة أهمية خصوصًا على الاندماج الاجتماعي 
وإعطائه الأولوية بين مجمل أهدافه» وداخل الكثير من مبادرات التنمية 
المستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية» واعتبر أن إيجاد مجتمع 
من أجل الجميع هو التزام أخلاقي لأنه يعبر عن الالتزام بحقوق الإنسان ومبادئ 
المساواة والإنصاف» ويعالج التفاوت العميق المبني على التوزيع غير المتساوي 
للثروة» ونقصان فرص الحراك الاجتماعي, والآثار السلبية التي تنعكس على 
النمو والإنتاجية والرفاه الاجتماعي في المجتمع ککل» ويخلق مجتمعًا أكثر 
استقرارًا Cig‏ وعدلا كظرف جوهري للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. 
وتزايد الاعتراف في الآونة الأخيرة بجوهرية الاندماج الاجتماعي» واندفع عدد 
متنام من صنّاع السياسة إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي لأهميته القصوى في 
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ضمان حقوق المحرومين الذين استّبعدوا وهْمّشواء والذين يعيشون حالة الفقر 
بعد أن سقطوا في مصيدته» من أجل حمايتهم وتحسين أوضاعهم"“. وأكدت 
التحليلات السابقة أن الربط بين الاندماج الاجتماعي والمواطنة يُحُدث Jys‏ 
في التركيز» ويوسّع نطاقه ليشمل موارد مهمة» مثل جودة العلاقات الاجتماعية 
بين المواطنين» وتوزيع الموارد على نحو يستفيد منه المواطنون كافة. فهل ثمة 
أدلة على وجود حالة الاندماج الاجتماعي والتكامل في المجتمع المصري بعد 
ثورة 25 يناير؟ وهل وجود بعض مقومات المواطنة النشطة يعمل على دعم 
الاندماج الاجتماعي وتعزيزه كوضع أساس للنمو والتنمية المستدامة؟ 

ثمة أدلة وشواهد تدلل على التئام مركب الهويات المتعددة في بناء موحد 
يجمع بين مختلف الطوائف والشرائح الاجتماعية» وأعاد إلى القمة مجموعة 
من القيم الجماعية التي وجهت بعض ممارسات تدعم التكامل الاجتماعي 
والاندماج الاجتماعي في مصر بعد ثورة 25 يناير» وكنا قد اقتبسناها من ورقة 
عمل تتعلق باللجان الشعبية وثورة 25 يناير» ما لها وما عليهاء وذلك باعتبار أن 
اللجان الشعبية 553 أحد تشكيلات المجتمع المدني التي تميزت بالاستقلالية 
والتنظيم التلقائي والعمل التطوعي وروح المبادرة الفردية والجماعية» من أجل 
المصلحة العامة OY‏ اللجان الشعبية كانت تهدف إلى تقديم المساعدات غير 
الرسميةء وتساهم طواعية في ممارسة النشاط الاجتماعي بأنواعه المختلفة» 
والقيام بأدوار تعمل على تحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعيء وكان من 
إيجابياتها: حماية المواطنين الآمنين من المخربين والبلطجية؛ وحفظ النظام 
والانضباط والرقابة الشعبية» وتعزيز قيم الانتماء والولاء cob gh‏ والتقارب 
الاجتماعي بين المواطنين في الجوارء ونشر المعلومات الصحيحة في 
مواجهة الشائعات» وملء الفراغ الناتج من OLE‏ الدولة وأجهزتها في مختلف 
المجالات» ومكافحة الفساد. ومواجهة أزمات الأسعار والاحتكار وغيرها2*. 


Anthony Barnes and Eric Marlier, Analyzing and Measuring Social Inclusion in Global )41( 
Context (New York: United Nations, 2010), pp. HI - TV. 


)42( مها الكردي» «اللجان الشعبية وثورة 25 pls‏ ما لها وما عليهاء» في: الاستثمار الاجتماعي 
ومستقبل مصر (القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» 2011( ص 175 
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ربما ما حقّقته المواطنة النشطة من نتائج إيجابية في مجال حقوق الإنسان 
(كالحق فى المساءلة والمحاسبة. والحركات الاجتماعية» والحق فى ممارسة 
الحقوق السياسية من خلال الانتخابات المختلفة» وأهمها إدماج المواطنين 
العاملين في الخارج في هذه الممارسات بعد أن كانوا مستبعدين منهاء والحق 
في تكوين الأحزاب وحرية التعبير وغيرها من حقوق سياسية مختلفة)» يمثل 
خطوات على الطريق نحو تعزيز الاندماج الاجتماعي بناء على حقوق المواطنة. 


خامسًا: النتائج العامة وخيارات المستقبل 
1 - النتائج العامة 


أ- بلغت المعاناة من الاستبعاد الاجتماعى فى مصر قبل ثورة 25 
يناير ذروتهاء نتيجة تنامى عمليات الاستبعاد وتعدّد مخرجاته» إذ انتشرت 
مظاهر اللامساواة الاجتماعية والتفاوت» ووضحت مؤشرات تراجع العدالة 
الاجتماعية» خصوصًا صور اللامساواة في فرص الحياة أمام الفقراء» وتفاوت 
فرص التعليم. هذا فضلا عن التفاوت في المؤشرات الصحية. هذا التفاوت 
في فرص الحياة يعكس حالة التقصير في تأدية الأنساق الاجتماعية التعليمية 
والصحية وظائفهاء كما أفصحت محصلة الاستبعاد الاجتماعي عن نفسها في 
انخفاض مستوى الرفاهية الاجتماعية في مصر في ذلك الوقت» وتعدّد صور 
الحرمان واتساع دوائر الفقر الذي اعتبر مشكلة معقدة تمركزت في ريف الوجه 
القبلي» حيث اتسعت فجوة الفقر وساعد على تكريسها المعاناة من المخاطر 
وعدم القدرة على إسماع أصواتهم وانعدام حيلتهم» وهي مخرجات ماده 
تراكمية عبر الزمنء ارتبطت بنقص الموارد والتعليم والمواطنة. وشكل هذا 
الوضع من الاستبعاد الاجتماعي في مصر قبل ثورة 25 يناير أنماطا استبعادية 
عدة» حيث تجسد النمط المتوسط في ذلك التفاوت وتلك الفجوة بين الرجل 
والمرأة في مجالات متعددة» حدث فيها استبعاد اجتماعي على أساس النوع 
الاجتماعي. كما وصل الاستبعاد الاجتماعي في ذلك الوقت إلى النمط 
الشديد» إذ يعيش السكان في عالمهم الخاص وهم يعانون الحرمان الدائم 
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والمتعدد والانفصال عن جميع أشكال الاندماج الاجتماعي في مناطق وأحياء 
عشوائية» ويعانون الازدحام الشديد والأوضاع الصحية غير الملائمة في 
ظل عدم توافر المياه النقية والصرف الصحي والكهرباءء وازدياد تلوّث البيئة 
وانتشار الأمراض. أضف إلى ذلك ما ظهر من استبعاد اجتماعي على المستوى 
البنائي والمجتمعي بتراجع الانتماء» وزيادة مؤشرات الانقسام الاجتماعي» 
ونقص الثقة في السلطة ol polly‏ وضعف الإحساس بالهوية والمواطنة. 
كما ظهر الاستبعاد الاجتماعي على المستوى الفردي فى الفترة التى سبقت 
ثورة 25 يناير» والنشأة في أسر مضطربة تعاني مشكلات متعددة» حيث دفعت 
الأسر ذات الدخل الاقتصادي المنخفض أطفالها إلى الشارع» فظهرت مشكلة 
أطفال الشوارع. كما تُعتبر مشكلة النساء اللاتي يُعلن سرا نمطا آخر للاستبعاد 
الاجتماعي على المستوى الفردي. وتزايدت نسبتهم في هذه الفترة» إذ تقوم 
المرأة المعيلة أسرة بالجمع بين عبء العمل وعبء رعاية الأسرة. ونظرًا إلى 
هشاشة أوضاعهن» فإنه يصعب عليهن بناء قدراتهن على الخروج من دائرة 
التهميش والاستبعاد. 


ب - انعكس تراجع أوضاع الاستبعاد الاجتماعي في مصر في فترة ما قبل 
ثورة 25 ply‏ على حقوق المواطنة» وأصبحت مصر تعيش في أزمة أكدتها 
تلك الممارسات المخالفة لمواثيق حقوق الإنسان» وضد مبدأ سيادة القانون» 
والمخالفة الواضحة لمبدأ المواطنة وما يمنحه للفرد من حقوق سياسية 
واجتماعية واقتصادية. وتجلى ذلك في إقصاء المصريين في الخارج وحرمانهم 
من حق المشاركة السياسية والمشاركة في الانتخابات المختلفة» وما ترتب على 
الثقافة الذكورية من تهميش للمرأة ووضعها في المرتبة التالية للرجلء وجعل 
المرأة المصرية تنال نوعًا من المواطنة المنقوصة انعكس سلا على مستوى 
مشاركتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» نتيجة وجود تمييز في نصوص 
بعض القوانين أو نتيجة الفجوة بين نصوص القانون وتطبيقاته. Gilly‏ الخلل في 
تطبيق مواد الدستور والقانون إلى تغييب الأقباط وتهميشهم في الحياة النيابية 
والسياسية؛ ما أشعرهم بأنهم غير موثوق بهم» وبأنهم مواطنون من الدرجة 
الثانية. وكان مرجع أزمة المواطنة متغيرات عديدة» منها فشل الدولة في إشباع 
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الحاجات الأساسية لمواطنيهاء واحتكار الأقلية للقدرات السياسية والاقتصادية 
للمجتمع» الأمر الذي يدفع إلى المواطنة غير المتوازنةء وهذا ما يوضح كيف 
انعكست أوضاع الاستبعاد الاجتماعي في مصر قبل ثورة 25 ply‏ على ظهور 
أزمة المواطنة. 


ج - ساهمت في تكريس تفاقم أوضاع الاستبعاد الاجتماعي في مصر 
قبل ثورة 25 يناير وشدة أزمة المواطنة مجموعة الممارسات التي كانت تعمل 
على استعمار الحياة اليومية» وتناقص مساحة المجال العام وزيادة قبضة 
الدولة على الحياة اليومية بتوسيع نطاق الاقتصادء والحيلولة دون وجود الناس 
معًا بصورة جماعية لمناقشة القضايا العامة والسياسية من أجل إحداث التغيير. 
وعمل تزاوج السلطة والثروة على استمرار انحسار المجال العام» وإحكام 
القبضة على منظمات المجتمع المدني ونشاط الأحزاب السياسية» وتنامي 
حملات ملاحقة المدوّنين من الشباب في المجال العام الافتراضي» واعتقال 
النشطاء. ما زاد من العراقيل على طريق ممارسة الديمقراطية» والانتقاص من 
حقوق المواطنة. 


د - إن شرذمة النسق الطبقي في مصر قبل ثورة 25 يناير إلى فئة قليلة 
وأغلبية» أو شريحة عليا محدودة وشرائح دنيا مختلفة ومتعددة» وتفكيك الطبقة 
الوسطىء» وتراجع أدوارهاء وغلبة القيم الفردية والكسب السريع على حساب 
القيم الجماعيةء وعرقلة جهد التنمية المستدامة» وما ترتب على التداخل 
بين السلطة والثروة من تزايد معدلات الفساد» ومساهمة الإعلام في تزييف 
الوعي» وتزايد الحركات الاجتماعية والاعتصامات» كل ذلك ساهم في إشعال 
ثورة 25 ply‏ على يد شباب مصرء رافعين شعارات «عيش - حرية - كرامة 
إنسانية - عدالة اجتماعية». وبفضل ما تجسد لديهم من وعي بغياب الشفافية 
والنزاهة وباستشراء الفساد. وما ترتب عليه من تزايد معدلاات الفقر وتراجع 
مستويات التنمية الإنسانية» وتحت راية «سلمية... سلمية»» والاستعانة بتنظيم 
يعتمد على أساليب العصر والانفتاح على مجتمعات المعرفة ومعلومات حقوق 
الإنسان» اتخذوا الفضاء الافتراضي ساحة لمجالهم العام» يمارسون انتقاداتهم 
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للنظام القائم في ذلك الوقت. وعلى الرغم من تعرّضهم للاعتقالات. إلا أنهم 
تمكنوا من تفجير ثورتهم» واقترب تشكيلهم الاجتماعي هذا من بناء الطبقة 
الوسطى البازغة» واستجابت الجماهير لهتاقاتهم» وتحوّلت ثورة الشياب إلى 
ثورة شعبية تحقق نجاحها بإس قاط النظام واختفاء أهم رموزه. وأحدثت ثورة 
اجتماعياء كالاندماج الاجتماعي والتكامل الاجتماعي» وكان بعضها Le alee‏ 
كتحرير المجال العام وبزوغ المواطنة النشطة. 


ه - تزايدت الممارسات التي تهدف إلى التخلص من قبضة القوى 
السياسية والاقتصادية المهيمنة على المجال العام في مصر بعد ثورة 25 
يناير» وتحرر المجال العام. وتمئّلت تلك الممارسات في مجموعة الإعلانات 
الدستورية» وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية» ونظام الأحزاب. 
وأنهى قانون السماح للمصريين في الخارج بممارسة حقوقهم السياسيةء حالة 
الإقصاء التي كانوا يعانونها قبل الثورة» وظهرت النقابات المستقلةء وتزايدت 
أعداد تنظيمات المجتمع المدني» خصوصًا تلك التي تدافع عن حقوق الإنسان» 
أو Jats‏ بقضايا التنمية ومكافحة الفقرء وانفتحت قنوات الحوار العام والنقاش 
القومى» وتوقفت الممارسات القمعية بإلغاء جهاز أمن الدولة» وتنامت أعداد 
الصحف الخاصةء وحدث توسع في إنشاء القنوات الفضائية وبرامج الإعلام 
التفاعلي» وانفتح الفضاء الافتراضي أمام أجهزة الدولة» ومدوّنات الشباب» 
ونما مجال عام يهتم بالقضايا السياسية والمدنية» والسياسة الخارجية؛ والقضايا 
الاقتصادية والاجتماعية» وعملت المدوّنات كمجال عام يطرح النقاش ويديره 
ويبسر التفاعلية. ونما أيضًا تشبيك على مواقع الشبكات الاجتماعية على 
الصعيد العالمي مع أجانب ومواطنين من دول مختلفة» ولم يصبح المجال 
العام الافتراضي مجالا مغلقًاء وإنما أخذ يتعامل مع نسق عالمي مفتوح لدعم 
القدرة على المشاركة في المجال السياسي» وذيوع قيم الحوار والمشاركة 
والتعاون والتسامح» وترتب على تحرير المجال العام بزوغ مجال عام كوني 
يجمع بين المحلي والقومي والكوني» ويتميز بتعدد الهويات والتعامل المفتوح. 

300 


و - ثمة مقومات للمواطنة النشطة أخذت فى التكوّن بعد ثورة 25 يناير» 
٠‏ وهي fled‏ فى تزايد الحركات الاحتجاجية والإضرابات والاعتصامات» بين 
Obs‏ متباينة شملت الفلاحين والعمال» وسكان أحزمة الفقر والعشوائيات» 
Shas‏ عن النخبة المثقفة والمعلمين وأساتذة الجامعات والطلاب ما يدل 
على انخراط المواطن في مصر في النشاط الموجه نحو التغيير الاجتماعي» 
ومساءلة الحكومة عن حقوق لم يحصلوا عليها أو عدم رضاهم عن أجهزتهاء 
وما تقوم به من ممارسات. Ul‏ اتجاه المواطنين نحو المشاركة في النشاط 
الذي يدعم المجتمع» وتقديم المساعدات غير الرسمية» فتجسد في تأليف 
ما يُعرف باسم اللجان الشعبية بعد الثورة» وهي اللجان التي ساهمت في سد 
الفراغ الأمني. وبدا حرص المواطنين على تعزيز قيم الديمقراطية باندفاعهم 
بنسب عالية نحو المشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية 
والانتخابات النيابية والرئاسية. وبدا المواطن في الداخل والخارج أيضًا أكثر 
bey‏ وقدرة على أن يكون له رأي مستقل» وأن يكون ناشطا سياسياء وأن 
يشارك في النشاط الذي يهدف إلى مناهضة جميع ممارسات انتهاك حقوق 
الإنسان. والمطالبات المستمرة من خلال المليونيات المتعددة بحقوق 
الشهداء والمصابين» والانضمام بالعضوية إلى الأحزاب السياسية التي 
تزايدت أعدادها في الآونة الأخيرة. وكان تشكل بعض مقومات المواطنة 
النشطة على هذا النحو منسجمًا مع بزوغ المجال العام الكوني في مصر بعد 
ثورة 25 يناير. 

ز - حدث التقام لمركب الهويات المتعددة في بناء موحد يجمع بين 
مختلف الطوائف والشرائح الاجتماعيةء بعد ثورة 25 ply‏ في par‏ مباشرة» 
وأعاد إلى القمة مجموعة القيم الجماعية التي وجّهت بعض ممارسات تدعم 
التكامل الاجتماعي والاندماج الاجتماعي» تمثلت في تشكيل اللجان الشعبيةء 
كتنظيم تلقائي وعمل تطوعي يعبر عن روح المبادرات الفردية والجمعيةء 
من أجل المصلحة العامة» ويمثل أحد تشكيلات المجتمع المدني التي تتميز 
بالاستقلالية» وتقدم مساعدات غير رسمية» وتساهم طواعية في ممارسة أكثر 
من نشاط اجتماعي وأدوار عملت على تحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي 
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ومواجهة الخارجين على القانون» وحفظ النظام والرقابة الشعبية» ومواجهة 
الشائعات وأزمات الأسعار والاحتكار» وتعزيز قيم الانتماء إلى الوطن؛ 
والتقارب الاجتماعي بين المواطنين» وهي خطوات على الطريق نحو تعزيز 
الاندماج الاجتماعي المبني على حقوق المواطنة. 


2- خيارات المستقبل 


إن وقوف المجتمع المصري على مفترق طرق» Éu‏ عن وجهة يسير فيها 
نحو إعادة ely‏ المستقبل بعد ثورة 25 يناير» والتوصل إلى سبل مُلائمة لدعم 
أوضاع الاندماج الاجتماعي المبنية على حقوق المواطنة وتعزيزهاء باعتبارها 
من بين الدعائم المهمة في بناء هذا المجتمع الجديد, يدفعنا إلى توظيف ما 
تقدمه استراتيجية مجتمع الجودة في التصدي لهذا التحدي المجتمعي» واقتراح 
بعض الخيارات للمستقبل» وطرح عدد من البدائل الممكنة لتوسيع دائرة 
الرؤية أمام متخذي القرار وصانع السياسة» خصوصًا أن دعائم مجتمع الجودة» 
المتمئّلة في توفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي» والتمكين الاجتماعي 
والتماسك الاجتماعي» تعكس مجموعة أخرى من الحقوق السياسية 
والاجتماعية المتمثّلة في تحرير المجال العام وبزوغ المواطنة النشطة» وبعض 
مقوّمات الاندماج الاجتماعي التي كشفت عنها النتائج العامة. 


أ- تمل مجموعة الحقوق الاجتماعية في الصحة والتعليم والأمن 
الاجتماعي مدخلا لا يقل أهمية عن الحقوق السياسية والمدنية في معالجة 
مشكلات الحرمان والهامشية واللامساواة والفقرء الأمر الذي يساهم في 
تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي» ويدعم الاندماج الاجتماعي المبني 
على المواطنةء ويتطلب ذلك سياسات تتعامل مع الأسباب والعوامل البنائية 
والتاريخية للاستبعاد الاجتماعي» والتعامل مع جذور الحرمان» خصوصًا بعد 
تراجع دور الدولة باعتباره أحد تداعيات العولمة» وذلك بإتاحة الخدمات 
والموارد على منوال الاستجابات التدخلية للحكومات الدولية في أثناء الأزمة 
المالية الكونية» وكمحاولة للربط بين ميادين السياسة على المستويين الماكرو 
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والميكروء بمعنى الاستجابة للمشكلات المحلية» والتعامل مع الأبعاد البنائية 
للحرمان“. 


ب - إن تعزيز الاندماج الاجتماعي المبني على المواطنة يعترف بأن هناك 
أكثر من طريق للمشاركة في المجتمع» يتجاوز الطريق التي تركز على التشغيل 
المدفوع الأجرء GY‏ يعتبر أن الاندماج الاجتماعي paling‏ في تمكين الناس 
من مجموعة متنوعة من الطرق تدعم المشاركة والانتماء إلى المجتمع. وهذا 
يتطلب سياسة تركز على المفهوم الأوسع للعمل الذي ينظر إليه الناس على 
أنه العمل المطلوب وذو المعنى» كالعمل المنتج في إطار الأسرة أو من خلال 
الشبكات الاجتماعية» والأخذ بنظام الحد الأدنى المضمون للدخلء يحصل 
عليه المواطن في مقابل أي شكل من أشكال المشاركة يتم الاتفاق عليهن 
علاوة على الاعتراف الجماهيري Ca‏ 


ج - إن دعم الاندماج الاجتماعي المبني على المواطنة لا يتوقف عند حد 
ضمان الاستثمار الكافي في الموارد» وفي مجالات التعليم والتدريب وخدمات 
التشغيل» وتوفير فرص عمل جديدة» كمطلب مهم في تعزيز البنية التحتية 
الضرورية لمنع الاستبعاد الاجتماعي وتسهيل المشاركة» وإنما يتطلب سياسات 
بديلة تركز على الاستثمار الاجتماعي في رأس المال البشري للفقراء وتوفير 
تعليم جيد وخدمات صحية فاعلة» وإعادة توزيع الموارد عبر مسيرة الحياة كي 
تساعد الناس في التكيف مع المخاطر المرتبطة بالتحوّلات في هذه المسيرة» 
كالاستفادة من نظام تعويضات الأسرة» ورعاية الطفولة والأمومة”*» وعلى 
نحو يفتح المجال أمام الاهتمام بحقوق المواطن في التمكين الاجتماعي. 

د - إن ترقية الاندماج الاجتماعي المبني على المواطنة تتطلب توسيع 
مجال الحقوق بحيث لا يتوقف عند حقوق المواطنين التي يطالبون الدولة 
باحترامهاء وإنما يتعدى إلى حقوق المواطنين في علاقتهم بعضهم ببعض 


Luke and Mathew, «Social Inclusion,» p. 19. (43) 
Luke and Mathew, «Social Inclusion,» pp. 20 - 21. (44) 
Luke and Mathew, «Social Inclusion,» pp. 21 - 22. (45) 
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في إثر استخدام الموارد الاجتماعية. وهذا يتطلب سياسة تركز على دعم 
الالتزامات المتبادلة والمسؤولية الاجتماعية Whe‏ من خلال الاستخدام الأمثل 
للنسق الصحي وأقسام الطوارئ في المستشفيات» عندما تكون صور أخرى 
للرعاية الصحية الذاتية متاحة وخيارًا ملائمًا أمام آخرين قادرين على تحمّل 
تكلفتها. ويضاف إلى ذلك الاهتمام بصحة المواطن بتوفير الغذاء الصحي» 
ومكافحة آفة التدخين» وتأمين فرص مزاولة التمارين الرياضية» والالتزام بدفع 
الضرائب والمساهمة في تنمية المجتمع من خلال العمل التطوعي. وريما كانت 
سياسة التشديد على المسؤوليات الاجتماعية التى يدين بها المواطنون للآخرين 
كفيلة بمعالجة أوضاع تهدد التماسك الاجتماعي والنظام نتيجة المعيشة 
في المجتمعات MELA‏ ومجتمعات من يستبعدون أنفسهم بإرادتهم» OY‏ 
تعزيز الروابط الاجتماعية وجودة العلاقات الاجتماعية والتضامن والجمعية 
والاندماج في حياة المجتمع» كل ذلك من شأنه أن يدفع عجلة التنمية أكثر 
من الحرص على تعظيم المصالح الشخصية والطموحات الفردية» والاستبعاد 
الذاتي عن حظيرة المجتمء©». 

ه - ربما كان هناك مساهمة يقدمها الباحثون في العلم الاجتماعي من بين 
العاملين في الجامعات ومراكز الأبحاث» ويتحملون مسؤولياتهم في استكشاف 
استراتيجيات تنموية بديلة تساعد فى تحقيق الأمن الاجتماعى والاقتصادي» 
وتسليط الضوء على إمكانات تفعيل اس تر اتيجيات التنمية اف ية القائمة 
على المعرفة» ودوائر المعرفة» وكذلك مدى مساهمة مواطن cid rall‏ ومجتمع 
التعلم المستدام ورأس المال المعرفي في تعزيز جهد التمكين الاجتماعي» 
وإلى أي حد يساعد رأس المال الاجتماعى Slay‏ في بناء التماسك 
الاجتماعي» باعتبار أن ذلك كله دعائم أساسية في بناء مجتمع الجودة» وضمان 
الاندماج الاجتماعي المبني على المواطنة. أضف إلى ذلك ضرورة الاهتمام 
بمشكلات المواطنة المرتبطة بالهوية (حالة النوبة في جنوب مصرء والباجا في 
حلايب وشلاتين) وانعكاسها على الاندماج الاجتماعي. 


Luke and Mathew, «Social Inclusion,» p. 22. (46) 
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الفصل التاسع 
النظم الانتخابية وأثرها 
في الاندماج الاجتماعي والسياسي 
في الدول العربية التي تمر بتحول ديمقراطي: 
حالة مصر 


at a 


UOTA! 


مدخل D‏ 
ظهرت مسألة النظم/ القوانين الانتخابية بوصفها مسألة خلافية (وحتّى 
صراعية) في الدول العربية التي تمر بعملية تحوّل ديمقراطي؛ ففي مصر - 
على سبيل المثال - حمل النقاش بشأن a‏ ن الانتخابي أبعادًا تتجاوز آثارها 
الاتتخابية المجرّدة» إلى انعكاساتها على بناء هوية المواطن السياسية» وتحقيق 
مستويات من الاندماج الاجتماعي والسياسي. . واشتدٌ النقاش بشأن a pe‏ 
النظام الانتخابي في مصر› تحديدًاء بعد حل مجلس الشعب الذي iiil‏ بعد 
الثورة بسبب قرار المحكمة الدستوريةء إضافة إلى التجربة السابقة التي حلّت 
بها المحكمة uae‏ الشعب في الثمانينيات والسنعييات» PTE‏ النظام 

الانتخابي لم Gow‏ المساواة في التمثيل السياسي. 

يناقش هذا البحث تأثير النظم الانتخابية المتبعة في الانتخابات التشريعية 
العربية في الاندماج الاجتماعي والسياسي في الدول العربية التي تمر بعملية 
تحول ديمقراطي. وظهرت مسألة النظم الانتخابية بوصفها إحدى القضايا 
المهمّة في المرحلة ما بعد السلطوية» وتباينت وجهات النظر بشأن النظام 
الانتخابي الأفضل للانتقال إلى النظام الديمقراطي وتحقيق درجة من الاندماج 
السياسي بعد مرحلة الاستبداد. ويحمل هذا النقاش في طياته مقولة غير منطوقة 
تزعم عدم صالحية JS‏ نظام انتخابي لكل سياق تاريخي وسياسي قائم؛ بل ثمّة 
لحظات تاريخية معيّنة تحتاج إلى نظام انتخابي محدّد. والحقيقة أن هذه المقولة 


(1) بدأ موضوع هذا البحث يراودني في أعقاب المقابلة التي أجرتها فضائية الجزيرة مع عزمي 
بشارة بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية. وفي اللقاء أشار بشارة إلى تأثير النظام الانتخابي في 
إعادة تكوين الخارطة السّياسية المصرية» في أثناء تناوله انتخابات الرئاسة المصرية. يمكن مشاهدة اللقاء 
على الرابط الآتي: http://www arabs48.com/?mod=articles&ID=91932>.‏ 
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أكدتها الأدبيات السياسية النظرية» إذ لم تصل إلى إجماع علمي وتطبيقي لنظام 
انتخابي مثالي tly‏ بل زعمت أن لكل سياق تاريخي = سياسي نظامه الذي 
يحقّق أهدافه (انظر النقاش النظري (ÓY‏ 


LS‏ العملية الانتخابيةء ولا سيما الانتخابات التشريعية أو البرلمانية» حلقة 
مكمّلة من عمليات تكوين الهوية الوطنية والمواطنية في الدولة الحديثة» إذ LJ‏ 
تحاول تمكين الهوية الجماعية بسياسات مؤسّساتية من فوق» مثل إقرار نظام 
انتخابي يضمن تماسك هذه الهُوية. كما تُعدَ عملية اختيار طريقة الانتخابات 

من القرارات المؤسّساتية السياسية المهمة لأي نظام ديمقراطي» أو نظام يمر 

بعملية تحؤّل ديمقراطي. ولا SEE‏ هذا القرار بالضرورة ely‏ على تصوّر واع 
للواقع السياسي والاجتماعي في الدولة» بل يخضع ذلك - في بعض الأحيان - 
لاعتبارات سياسية وتاريخية» تأخذ في الاعتبار الحالة السياسية والاجتماعية 
التي تمر بها عملية بناء هُوية مواطنة للناس. والمقصود أن البحث يزعم أن 
للمؤسّسات الدولانية 1.99 في تعميق الاندماج السياسي والاجتماعي (سياسات 
من فوق)ء لا دورًا منوطا بالمجتمع المدني والصيرورات التاريخية (سياسات 
من تحت) فحسب. 


تُميّز الأدبيات السياسية النظرية» في أساس ما تُميّره بين نظامين انتخابيين 
مركزيين: النظام الاتتخابي المناطقي/ الفردي» والنظام الانتخابي النسبي/ 
القوائم. . ويفرز olia‏ النظامان KE‏ انتخابية متعدّدة» ولا سيما المختلطة التي 
تدمج بين مركبات النظام الفردي والنظام النسبي. واعتمد النظام السلطوي 
العربي على النظام المناطقي أو صيغة من النظام المختلط؛ مع إيلاء مرکبات 
النظام المناطقي/ الفردي أفضليةٌ وكان ذلك EG‏ من حاجة النظام التسلطي إلى 
تجديد مصادر شرعيته السياسية من خلال الانتخابات» لكن من دون أن تؤدّي 
إلى تفكيكه. كما أن هذه النظم الانتخابية ساهمت في إعاقة الاندماج السياسي 
والاجتماعي» على نحو ما يتمثّل في بناء حياة حزبية حقيقية» وبناء وعي مواطني 
سياسي جوهري 9 å ds gh‏ وطنية جامعة» وهو ما يتطلّب 25 نظام انتخابي يساهم 
في تعميق الاندماج الاجتماعي السياسي في هذه اللحظة التاريخية. 
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يدّعي البحث أن تُظم الانتخابات المتّبّعة في أغلبية الانتخابات التشريعية 
العربية تعوّق عملية الاندماج الاجتماعي والسياسي في الدولة العربية 
كسياسات من فوق. ويزعم البحث أن نظام الانتخابات النسبية هو النظام الذي 
تتطلبه مرحلة ما بعد النظم التسلطيةء بغية تعزيز الاندماج الاجتماعي والسياسي 
في الدول العربية. كما يعتمد البحث على نقاش نظري للأدبيات السياسية بشأن 
obi‏ الانتخابات» ومميز زات کل طريقة انتخابية» والدوافع التي أت إلى اتباع 
نظام وتفضيله على نظم أخرى. علاوة على AUS‏ يعالج البحث تُظم الانتخابات 
dake‏ في دولة Lil‏ فيها الانتخابات بعد سقوط النظام السلطوي (مصر)» 
وتحليل نتائج هذه الانتخابات من منظار الاندماج الاجتماعي والسياسي. 


إن اختلاف BF‏ الانتخابات في الدول الديمقراطية» أو تلك التي تمر 
بعملية تحوّل ديمقراطيء Y‏ يخضع لاعتبارات تقنية أو فتية أو لوجستية 
فحسبء Lally‏ كذلك لاعتبارات oly‏ الهوية المدنية للناس من Ager‏ وجعل 
عمل المؤسّسة التشريعية ومن ES‏ المؤسّسة التنفيذية ناجعًا من جهة أخرى. 
يقة الانتخابات ed‏ للمساهمة في الاندماج الاجتماعي في الدّولة 
وتفكيك الأطر التقليدية أو الولاءات غير الوطنية - الحديثة (ولاءات ذات 
طابع: جغرافي» عائلي» قبلي» طائفي) التي تعوّق هذه العملية. فضلا عن 
هذاء تحدّد النظم الانتخابية هُوية الفائز (الفرد» الحزب والتيار)» ومبنى النظام 
الا 


تنبع أهقية البحث الحالي من محاولته تقديم مساهمة نظرية تقرن بين 
النظم الانتخابية وعملية الاندماج السياسي في الدول العربية التي تمر بعملية 
تحوّل ديمقراطي. cial,‏ هذه العلاقة في الأدبيات التي تناولت هذا الموضوع 
في الحالة ody pall‏ ويقي الاهتمام بالنظم الانتخابية اهتماما إجرائيًا من دون 
تمعن كاف بأبعادها السياسية والاجتماعية والديمقراطية. وركزت الأدبيات 
العربية القليلة في هذا الصدد على الصيرورة الإجرائية للنظم الانتخابية ونتائج 


Andrew Reeve and Alan Ware, Electoral Systems: A Comparative and Theoretical (2) 
Introduction (London; New York: Routledge, 1992), pp. 7-9. 
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zte Lot 


الانتخابات» من غير نقدهاء وتأثيرها في التحوّل الديمقراطي والاندماج 
الا )3( 
2 سي 


بناء على ذلك ينطلق هذا البحث من فرضيتين: 

الأو لى فرضية أن اتباع النظم الانتخابية النسبية (Proportional Systems)‏ في 
الدول العربية يساهم في صيرورة ة الاندماج السياسي والاجتماعي داخل الدول 
التي تخوض عملية تحوّل ديمقراطي» بينما اتّباع النظم الانتخابية المناطقية/ 
الفردية (Plurality/Majority Systems)‏ تعوّق عملية الاندماج الاجتماعي» 359 S33‏ - 
في بعسض الأحيان - إلى تعميق الشرخ الاجتماعي وتفتيت الهوية الوطنية» 
وتسييس الهويات الطائفية/ العائلية/ والعشائرية. 

الثانية فرضية ة أن النظم الانتخابية النسبية تساهم في عمليية التحوّل 
الديمقراطي في النظام السياسي العربي ما بعد السلطوي. وتُعتبر هذه النظم 
حلقة مهمّة من حلقات oly‏ النظام الديمقراطي في الدولة العربية بعد المرحلة 
السلطويةء وتعزيز حالة الاندماج الاجتماعي والسياسي في إطار خطاب 
المواطنة الجوهرية المتساوية. 

ينطلق البحث من تعريف تنفيذي (Operational Definition)‏ للاندماج 
السياسي في الوطن العربي» يتحدّد في ضرورة بناء هُوية مدنية جامعة» ومواطنة 
متساوية وتعدّدية سياسية حقيقية في النظام السياسي ما بعد النظام التسلّطي. 
كما ينطلق البحث من مقولة مفادّها أن النظام الت لطي أعاق عملية الاندماج 


(3) تذكر - على سبيل المثال - الأبحاث والدراسات SW‏ هاني الحوراني الأنظمة الإنتخابية 
المعاصرة: Contemporary Electoral Systems‏ (عمان: دار سندياد للنشرء 995 1« ie‏ 4470-462 عالية 
المهدي [وآخ.]ء تحريرء النظم الانتخابية ما بين مصر والعالم (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء 
2003( عبدو سعد [وآخ.]» النظم الانتخابية: دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي والنظام الانتخابي 
(بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية» 1995)؛ دندان عبد القادر» «قانون الانتخابات الكويتي: قراءة 
نقدية في المضمون ومناحي التأثير في التجربة الديمقراطيةء» المجلة العربية للعلوم السياسيةء العدد 
1 (صيف 2011( ص 468-51 صلاح سالم زرنوقةء «نحو تشريع أفضل للنظام الائتخابي»ء مجلة 
الديمقراطية» العدد 12 (تشرين الأول/ أكتوبر 2003 ص 636-27 وبلال أمين زين الدين» النظم 
الانتخابية المعاصرة: دراسة مقارنة (الإسكندرية: دار الفكر الجامعي؛ 2011). 
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السياسي في الدولة العربية بوساطة Ol yal‏ كثيرة» منها اتباع نظام انتخابي معيّن 
ينسجم مع أهداف النظام التسلّطي. لا يدّعي البحث Sf‏ هنالك نظامًا انتخابيًا 
أفضل من نظام آخر» لكنّه حتمًا يزعم أن بعض النظم الانتخابية أفضل في 
سياقات سياسية معيّنة» مقارنة بسياقات أخرى. وفي الوطن العربي كان النظام 
الانتخابي المناطقي/ الفردي أو المختلط (المناطقي/ النسبي) أداة في يد النظام 
التسلطي لتحقيق مصالحه في dole]‏ إنتاج نفسه» وإعاقة الاندماج السياسي وبناء 
هوية مدنية جامعة في الدولة العربية. 


يزعم البحث أن على النظام الانتخابي العربي في مرحلة ما بعد السلطوية 
أن يحقّق أهدافًا نعتيرها جوهر عملية الاندماج السياسى» هى: 


- تعزيز الحياة الحزبية العربية بفتح المجال السياسي للأحزاب السياسية 
لتتصارع على مصالح سياسية» وذلك بعد الانسداد الذي ساد المجال السياسي 
العربي بسبب الاستبدادء وأدّى إلى إضعاف العمل السياسي والمدني والتعدّدية 
الحزبية العربية. 


patos -‏ هبدا المساواة فى التمثيل» بحيث And‏ ملف الاطر السيامنية 
والأيديولوجية فرصة للتمثيل في النظام السياسي الجديد؛ إذ إن هيمنة تيار 
سياسي معيّن في مرحلة التحرل bl dept‏ باتّباع نظام انتخابي Gow‏ 
مَصالحه فحسب» تعوّق مبدأ المساواة في التمثيل في النظام السياسي الجديدء 
فمبدأ المساواة في التمثيل السياسي مركب مهم من مركبات الاندماج السياسي. 


- الانقطاع عن الموروث السلطوي في جميع مركباته التي أعاقت 

الاندماج السياسي» ومنها نظمه الانتخابية التي استغلّها لتعزيز الهُويات الطائفية 

والعشائرية والجهوية على حساب الهُوية الوطنية والمواطنة المتساوية» وجزء 

من هذا الانقطاع يجب أن يشمل إحدى pal‏ أدواته السياسية: النظام الانتخابي 

في العهد السلطوي الذي بدّل الاختلافات السياسية بالصراعات الهوياتية 

الفرعية» والتنافس الحزبي بالتنافس الشخصي المقرون بهوية الفرد الطائفية أو 
العشائرية أو الجهوية» ولا سيما الجغرافية. 
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E:T‏ الانتخابية - الإطار النظري 

حظيت النظم الانتخابية (Electoral Systems)‏ باهتمام بحثي كبير في asi‏ 
الثاني من القرن cop tell‏ وأخذ هذا الحقل المعرفي بالتطوّر مع الحاجة التي 
أظهرتها النظم الانتخابية في عملية بناء النظام السياسي والديمقراطية» وبدأ يبرز 
كحقل نظري متبلور في ڈ ثمانينيات القرن الماضي فحسب. وأخذت دراسة النظم 
الانتخابية تأخذ موقعها المهم في حقل العلوم السياسية» والسياسة المقارنة» 
وأنظمة الحكم؛ ولاحقًا في دراسات التحوّل الديمقراطيء لا بوصفها داعمة 
لهذا التحوّل فحسب» وإذما في كونها معو ty‏ قة له في حالات أخرى. 


أظهر المسرد الببليوغرافي الدولي الذي أعدّه ريتشارد كاتس في عام 
9 بشأن الإنتاج البحثي المتعلق بالنظم الانتخابيةء أن هنالك 1500 مصدر 
بحثي خاص بالنظم الانتخابيةء ووصل العدد - في عام 1992 - إلى 2500 
إنتاج بحثي» ما يؤكد أهتية هذا الحقل في النظم السياسية والسياسة المقارنة. 
ولم يكن الاهتمام البحني بالنظم الانتخابية الذي بدأه بطريقة منهجية داغلاس 
ريا في أواخر الستينيات (وفحص العلاقة بين القانون الانتخابي call‏ والنظام 
السياسي الحزبي الناتج Care‏ نابعًا من الحاجة المعرفية ة البحت فحسب» Lely‏ 
HUIS‏ من isa‏ التي بدأت توليها الأدبيات السياسية للنظم الانتخابية في 
الدول التي تمر بعملية التحوّل الديمقراطي في وسط أوروبا في السبعينيات». 
وصدر في عام 2001 كتاب إيستيمولوجي حاول من خلاله GES‏ دراسة 


حقل النظم الانتخابية المعرفي» لا معالجةً النظم الانتخابية ذاتهاء في محاولة 


Richard Katz, International Bibliography on Electoral Systems ([n. p.: International (4) 
Political Science Association, 1992). 


W. Douglas Rae, The Political Consequences of Electoral Laws (New Haven: Yale (5) 
University Press, 1967). 


)6( حاول باحثون الربط بين موجات التحوّل الديمقراطي الثلاث التي صنفها صمويل هتتنغتون» 
والنظم الانتخابية المتبعة في كل موجة» ووجدوا علاقة واضحة بين كل موجة وموقعها الجغرافي والنظام 
الانتخابى المتّتع فى هذه الأنظمة. انظر: Benjamin Reilly and Andrew Reynolds, Electoral Systems and‏ 


Conflict in Divided Societies, Papers on International Conflict Resolution; 2 (Washington, DC: National 
Academy Press, 1999). 
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لتقويم هذا الحقل وتطوّره منذ ظهوره في النصف الثاني من القرن العشرين”. 
كما برز الاهتمام المعرفي والتطبيقي للنظم الانتخابية باستعمال مصطلح 
«أنظمة انتخابية»؛ لما يحمل من دلالات سياسية واجتماعية وثقافية واسعة» 
وهو ما بات يُعرف بسياسات النظم ORLEN‏ بعد أن كان مصطلح «القانون 
الانتخابي» (Electoral Law)‏ هو السائد في حقل العلوم السياسية» ويحمل دلالة 
عينية تتعلق بتأثير القانون الانتخابي في نتائج الانتخابات فحسب. 

أبرزت الأدبيات السياسية طرائق مختلفة لتصنيف النظم الانتخابية. وثمّة 
تصنيفات تركز على طريقة طرح المرشحين: هل هي فردية أم بقائمة؟ وهنالك 
تصنيفات تركز على التقسيم إلى مناطق انتخابية: هل تعتبر الدولة منطقة انتخابية 
واحدة» el‏ مناطق انتخابية عديدة؟ وهنالك تصنيف Gag,‏ بطريقة توزيع المقاعد: 
هل تُورّع المقاعد بحسب من نال أكثرية cal pol‏ أم بحسب الطريقة النسبية؟ 
Y‏ أن أغلبية الأدبيات السياسية تركّر - في الأساس- على نظامين انتخابيين 
أساسين: النظام النسبي الذي يستند إلى القوائم الحزبية» والنظام المناطقي 
الذي يعتمد على الترشيح الفردي. وهنالك النظام انتخابي halsen‏ . 


في الحقيقة» إن هذه النظم الثلاثة ليست مطلقة في تطبيقاتها على أرض 
الواقع؛ فعند التطبيق يكون ثمة تفاعل كبيسر بين متغيرات مختلفة داخلهاء 


Elihu Katz and Yael Warshel, eds., Election Studies: Whats Their Use?, Preface by (7) 
Kathleen Hall Jamieson (Boulder, Colorado: Westview Press, 2001). 


)8( عرّف داغلاس ريا القانون الانتخابي على النحو التالي: القوانين الانتخابية هي تلك القوانين 
التي تنظم العمليات التي يُعبّر بها عن التفضيلات الانتخابية كأصوات. والتي تترجم بها هذه الأصوات 
إلى توزيع السلطة الحكومية (في الأغلب مقاعد برلمانية) في ما بين الأحزاب السياسية المتنافسة» انظر: 

Rae, p. i4. 

LI‏ دندان عبد القادر فعرّفها بأنها «جملة القواعد التى غايتها تحديد صفة المواطن الذي يخوض 
الانتخابات» وكيف glist‏ مسار عملية pl SW‏ انظر: his‏ ص 53. 

tal‏ أرنت ليبهارت» فعرّف النظام الانتخابي على النحو الآني: aif‏ مجموعة من القواعد الانتخابية 


غير المتغيرة بالضرورة التى تجرى بموجبها انتخابات متتالية فى ديمقراطية tle‏ انظر: 
Arend Lijphart, Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies,‏ 
Comrapative European Politics (Oxford: Oxford University Press, 1994), p. 13.‏ ,1945-1990 


Louis Massicotte and Andre Blais, «Mixed Electoral Systems: A Conceptual and (9) 
Empirical Survey,» Electoral Studies, vol. 18, Issue 3 (1999), pp. 341-366. 
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وتفاعلات اجتماعية وسياسية خارجهاء فتنتج من ذلك أنظمة انتخابية قريبة 
أو بعيدة من هذه النظم الثلاثة ة» على الرغم من أنها لا تنفك عنها في الجوهر؛ 
ففي بحث أجراه الباحث السياسي المعروف في النظم السياسية أرنت ليبهارت 
بشأن النظم الانتخابية والنظم الحزبية في 27 دولة ديمقراطية بين عامي 1945 
و1990» استطاع أن يميّز 70 LAs‏ انتخابيًا اتبعته مختلف الدول في هذه 
الفترة'». ورصد باحث آخر 55 تغييرًا ذ في النظم الانتخابية المتّبعة في 20 
دولة من دول الاتّحاد الأوروبي ومنظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الفترة 
فس Og‏ 


كما اختلفت الأدبيات بشأن العوامل التي تؤدّي إلى الانتقال من نظام 
انتخابي إلى آخر؛ فهنالك مَن حلل ذلك في إطار نظرية «الخيار العقلاني» 
للنخب السياسية الي تحاول الحفاظ على مصالحها أو تعزيزها بالبحث 
عن نظام انتخابي أكثر ملاءمة» أو تعديل النظام القائم. Lady‏ هذه النظرية أن 
الإصلاح في النظم الانتخابية لايكون إلا من فوة ق" بيد أن نوريس حاول 
أن يقدّم تفسيرًا بديلا بإيلاء أهمية همية للعوامل الثقافية وتأثيراتها في القرار المتعلق 
بالانتقال إلى نظام انتخابي آخرء أو إدخال تعديل وإصلاحات على النظام 
القائم. وليس المقصود بالعوامل الثقافية FEN‏ الثقافية الاجتماعية ee‏ 
Leif,‏ المقصود كذلك تأثير يمكن أن تقوم به الجماهير في الضغط على تغيير 
النظام الانتخابي» أي إجراء التغيير من «تحت إلى فوق»» لا كما تقترح نظرية 
«الخيار العقلاني» التي تنطلق من التغيير من «فوق إلى RAY Teeny‏ 


Lijphart, pp. 2-7. (10) 
Philipp Harfst, «Electoral System Reform and Party Systems: Analyzing Consequences (11) 


of Institutional Changes,» Paper Presented at: The ECPR General Conference, Reykjavik, August 25-27 
2011, p. 3. 


Richard Katz, «Why are There So Many (or So Few) Electoral Reforms?,» in: Michael (12) 
Gallagher and Paul Mitchell, eds., The Politics of Electoral Systems (Oxford; New York: Oxford 
University Press, 2008), pp. 57-76. 


Pippa Norris, «Cultural Explanations of Electoral Reform: A Policy Cycle Model,» (13) 
Harvard University, Faculty Research Working Paper Series, John F. Kennedy School of Government, 
2010, pp. 14-15. 
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تؤدّي طريقة الانتخابات - خصوصًا ما يسمَّى في الأدبيات السياسية: 
انتخابات ما بعد الصراعء وظيفة مهمة في الاندماج السياسي الاجتماعي. ينطلق 
هذا التصوّر من مقولة أن المصالحة الوطنية والسياسية بين الفئات والطبقات 
والمناطق في المجتمع تحتاج إلى آلية تعكسهاء والانتخابات هي إحدى 
هذه الآليات» لذا ينبغي اختيار الآلية الانتخابية التي في مستطاعها أن تعمّق 
المصالحة الوطنية في مرحلة ما بعد الصراع. وترمي انتخابات ما بعد الصراع 
إلى تحقيق الأهداف الآتية: نقل السلطة إلى حكومة منتحّبة تحظى بشرعية 
وطنية ودولية قادرة على إعادة بناء الدولة؛ تعزيز عملية التحوّل الديمقراطي في 
الدولة بعد فترة الصراع؛ المساهمة في المصالحة الوطنية بين التيارات السياسية 
والحزبية في الدولة» و تحقيق الاندماج السياسي'. 


إضافة إلى tial‏ الانتخابات وطريقتها في المجتمعات الخارجة من 


حالة صراع» تطوّقت أدبيات أخرى إلى دور oi‏ الانتخابات في الحفاظ على 
الديمقراطية في المجتمعات المنقسمة. كما أن طريقة الانتخابات تؤدي دورًا 
في التأثير في جوهر الديمقراطية ومميزاتها الأساسية. فثمة توجُهات نظرية 
متعدّدة يشأن استقرار الديمقراطية في المجتمعات المنقسمة على نفسها التي 
لم تستكمل مراحل الاندماج الاجتماعي والسياسيء إلا أن الانتخابات هي 
إحدى الآليات المساهمة في استقرار الديمقرا اطية. كما تشير بعض الأدبيات 
النظرية والسياسية إلى أن طريقة الانتخابات id‏ الأدوات الأكثر مساهّمة 
في انسجام وتكيف المجتمع المتعدّد» أو المنقسم على نفسه. فضلا عن أن 

يقة الانتخابات تحدّد Ga‏ المشاركة السياسية للقوى الحزبية المختلفة في 
السلطة» فلا تتحدّد المشاركة بالقوّة السياسية للحزب السياسيء وإِنّما بطريقة 
الانتخابات الملائمة التي تستطيع أن تعكس القوّة السياسية للأحزاب والتيارات 


السياسية في المجتمع*". 


Krishna Kumar, Postconflict Elections: Democratization and International Assistance (14) 
(London: Lynne Rienner Publishers, 1998), pp. 4-5. 


Kumar, Postconflict Elections. (15) 
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يعتقد ريلي أن النظام الانتخابي الملائم يستطيع إدارة الصراع في 
المجتمعات المنقسمة على نفسها إلى درجه ة الاستقرار )16( ٠‏ ويرى نوريس في 
دراسته المهمة أن النظام الانتخابي الملائم للسياقين السياسي والاجتماعي قادر 
على المساهمة في تجاوز كثير من المشكلات الاجتماعية والصراعات الإثنية 
فهو يؤثر في السلوك السياسي للأحزاب والمواطنين» ويضمن التمثيل الحقيقي 
للشرائح الاجتماعية المختلفة» ويفحص العلاقة بين صيغة النظام الانتخابي 
والنظام الحزبي وتمثيل الأقلّيات (القومية واللغوية) والعلاقة بين الناخبين 
والمنتخبين» ويصل إلى نتيجة مفادها أن النظام الانتخابي النسبي/ القوائم 
يضمن تمثيلا حقيقيًا للشرائح الاجتماعية ALVIS)‏ والنساء)". 


ستتطرق في الفقرات التالية إلى النظامين الانتخابيين الرئيسين» النسبي 
والفردي- المناطقي» بهدف الوقوف على مميزاتهما والجدل الدائر بشأنهماء إذ 
سيكونان إطارًا لتحليل الحالة الدراسية في البحث. 


obs - 1‏ الانتخابات النسبية«“ 


يعتمد نظام الانتخاب النسبي على مبدأ القوائم الحزبية. Sans‏ جوهر 
النظام النسبي بحصول القائمة الحزبية على عدد مقاعد في البرلمان يعادل نسبة 
تأييدها في الانتخابات. ويساهم النظام النسبي في تعزيز قوّة الأحزاب والتعدّدية 


الحزبية؛ ذلك أن التصويت يكون للقوائ ثم الحزبية بما تحمله من برامج سياسية. 
وما ترفعه من شعارات وتصوّرات. فالحزب وبرنامجه لا الأفراد وقدراتهم: 
هما في صلب عملية اتخاذ قرار التصويت لدى OP el‏ 


Benjamin Reilly, Democracy in Divided Society: Electoral Engineering for Conflict (16) 
Management (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2001), pp. 12-13. 

Pippa Norris, Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior (Cambridge: (17) 
Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2004), pp. 258-259. 

)18( للاستزادة والتعمّق في شأن النظام الانتخابي النسبي وفروعه بالإمكان مراجعة المصادر 

David M. Farrel, Electoral Systems: A Comparative Introduction (New York: [Palgrave المر كزية التالية:‎ 
Press}, 2001), pp. 68-96; Lijphart, pp. 21-25, and Pippa Norris, Electoral Engineering: Voting Rules 
and Political Behavior (Cambridge: Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2004), 
pp. 50-55. 

Reilly, Democracy in Divided Society, p. 17. (19) 


تفرز المنظومة النسبية ES‏ انتخابية عديدة. على سبيل المثال» هنالك 


هولندا وسلوفاكيا). وهنالك نظم انتخابية تقشم بموجبها الدولة إلى مناطق 
انتخابية» ويُختار المرشحون بحسب النظام النسبي في JS‏ منطقة LS)‏ في كل 
من بلجيكا وإسبانيا والنمسا - وكانت سائدة في فرنسا في عام 21986 وفي 
إيطاليا في الفترة بين عامي 199241946( 


ig‏ النظامٌ الانتخابي النسبي النظامَ الأكثر ضمانًا في تحقيق مبدأ التمثيل 
السياسي وحرّية التعبير السياسي» ويمكن الأحزابٌ السياسية من المشاركة في 
عملية انّخاذ القرار السياسي على نحو أكثر فاعلية - مقارنة بالنظم الأخرى - 
السياسية» والتبايّن السياسي والأيديولوجي بين PAN‏ 

يشير ناقدو هذا النظام أنه يهمّش العلاقة الشخصية بين الناخب والمرشح 
في القائمة الحزبية» لكن يمكن تصنيف هذا القصور» على وجه الخصوص» من 
ضمن المميّزات الإيجابية للنظام النسبي في دول لم تتطوّر فيها هُوية المواطنة 
بعد. كما أن العلاقة بين الناخب والمرشح تتحوّل إلى علاقة سياسيةء لا إلى 
علاقة شخصية أو جهوية؛ تغيب عنها السياسة. فالنظام النسبي يعيد السياسة 
إلى الحياة السياسيةء ويعيد الأحزاب بوصفها Web‏ مركزيًا في النظام السياسي» 
ويصبح التباين السياسي والأيديولوجي هو التباين الوحيد الخاضع للنقاش 
ولقرارات الجمهور بالتصويت» وتكون الأغلبية الناتجة من النظام الانتخابي 
أغلبية سياسية» لا أغلبية هُوياتية2©. 


تبقى مسألة أخرى في النظم النسبية» هي نسبة الحسمء أي عدد الأصوات 
الأدنى الذي تحتاج إليه القائمة الحزبية لدخول البرلمان. فلا يمكن لكل نسبة 


Benyamin Neuberger, «Democracies,» in: Democracies and Dictatorship: Concepts, (20) 
Contests, Regimes (Ranana: The Open University, 2004), vol. 1, p. 256. 


Neuberger, «Democracies», (21) 
Lijphart, pp. 21-25. (22) 
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تصويت لقائمة أن تضمن لها tas‏ في البرلمان» بل يحتاج النظام الانتخابي 
النسبي/ القوائم» إلى نسبة حسم تغربل بموجبها الأحزاب التي تتمثّل في 
البرلمان. وتساهم نسبة الحسم في تخفيف حذة الشرذمة الحزبية والسياسية في 
النظام السياسي» بحيث fad‏ في البرلمان الأحزاب التي اجتازت نسبة الحسم 
حتى تستطيع الأحز اب الصغيرة اجتياز نسبة الحسم K oa‏ 

- 2 - النظّم الانتخابية المناطقية/ الفردية!24) 


بحسب النظام المناطقي/ الفردي» قم الدولة إلى مناطق انتخابية» 
Sed,‏ بموجبه عن کل منطقة انتخابية مرح واحد» يفوز بأكبر عدد من 
الأصوات بين المرشحين» لا بأغلبيتهاء وذلك بحسب مبدأ «الفائز يحصل على 
JS‏ شيء». فعلى سبيل المثال» إذا تنافس خمسة مرشّحين في منطقة واحدة» 
وفاز كل منهم بنسبة معيّنة على النحو التالي: 

المرشح «آ» فاز بنسبة 35 في المئة؛ المرشح «ب» فاز بنسبة 25 في المثة؛ 
المرشح لاج فاز بنسبة 15في المثة؛ المرشح COD‏ فاز بنسبة 20 في المثة؛ 
والمرشح هفاز بنسبة 5 في المثة؛ عند ذاك ور ب الطريقة المناطقية/ 
الفردية البسيطة» يحصل المرشح «أ؟ على مقعد الدائرة الانتخابية» على الرغم 
من آنه لم يحصل على أغلبية الأصوات. 

يشير مؤيدو النظام الانتخابي المناطقي/ الفردي إلى إيجابياته» ومنها - 
على سبيل المثال - تقليل عدد الأحزاب السياسية؛ ما يساهم في حدوث 
الاستقرار السياسي؛ تمثيل مصالح المناطق الهامشية/ النائية في الدولة» وهي 
المناطق التي تستطيع بهذا النظام إرسال ممثلين عنها إلى البرلمان؛ رفع مشاركة 





Neuberger, «Democracies,» p. 257. (23)‏ 
)24( للاستزادة والتعمّق عن النظام الانتخابي المناطقي/ الأغلبية وفروعه» انظر المصادر المركزية 
الآتية: 


Neuberger, «Democracies,» pp. 255-257; Norris, Electoral Engineering, pp. 42-50; Farrel, 
Electoral Systems, pp. 49-67; Reilly, Democracy in Divided Society, pp. 15-17, and Lijphart, Electoral 
Systems and Party Systems, pp. 16-21. 
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UOTA! 





الناس في العمل السياسي لأنهم يشعرون بتأثيرهم المباشر في نتائج الانتخابات» 
إضافة إلى العلاقات الشخصية التي تنتج بين الناخبين والمرشحين*. ففي 
الولايات المتّحدة» تُجرى الانتخابات وفق هذا النظام» وذلك استجابة لتطوّر 
مفهوم الأمّة الأميركية وتوحيد الولايات» كما أن النظام الأميركي يتميز بأنه 
نظام رئاسي قوي ومستقرء كما عرزت الانتخابات عملية بناء dab‏ المواطنين» 
وأنجزت تقريبًا الاندماج السياسي والاجتماعي. 


الجدول )1-9( 
التباين بين النسبي والمناطقي في مسألة الاندماج السياسي 
بحسب التعريف التنفيذي للبحث 


]یات اس 


يضعف الحياة الحزبية» ويعزز 
التعددية الحزبية - | يساهم في تعزيز الحياة الحزبية» العلاقات الفردية/ الشخصية 
السياسية والتنافس على برامج سياسية. على حساب العلاقات السياسية 
والمشاريع السياسية. 


ضمن درجة عالية من اله 
يضمن درجة عالية من المساواة في تمن فر عار de‏ 


tal‏ السياسى al‏ للمناطق HAN‏ والهويات الفرعية» 


T‏ 00 حساب التمثيل السيا 
المختلفة في الدولة. REE‏ ياسي 
عار ياسية . 
يشكل استمرارية للنظام التسلطي 
الذي تبتى مركبات كثيرة من النظام 
المناطقي/ الفردي. 

ززالهويات الجهوية» العشائرية 

ee N را الو‎ 

5 8 أوالطائفية في دول ما بعد حالة 
الخارجة من PUAN‏ | للصرام» وم عر يعمل مزل 
بعملة تل دة » وهي تمر بعملي 
بعملي تحول ديمقراطي. pe‏ 2 


يشكّل انقطاعا عن النظام التسلطي 
الذي 25 نظام المناطق في الأساس. 


بناء الهوية المدنية/ 
المواطّنة الجامعة 


Norris, Electoral Engineering, pp. 42-50. (25) 
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تشير الأبحاث إلى صعود النظام الانتخابي النسبي» مقارّنة بتراجع انتشار 
النظام المناطقي/ الفردي. فالمعطيات التي جمعها Js‏ من بورمان وغولدر 
بشأن انتشار النظم الانتخابية في الدول الديمقراطية» بين عامي 1946 620115 
دلت على تراجع استعمال النظام المناطقي/ الفردي» واستقرار النظام الانتخابي 
النسبي» وزيادة في استعمال النظام المختلط. ففي الخمسينيات» بلغت نسبة 
انتشار النظم الانتخابية المناطقية/ الفردية» والنسبية» والمختلطة: 41 في المثة 
و49 في المئة و10 في المثة (بالتتالي)ء وفي العَقد الأخير بلغت نسية انتشارها: 
3 في Holl‏ و49 في المئة و18 في المثة (على OM Ng‏ بغض النظر عن 
Bs‏ معطيات الكاتبين» يشير التوجه العام إلى تراجع النظم المناطقية/ الفردية» 
واستقرار النظم النسبية» أو SMI‏ استفادة من إيجابيات النظامين» كما تحاول 
أن تقوم بذلك Fa)‏ المختلطة. واستقرارٌ النظام الانتخاإبي وصعوده يعنيان 
بالضرورة استقرار المبنى السياسي الناتج منه - وهو مبنى سياسي يعتمد 
بالأساس على التعدّدية الحزبية والتنافس السياسي - الأيديولوجي. 
تشير أدبيات النظم الانتخابية إلى أن مهمّة النظام الانتخابي الأساسية هي 
قدرته على تحقيق قيق مبدأ التمثيل. وبناء على ذلك» فإن العامل الأساس الذي 
ينبغي ينبغي أن يفرّق بين النظام الانتخابي الملائم وغيره في لحظة تاريخية - سياسية 
معيّنة هو قدرته على تحقيق مبدأ التمثيل السياسي والاجتماعي الحقيقي. 
فتحقيق مبدأ التمثيل يساهم في تعزيز pe i‏ بالنظام السياسي ويحوّلهم 
إلى مشاركين فاعلين في POLL‏ وتتفق أغلبية باحثي النظم الانتخابية 
على أن النظام الانتخابي النسبي هو نظام «متساهل»» إذ إنه يساهم في تعزيز 
ثقة الناس بالنظام السياسي» ويعزّز مشاركتهم في العملية السياسية» ويجعلهم 
يشعرون ob‏ النظام الانتخابي قادر على تمثيل مواقفهم ومصالحهم تمثيلا 
جيدًا. ولا ينحصر هذا الشعور في مسألة التمثيل في البرلمان» وإنّما يتجاوزه 
Nils-Christian Bormann and Matt Golder, «Democratic Electoral Systems around the (26)‏ 


World 1946-2011,» Electoral Studies, vol. 32 (2010), p. 9, Available at: <https://files.nyu.edu/mrg217/ 
public/es3.pdf>. 


Andrew Reeve and Alan Ware, Electoral Systems: A Comparative and Theoretical (27) 
Introduction (London; New York: Routledge, 1992), pp. 79-93. 
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إلى العامل النفسي الذي يعرز ثقة الناس بالنظام السياسي» وهو ما élbol‏ عليه 
بالتأثيرات النفسية للنظام الانتخابي**. 

تحيد الانتخابات المناطقية الاعتبارٌ السياسي الأيديولوجي في القرار 
الانتخابى لمصلحة الاعتبارات الطائفية والزبونية والعلاقات الشخصية والعائلية 
والقبلية» وحتّى الجندرية. وتنحو الأدبيات الجندرية إلى دراسة الأبعاد الجندرية 
في ab‏ الانتخابات» وتهميش دور المرأة بطرائق معيّنة» وإمكانية تعزيز مكانتها 
بطرائق أخحرى» خصوصًا فى المجتمعات الذكورية» وذلك بالحرص على 
ضمان النظام الانتخابي تمشيلا حقيقيًا للنساء في المجتمع. وتتفق الأدبيات 
النسوية على أن النظام النسبي يحقق درجة أعلى من التمثيل السياسي للنساء 
مقارنة بالنظم الانتخابية الأخرى”*. 


الحدول )2-9( 
انتشار النظّم الانتخابية للسلطات التشريعية في 3 19 دولة ومناطق ذات صلة 
(2004) 





Harfst, .م‎ 3. (28) 


Joseph F. Zimmerman, «Equality in Representation for Women and Minorities,» : il (29) 
in: Wilma Rule and Joseph Zimmerman, eds., Electoral Systems in Comparative Perspectives: Their 
impact on Women and Minorities (Westport, CT: Greenwood Press, 1994), pp. 3-13. 


يحدّد جوزيف زيميرمان E‏ معايير للتمثيل العادل عمومًا في النظام الانتخابي: جدوی التصريت؛ 
رفع نسبة المشاركة؛ تمثيل المصالح المتناقسة؛ رفع درجة المشاركة في انّخاذ القرارات؛ المساواة في 
تمثيل أعضاء الجماعات؛ إعطاء الشرعية للمجلس التشريعي. 
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zte Lot 





(من إعداد الباحث). 


Andrew Reynolds, Ben Reilly and Andrew Ellis, Electoral System Design: The المصدر:‎ 
International IDEA Handbook (Stockholm: IDEA, 2005), pp. 27- 31. 


ثانيًا: النظّم الانتخابية في العام العربي/ حالة مصر 
مثلما ذكرنا في ما سبق» لم يحظ حقل النظم الانتخابية وانعكاساتها 
بدراسة معمّقة في العالم العربي؛ فأغلبية الدراسات والأبحاث عالجت» 
في الأساس.ء Gil edd‏ الإجرائية للنظم الانتخابية» ولم تهت بما فيه الكفاية 
بانعكاساتها على الاندماج السياسي الاجتماعي. 


ظهرت بعض المحاولات البحثية لدراسة النظم الانتخابية في العالم 
العربى وتأثيراتها السياسية» وليس الانتخابية فحسب» نذكر منها - على سبيل 
المثال - دراسات هندريك كرايتشمار الذي أجرى دراسة للنظم الانتخابية في 
اثنتي عشرة دولة عربية» من بينها مصر» وفحص التغييرات التي جرت فيها في 
تلك الدول فى الفترة بين 1970 و2005. وميّز بين التغيبر البنيوي (Intra-‏ 
spe Change)‏ والتغيير التحوّلي (Inter-system Change)‏ في النظم الانتخابية. 
الأول يحمل تعديلا لنصّ قانوني انتخابي أو AT‏ من دون أن يشمل ذلك تغيير 
bol‏ الأساس للنظام الانتخابي. والثاني يتضمّن تعديلات تؤدّي في النهاية 
إلى التحوّل من نظام انتخابي معيّن إلى آخر. وبيّن البحث أن 0 في المئة من 
هذه الدول - من بينها مصر - أجرت تغييرات على نظمها الانتخابية» وتحتل 
مصر المكان الأول من بينهاء إذ أجرت ثلاثة إصلاحات تحوّلية على نظامها 
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الانتخابي في هذه الفترة» Ul,‏ تونس فأجرت إصلاحًا تحوّليًا واحدا*. 


في فحص للنظم الانتخابية أجريناه في 8 دولة عربية Led sad‏ 
انتخابات للسلطة wl‏ يعية» OF‏ أن ثلانًا منها فقط تتبع النظام الانتخابي 
النسبي» ual,‏ الدول الباقية obs Z‏ النظم المناطقية/ الفردية» ودولة واحدة تتبع 
نظامًا مختلطًا (انظر الجدول 9 - 6). وهذا يؤكّد أن النظام الت لطي العربي 
فضل النظام الانتخابي الفردي/ المناطقي بغية إضعاف الحياة الحزبية من 
جهة؛ بتهميش أحزاب المعارضة» وبغية نفي السياسة عن الحياة السياسية من 
جهة ثانيةء من خلال هيمنة الأفراد (لا الأحزاب) الذين يستحضرون عصبيات 
متعدّدة في انتخابات المناطق» فيصبح كل شيء في هذه الانتخابات (الهُويات 
الجهوية) حاضرًاء ما عدا السياسة. 


يعالج هذا المبحث من الدراسة النظم الانتخابية في مصرء في العهد 
السلطوي وفي مرحلة ما بعد القّورة التي تتميز بعملية التحول الديمقراطي. 
ويعرض تطوّرات النظم الانتخابية منذ الثمانيئيات» عندما قام النظام السلطوي 
Fs‏ مبدأ الانتخابات وثابر عليه كجزء من عملية إنتاج النظام السلطوي*. 


حدّد الدستور المصري الإطار العام للنظام الانتخابي في الدولةء لكنّه لم 
يحدّد النظام بعينه (ليس من المفروض أن cordon‏ بل يحدّده قانون انتخابي). 
ففي المادة 78 من الدستور السابقء ode‏ هذا الإطار» حيث جاء فيها: (يحدّد 
القانون الدوائر الانتخابية التي تُقسم إليها الدولة» وعدد أعضاء مجلس الشعب 


)30( هندريك كرايتشمار» «إصلاح نظم الانتخاب: الحالة ag pl‏ مجلة الديمقراطية 
)2006( على الرابط: <http://democracy.ahram.org.eg/News/293>.‏ 
يمكن كذلك الاطلاع على دراسته بشأن النظام الانتخابي للانتخابات المحلّية/ البلدية قي 
المملكة العربية السعودية وتأثيره في نتائج الانتخابات والتحالف السياسي في ما بعد» للاستزادة: 
Hendrik Kraetzschmar, «Electoral rules, voter mobilization and the Islamist landslide in the‏ 
Saudi municipal elections of 2005,» Contemporary Arab Affairs, vol. 3, Issue 4 (2010), pp. 515-533.‏ 


Asli Bali, «From Subjects to Citizens? The Shifting Paradigm of Electoral (31) 
Authoritarianism in Egypt,» Middle East Law and Governance, vol. 1, no. | (2009), pp. 38-89. 
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المنتحّبين» على ألا يقل عن ثلاثمئة وخمسين عضوًاء نصفهم على BM‏ من 
العمال والفلاحين» ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرّي العام» 
وبين القانون تعريف العامل والفآاح»2*. 


تغيّر النظام الانتخابي في مصر مرّات عديدة في عهد الرئيس السابق 
حسني مبارك. وخلال العٌقدين الأوليْن من عهده؛ OLE‏ أغلبية مجالس الشعب 
باستثناء مجلسي 2005-2000 و022010-2005, 

أجريث انتخابات في عام 1984 وفقًا لنظام القائمة الحزبية بمقتضى 
القانون الرقم 14 لعام 1983ء وأسفرت عن فوز الحزب الوطني ب 390 مقعدًا 
(من مجموع 8) وحصل حزب الوفد المتحالف مع الإخوان المسلمين 
على 58 مقعدًاء لكن حُدّدت نسبة الحسم للقوائم الحزبية ب 8 في المئة. 
وبسبب إجراء الانتخابات وفق النظام الحزبي» pi‏ مستقلّون إلى المحكمة 
الدستورية Oey‏ عدم دستورية هذا النظام ay‏ يحرم المستقلين من التنافس 
على مقاعد المجلس» وعليه JP‏ مجلس الشعب بقرار جمهوري» وأصدر في 
أعقاب ذلك القانون الرقم 188 لعام 1986ء عَدّل بموجبه القانون الانتخابي 
فجمع بين القوائم والمناطق» أي النسسبي والفردي*©. . وفي انتخابات عام 
aes 61987‏ القانون الانتخابي الجديد 8 مقعدًا للمستقلين (من مجموع 
(Mate 8‏ وتنافس على مقاعد المجلس الجديد 3592 2 LEB‏ كان تناس 


)32( أحمد محمد أمين» الدساتير ومشروعات الدساتير في مصر: دراسة في الإصلاح 
الدستوري والسياسي (القاهرة: مكتبة الشروق الدوليةء 2006( ص 219. 

(33) بشأن التغييرات في النظام الانتخابي المصريء يمكن الاطلاع على: هناء عبيدء «الإطار 
القانوني للتطوّر الديمقراطي في مصرء» في: وحيد عبد المجيدء محررء التطوّر الديمقراطي في مصر: 
البرلمان والأحزاب والمجتمع المدني في الميزان (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية؛ 
2003( ص 30-24 كذلك راجع: عمرو هاشم ربيعء «البرلمان بعد التعديلات الدستورية»: في: 
عمرو هاشم ربيع» محررء النظام السياسي المصري بعد التعديلات الدستورية (القاهرة: مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية» 2009)» ص 6108-105 وزين الدين» النظم الانتخابية المعاصرة» ص 143- 
262. 

)34( علي الدين هلالء النظام السياسي المصري: بين إرث الماضي وآفاق المستقبل 1981- 
0 ا(القاهرة: دار المصرية اللينانية» 2010( ص 189-188. 
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wrelod 


4 في Hall‏ منهم على مقاعد المستقلين التي بلغت 10 في المثة من المقاعد 
ha‏ )05 وحصل الحزب الوطني على 246 dirio‏ وحصل التحالف الإسلامي 
(حزب العمل والإخوان) على 60 مقعدّاء وحصل الوفد على 35 مقعدًا. uÍ‏ 
المستقلون» pail‏ أغلبيتهم إلى الحزب الوطني بعد فوزهم وتقلّص عددهم 
إلى خمسة أعضاء في مجلس عام 001987. وكما ram‏ مع المجلس السابق» 
حلت المحكمة الدستورية مجلس عام 1987 لعدم دستوريته؛ باذعاء غياب 
مبدأ المساواة بين المرشّحين الحزبيين والمستقلين. 

cul‏ انتتخابات عام 1990 iby‏ لنظام الانتخاب الفردي الذي 
عادت إليه مصر بموجب القانون الرقم )1( لعام 61990 ما أذى إلى مقاطعة 
المعارضةء ولا سيما الإخوان المسلمين وحزبي العمل والوفد. وشارك في 
الانتخابات عدد كبير من المستقلين بلغ 80 في المئة من مجمل المرشحين 
للانتخابات. وفاز المستقلّون ب 177 Wade‏ فى مقابل 262 مقعدًا للحزب 
الوطني» YY‏ أن أغلبية المستقلين انضمّوا بعد فوزهم إلى الحزب الوطني» ما 
زاد عدد ناب الحزب إلى 80 في المئة من مجمل مقاعد المجلس» PM‏ 
الذي يؤكد أن النظام الانتخابي كان يهدف إلى تمكين النظام السلطوي وإقصاء 
المعارضة والتعددية الحزبية الحقيقية» إذ كانت ظاهرة المستقلين» بسبب النظام 
الانتخابي» واجهة أخرى للحزب الحاكم. وهنالك من اعتبر العودة إلى النظام 
الفردي في عام 1990 تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة» وكون هذا النظام 
أقرب إلى الروح OPEN el‏ وهناك من يؤيد النظام الفردي كونه يتلاءم مع 
«طبيعة الناخب المصري وثقافته ومستوى وعيه السياسي»*. لكن المؤيدين 


(35) يجد الباحث معطيات متباينة في ما يخص عدد المرشّحين المستقلين في الجولات 
الانتخابية المصرية في عهد النظام السلطوي» وعلى الرغم من التباين الذي قد يجده الباحث في plas‏ 
متعدّدة» إلا أن ما يهمنا ليس الأرقام بذاتهاء بل التوجّه العام. وما Gi‏ عليه جميع المصادر هو أن أعداد 
المرشحين المستقلين في الانتخابات المصرية كان الأكثر عددًا من بين سائر المرشّحينء لهذا لا يتوف 
القارئ عند عدد المستقلين الذي قد يظهر متبايئًا إلى io‏ ما في هذا البحث. 

.189 ص‎ «Je (36) 

)37( هالة مصطفى» «نظام الانتخاب الفردي» لماذا؟» LLAS‏ برلمانية» العدد 22 )1999( 
ص 5-4. 

(38) زرنوقةء «نحو تشريع أفضل للنظام الانتخابيء» ص 30. 
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للنظام الفردي أغفلوا واقع أنه أنتج ظاهرة المستقلين الذين عبّروا عن هياكل 
اجتماعية تقليدية بعيدة من الليبرالية من جهةء وأن هؤلاء المستقلين ما كانوا 
لينجحوا لولا دعم الحزب الحاكم لهم من جهة أخرى» لذلك كانوا ينضمّون 
إلى الحزب فور فوزهم في الانتخابات» ما يؤكد أن هذا النظام الانتخابي يعمل 
في الإطار السلطويء وينتج انتخابات سلطوية كذلك. لذاء ظهر إصرار النظام 
على استمرار النظام الانتخابي الفردي» إذ كان يعزز هيمنة الحزب الحاكم» 
فضلًا acu lie‏ النظام الانتخابي من «بلطجة» وتعصّب AS‏ 09 

في الانتخابات التي اع ناه 5, بلغ ue‏ المرشحين 
eee a‏ الى وريد Riva ree‏ اجر يد 
الإشراف القضائي (ونعتقد أن ذلك جرى على نحو جزئي بناء على تقارير 
لمنظمات المجتمع المدني المصرية). وازداد عدد المرشحين ين المستقلين 
في الانتخابات» لأن الحزب الوطني الحاكم رشح 4 مرشځاء فطلب 
0 عضو في الحزب الترشّح بصورة dl‏ لا بل تنافسوا في دوائر مع 
مرشحين من الحزب الوطنيء ما يدل مرّة أخرى على غياب الأبعاد السياسية 
والأيديولوجية في الانتخابات» وأن النظام الفردي يجعل للعلاقات الجهوية 
تأثيرًا في سير الانتخابات ونتائجهاء كما يدل على ضعف كبير للأحزاب 
السياسية في Jb‏ النظام التسلطي. وفي نهاية الأمر كان المستقلُون الفائزون 
ينضمون إلى الحزب الوطني في مجلس الشعب» ما عدا مرشحي الإخوان 
الذين فازوا في القوائم الفردية ب 88 مقعدًا بسبب حظر الجماعة سياسيّاء 
حيث فاز الحزب الوطني ب 141 مقعدًاء of Y)‏ هنالك 170 فائرًا مستقلا في 
الانتخابات انضمّوا إلى الحزب الوطنيء ليصل عدد مقاعد الحزب إلى 311 
مقعدًا من مجموع 444 مقعدًا في مجلس الشعب*». 

)39( أحمد عبد ربّه. «التعدّدية الحزبية في مصر وثورة 25 يناير»» في: الثورة المصرية: الدوافع 
والاتجاهات والتحديات (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2012( ص 207. 


)40( سعيد شحاتةء «الانتخابات البرلمانية المصرية في الميزان»» المجلة العربية للعلوم السياسية» 
العدد 18 (ربيع 2008( ص 31-30 و37 . أشار شحاتة في توصيات بحثه عن الانتخابات المصرية 


التي أجريت في عام 2005 إلى أهمّية إصلاح النظام الانتخابي «ليتحوّل من الفردي إلى القائمة التي 
تركز على البرامج والسياسات أكثر من العصبيات» (ص 41( 
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الحدول )3-9( 
عدد المرشحين المستقلّين في الانتخابات التشريعية dy pall‏ 





— 

المستقلون 2134 3280 
4000 
إا 2676 | 3980 | 4152 d>‏ 
: 5000 


المصدر: التقرير الاسستراتيجى العربى 2006-2005 (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية» 2006( ص 410. 


في الانتخابات الأخيرة في age‏ مبارك أجريت في تشرين الثاني/ نوفمبر 
Sy (2010‏ عدد مقاعد حزب الشعب إلى 518 مقعدًا» حصل الحزب الوطني 
منها على 420 dake‏ وحصل المستقلون على 69 مقعدًا. واعتّبرت هذه 
الانتخابات الأكثر Lang‏ في تاريخ الانتخابات المصرية. cles‏ هذا التزييف 
المكشوف بالذات بعد التعديلات الدستورية فى عامى 2005 20079( 
حين جاء بعضها لإعطاء السلطة التشريعية قوة جديدة على حساب السلطة 
OM Lael‏ 


تشير هذه القراءة المقتضبة للانتخابات المصرية ونظامها الانتخابي أن 
هذا النظام ساهم oll‏ الفترة التسلطية في تغييب التعدّدية الحزبية والاندماج 
السياسي في الحياة المصرية. ويشير كيفين كوهلر إلى أن النظام المصري 


ET‏ الانتخابات التشريعية في سبيل تعزيز حكمه التسلّطي من خلال وظائف 
ثلاث أذتها الانتخابات» وتجديد أدوات الاحتواء التسلطية الزبونية» واحتواء 


Nathalie Bernard-Maugiron, «The 2007 Constitutional Amendments in Egypt, and their (41) 
Implications on the Balance of Power,» Arab Law Quarterly, vol. 22 (2008), pp. 397-417. 
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QLPOTIS 


حي E ete‏ اى connie‏ عليهاء 
الحاكمة see‏ عليها (كالمستقلّين) التي تكوّن أحد أطر السيطرة a‏ 
إل bl‏ )42 


A ا ا و ا‎ fans 
تين أن نسبة‎ E الشرائح‎ ee 
مشاركة الأمّيين أكبر في الانتخابات المصرية» ذلك أن في ظل العلاقات‎ 
الزبونية في النظام السياسي» يسهل شراء أصواتهم من جهةء ويسهل تخويفهم‎ 
Mo ol من جهة‎ 

حاول باحثون وإعلاميون مصريون التعامل مع ظاهرة المستقلين في 
asl‏ الأخير بوصفهم البديل السياسي للحزب الاك أو آتهم يتمتعون 
بالقدرة ليكونوا كذلك» لكنّهم لم يتنبهوا إلى أن هذه الظاهرة ما هي إلا 
إفراز لعملية تعزيز النظام الأحادي الحزبي» OY‏ الحزب الحاكم كان حريصًا 
على ألا يظهر بمظهر الفائز بأغليية مقاعد مجلس الشعب» فكان المستقلون؛ 
وبعضهم أعضاء في الحزب الوطنيء يوفرون هذا الغطاء للنظام السياسي 
المصري. 


É‏ النظام الانتخابي في مصر بعد الثورة 


ذهبت مصر إلى انتخابات تشريعية في السنة الأولى للثورة» وتحت حكم 
المجلس العسكري المصري. وأجريت الانتخابات في OLE JB‏ دستور جديد 
لمصر بعد الثورة. وأجريت الانتخابات التشريعية يعية قبل ترتيب الساحة الحزبية 


Kevin Koehler, «Authoritarian Elections in Egypt: Formal Institutions and Informal (42) 
Mechanisms of Rule,» Democratization, vol. 15, Issue 5 (2008), p. 974. 

Lisa Blaydes, «Who Votes in Authoritarian Elections and Why? Determinants of Voter (43) 
Turnout in Contemporary Egypt» Paper Presented at: Annual Meeting of the American Political 
Science Association, Philadelphia, September 2006. 
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المصريةء ولا سيما أن النظام الت لطي كان مقيدًا للعمل الحزبي من خلال 
سياسات تسلّطية ودستورية. وكان التيار الإسلامي بطبيعة الحال الأكثر Laks‏ 
وجاهزية للانتخابات. 


أصدر المجلس العسكري فى أيلول/ سبتمبر 2011 قانون الانتخابات» 
dle,‏ بعض أحكام القانون الرقم 38 لعام 1972 بش أن مجلس الشعب» 
والقانون رقم 120 pl‏ 1980 بشأن مجلس الشورى. وبحسب التعديلات 
على القانون الانتخابى المصريء 558 أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 
498 قسن ces‏ تل الال Sais‏ والفلاحين» Sets‏ ثلثا أعضاء 
المجلس بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بحسب النظام الفردي. وأشار 
الإعلان الدستوري إلى أنه بُشترط عدم عضوية الأفراد في الأحزاب السياسية 
كي يتنافسوا على المقاعد الفردية» وقسّمت مصر Fly‏ عليه إلى 30 دائرة 
انتخابية 4493 


حصل حزب الحرّية والعدالة على 228 مقعدًا (45 في المئة)» منها 127 
مقعدًا في انتخابات القوائم» و101 من المقاعد في الانتخابات الفردية. . ومعنى 
ذلك أن الحزب السياسي الأكبر في مصر بعد الثورة استطاع أن يطرح مرشحين 
على المستوى الفردي؛ فلا معنى لهذا الفصل بين القوائم الحزبية والقوائم 
الفردية في حالة الحزب المنظم. لكن» لو جرت الانتخابات بحسب القوائم 
الحزبية فحسب» لوصلت النسبة التي حصل عليها حزب الحرّية والعدالة إلى 
7 في المئة من مجمل المقاعد» وهي النسبة التي حصل عليها في انتخابات 
القوائم. 

Ul‏ حزب «النور» السلفي فحصل على 96 مقعدًا على مستوى القوائم» 
و17 مقعدًا في الانتخابات الفردية» أي إنه حصل على 127 مقعدّاء نحو 
4 في المئة من مقاعد البرلمان. ولو أجريت الانتخابات على مستوى القائمة 
الحزبية فحسب» لحصل حزب «النور» على 27 في المئة من المقاعد. ويعود 


(44) عن تفصيلات القانون الانتخابي» انظر: صحيفة الشروق المصريةء 28/ 9/ 2011» ص 6. 
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هذا التقارب بين النسبتين )24 في المئة و27 في المئة) إلى أن هذا الحزب 
(«النور» السلفي) لم يفلح كثيرًا على مستوى الانتخابات الفردية مقارنة بحزب 
«الحرّية والعدالةه» الأمر الذي يؤكّد أن الحزب المنظم وحده هو الذي يستطيع 
الاستفادة من الانتخابات الفردية. وكان الإخوان المسلمون في العام الأول من 
الثورة الأكثر تنظمًا بطبيعة الحال. 


حصل حزب الوفد على 36 مقعدًا في انتخابات القوائم» وعلى مقعدين 
فرديين» محررًا نسبة تمثيل تبلغ نحو7 في المئة من مقاعد مجلس الشعب. 
ولو أجريت الانتخابات بحسب الطريقة النسبية لحصل الوفد على 9 فى 
المئة من مقاعد البرلمان. وحصلت الأحزاب الصغيرة الأخرى على نسب 
قريبة من النسب التي كان من الممكن أن تحصل عليها لو أجريت الانتخابات 
بحسب النظام النسبي» لسبب بسيط جدًا هو أن الأحزاب الصغيرة (وهي 
ليست صغيرة من حيث الشعبية» بل من حيث القدرات التنظيمية والمالية) لا 
تستطيع منافسة الأحزاب الكبيرة على المقاعد الفردية» لهذا تبقى قوّتها على 
مستوى القوائم. 

الحدول (4-9) 
نتائج الانتخابات - مقارنة بين النظام المختلط والنظام النسبي 


a = 


Cap وين‎ | a | وراس‎ 
[age | ap | سه | ع‎ 


تعرّزت هذه النظرة بنتائج انتخابات الجولة الأولى للرئاسة المصرية التي 

نمت بحسب النظام النسبي البسيطء إذ حصل مرشّح الإخوان المسلمين 

محمّد مرسي على 24 في المئة من الأصوات» وحصل مرشح التيار الناصري 
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UOTA! 


حمدين صباحي على نحو 18 في المئة من الأصوات» Bb‏ عبد المنعم أبو 
الفتوح الذي حصل على نسبة قريبة. ودلت انتخابات الرئاسة المصرية على 
حالة الفرز السياسي الحزبي التي يُمكن أن تحدث من خلال النظام الانتخابي 
النسبي» حيث عبرت هذه الانتخابات على نحو حقيقي أكبر عن نسَب تأييد 
التيارات السياسية في الشارع المصري AST‏ من انتخابات مجلس الشعب. 


نقاش وخلاصة 


ناقش هذا البحث العلاقة بين النظم الانتخابية والاندماج الاجتماعي 
والسياسى فى الدول التى تمر بعملية تحوّل ديمقراطي. ولا نعي هنا أن 
نمط النظام الانتخابي وحده قادر على بناء الوعي المواطني في الدول العربية 
وتعزيز الاندماج الاجتماعي والسياسي. بيد أن تحديد النظام الانتخابي الملائم 
يساهم» كآلية مؤسّساتية» في هذه الصيرورة (سياسات من فوق)» وهو على 
الأقل مركب لا يمكن الاستغناء عنه في عملية بناء الهُوية المواطنية داخل 
المجتمعات العربية. وبين البحث أن النظام التسلطي العربي aby‏ نظمًا 
انتخابية معيّنة في تفتيت الهوية المدنية الجامعة» ومنع التعددية الحزبية والتمثيل 
السياسي المتساوي. 


it‏ ا داه التسلطيةء في العالم العربي؛ اختيارٌ 
تنفيذيًا في المدخل (التعددية الحزية الحقيقية» المساوا : في التمثيل الا 
التسلطى تواجه أربعة تحدّيات oat‏ عند اختيارها النظام الانتخابى. التحدّي 
الأول والمركزي هو oly‏ هُوية وطنية بتعزيز مفهوم المواطنة. ويتمثل التحدّي 
الثانى فى تعزيز 353 الأحزاب السياسية» والتعددية الحزبية الحقيقية. التحدّي 
الثالث يتمثّل في تعزيز مبدأ التمثيل السياسي والاجتماعي» وهو جوهر النظام 
الانتخابي الجيد» وأخيرًا إضعاف Ob sgl‏ الفرعية المُسيسة» فالمشكلة ليست 
في حضورهاء بل في تسييسها. إن هذه التحدّيات تفرض 25 النظام الانتخابي 
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$ 
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| 
النسبي في المرحلة ما بعد السلطوية» وتجاورٌ ترسّبات المرحلة السلطوية التى 
فشلت في مواجهة هذه التحدّيات» بل ساهمت فى تعزيزهاء OY‏ تجاوزها يعنى 
أنه كمن يخلق نقيضه من داخله» بينما الانتقال إلى النظام الديمقراطي يتطلّب 
مواجهة هذه التحدّيات كجزء من بقاء النظام الديمقراطي واستقراره شكلًا 
وجوهرًا أو فلسفة. 


1 - اشُوية المواطنية وإضعاف تسييس اهُويات الفرعية49) 

كانت المواطنة والهُوية المواطنية المسألة الغائبة فى الخطاب العربى 
المعاصر بشأن الديمقراطية. واستمرٌ هذا الات عت بعك اهيار الأنظمة 
التسلطية في مصر وتونس وليبياء وذلك بالاستعمال المكنّف لخطاب الأغلبية 
والأقلية على المستوى الطائفي أو القبلي/ العشائري» وغياب مفاهيم الأغلبية 
والأقلية على المستوى السياسى العابرة للطوائف والقبائل؛ فالأغلبية تحوّلت 
إلى أغلبية طائفية» وأصبحت حقوق الأقليات ghs‏ بالأقليات الطائفية» وداخل 
طوفان هذا الخطاب غرق خطاب المواطنة بمعناها الجوهري» لا كاستحقاق 
كلامي يردّد ويسقط مع أول حديث عن الأقليات الطائفية في الدول العربية. 
فغياب الهوية المواطنية والوعي المواطني كان من النتائج التي أفرزها النظام 
التسلطي بوعي ومن دون وعي؛ ففي مصرء اندمج الأقباط في الحزب الوطني 
وفي المقاعد العشرة التي يعيّنها رئيس الجمهورية في مجلس الشعب EY‏ 
أقباط» أي ALT‏ طائفية فى مصر. فبناء الهُوية المواطنية ودولة المواطنة يتطلّب 
في الأنظمة الديمقراطية العر بية حديثة العهد 225 النظام الانتخابي النسبي» 
الذي يعتمد على القوائم والتنافس الحزبي» ويلغي المناطق ونظام الأغلبية 
الانتخابية الذي يعيد إنتاج الهويات العصبية الطائفية والعشائرية والجهوية. 
وترتبط المواطنية» وفق رأي برهان غليون» بعنصرين اثنين: الإجماع الثقافي 
والمشاركة السياسية. والمشاركة لا تعني النفوذ إلى السلطةء وإِنّما Go‏ التمثيل 


)45( في هذا OLLI‏ نقترح قراءة ما كتبه عزمي بشارة عن المواطنة بين التجانس والتعدّد. انظر: 
عزمي بشارة» في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي (رام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة 
الديمقراطية - مؤسسة مواطن» 2008( ص 162-147. 
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فيهاء والانتماء إلى الدّين لا يحدّد الاشتراك فى السلطة» لكن المشاركة العملية 
فيها تعطي الشرعية للقيم الثقافية السائدة وتثبت قومية الدولة©». 

في هذا السياق يميّز عزمي بشارة «. .. بين الاعتراف بتعدّدية ثقافية 
وتعدّدية طائفية 5 تقوم على أساس المواطنة المتساوية» وبين تحويل هذه 
الجماعات إلى جماعات سياسية jos‏ محل تعدّد الأحزاب ومحلّ تعدّد الآراء 
والبرامج والمشاريع حول مصلحة OY (JSS BV‏ وجود جماعات سياسية في 
داخل الدولة لها طابع طائفي أو عائلي أو عشاثري» يلغي رأي ودور المواطن 
الفرد المستقل؛ ويختزل المواطنين إلى أعضاء في جماعات بحيث تُشتقٌ 
حقوقهم من عضويتهم فیها»“. 
- الأحزاب السياسية 


عمل النظام الت لطي على إضعاف الحياة الحزبية والأحزاب السياسية» 
وأنتج عبر سياساته السلطوية ونظامه الانتخابي المناطقي نظامًا حزبيًا أحاديّاء 
فأحدث JE‏ من التماهي بين الدولة والحزب. وشكل النظام الانتخابي 
المناطقي إفرارًا للنظام الحزبي الأحادي» حتى أن أحزاب المعارضة الحقيقية 
التي حاولت اختراق السور السلطوي والتأثير من الداخل وقفت عاجزة أمام 
النظام الانتخابي التسلطي. إذ إن عقودًا من غياب الأحزاب والحياة الحزبية 
التعدّدية والمشاركة السياسية أضعفت الأحزاب والتجربة الحزبية السياسية فى 
العالم العربي. i‏ 

إن ثنائية النظام التسلّطي والإسلام السياسي كانت نابعة من غياب الحياة 
الحزبية الحقيقية في العالم العربي لا من قوّة تنظيم التيار الإسلامي فحسب؛ ففي 
Je‏ النظام التسلطيء كان الإسلام السياسي التيارٌ الوحيد القادر على تنظيم ذاته. 
على الرغم من الملاحقات السياسية» GY‏ يملك أطرًا اجتماعية وأهلية عديدة 


)46( برهان غليون» المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات» ط. 3 (بيروت: المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات» 2012( ص 152- 
)47( بشارة» ص 161-160. 
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zte Lot 


للعمل والحفاظ حتى على الحد الأدنى من وجوده وقوّته التنظيمية والحزبية - 


3 - تحقيق مبدأ التمثيل 

على النظام السياسي العربي» في المرحلة ما بعد التسلطية» ألا يكتفي 
بالإجابة عن مسألة تعزيز التمثيل الاجتماعي والسياسي من خلال النظام الانتخابي» 
بل يجب أن يكون السؤال المركزي: ما هي نوعية التمثيل السياسي المطلوب في 
سبيل بناء النظام الديمقراطي (لا حجم التمثيل فحسب)؟ هل التمثيل المطلوب 
في المرحلة ما بعد التسلطية وبناء النظام الديمقراطي هو التمثيل المناطقي» 
الطائفي» أم التمثيل السياسي؟ إن التمثيل السياسي هو المطلوب في الدول العربية 
في المرحلة ما بعد التسلطيةء ذلك أن النظام التسلّطي كان يراهن دائمًا على تعزيز 
أنواع أخرى من التمثيل (كالمناطق» itl pally‏ والعشائرء والعائلات» وغيرها)؛ 
غير أنه Jb‏ يطمس التمثيل السياسي في الواقع والوعي 


4- عن ظاهرة ا لمستقلين 


تعد ظاهرة المستقلين من الظواهر السياسية التي ينبغي تفكيكها؛ 
فالمستقل هو المستقل عن إطار حزبي» وهو يخوض الانتخابات معتمدًا 
على ماله أو عشيرته» أو طائفته أو أبناء منطقته» ويحمل في النهاية satel‏ 
معيّنة (حتى المصالح الشخصية هي أجئدة). يستطيع المستقل أن يكوّن حزبا 
أو حركة سياسية» فليس هنالك معنى أن يخوض الانتخابات بصفة مستقل. 
ويستطيع المستقل أن يكوّن كتلة حزبية وسياسية ويخوض الانتخابات مثل 

ثر الأحزاب بحسب النظام النسبي» لكن تظاهرة المستقلين تنبع من وعيهم 
بقوّتهم الاجتماعية وتسييس الانتماءات الفرعية التي ينتمون إليها. لذاء لاا معنى 
لغياب المساواة في منع المستقلين من الترشّح إذا أتيحت لهم إمكانية إنشاء 
أحزاب سياسية (وهي OW‏ إمكانية متوافرة في فترة ما بعد الحكم التسلطي). 
في الفترة التسلّطية» استغلٌ النظام والمعارضة ظاهرة المستقلين؛ فاستغل النظام 
هذه الظاهرة لإضعاف الحياة الحزبية وتعزيز الانتماءات الفرعية وتسييسهاء 
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واستغأتها المعارضة كي تتجاوز الحرمان السياسي الحزبي الذي فرضه 
النظام التسلّطي عليهاء ولا سيما الإسلاميين. لكن لا معنى لبقاء هذه الظاهرة 
في صيرورة التحوّل الديمقراطي؛ فهي تعوّق هذه الصيرورة وتعوّق Ardell‏ 
والحياة الحزبية» وتساهم في تحييد السياسة عن العمل السياسي» أي يمكن 
أن تكون السياسة حاضرة أكثر من الانتخابات والتنافس على البرامج والرؤى 
السياسية. في النهاية» يستطيع المستقل الغيور على تحقيق مصالح معيّنة أن 
يناضل لأجلها من خلال القائمة الحزبية» أو تشكيل قائمة حزبية» أو الانضمام 
إلى قائمة موجودة. 


الجدول (5-9) 
النظّم الانتخابية في العام vy‏ 


عدد مقاعد 
النظام الانتخابي | البرلمان التي يجري 


النظام الانتخابي 
لانتخابات الرئاسة 


Ooo aaf e | ee a 


المناطقية/ الأغلبية 





المناطقية/ الأغلبية 


هر ]مودت | n‏ | 





Electoral System Design. المصدر:‎ 
(إعداد: الباحث).‎ 

(#) لا تشمل عدد المقاعد النهائي مع التعيين. 

.2012 بحسب قانون الانتخابات اللييي الجديد لعام‎ (oe) 

(ae)‏ في الفترة التسلطيةء إلا أن قانون الانتخابات الجديد سيتّجه نحو نظام الانتخابات 


المناطقية. 
المراجع 
1 + العردية 
كتب 


أمين» أحمد محمد. الدساتير ومشروعات الدساتير فى مصر: دراسة فى 
الإصلاح الدستوري والسياسي. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» 2006. 
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UOTA! 


الفصل العاشر 


الحالة الطائفية في الثورة السورية : 
المسارات والأتماط 


نيروز ساتيك 


نحاول في هذا البحث التعرف إلى الظاهرة الطائفية في مجريات الثورة 
yal‏ )15 رارت 1 - صيف 2012). لا بوصف الطائفية 
ملازمة لهذه الثورة» بل بوصفها عرضًا من أعراضهاء وتُّفهم في ضوء العوامل 
الاجتماعية - الاقتصادية - السياسية لا فى ضوء العوامل الدينية فى حد ذاتهاء 
وإن استخدمت بعض القوى الطائفية العامل الديني لتعطي الصراع بُعدًا طائفيا 
في صيغة انحن وهم؟. 


بُنيت الدراسة على ثلاث فرضيات بحثية استخلصت من التاريخ السوري: 
دور fal yall‏ الاقتصادية في توليد الحالة الطائفية؛ العلاقة بين السياسات 
الخارجية الاستعمارية وتسيس الهويات الفرعية» ودور النخب المحلية فى 
إسقاطهاء فضلًا عن تجليات أزمة الهوية مع عدم ترسخ مفهوم الدولة الوطنية 
في المشرق العربي. 

عرضت الدراسة معظم الحالات الطائفية التي حدثت في مسار الثورة 
السورية وتجلت بنمطين: الوعي الطائفي البدائي والعنف الطائفي (جرائم 
الكراهية والانتقام الجماعي والهجرة والخطف). 

تُعزى حالة الاحتقان الطائفي الذي دفع إلى العنف الطائفي الذي قامت به 
الثورة السورية في حمص خصوصًاء وبعض المناطق السورية» من جانب الثورة 
السوريةء إلى الانقلاب على نمط الحياة التقليدية للمجتمعات المدينية مع 
الهجرة من الريف إلى المدينة» وانتشار العشوائيات على أطراف المدن باتباع 
الحكومات السورية سياسات اقتصادية ليبرالية من دون أن يكون ثمة نمط جديد 
ذو مضمون حضاري وثقافي يحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم» في ظل غياب 
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شروط العدالة الاجتماعية والتنمية السياسية والاقتصادية والثقافية» ما أدى إلى 
تغير في النسقين الثقافي والاجتماعي ة في المجتمع السوري. 


كما يعد التفاوت في مستوى المعيشة بين أهم العوامل التي تؤدي إلى 
استمرار قوة الجماعات الوسيطة والولاءات التقليدية من عرقية وطائفية وقبلية. 
ولذلك. فإن التعامل مع القضية الطائفية يتطلب بالضرورة معالجتها على أسس 
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والأمن الوطني السوري. 


مقدمة 


تختلف الطائفة» بما هي تكوين اجتماعي ثقافي أنثروبولوجي تكوّن 
تاريخيا في الاجتماع السياسيء عن الطائفيسة بوصفها نوا من سياسات 
الهوية 5 تنتج طوائف مسيّسة. وتطبيقها لغايات سياسية أو اقتصادية أو سلطوية. 
وينطبق ذلك على المشرق العربي عموما. Ul‏ في الحالة السوريّة فورثت 
دولة الاستعلال تح و عفدي وتعدمن بباسات الوويه اطا الي 
والمنظمة التي اتبعتها سلطات الانتداب الفرنسي» Js‏ بعد زوال الانتداب 
أن المجتمع السوري تجاوز هذه المسألة إلى حد ماء إلى أن فرضت 
المسألة الطائفية نفسها في الانتفاضة السوريّة بصور ووتائر مختلفة» مستترة 
أحيانًا وظاهرة وملموسة أحيانًا أخرىء يمكن قياسها كمؤشرات. وتَمثّل 
مضمون المسألة الطائفية في صوغها بأنها صيغة من التناقض ب بين النظام 
السوري والانتفاضة على أسس sigade‏ وهذا نوع «نظ a‏ من الوعي الزائف 
والمقلوب؛ إذ لا يمكن وسم الثورة السوريّة UBL‏ انتفاضة مذهبية» بل هي 
مشروع تحرري يناهض الاستبداد» ويطمح إلى تحقيق قيق الحرية والديمقراطية 
والعدالة dolor Yl‏ ويعكس جميع ما في التراث Torei‏ 
أيديولوجيات مدنية أو عصبيات غير مدنية. كما لا يمكن وصف الصراع 
السياسي الدائر في سورية بأنه صراع طائفي؛ لكن تكمن المشكلة في التمييز 
ضد قطاع من المجتمع على أساس أي انتماء مذهبي والتعامل معه ail,‏ 
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جماعة واحدة تسلك سلوكًا واحدّاء بغض النظر إن كان هذا القطاع من dole‏ 
الشعب أم من فثات معيّنة منه. لذلك» لا بد من فحص هذه القضية» ورصد 
مسارها وأسبابها فى الانتفاضة السورية. 


لهذا سنعمل على تحليل الخلفية العميقة للظاهرة الطائفية وفق مقاربات 
التاريخ؛ بهدف فهم علاقات التحول بين الطائفة والطائفية في سيرورة الثورة 
السوريّة. 


UI‏ الطائفية باعتبارها هوية فرعية في التاريخ السوري 
1 - الطائفية في العهد العثماني وأحداث عام 1860 


oS‏ الدولة المملوكية في بلاد الشام ما يشبه الإقطاع العصبوي كأداة 
من أدوات حكمها فى المناطق التى وجدت فيها تكوينات اجتماعية قائمة 
على عصبيات قبلية أو إثنية أو مذهبية"". وعندما دخل العثمانيون بلاد الشام 
في عام 1516» بعد هزيمة المماليك في معركة مرج دابق» اعتمدت السلطنة 
العثمانية نظام الملل في تعاملها مع جميع المجموعات الدينية والمذهبية التي 
اعترفت بها تلك السلطنة» وهو النظام الذي مارست به الطائفة الدينية حق رعاية 
أفرادها في إطار الدولة©. وبناء eagle‏ اعتبر العرب المسيحيين abe‏ تعهدهم 
السلطان بالحماية» والمحافظة على حياتهم وحرياتهم الدينية وغير الدينيةء 
وعلى cogil gal‏ وأعفوا من الخدمة العسكرية في مقابل دفعهم (Pay jal‏ بينما 


(1) وجيه كوثراني. الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي: من 
المتصرفية العثمانية إلى دولة لبئان الكبير (بيروت: منشورات بحس ون الثقافية» 1986 ص 13. نقل 
كوثراني في هذا الكتاب عن المؤرخين استخدام مصطلح الإقطاع الطائفي» كما أورد - تقلا عن المؤرخ 
عبد العزيز محمد عوض - تسمية عصبيات عنصرية لكل من الأكراد والتركمان والعرب» بينما سعّى 
الإسماعيلية والعلوية والدروز والموارنة بالعصبيات المذهبية. 

(2) كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية» ص 36- 37. 

(3) فدوى أحمد نصيرات» المسيحيون العرب وفكرة القومية العربية في يلاد الشام ومصر 
(1840- 1918( سلسلة اطروحات الدكتوراه؛ 77 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
2009( ص 11. 
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استمرت السلطنة في تعاملها مع العرب المسلمين الذين لا ينتمون إلى مذهب 
FSI pal‏ والجماعة (العلويون والدروز والإسماعيليون) بالسياسة المملوكية 
ذاتها القائمة على توازن دقيق متعدد الأشكالء وعلى علاقات الولاء أو 
الاستتباع للسلطات الأهلية والمحلية المتمثّلة في زعمائها أو شيوخها. وعنى 
هذا استمرار حاكمية الإقطاع العصبوي كموجّه مستبد لنمط الحياة الاقتصادية 
والسياسية» وحتى الاجتماعية» لتلك القطاعات الأهلية. ولذلك عانت القرى 
العلوية الضيق والفقر» الأمر الذي كان يدفع بالأهالي Le]‏ نحو الامتناع عن دفع 
الضرائب الواجبة للسلطنة العثمانية» lily‏ نحو غزو السهول المجاورة. ويمتلئ 
التاريخ العثماني بأخبار الحملات التأديبية العثمانية للقرى العلوية» وهي 
حملات غالبًا ما كانت تتخللها إعدامات وأعمال حرق roo AU‏ كما عاش 
الدروز في عزلة في جبل العرب» مع استمرار محاولات السلطنة العثمانية قيادة 
حملات لإخضاعهم وتأديبهم. وفي إطار ذلك» حافظت تلك العصبيات على 
أفكارها الاجتماعية» واختزنت في ذاكرتها التاريخية صورًا نمطية لتاريخها. 
كما كان تثبيت السلطات العثمانية سلطتها في منطقة ties‏ يتطلب تحريض 
السلطات المحلية بعضها ضد بعض في إطار إعطاء السلطة OS BN‏ ومن 
هناء تأتي الحروب التي خاضتها الجماعات الأهلية في ما بينها في وسط سورية 
وساحلها إبان العهد العثماني؛ خصوصًا بين الإسماعيليين والعلويين. كما 
أصدرت السلطنة العثمانية قوانين كثيرة عرفت باسم «التنظيمات» (خط شريف 
كلخانة 1839» خط همايون 1856( منحت بموجبها الطوائف غير الإسلامية 
مزيدًا من الحقوق» ساوت فيها بينهم وبين المسلمين للحد من SIE‏ 
الأوروبية في شؤون العثمانيين. 

Ul‏ الجماعات الأهلية المسلمة التي لا تتتمي إلى مذهب أهل Ed‏ في 


(4) وجيه كوثرانى» هويات فائضة... مواطنة منقوصة (بيروت: دار الطليعة. 2004( ص 
109. ; 

azy (5)‏ كوثراني» السلطة والمجتمع والعمل السياسي: من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد 
الشام (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 1998( ص 107- 

)6( كوثراني؛ هويات فائضة» ص 109. 
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سورية في مرحلة التنظيمات وما بعدهاء فلم تختلف الأوضاع عما كانت cale‏ 
إذ ظلت تحمل مضامين ممارسة الالتزام الضريبي وصبغة الرفض للمعتقد 
المذهبي polos‏ لأنها لم تكن مشمولة بقوانين التنظيمات. Lily‏ الطوائف 
المسيحية فتمتعت بمزايا جديدة شملت مسائل تتعلق بالأحوال الشخصية 
والإعفاء من الضرائب والملاحقات القانونية» وتفاعلت مع المزايا الاقتصادية 
Ks‏ لنظام الامتيازات الأجنبية. 


بدأت حوادث العنف الطائفي تظهر في المشرق العربي منذ خروج جيوش 
محمد علي وعودة السلطنة العثمانية لفرض سيطرتها في بلاد الشام» بأشكال 
بلغت ذروتها في عام 0. LS‏ شهدت مدينتا حلب في عام 1850 ودمشق 
في عام 1860 حوادث طائفية ضد الطوائف المسيحية بصورة خاصة. rr‏ 
عدد القتلى في مجمل بلاد الشام في تلك الفترة بنحو 20 ألف مسيحيء كما 
مرت 380 قرية مسيحية» و560 كنيسة» و400 دير» فضلا عمّا ما تكبّده 
المسلمون من خسائر بشرية ومادية. 


في إطار سعي السلطنة العثمانية للبقاء قوة عظمى تماثل منافسيها من 
الأوروبيين في النهضة الصناعية» عملت على منح تراخيص للمستثمرين 
الصناعيين في المناطق القريبة من الموانئ"" ما أدّى إلى تشجيع الصناعة في 
دمشق وحلب لقربهما من الميناء الرئيس على المتوسط في بلاد الشام؛ أي ميناء 
بيروت. وترافق ذلك مع عودة التجارة الغربية إلى البحر الأبيض المتوسط ابتداءً 
من أواخر القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشر» مع توسع الامتيازات 


(7) كوثرانيء السلطة والمجتمع؛ ص 109. 

)8( سيار الجميلء تكوين العرب الحديث (عمان: دار الشروق؛ 1997( ص 503- 

)9( الجميل» ص 433. 

)10( عملت الدولة العثمانية بعد عام 1880 على منح التراخيص الصناعية للمستثمرين المحليين 
المسلمين لصناعات مثل المطاحن أو المعاصرء انظر: إلبر أورطايليء الخلافة العثمانية: التحديث 
والحداثة في القرن التاسع عشرء ترجمة عبد القادر عبداللي (دمشق: دار قدمس» 2007( ص 204. 
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الأجنبية في السلطنة العثمانية"". وبعد عام 1750 بدت مدينة حلب مثلا من 
أكثر مدن السلطنة Ets]‏ للمواد الخام المعدّة للتصدير إلى أوروبا*". 

توجهت الطوائف المسيحية في بلاد الشام نحو التجارة والخدمات المالية» 
بسبب إبعادها عن مواقع الهيئة الحاكمة في مرحلة نظام الملل”". كما ازداد 
مع نهاية القرن الثامن عشر في سورية عدد الوكلاء والمترجمين والمقاولين 
من الطائفة المسيحية لدى التجار والقناصل الأجانب في ظل التطور التجاري 
الاو ةا عار ات متعددة» منها إتقان اللغات الأجنبية. لكن هؤلاء تحوّلوا 
أيضًا إلى تجار متمتعين بالامتيازات العثمانية MLSE‏ كما حصلوا على 
شهادات (براءة) تسبغ عليهم فوائد ضريبية ومزايا مما كان ي يتمتع بها التاجر 
الأوروبى. كما ازدادت كثيرًا أعداد الشهادات الممنوحة aie‏ يؤدون 
نظريًا خدماتهم مترجمين للبعثات الأجنبية"'. ووصل عدد مترجمي القناصل 
في حلب إلى نحو ألف وخمسمئة شخصء وكانوا كلهم معفيين من الضرائب» 
ويعملون في التجارة"'» لكن في الحقيقة لم يكن سوى ستة منهم يعملون 
بالترجمة» بينما كان يعمل الباقون في التجارة”'. إضافة إلى ذلك» يورد بعض 
مؤرخي التاريخ العثماني البارزين» من أمثال خليل إينالجيك. أن التجار غير 
المسلمين في القرن التاسع عشر استطاعوا إقصاء التجار الأوروبيين» والسيطرة 
على التجارة في بلاد الشام؛ إذ بقيت خمس شركات تجارية بريطانية في دمشق 
وأربع في حلب في أواخر أربعينيات القرن التاسع عشره بينما كان في حلب 
0 مؤسسات تجارية للمسلمين وغير المسلمي*'. 


(11) كوثراني» السلطة والمجتمع» ص 69. 

)12( خليل إينالجيك ودونالد كواترت» تحريرء CI‏ الاقتصادي والاجتماعي للدولة 
العثمانية» ترجمة قاسم عبده قاسم (بيروت: دار المدى الإسلامي» 2007( ص 492 

(13) كوثراني» السلطة والمجتمع» ص 69. 

(14) كوثرانى» الاتجاهات الاجتماعيةء ص 44. 

)15( إينالجيك وكواترت» ص 598. 

(16) كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية» ص 44. 

)17( إينالجيك وکواترت» ص 598. 

(18) إينالجيك وكواترت» ص 600-599. 
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تراجعت الصناعة العثمانية في منتصف القرن التاسع عشرء وانخفضت 
صادراتها بصورة كبيرة جدّاء لكن خيوط الحرير وشرانقه ظلت السلعة الرئيسة 
التي تضمّنتها الصادرات MLA‏ وفي الوقت ذاته» ازدادت حاجة فرنسا 
إلى هذه السلعة*» ما أدّى إلى ازدهار تجارتهاء ومن ثم حافظ تجار الحرير 
على مستواهم التجاري في ظل حالة من الترابط بين الاقتصاد في بلاد celal‏ 
تحديدًا في سورية ولبنان» والاقتصاد الفرنسي”*. ويكفي أن نقارن بين القيمة 
السنوية لتصدير الحرير من ميناء بيروت في عام 1847 (1.192.000 فرنك 
فرنسي) وفي عام 1857 )9.791.157 فرنكا فرنسيًا)!*727. كي ندرك مدى 


زيادة النفوذ الاقتصادي للتجار المسيحيين؛ وارتفاع وتيرة اندماجهم في السوق 
العالمية بسبب نظام الامتيازات. 


لا يعني ما سبق أن نفوذ التجار المسلمين كان متدنيّاء بل ظلوا مسيطرين 
في التجارة بين موانئ المدن والأراضي التي تشكل خلفيتها (على الأقل في 
المناطق التي كان المسلمون أغلبية سكانها) والمراكز المدينية في الداخل؛ إذ 
يورد خليل إينالجيك: «شكل المسلمون أهم مجموعة مفردة من التجار في 
دمشق عام 1840» على حين أنه في حلب» كان عدد المؤسسات التي يملكها 
مسلمون يفوق تلك التي يملكها المسيحيون واليهود بنسبة تصل تقريبًا إلى 


اثنين لواحد )70 مقايل 40( 
نستطيع أن نستخلص من كل ما سبق أنْ ما حدث قبل عام 1860 هو 


(19) كوثرانى» الاتجاهات الاجتماعية» ص 46 وأورطايلىء الخلافة العثمانية» ص 202. 

)20( كوثرانى؛ الاتجاهات الاجتماعية» ص 46. ١‏ 

)21( أورطايلي» ص 205. 

)@( فرت تجارة الحرير من ميناء بيروت في عام 1836 Ley‏ يقارب 3.076.300 فرنك فرنسي» 
ولكنها انخفضت إلى 1.192.000 فرنك فرنسي في عام 1847 بسبب قلة الطلب الفرنسي. وتبعًا 
لتقارب أسعار السوق في بيروت وفرنساء ظهر اتجاه بتصديره إلى أوروياء وهو ما ضاعف الإنتاج حوالى 
ثمانية أضعاف حتى عام 1857. 

)22( دومينيك شوفالييه؛ مجتمع جبل لبنان في عصر الثورة الصناعية في أوروياء ترجمة منى 
عبد الله عاقوري» ط. 2 (بيروت: دار التهار» 2001( ص 403. 

)23( إينالجيك وكواترت» ص 601. 
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IPOs 


أن مجتمعات المدن التجارية شهدت تغيّرات وتقلبات اقتصادية لفئة التجار 
والحرفيين» خصوصًا مع تحريم خط «شريف كلخانة؛ احتكار العائلات تجارة 
ما أو صناعة ساعة OMe‏ ما دفع هذه الفئة إلى الاحتجاج في أكثر من مرة» كان 
أبرزها في عام 1831 عندما فرض My‏ دمشق ضريبة «الصليان» على المخازن 
والمحلات» فهاجم الأهالي السرايا وحاصروا قلعة دمشق» وقتلوا الوالي9©. 


أدت التغيّرات الاقتصادية في المجتمع الدمشقي إلى نمو الهوية الطائفية 
على حساب تاريخ من العيش المشترك تبعًا لزيادة نفوذ التجار المسيحيين 
وتمتعهم بمزايا لم يحصل التجار المسلمون عليها في ظل ظروف اقتصادية 
متقلبة. ولإثبات ذلك» يكفي المقارنة بين مدينتين مختلطتين طائفيًا بنسب 
متقاربة من المسلمين LLM‏ والمسيحيين: دمشق واللاذقية. 55 عدد سكان 
مدينة اللاذقية في نهاية القرن التاسع عشر بنحو 30 LT‏ (ثلاثة أرباع من 
المسلمين وربع من المسيحيين)”* - بما يماثل دمشق تقريبًا من ناحية النسبة - 
ولم يكن نشاطها الاقتصادي قائمًا على التجارة فحسب (المحدود بالأصل» 
والمتركز أساسًا على تجارة التبغ)» ولم يحدث فيها تغيرات اقتصادية تذكر قبل 
عام 771860 ويتضح من خلال هذه المقارنة بين مدينتين مختلطتين طائفيًا 
تخضعان للسلطة السياسية نفسها (إحداهما حدث فيها تغيرات اقتصادية» بينما 
حافظت الأخرى على طابعها الاقتصادي المتواضع)» أن العامل الاقتصادي 
كان له دور مركزي في إحداث تغيّرات ثقافية» أسفرت عن ظهور أعمال العنف 
الطائفي. كما يُثبت ذلك هجرة العائلات المسيحية التجارية من دمشق بعد عام 
0 إذ كان عدد العائلات الأرمنية المسيحية التجارية في عام 1860 يبلغ 


)24( إينالجيك وكواترت» ص 581- 

(25) فارس أشتيء «الجذور التاريخية للحركات الاحتجاجية في الوطن العربي:» قي: عمرو 
الشوبكي» محررء الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي: مصرء المغرب. لبنانء البحرين (ييروت: 
مركز دراسات الوحدة العربيةء 2017( ص 81. 

)26( المقصود بمدينة اللاذقية مركز المدينة من دون الريف. انظر: يوسف الحكيم» سورية 
والعهد العثماني» ط. 4 (بيروت: دار النهار»1 199( ص 66. 

)27( الحكيم» ص 94-96. 
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حوالى 30 عائلة» لكن في عام 1900 بقيت خمس عائلات منها فقط» لكنها لم 
تكن تعمل في التجارة*. 


يقودنا ذلك إلى استتتاج أن التغيّر الاقتصادي هو الذي يفرض أنماطا 
مختلفة من التغيّر الثقافي» الأمر الذي قد يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف طائفي 
فى المجتمعات غير المتجانسة ISLS‏ وينطبق ذلك على مختلف مناطق بلاد 
الشام في تلك الفترة. لكنء BLS‏ لم يستمر التنافس أو الصراع الطائفي في 
دمشق» كما حدث في لبنان» على الأقل سياسيًا؟ 


يكمن الجواب في التدتحل الخارجي المباشرء وإنزال الدول الأوروبية 
قواتها فى ميناء تروك فى splat E‏ 61860 خصوصًا الفرنسية منها*» 
ومن ثم مأسسة الطائفية في جبل لبنان بكتابة القوانين والأنظمة على أساس 
طائفي (تمئّل ذلك في جبل لبنان بتقسيم العثمانيين والقناصل الأوروبيين 
المناطق والمناصب الإدارية في جبل لبنان على أساس OPC gle‏ وبذلك 
كرست الدول الأوروبية والسلطنة العثمانية نظامًا سياسيًا طائفيًا يتعامل فيه 
الفرد مع الدولة في مسارات طائفية» أرغب في ذلك أم لم يرغب. 


2 - تسييس الاستعمار للهويات الفرعية: قومنة الطائفة 

لم تكن الجماعات الدينية والإثنية (الأرمنية أو المسيحية أو الكردية 
أو الشركسية أو التركمانية) متجانسة جغرافيًاء بينما كان العلويون والدروز 
متمركزين في مناطقهم بسبب عزلتهم الجغرافية والثقافية عن المجتمعات 
المدينية. فقدمت سلطات الانتداب الفرنسي نفسها للجماعات الأهلية بوصفها 
المخلص من عصور الاضطهاد التي عاشوها في عهود الأيوبيين والمماليك 


)28( إينالجيك وكواترت» ص 602. 
)29( أسد رستمء لينان في عهد المتصرفية؛ ط. 2 (بيروت: منشورات مكتبة البوليسية؛1987): 
ص 28 وص 30. 
)30( للاطلاع على تلك التفاصيل في التقسيمات المناطقية والإدارية على أساس طائفي» انظر : 
لبنان في عهد المتصرفيةء ص 45-40. 
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والعثمانيين» لكتها لم تعمل على تطوير البنية التحتية في مناطقهم أو على 
تحسين مستواهم المعيشي؛ إذ لم تتمكن من العيش وفق نمط الحياة الحديثة 
إلا العائلات الموالية لها. Ul,‏ الأهالي عمومًا فظلوا يعيشون في المستوى 
السابق نفسه في عهد السلطنة العثمانية"*. 


عملت السلطات الفرنسية على تشجيع النزعات الانفصالية أو تنميتها 
واستغلالها في مختلف المناطق اد ا سورية على أسس مذهبية 
طائفية بحت» لا على أسس جغرافية» إذ ألحقت منطقة مصياف مثلا والمناطق 
المجاورة للساحل السوري بدولة «العلويين» GY‏ جزءًا كبيرًا من سكانها كانوا 
ينتمون إلى الطائفة العلوية أو الطائفة الإسماعيلية» على الرغم من وقوعها 
في المنطقة الوسطى من سورية2*©. وطوال مدة الاحتلال» قُسَّمت سورية في 
أكثر من مرحلة زمنية معينة إلى دويلات ومناطق حكم ذاتي بحسب الظروف 
السياسية المحلية والدولية» لا مجال لعرضها في هذه الدراسة. 


يتضح مما سبق أن فرنسا اتبعت سياسة طائفية بامتياز تعزز دور الجماعات 
الدينية والإثنية» ولم يكن ذلك من منطلق وطني أو حضاري تقدمي» بل حاولت 
الى مات Seale aioe‏ ا سور الل eel‏ 
الممكنة. ولم تأخذ في الاعتبار مصالح الفئات المدينية التي تمتعت بمزايا 
اقتصادية وسياسية في age‏ السالطنة العثمانية” & والتي استمرت مع الاحتلال 
الفرنسي باحتلالها المناصب السياسيةء لكن من موقع تحوّلها إلى قوى معارضة 
ونضال مدني وطني ضد الاحتلال ضمن سياسة توازن قوى فرضها الأمر الواقع 
بين الوطنيين والفرنسيين”*. 


(31) كمال ديب» تاريخ سورية المعاصر: من الانتداب الفرنسي إلى صيف 2011 (ييروت: دار 
النهارء 2017( ص 55-44 

(32) يوسف الحكيم» سورية والانتداب الفرنسي (بيروت: دار النهار» 1983( ص 68-41 

عي وت و ب م A A‏ انها 
ربط العملة الورقية السوريّة الجديدة بالفرنك الفرنسي المتدهور في تلك الفترة» ما أهدر قسمًا كبيرًا من 
الثروة الوطنية. انظر: : فيليب خوري» سورية والانتداب الفرنسي: E E A‏ 
(بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» 1997( ص 123. 

)33( خوري» ص 28-25. 
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UPOTA! 


ردّت النخب السورية بصورة dle‏ على سياسات فرنسا الطائفية بتعابير 
أيديولوجية علمانية قومية تمزج بين القومية العربية والوطنية OPE) gel‏ 
وجسّدت الثورة السوريّة الكبرى )1927-1925( هذه التعابير فصاغت مبدأ 
«الدّين لله والوطن للجميع؛ الذي تبلور في سياسات الكتلة الوطنية» على 
الرغم من وجود نخبة مدينية متعاملة مع الاستعمار ومتنافرة مع النخبة الوطنيةء 
ما سمح لفرنسا ببث الخلافات في ما بينهاء والانحياز إلى مصلحة الفئة 
0S glace‏ لكن الخطاب الوطني والقومي للنخب الوطنية جعلها المهيمنة 
أيديولوجيًا وسياسيّاء والأكثر شعبية في الشارع» تبعًا لمواقفها الوطنية. 

استمر نضال الكتلة الوطنية لاستقلال الأراضي السوريّة ووحدتهاء 
ودخلت في مفاوضات مع الحكومة الفرنسية من أجل توقيع معاهدة تضمن 
وحدة سورية واستقلالها. انتقسمت النخب المحلية فى كل من جبل الدروز 
والعلويين والجزيرة السوريّة بمختلف أطيافها الاجتماعية بشأن الوحدة بين 
مؤيد لها وانفصالي. وأسفرت المفاوضات بين الحكومة الفرنسية والحكومة 
السوريّة عن توقيع معاهدة عام 1936 التي نصت على وحدة سورية وإلحاق 
المناطق السوريّة كلها بالعاصمة دمشق. لكن فرنساء Ks‏ لاعتبارات داخلية 
واستعمارية» نقضت المعاهدة في عام 9» وأعادت فصل الساحل السوري 


(34) خوري» ص 9. 

)35( خوريء ص 96. 

(36) أرسل زعيم المجلس التمثيلي في مدينة اللاذقية إبراهيم الكنج مذكرة قبل معاهدة عام 
6 يرفض فيها الانضمام إلى الوحدة السوريّة وانضمام اللاذقية إليهاء مع توقيع حوالى 80 شخصًا من 
الزعماء العلويين وإرغام بعضهم على التوقيع. وفي المقابلء قام بعض الزعماء العلويين بإرسال مذكرة 
إلى الحكومة الفرنسية رفضوا فيها مذكرة إبراهيم الكنج وطالبوا بوحدة الأراضي السورية» انظر: ديب» ص 
65-4. بينما تركز الصراع السياسي في جبل الدروز بين النخبة الدرزية المحصور في عائلة الأطرش قبل 
توقيع معاهدة 1936 وبعدها Aii‏ بين الوحدويين والانفصاليين أو دعاة الحكم الذاتي الموسع. انظر: 
ستيفن همسلي لونغريغ؛ سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي» ترجمة بيار عقل (بيروت: دار الحقيقةء 
1978( ص 265. وفى الجزيرة السوريّةء كانت مطالب الانفصال موجودة عند مختلف التكوينات 
الاجتماعية. وكان بعض النخبة العربية والكردية والمسيحية قد وافق على الانفصال أو نوع من الحكم 
الذاتي. وكان الموظفون الفرنسيون يهاجمون النخبة الوطنية التي تدعو إلى الوحدة مع دمشق» وتقف إلى 
جانب الانفصاليين» انظر: لونغريغ» ص 312. لمزيد من التفاصيل حيال ذلك انظر: خوري» ص 275 
(بالنسبة إلى الدروز)ء والعلويين» ص 578-579 والجزيرة السوريّة» ص 582-591. 
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وجبل الدروز عن دمشق DLS‏ وأصدرت أنظمة خصوصًا لكل منهماء ورفعت 
«أعلامًاة علوية أو درزية في الدوائر الحكومية في كل منطقة منهما!”©. 


يتضح من الإصرار الفرنسي على تقسيم سورية إلى كيانات أو دويلات 
على أساس مذهبي أو إثني طوال فترة الاحتلال OF‏ فرنسا كانت تعمل على إبراز 
الفوارق الاجتماعية والثقافية بين السوريين» وتفسّرها بأنها نتاج صراع طائفي له 
جذوره التاريخية*» مع العمل على توفير المقومات الاجتماعية والسياسية 
لإنشاء كيانات متخيّلة من خلال أمرين جوهريين: الأول» إنشاء قوات عسكرية 
منذ السنوات الأولى للانتداب بمسمّى جيش الشرق» بإشراف وثيق من الضباط 
الفرنسيين*» وكانت قد اعتمدت على الجماعات الدينية والإثنية والريفيين من 
العرب الشتةء لأنها اعتبرت أنهم أقل تعرضًا لتأثيرات القومية العربية. فأنشأت 

- عتبرت انهم اقل تعرضا لتاثير 
كتائب Le pat‏ مؤلفة من أرمن وعلويين وأكراد وإسماعيليين E S phy‏ 
والثاني» الأحوال الشخصية؛ إذ عملت فرنسا في حالة العلويين والدروز على 
منحهم حق عسرض قضاياهم التي تدخل في باب الأحوال الشخصية أمام 
محاكمهم الدينية» وذلك في الفترة 1926 - 01939 وعلى الرغم من أنه 
لا يوجد في الحالة العلوية نظام أحوال شخصية يختلف بأي طريقة عن نظام 
المسلمين LI‏ إلا أن الحاكم الفرنسي أنشأ لمنطقة «العلويين» نيجر في عام 
0 , بعد حصوله على وثيقة من القاضي الشرعي الإسلامي لمدينة اللاذقية 
الشيخ محمد العجان تؤيد فصل العلويين عن الإسلام كمذهب» وعمل على 
إقامة محاكم مذهبية be pat‏ بهم"'“. لكن وجهاء ومشايخ علويبن رفضوا 
في عام 1933 ob‏ يكون للجماعات المذهبية الإسلامية yee‏ والعلويين 


)37( لمزيد من التفاصيل في شأن منطقة العلويين» انظر: لونغريغ» ص 6315 وعن جبل الدروزء 
ص 308. i‏ 

)38( لونغريغ؛ ص 50 

(*) بدأ عملها في عام 1927 ووصل عددها إلى 7000 من كل الرتب في عام 61924 انظر: 
لونغريغ» ص 167. 

)39( ديب ص 54. 

)40( لونغريغ» ص 333- 

)41( الحكيم» ص 68-41 


خصوصًاء قانون أحوال شخصية مستقل يميزهم من الدين D AAAY‏ كما 
asl‏ علماء أهل السئّة في مؤتمرهم الذي عقد في شباط/ فبراير 1939 وحدة 
opel nal‏ بينما رفضت فرنسا هذه القرارات وأصرت على إعمال قانون 
الأحوال الشخصية الفرنسي*“. 


تندرج تلك السياسات الاستعمارية ضمن أيديولوجيات أوروبية التمركز 
في رؤية التاريخ» وتروي فيها منظورات استشراقية للآخر. ويندرج في هذا 
الإطار مقاربة الظاهرة القومية بوصفها ظاهرة تحمل في طياتها النموذج 
التاريخي الأوروبي» وتجعل من المحليين تابعين ثقافيًا وسياسيًا إلى المستعمر 
من دون الأخذ فى الاعتبار آراء الجماعات التابعة أو سكان المنطقة“. وكان 
من الممكن أن تنجح السياسات الفرنسية في تطبيق هذا النموذج وتحويل 
الطائفة إلى جماعة متخيّلة» لأنها استطاعت إخراجها من حدودها الجغرافية 
المحددة بالبلدة أو القرية والتعبير عن الانتماء إليها عن طريق وكلائها 
المستوردين قافتها““. غير أن مَن أفشل هذه المحاولات الفرنسية هو النخب 


(42) الزعماء الذين وقعوا مذكرة عام 1933 هم: ple‏ أفندي العباس» يوسف أفندي الحامدء 
والمشايخ سليمان الأحمدى أحمد ديب الخير» عيد الخيرء خضر الأحمد. علي نصر حكيم» حامد 
المحمود؛ عبد الله عابدينء ياسين عبد اللطيف» إبراهيم يوسف عيد بالأصالة عن نفسه» بالوكالة عن 
الزعيم الشيخ صالح العليء داود حسن اريزة» علي لناصر ممثّلا سلمان المرشد» وعن قضاة المذهب 
الرسميين: أحمد حبيب مفتي بانياس» عبد اللطيف سسعود قاضي القضاةء عيسى سعود» علي حمدان 
عمران. وواقق على هذه المقررات ووقعها كل من الزعماء: إبراهيم الكنج» محمد جنيد» نديم عزيزء 
أحمد أصلانء علي الأسد. إبراهيم مخلوف (النذير» 22 آذار/ مارس 1939( ويمكن الرجوع أيضًا 
إلى: عبد اللطيف اليونس» ثورة الشيخ صالح العلي» ط. 2 (دمشق: دار اليقظة ody pall‏ د. ت.)» ص 88. 
استند المؤلف في هذه المعلومات إلى أبحاث جارية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
يعدها الباحث المقيم في المركز محمد جمال باروت عن التاريخ الاجتماعي والسياسي السوري 
الحديث من أواخر العهد العثماني وحتى عام 62010 وسمح مشكورًا باستخدامها. 

)43( لونغريغ» ص 295. 

)44( لونغريغ» ص 295. 

(45) تيموئي ميتشلء «مدرسة دراسات التابع ومسألة الحداثة»؛ ترجمة بشير السباعي» ص 
6121-100 منشور Ái‏ باللغة الإنكليز ية في: .)1998( 18 Journal of Comparative Politics, no.‏ 

)46( بندكت أندرسن. الجماعات المتخيلة: تأملات في أصل القومية وانتشارهاء ترجمة ثائر 
ديب؛ تقديم عزمي بشارة (دمشق: دار قدمس» 2009( ص 29. 
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المحلية السوريّة بمختلف أطيافهاء على الرغم من وجود نخب متعاونة من 
جميع التكوينات الاجتماعية من خلال نضالها المدني السلمي أساسّاء إضافة 
إلى الدور الرمزي والمعنوي للثورات الكفاحية ضد الاحتلال. 
GE‏ هوية وطنية RAG‏ في دولة حديثة 

لا ob gt Les‏ الحديفة من أواصر الدم والقرابة أو اللغة أو الثقافة 
بالضرورة. وإِنّما قد تولد من حوادث جديدة كالحروب أو المجاعات أو 
الأزمات. تستحدث فيها الهويات السياسية الحديثة الناشئة من اختلاط السكان 
بعضهم ببعض في إطار جغرافي معيّن وزمن جديد يؤرخ لمرحلة جديدة“. 
وهذا ما ينسحب على الوطنية السوريّة؛ حيث obs‏ مرحلة ما بعد الاستقلال 
بداية انفتاح المجتمعات الأهلية بعضها على بعض. كما ملت الدولة السوريّة 
بحدودها الجغرافية المرسومة وفق خرائط سايكس - بيكو الكيان الجغرافي 


المتخيّل للسوريين. fey‏ جلاء الاستعمار الفرنسي عن سورية في 17 نيسان/ 
أبريل 1946 بداية لمرحلة زمنية جديدة تؤرخ للدولة السوريّة المستقلة حديئًا. 


تنج الحداثة في غياب النموذج الغربي ما هو جديد وأصيل وحاضر 
ومرجعي في المجتمعات. وإن تلاقت في جزء منها مع الحداثة الغربية» لكتها 
ليست هي*". كما يتطلب أن تنحوّل جماعة معيّنة واعية بذاتها إلى جماعة 
متخيّلة» مواجهات أو حوادث تصاغ فيها الذات عبر الآخرين“» وهي الذات 
التي كانت غائبة عمومًا في الحالة السوريّة*». ولذلك أنتج مشروع التحرر 


(47) للتوسع في هذا الموضوع وفي أصول القوميات» انظر: أندرسن» الجماعات المتخيلة. 

)48( ميتشيل» «مدرسة دراسات التابع». 

)49( تيموثي ميتشيل» حكم الخبراء: مصرء التكئو- سياسة» الحداثةء ترجمة بشير السباعي 
وشريف يونس (القاهرة: المركز القومي للترجمةء 2010( ص 294. 

(#) لعل الاستئناء الوحيد هو إرهاصات فتنة طائفية في حكم العقيد أديب الشيشكلي» LESI‏ 
ظلت استئناء ولم تكن أساسًا. إن وصف جماعة معيّنة واعية بذاتها لا ينطبق على الأقليات فحسب» بل 
على أي جماعة تستند إلى أساس ديني أو مذهبي أو إثني أو أي شيء آخر أيضًاء وقد يحدث أن يلتقي في 
جماعة أكثر من أساس. 
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الوطنى السياسى فى فترة ما بعد الاستقلال فى سورية صراعًا سياسيًا بين 
أحزاب مختلفة الأيديولوجيات old,‏ خلفيات Lehi‏ متنوعة» أو صراعًا 
بين المدنيين والعسكريين. بيد أنه بالتأكيد لم يكن طائفيًاء بل على العكس 
من ذلك» مثلت المرحلة نجاحًا ديمقراطيًا ذا طابع مدني من أنجح التجارب 
في دول العالم الناشئة حديثًا؛ إذ لم تتبوأ الطائفية السياسية فيه أي مكانء 
وإن بقيت المتخيلات الطائفية الاجتماعية موجودة في المجتمع السوري*. 
وللدلالة على أهمية إنجاز ما أنتجه المشروع التحرري الوطني السوري في هذه 
المرحلةء يكفي المقارنة بين المشروع الاستعماري الذي أنتج دويلات طائفية 
بادعاءات التمدن والحداثة» ومشروع الاستقلال الذي أنتج صراعًا سياسيًا 
وحراكا ديمقراطيًا. 

سبق أن أشرنا إلى ST‏ النخبة السوريّة ردت على سياسات فرنسا الطائفية 
بأيديولوجيا علمانية ذات مضمون قومي ووطني سوري. ولذلك جاء في 
المبادئ التأسيسية للكتلة الوطنية التي تمثّل النخب المدينية» خصوصًا في 
محافظات دمشق وحلب وحماه وحمصء بيانات وسطية تدعو إلى الوحدة 
السوريّة الكاملة» لكن مع حق OL‏ في تقرير مصيره. كما تسعى إلى الاتحاد 
مع الأقطار العربية الأخرى» شرط ألا يتعارض ذلك مع أهداف كل قطر 
عربي”*. وفي هذا السياق» كان الضباط الكبار المتحدرون من تلك الفئات 
مسيطرين على الجيش في الأعوام التالية للاستقلال. كما ألغت أول حكومة 
By‏ بعد الاستقلال الرسوم الإدارية المرتفعة لدخول الكلية الحربية في 
حمص التي كانت متاحة لأبناء العائلات المدينية مسلمين ومسيحيين» نظرًا 
إلى تقدّم أوضاعهم الاقتصاديةء ما مكن أبناء الريف السوري (علويين ودروز 
ومسسيحيين وستة ريفيين) من دخول الكلية الحربية"» في مرحلة صعود 

5 (#) يتمثل ذلك في روايات أو تفسيرات طائفيةء صحيحة أكانت أم لاء لكتها تبقى هامشية مقارنة 

بما أنجز من وحدة سوريّة وتجربة ديمقراطية. 

)50( خوري» ص 131. 

)57( باتريك سيل» الأسد: الصراع على الشرق الأوسط؛ ط. 10 (بيروت: شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشرء2007). ص 68-67. 
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حركات الشباب القومية العلمانية السوريّة الجديدة» وفي مقدمها حزب 
البعث» ثم حزب البعث العربي الاشتراكي الذي جذب جماهير فلاحية غفيرة 
إليه بسبب قيادة حزب العربي اللاشتراكي للحركة الفلاحيةء وكذلك الحزب 
السوري القومي الاجتماعي الذي جذب إليه كثيرين من الشباب العلمانيين في 
الأرياف. إضافة إلى الحركات الشيوعية إلى حد ما. وسمح ذلك بوصول هذه 
النخبة العسكرية العلمانية إلى السلطة في مطلع الستينيات» وكانت بحاجة إلى 
أيديولوجيا تعبر عن أهدافها وتطلّعاتها وتحررها من الواقع الاجتماعي السائد 
في الأرياف Hyp‏ ووجدتها في فكر حزب البعث العربي الاشتراكي الذي 
أتاح لها تحقيق مصالحها في اتباع سياسات اقتصادية تكفل المساواة بين 
المدينة ras Sly‏ أهمها الإصلاح الزراعي62. 


يمكن إجمال المرحلة منذ بداية حكم البعث وحتى منتصف الثمانينيات 
من القرن الماضي بعناوين الصراع السياسي بين التيارات البعثية نفسها 
والبعثيين والناصريين والسلطة الحاكمة والإخوان المسلمين» على الرغم 
من اتخاذها منحى طائفيًا في أكثر من مرة»ء لكن الجذر الأساس لتلك 
الصراعات كان سياسيّاء ويتضح ذلك بعدم تكرار تلك الحوادث في ظل 
ظروف الاستقرار. كما ارتفعت في هذه الصراعات حدة الخطاب الطائفي» 
مرتبطا بالمتغيرات الإقليمية والحسابات الدولية في تلك الفترة**. Ul,‏ على 
الصعيد الاقتصادي فعملت الحكومات المتتالية منذ استلام حافظ الأسد 
السلطة في عام 1970 على الابتعاد عن نموذج صلاح de‏ المنحاز جدًا 
إلى الريف السوريء واعتماد نموذج يوائم بين مصالح الطبقات البرجوازية 
والسياسات البعثية الاشتراكية. 


عمل حزب البعث طوال مدة حكمه على تعزيز الهوية العربية في المجتمع 


)52( خوري» ص 694. 

)53( لمزيد من التفاصيل الدقيقة في شأن هذه الخطب» انظر: نيقولاوس فان دام الصراع على 
السلطة في سسورية: الطائفية والإقليمية والعشائرية في السياسة 61961-1995 ط. 2 (القاهرة: مكتبة 
مدبولي» 1995( ص 132 - 172- 
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السوري بتركيزه على العروبة في مناهج التعليم بمراحله PLS‏ لكن من دون 
وجود مشروع حضاري يغني العروبة ويقوم على تحرير الفرد ويضمن حقوق 
الإنسان» إلى أن أضحت مادة التربية القومية الاشتراكية مادة جافة مرفوضة GAS‏ 
الطلاب السوريين. لذا حاولت السلطة الحاكمة التركيز على الهوية الوطنية 
في الأعوام العشرة الأخيرة» فعملت على إدخال دروس خصوصًا عما سمّته 
الحضارة السورية في مادة التربية القومية الاشتراكية» وخففت من النبرة العروبية 
في مناهج تدريسهاء مع استمرار قمع الحريات وتغييب أي نوع من الحراك في 
الحياة السياسية. ولذلك حدث التضارب بين الهوية الوطنية والهوية العربية في 
المجتمع العربي السوريء ما سمح ببقاء الهويات ما قبل الوطنية في المجتمع 
السوري الموروثة من الحقبة الاستعمارية بعد تقاعس السلطة عن بناء المجتمع 
وعدم قدرة المجتمع على بناء الدولة. إن عدم وضوح الأيديولوجيا وتعدد 
الثقافات واختلافها الممزوجة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
أعلاه» دفع بأفراد المجتمع العربي عمومًا إلى الوقوع في حالة من الاغتراب 
والتشتت في ما يتعلق بترتيب أولويات الانتماء وتحديد الهوية. ويعترف حليم 
بركات في كتابه المجتمع العربي المعاصر بوجود حالة من عدم الاندماج 
الاجتماعي في المجتمعات العربية باستمرار الولاءات التقليدية في البنى 
الاجتماعية الداخلية في الدولة الوطنية. ويرى أنّه جرى فى العقدين الأخيرين 
«تعزيز الولاء للجماعة على حساب الولاء للدولة Ob lly‏ ولا يبتعد عزمي 
بشارة عن هذه الفكرة فى كتابيه فى المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي 
عربي» والمجتمع المدني: دراسة نقدية» بتأكيده T‏ الاستبداد السياسي دفع إلى 
نمو الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية» وهى انتماءات يتبنّاها إنسان 
الحداثة الخاسر )9 ١‏ 


(#) لا يوجد في مناهج التعليم السوريّة أي مضامين طائفية» حتى أن حوادث عام 1860 
والتقسيمات الطائفية إبان الاحتلال الفرنسي لا ترس في كتب التاريخ المدرسية. 

(54) حليم بركات» المجتمع العربي المعاصر: بحث في تغير الأحوال والعلاقات» ط. 2 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2009( ص 94-87. 

(55) انظر على سبيل المثال: عزمي بشارة» المجتمع المدني: دراسة نقدية (بيروت: المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2012( ص 280. 
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في ظل هذه البينة الاجتماعية السابقةء شهدت الأعو ام العشرة الأخيرة في 
تاريخ سورية» حتى بداية الثورات الشعبية العربية في بداية عام 2011 جمودًا 
سياسيًا شبه كامل» مع حالة من الاستقرار الأمني على الصعيد الداخلي. في 
هذه الفترة» احتكرت السلطة السياسية» وهئشت قضايا الحريات السياسية 
لمصلحة سياسات اقتصادية ليبرالية قائمة على الخصخصة تتلاقى فيها مصالح 
رجال الأعمال مع مصالح الاستبداد السياسي» ولم تنعكس نتائجها على الفئات 
الاجتماعية المهمشة إلا بمزيد من الفقر وتدني مستوى المعيشة. وفي ظل 
غياب المؤسسات أو الأحزاب القادرة على إيصال مطالب المواطنين؛ لم Gee‏ 
إلا الشارع وسيلة للاحتجاج على الواقع الاقتصادي والسياسي. 


ÉG‏ الطائفية في الثورة السوريّة 

انطلقت الثورة السورية ية في 15 آذار/ مارس 2011 في سياق اندلاع 
حركة الاحتجاجات والثورات العربية فى تظاهرة من سوق الحميدية التاريخى 
إثر قاقات Bike‏ على Aye inte‏ غاب sae‏ باود 
الفثات الاجتماعية السورية”*. وعلى الرغم من Sed‏ مصوّر التظاهرة بلهجة 
ساحلية عن أهداف المحتجين بالحرية والديمقراطيةء إلا أنه اختتم كلامه 
بالإشارة إلى أن المحتجين هم من الطائفتين الإسلاميتين LSD‏ والعلوية»؛ 
وأنّهم سيسقطون معا النظام السوري. ولا يعبر ذلك TI‏ عن إدراكهم BT‏ هناك 
هاجسا Kalb‏ في المجتمع يتربص بهم حاولوا أن ينفوه من اليوم HOS‏ 


)56( لمزيد من الشرح في شأن التفاصيل الدقيقة لحالة المجتمع السوري في الأعوام العشرة 
الأخيرة» انظر: محمد جمال باروت. العقد الأخير في تاريخ سورية: جدلية الجمود والإصلاح 
(بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2012( ومنير الحمش» الاقتصاد السوري في 
أربعين عامًا: دراسسة تحليلية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في سورية 2010- os‏ 
منتدى المعارف» 2011). 

)57( من شهادة مروة الغيمان في مقابلة أجراها معها نيروز غانم ساتيك في مقر المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة بتاريخ 5/ 9/ 2011. 


(58) انظر مقطع فيديو للتظاهرة: <http://www.youtube.cony/‏ 
watch?v=75Ng0J6DdH0&feature=related>.‏ 


والهاجس ذاته كان موجودًا لدى أغلب رجال السلطة التي تخشى مشاركة 
الجماعات الأهلية فى احتجاجات تفقدها شرعيتها وزعمها أنها «حامية 
SLE‏ 


1- المرحلة الأولى: الوعي الطائفي البدائي 
)15 آذار/ مارس - 16 تموز/ يوليو 2011( 


استورد النظام السياسي في سورية مأجورين وجنّدهم لقمع التظاهرات» 
مستفيدًا من التجربة المصرية في الأعوام العشرة الأخيرة التي تقوم على 
تجنيد أشخاص يفتعلون مشكلات مع المحتجين لإجبارهم على استخدام 
العنف» حتى تستطيع القوى الأمنية قمعهم بوسائل وحشية. وكان هذا هو الدور 
الأساس لهؤلاء المأجورين في بداية الانتفاضة السوريّة» ومن ثم تطوّر دورهم 
مع تطور الحوادث في سورية إلى القتال مع القوى OPAL‏ لكن لم يقتصر 
تجنيد المأجورين («الشبيحة») لقمع التظاهرات في جميع المناطق السورية 
على الطائفة العلوية» بل كان مرتكرًا على درجة الولاء للنظام في المناطق 
القريبة من الاحتجاجات. وتضمّن هذا التنظيم رجالا مأجورين ومجرمين 
جنائيين وحزبيين من مختلف الطوائف والأديان؛ فعلى سبيل المثال تولى رجال 
العشائر الموالية للسلطة قمع التظاهرات في مدينة حلب وريفها وفي دير الزور 
والرقة» ومقاتلون من حزب العمال الكردستاني في المناطق الكردية» وحزبيون 


)59( يتبيسن ذلك في حادثة ذات دلالة في أحد فروع الأمن بعد اعتقال القوى الأمنية بعض 
الشباب المشاركين في اعتصام وزارة الداخلية في 16/ 3/ 2011ء عندما سأل المحقق أحد الشباب: 
ما اسمك؟ قال الشاب: ريان سليمان» ثم عاد رجل الأمن وسأله: من أين أنت؟ فذكر الشاب اسم قرية 
من قرى طرطوس, فقال رجل الأمن له: حتى أنت! وقام بصفعه على وجهه: بعد أن تأكد أنه يتتمي إلى 
الطائفة العلوية. من شهادة الناشط السياسي ضياء دغمش» أحد المشاركين في اعتصام وزارة الداخلية» 
في 7/ 9/ 2011 في مقابلة في فندق الريتس في الدوحة. وعند البحث عن اسم هذا الشخصء تبين 
فعلًا أنه كان من المشاركين في الاعتصام» وهو طالب طب بشري أفرج عنه لاحقًاء انظر: موقع حقوق 
الإنسان في سورية: 

<http://syrianrights.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104: 

2011-03-26-23-22-12&catid=36: mo3taklen>. 

)60( مقابلة شخصية مع أحد هؤلاء المأجورين في دمشق 2011/11/10" 
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LAOT 


تابعون لحزب البعث العربي الاشتراكي في دمشق ودرعاء وفلسطينيون ينتسبون 
إلى الجهة الشعيية yp pwd‏ فلنطين = القيادة العامة 

رأى المحتجون في استحضار المأجورين («الشبيحة») سلوكا طائفيًا في 
مناطق التماس على ale‏ انتمائهم إلى الطائفة العلويّة في المناطق المتجاورة 
في حمص واللاذقية وبانياس وجبلة» وإلى دفع التفاعلات السياسية إلى 
الانحراف باتجاه الهويات الفرعية. كما كان لخطاب السلطة فى قراءة حوادث 
الانتفاضة ضمن منهج المجموعات المساحة «التكفيرية» دور أساس في 
تكريس الحالة الطائفية لدى الجماعات الأهلية”6»» بل عمدت السلطة إلى 
تحويل الوعي الطائفي البدائي إلى أفعال طائفية تؤدي إلى ردة فعل طائفية في 
المقابل» حيث عملت في بانياس في نيسان/ أبريل 2011 على نقل المحتجين 
المعتقلين إلى قرى علوية مجاورة» وقدمتهم بوصفهم سلفيين تكفيريين» 
وأهانتهم We‏ في الشوارع62, أو العمل على تسريب مقاطع فيديو تُظهر 
حالات تعذيب القوى الأمنية لمعتقلين وفيها يتحدث oad‏ بلهجة ساحلية 
مثل «بدكن حرية» هي مشان الحرية» أو إجبار المعتقل على قول «لا إله إلا 
بشار». وفي المقابل استعمل المعارضون المحليون في مرحلة لاحقة في بعض 
الأحيان خطايًا تظهر فيه ملامح طائفية من خلال الإشارة إلى أن النظام يسعى 
إلى إنشاء دولة علوية» أو أن fal‏ الساحل هاجروا إلى الشام من أجل قتل 
أهلهاء أو تضخيم قضية مشاركة مقاتلين من حزب الله أو التيار الصدري في 
العمليات القمعية» على الأقل في السنة الأولى من الثورة السورية”». 


)61( «الداخلية: تمرد سلفي مسلح سنلاحق تنظيماته أينما وجدت.» جريدة البعث السوريّة» 

9 0011 انظر: <http://www.albaath.news.sy/user/7id=1116&a=99081>.‏ 
)62( رامي عبد الرحمن؛ رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسانء «من دون حل سياسي 

فإننا نسير نحو حرب talal‏ و«الرهان على انشقاقات ألوية عن الجيش ليس واقعيّاء» مقابلة مع 
جريدة السفير <http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionID=2063&Channe 12012 /1 /30 Asi‏ 
I1D=49059&ArticlelID=2750>.‏ 


انظر Las‏ مقطع فيديو يوضح إهانة المعتقلين في قرية البيضا في بانياس: <http://www.youtube.‏ 
com/watch?v-wGLMX-DicHY &feature=related>.‏ 


)63( متابعات الباحث لوسائل الإعلام ومقاطع الفيديوء ومن الأمثلة على ذلك الشعارات التي 
رُفعت ضد حزب الله وإيران في بداية الثورة السوريّة والتي اختفت تمامًا في وقت لاحق» ثم عادت بعد 
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تعبّر أزمة الهوية عن مخاطر في ظل عدم الاستقرار السياسي الداخلي» 
نتيجة الشعور بعدم الأمان وعدم الاستقرار» ما يسمح لبعض الزعامات التقليدية 
بالتأثير في الشعب سابًا على نحو يعبر عن هواجسها الطائفية أو العشائرية» 
خصوصًا في ظل غياب المؤسسات المدنية القادرة على التأطير السياسي 
والاجتماعي للمواطنين. ولذلك» تجلت الحالة الطائفية البدائية في مسار 
الانتفاضة السوريّة بأحد صورها بتخلّف الجزء الأكبر من الجماعات الأهلية 
عن المشاركة فى الاحتجاجات» نظرًا إلى زيادة الشعور التضامني الداخلي في في 
أوقات الأزمات الاجتماعية» ويتحول في الوقت ذاته الصراع على السلطة إلى 
صراع من أجل PLES‏ ولم تنفع مشاركة عشرات المواطنين السوريين من 
الطائفة العلوية في الاحتجاجات في تغيير هذه الصورة؛ إذ طلب المحتجون 
في اللاذقية منهم المغادرة كي لا تقتلهم قوى الأمن وتتهم المحتجين 
بقتلهم“» ما قد يؤدي بدوره إلى اندلاع فتنة طائفية. (lily‏ حمص فتعرضوا 
لقمع شديد ضمن منهج قمع الاحتجاجات“. من هناء نستطيع أن نفهم لماذا 
تعاملت القوى الأمنية مع الاعتصامات في الساحات tl‏ منعًا لنشوء حالة 
مدنية مماثلة لمشهد ميدان التحرير في الثورة المصريةء وبقاء الاحتجاجات في 

حيز الحي السني» ضمن إطار تة تقسيم المجتمع السوري إلى فثات» لا كشعب 


واحد. 


أن انحازت إيران وحزب الله إلى النظام في سورية حتى وصل الأمر إلى استعمال خطاب بصيغة: نحن 
وهمء فقد ردد محتجون في حلفايا في ريف حماه في 2011/6/27 حاملين أعلام تركيا انحن دستورنا 
OL TI‏ ينهي حزب الله وإيران» ردد LW‏ نحن قائدنا العدئان» قائدهم في السرداب»» والمبالغة في 
السنة الأولى على الأقل من عمر الثورة السوريّة بدور حزب الله أو الأحزاب الشيعية في العراق في 
القتال في سورية. 

)64( انظر: برهان غليون» المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات» ط. 3 (بيروت: المركز العربى 
للأبحاث ودراسة السياسات» 2012( ص 34. وشهدت بعض المناطق العلوية والدرزية تظاهرات 
محدودة العددء لكن المشاركة الأكبر كانت من الإسماعيليين في مدينة السلمية» خصوصًا مع بداية 
الثورة» ولكتها لم تستمر في وقت لاحق. 

)65( مقابلة شخصية في اللاذقية مع علي رحمون. ناشط ومعتقل سياسي وأحد المشاركين في 
الاحتجاجات والاعتصامات في 2012/7/5- 

)66( من شهادة ناجي طيارة مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» أجراها نيروز غانم 
ساتيك في do sil‏ فندق الريتس في 2011/9/8- 
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أذى اتباع الحكومة السوريّة سياسات اقتصادية ليبرالية» وما أفرزته من 
نتائج» إلى تضرر الزراعة. وترافق ذلك مع موجة من الجفاف أسفرت عن 
حالة من الفرز الطبقي الواضح بين الريف السوري والمناطق المهئّشة على 
أطراف المدينة من جهة» والمدن والمناطق الغنية من جهة أخرى. وأفضى ذلك 
إلى كسر القاعدة الاجتماعية التى بنى عليها حزب البعث سياساته الاقتصادية 
والاجتماعية منذ استلام حافظ الأسد السلطة في عام 1970 كما ذكرنا. لذلك 
كانت الشريحة الأولى هى العماد الأساس والأول للحركة الاحتجاجية» لكن 
تخلّف الأرياف ذات الأغلبيات العلوية والمسيحية والدرزية عن اللحاق بها 
لأسباب وهواجس أمنية» والخوف من التغيير» دفع نحو خلق حالة من الطائفية» 
تجلّت في وعي طائفي بدائي لدى المواطنين السوريين بمختلف شرائحهم 
الاجتماعية. 

ترك abs‏ الجماعات الدينية والمذهبية الأهلية ae‏ - التى 
بات سلوك «الأقليات» في مراحل الأزمات يتحكم باتجاهات سلوكها العام 
واضطراب مواقفها - عن اللحاق بالحركة الاحتجاجية شعورًا سيئًا لدى 
الشارع المحتج تجاه الجماعات الأخرى» واعتبارها LEI‏ راضية عن عنف 
النظام تجاه الشارع المنتفض. وأدّى ذلك إلى حصول بعض الانحرافات في 
الشعارات الطائفية» وإن كانت محدودة عموماء في بعض المناطق المعارضة» 
مثل «بدنا نحكي على المكشوف dy gle‏ ما بدنا نشوف»» و«العلوية على التابوت 
والمسيحية على بيروت». وظهرت شعارات في المناطق المؤيدة مثل «قاقي 
يا عينى قاقى بشار الأسد wy OC BL‏ هذه الهتافات خياللات طائفية لدی 
أجزاء من المجتمع السوري بالتركيز على الشعارات السابقة المحدودة جدًا 
وعدم سماع شعار «واحد واحد.. الشعب السوري واحد» الذي انتشر كثيرًا 
في الشارع المحتج. كما كانت تتولد الخيالات الطائفية للأهالي المعارضين 
في مناطق التماس بعد كل قمع تنزله بهم القوى الأمنية» كتناقل أهالي حمص 


(#) كان هذا الشعار يُردد بين الناس بلهجة fal‏ الساحل في المتاطق المؤيدة AN‏ وتنطوي 
العبارة على مضمون طائفي واضح. 
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UPOTA! 


شائعة dF‏ نساء علويات في أحياء الزهراء والنزهة يزغردن فرحا بفض اعتصام 
حمص في 18 نيسان/ أبريل 2011 في الساحة العامة» على الرغم من أن 
الجريمة حصلت قبل صلاة الفجرء كما أن المسافة الفاصلة بين تلك الأحياء 
والساحة العامة في حمص لا تسمح بسماع أصوات الزغاريد. 

إن تخلف جزء كبير من الطبقة الوسطى والطبقة المثقفة في مدينتي دمشق 
وحلب - اللتين تتضمنان أكثر من 37 في المئة من سكان المدن السوريةء 
وهما الخزان الأكبر OL‏ الوسطى القوية اجتماعيًا - عن الالتحاق بالحركة 
الاحتجاجية لأسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية متعددة» وتركز 
التظاهرات فى المناطق الريفية والمدن - البلدات الصغيرة LAs ged‏ اقتصاديًا 
واجتماعيًا - إضافة إلى استمرار النظام في تعاطيه الأمني مع الاحتجاجات» 
أدى كل ذلك إلى تأثر فئات واسعة من الشارع المحتج بأفكار الشيخ السلفي 
عدنان العرعور الذي £5 خطابًا شعبويًا ذا ملامح ومضامين طائفية في كثير 
من الأحيان» ما سمح بزيادة الاستقطاب الطائفي في بعض المدن السوريّة عبر 
صيحات التكبير في الليالي» أو حصر الثورة في أتباع السلفية الشعبية. 


2 - المرحلة الثانية: أنماط من العنف الطائفى 


بدأ العنف الطائفي في حادثة ذات دلالة تختصر مجمل التطورات 
السياسية والاجتماعية للثورة السوريّة بعد مرور حوالى أربعة أشهر. بدأ ذلك 
في بدايات تموز/ يوليو 2011 بنشر بعض زعامات المأجورين المتعاونين 
مع قوى الأمن مقاطع فيديو لفتيات يبدّلن ملابسهن في غرف قياس محلات 
تجارية. وادّعى هؤلاء Sf‏ بعض أصحاب المحلات التجارية التى يمتلكها تجار 
من الطائفة الستية يصورون بنات من الطائفة العلوية. وفي 16 تموز/ يوليو قتل 
م لاحرد مغارضون ثلاثة شان علويين مقر ميخط رفي dase‏ أن EE‏ 
عيونهم. لكن قوى الأمن فبركت yp cll‏ وادّعت أن الجدث قُطعت Js‏ 
بها بطريقة مبالغ فيها. وعندما وصل الخبر إلى الأحياء ذات الأغلبية العلويةء 


)#( طلاب جامعيون» مواليد عام 2 من مجموعة بصمة سورتة. 
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استنفر الأهالي. واستطاع المأجورون المرتبطون بالأمن تجميع بعض الشباب» 
وهاجموا المحلات التجارية المتهمة بتصوير البنات» وهي المحلات المعارضة 
نفسها التي تشارك في الإضرابات» بينما لم تحطّم المحلات المجاورة التي 
يملكها تجار موالون للسلطة ينتمون إلى الطائفة الستية. وحدث ذلك بوجود 
حوالى 100 عنصر أمن. ورفضت السلطات المحلية فى حمص التدخل لوقف 
التخريب أو منع حدوث اشتباكات بين الطرفين”“. غير أن النخبة المثقفة من 
الطائفة العلوية استطاعت الحد من تطورات الأوضاع ووقفها عند هذا الحد 
بتهدئة نفوس كلا الطرفين*). كما انت ترك ae ie a,‏ 
عاريات أو مشاهد اغتصاب كانت تنتشر في كل منطقة» وهي المقاطع ذاتهاء 
E‏ اي ا 

Ul‏ عن جريمة القتل» فحصلت نتيجة سياسات النظام باستخدامه العنف 
بحيث دفع الشباب المهمّشين إلى حمل السلاح في وجه واقعهم الاجتماعي؛ 
خصوصًا OF‏ جزءًا مهما منهم سبق أن عمل في دول الخليج العربي وتعرف إلى 
الأفكار السلفية في الأعوام العشرة الأخيرة مع السياسات الاقتصادية الليبرالية 
للحكومة السوريّة» إضافة إلى الاعتقالات المتكررة للجيل الأول من الناشطين 
السياسيين الذين يمتلكون تجارب سياسية سابقة أو ثقافة سياسية متراكمة» ما 
سمح بظهور جيل جديد من الناشطين لا يمتلك خبرة سياسية وغير قادر على 
السيطرة على الشارع» علاوة على إطلاق سراح المجرمين الجنائيين في مراسيم 
العفو التي صدرت في بداية الثورة. 


يُستخلص من هذه الجزئيات أن الطائفية فى مسار الثورة السوريّة أصبحت 


)67( محمد صالح العلي: ناشط سياسي من حزب العمل الشيوعي ومعتقل سياسي في الفترة 
12000-1998 من سكان حمصء وأحد أقارب الشيخ صالح العلي» كان حاضرًا في هذه الحوادث» 
وهو أحد الأشخاص الذين عملوا على تهدثة النفوس. مقابلة عبر سكايب أجراها معه نيروز غانم 
ساتيك» في 4/ 3/ 2012. 

(8) كان محمد صالح العلي والدكتور حسن عيد من أهم الشخصيات التي عملت على Bag‏ 
النفسوس. وتلقّى عيد ضربة موجعة على صدره نتيجة محاولته ردع المهاجمين» لم قُتل في وقت 
لاحق. 
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قابلة للتحرك في مسارات متعددة» حيث حملت في مضامينها أبعاد تطور 
القضية الطائفية السياسية: على dale‏ مؤيد ومعارض» والاقتصادية: استهداف 
المحلات التجارية» والاجتماعية: بتحويل قضية عاطفية عابرة للطوائف إلى 
قضية طائفية ذات طابع سياسي تؤدي إلى اندلاع zal‏ 


أ - JLel‏ الخنطف والحجرة والاغتيالات 


بدأت ao RCE E bust‏ 
قمعا ونع آي محاولة للاعتصاء» ومن م الدخول في مواجهات مسلحة مع 
الأهالي الذين جداوا السلاح ae Aa‏ د تحتج الشعوب 
ا Sey‏ الهوية*“. وهنا يكون 
النظام السياسي الحاكم أمام مسؤولية تاريخية ووطنية لقيادة عملية التحوّل 
الديمقراطي حتى لو انتهت العملية بإسقاطه من أجل ضمان عدم حدوث شرخ 
اجتماعي والحفاظ على كيان الدولة. وبغض النظر Ke‏ إذا كان النظام في سورية 
جادًا أو لا في عملية الإصلاح التي أعلنهاء غير أنه حكم عليها منذ اليوم الأول 
بالفشل نتيجة سياساته القمعية والنهج الأمني في التعامل مع الاحتجاجات» ما 
فتح المجال أمام العنف المضاد بما يحمله من مخاطر. 


أخذت ملامح أعمال العنف الطائفي في الظهور مع تكرار حالات 
الخطف والاتهامات المتبادلة في المسؤولية عنهاء والخطف المضاد. 
وكانت آليات الضبط الاجتماعي تنجح تارة في تحرير المخطوفين وتفشل 


(8) يرى عزمي بشارة أن الحوادث السابقة هي سلوك ينم عن ثقافة طائفية» يُستنتج منها أن 
الطائفية في الوعي الاجتماعي اليومي ليس أمرًا مصطنعًاء ولا سيما عندما يتعلق الأمر بقضايا الدم 
والشرف. انظر: عزمي بشارةء هل من مسألة قبطية في مصر؟ (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» 2012( ص 16. 

)68( عزمي بشارة» في: ندوة اللورة العربية والديمقراطية: جذور النزعات الطائفية وسبل 
مكافحتتهاء الدوحة؛ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. كانون الثاني/ يناير 22012 
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تارة أخرى» بل كانت تنتهي أحيانًا بإعدام المخطوفين. أو مقتلهم خلال 
المواجهات» أو كان يُطلب فدية في مقابل الإفراج عنهم. لكن أبشع ما في 
أعمال الخطف هو تعذيب المخطوفين وإهانتهم وإذلالهم بأساليب متعددة» 
ما كان يترك KS‏ عميمًا ورغبة في الانتقام بعد الإفراج عنهم. وتركز الخطف 
في مدينة حمص بين الأحياء ذات الأغلبية العلوية والأحياء ذات الأغلبية 
السنّية والأحياء المختلطة. لكن تلك الحوادث تطورت أكثر من مرة» فحدث 
تبادل خطف بين مسيحيين ومسلمين في القصير في ريف حمصء وبين 
أهالي السويداء وأهالي درعاء ونجحت في كل مرة آليات الضبط الاجتماعي 
في الحد منها مع استئثناءات قليلة. ولا نستطيع أن نقدّر أعداد المخطوفين 
بسبب كثرتهاء خصوصًا في حمص؛ إذ تنوعت أسباب الخطف على خلفيات 
سياسية وطائفية وجرائمية. ‏ 


تبع جرائم الخطف استهداف شخصيات واغتيالهاء وبدأت بوضوح 
في 24 آب/ أغسطس 2011 باغتيال رئيس قسم جراحة الصدر في المشفى 
الوطني في حمص الطبيب حسن عيد وهو من الطائقة العلوية. واتهم 
المسلحون المعارضون عيد بقتل الجرحى المعارضين في المشفى. . وفي 26 
أيلول/ سبتمبر 2011 قتل العميد الركن نائل الدخيل نائب مدير كلية الكيمياء 
فى حمص» وهو من الطائفة المسيحية من دون ذكر أسباب اغتياله. وفي 
اليوم ذاته؛ اغتيل الدكتور محمد علي عقيل؛ نائب عميد كلية هندسة العمارة 
ووكيلها العلمي في حمصء وذلك بإطلاق الرصاص عليه وضربه بآلة حادة» 
إضافة إلى التنكيل بجثمانه» وهو من الطائفة الشيعية. وأنّهم dh‏ ممقل حزب 
الله في حمص» ويجند «شبيحة Mint‏ لقمع التظاهرات في سورية. يلاحظ 
أن المذكورين أعلاه هم ممّن شاركوا في الحوار الوطني الذي نظمته السلطة 
يالاات وتحتترا بطريقة ع رت الل الاي وطاليرا بالبدء 
بإجراءات ديمقراطية حقيقية؛ ولا يعلم , يقيئًا سبب اغتيالهم» كما حاول قاتلو 
حسن عيد تبرئته من gl‏ التي وججهت MS‏ 


)69( محمد صالح العلي» مقابلة. 


تركت حوادث 16 تموز/ يوليو حالة من الهاجس الأمني للعائلات 
التي تسكن في أحياء مختلطة في حمصء وأصبح Bedla‏ في نفوس الأهالي 
أن حالة ER il‏ وأصبحت مفتوحة على جميع 
الاحتمالات» ما أدى إلى هجرة كثير من العائلات بمختلف طوائفها إلى أحياء 
أو قرى تسكنها طائفة واحدة» أو إلى مدن آمنة OM Ses‏ لكن ذلك بقي ضمن DYI‏ 
الطوعي للأهالي. ومع اشتداد العنف السياسي في حمص في مطلع عام 2012 
وارتفاع حدة الاحتقان الطائفي» لم يعد يُسمح للعائلات الفقيرة التي لا تستطيع 
مغادرة منازلها العيش فى أماكن مختلطة. ولذلك أصبحت تلك العائلات 
Cae‏ للمسلحين الموالين والمعارضين كلما رغبوا في الانتقام لحادث ما. في 
هذه الفترة» هاجرت أغلب العائلات من بيوتها وهربت إلى أحيائها أو قراها 
الأصلية. وأمَا من لم يتمكن من الهجرةء فقتل في جرائم كراهية بشعة يندى 
لها الجبين» ستكون مقدمة لمزيد من العنف الطائفي. ولعل هذه الظاهرة هي 
الأخطر على مستقبل الدولة المدنية الديمقراطية في سورية؛ لما فيها من عودة 
إلى التاريخ الانعزالي» وتفتح المجال OY‏ تسلك الجماعة سلوكا واحدًا بصفتها 
طائفة بعد أن تتشابك العلاقات بين أفراد الجماعة ضمن حالة انفعالية عاطفية 
في ظروف معيّنة. 

ب- جرائم الكراهية والانتقام الجماعي 

تعد جرائم الكراهية والانتقام الجماعي أخطر أنماط العنف الطائفي بسبب 
عدم إمكان التنبؤ بهاء فهي قابلة للحركة فور وقوع أي فعل مهما بلغت ضاآلته. 
ودائمًا تكون الأعمال العدائية في الانتقام الطائفي عنيفة للغاية» وترتفع سرعة 
انتشارها بين المناطق المجاورة ذات التركيبات الطائفية المتنوعة". ويسودها 
جو من وباء الكراهية «يتطهر؛ فيها القتلة بالانتقام من قتلاهم» وهي تعكس 


)70( باروت» العقد الأخير في تاريخ سورية. 
)71( «العنف الطائقي في عامين. .. BU‏ حدث؟ ومن أين نبدأ: دراسة تحليلية للفترة من يناير 
8 حتى ply‏ 62010 برنامج حرية الدين والمعتقد. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» القاهرة» 


نيسان/ أبر يل 12010 ص 8« متوافر على الرابط: <http://eipr.org/sites/defaul/files/reports/pdf/Sectarian_‏ 
Violence_inTwoYears_Ar.pdf>.‏ 
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دينامية ذاتية م مرّضيه 4 عدوانية يتقمص فيها المقموع شخصية 4 القامع» وتشتغل 
هذه الدينامية بطريقة يقة التشفي التي تميز جرائ ثم الكراهية من تمثيل بالجثث وقلع 
الأعين وصم الآذان وقتل الأطفال بآلات Male‏ 


بدأت جرائم الانتقام الجماعي تظهر بوضوح في مطلع كانون الأول/ 
ديسمبر 2011؛ حين هاجم مسلحون معارضون في حمص في 1 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2011 حافلة ركاب تعمل على خط حمص - جب عباس» كانت 
تنقل مواطنين من المدينة إلى القرية» وقتلوا كل من فيها؛ من تسعة إلى أحد 
عشر OPES‏ وفي اليوم التالي» رد مسلحون موالون للسلطة من قرى علوية 
ea a‏ عي بعد ear”‏ لاا I a‏ 
tol‏ عشر ble‏ . ومن ثم» تدرجت جرائم الكراهية والانتقام الجماعي في 
حمص من قتل متبادل بين العائلات في مناطق التماس» وذبح الأطفال» وتشويه 
الجثث» إلى جرائم كبرى يذهب ضحيتها العشرات من الأشخاص» كما في 
الحولة والتريمسة 


تُفهم جرائم الكراهية في سياقها الاجتماعي والنفسي من مبدأ الفعل 
وردة الفعل المقابلة له التي تؤدي إلى مزيد من العنف Ula‏ وتروي 
سرديات الانتفاضة السورية الكثير من القصص المتناقضة والمؤلمة بإيجابياتها 
AP F‏ تعر عن ضرورة رفض التعامل مع أي جهة كممتل لطائفة معيّنة» 
E ay‏ ا ا 


oai 


وأيديولوجيته الخاصة» لا بوصفه عضوًا في جماعة معيّنة 


way yh (72)‏ ص 270-269. 
)73( «سورية توافق على الخطة العربية والانسحاب من المدن» وكالة رويترزء2/ 2011/11« 
<http://ara.reuters.con/article/topNews/idARACAE7A 100H20111102?sp=tmue>.‏ 
)74( محمد صالح العلي» مقابلة. 
(*) مقطع فيديو يوذ خ جلد أحد الأشخاصء وقد قام موقع يوتيوب بحذفه لاحمًا: 
<http://www.youtube.com/watch?v=tQbu7P W I Ffc&bpetr=1349958935>.‏ 
)75( يكفي» كي نفهم جرائم الكراهية في سياقها الاجتماعي والنفسي أن تسرد قصة أم خالد 
في حمص التي جرى تناقل روايات تقطيعها وسلخها جنث جشث المخطوفين على خلفيات طائفية وسياسية. 
لكن هذه المرأة فقدت أولادها الأريعة في الصراع السياسي أو العنف الطائفي في حمص. شجنت آم = 
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رابعًا: أسباب العنف الطائفي ومخاطره في مسار الثورة السورية 

Id‏ النظام السياسي في سورية؛ كأي نظام استبدادي في الوطن العربيء 
Cae OES‏ 

بينهاء ويرتكز عليها في آليات الضبط الاجتماعي - الاقتصادي - السياسي 

بناء شبكات الزبونية وتوزيع الثروة والسلطة؛ ولو تقاطعت هذه المصالح 
مع توظيف عصبيات طافية أو عشائرية في بنا تلك الشسبكات» لذا لا يمكن 
اعتباره - مطلقًا - ممثلا لطائفة معيّنة. 

ol‏ السياسات الاقتصادية ذات الاقتصاد المخطط لحكم البعث في 
سورية حتى عام 2005 إلى تحوّل الدولة إلى مصدر دخل أساس (الوظائف 
الحكومية) للمواطنين في المحافظات التي لا تتميز فيها الصناعة والتجارة 
بنسب عالية من الإنتاج. وباتباع الدولة نهج «اقتصاد السوق الاجتماعي» 
الذي ارتكز على سياسات اقتصادية ليبرالية أساسّاء اتجهت الحكومة السوريّة 
في العقد الماضي إلى عدم التوسع في التوظيف العام؛ فبقيت نسبة المشتغلين 
في القطاع العام ثابتة بين عامي 2001 و2010 بنحو 27 في المئة» بينما 
ارتفعت نسبة المشتغلين في القطاع الخاص المنظم من 34 في المئة إلى 43 
في المئة في الفترة ذاتهاء من دون أن يعني ذلك تحسئًا في ظروف العمل 
من ناحية الأجور أو الحصول على التأمينات الاجتماعية أو ضمان الاستقرار 
ab oll‏ 2 وجعل ذلك من مسألة التنافس على الوظائف الحكومية قضية 


خالد وتشاجرت لفظيًا في فترة اعتقالها في فرع فلسطين في دمشق مع ناشطة سياسية معارضة من الطائفة 
العلوية في الزنزانة ذاتها. مقابلة مع ميس مبارك» ناشسطة سياسية معارضة سوريةء عبر سكايب بتاريخ 
5 / 2012. وهي الناشطة التي اعتّقلت في الزنزائة ذاتها مع أم خالد. وتروي ميس أنْ قوى الأمن 
نبهت ميس من أم خالد بسيب أعمالها. وعندما دخلت السجن وعرفت أم خالد OF‏ ميس من الطائفة 
العلوية هاجمتهاء فقامت السجينات الأخريات بتخليصها وتهدثتها. وتقول ميس lO]‏ خالد كانت قد 
وصلت إلى حالة تقترب فيها من الجنون. بينما عملت ميس على محاولة التقرب منها وتوضيح أنْها 
ضحية النظام مثلهاء بدليل وجودهما في السجن Lee‏ ونقلت السجينات الأخريات عن أم خالد OF‏ 
أولادها قتلهم أمام أعينها رجال يرددون «لبيك يا علي». 

)76( ربيع نصر وزكي محشي» «دور العوامل الاقتصادية في الحراك السياسي.» ورقة قدمت إلى: 
فعاليات المتتدى الإقليمي حول اقتصاديات بلدان الربيع العربي» 18-17 كانون [JIN‏ ديسمبر 62012 
المعهد العربي للتخطيط في الأردن» ص 16. 
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جديدة للتوتر الاجتماعي» وحالة الهجرة من الريف إلى المدينة» ومعدل 
نمو سكاني من del‏ المعدلات في العالم» تأخذ أشكالا طائفية في مناطق 
التماس المتنوعة اجتماعيًا. وتبعًا لزيادة نسبة العلويين في الوظائف الحكومية 
في المديئة بفعل الهجرة من الريف إلى المدينة» ووجود موظفين علويين 
كبار في موقع المسؤولية - الذين لم يوظفوا العلويين في الحقيقة يسبب 
سياسة طائفية» بل بسبب معاملتهم لذويهم وأبناء قراهم وعشائرهم وفق 
منطق التضامن التقليدي والقرابة - عزّز ذلك التضافر بين التمييز الاقتصادي 
والتمييز الطائفي في الوعي الاجتماعي اليومي. ولذلك شهدنا الكثير من 
حالات استهداف العمال المتكررة على يد مسلحين معارضين» سواء إن أخذ 
ذلك أبعادًا طائفية أم لاء مثل عمال مصفاة حمص... وعمال معمل البطانيات 
في حمص» وغيرهم. وعكس ذلك البُعد النفسي للمساحين المعارضين 
الذين كانوا عاطلين من العمل في مرحلة ما قبل الثورة في ظل ظروف 
اقتصادية أصبحت فيها الوظائف الحكومية نادرة جدًا. 

يرى مهدي عامل أن الطائفة علاقة سياسية من التبعية الطبقية التي تربط 
بين الطبقات الكادحة أو قسكًا منها مع البرجوازية. Lely‏ الطائفية فهي النظام 
السياسي لسيطرة هذه البرجوازية المسيطرة”. فالفكرة الأساس لديه هي 
أن الطائفية بوصفها نظامًا Lil.‏ تحتاج إلى أنساق (اقتصادية واجتماعية 
وسياسية وثقافية)*. لذلك» لا بد من توافر المقومات السابقة لإنتاج الطائفية 
كنظام يؤدي إلى جرائم ذات طابع متكرر تظهر فيه جرائم الكراهية والانتقام 
الجماعي. ويتضح من مسارات الطائفية وأنماطها في الثورة السوريّة أن مدينة 
حمص هي المدينة الوحيدة التي تواترت فيها الجرائم الطائفية» بينما استطاع 
بعض المجتمعات السوريّة الأخرى تجاوز هذه المسألة تلقاثياء ونجحت في 


)77( مهدي عامل» في الدولة الطائفيةء ط. 3 (بيروت: دار الفارابي» 2006( ص 260-259. 
(#) تستند هذه النتيجة إلى فهم سلوكي لطبيعة النظام السياسي. لمزيد من التفاصيل عن المدرسة 
السلوكية وشرحها لآلية عمل النظم السياسية» انظر: جابريال آلموند وج. بنجهام باويل» السياسات العامة 
المقارنة في وقتنا الحاضرء ترجمة هشام عبد الله؛ مراجعة سمير عزت نصار (عمان: الأهلية للنشر 
والتوزيع» [1997]). 
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بعضها الآخر آليات الضبط الاجتماعي في الحد منها. تتشابه مدينتا اللاذقية 
وحمص في النسقين السياسي والاجتماعي» لكن هل تتشاركان في PLS‏ النسق 
الاقتصادي؟ 

َد المدينتان من المدن متوسطة الحجم والمتشابهة ديموغراقيًا 
واجتماعيًا. لكن السياسات الليبرالية الاقتصادية للحكومة السوريّة لم يكن 
لها الدرجة نفسها من التأثير في كلتيهما. فكانت الاستثمارات ونتائج النمو 
الاقتصادي المتولدة من هذه السياسات الليبرالية فى ظل أنظمة تسلطية تتجه 
نحو قطاعات السياحة والخدمات على حساب القطاعات الاستراتيجية 
(الصناعة والزراعة) وتتقدم نسبتها في الدخل القومي72. وفي الحالة السوريّة: 
يشير محمد جمال باروت إلى OF‏ الاستثمارات اتجهت في العقد الأخير نحو 
المدن التي يرتفع فيها النمو الاقتصادي» وهي دمشى وحلب» مقارنة بالمناطق 
الأخرى» ومن ثم البيئة الشاطئية في اللاذقية وطرطوس”7. إذ يعتمد النشاط 
الاقتصادي في اللاذقية LOL‏ على أهالي حي الصليبة:» الذين كانوا المحرك 
الرئيس GY‏ نشاط سياسي في المدينة تاريخيًا. لكن من يُسمَون «الشريقية»» 
أي المهاجرين من إدلب وجسر الشغورء فكانوا الفاعلين الاجتماعيين الأساس 
في احتجاجات اللاذقية» ويتضح ذلك من عدد القتلى في المدينة؛ حيث قتل 
0 «شريقيًاة من مجموع 450 قتيلا في المدينة في مختلف مراحل الانتفاضة 
O y al‏ 

حافظت الصليبة والأحياء الستية التاريخية على نمطها الاقتصادي 
التقليدي السائد المرتكز على التجارة والمهن الحرة والعمل في مرفأ اللاذقية. 
وعلى الرغم من دخول عمال علويين في اللاذقية مجال العمل في المرفأء Op‏ 


)78( عزمي بشارة» الثورة التونسية المجيدة: Se‏ ثورة وصيرورتها من خلال يومياتها (بيروت: 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2072( ومحمود عبد الفضيل» رأسمالية المحاسيب: 
دراسة في الاقتصاد الاجتماعي (القاهرة: دار العين» 2011). 

)79( باروت» العقد الأخير في تاريخ hay geo‏ ص 114-113- 

)80( مقايلة مع محمد السيد رصاصء كاتب وباحث ومعارض سياسي من أهالي مدينة 
اللاذقية» أجراها معه الباحث في اللاذقية بتاريخ 22/ 8/ £2012 
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QLPOTIS 


نسبتهم ظلت LOLS dole‏ بعمال المدينة» خصوصًا مع خصخصة الحاويات في 
المرفأ التي كان رجال الأعمال من الطائفة السئّية» SIS‏ الجود وآل حورية» أكبر 
المساهمين فيهاء وظلوا يوظفون العمال من أهالي المدينة للعمل في المرفأً"“. 
كما بقيت الأسواق التجارية التقليدية في المدينة هي المركز الرئيس للتسوق 
لجميع أهالي المحافظة. l‏ 1 


SLIT‏ مدينة حمصء فبرزت فئة رجال الأعمال الجدد بوضوح في 
الأعوام العشرة الأخيرة» في مقابل تراجع المستوى الاقتصادي للطبقات 
الوسطىء وانحدرت نحو الطبقات الفقيرة مع ندرة توافر فرص العمل في 
الحكومة والقطاع الخاص”". وجاء ذلك بعد أن تغيّرت تركيبة حمص 
السكانية نتيجة الهجرة من القرى المجاورة العلوية وعشائر البادية إلى المدينة 
وسكنهم فيهاء وقيامهم بأعمال تجارية» ومنافستهم أهالي المدينة في الحصول 
على فرص العمل في مصفاة حمص ومعمل حمص للسماد ومعمل الإسمنت. 
كما انتشرت العشوائيات التى يسكنها أهالى القرى المهاجرون أكثر Ba‏ حصل 
في مدينة اللاذقية» بسبب حجم الهجرة؛ إذ سجلت مدينة حمص تطورًا أكبر 
في حجم سكان المدينة (المعتمد على تحوّل القرى إلى بلدات» والهجرة من 
الريف إلى المدينة) بمعدل وسطي بلغ نحو 10 في المئة في كل عشر سنوات» 
منذ عام 61950 وحتى عام 2008 عن مدينة اللاذقية”*. فقي الفترة بين عامي 
1960 619705 كان مركز مدينة حمص فى المرتبة الثالثة من حيث الهجرة 
من الريف إلى المدينةء بينما احتلت اللاذقية المرتبة الخامسة. كما كان ريف 
حمص ثاني ريف طارد للسكان إلى مركز المدينة أو مدن أخرىء بينما احتل 


(81) تستند هذه المعلومات إلى مقابلات شخصية أجراها الباحث مع عامليين وإداريين في مرفأ 
اللاذقية من أجيال مختلفة. 

(82) ظهرت فئة من رجال الأعمالء أمثال نصوح البارودي وطريف الأخحرس وعصام إمبوبة وعماد 
الكسيبي ومهذب رجوب. وتحالفت هذه القئة مع العشائر البدوية ورامي مخلوف في السيطرة على مفاصل 
الحياة الاقتصادية في حمص» ورعى تلك التحالفات المحافظ إياد غزال. مقابلة مع ناجي طيارة. 

)83( محمد جمال باروت [وآخ.]» «حالة سكان سورية: التقرير الوطني الأول 62008 دمشق» 
الهيثة السورية لشؤون الأسرة وصتدوق الأمم المتحدة للسكانء 62008 ص 48. 
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ريف اللاذقية المرتبة الثالثة**». كما سمح صغر مساحة محافظة اللاذقية 
)2297 كلم") مقارنة بمحافظة حمص )40910 كلم”) SLY‏ الريف العاملين 
في المدينة بالعودة إلى قراهم في اليوم ذاته» من دون أن يضطروا جميعًا إلى 
السكن في المدينةء بينما شكلت الهجرة الريفية من القرى العلوية في حمص 
5 في Ball‏ من حجم المدينة. كما بلغت الهجرات البدوية ونصف البدوية 
حتى عام 6 نصف سکان حمص )89 

يعود التوتر بين المهاجرين المتحدرين من أصول رعوية - بدوية 
والمهاجرين من أصول جبلية علوية إلى زمن أبعد من حوادث الانتفاضة 
السورية. ويكمن أحد عوامله في مفاعيل الهجرة الداخلية في شروط 
اجتماعية -اقتصادية - سياسية محددة ضاغطة تحوّل الاختلاف المذهبي 
والطائفي إلى استقطابء وتقوم عادات الثأر وتقاليده في هذا السياق بدور كبير 
في تسعير هذا الاستقطاب» حين يكون الطرف الذي يقوم بالثأر والطرف الآخر 
موضوع الثأر من تينك الجماعتين» كما حدث في أواخر عام 2007 في حي 
النزهة» حين كادت جريمة ثأر أن تتحول إلى صدام طائفي» لكن رجال الدّين 
من كلا الطرفين استطاعوا تهدئة النفوس”“. وفي يوم وفاة الرئيس السوري 
حافظ WY‏ قام علويون بممارسات استفزازية ذات مضمون طائفي ضد 
المجتمع الحمصي التقليدي”*. وفي عام 2006 قام ثلاثة رجال بذبح عنصر 
من الأمن السياسي من الطائفة العلوية داخل جامع في باب الدريب» وهربوا 
إلى المملكة العربية السعودية. كما كان شباب علويون يتعرضون للضرب 
أحيانًا في الأحياء ذات الأغلبية الستية المحافظة*“. 


(84) خضر زكرياء الهجرة الداخلية في سورية: نشوؤها وتطورهاء سلسلة دراسات حول السكان 
والتنمية في الوطن العربي؛ 10 (القاهرة: وحدة البحوث والدراسسات السكانية - الإدارة العامة للشؤون 
الاجتماعية والثقافية في جامعة الدول العربيةء [د.ت.])» ص 56. 

)85( باروت» ص 301. 

(86) مقابلات شخصية مع العديد من أهالي حمصء لا يرغب أصحابها في الكشف عن 
أسمائهم. 

(87) مقابلة مع ناجي طيارة. 

(88) مقابلات شخصية مع العديد من أهالي حمص. 
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تعزى حالة الاحتقان الطائفى الذي أدّى إلى العنف الطائفى فى حمص 
إلى الانقلاب على نمط الحياة التقليدية للمجتمع الحمصي» .من دون أن 
يكون هناك نمط جديد ذو مضمون حضاري وثقافى يحفظ كرامة المواطنين 
وحقوقهم» في ظبل ole‏ شتروظةالعيالة Hele‏ والضية Zale!‏ 
والاقتصادية والثقافية. وأدّى ذلك إلى تغير في النسقين الثقافي والاجتماعي 


الشكل (1-10) 


مخطط مدينة اللاذقية!59) 





(89) تقرير الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي الصادر عن هيئة التخطيط الإقليمي في رئاسة 
مجلس الوزراء» سورية» ص 164. 
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UOTA: 







ساحة لمكن gmk‏ عار مط 


** المناطق الملونة توضح السكن العشوائي. 










(90) تقرير الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي الصادر عن هيئة التخطيط الإقليمي في رئاسة 
مجلسر الوزراء» سورية» ص 165. 
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# المناطق الملونة توضح السكن العشوائي. 


نستطيع أن ندعم هذا التحليل الاقتصادي والاجتماعي بعدم حدوث 
أي جريمة طائفية في اللاذقية حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2012» بل إن 
المجتمع اللاذقاني تمكن من تجاوز اختبارات صعبة في ظل حالة من عدم 
الاستقرار والقلق النفسي التي كانت سورية تعيشها تبعًا لحوادث حمص؛ ففي 
نهاية الشهر الأول من عام 2012» تتالت حوادث استهداف العائلات وقتل 
الأطفال حرقًا أو LS‏ في حمص كما أشرنا سابقًا. وفي الشهر ذاته» فتل أربعة 
أطفال باحتراق بيت أحد الناشطين السياسيين في شارع القوتلي في اللاذقية. 
وانّهم الأهالي القوى الأمنية بتدبير الحريق» وغضبوا لعدم إطلاق سراح الأب 
وعدم السماح له بالمشاركة في الجنازة"*. وفي إثر هذه الحادثة» خرجت 
تظاهرات ضخمة في مدينة اللاذقية خلال تشييع الأطفال جابت مختلف أحياء 
اللاذقية. وعلى الرغم من فجاعة ما جرى في pae‏ إلا أن أهالي اللاذقية لم 
يتأثروا بهذه الحادثة» ولم يحدث أي عمل طائفي. 

قد يرى بعض الباحثين OF‏ السبب الرئيس لاتخاذ حمص هذا المنحى من 
العنف الطائفي هو درجة القمع الذي تعرضت له. ومقارنة بمدينة اللاذقية أيضًاء 
تعرّض المحتجون في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2011 لدرجة قمع تفوق 
ما تعرّض له المحتجون في حمص في الفترة ذاتهاء لكن وسائل الإعلام لم 


)911( مقابلات شخصية مع العديد من أهالي اللاذقية في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 2012. 
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تكن تنقل هذه الجرائم. وقد يذهب بعض الباحثين إلى أن هناك توازن قوى 
اجتماعيًا فى اللاذقية يفرض على الجماعات الأهلية هذا النمط من السلوك 
ولكن يجب الانتباه إلى أن توازن القوى يفرض هجرة العائلات من الأحياء 
المختلطة أو فررًا اجتماعيًا فى الحركة الشعبية فى أحياء المدينة كما حدث فى 
حمص» لكن هذا لم يحدث في اللاذقية» ولم تتغير حركة الأهالي في المدينة 
فى فترة الدراسة إلا لاعتبارات أمنية خوفًا من حدوث اشتباكات أو انفجارات 
lily SL‏ في مدينتي dhe‏ وبانياس المتاخمتين لمدينة اللاذقية» فمن المرجح 
أيضًا حدوث أعمال عنف طائفى بسبب تغير التركيبة الاقتصادية للمدينتين؛ إذ 
القسمت أسواق LS‏ المديتتين إلى سوقين بصبغة طائفية. لكن بما ŠÍ‏ مدينة 
اللاذقية هي المركز الأساس للساحل السوريء Ly‏ جبلة وبانياس طرفيتان» 
فمن المرجح أن تتبعا المنحى الذي ستسلكه اللاذقية. 


لم تشهد منطقة ريف حماه في عقود عديدة سوابق توتر أو احتقان 
اجتماعى على خلفية طائفية» بل Of‏ مدينة مثل «السقيلبية؛ كانت مسيحية» 
الطابع» فأصبحت متعددة الأديان والمذاهب بطريقة لافنة» ولم يكن ذلك 
مصدر توتر أو احتقان جدي. وهناك العديد من القرى المختلطة أو المتجاورة 
التي لم تشهد في السابق توترات طائفية. ولم يكن العلويون أو المسيحيون 
مصدر تهديد للموارد المادية والمعنوية» وليس بينهم أشخاص نافذين في 
النظام بكيفية تؤدي إلى شعور بالغبن أو الاحتقان. ولذلك أخذ العنف الطائفي 
في المنطقة طابع الغزو المستند إلى بنى وذهنيات الغزو والغنيمة والعصبية» 
ولذا سنجد كثيرًا من حالات العنف الطائفى فى ريف حماه جاءت بعد أعمال 
CEN TE EE RETI‏ 0 


لم يستطع العنف الطائفي على الرغم من توتره وتواتره تفكيك نظام 
التواصل الاجتماعيء وإن كان قد هزه بقوة» وقطع الكثير من الصلات 
والتفاعلات العابرة للأديان والمذاهب» لكن بقى هناك حد أدنى من العلاقات 
الاجتماعية مما يمكن أن نسمّيه «الأعيان» و«النخب» المحليةء إلى جانب 
الاتصال أو التواصل غير العلني بين الأشخاص والعائلات والقرى على الرغم 
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zte Lot 


من فشله في المحافظة على تقاليد العيش المشترك التي fal Lay gh‏ منطقة 
الغاب خارج النظام السياسي2©. 


rl 


لا يعني حدوث أعمال عنف طائفي في اللاذقية أو ريف حماه أو أي 
منطقة أخرى في المستقبل Sf‏ النظام الاجتماعي العام هو حالة من العنف 
الطائفي المستديم» Ly‏ ستكون كحوادث تنتهي بانتهاء الصراع السياسي الدائر 
في سورية» إذا لم 5 تتغير التركيبة الاقتصادية LAS‏ للتطورات السياسية الجارية 
فيهاء ولم تحدث تدخلات استخباراتية cid yoy‏ خصوصًا في مرحلة Ad‏ 
السلطة السياسية أو العسكرية. وسيكون للنخبة المحلية والأهلية الدور الأبرز 
في بلورة خطاب وطني جامع يقطع الطريق على الانتهازيين أو ذوي المصالح 
الخاصة في الدفع باتجاه أمور لا يريدها الشعب السوريء تغيب فيها أصوات 
عامة الشعب ويظهر ممثلون من النخب السياسية أو تنظيمات غير مدنية تمثّل 
جماعات معيّنة» تحظى بدعم دولي بما يعزز مكانتها على الصعيد المحلي» 
وهو ما يدفع سورية إلى خيارات غير عقلانية» هي محصلة تقاطع مصالح 
القوى الدولية والفاعلين المحليين غير المدنيين» بدلا من أن تعكس ما يتضمنه 
التراث السوريء وبينما تتفرد مدينة حمص بتوافر العرامل التي تجعل من 
الطائفية النظام الديناميكي القابل للحركة في اتجاهات متعددة. 


إلى استمرار قوة الجماعات الوسيطة والولاءات التقليدية من عرقية وطائفية 
وقبلية. ولذلكء يتطلب التعامل مع القضية الطائفية معالجتها على أسس 
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والأمن الوطني. ولا بد من أن تكون العروبة 
أحد الحوامل الأيديولوجية التي يُبنى عليها النظام السياسي الديمقراطي. 


)92( مقابلة عبر سكايب مع عقيل محفوضء باحث سوري من منطقة الغاب في ريف حماه 
حائز الدكتوراه في العلوم السياسية» 30/ 8/ 2012. 
)93( بركات» ص 129. 
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وسيقع على عاتق المعارضة السياسية الوقوف في وجه الطائفية السياسية. كما 
Ol‏ تحقيق التنمية الاقتصادية في المستقبل هو الشرط الأساس لضمان عدم 
تكرار العنف الطائفى» SY‏ الصراعات السياسية والتنوعات الطائفية لا يمكن 
أن تنتهي. وتبقى مسألة العلاقة بين الريف والمدينة في سورية موضوعًا ريسا 
يحتاج إلى الكثير من الدراسة والتدقيق في معظم مفاصل التاريخ السوري. 


1 - العربية 

كتب 

الموند» جابريال وج. بنجهام باويل. السياسات العامة المقارنة فى وقتنا 
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للنشر والتوزيع» [1997]. 

أندرسن» بندكت. الجماعات المتخيلة: تأملات في أصل القومية وانتشارها. 
ترجمة ثائر ديب؟ تقديم عزمي بشارة. دمشق: دار قدمس» 2009. 

أورطايلي» إلبر. الخلافة العثمانية: التحديث والحداثة في القرن التاسع عشر. 
ترجمة عبد القادر عبداللي. دمشق: دار قدمس» 2007. 

إينالجيك» خليل ودونالد كواترت (تحرير). التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
للدولة العثمانية. ترجمة قاسم عبده قاسم. بيروت: دار المدى الإسلامي. 
2007. 

باروت» محمد جمال. العقد الأخير في تاريخ سورية: جدلية الحمود 
والإصلاح. بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2012. 
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بركات» حليم. المجتمع العربي المعاصر: بحث في تغير الأحوال والعلاقات. 
wb‏ 2. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2009. 


بشارة» عزمي. الثورة التونسية المجيدة: بنية ثورة وصيرورتها من خلال يومياتها. 
بيروت: المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» 2012. 


. المجتمع المدني: دراسة نقدية. بيروت: المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات» 2012. 


. هل من مسألة قبطية في مصر؟. بيروت: المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات» 2012. 


الجميل» سيار. تكوين العرب الحديث. عمان: دار الشروق» 1997. 
الحكيم» يوسف. سورية والعهد العثماني. ط. 4. بيروت: دار النهار. 1991. 


الحمش» منير. الاقتصاد السوري في أربعين عامًا: دراسة تحليلية للتطورات 
الاقتصادية والاجتماعية فى سورية 1971- 2010. بيروت: منتدى 
المعارف» 2011. 








خڅوري» فيليب. سورية والانتداب الفرنسى: سياسة القومية العربية 1920 - 
5 . بيروت: مؤسسة الأبحاث ody pl)‏ 1997. 

دام نيقولاوس فان. الصراع على السلطة في سورية: الطائفية والإقليمية 
والعشائرية فى السياسة 1995-1961. ط. 2. القاهرة: مكتبة مدبولي» 
95 . 

ديب» كمال. تاريخ سورية المعاصر: من الانتداب الفرنسى إلى صيف 2011. 
39 دار النهارء» 2011. 

رسكم» أسد. لبنان في عهد المتصرفية. wb‏ 2. بيروت: منشورات مكتبة 
البوليسية» 1987. 
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زكرياء خضر. الهحرة الداخلية في سورية: نشوؤها le, glas g‏ (القاهرة: وحدة 
الببحوث والدراسات السكانية - الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية 
والثقافية فى جامعة الدول العربية» [د.ت.] (سلسلة دراسات حول السكان 
والتنمية في الوطن العربي؛ 10) 

سيل» باتريك. الأسد: الصراع على الشرق الأوسط. ط. 10. بيروت: شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشرء 2007- 

الشوبكي» عمرو (محرر). الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي: مصر» 
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عامل» مهدي. في الدولة الطائفية. ط. 3. بيروت: دار الفارابي» 2006- 

عبد الفضيل» محمود. رأسمالية المحاسيب: دراسة في الاقتصاد الاجتماعي. 
القاهرة: دار العين» 2011. 

غليون» برهان. المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات. ط. 3. بيروت: المركز 
العربى للأبحاث ودراسة السياسات» 2012. 

كوثرانى» وجيه. الاتحاهات الاجتماعية والسياسية فى جبل لبنان والمشرق 
العربى: من المتصرفية العثمانية إلى دولة لبنان الكبير. بيروت: منشورات 
بحسون الثقافية» 1986 . 
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عن ليبرالية موعودة تدمج الأفراد في طوائفهم : 
نموذج متبلور في لبنان 


spLodsto 


جاءت فكرة هذه الدراسة من واقع الانتفاضات العربية والمخاض الطويل 
الذي أطلقتهء وما باتت تطرحه من هواجس تتعلق بأشكال وأطر للاندماج 
الاجتماعي الديمقراطي التعددي» أو هواجس تهوين رجوع العوام المنتفضة 
إلى أشكال تقبل أطر الاندماج التقليدي والوقوع في غواية إعلان منفلت في 
ليبراليته المتخلفة يذهب إلى حد الإقرار بديمقراطية تفكيك التعددية الثقافية 
المألوفة في مجتمعاتناء وشرعية العودة إلى أطر الانتماء إلى الطوائف. تُطرح 
إزاء ذلك مسألة الاندماج الاجتماعي التي نرى في التمهيد للبحث فيها أن 
ننطلق في معالجتها أولّا من توقف نقدي أمام تاريخية مفاهيم الاندماج المروّج 
لها في مقاربات مؤسسي السوسيولوجيا الغربية. 

بعد المقدّمة رصدنا أشكال تعويق مدنية الاندماج الاجتماعي في 
النموذج اللبناني لليبرالية الموعودة في الإعلام النيوليبرالي المركزي والطرفي» 
وعرضنا في نص دراستنا ثمانية أنواع من هذا التعويق لمدنية الاندماج على 
كل من JAZ‏ الآتية: الدستور وإدارة الحكم والتمثيل النيابي؛ التشريع للتمثيل 
المحلي؛ تفاوت النمو بين المناطق والقطاعات؛ التشريع المهني والنقابي؛ 
تنظيم التعاونيات والجمعيات الأهلية؛ التربية والثقافة؛ ازدواجية الوعي في 
التواصل الاجتماعي؛ فرص النساء للاندماج الاجتماعي. 


مقدمة 

تمثّلت أبرز فضائل الانتفاضات العربية في نجاحها بإسقاط بعض الأنظمة 
القائمة على علمئة استبدادها. ومن فضائلها أيضا أنها تنذر أنظمة أخرى قائمة 
على حماية عروبتها الإسلاموية. 


في ظل هذا المخاض المستديم للأنظمةء باتت تُطرح على العوام العربية 
وعلى نخبها الحاكمة هواجس صمود أطر الاندماج الاجتماعي التقليدية التي 
سوّغت استبدادها بفعل تمثّل ثقافتها وقيمها. وفي موازاة هواجس الأنظمة هذه 
ونخبها المحافظةء يطرح في المقابل على fal‏ النظر والنخب المعارضة نوعان 
من الهواجس: 


- هواجس تقبّل ol yall‏ المنتفضة وتكيّفها مع ما يُبشر به إعلامها 
الوطني والديمقراطي من أشكال وأطر للاندماج الاجتماعي التعددي الأكثر 
ديمقراطية. 


- هواجس تهوين رجوع هذه العوام المنتفضة إلى ما كانت عليه صيغ 
تقبّلها أطر الاندماج التقليديء والوقوع في غواية إعلان منفلت في ليبراليته 
المتخلفة. إلى حد الإقرار بديمقراطية تفكيك التعددية الثقافية المألوفة في 
مجتمعاتنا؛ إنه إعلام يذهب إلى حد تملق العوام ونخبها بشرعية العودة إلى 
أطر الانتماءات إلى الطوائف؛ وهي عودة تنذر بحدوث استبداد أكبر في داخلها 
أو بتبعية للخارج أكثر» من تبعية الأنظمة البائدة ١ AB gery‏ 


هنا يجدر التذكير بأن مثل هذه العودة إلى الاندماج العصبوي int A‏ 
الحدوث في أوساط العوام» بفعل التدني المزمن لمستويات الفرص المتاحة 
لها في المشاركة في خيارات النظام السياسي على صَعّد تركيب السلطة وتثمير 
الموارد وتوزيعها. 

من هنا تبرز أهمية طرح مسألة الاندماج الاجتماعي. فهي مسألة نرى في 
التمهيد لبحثها أن ننطلق في معالجتها أولا بتوقف نقدي أمام تاريخية مفاهيم 
الاندماج المروّجة في مقاربات مؤسسي السوسيولوجيا الغربية. 

نبدأ من الإشارة إلى أنه لم يتح لمجتمعاتنا العربية أن تشهد مخاضات 
OY pall‏ البنيوية التاريخية التي أوصلت الأفراد في المجتمعات الليبرالية 
المتطورة إلى الصيغتين الراهنتين من ارتباط الأفراد بالمجتمع الذي يعيشون 
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UOTA! 


فيه. ولهذاء كانت آليات تكوين هذه المجتمعات وصيغ ارتباط الأفراد بها - 
التي نفصّل لها أدناه - مختلفة جذريًا عن صيغتي الارتباط الشائعتين في 
الأدبيات السوسيولوجية الغربية: 


- ارتباط يقوم على الدج الاجتماعي (Assimilation)‏ يُفرض على 
المهاجرين إلى المجتمعات الأوروبية اللاتينية الغنية» لتقيّل القيم السائدة 
فيها والتزامهم بها واحترامهم مؤسساتها التي تضمن مساواتهم بمواطنيهاء 
في الحقوق والواجبات» بمقتضى التشريعات والسياسات التي تعتمدها. وهنا 
يُلاحظ تزايد التوترات بين المواطنين والمهاجرين بسبب صعوبات التقبّل 
المتبادل لاختلاف أنماط المعيشة وثقافات التجاور بين الجماعات المتخالطة 
والمكتظة. وهذا ما يوفر مناخات ملائمة فى المدن الغنية المقصودة لبروز 
سلوكيات ميّالة لدى أوساط des‏ إلى ممارسة العنصرية ضد الأفارقة السود 
والمسلمين» والعرب منهم خصوصًاء فتلجأ إلى تحميلهم مسؤولية ارتفاع 
معدلات البطالة» واستنزاف الأموال المرصودة لأكلاف الحماية الاجتماعية» 
وتردّي الأمن. وتجدر الإشارة هنا إلى أن عنف قمع الشباب المنفعل على 
إقصائه الاجتماعى فى ضواحى البطالة والفقر المكتظة كثيرًا ما يرتد فى أوساط 
هذه الجماعات المهاجرة إلى انجذاب إلى أصولياتهم الدينية التي تعمل قياداتها 
على استثمار انغلاقها. 


- ارتباط يقو e‏ على اندماج اجتماعي «(integration Sociale)‏ يرتكز في 
المجتمعات الأنغلوسكسونية المتعددة الثقافات على الالتزام بقيم وتشريعات 
تضمن انفتاح المجتمع المديني المقصود على تقبّل اختلاف الخصائص 
الثقافية والاجتماعية للأفراد والجماعات الوافدة إليه» وتضمن توفير شروط 
أفضل للمشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية» تاركة لآليات السوق التحكم 
فى قدرات الأفراد المهمّشين على توفير الشروط والأكلاف العالية للحماية 
الاجتماعية لهم ولعائلاتهم» ولتحمّل التبعات المتزايدة للبطالة في أزمات 
التراجع الاقتصادي الدورية» وتاركة في المقابل لشبكات الضبط الأمني مواجهة 
الخروج على الحدود المقبولة من عفوية سلوكياتهم الاجتماعية والشعائرية. 
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هنا Lat‏ يمكن VI‏ تحول الأزمات الاقتصادية الضاربة أو السياسية 
الطارئة فى مثل هذه المجتمعات» كتلك التى تتكرر فى الولايات المتحدة 
الأميركية» من دون ارتداد المهاجرين عن أيديولوجيا الاندماج في المجتمع 
الليبرالي التعاقدي الذي زعم أوغست كونت (Auguste Comte)‏ )1798 - 
7 أنه تتوافر في سوقه الحرة يد غير مرئية تعمل على إنتاج نظام 
اقتصادي - اجتماعي متوازن. 


في مثل هذا الاتجاه تصوّر إميل دوركهايم )1858 - 1917) التكوّن 
الدينامي للتضامن العضوي داخل المجتمع الصناعي الليبرالي» معمّمًا أنه 
تضامن يقوم على مبدأ تقسيم العملء وعلى اعتماد الأفراد على بعضهم. 
ويُختزل التكوّن والارتباط بين الأفراد واندماجهم في المجتمعات السابقة 
على الليبرالية الصناعية بأنه تكوّن آلي بسيط يقوم بين أفراد متشابهين. 
وفي مثل هذا التوصيف الاختزالي الآلي المعمّم على المجتمعات ما قبل 
الصناعية» ومنها خصوصًا المجتمعات القبلية في الإمبراطورية العربية 
الإسلامية» لا يتوقف دوركهايم أمام وجود الاختلافات في أدوار وخبرات 
وقدرات الأفراد والجماعات في أسواق الاقتصاد التبادلي البسيط ما قبل 
الصناعي وما يترتب على مثل هذه الاختلافات من تفاوت بين المكانات 
الاجتماعية والسلطوية في هرم التراتب داخل المجتمع المديني القبلي. ولا 
يتوقف في توصيفه الاختزالي أمام التطور التاريخي الذي سبق وتدرّجت عبره 
المكانات الاجتماعية والسلطوية بحكم مصالحها في أسواق ذلك الاقتصاد 
ما قبل الصناعي» ما فرض تدرّج الحاجة في الحكم من شرع ديني إلى شرع 
عقلاني» بحسب قول ابن خلدون في مقدمته منذ ستة قرون» عندما تحدث 
عن «أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره» قائلا: «إعلم أنه 
قد تقدّم لنا في غير موضع أن الاجتماع البشري ضروريء وهو معنى العمران 
الذي نتكلم cad‏ وأنه لا بد لهم في الاجتماع من وازع حاكم يرجعون إليه» 
وحكمه فيهم تارة يكون مستندًا إلى شرع منزل وتارة إلى سياسة عقلية يوجب 
انقيادهم إليها ما يتوقعونه من ثواب ذلك الحاكم بعد معرفته بمصالحهم» 
فالأولى يحصل نفعها في الدنيا والآخرة لعلم الشارع بالمصالح في العاقبة 
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ولمراعاته نجاة العباد في الآخرة. والثانية إنما يحصل نفعها في الدنيا 
OG, dass‏ 

إلا أننا نرى أن «مقاربة الفلسفة الوضعية» في ما ستاه أوغست كونت 
قانون الحالات الثلاث التي تمر بها الحضارة البشرية» وعلى الرغم من ميله 
إلى المقاربة التعميمية في التصنيف التطوري لهذه الحالات» كانت مقاربة 
أكثر دينامية في فهم تواريخ المجتمعات وأقرب إلى تاريخية ابن خلدون في 
توصيف الحضارة في حالة المجتمعات العربية الإسلامية في القرن الرابع 
عشر» عندما أشار إلى ما يسمّيه الحالة التشريعية الانتقالية التي تعقب في تقديره 
الحالة اللاهوتية والعسكرية» وتسبق الحالة الوضعية والصناعية التي يتغلّب فيها 
تقدم المجتمع بفضل تقدّم المعرفة والعلوم. وكانت مقاربة أقرب إلى التعبير 
عن سياق نمو المجتمعات القبلية العربية التي شهدت انتقالا متوسعًا إلى الشرع 
العقلاني بالتوازي مع توسع التجارة والأسواق بين أقاليمها. وليس صدفة 
أن يتزامن مثل هذا الانتقال إلى التجارة «العقلانية؛ في المجتمعات العربية 
الإسلاميةء مع انطلاقة ما سمي في تاريخ أوروبا الاقتصادي بالثورة التجارية 
وخروج الأساطيل الملكية الهولندية والبرتغالية والإسبانية من شواطئهاء 
منذ مطلع القرن السابع عشره باتجاه موانئ المحيطين الأطلسي والهادئ 
لاستكشاف ثروات القارات og oY‏ وتحقيق التراكمات الرأسمالية الأولية 
الممهّدة على امتداد قرنين لانطلاقة الحالة الثالثة «الوضعية» المتجسدة بالثورة 
الصناعية في إنكلترا وفرنسا. وهذه الثورة هي التي حمّزت LY‏ السيطرة على 
الثروات والأسواق في جنوب نيديا وكتزقهاء واستعمار بلدانها بفضل ما وفرته 
الثورة الصناعية من تقدّم الأساطيل في مجال الملاحة البحرية» وتسهيل النقل 
عبر المحيطات. 


oo erate A الود ماو‎ 


(1) عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون» مقدمة العلامة ابن خلدون (القاهرة: المكتية التجارية 
الكبرى» [د. ت.])» الكتاب 1» الفصل 1 5. الباب 3» ص 303-302. 
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مركزية الدولة العربية الإسلامية والقطع الحضاري الذي شهده هذا الإقليم 
وما انتهى إليه هذا القطع» على امتداد أربعة قرون» من تعويق النمو أو العمران 
في مفهوم ابن خلدون ومضامينه التي يُلخصها ب «المقاصد بطبيعة التعاون 
والاجتماع؛» وهي تقرب من مقاصد التضامن الاجتماعي المتمثّل في تضييق 
الفجوة القائمة في توزيع نتائج النمو وفي المشاركة في الرفاه والقرار» Baby‏ 
اليوم من بين المؤشرات الدالة على استدامة التنمية في تقرير التنمية البشرية 
لعام 2011. 


إن مثل هذا الفهم لطبيعة التعاون في الاجتماع البشري بوصفه ضرورة 
لتحصين ALE‏ هو فهم لم يصدر عن مثالية في تفكير ابن خلدون الذي انتقد 
في زمانه ما كان يُشاع عند الحكماء باسم «سياسة مدنية». وفصّل في الفهم 
العقلاني للسياسة في العمران الذي خلص إلى بلورته وأسنده إلى مبادئ العدل 
واستقامة الحكم الضامنة للاندماج CS ell‏ للأفراد المتدرجين من البداوة إلى 
الحضرء وإلى «الاجتماع البشري الضروري». وفصّل معنى هذه السياسة في 
اما لا يجب أن يكون عليه كل واحد من أهل ذلك المجتمع في نفسه وخلقه 
حتى يستغنوا عن الحكام رأسًا ويس تون المجتمع الذي يحصل فيه ما يُسمى 
من ذلك بالمدينة الفاضلة والقوانين المراعاة فى ذلك بالسياسة المدنية وليس 
مرادهم السياسة التي يحمل عليها أهل الاجتماع بالمصالح العامة. فإن هذه غير 
تلك وهذه المدينة الفاضلة عندهم نادرة أو بعيدة الوقوع...4. 


القطع في مسيرة التقدم العمراني» والنكوص في صور الاندماج الاجتماعي 
في تقديرنا أن التقدّم الحضاريء المتمثّل في عقلانية سياسة العمران 
والحكم التي بلغها بض المجتمعات العربية الإسلامية؛ الذي أشار إليه 
ابن خلدون» هو تقدّم ما كان يمكن أن يستمر في ظل المماليك وانغلاق 
الأيديولوجيا الدينية على الاجتهاد الذي لا عمران من دونه» فكان لا بد من 
انتقال التقدم العمراني إلى مجتمعات مجاورة في المدن الإيطالية المتوسطية 


(2)اين خلدون» ص 303. 


والأوروبية التي بكرت في استقطاب حركة التجارة من شرق المتوسط إلى 
غربه» وبكرت في ترسيخ معالم اقتصاد السوق بين القرنين الحادي عشر والرابع 
عشرء وفي انتقال الفرد من الولاء والاندماج الأحادي السلالي والديني» إلى 
تعدد الولاءات والاندماجات الاجتماعية - الاقتصادية» وهي المعالم الأولى 
لليبرالية الأسواق التجارية. 


وفي تقدير نا أن القطع الحضاري (Rupture civilisationnelle)‏ الذي تعرضت 
له مجتمعات المدن العربية - الإسلامية بعد العهد الفاطمى فى مصر وشمال 
أفريقياء ترافق مع تراجع تجاراتها الإقليمية وانفتاح أسواقها على المدن 
الإيطالية. وانعكس مثل هذا القطع الحضاري في المجتمعات العربية انكفاءً 
ثقافيًا واقتصاديًا على امتداد العهدين المملوكي والعثماني» وإحياءً للانتماءات 
الموروثة التقليدية؛ Gol Flo]‏ ويؤدي إلى حدوث نكوص في مضامين الاندماج 
وانكفائه على حدود LV‏ العصبوية القبلية والجهوية والطائفية المتداخلة أحيانًا 
كثيرة في مجتمعات لم تتح لها ظروف الهيمنة الريعية العثمانية والاستعمارية 
الأوروبيةء من بعدهاء ظروفًا ملائمة للتطور والانتقال إلى يُنى اقتصاد التصنيع 
والتكامل القطاعي» ولا الانتقال إلى علاقات إنتاج تقوم على التقسيم التقني 
للعمل الذي قاد في أوروبا إلى نشوء تراتب اجتماعيء وإلى انتماءات يغلب 
على تركيب هويات الأفراد فيها تصنيفاتهم المهنية - الاجتماعية» لا تصنيفاتهم 
القرابية - الجهوية. 


في الوقت الذي كانت مثل هذه التصنيفات التقليدية الأخيرة تتعزز في 
الأرياف اللبنانية» كما في سو اها من الأرياف العربية» كانت تتراجع في المدن 
منذ منتصف القرن العشرين أطر التضامن المهني لأهل الكار الواحدء في ما 
كان يُسمّى «طوائف الحرف». وهي أطر NE‏ لم تكن الولاءات القبلية الريفية 
تشد من توحدها واندماجها الاجتماعي المهني في المدينة» بل ولاءاتها 
الروحية لفرق دينية إسلامية تنتشر في محيطاتها الحضرية» وتحصّن من اندماج 
أفرادها ومن حضورهاء وتنفذها في إدارة أسواقها في المدنء وفي تعاملاتها مع 
الحكام. 
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بعد هذه اللمحة التاريخية لمسارات مجتمعاتنا وصور ارتباط الأفراد 
نتحوّل إلى عرض أبرز صيغ التعويق لمدنية الاندماج ذ في المجتمع اللبناني 
TS‏ التعددية الطوائفية فيه. 


أولا: : تعويق مدنية الاندماج الاجتماعي 
على صعيد الدستور وإدارة الحكم 

لا يصعب ملاحظة غلبة مبادئ الدولة المدنية والمواطنة فى مواد الدستور 
اللبناني المؤسّسة للنظام السياسي البرلماني» في ظل سلطة الانتداب الفرنسي 
على لبنان. وهي مواد مستوحاة من دستور الجمهورية الثالثة في فرنساء ومنها 
ما ينص على «أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقو تقوم على احترام الحريات 
العامة» وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد» وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة 
في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل». لكن هذه 
الصياغات المدنية اقترنت منذ الاستقلال بمنح مؤسسات الطوائف صلاحية 
الإدارة المستقلة لأحوال أتباعها الشخصية؛ فضلا عن تملّك المؤسسات 
الخاصة للتعليم والصحة؛ ومراكز الإيواء BEM,‏ ما يؤدي إلى ارتباط جميع 
obs‏ أتباعها بهاء ولا سيما الفئات الشعبية منها. كما أنها تملك إلى جانب ذلك 
كله أوقافًا Vel,‏ عقارية لا تعلن مواردها وقيمها. وهنا نذكر برفض المراجع 
الإسلامية المطلقء في أواسط التسعينيات» لمشروع قانون يبيح الزواج المدني 
الاختياري. 


في ظل حضور سياسي متفاوت ورعاية فرنسية تأسيسية» توصل زعماء 
الطوائف عشية الاستقلال وغداته إلى توافق ميثاقي اعتمد توزيع الرئاسات 
الثلاث بين الطوائف الثلاث الأكبرء وتوزيع نواب البرلمان عليها بنسب عدد 
أفرادهاء إضافة إلى توزيع مجموعة من المراكز الأولى في إدارة الحكم. 
وأصبح هذا التوافق عرفا يعتبره متداولو زعامات الطوائف LOL‏ يقيمون 
عليه ما يسمّونه في مقدمة الدستور «احترام مبدأ العيش المشترك». ونجح 
هؤلاء الزعماء في اختزال هذه الصياغة للأخلاقيات المفترّضة في الاحترام 
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المتبادل لخصائص الإيمان» وضرورات التعاشر اليومي بين عوام الطوائف 
المتجاورة في القرى والمناطق» والمتعاملة في الأسواق. وعمد هؤلاء الزعماء 
إلى اختزال معانى هذه الصياغة المؤدلجة للعيش المشترك فاقتصروها 
على ما يجب أن تكون عليه الاعترافات المتبادلة بتمثيلهم شبه الحصري 
لطوائفهم في ALLS‏ فيتحكمون في توجهاتها السيادية وفي قرارات توزيع 
الإنفاق الحكومي» وفي تقسيم خدمات الإدارة العامة إلى حصص باتباع نهج 
زبائني يحصّن شعبيتهم الانتخابية. ويعطون لأنفسهم. بتفسيرهم مبدأ العيش 
المشترك» Go‏ النقض لتعطيل انعقاد مجلس النواب أو مجلس الوزراء» وذلك 
بمقاطعة أي كتلة نواب محسوبة على طائفة معيّنة» كما حصل بعد قتل الرئيس 
رفيق الحريري. 


إن هذا الفهم للديمقراطية التوافقية في إدارة تعددية الطوائف المروّج له 

في ثقافة العولمة النيوليبرالية قد 555 بعد الحرب الداخلية - الخارجية في لبنان 
)1975 -1990( حيث يلاحظ تراجع مبدأ كونية احترام حقوق الإنسان كفرد 
YI‏ لمصلحة مبدأ كونية احترام الهويات الثقافية العرقية والدينية للجماعات». 
واستقلالها في البلدان الفقيرة» وحيث BEM‏ تراجع الحريات الشخصية في 
ممارسة التدين لمصلحة أولوية الحرية في الاستثمار التعبوي لشعائر الطوائف. 
وتعززت غلبة أولوية فهم الطائفة» أو المذهب» USS‏ سياسية على فهمه بوصفه 
اجتهادًا في الدّين. ويصبح الواجب السياسي الأول لغوانها هو Sane‏ 
زعاماتها المتوارثة من خلال صناديق الاقتراع التي لا تعر غالبًاء وإلى أجل 
بعيد» في غياب العقل والحرية بوصفهما مكوّنين لماهية الإنسان - المواطنء 
عن وعي المعاني الديمقراطية السياسية للانتخاب في النظم البرلمانية المتطورة. 
وتصبح الزعامة الطائفية هي التي تتوسط علاقة الفرد بالدولة» OY‏ الدولة غالبًا 
ما يكون التعامل مع مؤسساتها بوصفها أدوات سلطة تقرر في أدائها زعامات 
الطوائف. و«رغم تداول أساطير مدنية متعددة ومتلاطمة يتردد صداها في لبنان» 
كالليبرالية الاقتصادية وتساوي المسافة بين الدولة وكافة الجماعات الدينية» 
وكون الدولة راعية المؤسسات الدينية» فإن الأسطورة الأهم والأكثر GLS‏ من 
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أي قول آخر هي التعددية الطائفية التي ما فتلت تشكل سمة الحياة العامة 
وتحدد سياسات الهوية فى PE SAS‏ 


إن هذا التعارض المرشخ في النموذج اللبناني لليبرالية» بين الروح 
المدنية في الدستور المتعلقة بالحريات والعدالة والمساواة من جهةء والروح 
العصبوية في منظومة الأعراف وآليات الممارسة السياسية فى ظل التوافقية 
الطوائفية من جهة أخرى» انحسم في الليبرالية الطرفية اللبنانية دائمًا لمصلحة 
تجدد هذه التوافقية التي تقوم على إدماج الأفراد داخل جماعاتهم. وهناء لا بد 
من الإشارة إلى أن ارتباطات هذه الزعامات بأنظمة إقليمية متنافرة سياسيًا أدت» 
وما زالت تؤدي» إلى تبعيات متنافرة» وإلى تحصين اندماجات منغلقة بين عوام 
الطوائف اللبنانية» تسببت بحدوث تقاتل أهلي وتهجير وتغيّر الخريطة السكانية 
في بعض المناطق في البلاد. 


نرى في طليعة الاختزالات والتشويهات للمفاهيم المدنية ما أصاب 
مفهوم التمثيل السياسي في الانتخابات البرلمانية: إذ يُلاحظ أن قانون 
الانتخابات الذي يربط بين مكان قيد نفوس الناخبين ومكان تمثيلهم النيابي. 
فهو قانون يفرض على النازحين من الأقضية الفقيرة و/ أو النائية خصوصًاء 
إلى بيروت بنسب PEG‏ بين 27.5 و40 في المئة في بعلبك وبنت جبيل 
والنبطية وحاصبيا وجزين» أن يتمثلوا في هذه الأقضية حيث لا يعيشون. Oly‏ 
يعيشوا حيث لا يتمتّلون في العاصمة والضواحي التابعة لأقضية مجاورة لها 
في محافظة جبل لبنان. يُضاف إلى ذلك أن التمثيل الطائفي المعتمد في توزيع 
النواب على المناطق يجعل الأقليات الطائفية تصوّتء بتوجيهات من مراجعها 
الدينية وزعاماتها في مناطق أكثرياتهاء للوائح زعامات الأكثريات من غير 
طوائفهاء غالبًا في مقابل مبادلة توجيهات مماثلة. وبمقتضى هذه الصفقات 


)3( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» التقرير الوطني للتنمية البشرية في لبنان: نحو دولة المواطن 
(موجز التقرير) (نيويورك: الأمم المتحدة» 2009( ص 15. 

)4( انظر: الوضع الاجتماعي الاقتصادي في لبنان: واقع وآفاق (بيروت: وزارة الشؤون 
الاجتماعيةء 2004( الجدول )602.4 ص 2 7. 
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الانتخابية بين زعامات الطوائف,. تبقى الأقليات مرتبطة بمراجعها الدينية 
والسياسية الموجودة بعيدًا من مناطق عيشها وتمثيلها. وهذا ما يدفع القيادات 
المسيحية؛ مثلاء إلى اعتبار أن حوالى ربع النواب المسيحيين يُنتخبون بأصوات 
أكثريات إسلامية على لوائح زعاماتهاء ويجعلهم أقل تمثيلا لسياسات زعامات 
الطائفة المسيحية» ويجعل ناخبيهم في الأقلية المسيحية أقل استعدادًا للاندماج 
السياسي مع الأكثريات الإسلامية» على الرغم من اندماجهم معها في الأسواق 
والإدارة العامة والحياة اليومية. 


ثانيًا: تعويق مدنية الاندماج الاجتماعي 
على صعيد تشريع التمثيل المحلي 

على الرغم Lin‏ شهده اتفاق الطائف (1989) من تعديلات أساسية على 
صعيد صلاحيات الرؤساء الثلاثة» باعتبار أنها كافية لتوازن واستدامة نظام 
الديمقراطية التوافقية بين التيارات الطائفية» Ley‏ حصل فيه من تعديلات - 
لأهداف تنموية - على مركزية آليات اتخاذ القرارات الحكومية وتنفيذهاء 
ودعوته إلى اتباع لامركزية إدارية cde ye‏ أقرب إلى اللاحصرية» تقوم على 
مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) بإنشاء مجلس لكل 
قضاء يرئسه قائمقام» تأميئًا للمشاركة المحلية» وتتمثّل فيه البلديات الموسعة 
أو الاتحادات البلديةء وهي الأطر المقصودة في تعبير الوحدات الصغرى ما 
دون القضاء» وعلى الرغم من الآمال الإصلاحية التي داخلت النفوس باحتمال 
اعتماد لامركزية إدارية موسعة» ظل زعماء الطوائف يعطلون تطبيق هذه 
الإصلاحات الضرورية» محافظين على استمرارية العمل بقانون البلديات الذي 
عدّل الحجم الديموغرافي للمسكُلين في الوحدات البشرية كشرط لتأسيس 
مجلس بلدي فيها. وارتفع هذا العدد من 300 مسحل وما دون في القانون 
البلدي الصادر بموجب مرسوم اشتراعي رقم 118/ 1977 إلى 1000 مسجل 


)5( وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن مؤتمر الطائف في عام 61989 وهي الوثيقة التي أصيحت 
بتودها في صلب الدستور اللبناني. 
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وما دون في التعديل الصادر لهذا القانون في عام 1997. وهكذا واصل هؤلاء 
الزعماء المقررون في التشريع التمثيلي اعتمادهم مكان قيد نفوس الناخبين 
لحصر حدود نطاق تمثيلهم البلدي في الوحدات الكبيرة:» كما في الوحدات 
الصغيرة في الأرياف التي يقل عدد المسجلين فيها عن ألف نسمة. وباعتماد 
مكل هله التطاكات ا التي وا في أزياف أريع متحافظات UN ply Eg‏ 
يطاول بين حمس by‏ المسجلين فيهاء تستطيع الزعامات بنهجها الخدماتي 
الزبائني المُفّت لوحدة الحاجات والمصالح في مناطق القرى الصغيرة» ضمان 
نجاح مفاتيحها من وجهاء الأجباب والعائلات في القرى. وترجح النفوذ 
الانتخابي لهم» بطريقة تؤثر سابًا في حظوظ أصحاب الكفاءات الثقاقية - 
التنموية في منافستهم» إلا في ما ندر. ولا غرابة في أن تشتد النعرات العائلية - 
الحزبية الضيقة في نطاق مثل هذا التمثيل البلدي» و«تصبح المجالس البلدية 

معوّقة بفعل تنافر عصبياتها المتنافسة أو المتوافقة على الولاء للزعيم الذي 
ازورة بين أسسبوح وآخر ata‏ الإدلرية والمالية مع مراع الرقابة 
الإدارية والمالية في الأقضية والمحافظات» er‏ إلى وزارة الداخلية. 
ويصبح أعضاء المجلس البلدي رهائن لأصوات عصبياتهم الضيقة» فلا 
يجرؤون على الضغط على ناخبيهم فيها لجباية الرسوم المستحقة قانونيّاء فيبقى 
صندوق البلدية في عجز دائم يحول دون ما يمكنه من الانفاق على أي مبادرة 
محلية. ويصبح هؤلاء الأعضاء رهائن للزعامة السياسية التي اختارت ترشيحهم 
داخل عائلاتهم وتستقبلهم لتسهيل علاقاتهم المالية والإدارية مع أصحاب 
القرار في الإدارة الرقابية» وهؤلاء ليسوا بعيدين بدورهم من الولاء لها أو عن 
التملق لها. 


UL‏ تعويق مدنية الاندماج الاجتماعي في الثقافة والتربية 
تحرص النخب الساطوية في الطوائف على تأصيل خصائصها في تنشئة 
أبنائها في مدارس خصوصًا دينية محلية و/ أو أجنبية. وتتحصن الطوائف Lay‏ 


(6) أحمد يعلبكيء قضايا ومعوقات التنمية: مقاريات في كتابين» 2 مج (بيروت: دار الفارابي» 
2007(« مج 2: حول معوقات التنمية في لبنان: مقاربة اجتماعية - ثقافية» ص 64. 
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تملكه الرهبانيات والكنائس في مجال التعليم الخاص من مؤسسات تتدرج من 
الروضة إلى الجامعة» ترعى تعليم حوالى ربع عدد التلامذة والطلاب في لبنان؛ 
وهى مؤسسات تسود فيها الأجواء الملائمة لتعميق التباينات الثقافية والإيمانية 
والسياسية. وتتجسد هذه التباينات في ما تعتمده من كتب ونشاطات ترفيهية 
راش عي AS‏ اجتماعي وكشفي» مدعومة بعلاقات متفاوتة مع الكنائس 
(ثمة حوالى 22 إطارًا شبابيًا تطوعيًا يعمل في المناطق اللبنانية). كما تتجسد 
تلك التباينات في قبولء أو عدم قبول التخالط في الصفوف بين الجنسين» 
Las‏ عن اختيار اللغة الأجنبية وإتقان النطق والكتابة» ما يُؤهل للوصول إلى 
قطاعات العمل الراقية. وهذا ما يظهر في مناهج التعليم في لبنان التي تزيد عدد 
ساعات تعليم اللغة الأجنبية فيها على عدد ساعات تعليم اللغة العربية» بخلاف 
الدول العربية مجتمعة©. وإذا كان هذا التميز في مجال تعليم اللغات الأجنبية 
قد ترسخ بفعل قدم المؤسسات الدينية الإرسالية الأجنبية والكنسية المحلية 
التي د تستوعب حوالى ربع عدد الملتحقين بمراحل التعليم» وتعرّز ليليّي انفتاح 
اللبنانيين على اقتصاد الوساطة والمعرفة والاغتراب» فإن إمكانات الانفتاح 
التعليمي- الثقافي على القطاعات الراقية في أسواق العمل في لبنان والعالم لم 
تخفف - في ظل النظام السياسي الطوائفي - من انغلاق صيغ التنشئة الطائفية 


في التعليم الخاص. 


هكذا يُمارّس التعليم في ظل تغاير ثقافي ديني أو مذهبي بزعم ليبرالية 
التعليم» وديمقراطية خيارات أهالي التلامذة في مناهج تنشئة أولادهم على 
مذاهب أوليائهم. وهذا ما توفره المدارس غير الحكومية» ولا سيما الطائفية 
منها التي تستوعب حوالى ثلثي إجمالي التلاميذ قبل التعليم الثانوي» الأمر الذي 
يرضي الأهل الذين ينتظرون منها مساعدتهم في الضبط الديني لاندماجات 
أبنائهم وبناتهم وسلوكياتهم» خصوصًا داخل العائلة ومحيطها. BAW,‏ 
خصوصًا في أوساط الأصولية الشيعية ترابط جهد التنشئة والتطبيع الديني 


(7)انظر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد المكتوم» تقرير المعرفة العربي 
للعام 2009: نحو تواصل معرفي منتج (دبي: البرنامج» 2009(« الجدول 30+ ص 268- 
405 


المنسق بصورة مباشرة وغير مباشرة بين أحزاب الطائفة من جهة والمدارس 
mer ea‏ ابو ى وتّنظم في هذا السياق 
احتفالية سنوية لتحجيب الفتيات اللواتي لم يتجاوزن سن التاسعة: باعتبار 
أنهن أصبحن في عمر التكليف الشرعي» وهو تكليف Ay‏ في تحديد نضوج 
الطفلة بلوغها البدني على بلوغها العقلي» ويُفرض على الطفلة غير الناضجة 
إدراكيًا لمقاصد الشرع في صدر الإسلام أن تندمج في التقاليد المحافظة كباقي 
النساءء وأن تحصر حدود اندماجها داخل جماعتها وعصبيتها. ويمثل هذا 
الحرص على التنشئة التقليدية لأبناء الطائفة تحافظ النخبة السلطوية الذينية 
والأهلية والسياسية على نقاء روح جمهورهاء وهذا ما يحوّل مبدأ احترام التنوع 
الطائفي إلى ما يعوّق فرص التواصل الاجتماعي والتفاعل السياسي في إطار 
المجتمع والإدارة العامة» كما SN‏ ذلك منذ عقود في المراجهات المهدّدة 
لكيان الدولة اللبنانية ولتجاوز مقتضيات ما سمّاه ابن خلدون «الاجتماع 
الضروري»ء أو ما يجب أن يكون مضمون مفهوم العيش المشترك الذي تلغو 
به الطبقة الحاكمة في الليبرالية اللبنانية الطرفية. وتذهب نخب الفئات التقليدية 
في مدارسها الخاصة إلى أدلجة التمييز الثقافي للجماعة الطائفية ولموروثاتها 
تمييزًا يقترن - بالضرورة» وإن بصيغ غير مباشرة أو غير واعية - بالنيل من 
معتقدات الجماعات الأخرى ومواريثهاء بدلا من تعريسف جميع الطلاب 
باختلافات خصائصها الذينية وتقاليدها Ú‏ يمكنهم من التواصل وتجاوز 
الأفكار المسبقة ورهاب حرمات الشعائر المستغربة لدى بعضهم. وهذا ما 
يمكن أن تستثيره الذكرى السنوية لعاشوراء من مشاهد الندب بلهجة عراقية» 
ومشاهد اللطم والتطبير الدامي [ضرب الرؤوس بالسكاكين أو السيوف] الذي 
يمارسه عشرات الشباب والأطفال الشيعة في لبنان يوم العاشر من شهر محرم. 


كما ساهم في توسع لجوء النخب التقليدية ضمن الفئات الوسطى 

خصوصًا إلى المدارس الطائفية» إضافة إلى دافع التميز التحضري لدى بعضهاء 

وإلى ميل الأهالي إلى ضبط اندماجات أبنائهم وسلوكياتهم» دافع توسّع الوعي 

الطائفي الذي روّجت له النخبة الطائفية الشيعيةء خصوصًا بشأن إخلال ليبرالية 

العهود السياسية المتعاقبة بالعدالة في التوزيع المناطقي للموارد الاقتصادية 
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والخدمات الأساسية. وروّج هذا الوعي الإصلاحي الطائفي لرفع الحرمان 
تعزيز أطر الاندماجات الطائفية التي تلوذ إليها العوام الموالية لزعمائهاء توجسًا 
من صدامات سبق أن شهدتها نتيجة مآزق سياسية داخلية - إقليمية؛ صدامات 
يتورط فيها هؤلاء الزعماء نتيجة تحالفاتهم الخارجية» ويعجزون عن الخروج 
منها. وتبتعد هذه العوام الموالية من مقتضيات الاندماج التي سبق لها وألفتها 
فى تعاملات الجيرة والأسواق والإدارة الحكومية والمدارس باتجاه آليات 
الدمج التعبوي القائم على التوجس من التغاير المذهبي والموالاة السياسية 
المختلفة مع الجماعات والمناطق الأخرى. وتبرز» في مثل هذه الأوضاع 
الحرجة المبالغات التعبوية فى ضرورات التفريق الذي يصل إلى حد التهجير 
المتبادل من الأحياء ومناطق العيش المشترك للجماعات» والذي تواصل منذ 
قرون في الأرياف وعقود في الضواحي. 

تميل النخب المتطرفة عادة إلى تحويل هوية الطائفة إلى هوية مركزية 
لأفرادهاء يخرجون بمقتضاها عن الولاء للدولة» ويرتدون إلى موروث ثقافي 
تدعمه السلطات الأهلية والحكومية والدينية» معتقدين» كما يقول بريان بري» 
«أنهم لن ي يحققوا النجاح أبدًا إلا إذا ظلوا مخلصين لتلك الثقافة» وتمكنوا من 
ضمان أن أي تطور يحدث سوف hile,‏ على elt‏ روح تلك الثقافة. وهذا 
النوع من التقليدية الأيديولوجية يتسبب بطبيعة الحال في نشوء فكرة التجديد 
الثقافي باعتباره محاولة متعمدة للعودة إلى طرق السلوك التقليدية التي لم تعد 
قيد الاستخدام»". 


جدير بالذكر أن التأثر بالتعليم والتنشئة الطائفيين والميل إليهما يتبيّن 
أكثر في أوساط الفئات الوسطى والشعبية الأكثر ارتباطا بالمؤسسات الدينية 
داخل عوام الطوائف. ويضاف إلى تفارق أنماط التنشئة والاندماج بين هذه 
العوام التفارق الاجتماعي - الطبقي في توافر فرص التعليم المتاحة بين الفثات 
الاجتماعية المتراتبة داخل كل طائفة» حيث يُلاحظ بوجه عام «أن الأقضية 


(8) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد المكتوم» تقرير المعرفة العربي للعام 
9 الجدول 18» ص 259. 
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والمناطق التي تسجل أعلى نسبة من الفقر (الجدول )11 - 1)) هى المناطق 
نفسها (الضواحي والأرياف النائية ذات الأغلبية الإسلامية) التى تسيل فيها 
أدنى المؤشرات التعليمية» سواء لجهة الأمية أم لجهة الالتحاق المدرسيء 
وأعلى معدلات التسرب المدرسي وعمالة الأطفال» أم لجهة ارتفاع نسبة 
الالتحاق بالمدرسة الرسمية والخاصة المجانية» أم لجهة تراجع مؤشرات 
الإنجاز التربوي» أم لجهة نسبة الجامعيين». 


الجدول )1-11( : 
نسبة المنتسبين إلى التعليم الرسمي في مقابل متوسط الدخل الشهري للأسر 
بحسب المحافظات (بآلاف (ol UI‏ 


an s 


| 20.27 | 27 | 18.48 | 48 2. 49.09 37.46 | 46.97 | 97 


المصدر: الوضع الاجتماعي الاقتصادي في لبنان: واقع وآفاق (بيروت: وزارة الشؤون الاجتماعيةء 
2004( ص 182. 





لا بد من الاستدراك. في هذا السياقء بأنه في + ظل التعليم الخاص 
والمُطيّف. كثيرًا ما يكون التناسب عكسيًا بين معدل دخل الأسر وميلها إلى 
الاندماج الطائفي. 


Gaul,‏ : تعويق مدنية الاندماج الاجتماعي 
ل ا re‏ 
اتسع صغر مساحة البلاد لتعاشر أقليات دينية ثقافية في دوائر الدولة 
ومدارسهاء وفى أسواق المدن وأحيائهاء وفى الأقضية وداخل القرى؛ أقليات 
كبيرة نسبيًا تُقارب أعدادها المليون» أو أقليات محدودة Y‏ تتجاوز أعدادها 
مئات قليلة من الآلاف أو من عشرات الآلاف. وساهم هذا التعاشر و«الاجتماع 
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البشري الضروري»» على حد قول ابن خلدون» في تكثيف التفاعل بين هذه 
الأقليات Lin‏ تفاعلا ازداد عمقًا مع تزايد موجات النزوح من الريف إلى 
العاصمة وضواحيها. وغدت بيروت الكبرى في منتصف التسعينيات تضم 
حوالى ثلث المقيمين في بلد يصل متوسط BUS‏ السكان فيه إلى حوالى 400 
نسمة/ كلم“ ويصل في طرابلس وبيروت إلى أكثر من 8 آلاف نسمة/ PMS‏ 
وهذه LG BUS‏ من بين الكثافات السكانية الكبيرة في بلدان العالم» بفعل ضيق 
المساحة. 


تجدر الإشارة إلى أن قدم التعاشر بين جماعات مختلفة الأديان 
والمذاهب أسست. في فترة لا تقل عن 14 قَرنًاء ابتداءً من الفتح الإسلامي» 
لنمط من العيش المشترك» هو نمط من الاجتماع الضروري بنيويًا ودائماء 
والاضطراري ظرفيًا يترسّخ أحيانًا بالاحتكاكات العفوية الضرورية للعيش 
في الحياة اليومية للمجموعات المتآلفة. وهو نمط يمكن رصده بمقارية ما 
ple gii‏ اجتماع الحياة اليوميةء أو ple‏ اجتماع Jail‏ والتفاعلية السلوكية 
والإرادية للأفراد في نظر أصحاب نظرية الفردانية المنهجية (Individualisme‏ 
méthodologique)‏ التي لا يميل معتمدوها إلى التفسير بالحتميات الاجتماعية 
والتاريخية للظواهر الاجتماعية. وتكوّنت لهذا النمط من العيش المشترك 
ad‏ للتواصل والتفاعل» بحيث يزدوج فيها وعي الأفراد عندما تدعو الحاجة 
ليتلاءم مع تغيّر الظروف السياسية - الطائفية التي يتحكم بتبدلها توافق 
زعامات الطوائف أو تصارعها. وهذا ما يرسّخ الطبيعة الوظائفية للوعي 
المتغير Les‏ للحال: 

- فيكون Key‏ منفتحًا تخار جیا (Extraverti)‏ فى حال التوافق» إذ يميل 
عفويًا إلى إرساء العلاقات اليومية والمبادلات» وإلى الاندماج المتوسع مع 
أبناء الجماعات الأخرى بعيدًا عن الحساسيات والضغط المفروض عليه؛ وعى 
يستتر بمألوف قيم الانفتاح الوطني والإنساني وثقافته» ويدفع عوام الطوائف في 


(9) إدارة الإحصاء المركزي» بيانات مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن (بيروت: 
إدارة الإحصاء. 1996). 
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أيام السلم الأهلي إلى الإكثار من التعبيرات عن التشارك في الحياة والثقافة» 
وعن التوحد في المصير بين أبناء الطوائف المتعاشرة في المنطقة الواحدة. 
وينطبق هذا النوع من الوعي على ما يمى في الوسط الدرزي كلام «الاستتار 
بالمألوف»» فهو وعي يقرب من تقليد التقية في التراث الشيعي الذي كان يلجأ 
إليه أبناء الطائفة الشيعية عندما يضطرون إلى أداء الصلاة وهم مكتوفي الأيدي 
كما يفعل fal‏ السنّة في مساجدهم. 


- ينقلب هذا الوعي الانفتاحي المعيشي لدى العوام المتعاشرة يوميًا 
إلى وعي جماعي تداخلي (Introverti)‏ في فترات التعبئة العصبوية» ويميل إلى 
حصر حدود التفاعل الاندماجي للأفراد في الجماعة التي ينتسبون إليها. ولا 
يعود هذا الوعي الانغلاقي إلى الانفتاح» ولو بسرعات متفاوتة» إلا بعد تصالح 
الزعماء الذين غالبا ما لا تنفصل أهداف تعبثتهم لعوامهم في لبنان عن أهداف 
تحالفاتهم الإقليمية التي تقرر حدود علاقاتهم. وهو وعي يميل نحو استخباث 
نوايا الجماعات الأخرىء ليشد من نعرتها تجاه الطوائف المتعارضة معها. وهذا 
ما عوّق ثقافة الاندماج المدني لمصلحة ثقافة الاندماج العصبوي التي يعززها 
الإعلام السياسيء المرئي منه خصوصًاء والمتعارض طوال العقود الأربعة 
الأخيرة» تاركًا لجماهيره ترويج الشائعات والاستخباث والاشتباه المتبادل 
بنوايا الجماعات الأخرىء ليشد من نعرتها تجاه الطوائف المتعارضة معها. 


خامسًا: تعويق مدنية الاندماج الاجتماعي بفعل تفاوت النمو 
الاقتصادي بين المناطق والقطاعات 

حال منطق الحكم التوافقي بين زعامات الطوائف ومرجعياتها الإقليمية 
منذ الاستقلال دون اعتماد سياسات ماكرو - تنموية لتثمير الموارد الوطنية 
البشرية منها والمادية» تحقيقًا للاندماج الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق 
والقطاعات الإنتاجية. وفي تقرير لبعثة إيرفد (IRFED)‏ الفرنسية التي استدعتها 
الحكومة اللبنانية بعد المعارك الداخلية - الخارجية في عام 1958 لإجراء 
دراسة تش خيصية لحاجات التنمية وإمكاناتها في لبنان» ورد في AS OLE‏ 
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الدولة عن دورها ما يلي: «... لم تنجح في توفير بنية حكومية وإدارية ذات 
فاعلية عالية» وهذا يعود فى جزء منه إلى المنافسة بين الطوائف بحجة التوازن» 
وإلى ot‏ الحس المدني على مستوى الطبقات الحاكمة والمتوسطة والشعبية 
على MGI gdl‏ 

أما في مطلع التسعينيات فلم تنجح برامج إعادة الإعمار المعتمدة بعد 
توقف المعارك فى تنفيذ سياسات استثمارية مترابطة قطاعيّاء وسياسات ضرائبية 
منصفة اجتماعيًا تمكن من معالجة التفاوتات بين المحافظات على صعيد 
مستويات أحوال المعيشة المبيّنة في الجدول الآني: 


الجدول(2-11) 
نسبة توزيع الأأسر وفق مؤشر الأحوال المعيشية بحسب المحافظات في عام 1996 


المحافظات 
كام مه عسات 
تق لمح نا الوم 


37.60 | 40.58 24.73 | 18.34 206 


المصدر: خارطة أحوال المعيشة في لبنان: دراسة تحليلية لتتائج مسح المعطيات الإحصائية 
للسكان والمساكن (بيروت: وزارة الشؤون الاجتماعية, برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 1998(« 
الجدول 29ء ص 74. 
يجب ألا يعني ما ورد في الجدول (11 -2) بشأن ما تحظى به الجماعات 
المتوسطة» وألا يترك انطباتًا بأن نسبة الأسر التي تحظى بمستويات متوسطة» 
من حيث إشباع الحاجات الأساسية في مجالات التعليم والسكن والدخل 
والمياه والصرف الصحيء تمثّل نسبة الفئات المتوسطة في واقع المجتمع 
اللبناني التي تحظى» بحسب دليل التنمية البشرية في OLS‏ بمستويات متوسطة 















Besoins et possibilités de développement du Liban: Etude préliminaire, 2 vols. (Beyrouth: (10) 
Mission Irfed, 1960-1961), vol. 2: Problématique et orientation, chap. 9, p. 474. 
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من تمكين القدرات والرفاه ومصادر الدخل والمشاركة في السلطة والثروة» 
وهي مستويات تتجاوز إشباع الحاجات الأساسية المُشار إليها. وهذه مستويات 
لا تتوافر بالضرورة لدى الفئات المتوسطة في لبنانء إذ إنها تمكنت من إشباع 
حاجات أخرى كمالية أتاحها لها اقتصاد الحرب وفساد الإدارة بفعل وضع يد 
زعامات الطوائف على مواردها وخدماتهاء أو بفعل الاغتراب ومغانم التهجير 
وتضحُم سوق العقارات بصور لا تتلاءم مع مستوى الموارد النظامية للأسرء 
كما يشار إليها في التصريحات المتعلقة بمستويات الدخل المجدولة في 
المسوحات الإحصائية. 


يبرز التفاوت في معوّقات الاندماج الاجتماعي - الاقتصادي أيضًا على 
صعيد الأقضية داخل المحافظات. إذ تبيّن أن التفاوت الأكبر هو بين قضاء 
كسروان المسيحي الماروني بوجه الإجمال في جيل OLS‏ من جهةء وقضاء 
بنت جبيل الحدودي مع فلسطين» الشيعي بأغلبية سكانه. من جهة أخرى» 
حيث BEN‏ أن نسبة الأسر المصنّفة في درجة إشباع متدنية في قضاء بنت 
جبيل تبلغ 67.2 في المئة من الأسر المقيمة في هذا القضاءء بينما لا تزيد هذه 
النسبة في قضاء كسروان على 13.5 في المئة» على الرغم من أن هذه النسبة 
تبلغ على الصعيد الوطني 32.1 في Mad‏ 

إن هذا التفاوت في مستويات الحرمان والإشباع للحاجات الأساسية بين 
الأقضية ينعكس تفاوتًا في مستويات الاندماج الاجتماعي داخلهاء وفي مستويات 
الاندماج المجتمعي بينهاء وتفاونًا بين طاقات الأسواق المناطقية للعمل النظامي 
منه وغير النظامي» وفي استدامة فرص العمل وتوافر الدخل؛ وفي نسب البطالة 
باختلاف تعريفاتها ومظاهرها. وهنا لا بد من الإشارة إلى البطالة الناجمة عن 
عدم وجود تشريع يعرّف العمل الزراعي (Code rural)‏ وحقوق العاملين فيه 
بالضمانات الاجتماعية» وعدم وجود تشريع للعمل التعاوني المتخصص 
تحتضنه الدولة والقطاعان الخاص والاجتماعي. ولذلك» ترتفع معدلات البطالة 


)11( بعلبكي» «حول معوقات التنمية في لبنان»» ص 45. 
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في الأرياف» خصوصًا بفعل تراجع استيعاب الزراعة للقوى العاملة الريفية 
من حوالى 18.9 في المثة في عام 1970 إلى 6.7 في المثة في عام 2001ء 
وذلك بفعل تعطل تدابير الحماية خلال الحرب الأهلية» وبفعل سياسات تحرير 
الأسواق المعتمدة فى ظل الحكومات الحريرية [نسبة إلى رفيق الحريري] منذ 
مطلع التسعينيات ”". وأةى ذلك إلى ارتفاع نسب البطالة في لبنان بين عامي 
0 و2001 من 6 في المئة للذكور في مقابل 5.1 في المئة للإناث إلى 9 
فى المئة للذكور و18.2 فى المئة للإناث. وارتفعت نسبة البطالة» خصوصًا 
في أوساط الشباب الثانويين والجامعيينء إلى 28 في المثة و21 في المئة على 
التوالي. وسجلت الإحصاءات أن 20 في المثة من أسر الأجراء غير الدائمين 
وصغار المزارعين لا يتجاوز متوسط دخلها 300 دولار أمیركى» بحسب 
معطيات إدارة الإحصاء المركزي لعام 2004. وتفاوتت حصص المحافظات 
من المنتسبين إلى أنظمة التأمين الاجتماعي بين العاملين في محافظتي بيروت 
وجبل لبنان» حيث يتركز أكثر من نصف السكان» وتصل حصتهما إلى 90 في 
المثة من التسليفات المصرفية لعام 12000( وتراوح نسبة انتساب القوى 
العاملة في كل منهما إلى أنظمة التأمين الاجتماعي بين حوالى الثلثين في مقابل 
نسبة لا تتجاوز الثلث*© في المحافظات الأربع الأخرى. ١‏ 


جدير بالذكر أن الانفتاح المفرط لليبرالية اللبنانية» الذي يكوّن شرطًا 
أساسيًا للقيام بدور الوساطة التجارية والخدماتية بين الأسواق العالمية وأسواق 
المشرق والخليج العربيين» آذى إلى ارتباط سوق العمل في DES‏ بظروف النمو 
الاقتصادي والطفرات المالية من جهة» وبظروف التوتر السياسى والحروب 
المتعاقبة منذ حوالى أربعة عقود في المشرق» وعلى الأراضي اللبنانية بالذات. 
وساهمت ظروف التوتر هذه في التوجه إلى القطاعات التي تور الربحية 
الأسرع للاستثمارات في قطاعات السياحة والتجارة والعقار» وهي قطاعات 


(12) الوضع الاجتماعي الاقتصادي في لبئان» ص 118-117. 

(13) لبتانء جمعية المصارفه التقرير السنوي لعام 2000 (بيروت: [الجمعية]» 2001). 

(14) ملامح التنمية البشرية المستدامة في لبنان. التقرير الوطني للتدمية البشرية (بيروت: برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي» 1997( ص 73. 
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ذات BUS‏ عمل منخفضة le‏ ولا توفر فرص عمل لاستيعاب حوالى 40 ألف 
وافد لبناني جديد إلى سوق العمل سنويًا. يضاف إلى ذلك ما ترتب على تدهور 
طاقة استيعاب العمل في قطاعي الزراعة والصناعة اللذين بات ما تبقى منهما 
يعتمد جزئيًا على استخدام العمالة العربية والآسيوية الوافدة المنافسة على 
صعيد الأجورء والمتنازلة بالضرورة عن أكلاف التأمينات الاجتماعية. 


il‏ توسّع الاستثمارات المتعجلة الأرباح عبر المشاريع الريعية. 
والمتأثرة كثيرًا بالطلبين الخليجي والاغترابي» إضافة إلى الإنفاق الذي تطلبته 
برامج dale]‏ إعمار البنى التحتية في أوائل التسعينيات» إلى رفع معدلات نمو 
الناتج المحلي الإجمالي. لكن هذا النمو الذي تحقق حتى منتصف التسعينيات 
لم يل دون ارتفاع معدلات البطالة كما ورد cool‏ و«ارتفاع معدل الهجرة 
الوسطي من 22 آلف مهاجر سنويًا خلال الفترة 1991 - 1995 إلى حوالي 
7 آلف مهاجر في السنة خلال الفترة 1996 - 42001“ 1 


كما تجدر الإشارة هنا إلى أن توسَّع البطالة» الناجم عن تدهور الإنتاج 
والتشغيل في قطاعات الصناعة والزراعة والحرف» بعد اعتماد الحكومات 
الحريرية سياسة فتح الأسواق والخفض الكبير للرسوم الجمركية على 
الواردات» وبعد الرفع المبالغ فيه لقيمة العملة اللبنانية في مقابل الدولار» 
cil‏ إلى تعطيل قدرة الصادرات اللبنانية على المنافسة في أسواقها التقليدية 
في المشرق والخليج العربيين. وحالت هذه السياسة الماكروية على صعيد 
التجارة الخارجية دون صمود منشآت الإنتاج السلعي الكبيرة التي تحوّل كثير 
من المستثمرين فيهاء كما أشرناء إلى القطاعات الأسرع ربحية. لكن هذه 
السياسة التى أدّت إلى إغراق الأسواق بالواردات الزراعية المدعومة غالبًا فى 
بلدان الجوار بقيت عاجزة عن مواجهة البطالة المتوسعة في الأرياف والمدن» 
واكتفت بتوفير التمويل من منظمات دولية وأوروبية وأميركية وأهلية لبنانية 
بوساطة قروض صغيرة لمشاريع توليد الدخل عائلية الطابع» وبرامج لتدريب 

)15( نجيب عيسىء إطار استراتيجي لمكافحة البطالة (بيروت: المركز الاستشاري للدراسات 


والتوئيق» 2011)» ص 29. 
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مختصر موبّجهة غالبا إلى النساء والشباب» توزعت بين 11 ألف مستفيد في 
عام 61999 على سبيل PSS‏ واكتفت WIS‏ بالتعاون مع مصارف لبنانية 
لمنح قروض مدعومة الفائدة لمنشآت متوسطة (مؤسسة كفالات). فبلغ عدد 
lig Sasa te or‏ بدن عام 2000 620105 
ما مجموعه 6080 5 Lo‏ وبلغ عدد فرص العمل التي وفرتها المنشآت 
المقترضة» في غضون ثماني سنوات من تأسيسهاء حوالى 4403 فرص عمل» 
تضاف إلى برامج الإقراض المتوسط والصغير الهادفة إلى تشجيع المقترضين 
المتوسطين على تطوير طاقاتهم الإنتاجية» وخلق dilate Jar yd‏ وتشجيع 
صغار المقترضين على المبادرة إلى توليد المداخيل والاندماج الاقتصادي - 
الاجتماعي» إضافة إلى برامج تدريب مهني معجل» حكومية وغير حكومية. 
وهدفت المؤسسة الوطنية للاستخدام والمنظمات غير الحكومية من ذلك إلى 
تحفيز الشباب المتسربين مدرسيًا والعاطلين عن العيل علق اساب مهارات 
بمستويات متفاوتة. ولوحظ أن برامج التدريب التي شارك فيها كل من المؤسسة 
الوطنية للاستخدام والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي لم تتعدّ الدورات إلى 
الدعم لإيجاد عمل YI‏ نادرًا. 


كما لوحظ أن فرص العمل التي وفرتها برامج الإقراض الصغيرء 
ومنها البرنامج الذي نفذه الصندوق الاقتصادي والاجتماعي للتنمية (ESFD)‏ 
بتمويل حكومي وأوروبي خلال عشر سنوات مضت على تأسيسه (2003- 
0 لت يا Se RANT ae paren‏ عجبل» يضاف إليها ما مجموعه 11 
آلف فرصة عمل وفرتها برامج الإقراض الصغير ومتناهمي الصغر التي نقّذتها 
المنظمات غير الحكومية. Jo‏ اقتصار مواجهة البطالة بين الشباب المتسرب 
مدرسيًا والنساء المتحفزات لزيادة الدخول المتدنية لعائلاتهن» على مثل هذا 
النوع من الإقراض والتدريب» لم يكن LBS‏ لمواجهة تفاقم البطالة في غياب 
تشريع وسياسات حمائية وخلق مؤسسات حاضنة حكومية و/ أو غير حكومية 
متخصصة ترعاها Ed‏ وتسويقيًا؛ حاضنات تمكن هذه الفئات المعرضة للبطالة 
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من مواجهة المنافسات فى الأسواق المفتوحة لقوى العمل الوافدة أو للواردات 
الإغراقية من السلع الزراعية والحرفية. 
ظل قصور التدخلات الحكومية والدولية والمنظمات غير الحكومية في 
مجال مكافحة البطالة يزداد مع تزايد معدل البطالة الواضحة والمقتّعة بين 
الشباب (35-18 (lle‏ ممن وصلوا إلى خيار وحيد هو الهجرة» حتى وصل 
معدل هجرة هذه الأعمار إلى ما يقارب 772 / من مجموع المهاجرين» وأن 
نسبة الجامعيين ترتفع عند هؤلاء إلى 45.6 ONL‏ بعد اليأس من توافر 
فرص عمل ملائمة تؤسس لاندماجهم المعيشي والاجتماعي في وطنهم» 
وهذا ما جعل الشباب منهم خصوصًا يتوافدون على أبواب السفارات 
الخليجية أو السفارات الأسترالية والأميركية الشمالية خصوصاء لا ee‏ عن 
فرص عمل فحسب» بل عن فرص للحصول على جنسيات أخرى. أما بقية 
المهاجرين من غير الاختصاصيين الشباب فيسعون إلى ما تبقى من فرص 
الكسب السريع في أفريقيا جنوب الصحراء وحتى في أميركا الشمالية. وهم 
يمتّلون الفئات الأكثر ارتباكًا في ما يتعلق باندماجهم الاجتماعي» فلا يجدون 
بيئة ثقافية متسامحة مع صخب عيشهم و«تحسساتهم؟» وجمهرة شعائر 
تدټنهم. . وهذا ما يصعغب اندماجهم الاجتماعي فيهاء ويزيد في ميول كبارهمء 
خصوصًاء إلى الانغلاق داخل نمط عيشهم التقليدي» ولذلك يواجهون ISL‏ 
من نوع جديد وهُم الأغنياء الجدد الذين يعودون إلى مجتمعهم التقليدي 
بأموالهم وأنماط استهلاكهم» وتغريب أنماط رفاهية شبابهم» فيقابلونهم 
أحيانًا كثيرة بانفعال أصولي. 


سادسًا: تعويق مدنية الاندماج الاجتماعي بفعل التشريع المهني والنقابي 

تراجعت منذ تسعينيات القرن العشرين أطر التنظيمات النقابية العمالية 
التي استوحت بعد الحرب العالمية الثانية تنظيمها وأداءها المطليي من 
التجارب الغربية» بتحفيز من اليسار الشيوعي والإصلاحي. ولم تعد الأدلجة 


(0)عيسى» ص 56. 


بالوعي البروليتاري الذي أدخلته هذه التجارب إلى ففات العمل المأجور 
والحرفيين وباقي أصحاب الدخل المحدود شرطا كافيًا لتغليب المكوّن 
المهنى الاجتماعى على المكوّنات الطائفية في تركيب هويات هذه الفئات» 
ولا شيما any‏ ايار النموذج السوفياتي atl is‏ الأحزاب والنقابات اليسارية 
الراديكالية فعا وحضورًا. واقترنت هذه الأوضاع السياسية بأوضاع تعميم 
سياسات الإصلاحات الهيكلية وتحرير الأسواق وتوسع إغراق المنتجات 
اللبنانية والبطالة» ولا سيما بعد التخلع الاقتصادي لبعض القطاعات والمناطق. 
وبرز تفارق الاندماجات العصبوية في أبهى صورها في ظل نظام سياسي 
يقوم على توافق الزعامات الطائفية المتجددة بالزبونية» والمتحكمة في توزيع 
موارد الدولة وخدمات إداراتها؛ إنها زعامات لا تُشغل نفسها بإدارة الاقتصاد 
الذي تركته لليبرالية مركانتيلية منفلتة لم تتح أكثر من ظهور بعض الصناعات 
التحويلية الخفيفة؛ وهى صناعات تكوّن نسية الوحدات الصغيرة التى يغلب 
عليها الطابع العائلي Jil)‏ من 5 عمال) حوالى 89 في المئة 0 من إجمالي 
منشآتها التي يتركز نصفها في بيروت ومحافظة جبل لبنان. وفي هذه البيئة 
الماكرو - اقتصادية» ظلت الانتماءات الطائفية والعشائرية تكوّن المقوّمات 
الأولى المهيمنة للاندماج الاجتماعي للأغلبية في عوام الطوائف. وتشتد في 
هذه الانتماءات صيغ التضامن العصبوي» خصوصًا في فترات التأزم السياسي 
الداخلي - الإقليمي المترافق مع التأزم الاقتصادي. ولم يصمد من أطر التضامن 
sel‏ سوى نقابات المهن الحرة (محامون» صيادلةء أطباء ومهندسون)» وهي 
أطر غالبا ما لا : تقوم علاقتها بالسوق من خلال العمل المأجور» ويشد من 
تضامنها المهني حماية عوائد خدماتها بحصر منافسة الوافدين الأجانب إلى 
مهنها (منع الفلسطيئيين على وجه الخصوص من ممارسة هذه الخدمات) 
وحماية تعاقداتها مع مؤسسات الدولة والمستشفيات الخاصة. 

كما يُلاحَظ أن ما يبرز الآن من أطر التضامن الاجتماعي - المهني النقابي 
في أوساط الفئات الشعبية المأجورة» بات لا يخلو من تأثير وحدة الانتماء 


(18) الوضع الاجتماعي الاقتصادي في sold‏ ص 136. 
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الطائفي للأفراد واندماجهم الأحادي العصبوي» كما يبرز بأبهى صوره في 
الحالة اللبنانيةء ولا oa‏ لتعدد اندماجات النقابيين المألوفة في المجتمعات 
الليبرالية المتطورة نسبيًا. وعلى العكس من ذلك» صمد هذا التضامن 
الذي تفكك لمصلحة تشديد الولاء الطائفي السياسي في الحرب اللبنانية 
الداخلية -الخارجيةء بين المهن الحرة بفعل توزع أغلبية ولاءات هذه النخب 
المميزة مهنيّاء والمتنفذة أهليًا على زعامات الطوائف التى جعلت من معارك 
انتخابات الأسلاك المهنية الحرة اختبارات مسبقة لتوازنات قواها وتحالفاتها 
السياسية في الانتخابات البرلمانية اللاحقة 


Lil‏ على صعيد تشريعات العمل وانعكاساته فتجدر الإشارة بداية إلى أن 
قانون العمل ساري المفعول لم تدخل عليه منذ صدوره في عام 1946 Y|‏ 
تعديلات محدودة لا تطاول ما تطلبته التطورات الطارئة على سوق العمل 
ومصادر العروض الداخلية والخارجية الوافدة cad]‏ وتطورات النزاعات 
فيه التي أصبحت تتجاوز في علاقات العمل المتطورة ما كانت عليه منذ 
ما ينوف على ستين Gle‏ وظل هذا القانون غير شامل العاملين في الإدارة 
الحكومية ولا العمال والعاملات المأجورين في الزراعة» وهذا ما أضر كثيرًا 
بعدم شمولهم بقانون العمل الراهن الذني لا يعترف بعملهم في الأرض» ولذا 
لا يحكم في نزاعاتهم» ولا ينص على حقوقهم في الاستفادة من الضمان 
الاجتماعي. وظلت محاولات تأطير العاملين في الزراعة متعثرة» وظلت 
تعتمد على مبادرات تنظيمية مسيّسة ملتبسة التأطير لجماعات مختلفة: 
مزارعون. فلاحون» وعمال زراعيون. وهذا ما انعكس في دفع صغار 
المزارعين والعمال الموسميين اللينانيين المحبّطين إلى التزوح عن الزراعة 
والأرياف باتجاه ضواحي المدن» وأفسح في المجال أمام أصحاب الأعمال 
خرق القانون» واستبدال العمال اللبنانيين متواضعي المهارات إجمالا في 
الزراعة» كما في المدنء بالعمالة العربية الوافدة المنافسة لجهة انخفاض 
أجورها وعدم تحميلها أكلاف تسجيلها في الضمان الاجتماعي. وانعكس 
ذلك في توسّع البطالة المقئّعة والإفقار اللذين يدفعان بهذه العمالة اللبنانية 
المتعطلة إلى اليأس من قدرات الحكم والإدارة المعنية على حماية حقوقهم 
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UOTA! 


في سوق العمل cele‏ واللجوء إلى الولاءات الإغائية والزبونية التي 


يجدر الذكر بأن أوجه قصور قانون العمل والإدارات المعنية بتطويره 
والسهر على تنفيذه في السوق المنفلتة تراكمت وانعكست he‏ على التأطير 
النقابي للعمال. Lew,‏ ذلك في تفكك وحدة الاتحاد العمالي العام التي 
ظلت حتى الأعوام الأخيرة من الحرب الداخلية - الخارجية قادرة على 
قيادة النضالات المطلبية. لكن الاندماج المهني - النقابي بقيادة هذا الاتحاد 
شهد تدخلات سياسية عملت على تفكيكه طائفيًا ومناطقيًا إلى أكثر من 15 
اتحادًا بذريعة تطوير هيكلية النقابات ودمقرطتها بتفريع تنظيماتها الموحدة 
في القطاعات» حتى بات ما بقي من تمثيل في الهيكلية المترهلة للاتحاد 
العمالي العام عاجرا عن تمثيل الشتات النقابي» وعن الخروج على السياسات 
المتعارضة لزعامات الطوائف. دنا تراك عن مواسات Se ape‏ 
معطّلة للاندماج الاجتماعي المهني خلق Es‏ ملائمًا لظهور حركة التنسيق 
النقابي للمعلمين وموظفي القطاع العام في عامي 2011 و2012» ولما 
استطاعت أن تنظمه من تظاهرات وإضراب مفتوح» متجاوزة في تعبثتها 
واستقطابها حدود الطوائف والمناطق» ومتواجهة مع تشدّد تحالف النافذين في 
الحكم وممثلي الهيئات الاقتصادية من أصحاب الأعمال في رفض مطالباتها 
لتعديل سلسلة الرتب والرواتب. إنه التحالف الذي دأب ويدأب على تعطيل 
نمو الاندماج الاجتماعي المهني وما يقترن به من وعي مطلبي لمصلحة وعي 
واندماج طائفيين منغلقين. 


سابعا: تعويق مدنية الاندماج الاجتماعي في تنظيم التعاونيات 
AEM‏ غير الحكومية 
منذ أن أدخلت «منظمة النقطة الرابعة» الأميركية في مطلع الخمسينيات 
فكرة أن تقوم الحكومة اللبنانية بإنشاء التعاونيات الزراعية ودعمهاء تمرس 
«الشطار» من نخب الفثات المتوسطة والشعبية في رصد فرص الإفادة من 
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مساعدات الوزارات للجمعيات. التعاونية التي ينشئونها في إطار معارفهم 
الريفية المحلية الضيقة. وبدأو يتقدمون بطلبات ترخيص من إدارة التعاون 
التي لا تتطلب منهم دراسات جدية عن الضرورة الاقتصادية والمناطقية 
لتأسيس الجمعيات التعاونية» وشروط الكفاءة المهنية والتشغيلية لدى 
مؤسسيها. وعمد هؤلاء إلى حصر الانتساب في من يلوذ بهم ويضمن 
تجدد انتخابهم الصوري على إدارتها. ويصبح نشاط الشطار المؤسسين 
مقتصرًا على تحصيل بعض الدعم المالي والعيني بضغط مراجعهم السياسية 
على الإدارة التعاونيةء وإعادة توزيع هذا الدعم على من يرونه مخلصًا في 
ترسيخ وجاهتهم المحلية. وهنا لا بد من استثناء التأسيس الجدي لبعض 
التعاونيات (البيسضء البطاطاء الحليب والحمضيات) التي بادر إلى إنشائها 
كبار المزارعين» وهم الأكثر قدرة على تثمير العمل التعاوني في توفير 
الإعفاءات على استثماراتهم ومستورداتهم» وأكثر تأثيرًا في الضغط على 
الإدارة الحكومية لتوسيع أسواقهم الخارجية. وتجدر الإشارة إلى أن السجل 
التعاونى يلحظ قرارات ترخيص لمئات التعاونيات الجامدة التى تعيش فى 
ظل إدارة قاصرة عن المتابعة السنوية لنشاطاتها وماليتها وتقيّدها بالحد 
الأدنى من الأنظمة المعتمدة في الترخيص لها. 

يساعد في تدهور الاندماج المهني والاجتماعي لصغار المزارعين SS‏ 
قانون التعاونيات الذي أتاح مثل هذه الخفة والانفلات في الترخيصء والذي 
لا يجري تدقيقًا موضوعيًا عن الحاجة الاقتصادية للنطاق الجغرافي الزراعي 
والمهني الذي يرخص للتعاونية كي تخدمه؛ فبدلا من أن يشترط القانون في 
الترخيص أن تكون التعاونية متخصصة بقضاء إداري أو منطقة زراعية واسعة 
لتطال عشرات» بل مئات المزارعينء يُلاحظ أنه لا يعارض منح التراخيص 
لتعاونيات عامة في نطاق قرية معيّنة ولحفنة من المزارعين الفعليين وغير 
الفعليين؛ ولا يعارض ترخيص أكثر مسن تعاونية واحدة في القرية الواحدة» 
ما أفقد الثقة الأخلاقية والمهنية بمبادرات تأسيس التعاونيات» وبما يجب أن 
تجسده من حلول تؤثر في تحسين الاندماج المهني والاقتصادي والاجتماعي 
المحلي لمن تصل نسبتهم إلى حوالى 12 في المئة من الأسر اللبنانية التي تعمل 
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على توفير دحل كلي أو جزئي من الزراعة والصيد البحري والتصنيع الحرفي 
للمؤن الزراعية. هذا التصنيع الذي تنشط فيه بعض التعاونيات النسائية بدعم 
تمويلي أو تدريبي من بعض المنظمات المانحة» وتعاني عدم وجود حاضنات 
مؤهلة له إداريًا وتقنيًا واقتصاديّاء ومن صعوبات دخول الأسواق المفتوحة على 
المنافسات الإغراقية. 


لم يكن قانون الجمعيات الموروث منذ عام 1908 أكثر تطلبًا في 
الترخيص وأقل افساحًا في المجال للعشوائية والزبونية في تطبيقه على 
تأسيس ما od‏ الجمعيات الأهلية» الخيرية منها والاجتماعية - الثقافية 
ask Sy‏ فساهم واقعيًا في تشويه مفهوم التكافل والاندماج الاجتماعي 
داخل الجماعات اللبنانية وبينها. ذلك أن الإدارة المعنية بالإشراف على 
تطبيق هذا القانون لا تتوافر لها الكفاءة: bf‏ لجهة متابعة نشاطات تحقيق 
أهداف الجمعيات المشار إليها في طلبات الترخيصء أو لجهة وصف قدرات 
العاملين لديهاء ولا سيما في مجالات تتطلب خبرات علمية موثوقة ikay‏ 
كالصحة وتوليد الدخل والتدريب المهني والتسويق. وإن عدم التدقيق في 
وظائف المنظمات وقدرات العاملين فيهاء وفي تنسيق تدخلاتها مع حاجات 
المناطق وفي ما بينها وبين الوزارات المعنية»ه ساعد في انفلات الترخيص 
لهاء وترك للكثير منها أن تختار مناطق نشاطاتها ومجالات هذه النشاطات» 
متكيفة مع ميول المراجع السياسسية والطائفية لإدارتها ولزعامة المناطق التي 
تتوجّه للعمل فيها؛ هذه الزعامة التي غالبًا ما تساعدها في توقيع عقود تمويل 
خدمات متنوعة مع وزارة الشؤون الاجتماعية. وغالبًا ما Us‏ تدخلات 
الجمعيات مع ميول مصدر التمويل ورغباته في تنويع النشاطات باستمرار» ما 
يحول دون تراكم خبراتها وتخصصها الموثوق. وتستفيد هذه المنظمات غير 
الحكومية أو الجمعيات ليس من سهولة الترخيص والتساهل في التوظيف 
ومن عدم تطلب المموّلين» حكوميين وأجانب ودوليين فحسب. بل أيضًا 
من غياب التنظيم المؤسسي ومن غياب الجمعيات العمومية للمتطوعين أو 
للمستفيدين التي يُفترض بها المشاركة في تقويم إدارتها المشخصنة غالبا 
وفي متابعتها ومحاسبتها. 
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امنًا: تعويق مدنية الاندماج الاجتماعي لعوام النساء في لبنان 

تحقق في لبنان حتى عام 2004 ارتفاع في المكوّنات الثلاثة لدليل التنمية 
الجنسانية (العمر المتوقع والتعليم والدخل) وصل بقيمتها إلى ما نسبته 98.4 
في المئة من قيمة دليل التنمية البشرية في لبنان. وتحقق على صعيد ارتفاع 
معدل النشاطية الاقتصادية للنساء من 17.5 في المئة في عام 1970 إلى 25 
في المئة في عام £2001 Lele‏ أن هذا المعدل لا يلحظ نشاط المرأة خارج 
سوق العمل النظامي (العمل غير المصرّح به في الزراعة العائلية وفي القطاع 
غير النظامي» حيث لا يصل إليها المتخصصون بالإحصاء). وعلى الرغم من 
ذلك فإن القصور في المساواة ما زال ملحوظا في المكوّنات الأخرى لدليل 
التنمية الجنسانية التي يجري قياسها في مجالات التمكين الجنساني أو التمكين 
من المساواة الذي ارتفع إلى 0.350 في عام 7°2004. غير أن القصور JE‏ 
بارا على صعيد الارتفاع النسبي LAY‏ البالغات في الأرياف وعلى صعيد 
الدخل»ء حيث «تقدر نسبة دخل الأنثى إلى دخل الذكر ب 0.32 فقط». 






pole‏ التمييز ضد النساء في الحقوق والواجبات» ويتفاوت من طائفة إلى أخرى» وداخل 
كل طائفة. ومن أبرز مجالات التمييز ما يطال شخصهاء وما يتعلق بموقعها في الأسرة 
وبدورها فيهاء ولا سيهما: 

- الحرمان من الاستقلالية الشخصية في موضوعات كالأهلية والحاجة إلى ولي أمر (الأب 
والأخ والزوج والابن). 

- التمييز أيضًا في عقد الزواج» ومن خلاله» في النفقة وا هجر وطلب الطلاق والتعويض 
الناتج من الطلاق. 

- التمييز في موضوع العلاقة بالأولاد في ما يتعلق بالحضانة. 

- التمييز في موضوع الإرث في ما يتعلق بنسبة حقوقها الإرثية وحصوها واقعيًا على هذه 
الحقوق. 









)19( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية للعام 2004: الحرية الثقافية في 
عالمنا المتنوع (نيويورك: الأمم المتحدق 2004). 

)20( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» التقرير الوطني للتنمية البشرية في لبئان: نحو دولة المواطن 
(نيويورك: الأمم المتحدة» 2009( ص 628-27 630 وص 38. 
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كما لم تتجاوز مشاركة المرأة إلا القليل من موانع الارتقاء إلى مرتبة 
الموظفات الكبيرات والمديرات. وهنا تجدر الإشارة إلى أن لبنان الذي سجل 
في عام 2006 دليلا للتنمية البشرية بقيمة 0.796 في مقابل الأردن )0.768( 
وتونس )0.761( وسورية )0.736( ومصر )0.517( تراجع ترتيبه وفق 
ترتيب دليل التنمية المرتبطة بالجنسانية إلى مستوى أدنى من الأردن وتونس 
وسورية. يُضاف إلى اللامساواة بين الجنسين على صعيد أدلة التنمية البشرية 
والجنسانية ما تعانيه المرأة اللبنانية من أوجه التمييز في مواطنة النساء العائدة 
إلى مرجعية الولاء فى الانتماءات الأولوية الموروثة (الطائفة والعائلة) في 
الأغلبية المطلقة للجماعات اللبنانية» وهي مرجعية تميل الثقافة التقليدية بقيمها 
المهيمنة إلى حصرها غالبا بالذكور المتنفذين في أهل العصب وبيوت السلطة 
المتوارثة أو المنتقلة لأهل المال والجاه. ولهذا يلاحظ أن التمثيل النسائي 
في البرلمان» بعد مرور حوالى قرن على الخروج من تقليدية السلطة العثمانية 
والدخول في حداثة الانتداب الفرنسي وتأثيراته في التشريع الدستوريء وانفتاح 
لبنان - الجسر على التجارة والثقافة والاغتراب مع الغرب» وبعد مرور AST‏ 
من نصف قرن على صدور المرسوم الاشتراعي الرقم (37) الذي يُعطي المرأة 
حق الانتخاب والترشح (1953)» day‏ إبرام لبنان في عام 955 «اتفاقية 
الحقوق السياسية للمرأة»؛ ظل tad‏ لم يتجاوز 4 في المئة من مجموع النواب 
في انتخابات 2005» وتراجع هذا التمثيل في عام 2009 إلى ما دون 2 في 
المئة. وجدير بالذكر أن فوز النساء في البرلمان مهدت له المواقع والقدرات 
السلطوية الاستئنائية الموروثة في بيوتهن. LEW,‏ أن ارتفاع نسب ترشيح 
المرأة ونجاحها فى الانتخابات البلدية بين عامى 1998 و2004 يمكن أن 
ta‏ بأن تمثيل المرأة للجماعة العائلية المؤيدة لها لا يغيّر في كون الزعامة 
في الأرياف تبقى ثابتة بالضرورة للرجال فيهاء وتبقى أعلى مرتبة من التمثيل 
في المجلس البلدي عندما تضطر الجماعة في وضع ما إلى أن تتمثّل في إحدى 
«أخوات» رجالها. 

يُضاف إلى هذا التعوّق في دليل التنمية المرتبط بالجنوسة أو الجنسانية 
ودليل تمكين الجنوسة «التمبيز على صعيد التشريع حول ظروف النساء 
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وإطاعتهن لتقاليد التنازل عن حقوقهن فى تركة العائلة لمصلحة الإخوة الذكورء 
قانطات ومُخالفات في ذلك الشرائع الدينية. كما ويضاف إلى هذا التمييز 
التعوّق المرتبط بالموانع الواقعية التي تحول غالبا دون تمكين المرأة اللبنانية 
الريفية المأجورة في العمل الزراعي أو المساعدة في الزراعة العائلية أو حتى 
في منظمات العمل الاجتماعي» من تشكيل ig‏ ضاغطة أو نقابة تمكنها من 
فرض الاعتراف بحقوقها في قانون العمل اللبناني اعترافًا يمكنها من الانتساب 
إلى سجلات الضمان الاجتماعي»7©. ١‏ 


خاتمة 

بعد الرصد المفصّل الذي قمنا به لإبراز أشكال تعويق مدنية الاندماج 
الاجتماعي للأفراد في نموذج الليبرالية اللبنانية المتبلور في المحيط العربي 
والمشرقي خصوصًاء رأينا أن نختم بحثنا بمجموعة من الأسئلة لم يحن» في 
تقديرناء وقت بلورة أجوبة معقولة عنها. وسنبقى نهجس» في المدى المتوسط 
على الأقل» بأجوبة ملائمة لها. ومن هذه الأسئلة: 

- هل سيتواصل ارتفاع الأكلاف الاجتماعية والاقتصادية لتفرّد الإسلام 
السياسي بالسلطة إلى مستويات يمكن أن تحمل قياداته على تقيّل التحوّل من 
نهج الإسلام إلى نهج الإسلام المجتهد والشرع العقلاني؟ 

- متى ستقبل قيادات الإسلام السلطوي التحوّل عن الخطاب التعبوي 
القائم على ثنائية الإيمان والتكفير بدعم من النيوليبرالية إلى الخطاب التدموي 
القائم على التعددية» وعلى الانتقال بالضرورة إلى الشرع العقلاني المحفز 
لمختلف مكونات المجتمع» الإسلامية وغير الإسلامية» على المشاركة في 
تثمير الموارد وفي النأي بالدولة عن الإذعان لشروط الدعم الخارجي وأهدافه 
البعيدة؟ 


- إلى متى ستواصل جماعات المعارضة غير الأصولية نهجها الذي لا يقل 


(21) بعلبكي» «قضايا ومعوقات التنمية»» ص 96. 
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سلطوية في مواجهة الإسلام الأصولي» بتعطيل مؤسسات الدولة وضرب بناها 
التحتية والاجتماعية ودفعها إلى الإفلاس feels‏ مكرهة شروط مراكز التمويل 
النيوليبرالية المتضمنة شروط التطبيع مع الاغتصاب الإسرائيلي؟ 

- إلى متى ستواصل التيارات غير الأصولية نهجها المركزي غير 
الديمقراطي المتمتل في زعامات تنأى بنفسها عن مسؤولية بناء المؤسسات 
والبرامج المحفزة على مساءلتها؟ 

- إلى متى ستواصل أوليغاركيات الريوع في المجتمعات» المنتفضة 
منها والنائمة» الإذعان لتوصيات المراكز المقررة على الصعيد الدولي؟ 
وهي المراكز التي ترى أن العقلانية تتطلب إطلاق الحرية لآليات السوق في 
اقتصادات البلدان الفقيرة» وتتجاهل هذه الأوليغاركيات قول آدم سميث 
(Adam Smith)‏ عن ضرورة فرض عودة الأخلاق إلى حظيرة اقتصاد السوق في 
الرأسماليات الصناعية الأولى. وكيف يمكن الاستمرار في إبعاد الليبراليات 
المتخلفة للأخلاق عن حظائر الأسواق الفقيرة والمنفلتة؟ 
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الفصل الثاني عشر 
مفهوم المواطنة في دول الخليج 


فاطمة الصايغ 


UPOTA! 


كثر في الآونة الأخيرة الحديث في منطقة الخليج عن مفهوم «المواطنة 
الحقيقية» بعناصرها المتعددة» لا بوصفها الشعور بالحب والولاء فحسب» 
بل بوصفها أيضًا التعبير عن الهُوية والانتماء. هذا الحديث أضافت إليه حديثًا 
الآلة الإعلامية الكثير» مدفوعة Ley‏ أفرزته الثورات العربية من متغيّرات» أو ربما 
مدفوعة على طريق مرحلة جديدة من تاريخ مجتمعات الخليج الجديدة. 


إن الجدل الكبير الذي أحاط بمصطلح المواطنة سرعان ما حوّل هذا 
المصطلح من مصطلح تقليدي معرّف إلى لفظ عصي على الشرح والتفسير» 
خصوصًا للأجيال الجديدة. بل تحوّل في بعض الأحيان إلى قضية مبهمة؛ 
حتى عند المثقف والناشط المدني الذي ربما يعتقد أن المواطنة قضية مرتبطة 
بالسلطة والدولة والأيديولوجياء أكثر من ارتباطها بالأرض والوطن. هذا كله 
غيّر في منطقة الخليج صيغة المواطنة ومفهومهاء بل غيّر الشعور بها. 

لم تخضع المواطنة yy‏ للمزايدة والرهان كما تخضع له في الوقت 
الراهن» ربما بسبب المتغيّرات العربية الأخيرة» وربما أيضًا OY‏ كثيرين لا 
يريدون فهمها إلا على نحو أحادي؛ حيث خضعت هذه الكلمة حديثًا لكثير من 
لحري ولت كرا من الواجبات والتبعات» وأخضعت لكثير من التحقيق 
والتفسير الذي ي يستحق أن نقف عنده وقفة صريحة لنعيد إلى المواطنة مفهومها 
الحقيقي ومعانيها السامية التي ترمي ليس إلى تحقيق يق المواطنة التي نتمتاها 
as‏ أرضًا إلى Ses‏ قيق تلك المواطنة الصالحة التي يستحقها وطننا. 


أولا: ما هو المفهوم التقليدي للمواطنة؟ 
في الأعوام الأولى لتأسيس دول الخليج» أو ما يُعرف بالطفرة» كان 


المفهوم التقليدي للمواطنة قائمًا على مجموعة من «الإغراءات الحكومية»؛ 
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فالسلطات الرسمية أو الأنظمة في الخليج تريد أن تبني Vy‏ وانتماء لذلك 
الكيان» فقدمت جميع ما من شأنه أن ينمي لدى القبيلة روح الولاء للدولة. 
وكانت الإغراءات في صورة امتيازات تمتع بها مواطنو هذه الدول وحاملو 
جنسيتها دون سواهم؛ فكان المواطن يحصل على امتيازات في التعليم والصحة 
والإسكان وفي العلاج خارج البلادء فضلا عن الامتيازات المادية الأخرى. 
وساهمت هذه الامتيازات في المرحلة الأولى في تعزيز الولاء لسلطة الدولة 
وانتقاله من سلطة القبيلة. وكانت المواطنة في هذه المرحلة تعني للمواطن 
حقوقًا متناهية وامتيازات متتاليةء حولت كلمة #مواطن؛ إلى مرادف لكلمة 
الرفاه والاستقرار والأمن والطمأنينة» على الرغم من أنها كانت في نظر البعض 
لا تعني سوى رصيد Gol‏ مفتوح. وحوّلت المواطنة ضنك العيش إلى رفا 
والكفاف الاقتصادي إلى مستوى معيشي متفرد عالميًاء كما وفرت للمواطن 
مزايا كثيرة ينفرد بامتلاكها بين الشعوبء وجعلت حياته ADE)‏ ذلك كله نظير 
شيء واحد كانت واثقة من أن المواطن لن يبخل به عليها ألا وهو مبادلة ذلك 
الولاء بولاء» وذلك الوفاء بوفاء. وكانت المواطنة في ذلك ازنك لزيد لجار 
في نفوس المواطنين كي تستطيع اكتساب الأرضية التي تقف عليها الدولة 
الحديثة بأطرها الجديدة وسلطاتها المعروفة. 


ميك الال Pesos tor a‏ 
الخليج من دول تقليدية قائمة على الولاء للة للقبيلة والعشيرة الي دول حديثة ذات 
أطر معروفة وسلطات مشهودة؛ ففي مراحل OE‏ المواطنة سخية 
جدًا تجاه المواطن؛ هذا السخاء ارتبط بالنفط الذي أعطى دول الخليج شهرة 
واسعة وثروة كبيرة قدمت جزءًا منها في صورة هبات لمواطنيها. لكن مع تطوّر 
المجتمع وتا تذبذب أسعار النفطء تذبذبت الهبات» وإن لم تنقطع. وفي العقدين 
cop Yl‏ فتنت الهبات» وحتى الخدمات المجانية التي تقدمها دول الخليج 
إلى مواطنيهاء الأمر الذي أثر في معنى المواطنة»ء وإن لم يؤثر في صيغتها أو 
طريقتها. 
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GL‏ مفهوم المواطّنة في أعقاب الثورات العربية 


تغير مفهموم المواطنة Ob]‏ القورات العربية وفي أعقابها؛ ففي هذا 
الوقت يريد الجميع أن يعر عن حبه وولائه ومواطنته بطريقة أو بأخرى» 
والكل يريد أن يُظهر ما يجول في سريرته من مشاعر وطنية وقومية» لكن 
بطرائق ليست كلها سليمة وصحيحة؛ فهناك من عبّر عن ولائه للوطن 
بالمطالبة بالإصلاح السياسي والمؤسساتيء ومن أثبت ولاءه للوطن بطريقة 
فيها كثير من العفوية والبساطة» ومن عبر عنه بطريقة فيها كثير من التزلف 
وطلب المصلحةء وهناك من عبر عنه بطريقة فيها الكثير من SUIN‏ حول 
المكتسبات والمصالح الوطنية واللحمة الاجتماعية التي هي بحق عنصر مهم 
من عناصر المواطنة. يريد الجميع هنا أن يقول إنه محقء كما يريد الجميع 
جذب الانتباه إلى تفسيره الأحادي للمواطنة. والمستغرب هو أن التسابق 
لم يكن بين المواطنين أنفسهم فحسب» بل امتد ليشمل د بعض المؤسسات 
المجتمعية المتعددة. ويبدو أن الجميع متفق على أن للمواطنة واجبات 
كما أن لها تبعات» وينتج منها حقوق وامتيازات» والجميع أيضًا متفق على 
أن المواطنة لم تأتِ من فراغ» بل من تراكم شعوري ومعرفي جارف ومن 
التصاق بهذه الأرض. لكن هل الجميع متفقون على احترام الثوابت الأساسية 
التي تكوّن القاعدة الرئيسة المتنوعة التي 5 تقوم عليها الأقة ؟ وهل الجميع 
مستعد لتقل الاختلاف مع الآخر وتوسيع معنى المواطنة قليلا ليشمل جميع 
الأفكار والأطياف والألوان التي تنجم عن قوس قزح الذي يكوّن مجتمعنا؟ 
وهل التضحية في سبيل الوطن مادية أم معنوية؟ 

حتى وقت قريب» تربعت هذه الكلمة عرش المصطلحات كلهاء وصانتها 
مختلف الألسن لا OY‏ الجميع كان يعرف قدرها وقيمتهاء بل لأنها هي السبّاقة 
إلى حفظ الامتياز لجميع من انتمى إليها. هذا الشعور الجارف بين الطرفين كان 
ile‏ وساد حتى أصبح معروقًا ومشهودًا له بين شعوب الأرض “BIS‏ فكم 
من قصيدة CS‏ بتلك العلاقة الوثيقة بين الطرفين» وكم من مقالة كتبت تمتدح 
تلك العلاقة الوطيدة وذلك الشعور الفياض بين الجانبين. فالمواطنة أضحت 
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تفتخر بمواطنيهاء تمامًا كما يفتخر المواطن بمواطنته» وبما جليته له من مصالح 
وامتيازات. 


فسّر المراقبون الخارجيون ذلك الشعور بأنه مصلحة متبادلة بين الطرفين. 
وفشره بعضهم بأنه نتاج الدولة الريعية التي اعتبرت نفسها رب أسرة يؤدي 
واجباته تجاه أبنائه مهما تكن نوعية العلاقة. وكان بعض آخر يرى فيه علاقة 
موقتة تنتهي بانتهاء علاقة العطاء اللامتتاهي للمواطنة. لكن قليلين كانوا يرون 
فيه ما هو أبعد من ذلك ففسروه تفسيرًا عقلاتيًا مستمدًا من تلك العلاقة 
التاريخية التي ربطت الشخص بقبيلته. فالعلاقة المتميزة التي ربطت بين 
المواطن ومواطنيته تجذرت في النفوس منذ أن وعي المواطن ماهية المواطنة 
وتبعاتها الحقيقية وما تتطلبه من واجبات وتضحيات» حتى أصبحت المواطنة 
شيئًا مقدسًا في النفوس» حتى في OLE‏ تلك المصلحة المادية التي كانت 
توفرها له؛ فلا مساومة على المواطنة» ولا تنازل عن الأساسيات المشتركة التي 
تحكم تلك العلاقة. 


غير أن المواطنةء كغيرها من الألفاظ والمصطلحات المستخدمة» خضعت 
في الآونة الأخيرة» مدلولا ولفظاء لكثير من الضغطء بعضه مادي وبعضه الآخر 
معنوي؛ فمن الناحية المعنوية ظهر ما يسمّى ب «المواطنة الصالحة أو الحقة» 
و«المواطن الصالح أو الحقيقي»» وهي مصطلحات جديدة تعني حتمية نشوء 
علاقة جديدة بين الطرفين قائمة على اعتبارات جديدة ومغايرة لتلك المواطنة 
التقليدية التتى حكمت العلاقة بين الطرفين طوال فترة الطفرة النفطية. كما أن 
الأوضاع العامةء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية» تغيّرت كثيرًا Lie‏ 
كانت عليه قبل عقود. فمن الناحية المادية تقلصت قليلا مزايا المواطنة» فلم تعد 
في ظل الضغط الاقتصادي قادرة على تلبية جميع مطالب أبنائهاء كما أخضع 
مفهوم المواطنة سياسيًا لإعادة التفسير حتى يتلاءم مع المتغيرات التي حصلت 
فى المنطقة ككل. UL,‏ فكريّاء فأخضعت المواطنة لتفسيرات عديدة حاولت 
استجلاب مزايا أخرى مرتبطة بمفهوم المواطنة» كالحريات الشخصية والمدنية 
المختلفة مثلا. وساد الجدل بين المهتمين في شأن المفاهيم المرتبطة بالمواطنة» 
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حتى أن ذلك المصطلح ما عاد قادرًا على احتواء جميع الآراء والأفكار 
المتضاربةء الأمر الذي هدد الوطن والمواطنة التي أصبحت مثقلة بواجيات 
كثيرة تكاد ترهق كاهلها. وبدأ المواطن من ناحيته إيجاد تفسيرات جديدة 
للمواطنة تتلاءم مع col sical‏ المجتمعية» من دون الاكتراث بما قد تسبّبه هذه 
التفسيرات للآخرين, الأمر الذي أثار بلبلة اجتماعية أدت إلى حدوث انشقاقات 
اجتماعية أثرت في اللحمة الاجتماعية في مجتمعات الخليج. 


خاتمة 


على الرغم من أن المواطنة هي علاقة أزلية قائمة بين طرفين» الوطن 
والمواطنء وتُعَدَ السلطة الحلقة الوسطى فيهاء فإن الأمر في دول الخليج كان 
مختلمًا؛ إذ إن علاقة الفرد في المجتمعات القبلية بالسلطة: أي بشيخ القبيلة» 
كانت هي الأقوى. Ul‏ علاقته بالأرض أو الوطن فلم تتبلور إلا حديثًا بظهور ما 
يسمّى مجتمعات الخليج الجديدة المرتبطة بالنفط. عندها ظهر مفهوم المواطنة 
المرتبط بالامتيازات التي منحتها السلطة للمواطن» فتبلور شعور قوي هو مزيج 
من الشعور القبلي البدوي والشعور الجديد؛ هذا الشعور هو ما SL‏ عليه اليوم 
المواطنة. 


لا وجود اليسوم لمواطن من دون وطنء ولا لوطن من دون مواطنين» ولا 
لوطن ومواطن من دون سلطة. فاذا كانت المواطنة هي المعنى اللفظي للانتماء 
إلى بقعة ماء فالمواطن هو المعنى الأدبي» Lal‏ السلطة فهي المحرك الذي ينظم 
العلاقة بين الطرفين ويقودها إلى مسار معيّن. 


تغيّرت العلاقة بين الأطراف الثلاثة في دول الخليج تغيرًا جذريًا عبر 
مراحل نموها وتطوّرها المختلفة؛ فبينما كان الاعتماد كبيرًا على المواطن في 
الفترة التقليدية في سلّم التراتبية السياسية» أصبحت السلطة هي الأهم في تلك 
التراتبية» بينما تحولت المواطنة إلى امتيازء خصوصًا في فترة الطفرة النفطية. 
وفي الأعوام الأخيرة طغت هيمنة الدولة أو السلطة ليصبح المواطن والمواطنة 
هما هدقفي التغيّر. 
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الفصل الثالث عشر 


الاندماج الاجتماعي بين مأزق الهوية وفخ العولمة 
تحديات وتحولات عمران المدينة الخليجية المعاصرة 


علي عبد الرؤوف علي 


ملخص 

وتؤثر بصورة غير مسبوقة في إيقاع الحياة في جميع المدن العربية» وفي 
مدن الخليج بصورة خاصة» في تطوّرها المعماري والعمراني» خصوصًا في 
العقد الأخير. هذه الثلاثية المعقدة» المواطنة والهوية والعولمة» متشابكة 
ومتمثّلة في دوائر متقاطعة يستحيل فصلهاء وتتحكم في قرارات وتوجهات 
التنمية والتطوّر ومشاريع التحديث. ويقدّم البحث أيضًا قراءة بديلة للطرح 
المستهلك بشأن هوية المدينة الخليجية: هل هي إسلامية أم عربية أم عالمية؟ 
وهل هناك قوى وركائز لهوية بديلة تتكون من مزيج من هذه الثلاثية الدينية 
والإقليمية والعالمية؟ كما أنه يختبر تاريخ الثقافة التقليدية واستمراريتهاء 
ويحلل الممارسات الثقافية وتكوين الفراغات والأماكن في مواجهة أو 
مجاورة العولمة» ومن ثم يهدف إلى طرح إطار نظري لفهم ورصد التحوّلات 
في الثقافة والمكان في مدن الخليج في عالمنا المتعولم. ويبحث أيضًا 
ويتساءل في فرضية عمارة وعمران اللامنتمي"› ي الشريحة التي أصبحت 
J bs‏ الجانب الأكبر من سكان المدينة الخليجية التي يمشل المغتربين 50 
في المئة من تعداد سكانها كحد أدنى. كما يطرح البحث تصورًا لتطوّر مدن 


)1( عمران اللامنتمي هو طرح تناولته بصورة تفصيلية في أوراق بحثية عديدة» انظر: «رؤية 
معمارية لإشكالية العولمة» جريدة الأهرام المصرية» 4/ 4/ 2000 

وناقشت حالة بعض المدن الخليجية» LS pat‏ مدن البحرين» والصياغة اللفظية مرجعيتها حالة 
اللاإنتماء التي يوصف بها مئات الألوف من الأجانب والمقيمين في مدن الخليج الذين ينتمون انتماء 
UB yo EL‏ لتلك البلادء على الرغم من بقائهم أعوامًا طويلة تصل في بعض الحالات إلى عدة عقود من 
دون أن يستشعر أي أحاسيس بالانتماء الحقيقيء ما ينعكس على علاقته بالمكان واهتمامه بقضايا الهوية 
والمواطنة والتعبير البنائي ومستقبل البيئة المبنية. 
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الخليج في العقد الأخير يعتمد على بلورة ثلاث حقب رئيسة يمكن من 
خلالها تفسير الأطروحات المعمارية والعمرانية غير المسبوقة التى شهدها 
هذا النطاق المكاني والإنساني المركب والمتميز. الحقبة الأولى هي «دبي: 
ماركة عمرانية؛» وترتكز على ظهور Ei‏ عمراني ومعماري منذ بدايات 
القرن الحادي والعشرين مثّلته دبي» الإمارة الحالمة لامتلاك بقعة مركزية فى 
المسرح العالمي. والحقبة الثانية هي «معرفية المدن الخليجية» وهي تجسيد 
لتحوّل نحو اقتصاد المعرفة كبديل من التنمية أكثر منطقية في مرحلة الاقتراب 
من عصر ما بعد النفط والكربون عامة. aT‏ الحقبة الثالثة» « استدامة المدن 
الخليجية»؛ فترتبط بإشكالية التوجهات البيئية العالمية التي قدّمت مواجهة 
أساسية لمدن الخليج» وحتّمت عليها إعلان التمسك بمبادئ الحفاظ على 
البيئة والاستدامة في مشاريعها المستقبلية المتسارعة. فى ضوء هذا التحليل» 
يقدّم البحث توجهًا إلى مدخل أكثر شمولية وتكاملًا لتنمية مستدامة شاملة 
تعتمد على مبادئ الاقتصاد المعرفي والإبداعي. هذا المدخلء كما يقترحه 
البحث» يعتمد على تفسيرات إيجابية للعولمة وتأثيراتهاء ويؤصل في الوقت 
ذاته للقيم المحلية ومساهمتها المعاصرة. 


إن التنمية المستدامة الحقيقية والتفاعل بين العالمي والمحلي هما 
الركيزتان الأكثر ملاءمة للمدن الخليجية فى طموحاتها التنموية» لتتجاوز 
الأفكار السطحية أو التسويقية غير المعوّقة للحقب الفلاث التي يؤصلها 
البحث. فضلًا عن HS‏ تعتمد منهجية البحث على اختبار تحليلى نقدي 
للأدبيات المعاصرة في مجالات البحث» ثم عقد مجموعة من الدراسات 
التحليلية للمقارنة بين وضع المدن الخليجية واختيار بعضهاء مثل الدوحة 
والمنامة ودبي كحالات دراسة تفصيلية. 
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مقدّمة: مشاهد وإشارات وتساؤلات في عمارة الخليج المعاصرة 
«مراجل وأبراج وخرّانات معدنية ضخمة مطمورة في الرمال تبدو 
لهم من ted‏ أو ما يظهر منها بفعل انعكاس أشعة الشمس عنهاء 
هي أشبه ما تكون بالكائنات الأسطورية.... من هنا كان يضخ 
النفط» من تحت هذه الكثبان الرملية وتلك الجبال الجيرية» من 


حقل يسقَّى بالغوار وربما الفوار يندفع إلى أعلى ليُجمع Kais‏ 

عن الغاز ثم يُساق في أنابيب وناقلات ليصل إلى العالم كله 

ويجعله يتنفس...2!0) 

الهدف الأساس من البحث هو استكشاف التحوّلات الرئيسة الحادثة 

في المدن الخليجية في العقد الأخير وتحليلها؛ فخلانًا لباقي مدن العالم» 
ما شهدته مدن الخليج في الأعوام العشرة (2012-2002) من تطوّر وتغيّر 
وتحوّل يقترح نمطا غير مسبوق من التنمية» ويكوّن في الوقت ذاته بانوراما 
مفعمة بالرؤى والمشاهداتء» ومحفزة لمستويات متعددة من التساژؤلات. 
وفي ما يلي رصد لمجموعة أساسية من تلك المشاهد والتساؤلات التي 
يجتهد البحث في التعامل معها وتحليل وجودها وتقويم استمراريتها: 


- محاولات المدن الخليجية من أجل التحوّل من اقتصاد الموارد (النفط 
والغاز) إلى اقتصاد المعرفة كمدخل حتمي لعصر ما بعد الكربون. 


- انهيار أو تداعي مراكز المدن القديمة في بلاد الخليج كلهاء والاكتفاء 
بالمعالجة السسطحية الزائفة لمبان تراثية مستقلة من دون تفعيل استراتيجيا 
متكاملة للحفاظ الإيجابي. 


- انتشار العمارة النفعية المحايدة (مناطق سكنية جديدة) لاستيعاب عمالة 
فوق متوسطة وعالية المستوى ومرتبطة بالإقامة لفترة محددة زمئًا فى المدينة 
(2) حمود السايق» تسونامي (بيروت: دار الفارابيء 2009( ص 25. 
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- التناقضات التشكيلية في التعبير عن هوية وطنية غامضة الملامح» عربية 
أكانت أم خليجية أم إسلامية أم عالمية. 

- علاقة الإنسان والمكان فى مجتمعات متعددة الجنسيات. 

- الفانتازيا العقارية والتنمية الأيقونية التي تسوّق لمشاريع وأنماط حياة 
ومنطق استثمار» جعل أكثر من 70 في المئة من حركة الشراء من خلال أجانب 
لا ينتمون حتى SEIS‏ مدن الخليج. 

- محدودية التصورات المستقبلية لحالة المدن الخليجية» خصوصا في 

هذه المجموعة من المشاهد الرئيسة والتساؤلات تمتّل فى مجملها 
التحديات التي تواجه مستقبل المدن الخليجية» والتي على الرغم من اختلافها 
عن كثير من المدن العربية لناحية وفرة الموارد النقدية التي يمكن أن تجسد 
بمعدلات متسارعة خطط النمو المستقبلي» فإن غموض التوجه» والصراع بين 
هويات متعددة وارتباط عقيدي وتطلعات تتجاوز القدرة السكانية والجغرافية 
يجعلان تحليل مستقبل مدن الخليج واستشراف ملامحه أولوية بحثية ومعرفية. 


أولًّا: الأفكار والإشكاليات النظرية الأساسية 


1 - مآزق الموية: الركيزة الإنسانية والمرجعية الدينية 


أصبحت دول الخليج. في العقد الأخير (2012-2002) أكبر معمل 
للعمارة والعمران والتشييد في العالم. ففي عواصمها ومدنها ترصد أطول 
الأبراج وأضخم المطارات وأعلى النسب العالمية في الاكتظاظ بمختلف 
الأعراق والأجناس والأديان والمذاهب واللغات. وفرض هذا الواقع حقائق 
جديدة» أهمها وأعقدها إحساس المواطنين بأنهم أقلية ضئيلة في بلدانهم. 
فعلى الرغم من تعدد التجارب التنموية الكبرى في العالم» فإن حالة دول 
الخليج بالقطع استثناء» إذ لم تشهد دول العالم حالة تصل فيها نسبة السكان 
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UOTA! 


المحليين مقابل العاملين الوافدين إلى عشرة في المئة فقط (حالة مدينة دبي في 
عام 2009). كما لم يصل تنوع عاملين وافدين إلى النسب الخليجية التي تشهد 
بعض دولها تنوعًا في الأجناس يصل إلى 130 جنسية عاملة في القطاعات 
المختلفة» كما هي الحال في المدن الإماراتية والقطرية والكويتية. هذه 
المعطيات جعلت سؤال الهوية في مدن الخليج المعاصرة أكثر الأسئلة تشابكا 
وإلحاحًا وتعقيدًا؛ إذ تتعدد تعريفات الهوية*» فيعرّفها عالم الاجتماع الألماني 
ماكس 23 (M. Weber)‏ بأنها إحساس الجماعة بالأصل المشترك» وهي 
التعبيرات الخارجية ASL‏ مثل الرموز والألحان والعادات» وتميّز أصحاب 
هوية ما من سائر الهويات الأخرى» وتظل هويتهم محتفظة بوجودها وحيويتهاء 
مثل الأساطير والقيم والتراث الثقافي. 


نعني بالهوية ]13 مجموعة الخصائص التي تميّز جماعة من الجماعات» 
ومقياس الجماعة هنا يتنوّع بتنوّع الأمم أو الشعوب» وحتى القبائل والأسر. كما 
أن قضية الهوية تتعقد أكثر بوجودها على المستوى الفردي» وحتى المستوى 
الوطني والأممي. والهوية هي ما يحدد الشعور الوجودي الأساس العميق 
للإنسان. ومن منظور علم الاجتماع» تتكوّن الهوية الوطنية من مكوّنات مادية 
منها اللغة والملابس والأزياء والتراث المعماري والمأكل والمشرب» وأخرى 
غير مادية كالدين والثقافة والعادات والتقاليد والقيم والأخلاق. فالهوية إِذًا 
هي بناء فكري» وهي المرجعية العقائدية والحياتية لمجتمع ما تلهمه للتعبير 
عنها في وجوده المكاني المادي بما ينعكس في مجالات إبداعية دالة» كالعمارة 
والموسيقى واللغة وغيرها. ونعتقد أن التناول النقدي لموضوع الهوية الجماعية 
لأمّة ما أو شعب ماء لا يقلل من الوطنية» بل يحرص عليها ويرغب في إحياء 


(3) تُعتبر مقالات عبد الوهاب المسيري وقيس العزاوي من النماذج النقدية لأطروحات الهوية 
في العالم العربي» خصوصًا في المجتمعات متعددة القوميات والأديان. 

)4( ابراهيم راشد الحوسسنيء أثر التحديث الغربي في الهوية في مجتمع إسلامي (الشارقة: دائرة 
الثقافة والإعلام» €2001- 

)5( قيس العزاويء «المواطنة في مجتمع متعدد القوميات والأديانء» المواطنة والتعايش. 
العدد 1 )2007( 


443 


الانتماء tito‏ لا الانتماء المرتبط بأمجاد ماض سحيق ليس من الفطنة ol‏ 
نتغنى به ونُسقط الحاضر والمستقبل. 


من ناحية أخرى» نشير إلى أن الأمّة العربية والإسلامية استهلكت جزءًا 
كبيرًا من طاقاتها في طرح تساؤلات عن ماهية الهوية؛ وإلى من ننتمي» ومن 
نحن» وكيف نحدّث حاضرنا من دون أن نخسر أمجاد ماضينا. وحاصرتنا 
مصطلحات الأصالة والمعاصرة والثابت والمتحول والمحلى والعالمى 
والمرتبط والمنفصل» حصارًا خانقّاء أعتقد أن أهم تداعياته يتجلى في حالة 
الفقر الإبداعي العام. كما تبدو الإشكالية واضحة في معظم البلدان العربية 
التي تقطنها أغلبية مسلمة. لذاء السائد هو أن الهوية الإسلامية هي النموذج 
الأكثر قبولا ومعقولية في مشروع البحث عن الذات في العالم العربي. ومن 
الناحية المعمارية والعمرانية» لم تصبنا الدهشة حين أثرت تلك المرجعية تأثيرًا 
كاسححا في التوجهات المعمارية والعمرانية في الثمانينيات وأوائل التسعينيات. 
وعلى الرغم من أصالة بعض المحاولات لتحقيق التوازن بين مرجعية إسلامية 
وتطلعات حداثية» كما في أعمال راسم بدران وعبد الحليم إبراهيم وعلي 
الشعيبي وجعفر طوقان... وغيرهم من رواد الإقليمية الإسلامية المعاصرة في 
العالم العربي» إلا أن الإنتاج المعماري والعمراني الأكبر كان يصب مباشرة في 
التقليد السطحي لمفردات بصرية وتشكيلية. وتطوّر الأمر بصورة أكثر درامية 
في العقد الأخيرء خصوصًا مع أطروحات العولمة وتفسيراتها في السياق 
العربي والإسلاميء والرضا بتصور العولمة بجميع أبعادها كوحش يتربص 
بثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا. 


2 - إشكالية الهوية في Agate dle‏ 
تتمزق قضية الهوية في العالم العربي» وفي المجتمع الخليجي» بين فكرة 
المواطنة والانتماء المكاني من جهةء والمرجعية الدينية الإسلامية التوججه وفكرة 


الانتماء الروحاني الأيديولوجي من جهة أخرى. إذ قدّم الإسلام براهين جلية 
على أهمية احترام الآخر؛ كما أكد حرية الاعتقاد بالإرشاد إلى عدم فرض Cll‏ 
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الإسلامي على أفراد المجتمع» وأن تُترك للإنسان حرية اختيار العقيدة. بناء 
على هذا الفهم نتوقف أمام الصورة الذهنية التي رُسمت للإسلام والمسلمين 
في اللحظة المعاصرة؛ فالثقافة العربية الإسلامية تتهمها التحالفات الداو لية بأنها 
ثقافة عنصرية تحض على كراهية الآخر ومعاداته» وأنها ثقافة تحفز الجماعات 
التي ترفع شعارات إسلامية وتمارس الإرهاب إقليميًا ودوليًا. وتنبع الإشكالية 
هنا من رغبة كثير من المجتمعات الإسلامية العربية في ASE‏ هويتها الإسلامية» 
afl‏ بتساؤل جوهري معني بقدرة تلك الهوية على الانسجام والتفاعل مع 
باقي العالم» كما تطرح الجذور التاريخية للإسلام» ومقولة أن المرحلة الراهنة 
طارئة تسيب فيها تعسف وتصلب في فهم النصوص أو استيعاب غاياتها 
الحقيقية©». 


توضح دراسة الجذور التاريخية أن العرب تفاعلوا ديناميًا وعضويًا مع 
محيطهم الجغرافي» ومع من استُقبلوا على أراضيهم. LT‏ التعددية القومية 
والانفتاح على الآخر وتفاعل الشعوب والحضارات فتؤكدها al‏ الكريمة: 
«اوجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم PG‏ وتدعم 
هذا الرقي في التعامل مع الشعوب والثقافات الأخرى AT‏ بعض المستشرقين» 
مثل مناقشة توماس أرنولد (Thomas Walker Arnold)‏ )1970( انتشار الإسلام» 
وتأكيده أنه لم تُرصد محاولة مدبرة لإرغام الجماعات غير المسلمة على 
الدخول في الإسلام» أو أي أعمال اضطهاد منظمة للطوائف المسيحية؟؟. من 
زاوية آخری» OB‏ طرح صمويل هنتنغتون” يعتمد على تأكيد أن ا 
صراع بين الحضارات لم يُرصد Ele‏ في الماضي والحاضر فحسبء. وإنما 


(6) عوني فرسخ. الأقليات في التاريخ العربي (لندن: رياض الريس للنشرء 1994). 

)7( القرآن الكريم؛ «سورة الحجرات» الآية 13. 

)8( يكشف كتاب عبور الأديان: الأماكن المقدسة المشتركة بين المسيحيين والمسلمين واليهود 
في البحر المتوسطه الصادر في عام 2009 باللغة الفرنسية» عن حضور المقدسات ذاتها لدى المؤمنين 
من أديان مختلفةء حيث تتشارك الأديان BAN‏ في أماكن مقدسة في فلسطين ومقدونيا وألبانيا والبوسنة» 
بل يصل التوافق إلى التعاون في الصيانة والتحديث وتنظيم تقاسم أوقات الزيارة. 

)9( صاموئیل منتغتون» صدام الحضارات (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث 
1995 
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سيمتد إلى المستقبل بسبب الفوارق الثقافية بين الغربء وتمتله أميركا وأورويا 
وأستراليا. ul,‏ الطرف الآخر للصراع فطوّر بالتدريج من مفهوم الشرق إلى 
الإسلام الذي els‏ بوصفه عقيدة مرتبطة بالعنف والإرهاب» ومعادية لقيم 
الحضارة الغربية وغير متقبّلة للآخر. ويرتبط هذا التقديم أيضًا بفهم يشترك فيه 
هتتنغتون وآخرون» وهو أن الدّين هو الأساس الذي تعتمد عليه الحضارات 
الكبرى. ومن ثم فإن الدعوة إلى قيام نظام عالمي جديد يستند إلى تعدد 
الحضارات وتمازجها بدلا من صدامهاء كانت النقطة الأساس في نتائج طرح 
هنتنغختون الذي تنبأ بأن صدام الحضارات هو الخطر الأكثر تهديدًا للسلام 
العالمي» aly‏ الضمان SV‏ ضد حرب عالمية هو رؤية عالمية تتبتى توافق 
الحضارات لا تصارعها. وهذا الطرح التوافقي يؤكده روجيه OO gag sb‏ 
(Roger Garaudy)‏ الذي يطوّر فكرة حوار الحضارات إلى مشروع كوني يتسق مع 
صياغة المستقبل» فإذا كان المستقبل للجميع» OP‏ مسؤولية الجميع أيضًا هي 


اختراعه وصياغته وتكويته. 


انيًا: تحدّيات المواطنة في المدن الخليجية: 
الانفتاح ssi‏ «اختيار أم حتمية ا 


«كان هناك المثات غيره من الرجال والنساءء ء» معظمهم في 
ربيع ال o tat‏ البلاد والكثير متهم من تجن 
ينتظرون دورهم لإنهاء فحصهم والحلم يراودهم بفرصة للهجرة 
والسفر».7) 
المواطنة إطار فكري وجودي يرتبط بالانتماء إلى المكان والإحساس 
بقيمة الماضي والتطلع إلى المستقبل. ولا تستقيم المواطنة في مجتمع مختل 
التوازن» يفقد المواطنون فيه حقوقهم أو بعض حقوقهم لأسباب أيديولوجية 
أو طائفية أو دينية أو إثنية؛ فالقاعدة الأساس التي تقوم عليها المواطنة هي 


)10( رو جيه جارودي» حوار الحضارات» ترجمة عادل العواء 5.b‏ (بيروت: عويدات للنشر 
والطباعةء 2003( 
(11) السايق» ص 27- 
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المساواة التامة!2'». وتتعدد الدلالات التاريخية على أن البلاد التي سادت 
فيها «المواطنة» كان لها حظ أوفر في صوغ مشروع تنموي متميّز يعتمد على 
التعددية والاستيعاب الاجتماعي. فالخاطر (2009) يستنكر سعي الدول 
العربية إلى زيادة المسطحات الخضراء في مدنهاء بينما التسامح في العقلية 
العربية والإسلامية هو الذي يجب أن يحظى بأولوية النمو والزيادة. فالتسامح 
أصبح يحتل جزءًا ضئيلا في العقل العربي المعاصرء بينما الجزء الأكبر يملأه 
ضيق الأفق» ورفض الرأي الآخرء والتعصب بآلياته واتهاماته الشهيرة من 
تكفير وخيانة. إن التسامح مبدأ أخلاقي قيمي بلورته الرسالات السماوية» بما 
فيها الإسلام. والمدهش أن التسامح بوصفه قيمة وسلوكا أصبح مقومًا باررًا 
في المشروع الغربي الحضاري الديمقراطي» بينما استهلك العرب في تحديد 
أيديولوجيا قهرية بدلا من رؤية ديمقراطية 5 تتبتى التسامح وتعرّز التعايش 
السلمي بين الأيدولوجيات المختلفة داخل الوطنء بل وفي الإقليم الواحد2". 
ولذاء يتبلور تساؤل جوهري عن ماهية المواطنة في مجتمع متعدد القوميات 
والأديان والطوائف؟ وهي الحال في جميع مدن الخليج المعاصرة. 


إن تأمل البنية السكانية لمدن الخليج*" يجعل دراستها من منظور 
المواطنة من أهم مجالات الدراسة البحثية في العالم» خصوصًا أن تلك البنية 
توضح أن نسبة المقيمين في مدن الخليج بغرض العمل وكسب الرزق تمثل 


(12) العزاوي» «المواطنة في مجتمع متعدد القوميات والأديان». 

(13) أسست دولة قطر في عام 2010 لجنة التحالف الحضاري بهدف تحقيق التعايش السلمي 
وقبول الآخر واحترام الشعوب والثقافات المختلفة. وتركز على أربعة محاور أساسية: التعليم والشياب 
والهجسرة والإعلام. وهناك برامج واضحة تعكس هذا التوجه» منها إنشاء المدينة التعليمية التي تضم 
أكثر من 56 جنسسية من جميع قارات العالم يعملون بهاء وبرنامج مناظرات الدوحة ومناظرات قطر 
المخصص للطلابء ومركز الدوحة الدولي لحوار الأديان. كما استضافت قطر في عاصمتها في كانون 
الأول/ ديسمبر 2011 المؤتمر الدولي الرايع لتحالف الحضارات. 

(14) شهدت نسسبة التحضر في المدن الخليجية نمرًا مطرداء وأصبح السكن في المدن هو 
النمط الأكثر شيوعًا فيها. بل إن بعض الدول الخليجية» كقطر والبحرين والكويت» تكاد تكون حضرية 
بالكامل» متصدرة مواقع أولية في قائمة الدول العشرين الأكثر تحضرًا في العالم» كما تشير دراسات 
الوضع السكاني والتغير الديموغرافي في دول مجلس التعاون الخليجي. 
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في حدها الأدنى 50 في المئة من عدد السكان الإجمالي في بعض المدن 
ويصل إلى نسبة 80 في المئة في مدن أخرى*". فعلى سبيل المثال» يبلغ عدد 
الأجانب المقيمين في قطر أكثر من 80 في المئة من إجمالي عدد السكان» 
بينما يبلغ عدد العمال الأجانب حوالى 90 في المئة من القوى العاملة”"» Wey‏ 
من عاملي البناء والتنظيف وإيصال الطعام» a‏ إلى المديرين التنفيذيين 
وأساتذة الجامعات» بتنوع يشمل أكثر من 100 جنسية. فمشروع المدينة 
التعليمية dhe‏ وهو أحد أهم المشاريع التنموية في قطرء يعمل فيه موظفون 
أجانب من 56 جنسية. ومن هنا تبرز القضية المهمة في كيفية استيعاب هذه 
البنية السكانية الاجتماعية» وهل تُرى تهديدًا أم إمكانية وفرصة لمجتمع تعددي 
إيجابي التنوع. الواقع هو أن القراءة سلبية التعددية ما زالت الأكثر وضوحًا 
في المشهد الخليجي» بل تصل إلى حد التطرف أحيانًا في بعض التحليلات 
التي يوصف فيها الوافدون بالألغام البشرية والاجتماعية التي تُزرع في بلدان 


)15( فحص نسبة الوافدين في دول الخليج مقارئة بأعداد السكان الأصليين لكل دولة يعطي 
مؤشرات دالة: فتتجاوز نسبة الوافدين في الإمارات 79.3 في المثة من إجمالي السكان؛ وفي البحرين 
5 في المئة من الوافدين؛ وفي السعودية 5 في المئة؛ وفي عُمان 31.4 في المثة؛ وفي قطر 
8 في المثة؛ وفي الكويت 66.9 في المئة من مجمل السكان. هذه أرقام إحصاءات عام 62007 
فنسبة المواطنين إلى الوافدين أو نسبة الوافدين تبلغ 60.8 في المئة في مجموعة الدول الخليجية. 
وتقدّم نسبة العمالة الوافدة في دول الخليج قراءة أكثر إثارة للتركيبة الديموغرافية الاقتصادية» إذ تحتل 
الإمارات المركز الأول في نسبة العمالة الوافدة وهي 90 في المثةء تليها السعودية (88.4 في المثة)» ثم 
الكويت (84.8 في المثة)ء فقطر (84.4 في المئة)» فعمان (81.5 في المثة)ء فالبحرين (79 في المئة) 
(المصدر: اتحاد الغرف التجارية الخليجية» 2006). والمثير للامتمام هو أن إحصاءات عام 2012 
توضح تزايدًا على مستوى نسبة الوافدين عمومًا إلى إجمالي عدد السكان أو على مستوى نسبة الوافدين 
في القوى العاملة المؤثرة في الاقتصاد الخليجي المعاصر. 

(16) تتأرجح نسب المواطنين إلى المقيمين في دول الخليج» لكنها جميعًا تعطي الغلبة للمقيمين 
في تركيب البنية السكانية؛ ففي الإمارات ككل تبلغ نسبة المواطنين 15 في Hall‏ من إجمالي السكان» 
وتصل إلى 35 في المئة في حالة الكويت. و45 في المئة في حالة عمان» بينما يبقى أفضل موقف في 
السعودية» حيث يمثل المواطنين 70 في المثة من إجمالي عدد السكان. وبمتوسط ple‏ فإن الوافدين 
يمتّلون 40 في المثة من إجمالي سكان دول الخليج تبعًا لإحصاءات مجلس التعاون لدول الخليج 
oy pall‏ الأمانة العامةء النشرة الإحصائية» 2010. 

1 )17 راجع التحقيق الرئيس لمجلة The Edge‏ المنشور بعنوان «العامل الخارجي»» المجلد 
الثالث» العدد 66 ص 55-50 
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nce‏ وتحذر من انتشار جرائمهم ومشكلاتهم من دون أن تطرح أي بعد 
إيجابي لوجود الملايين في الدول الخليجية يمتّلون الجانب الأعظم من القوى 
العاملة المنتجة. 


الشكل (1-13) 
التركيبة السكانية 








كاريكاتير نشر في جريدة الشرق القطرية يتخوف فيه الفنان من التحول التدريجي للمواطن 
المحلي إلى مسخ مقلد من الوافد الأجنبي» وهي إشكالية المواطنة وتهديد الهوية التي تسوّق بقوة في 
الإعلام والخطاب الخليجيين. 


WE‏ العولة وتحديات الواقع المحلي: مأزق أم إمكانات لا محدودة 
في فترة زمنية محدودة» وبسبب تحؤّلات عميقة فى عالمنا المعاصر» 


تبلور مصطلح العولمة ومفهومهاء واحتل مكانته المرموقة في أدبيات العلوم 
الإنسانية PL gst‏ إلى درجة جعلت استخدام كلمة العولمة في سياق 


(18) عبد الله السدحانء الآثار الاجتماعية للتوسع العمرانى: المدينة الخليجية نموذجًا 
(الدوحة: مركز البحوث والدراسات» 6€2010 Ge‏ 19- 

(19) فيليب موروديفاج» العولمة» ترجمة كمال السيد» موسوعة الشباب للعلوم (القاهرة: a]‏ 
«L.0‏ 2001( 
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الحديث المرئي أو المسموع أو المكتوب دلالة على وضع ثقافي متميّز وإلمام 
بمستجدات العصرء غير أن الرؤية الأكثر انتشارًا في تفسير العولمة واستقراء 
تداعياتها التي طرحت أمامنا في مجتمعاتنا العربية خصوصًاء ودول العالم 
النامي عمومًاء من كتابات عالمية ومحلية ترى في العولمة Sed‏ ومؤامرة محكمة 
تستعد للفتك بجميع المجتمعات المحلية ورصيدها الحضاري المختلف من 
فنون وآداب وعمارة واقتصاد وغيرها من مجالات الحياة الإنسانية©. والواقع 
أن هذا الطرح» Ley‏ فيه من صدقية ونزعة تحذيرية مطلوبة» يلقي بالمسؤولية 
بأكملها عن تلك المؤامرة على أطراف خارجية» Waray‏ - كما اعتدنا دائمًا - 
مطمئئين إلى أن المشكلة قادمة من العدو الخارجي الحقيقي في hel‏ 
والوهمي في أحيان AST‏ ومن ثم فلا نكلف أنفسنا عناء التقويم والنقد الذاتي 
والجماعي الرسمي أو الشعبي» في محاولة أكثر صدقًا لتقدير حجم مجهودنا 
الحقيقي على طريق التطوّر والتقده”©. 

Yo‏ أريد أن يكون منزلى محاطًا بالجدران من كل الجوانب» 

ونوافذي مسدودة. أريد أن تهب ثقافات كل الأوطان على منزلي؛ 

من جميع الجهات» وبكل حرية. لكنني أرفض أن يقتلعني أحد من 

جذوري:2.0) 

في إطار هذا البحث نقدّم pty Eb‏ للتعامل مع إشكالية العولمة 

وتحدياتها يشجعنا على تحمل مسؤوليتنا الحضارية أمام أنفسنا وأمام أجيال 
قادمة. كما نوضح أن في العولمة أيضًا قيمًا أكثر إيجابية وأكثر مساهمة في 
الرقي الإنساني العادل في عالمنا المعاصر. وهذا الطرح البديل نقدمه من خلال 
المجال الإبداعي الذي نهتم به ونتخصص فيه» وهو العمارة التي نستخدمها 


)20( هانس بيتر مارتين وهارلد شومان» فخ العولمة» سلسلة عالم المعرفة؛ 238 (الكويت: 
المجلس الوطني BUY‏ والفنون AW‏ 1998). 
(21) الرؤوف» «رؤية معمارية لإشكالية العولمة»» جريدة الأهرام المصريةء 4/ 4/ 962000 
Ali Alraouf, «Towards a New Vision of Globalization Dilemma and the Challenges of Local‏ 
Reality,» Paper Presented at: The Ninth Conference of the International Association for the Study of‏ 
Traditional Environments, ILASTE 2004, Sharjah/Dubai, UAE.‏ 


)22( انظر: المهاتما غاندي» في: تقرير التنمية البشرية لعام 2004 ([نيويورك]: برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي» 2004{ ص 85. 
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كمنتج حضاري يتأرجح بين إشكالية العولمة وتأثيراتها وواقع محلي له تحدياته 
وملامحه الخاصة والمميزة. 


في عام 1998 نشر pla‏ بيتر مارتين وهارلد شومان كتابهما فخ العولمة** 
الذي حل قضية العولمة وبسطها وتعامل معها بمنهج نقدي وسط فيض من 
الكتابات والتحليلات التي لم يقدّمها الاقتصاديون والسياسيون» بل تعدى الأمر 
ليشمل مساهمات اجتماعيين وفلاسفة وفنانين ومبدعين. فالعولمة كما طرحت 
في نطاق عالمنا العربي النامي» كان التركيز فيها على ما هو امتداد لفكرة نظرية 
المؤامرة ومفهومهاء وهي النظرية التي حكمت عقلنا ووجداننا العربي عقودًا 
طويلة. وفي هذا السياق» فرت العولمة بأنها مؤامرة منظمة ومحبوكة» هدفها 
ob‏ الهوية وإسقاط جميع القيم المحلية والثقافية والتراثية. وساعد ذلك في 
سيطرة التخوف المسمّى ب «الهيمنة الأميرية» التي يرى LS‏ غريفين (Griffin)‏ 
(أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا 2000( أنها غير موجودة؛ وأن الشواهد 
السياسية والاقتصادية تود ضح أن النفوذ الأميركي في تراجع ملموس. 


1 - قيمة العولمة : الرؤية البديلة 


على الرغم من قسوة الصورة التي ترسمها العولمة في شقها الرأسمالي 
الاقتصادي لمستقبل المجتمع الإنساني» خصوصًا من حيث تدهور أوضاع 
العمال والطبقة الوسطى ومختلف الشرائح الاجتماعية المحدودة الدخل 
إلى الدرجة التي يقول فيها مارتين وشومان** إنه سيكون في القرن الجديد 
0 في المثة فقط من السكان الذين يمكنهم العمل والحصول على الدخل 
والعيش في رغد وسلام» إلا أن النسبة الباقية (80 في المئة) تمثّل السكان 
الفائضين عن الحاجة الذين لن يستطيعوا العيش» تبعًا لرؤية مارتين وشومان 
إلا بمساهمات الإحسان والتبرعات وأعمال الخير. لكن في إطار العولمة 


)23( مارتين وشومان» فخ العولمة. 
)24( مارتين وشومان. فخ العولمة. 
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أيضاء وبسبب نتائج مختلفة لثورة الاتصالات وتطبيقاتها الرئيسة في الأقمار 
الاصطناعية وشبكة الإنترنت والهواتف المحمولةء أصبحنا ندّعى أننا نعيش 
في قرية كونية. ويبقى السؤال: كيف نعيش في تلك القرية؟ هل انصهرت 
الحدود والفوارق والتمايزات كلها واقتربناء مرة أخرى من أطروحة مشروع 
الحداثة المعروفة ب «بوتقة الانصهار» «(Melting Pot)‏ أم أننا أمام dos‏ معيشي 
جديد أفضل وصف له هو «طبق السَلّطة» (Salad Bowl)‏ والواقع هو أنه يمكن 
صوغ الفارق الجوهري بين الأطروحتين في أن أولاهما هي صهر للذاتية 
والمحلية كي تؤدي إلى قوام جديد وبناء اجتماعي مختلف لا يمكن رصد 
مكوناته وأجزائه بصورة واضحة ومستقلة. Ul,‏ في ما يتعلق بالأطروحة 
الثانية» فعلى الرغم من أنها تطرح إطارًا جماعيًا مثل «العالم الواحد والقرية 
الكونية»؛ إلا أنها تسمح بالتمايزء وتمكن من الحفاظ على الذاتية بمحصلة 
جماعية يمكن بوضوح رؤية مكوناتها المختلفة والاستدلال عليها*. Lal‏ 
الثقافة والعولمة» ويصفها بأنها Bre‏ إيجابية» وأن توججه العالم إلى ثقافة 
عولمية لن يلغي الثقافات الوطنية لكنه سيدفعها إلى تطوير نفسها كي تتقبل 
التزامات الحقبة الجديدة. ويفسر غريفين العولمة من منظور أنها تغيير 
تلقائي مرغوب فيه» ولا يمكن تفسيره بأنه رغبة أميركية فحسب في السيطرة 
والهيمنة والتغريب. 

«لقد بدأت المدينة الخليجية تفقد حيويتها وملامحها وقسماتها 

إلى حد بعيد» فإذا نظرت إلى طراز البناء» أو نظرت إلى سكن 

الوجوه في الشوارع والدوائر» أو نظرت إلى طرز اللباس والمأكل 

والمشرب» فيصعب عليك تحديد الجغرافيا التي تعيش فيها»”*. 


العولمة بوصفها مفهومًا وحقيقة هي الأكثر أهمية في تفسير التغيّرات 


Alraouf, «Towards a New Vision of Globalization Dilemma and the Challenges of Local (25) 
Reality». 


)26( موروديفاج» العولمة. 
)27( السدحان» ص 20+ 


المعاصرة في جميع أوجه الحياة» ومنها شكل المدينة المعاصرة وتطوّرها 
ونموّها. وأوضح ORS‏ أن المراحل المختلفة للعولمة تحوّل البيئة المبنية 
في نطاق جغرافي معيّن» BW ply‏ مفاهيم رئيسة: الثقافة العالمية» ما بعد 
الاستعمارء والحداثة. ومن تداخل تلك المفاهيم الجديدة فإنه يقترح فهمًا 
Bt‏ وتعدديًا لظاهرة العولمة» يجعل الفراغ المادي والبيئة المبنية في محور 
المناقشة» وما يتطلبه هذا من تصوّرات أكثر إبداتًا في مواجهة الأطروحات 
المعاصرة. وفي مدن الخليج تتبلور إشكالية العولمة بصورة أكثر وضوحًا 
في ظل اهتمام تلك المدن بالتعرض للفكر ونمط الحياة ومنطق الاستثمار 
والاستهلاك في غمرة منافسة إقليمية شرسة للحصول على موقع على المسرح 
العالمي. والعولمة ليست ظاهرة حديثة» لكن لا يمكن الفكاك من تأثيرها في 
اللحظة المعاصرة. وعلى الرغم من أن بعض المنظرين والباحثين يرى أن جذور 
العولمة بدأت مع النشاط الاستعمار ي» إلا أن الموجة الجديدة من العولمة 
ليست AE‏ ماديا أو احتلالاء بل هي انسياب ناعم» خصوصًا في الجوانب 
اللاملموسة من الثقافة والمكان والإنسان» وأصبحت تأثيراتها غير قابلة للتغيير» 
وأصبحت مقاومتها صعبة. بل إن التهم السابقة للعولمة بأنها وحش ينقض 
على القيم الاجتماعية والتقاليد» تحوّلت إلى طموح وسباق محموم بين المدن 
cdy pal‏ خصوصًا مدن الخليج بقيادة مدينة دبي. 


إن مدن الخليج حالة خصوصًا في علاقتها بالموجة المعاصرة من العولمة؛ 
فمنذ اكتشاف النفط تدفق ملايين الناس إلى إقليم الخليج. وأقيمت أماكن 
للاستهلاك ومشاريع متعددة وأماكن لأنماط الحياة العالمية. )13 ما هو مستقبل 
مدن الخليج في ظل حتمية العولمة وتداعياتها الإيجابية والسلبية؟ وهل هناك 
توصيات ومقترحات لآليات ممكنة لاستخدام العولمة وتوظيفها لمصلحة 
المدينة الخليجية ومستقبلها؟ ثم كيف تتمايز مدن الخليج في حقبة النموذج 
الواحد للتنمية» حيث تنمو المشاريع ذاتهاء بل ويطوّرها ويموّلها ويديرها 


Anthony D. King, Spaces of Global Cultures: Architecture, Urbanism, Identity (London: (28) 
Routledge, 2004). 
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يف مکل اد اکا فى عصر ما dng‏ لرا وهل sgl ANAS]‏ 

ما زالت مهمة؛ أم أنها أصبحت مأزقًا حقيقيًاء وما معنى المواطنة في مدن ينتمي 
أكثر من نصف سكانها إلى جنسيات أخرى لا تنشارك الهوية نفسهاء وليس لها 
المواطنة FEM‏ 


2 - العمارة كمنتج ثقاني في عصر العولمة 


إن الانفتاح الثقافي els‏ النطاق الذي شهده العالم» Lo gwar‏ بعل انتهاء 
الحرب الباردة» حدث MBG‏ وهو أمر مرغوب فيه. ومن أهم نتائجه ASE‏ تنوّع 
الحضارات والثقافات. وهذا التنوّع الثقافي هو المسؤول عن الإبداع والابتكار 


(29) تحوي الصحف الخليجية بصفة شبة يومية تعليقات وصفحات رأي ومقالات وتحقيقات 
ترفض الوجود المكثف والتفوق العددي للمقيمين: » بل يقترح بعضهم منع المقيمين» خصوصًا طبقة 
laa‏ من التجمع في الأماكن المفتوحة والمجمعات» خخصوصًا في أيام العطل» وهو ما طبق في 
يعض المدن كالرياض والدوحة» بينما ploy‏ رجال الدين من العادات والتقاليد الوافدة التي تتنافى 
والدّين الإسلامي وعادات بلاد الخليج وتقاليدها. وقرأت بنفسي مداخلة لمواطن قطري في جريدة 
وطنية يقترح تخصيص دوريات شرطة للتجول على الشواطئ والواجهة البحرية للمدن القطرية للقبض 
على الأجانب» خصوصًا العمال الآسيويين الذين ينبغي - بحسب رأيه - فرض حظر تام لوجودهم حتى 
في تلك الأماكن المفتوحة. وفي تحقيق نشرته جريدة الشرق القطريةء العدد 223 11/11/ 62009 
اشتكى JEW‏ من خروج العمال وتجولهم» Lo pat‏ يوم الجمعة:؛ وهو يوم عطلتهم cle gl‏ 
في الشوارع والأسواق والأماكن الترفيهية» واتفق جميع المشاركين في التحقيق على أن تخصيص 
معسكرات منفصلة بعيدة عن المدن هو الحل الأمثل للتعامل مع من يسمّونهم في التحقيق الصحافي 
ب «العمالة الآسيوية» (ص 8). ومن منظور آخرء نشرت جريدة الوطن الكويتية في عددها الصادر في 
Ky pai 2011 /6 /26‏ لمدير مركز خدمة المواطن في وزارة الداخلية أقر فيه بأن تعداد خدم المنازل 
المقيمين أصبح قرابة 600 آلف خادم» وشجه هذه الظاهرة بالقنبلة الموقوتة» من دون أن يفسر السبب. 
Ul,‏ جريدة الاقتصادية السعودية في عددها الصادر فى 25/ 6/ 2011ء فنشرت تصريحًا لوزير العمل 
عادل فقيه يقر فيه OL‏ الوزارة Jad‏ مجموعة من القواعد والتشريعات التى تهدف إلى التخلص من العمالة 
غير الماهرة التي - تبعًا لتصريحه - غزت البلاد وأضرت باقتصاد الدولة والمواطنين. والمثير للاهتمام 
هنا أن في تلك الصحف نفسها صفحات مقابلة تتحدث عن الاستراتيجيات المختلفة لدول الخليج في 
جذب السياحة الأجنبية كوسسيلة من وسائل التنوّع الاقتصادي» والاستعداد لعصر ما بعد النفطء ومن 
els ee E cellos Cie) ele‏ جلف عن رجاتم 
اختلاقًا جذريًا في الكثير من الحالات. 
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المحليين في محاولة للمساهمة بصورة إيجابية في الحوار الحضاري الثقافي 
الذي أفرزته العولمة. يعني هذا أن الثقافات الوطنية المحلية تتعرض بالفعل 
إلى التغيير في ظل العولمة؛ لكنها لا تتعرض للفناء» وإنما ما يحدث هو عملية 
تبادل ناضجة» وهذا النضج هو مسؤولية المجتمع المحلي الوطني. لذاء فإن 
تبادل المنافع واستكشاف المساوئ من كل ثقافة باختيار المواطن سيعززان قوة 
الإبداع الناتجة من ثراء التنوّع الثقافي. 


في إطار الفهم السابق للعلاقة بين الثقافة والعولمة ودورهما في دفع 
الإبداع المحلي» وفي إطار الأطروحات المختلفة التي بلورت العلاقة بين 
العمارة والثقافة وتعاملت مع العمارة كمنتج حضاري يعبّر أفضل تعبير عن 
الواقع الثقافي لمجتمع إنساني معيّن» يمكننا أن نستنتج ونصوغ طرحًا جديدًا 
لمفهوم العمارة والإبداع المحلي في عصر العولمة. ويجب أن نرى الشق 
الإيجابي في العولمة المعتمد على تعطش الآخر وتطلعه لفهم حضارة الآخر 
وثقافته» وأن نستغل تقنيات الاتصال والتواصل في عرض إبداعاتنا المحلية 
في مجال العمارة والعمران» شريطة أن ترتبط هذه الإبداعات برؤية فكرية 
عميقة وأصيلة لا تغرق في الماضي» ولا تنفلت من الحاضرء ولا تتجاهل 
المستقبل. 


رابعا: الخليج من الرمل إلى السيليكون: عقد واحد وثلاث حقب 
«من المحتمل خلال الخمس أو العشر سنوات القادمة أن يصلوا 
إلى مرحلة من البناء الزائد الذي لا يعرفون كيف يتعاملون Mane‏ 
المعماري كين يانج» مؤلف ناطحات السحاب الخضراء معلقًا 
على مستقبل المدن الخليجية. 
تعدّدت الدراسات والأبحاث» بل والمؤتمرات الكاملة التى خصصت 
لتحليل ظاهمرة النمو غير المسبوق لمدن الخليج المعاصرة» واعتمدت 
التفسيرات بصورة جوهرية على محورين أساسيين: أولهما توافر التدفقات 
النقدية بعد تحويل المدخرات الخليجية من المصارف الأميركية والأوروبية 
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بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 وانهيار برجى التجارة العالمى على 
يد تنظيم القاعدة» واستخدام تلك المدخرات في التنمية العقارية التي بدأت 
في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة» ثم انتقل تأثيرها إلى باقي مدن 
الخليج في الأعوام القليلة التالية. المحور الثاني يفسر نمو مدن الخليج 
بقراءة جديدة تعتمد على قوى العولمة وتأثيراتها وانجذاب المدن الخليجية 
إلى محاولة الحضور على المسرح العالمي بتحويل الصورة الذهنية والمادية 
لمدنها إلى تصوّر هو أقرب ما يمكن إلى المدن التي وصفت في بدايات 
القرن العشرين بالمدن OPEL‏ وتأتى تفسيرات الشيشتاوي وزملائه 
من أكثر الدراسات تأكيدًا لهذه القر ODS‏ . وقد حلل ثلاث مدن خليجية 
مهمة: دبي وأبوظبي والدوحة. وعلى الرغم من تقديمه رؤية متماسكة طرح 
فيها أن نموذج دبي هو نموذج عمارة هادفة للتسويق وجذب الاستثمارات» 
فإن إسقاطه التجربة نفسها على محاولات أبوظبي والدوحة» خصوصًا في 
الأعوام الخمسة الأخيرة لا يبدو على الدرجة نفسها من التماسك» خصوصًا 
أنه لم يناقش على الإطلاق المدخل الذي طرحته والخاص بالتزام تلك 
المدن بمبادئ الاقتصاد المعرفي وتطلعاتها المستقبلية نحو مدن معرفيةء 
وليس بالضرورة ملتقيات سياحية واستثمارية. كما أن استنتاجه أن طفرة 
الخليج ككل هي طفرة صورة لا طفرة واقع (ص 26( هو أيضًا استنتاج 
لا يتعامل مع النتائج الملموسة لتوجه معرفي في النمو العمراني ارتسمت 
ملامحه بوضوح» خصوصًا في الدوحة في العامين الأخيرين. وقد قدّم الرباط 
أيضًا Gle Eb‏ لا يرى خصوصيات داخل الخليج» خصوصًا عندما يستنتج 
أن عمارة الخليج هي عمارة الاستهلاك والاستثمار في مجتمعات ما عادت 
تسعى إلى الانتماء أو التقيد بمفاهيم القومية والهوية والسياق المحلي» وهو 
طرح يتناقض مع عدة أدبيات منشورة بحثت مدن الخليج المعاصرة. 


Saskia Sassen, The Global City: New York, London, Tokyo (Princeton, N. J.: Princeton (30) 
University Press, 1991). 

Yasser Elsheshtawy, ed.: Planning Middle Eastern Cities: An Urban Kaleidoscope (31) 
(London: Routledge, 2004), and The Evolving Arab Cities: Tradition, Modernity and Urban 
Development (London: Routledge, 2008). 
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1 - الحقبة الأولى: دبي الماركة العمرانية الجديدة لمدن الخليج 


اعتمدت دبي التي or sel‏ أكثر المدن الخليجية والعربية نموّاء على 
مجموعة من الأدوات لتسويق المدينة بوصفها فاعلا IF ge‏ على المسرح 
العالمي؛ حيث تحولت المدينة من قرية صغيرة للصيادين مع ظهير صحراوي 
قاس إلى فانتازيا عمرانية دينامية النمو رأسيًا وأفقيًا. وتحوّل المشهد المعاصر 
للمدينة إلى مجموعة من المشاريع الاستمارية الطابع» من المجمّعات 
التجارية العملاقة: إلى المجمعات السكنية المغلقة» ومدن الملاهيء 
وناطحات السحاب التي خصصت مقارًا للشركات المالية والاستثمارية التي 
تدفقت من أنحاء العالم لتحصل على نصيبها في سوق لا تقاوّم مغرياتها. 
كما حرصت دبي في مشروعها التسويقي على أن تكون مدينة عالمية تداعب 
خيال الغرب بتواصل تاريخي مع أصولها العربية والإسلامية» مذكرة السائح 
والمستثمر بسحر الشرق وعبق حضارته وغموضها. وكما IS hy‏ سكوت2320) 
Ob‏ نموذج دبي لا يناقس لأنه يقدّم باختصار كل شيء. ما يجعله مختلقًا عن 
أي مدينة حول العالم. ومن أجل صياغة جديدة لعمران المدينة وعمارتهاء 
كانت التنمية الأيقونية أكثر المداخل قبولاء بل أصبحت الاستراتيجيا الحاكمة 
للنمو» ومن ثم حصلت دبي على نصيب الأسد من المشاريع الأكثر Vole‏ 
وإثارة» مشل الجزر النخيلية وبرج العرب وأكبر مجمع تجاري في منحدر 
للتزحلق على الجليد على حافة الصحراء» ثم لاحمًا برج دبي الذي هو أعلى 
مبنى في العالم (ثم آل إلى ملكية إمارة أبو ظبي» وغدا اسمه برج خليفة). 
وفي أشهر قليلة تحوّلت دبي إلى ماركة عمرانية (Urban Brand)‏ تسابقت مدن 
الخليج» بل ومدن عربية» على محاولة تقليدها واستهلاكها أملّا بوصول 
سريع ومضمون إلى الحقبة العالمية (Global Paradigm)‏ 


Tan Yigitcanlar, Koray Velibeyoglu and Scott Baum, eds., Kowledge-Based Urban (32) 
Development: Planning and Applications in the Information Era (Hershey PA: Information Science 
Reference, 2008). 
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الشكل )2-13( 
التنمية الأيقونية التي شكلت ملامح العلامة التجارية العمرانية الجديدة 
للمدن الخليجية والشرق الأوسطية 





Ee, pce موعت ات‎ 5 al INI diel ola o 
«التدبيب» إلى «الدبيية» إلى «أثر دبى»ء وكلها تحمل المعنى نفسه. وهو عمق‎ 
الآثر الذي تركته تلك الإمارة في الحركة العمرانية والمعمارية الشرق الأوسطية‎ 
كلهاء حيث تنافست المدن في تقليد حاد لدبّي في بنائها للأطول والأضخم‎ 
والأكبر. والمدهش أن تساؤلات جوهرية. مثل ما هي نتائج هذه المنافسة‎ 
المحمومة بين مدن الخليج؟ أو ما هي طبيعة الحياة الاجتماعية التي يمكن أن‎ 
كفب نيم فرية | لمجتمع بافتراض أنه ما زال‎ a 
يملك هوية بارزة ومؤثرة في إيقاع الحياة والاكثر أهمية؟ هل هذا النموذج يمثل‎ 
متوافقًا مع متطلبات الاستدامة والمساهمة في حياة رغدة لا تغفل حق‎ Eb 
الآخرين فى المستقيل؟‎ 
إن نموذج دبي الذي اعتمد على الصورة والشكل والرسالة البصرية‎ 
WS التسويقية أكثر من اعتماده على مفاهيم تنموية متكاملة ومستدامة» سب‎ 
كبيرًا في ما حدث في المدينة الخليجية في الأعوام الأولى من القرن الحادي‎ 
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والعشرين» خصوصًا فى ما له علاقة بالتفسيرات الظاهرية السطحية لأطروحات 
العولمة» والتعامل القشري مع القيم المحلية وما يتبعها من قضايا المواطنة 
والهوية» الأمر الذي جعل بعضهم يعتقد أن دبي فقدت روح المدينة الخليجية 
العربية”*» وتحولت إلى fore‏ مفتوح لاختبار وتطبيق موضات وطرز معمارية 
غربية لتدعيم هويتها الجديدة كمدينة عالمية» ومن ثم أوجدت بيئة معمارية 
وعمرانية مليئة بالأوهام والفانتازيا المنفصلة جذريًا عن البيئة المكانية أو 
الثقافية للإمارة. والأكثر أهمية هنا أن التساؤل الجوهري لم يطرح» وهو 
الخاص بما يمكن تعلمه من تجربة دبي في إنتاج المدينة السريعة اللحظية التي 
تسقط العنصر الرئيس في تكوين المدينة» وهو الزمن. 


الشكل (3-13) 
أثر دبي أو ظاهرة «الدبيية ا لخليجية» مرصودة في مشروعى درة البحرين 
ولؤلوة قطر وكلاهما تنمية أيقونية بصورة جزر صناعية. 





Rula Sadik, «Dubai's Iconic Urbanism,» Journal of the International Association for the (33) 
Study of Traditional Environments, vol. 16, no. | (2004). 
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الشكل )4-13( 
أثر دبي أو ظاهرة «الدبيية الخليجية»! مرصودة في مشروعي درة البحرين 
ولؤلوة قطرء وكلاهما تنمية أيقونية بصورة جزر صناعية. 








<www.duratalbahrain.com> & <www.qatarpearl.com>. 


أشارت الدلائل أيضًا إلى أن قوة نموذج دبي لم يقف على حدود منطقة 
الخليج أو الشرق الأوسط فحسب» وإنما تجاوزه إلى حدود جديدة مثل 
باكستان التي أعلن رئيسها في عام 2008 كيف تمثّل دبي مرجعية التطوّر لمدينة 
كراتشي» بل ail‏ استخدم هذا التوجه أداة من أدوات دعايته الانتخابية انبهارًا منه 
بدبى التى عاش فيها فترة بينما استقر أولاده فى أرقى مجمعاتها السكنية المغلقة 
المستّى «هضاب الإمارات»*. l‏ 


2 - الحقبة الثانية: (معرفية المدن الخليجية») 


في عام 2009 صدرت رواية تسونامي للمؤلّف حمود السايق» وهو غالبا 
اسم مستعار لمؤلّف ناقد تعامل بحنكة مع الرواية التي مُنع نشرها في بلاد 
خليجية عديدة» خصوصًا السعودية» كما سبق أن عوملت روايات عبد الرحمن 


(34) في خخطاب موجه إلى الناخب الباكستاني قال آصف زرداري» المرشح لرئاسة باكستان: 
sl)‏ أريد تطوير els‏ $ دبی لجلب الرخاء والازدهار الاقتصادي إلى البلاد: «I Want to Develop‏ 
Karachi like Dubai and bring Prosperity and an Economic Boom to the Country,» Gulf News, 20/8/2008.‏ 
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منيف. والمختلف في رواية السايق أن حوادثها تدور في عام 2195» في عالم 
لم يعد فيه للنفط قيمة تُذكرء وتعود بلدان الخليج إلى سابق عهدهاء معتمدة 
على الصيد والرعي وبعض الزراعة» ويصبح أمل بطل الرواية الشاب الخليجي 
حمود الهجرة من الرياض إلى سريلانكا للعمل سائقًا عند إحدى الأسر هناك 
إذ تنقلب الآية» ويصبح خدم المنازل والعمال والسائقون في تلك البلاد 
الآسيوية من بلاد الخليج. وعلى الرغم من الانطلاق الخيالي للكاتب» إلا 
أنه نبّه بقوة إلى ما يجهله أو يتجاهله كثيرون في بلاد الخليج لناحية الاقتراب 
السريع نحو عصر ما بعد النفط. 

«أعلنت بعثة من الهند للتنقيب عن الآثار في ما كان يُعرف بالرياض بوسط 
نجد عن عثورها على بقايا جسر مدفون في الأرض بمنطقة العليا الأثرية مصنوع 
من مادة الألومنيوم والزجاج المقوّى. انّضح LEY‏ وبعد مقارنته بصور قديمة» 
أنه قمة برج يقال له المملكة» وتعود ملكيته لفري عاش في ذلك المكان قبل 
ماثتي عام تقريبّاء اسمه الوليد. وقد أوضح السيد كومارء قائد البعثة» أن أعمال 
الحفريات ستستغرق عدة أيام لإزالة ما اندفن تحت الجسر العلوي» وستكون 
فرصة عظيمة لدراسة ظاهرة الغنى المفاجئ التي تطرأ على بعض المجتمعات 
وهي غير مستعدة OP) al‏ 


من هنا تأتي أهمية حقبة التحوّل نحو الاقتصاد المعرفي في عصر ما بعد 
النفط الذي أصبح يقترب بإيقاع متسارع. وفي إطار هذه الحقبةء انتبهت بعض 
مدن الخليج» كما سيوضح التحليل؛ إلى ضرورة التحوّل في صوغ مستقبل 
نموّها من سياسة بناء المزيد من المشاريع العقارية فانتازية الطابع إلى المشاريع 
التى تؤهل تلك المدن OY‏ تكون نواة مدن cad pre‏ حيث تكون قيمة الإنسان 
وأفكاره هما المعيار الأهم لنجاحهاء وحيث تخلق بيئة تشجع على التبادل 
والإنتاج المعرفي وتشجع على الإبداع والتجديد. وناقش كل من كاستيل© 


)35( السايق» ص 105. 


Manuel Castells: The Rise of the Network Society, Information Age; v. | (Malden, Mass.: (36) 
Blackwell Publishers, 1996), and End of Millennium, Information Age; v. 3 (Malden, MA: Blackwell 
Publishers, 1998). 
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وساس. )37 ملامح بداية الحقبة الجديدة في تحليلهما ظهور نوع جديد من 
المجتمع المرتبط بالثورة المعلوماتية يعيش في مدن تتحوّل بالتدريج إلى مراكز 
نشطة من الشبكات الثقافية والتجارية والاجتماعية وحتى السياسية. وفي مرحلة 
لاحقة» طورت ساسن* أفكارها وصاغت تعبيرًا جديدًا هو المدن المتعولمة 
لوصف نمط جديد من التحوّلات ظهرت وتظهر في بدايات القرن الحادي 
والعشرين. فهذه المدن المعرفية تركز على خلق تواصلات اجتماعية جديدة لا 
تعتمد على السكان الأصليين» وتقدم تسهيلات وأنماط حياة تشجع التصنيف 
الجديد من الطبقة العاملة المسمّى عمال المعرفة لينجذبوا إلى هذه المدن كى 
تصبح موطنهم الجديد» وتستخدم أدوات التخطيط العمراني والإقليمي» إضافة 
إلى العمارة لتحقيق هذه الاستراتيجيا!9©. 


أ - الاقتصاد المعرفي 


يطرح مفهوم الاقتصاد المعرفي هيكلا عالميًا جديدًا يسيطر فيه إنتاج 
السلع المعرفية والخدمات المعلوماتية على فرص الثراء والعمل على السواء 
وهو هيكل يعتمد بصورة جوهرية على تقنيات المعلومات والاتصالات (ICT)‏ 
التي أصبحت المحرك الاقتصادي الجديد. وهذا الهيكل الجديد هو تحوّل 
جذري في مسيرة الاقتصاد العالمي الذي اعتمد في الحقبة الصناعية على 
مصادر التنافس التقليدية: الأرض والعمالة ورأس المالء وتميزت بيئة الإنتاج 
بالبيئة الهرمية المتدرجة من أعلى إلى أسفلء وأخيرًا هي حقبة اعتمدت على 
التأثير المحلي أو الإقليمي على الأكثرء وهذه الملامح هي التي ميّزت مرحلة 
الاقتصاد الصناعي الآلي الذي ساد في القرنين التاسع عشر والعشرين. Uly‏ 
النسق الاقتصادي الجديد الذي تبلور مع بداية قرن جديد أو بالأحرى ألفية 
جديدة» فيعتمد على إنتاج مرتبط ارتباطا Lis‏ بالمعلومات والمعرفة» وعلى 
فكرة الإنتاج من خلال الابتكار» وطبيعة هذا المنتج المعرفي هي أنه غير مادي 


Saskia Sassen, ed., Global Networks, Linked Cities (London: Routledge, 2002). (37) 
Sassen, Global Networks. (38) 
Derek H. C. Chen and Carl J. Dahlman, The Knowledge Economy, the KAM (39) 
Methodology and World Bank Operations (Washington DC: The World Bank Press, 2005). 


462 


وغير محدود بحدود قومية أو جغرافية» فثورة الاتصالات حولت الأسواق من 
محلية أو إقليمية إلى دولية عالمية. 


ب - المدينة المعاصرة في حقبة الاقتصاد المعرفي 

إن مايميز هذه المدن. تبعًا للأدبيات المعاصرة ملامح مهمة؛ منها 
توافر الرصيد البشري المتميز معرفيًا الذي أصبح موردًا مهما وحيويًا للتنمية 
الاقتصادية المعرفية الجديدة. يضاف إلى ذلك أن توافر البنية الأساس وكفاءتها 
في مجال الاتصالات والتعامل مع المعلومات أصبحا المفهوم الأكثر ملاءمة 
لتنمية المدينة المعاصرة والتخطيط لها في إطار تحؤّلاتها المعرفية» وهو ما 
يتجاوز المفهوم التقليدي للبنية الأساس في القرن العشرين» هي البنية التي كانت 
تعني الطرق والسكك الحديد والموانئ والمطارات فحسب. ومن ثم أصبحت 
البنية الأساس التي تسهّل التعامل مع المعلومات وتدفقها هي العمود الفقري 
لمدن القرن الحادي والعشرين. من هذا المنظور أيضًا أصبح من المهم للمدينة 
الراغبة في الاندماج في الاقتصاد المعرفي أن تعيد صوغ مراكز إنتاج المعرفة» 
من جامعات ومعاهد ومراكز بحثية. في هذا السياق» فإن المدينة التي تتفاعل 
إيجابيًا مع متطلبات حقبة الاقتصاد المعرفي هي التي يمكن تعريفها أو وصفها 
بأنها مدينة المعرفة» وهي تلك المدينة التي تملك اقتصادًا ذا منتجات ابتكارية 
معلوماتية تعتمد على البحث العلمي والإبداع والكفاءات البشرية والبنية التقنية 
الفنية*». ومن أهم صفات تلك المدنء كما يحصرها أوربيكون: تبني فكر 
الإبداع والابتكار كإحدى الدعائم الأساسية للتنمية. ومدن المعرفة التي ظهرت 
على المستوى العالمى تملك اقتصادًا يوجه بصادرات عالية القيمة أنتجت من 
خلال البحث العلمي والتقنيات المتطوّرة وقدرات العقول البشرية المتميزة. 
وفي الوقت المعاصرء هناك أكثر من 65 برنامج تنمية في مدن معرفية حول 
CP Sal‏ وهذه الصحوة أنتجت Bou Gt gi‏ جديدًا في مجال العمارة والعمران 
هو التنمية العمرانية المرتكزة على المعرفة والرابطة بين التنمية وإنتاج وإدارة 


Francisco Javier Carrillo, Knowledge Cities: Approaches, Experiences, and Perspectives (40) 
(New York: Elsevier Butterworth Heinemann, [2005]). 


Carrillo, Knowledge Cities. (41) 
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المعرفة ودراسات العمارة والعمران والتخطيط”“. العامل البارز في نجاح مدن 
المعرفة هو التفكير الإبداعي الذي يتحمّل مسؤوليته أفراد متميزون من المجتمع 
العالمي يُطلّقَ عليهم اسم «عمال AG ral‏ إذَّاه مدينة المعرفة هي منظور جديد 
للتنمية يعتمد على التجديد والمعرفة والإبداع» وعرّفها ليف ايدفينس ون بأنها 
مدينة صَمّمت من أجل تشجيع رعاية وتنمية المعرفة. وهي مدينة تتميز بمناخ 
دينامي متوافق ومفعم بروح الإبداع. وهذا التعريف أيضا يقدم تأكيدًا لشمولية 
التدمية» Lee par‏ من حيث الشفافية والديمقراطية والاستدامة» وهي ركائز لمناخ 
المعرفة والإبداع تتغير على أساسه مبادئ تخطيط المدينة وتستقر المعرفة في 
المركز بأولوية رئيسة”©. 
الجدول )1-13( 
مبادئ المدن المعرفية*“ 


Principles of a Knowledge City 
Knowledge Purpose Knowledge Symmetry 
التماثل المعرني الغرض المعرفي‎ 
Knowledge Commerce New Growth Medium 
أنياط النمو الجديد التجارة المعرفية‎ 
Abundant Economy Knowledge-to-Democracy 
المعرفة وتحقيق الديمقراطية الاقتصاد الغنى الوفير‎ 
Knowledge Fusion Boundary-less Intellectual Capital 
قيمة فكرية بلا حدود الاندماج والتفاعل المعرفي‎ 
Knowledge Governance Knowledge Enabling Grid 
الشبكة المعرفية الإدارة المعرفية‎ 


Ali Alraouf, «Middle Eastern Knowledge Cities: The unfolding Story» in: Tan (42) 
Yigitcanlar, Koray Velibeyoglu and Scott Baum, eds., Kowledge-Based Urban Development: Planning 
and Applications in the Information Era (Hershey PA: Information Science Reference, 2008). 














Carrillo, Knowledge Cities. (43) 
Alraouf, «Middle Eastern Knowledge Cities». (44) 
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ج - التنمية العمرانية المعرفية 

في العالم المتعولم الذي نعيشه OV‏ أصبحت المعرفة والمعلومات 
والتجهيزات الاجتماعية والتقنية اللازمة لإنتاجها وتواصلها هي مفاتيح bly‏ 
الرخاء الاقتصادي؛ الفائدة الاجتماعية للتنمية العمرانية المعرفية تتجاوز النمو 
الاقتصادي. فمن ناحية» تقدّم تواصلا على مستوى محلي وإقليمي ودولي 
من خلال شبكة فاعلة من الاتصالات. ومن ناحية أخرى» OB‏ نوعية الحياة لا 
تُعرّف بمستوى الخدمات العامة كالصحة والتعليم فحسب» لكن أيضًا بالحفاظ 
وتنمية القيم الثقافية والجمالية والبيئية التي تعطي المدينة طابعها ومذاقها المميز 
وتجذب الطبقة المبدعة» وهو ما يُعتير مطلبًا أساسًا لنمو عمراني معرفي ناجح. 
فى الاقتصاد المعرفى» يتحدد الشكل العمرانى والتركيبة الوظيفية للمدينة 
ويتشكلان بقوى السوق العالميةء لا بمبادئ التخطيط العمرانى التقليدية. 
ومن ثم» فإن المعايير العمرانية ومبادئ التخطيط الإقليمي التي ورثت من 
القرن العشرين أصبحت عاجزة عن ملاحقة التغيرات المتسارعة والتحديات 
الملحة التي يطرحها الاقتصاد المعرفي؛ فدور المعرفة في خلق الثروات أصبح 
قضية مهمة في المدن التي تتعاطى تجربة العولمة» ومن ثم أصبح يتعين على 
الإدارات العمرانية والمخططين اكتشاف طرائق جديدة للتمسك بالفرص 
المعاصرة للإنتاج المعرفي. إن اقتصاد مدينة المعرفة يخلق منتجات ذات قيمة 
مضافة اس كّعملت فيها الأبحاث والتقنيات وطاقات الأدمغة. وما تدّعيه فكرة 
التنمية العمرانية المعرفية هو اقتصاد أمن في نطاق إنساني» وهي من ثم تنمية 
متواصلة ومستدامة. 

د - محاولات إنشاء مدن المعرفة الخليحية: تقويم ومقارنة تحليلية 


في إطار الاستعداد لحقبة ما بعد العولمة وما بعد ehall‏ أصبح واجِبًا 

على المدن الخليجية التي اعتمدت في نهضتهاء ولعقود طويلة» على اقتصاد 

الموارد الطبيعية» خصوصًا النتفط والغازء أن تتوجه إلى التنوّع الاقتصادي. 

لذلك» eat ol‏ الاقتصاد المعرفي كأداة ملائمة للتواصل مع تحديات الحقبة 

الجديدة» لذا لوحظ في الأعوام الخمسة الأخيرة أن استثمارات ضخمة بدأت 
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تتوجه لخلق مراكز اقتصادية معرفية. ولتقويم هذا التوجه» يقدّم الجزء التالي 
من هذا البحث دراسة تحليلية مقارنة تختبر فيها جهد أكثر المدن الخليجية 
Ge‏ نحو اقتصاد المعرفة: دبي والدوحة» ثم تجربة أبوظبي في إشعال الثورة 
المتحفية في الشرق الأوسط. 


3 - حالة الدراسة الأولى: مدينة دبي - الإمارات العربية المتحدة 


قررت دبي التوجه نحو اقتصاد المعرفة منذ حوالى عقد EE Jols‏ 
يعتمدان على التخطيط فى ما وراء براميل النفط. والتوجّه الجديد هو التعامل 
مع أو التفكير في المعرفة كساعة وتقنيات المعلومات كقيمة اقتصادية. ومن 
أجل تحقيق هذا التوجه» صيغت ثلاثة أهداف مرحلية تتحقق من خلال إنشاء 
ثلاثة مشاريع رئيسة ريادية. ly‏ الأهداف فكانت: 

٠‏ تداخل المعلومات والتقنية بخلق بيئة تستقطب الشركات المعنية 
وتتفاعل وتندمج في إطار إمارة دبى وباقى الإمارات. 

© استقطاب المواهب الذكية» مدركين أن الاقتصاد المعرفى يُبنى على 


الأفراد ونوعية العقول وقواها. 
* الترويج الإعلامي المدروس للمضمون والمحتوى من خلال قنوات 
صحافية وإعلامية وإنترنت. 


في معرض تحليل المشاريع الرئيسة لبناء اقتصاد المعرفي في دبي» يشار 
إلى أن مدينة دبي عرفت Lab‏ نحو اقتصاد حقبة العولمة عبر محاولتها عبور 
بوابة اقتصاد المعرفة والميديا والمعلوماتية» وهو توجه استراتيجي دعمته 
قيادات الأسرة الحاكمة» ويستجيب لإدراك الانحسار التدريجي للقاعدة 
التقليدية المؤسسة للاقتصاد وهي النفطء لذا كان من الضرورة البدء في سياسة 


)45( صيغ هذا الهدف الاستراتيجي برغبة من ولي عهد دبي (الحاكم الحالي) ووزير الدفاع 
الفريق أول محمد بن راشد آل مكتوم في عام 1996. 
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UOTA! 


التنوع الاقتصادي. ومن أجل ضمان تحقيق هذا العبور أنشئت ثلاثة مشاريع 
كبرى: مدينة دبي pe‏ ومدينة دبي للإنترنت» وقرية المعرفة» وتقع كلها في 
نطاق منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام. 

- مدينة دبي للإعلام (DMC)‏ تركز في استراتيجيتها*» على أقسام 
معيّنة من النشاط الإعلامى مثل القنوات الفضائية التى وفرت البيئة الملائمة» 
وشركات الدعاية والإعلان العالمية» وشركات العلاقات العامة والأبحاث 
التسويقية والتجارية» كما دعمت المدينة بشركات النشر الكبرى والصحف 
العربية المتمركزة خارج الوطن العربي. وتوّجت هذه السياسة بقرارات انتقال 
بعض الفضائيات العربية بالكامل من العالم الغربي إلى دبي» مثل قناة MBC.‏ 
التي انتقلت من لندن. كما تحوي المدينة فرعًا لقناة CNN.‏ الإخبارية» ووكالة 
رويترز للأنباء قسم الشرق الأوسط. وبصورة أكثر وضوحًاء فإن المدينة 
تركز على ما يُعرف le‏ بالإعلام الرقمي بتوجهاته المختلفةء ومنها الونتاج 
السينمائي. 


- مدينة دبي للإنترنت: يهدف المشروع” أيضًا إلى استقطاب أصحاب 
الأفكار الجديدة في عالم الإنترنت» ومنطقة الشرق الأوسط مليئة بنوعيات متميزة 
تضطر إلى الهجرة غربًا لتحقيق أفكارهاء حيث تتوافر البيئة المهيّأة لاستقبال 
الأفكار والمشاريع المتميزة وتمويلها. ومن جهة أخرى» ستستقطب المدينة عقولا 
غربية لتتفاعل مع العقول المحلية؛ فعلى سبيل المثال» نقلت شركة مايكروسوفت 
وحدة التعريب من مدينة سياتل الأميركية إلى دبي» وتضم هذه الوحدة قرابة 
0 مترجم ومبرمج. ولمزيد من التكامل الخدمي في المدينة» أدمجت فيهاء 
إلى جانب النشاط الرئيس المرتبط بالاتصالات - كاستضافة المواقع والتجارة 
الإلكترونية والنشر الفضائي وخدمات الإنترنت - مجموعة من أشكال النشاط 


)46( راجع تصريحات سعيد المنتفق» المدير التنفيذي لمديئة دبي للإعلام في مجلة العربي 
الصادرة عن وزارة الإعلام بدولة الكويتء العدد 524 (تموز/ يوليو 2002( ص 106-102- 

)47( راجع تصريحات أحمد بن بيات المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت؛ في مجلة العربي 
الصادرة عن وزارة الإعلام بدولة الكويت» العدد 524 (تموز/ يوليو 2002( ص 109-106. 
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المكملةء مثل أفنية الطعام والبنوك ووكالات السفر وتأجير السيارات والصيدليات 
والعيادات والسوبر ماركت والجمنازيوم وحتى صالونات التجميل. والواقع أنه 
بقدر ما يسهّل هذا التكامل الخدمي حياة المنتمين للمديئة» يدعم فكرة الانعزال 
عن المجتمع من طريق تكوين هذا المجتمع المسوّر. 


قادر على إثراء عملية التعلم ببناء قاعدة تعليمية متطوّرة بغرض تحقيق هدف 
استراتيجي يتلخص في صقل الطاقات الإبداعية وزيادة أعداد المتخصصين في 
مجال العمل المعرفي» بما لذلك من أثر في تسريع معدلات نمو الاقتصاد lows‏ 
وإقليممًا. 


بدأ المشروع في عام 2002 على مساحة مليون قدم مريع داخل نطاق 
منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام. ويتضمن المشروع أكاديمية الإعلام 
وفروع الجامعات والمعاهد الأجنبية ومركز الإبداع ومركز التعلّم الإلكتروني 
ومؤسسات الأبحاث ومكتبات الوسائط المتعددة ومراكز تدريبية وتعليمية 
لشركات تقنيات المعلومات وجمعيات علمية وتقنية. ويؤكد مدير هذه القرية 
عبد الله كرم في تصريحاته في عام 2002 أن القرية جهة لا تسعى إلى الربح» 
لذا هي شديدة الاختيارية في مستوى الجامعات والمؤسسات التعليمية التي 
تنضم إليهاء وترفض أن تتحوّل إلى شركات متفرقة تقدم خدماتها بهدف رئيس 
هو تحقيق الربح بالدرجة الأولى. وتنتهي أهداف المشروع بإعداد المناخ الملائم 
للمواهب كي تزدهر وتنمو وتكون قادرة على الإبداع والابتكار البتاءء لذا تتحول 
القرية إلى أداة فاعلة لصقل المواهب وإطلاق الطاقات الكامنة. والواقع أن الفارق 
الزمني بين التصريحات والموقف الحالي للمشروع 2011-2002 AIS‏ لاختبار 
مدى نجاح الرؤية العامة لإنشاء قرية المعرفة التي فصّلها LY‏ مديرها؛ فاختبار 
واقع القرية الحالي في rare‏ عام 2011 يُفصح عن نقاط أهمها: 

* انتشرت في القرية فروع لجامعات ومعاهد غير مصنفة وذات علاقة 
موقتة بالمكان» حيث أججرت كل منها جزءًا من مبنى» ما انعكس سلمًا على 
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مستوى أدائها وقدرتها الحقيقية على خلق مجتمع معرفي» خصوصا في شقه 
البحثي والإبداعي. 

* الطاببع التجاري الربحي للقرية يتأكد مع انعدام الاستثمار في نطاق 
البحث والتطوير وإنشاء المعامل والمکتبات. 


* الصياغة العمرانية واللغة المعمارية تتناقضان مع فكرة البحث والتطوير 
والإبداع» والطراز العام للقرية أقرب إلى الطرز المعمارية للدول المطلة على 
البحر الأبيض المتوسطء خصوصًا تلك التي تستخدم في القرى السياحية 
والمنتجعات. 


الشكل (5-13) 





وعمران مشرّهء ومواطنين يستجدون لمواصلة تمط حياة استهلاكي اعتأدوه. 


4 - حالة الدراسة الثانية: مدينة الدوحة - دولة قطر 


تبت قطر في العقد الأخير رؤية جديدة في التنمية الاقتصادية ترتكز 
على فهم تداعيات التطوّرات الاقتصادية في عصر العولمة» وترتبط بتنفيذ 
استثمارات ضخمة في مجال التعليم والعلوم والأبحاث التطبيقية» في إطار 
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for‏ اقتصاد المعرفة في دولة قطر ناشطا وفاعلا ودوليًا؛ حيث أسس أمير 
دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في عام 1995 مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية المجتمع» وهي منظمة خصوصا غير هادفة للربح» ورئست 
الشيخة موزا بنت poli‏ المسند مجلس إدارة المؤسسة:؛ وتشرف شخصيًا 
على أهدافها وبرامجها. وعلى الرغم من اختلاف موقف الدوحة عن موقف 
دبي من حيث معدلات الاحتياطي النفطي وموارد الغاز الطبيعي» إلا أن 
رؤية قطر التنموية تعتمد على أن حقبة ما بعد النفط أصبحت حقيقة تتطلب 
التفاعل السريع والاستجابة النشطة والتحوّل من اقتصاد الإنتاج إلى الاقتصاد 
المعرفي بما هو تحوّل عالمي وحتمي يجب استيعابه وإدراكه والتوافق معه. 
وتضم مؤسسة قطر إطارًا متكاملا من الخدمات المعرفية التعليمية التي تبدأ 
من مراحل التعليم الأساس إلى التعليم الجامعي» ثم مراكز إعداد القيادات 
الشابة وملتقيات الإبداع وأكاديمية الرياضة والفروسية. 


لتقويم هذه الرؤية ومدى نجاحها في تكوين مجتمع معرفي في مدينة 
الدوحة؛ يمكن التركيز على مشروعين مهمين من مجمل مشاريع مؤسسة قطر 
للتربية والعلوم وتنمية المجتمع» وهو واحة العلوم والتكنولوجيا والمدينة 
التعليمية. 


الشكل (6-13) 
المتحف الإسلامي في الدوحة 





المتحف الإسلامي في الدوحةء وأمامه عبر الخليج التشكيل العمراني لمدينة القرن الحادي 
والعشرين (تصوير علي عبد الرؤوف» أيار/ مايو 2011). 
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- المدينة التعليمية: تعد المدينة التعليمية أهم المشاريع التي تنجزها 
متميزة من المراكز التعليمية والبحثية» لعل أهمها - وهو الجانب الأكثر أهمية 
لهذا البحث - وجود فروع لمجموعة متزايدة من أفضل الجامعات في العالم» 
لذا فإن اختبار قدرة تلك المؤسسات المعرفية على خلق بيئة محفزة للوبداع 
وتحقيق تعاون مبتكر بين الباحثين والطلاب والخريجين» هو هدف رئيس من 
دراسة هذه الحالة. 


٠‏ الجامعات التي اختيرت هي مجموعة من أفضل الجامعات على مستوى 
العالم» خصوصًا في مجال تخصصها. كما أن فلسفة وجودها في المدينة 
التعليمية تعتمد على أنها فرع حقيقي للجامعة الأم» أو بالأحرى بمنزلة حرم 


جامعي جديد ما يؤثر إيجابيًا في المستوى العلمي ومعايير القبول ونوعية 
التدريس ومتطليات النجاح والمناخ الأكاديمي العام. 


e‏ النشاط البحثي والإنتاج الأكاديمي هما جزء لا يتجزأ من منظومة 
التعليم» لذا فإن أعضاء هيئة التدريس مطالبين ومش كعين على النشر البحثي 
المرموق الذي يمثل مساهمة معرفية حقيقية ونوعية في المعرفة العالمية. 

* تقدّم المدينة تحفيرًا للباحثين من جميع أنحاء العالم للحصول على 
منح سخية» بشرط أن تتم الأبحاث كلها في المدينة» وفي حضور جيل من 
المساعدين والباحثين المحليين والإقليميين الشياب» ما يساعد فى He‏ بيئة 
بحثية مبدعة ومنتجة للمعرفة بمساهمة وتفاعل من المجتمع ual‏ 

© اللغة المعمارية والعمرانية للمدينة التعليمية ولواحة العلوم والتكنولوجيا 
هي لغة مبدعة شارك في صوغها معماريون ومخطط ون متميزون وعالميون» 
ساهموا جميعًا في خلق بيئة محفزة للوبداع والتساؤل» وتقدّم في الوقت ذاته 
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دروسًا مهمة في مفاهيم التوافق البيئي واستدامة المباني والمشاريع واحترام 
الإطار المحلى بجوانبه المختلفة. 


الشكل (7-13) 
التشكيلات المعمارية الحداثية والتقنية في واحة العلوم 
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الشكل )8-13( 
التشكيلات المعمارية الحداثية والتقنية في واحة العلوم 





- مشروع واحة العلوم والتكنولوجيا 


توفر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا البيئة التي تساعد في تطوير 
التكنولوجيات وتسويقها. كما أنها تقدّم مواقع وخدمات بمعايبر عالمية 
للشركات الدولية» وتسعى إلى احتضان المشاريع التكنولوجية الناشئة. وتقع 
الواحة عمرانيًا في نطاق المدينة التعليمية» ما يضيف إليها أبعادًا معرفية وبحثية 
من خلال علاقاتها الإيجابية بالجامعات البارزة. 


أنشئ مشروع واحة العلوم والتكنولوجيا الذي يهدف إلى ely‏ حاضنة 
للأعمال» لتوفر (الواحة) من خلالها للشركات الناشئة Es‏ ملائمًا للإنتاجية. 
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كما أنها أطلقت في 5 أيلول/ سبتمبر 2006 «صندوق إثبات الفكرة» الذي 
يقدّم Ue»‏ إلى الباحثين الذين يتخذون من دولة قطر مقرًا لهم. وتدعيمًا للركيزة 
الاقتصادية للمشروعء أطلق صندوقان للاستثمارء وتبعًا لرؤية المحللين“» 
فان هذا يمثّل نقلة نوعية في الاقتصاد القطري» ويجعل الدوحة إحدى أهم 
الوجهات المفضلة في العالم لإطلاق شركات التقنية الناشئة. 


الشكل (9-13) 
المخطط العام للمدينة التعليمية وواحة العلوم والتكنولوجيا وملحقاتبم وحدود 


المشروع التي تتغير ديناميًا لمزيد من التفاعل مع المجتمع المحلي المحيط*. 





EDUCATION 
SITE DEVECOF 





)48( راجع تصريحات د. أو ليان روبرتس الرئيس التنفيذي لواحة العلوم والتكنولوجيا في قطرء 
وإدوارد موت رئيس مجلس إدارة «أكسفورد كابيتال بارتنرز» في الملحق الاقتصادي ل أخبار الخليج» 
العدد 939 (أيلول/ سبتمبر 2006). 

<www.worldarchitecturenews.com>. (49) 
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- أبوظبي: الثورة المتحفية في الخليج 


في جلسة تاريخية» وافق البرلمان الفرنسي بتاريخ 9 على 
إعطاء رخصة إقامة فرع لمتحف اللوفر في مدينة أبوظبي» على الرغم من وثيقة 
معارضة وقّعها حوالى 5500 من كبار الأدباء والفنانين والمثقفين فى فرنسا. 
واستند البرلمان إلى أن تلك الخطوة هي وسيلة فاعلة لتنشيط الثقافة الفرنسية 
وتفعيلها حول العالم» بينما أشار المعارضون إلى أن السبب الحقيقي للموافقة 
هو مبلغ ال 500 مليون دولار الذي وافقت أبوظبي على دفعه للحصول على 
لوفر الشرق الأوسط. 


الشكل )10-13( 
متحف اللوفر على جزيرة السعديات في أبوظبي 
من تصميم المعماري الفرنسي المعروف جين نوفل 





<www.saadiyatisland.com>. 
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على الواجهة البحرية التي سيقام عليها لوفر أبوظبي على جزيرة 
السعديات» BH Lad cost‏ مواقع أخرى لبناء ثلاثة متاحف عالمية استّدعي 
لتصميمها نجوم العمارة زها حديد وتاداو/ أندو وفرانك جيري لتصميم متحف 
الفن الحديث ومتحف الحياة البحرية ومتحف غوغنهايم بالتتالي» بغرض 
تحويل الجزيرة إلى مقصد ثقافي عالمي؛ فإلى جانب المتاحف» ستقام حديقة 
للبينالي تضم 19 جناحًا على ضفاف قناة ash‏ لاستضافة المناسبات الفنية 
والثقافية. 


3 - الحقبة الثالثة: استدامة مدن الخليج 
- من التنمية الأيقونية إلى الفقاعات المستدامة: نقد الحركة الخضراء 


تتمحور تلك الحقبة حول مفاهيم الاستدامة والشورة الخضراء التي 
تبلورت بالتدرج على مدار العقود الأربعة الأخيرة» ثم تحوّلت إلى حتمية 
تنموية مع جميع التحديات البيثية التي يواجهها المجتمع الإنساني» خصوصًا 
الاحتباس الحراري والانبعاث الكربوني. 


على الرغم من التنمية المطردة في الخليج» فإن قياسات المنظمات البيثية 
العالمية تعكس واقعًا IBIS‏ في معدلات الاستهلاك للطاقة والمياه والانبعاث 
الكربوني في دول الخليج الست. فعلى سبيل المثال» مدينة دبي التي يقطنها 
ثلث سكان الإمارات يبلغ معدل الانبعاث الكربوني للشخص الواحد المركز 
الثاني بعد الولايات المتحدة الأميركية. كما أن معدل استهلاك سكان الإمارات 
للطاقة يبلغ أكثر من ضعف المتوسط العالمي» وانخفض المخزون السمكي 
أكثر من 80 فى المئة تبعًا لهيئة البيئة» علاوة على أن الشواطئ البحرية تعرضت 
لتعديات لا تعالجها مشاريع التنمية العقارية والفندقية والأعمال المنظمة لردم 


الخليج. 
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الشكل )11-13( 
عمليات الردم المستمر غيّرت التشكيل العمراني لمدن الخليج بصورة متسارعة» 
ومن دون تقويم حقيقي UY‏ البيئيةء حالة الواجهة الشمالية للمنامة في البحرين 





(تصوير: علي عبد الرؤوف) 

في نطاق الخليج» أصبحت التنمية المستدامة والعمارة والعمران البيئي 
توجهات استخدمتها الحملات التسويقية لشركات العقار العملاقة للترويج 
لمشاريعها الجديدة. كما أنها جلبت العديد من المعماريين العالميين لبناء 
مجموعات من ناطحات السحاب OM ol past‏ في الوقت ذاته» شهدت الأعوام 
الخمسة الأخيرة ميلاد مجموعة من المبادرات التى ركزت على الأداء البيئى» 
خصوصًا للمنتج المعماري؛ ومنها برنامج استدامة في الإمارات وبرنامج نظام 
تقويم الاستدامة في قطر. وأكدت الحقبة الثالثة حضورها في مشهد التاريخ 


)50( ناطحات السحاب الخضراء هو تعبير صاغه المعماري المعروف كين يانغ واستخدمه عنوانًا 
لكتابه الذي ناقش فيه إمكان التوافق بين التئمية المستدامة والنمو الرأسي للكتلة المعمارية والعمرانية» 
وهو النقاش الذي أحدث تغيّرًا نوعيًا في المداخل التصميمية للمباني العالية في القرن الحادي والعشرين 
وفي العالم كله. 
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القصير لعمران الخليج المعاصر بإعلان بناء المديئة الأولى الخالية من الكربونء 
والمعتمدة على الطاقة المتجددة» والخالية من السيارات والنفايات. وكان 
المصدرا هو الاسم البرّاق الذي استخدمته المدينة التي وضع لها المعماري 
العالمي نورمان فوستر الرؤية التخطيطية لتبنى على حدود مدينة أبو ظبي» عاصمة 
دولة الإمارات العربية”. إن الفرضية الرئيسة التى طرحها إنشاء هذه المدينة 
تتلخص في إمكان خلق نموذج للتنمية المستدامة الكاملة التي يمكن تطبيقها محايًا 
وإقليميّاء لكنني سأقدّم رؤية توضح أن مفهوم الاستدامة تحوّل إلى مفرد تسويقي 
Oper‏ ومتلائم مع الطرح العالمي» وهذا المفرد استُخدم في هذا المشروع 
ومشاريع أخرى لتسويق مشاريع عقارية بالدرجة الأولى» وليس بالضرورة تقديم 
نموذج متكامل لحياة وتنمية تمثّل الاستدامة» بمفهومها الشمولي» العمود الفقري 
والركائز الأساسية للتطوّر والنمو المستقبلي. 
الشكل (12-13) 
الرؤية التخطيطية لمدينة مصدرء وتصوّر أحد فراغاتها الرئيسة المخصصة للمشاة 


oe. 


aSr f 





)51( أعلن عن إنشاء المدينة في احتفالية بتاريخ 9/ 2/ 62008 وضع حجر أساس افتراضي 
بمعرفة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان» مع عرض تصوّر يصري ثلاثي الأبعاد لمستقيل شكل المدينة 
ومكوّناتها. وتبعد المدينة قراية 50 كلم من حدود العاصمة أبو ظبي. 

)52( راجع مقال بيورن لومبورغ «الثورة الخضراء الزائفة؛ المنشور في جريدة العرب القطرية 
بتاريخ 1/17/ 2008. 
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الشكل )13-13( 


الرؤية التخطيطية لمدينة مصدرء وتصور أحد فراغاتها الرئيسة المخصصة للمشاة 





<www.masdar.com>, 


انحن نخلق مدينة سيعيش فيها المقيمون والزائرون أعلى 
مستويات الحياة بأقل تار sigh‏ مدينة مصدر ستصبح مركز 
الطاقة المستقبلية في العالم. بدفع التنمية المستدامة إلى أفق 
جديده هذه المدينة ستقود العالم لفهم كيف يمكن أن تُبنى مدن 


المستقبل". 


يضم المشروع الذي يحتل مساحة 1438 هكتارًا مركرًا لإنتاج الطاقات 
البديلة» ومعهدًا لدراسات الطاقة» وينتج طاقته من خلايا الفوتوفولتيك 
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الموجودة على الأسقف GAA,‏ إضافة إلى مجموعة مستقلة من الخلايا على 
حافة المشروع الصحراوية وتوربينات الهواء. Lilly‏ المياه» فستتوافر من وحدة 
تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية. ويطرح التصوّر العمراني للمدينة مراحل 
نموها بحيث تكتمل في عشرة أعوام لتستوعب 45.000 مقيم» إضافة إلى 
0 زائر Es gs‏ 

«مدينة مصدر تعد بتقديم سقف جديد من المعابير نلمدن 

المستدامة في المستقبل». 

نورمان فوستر - مخطط المدينة 


إن تقويم صدقية الحركة الخضراء وتوجهات الاستدامة ومبادراتها 
قضية غاية في الأهمية» خصوصًا مع الوعود البرّاقة والصورة الوردية التي 
تطرحها الحملات التسويقية لشركات الاستثمار العقاري. وهناك جهد 
بحثي يجب الالتفات Pa‏ يعبر عن تخوّفه من أن تتمكن مدينة مصدر من 
تحقيق نموذج جديد للتنمية المستدامة في إطار السياق الثقافي والاقتصادي 
والاجتماعي لدول الخليج. كما أنه يشير إلى أمثلة في أريزونا OPES yee‏ 
أو مشروع المدن المستدامة السريعة في الصين التي أوضحت تقارير تقويمية 
سوء نتائجها”**. إن مشروع مدينة مصدر وغيره من المشاريع التي انتشرت في 
الخليج» على مستويات مختلفة» تقترح صورة وردية للمستقبل. والواقع أن 
المعماريين والمخططين ومتخذي القرار والمستثمرين في تكوين انطباعاتهم 
يجب ألا يكون مصدرهم الحملات الإعلانية والتسويقية البرّاقة التي تروّج 
لمفهوم محدود من الاستدامة» وتتحدث عن نتائج غير مثبتة ake‏ أو 
تقيس جوانب محدودة فحسب من الأداء البيئي“. فالاستدامة في العمارة 


Andrew C. Revkin, «Car-Free, Solar City in Gulf Could Set a New Standard for Green (53) 
Design,» New York Times, 5/2/2008. 


«Arcosanti, The Ecotopian Town in the Arizona Desert». يشير ريفكن إلى مشروع:‎ (54) 

Revkin, «Car-Free». (55) 

)56( على سبيل المثال» أعطت منظمة ليد (LEED)‏ لتقويم الأداء البيئي شهادة الأداء الذهيي 
لمشروع مول الإمارات في مدينة دبي يسبب استخدام بعض المواد القابلة للتدوير» واستخدام مصابيح = 
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والعمران هي مفهوم شمولي IS y‏ متعدد الركائز» يضم الاستدامة الاجتماعية 
والتعددية الثقافية والإتاحة والقدرة المالية على الحضور في مدينة ما لجميع 
أفراد المجتمع» وخلق مدن صديقة للأطفال والسيدات وكبار السن وذوي 
الاحتياجات الخاصةء وليس خالية من السيارات فحسب. 


4 - نتائج وتساؤلات ومقترحات 


إن ما يحدث في مدن الشرق claw gM‏ خصوصًا في مدن الخليج» من بناء 
تجمّعات معرفية تقنية هو بلا جدال أفضل من تجاهل التحوّلات المتسارعة في 
العالم المعاصر الذي يتوجه بقوة نحو الاقتصاد المعرفي. كما إن تلك المدن 
pow‏ عليها أن تدرك أهمية الوعي لحقبة ما بعد النفط» حيث لا يمكن أن تضمن 
لأجيالها المقبلة رغد الحياة نفسه الذي حقق سابقًا من مبيعات النفط”*. وأما 
في حالة دبي» فإن وجود المشاريع المعرفية المنعزلة والمنفصلة عن المجتمع 
لم ساعد في ely‏ اقتصاد معرفي أو تحويل دبي إلى مدينة OPES re‏ ولعل 
هذا أحد الأسباب الأساسية للانهيار السريع للاقتصاد فيها بعد الأزمة العالمية» 
إذ لم يتحمل اقتصادها الذي بني على التخمينات والمضاربات العقارية الهزة 
التي أفلست مئات البنوك والمضاربين العقاريين في العالم» وتبين بوضوح 
أن دبي لم jg lees‏ ما Ge‏ بالاقتصاد التخيلي الافتراضي „(Virtual Economy)‏ 
وتكمن الخطورة عند تطبيق أفكار ومبادئ المجتمعات المعرفية في المدن 
الشرق أوسطية والخليجية» خصوصًا في انعزال بعض هذه التجمّعات وتحوّلها 


الإضاءة الموفرة للطاقة» بينما تتغاضى عن تكاليف التبريد والتجميد اللازمة لمركز التزحلق على الجليد 
الملحق بالمول» وهو المركز الذي يُعتبر من أكثر المشاريع استهلاكًا للطاقة لتحقيق فانتازيا التزحلق على 
الجليد على حافة صحراء المدينة. 

(57) في بلاد الخليج del‏ معدلات الدخل العالمي من ناتج اقتصاد الموارد التي هي بالأساس 
النفط والغاز. وتبعًا لتقرير مجلة غلوبال فاينانس (حزيران/ يونيو 2011( فإن دولة قطر احتلت مرتبة 
أغنى دولة في العالم في عام 0 بمتوسط دخل ثانوي يتجاوز 90 ألف دولار للقرد. 

Ali Alreouf, «Knowledge Cities: Examining the Discourse: Smart Villages, Intemet (58) 
Cities or Creativity Engines,» Paper Presented at: The Proceedings of the International Symposium 


on Knowledge Cities, November 28th-30th 2005, Organized by The World Bank and Arab Urban 
Development Institute, Medina, Saudi Arabia, 2005. 
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والتنافسية cool JY‏ ولذا فإن الفاصل هو وجود رؤية متكاملة» لها إطارها الزمنى 
المستقبلي لتؤكد المعايير ASW‏ 

- أهمية وجود الرؤية الاستراتيجية المشجعة لحتمية الاقتصاد المعرفى 
على مستوى صنع القرار. 

- إيجابية استيراد المعرفة في عصر العولمة. 

-5 تحقيق مناخ تفاعلي بين مصدر المعرفة و مستقبلها. 

- إشراك الأجيال الجديدة المتطلعة للمعرفة بعد تهيئتها فى التجمعات 
المعرفية الجديدة التي تنشأ في المدن العربية. 


- لا يعني سقوط الحدود الجغرافية والمكانية إهمال التوزيع العادل 
للأقطاب المعرفية التنموية في إطار محلي أو إقليمي متوازن. 

- احترام التنوع والتعددية Libres‏ وإقليميًاء ومن ثم أهمية تقويم الظروف 
الخاصة بكل دولة أو إقليم (خليجيًا أو عريًا). 


المعرفي وبناء كياناته المختلفة. 


في حالة الشرق الأوسط» ومدن الخليج خصوصاء من الضروري أن JES‏ 
المعرفة إلى المجتمع المحلي» وألا تصبح مقتصرة على مجتمع من اللامنتمين 
المقيمين» كما يحذر هامدن متسائلا: ماذا يحدث إذا لم تنتقل المعرفة إلى 
المواطنين المحليين”؟ هناك أيضا اعتبارات لها علاقة بالتركيبة الاجتماعية 
والثقافية؛ فاقتصاد المعرفي يحتاج كي ينمو ويزدهر إلى طبقة متوسطة. وهذه 
الطبقة شبه معدومة في دول الخليج خصوصاء إذ يتحول المجتمع إلى ثلاث 


Sam Hamden, Organizer of the first World Summit on Innovation في افجاحية المؤتمسر:‎ (59) 
and Entrepreneurship Pose the Question of «What happens if the knowledge is not Transferred to 
Nationals?» (2006). 
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شرائح ظاهرة: شريحة المواطنين الذين ترعاهم الحكومة رعاية كاملة تشمل 
المسكن والتعليم والصحة» بل والترفيه والرياضة» ثم شريحة المقيمين المهمين 
لتقديم الخبرات الفنية والتقنية والأكاديمية والمهنية» وأخيرًا شريحة متضخمة 
من العمالة قليلة الأجر التي تزاول المهن التي يأنف معظم مواطني الخليج من 
امتهانها. 

5 - مقومات الإطار المقترح لمنهجية إقامة مجتمعات معرفية خليجية وعربية 

٠‏ الأطروحات الإيجابية لحتمية العولمة: الانفتاح على العالم للاستفادة 
من التجارب الإيجابية في ميادين نقل المعرفة وتوطينها وتخليقهاء مع المحافظة 
على هوية المجتمع العربي والأصالة الثقافية» على أن تكون هذه الأصالة بلا 
جمود ويكون الانفتاح بلا ذوبان كلي. 

٠‏ التنوّع والتعددية: الخصائص والسمات الخاصة لكل دولة عربية 
وخصوصياتها في التعامل مع المعطيات المختلفةء وذلك بالشروع في 
تأسيس واحات للمعرفة» وكذلك جامعة تكنولوجيا عربية» على أن تضمن 
لهما lol‏ بإبعاد السياسة وتأثيراتها في هذه المراكزء وباختيار النخب 
العلمية والفكرية القادرة على البدء ببناء النموذج العربي» مستفيدة من 
التجارب العالمية. 

* الشراكة المجتمعية: إن إقامة مجتمع المعرفة وبنائه يتطلبان Ús y‏ 
مجتمعيًا بضرورة ومساهمة جميع قطاعات المجتمع» وألا AE‏ المسؤولية على 
عاتق الدولة فحسب» بل لا بد من مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع 
المدنى والأفراد الذين يتمتعون بالقدرة والإمكانات على نشر ذاك الوعى والبتاء 
المؤسسي لتفعيل معطياته. 1 

* تقويم الموقف المحلي: قيام كل دولة عربية بإجراء المسوح والدراسات 
الميدانية النوعية والكمية الصادقة» وذلك للتعرّف إلى ما لديها من مخزون 
معرفي وتكنولوجي وقوى بشرية وإمكانات مادية من أجل التأكد من مدى توافر 
البنية التحتية ودرجته اللازمة لإقامة مجتمع المعرفة. 

483 


٠‏ المساهمة المعرفية العربية: من الاستهلاك إلى الإنتاج؛ فحالة المعرفة 
والتكنولوجيا في العالم العربي هي النقل والاستهلاك اللذان تقذر تكاليفهما 
بعشرات المليارات من الدولارات سنويّاء وهذا الإنفاق يذهب بلا فائدة 
كبيرة منه نتيجة التغير المتسارع في التكنولوجيا والمعرفة. لذاء من المهم أن 
تضع الدول العربية جزءًا من هذا الإنفاق لتوطين المعرفة والتكنولوجياء وبناء 
القاعدة العلمية حتى يكون هذا الإنفاق إنفاقًا استكماريًا لا إنفاقا استهلاكًا. 
فمعيار نجاح المجتمع المعرفي هو الإنتاج الأصيل للمعرفة لا تكرار أو معارف 
الآخرين أو استنساخهاء لذا فإن تحدي مجتمع المعرفة العربي الأكبر هو أن 
يتمكن من إنتاج معارف تجعله يحتل موضع المساهم في رسم خارطة المعرفة 
الإنسانية وإبداعاتها في المجالات المختلفة» لا في مجال الاستهلاك السلبي 


لها خت 


* المناخ النقدي الإبداعي الإيجابي: إن العلم والمعرفة لا ينموان إِلّا في ظل 
مناخ يركز على تربية الناشئة على استقلالية التفكير والنقد EN‏ والحوار الهادف 
والتفكير الإبداعي وتقديس العمل. ولن يأتي ذلك إلا في مجتمع يحترم الفرد 
ويحافظ على كرامته ويرعى حقوقه. فالمجتمع المعرفي تحتل فيه ثقافة التمايز 
المعرفي والإبداع والابتكارية المقام الأرفع» واستراتيجيات إشاعة المعرفة 
والإبداع الأهمية الأكبر بوصفها المتطلب اللازم لبناء مجتمع المعرفة ذاته. 


da] ٠‏ العلمي: الإنفاق على البحث العلمي والمعرفة في البلاد 
OY al‏ لا يفي بمتطلبات الحد الأدنى المطلوب لبناء بيئة تحتية للبحث 
العلمي. paling‏ تدنّي الإنفاق» وبصورة سلبية» في الوصول إلى الحالة التي 
وصلنا إليها من حيث المعرفة LEU]‏ ونشراء ما انعكس سابًا على مخرجات 
المعرفة وأثرها في الاقتصاد العربي. 


)60( أعلتت قطر في عام 2009 تخصيص نسية 2.8 في المثة من إجمالي الدخل القومي 
للبحث العلمي» وهو إنجاز غير مسبوق على مستوى الدول الخليجية أو العربية التي تصل نسبة الإنفاق 
على البحث العلمي في بعضها 0.1 في Ball‏ من الإنتاج القومي» تبعًا لتقرير التدمية البشرية الصادر عن 
الأمم المتحدة (2010). 
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الشكل )14-13( 
أسرة وافدة إلى مدينة الدوحة تحتفل بقرب أعياد الميلاد على كورنيش المدينة» 
وحول المصطلحات المحفزة على الإبداع والتفكير التي تشكل عناصر تنسيق 
الموقع في الفراغات العامة في مدينة الدوحة 





(تصوير علي عبد الرؤوفه كانون الأول/ ديسمير 2010). 
أطروحات ختامية 


af gill *‏ نحو صوغ مدن الخليج باعتبارها مدنًا معرفية متعولمة يشترط 
وجود «موزاييك» بشري متلون الأديان والأعراق والأجناس» من العقول 
المبدعة والمفكرة والمنتجة للمعرفة. ومن ثمء فإن حديث الهوية والانتماء 
بمعناها العرقي القبلي أصبح طرحًا غير ملائم» إن لم يكن Mijas‏ لتصورات 
التنمية المستقبلية في الخليج. تبرز هنا قيم المواطنة والتسامح وقبول CPM‏ 
وإدراك أن تلك التركيبة المتباينة في بنية سكان مدن الخليج هي إمكانية تنموية 
هائلة» وليست تهديدًا لمفاهيم محدودة وغير صالحة لعلاقة الإنسان بالمكان 
ومفاهيم الانتماء في عصر عمال المعرفة وبزوغ الطبقة المبدعة. 

* إن إقامة مدن معرفية في الخليج وفي الشرق الأوسط U gos‏ تتطلب 
تحوّلين رئيسين: أولهما الانتقال من فكرة إقامة مراكز معرفية مستقلة ومنفصلة 
عن المجتمع إلى تواصلات معرفية في إطار المدينة كله» وبين جميع قطاعات 
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وتباينات التركيب السكاني فيها. التحوّل الثاني والأكثر أهمية هو أن ثقافة 
التاق owl walt be‏ أن نظ LUG‏ 
للببحث العلمي والنتاج الفكري والإبداعي» وبيئة مبنية مشجعة له ومحفزة 


* التوسع في إنشاء المؤسسات الثقافية» خصوصًا المتاحف في مدن 
الخليج» لن يساهم في تأكيد الهوية المعرفية لتلك المدن فحسبء بل سيقدم 
Lal‏ بديلا آخر وأكثر قيمة لسكان تلك Odell‏ من مواطنين ومقيمين تتجاوز 
الحقبة المعاصرة التي أصبح فيها المجمّع التجاري أو «المول» هو الشارع 
والساحة والفراغ العام والملجأ الأول والأخير لتفعيل الحياة العامة في المدينة 
الخليجية. كما أن نوعيات المتاحف المصممة والتجارب الفراغية والبصرية 
التي يقترحها مصمموها من كبار المعماريين في العالم ستقدّم أيضًا نضجًا 
SEET‏ 
التي ت تستضيف تلك العلامات المميزة. 


* يمكن أن تقدم العمارة الكثير باستخدام الأقل» ومن ثم نحتاج في 
الخليج بصفة خصوصًا إلى أن نتعلم ونعلم الأجيال المقبلة البناء الأفضل» لكن 
الأقلء وأن نستخدم التدوير. ومن الأفضل إعادة الاستعمالء Vy‏ ننجرف إلى 
إفلاس السباق الحجمي والكمي الشديد الوضوح في مدن الخليج. ويكفي أن 
ثلاث مدن خليجية أعلنت الرغبة في بناء أعلى مبنى بالعالم فور افتتاح برج 
خليفة"“ في دبي» وهي الدوحة والرياض ودبي نفسهاء والأكثر ضرورة أن 
Sis‏ دائمًا أن الاستدامة والعدالة البيئية متعددة الأجيال والثقافات والهويات. 

* يمكن أن تستخدم العمارة مرجعية وانعكاسًا إبداعيًا للثقافة المحلية 
كمجال Joli‏ مع التعطش العالمي لفهم «الآخرة» لكن الشرط الأساس لهذه 
المتتجات المعمارية الثقافية» كي تعرض للآخرء هو أن تكون نابعة من فهم 


LAS )61(‏ لموقع مجلس الأبنية العالية في شيكاغو CTB com)‏ فإن برج خليفة هو رسميًا 
الأعلى في العالم» بارتفاع يتجاوز 800 مترء بينما تتنافس مجموعة شركات عقارية في الخليج OW‏ لبناء 
برج يتجاوز ارتفاعه ألف متر ليغير خط سماء الخليج والعالم AIS‏ 
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عميق وأصيل للرؤية المحلية» Oly‏ توازن بين الماضى والحاضر والمستقبل» 
وأن نجنب ظاهرة الحنين إلى الماضي التي أغرقت المشهد المعماري 
والعمراني في كثير من مدن الخليج في ديكورات مسرحية معاصرة لما كانت 
عليه تلك المدن منذ قرن أو أكثر من الزمان. 

* إن مراقبة تداعيات الأزمة العالمية على مدينة دبي وتوقف مئات 
المشاريع العقارية التي وصف بعضها cay gh VG‏ التي كان مخططا لها أن 
تستكمل دراما تريّع المدينة على عرش المدن العالمية وكذلك الاندفاع إلى 
هجرة دبى من المقيمين أو إنهاء عقود أعمال الآخرين» كل ذلك أحدث ارتباكًا 
اقتصاديًا واجتماعيًا وعمرائيًا يجب أن fle‏ مجموعة من الدروس التي تتوقف 
أمامها باقي مدن الخليج والشرق الأوسط وتتجاوز نموذج دبي إلى مدخل أكثر 
توافقًا مع الاستدامة الشاملة في العمارة والعمران» من أجل مستقبل أنجح وأكثر 


استقرارًا. 
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الفصل الرابع عشر 


أزمة الدولة الوطنية وفشل الاندماج 
وتحقيق المواطنة في موريتانيا 


حماه الله ولد السالم 


DOT نقطةه‎ 


Yo‏ تسوا العامة» OP‏ فيهم خيرًا كثيرًاء يُطفئون الحريق ويردّون 
السَيْل ويشغبون على EYS‏ السوء»! 


مقولة تنسب إلى الشعبي 
إضاءة 


فر بالغة الدلالة» تعود إلى تراث تنويري ثائر منحاز إلى الناس 
وحقوقهم» قمع أو Add‏ في دائرة السياسي والاجتماعي العربي لمصلحة 
خطاب «الخاصة)» وتشريع So‏ المتغلب»» ومنع الثورة» وتأويل الديني ILo‏ 


على كل ماهو عقلاني ومجتمعي ومختلف. 

يستعيد العقل العربي اليوم مع الربيع العربي تلك المقولات» وما عادت 
تثير لديه تلك الحساسية» بل تكوّن زادًا للتنوير الديمقراطى والحداثة السياسية 
والتحديث المؤسسيء وتجاورًا لقرن التبعية الاستعمارية والقمع والاستبداد 
الوطني الذي تم تحت شعارات براقة ثبت كذبها أو تفريغها من أي مضمون 
إنساني ووطني حقيقي» ما يكشف عن أصل الأزمة العربية: بنى التسلط ونظم 
الاستبداد". 

يهدف هذا البحث إلى دراسة عواقب أزمة الدولة الوطنية في بلداننا العربية 
بالتركيز على حالة موريتانيا لخصوصية موقعها العربي - الأفريقي وتعقيد 
تكوينها العرقي ووضعيتها الجيو - سياسية الحساسة. وعواقب ذلك على 


(1) راجع hee‏ عزمي BL‏ في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي» 2.b‏ 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2010( والدولة الوطنية المعاصرة: أزمة الاندماج والتفكيك» 
سلسلة كتب المستقل العربي؛ 58 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2008). 
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المجتمع» وأسباب إخفاق الاندماج المجتمعي وغياب المواطنة» وما يتصل 
بها من حقوق وقيم حدائية ضرورية للونسان اليوم. ويقوم على تطبيق نموذج 
تفسيري تاريخي منفتح على العلوم الإنسانية والاجتماعية يقترض منها أدواتها 
النظرية؛ ولا يفرض على الموضوع أفكارًا مسبقة» بل يريد تحليل مختلف 
مراحل الظاهرة وتعقيداتها والعوامل المؤثرة فيهاء ليخلص إلى تفسير شمولي 
لجوهر المشكلة في بنية الدولة وعلاقتها بالسلطة والمجتمع. 


لا تزال موريتانياء تاريخًا ودولة؛ غير مستقرة في الحقل المعرفي العربي» 
المعاصرة:» أو التذكير بهاء OV‏ موريتانيا المعاصرة كيان سياسي فرنسي بامتيازء 
حدودًا وإدارة وتنظيمًاء وحتى استقلالاء كباقى أغلب المستعمرات الأفريقية. 


على الرغم من غياب الدولة قبل الاستعمار» كان هناك مجتمع موحد في 
تقاليده الدينية والثقافية» منتشر على مجال جغرافي معروف. وله نظم سياسية 
في صيغة إمارات» لكنه كان شديد الانقسام بفعل التعارض الطبقي الحاد 
والبنية الانقسامية التى درسها الإناسيون» وبفعل حالة السَئبة التى تختلف عن 
نظيرتها في المغرب» حيث توجد دولة مركزية. ومع ذلك يجد جوهر الأزمة 
تفسيره في انهيار الإجماع الذي By‏ التكامل بين مؤسسات المجتمع» ومكن 
فاعليتها على الرغم من أزمة الشرعية التي عرفتها البلدان العربية والإسلامية 
منذ قرون» ودرسها باحثون متخصصون ركزوا على حالة المركز في نماذجهم 
التفسيرية. 


أولا: عناصر سوسيو- تار LL‏ 
دلت التجربة التاريخية على أن الدولة في المجال الموريتاني قبل 
الاستعمار وُجدت في حقبة ما قبل الإسلام فحسب» مع دولة الأنباط التي كانت 
تقوم على خضوع القبائل لعصبيات قوية» يحكمها ملك ليس له دين محدّد ثم 
)2( أبرز الدراسات المتعلقة بالموضوع: بشير موسى تافع» «حول انهيار المجتمع الإسلامي 
التقليدي»» مجلة الاجتهاد )1993( 
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في عهد دولة المرابطين التي وخدت البلاد سياسيًا وبشريًا. وعلى الرغم من 
أهميتها الاستثنائية في تاريخ الإسلام في المغرب الكبير وبلاد السودان, إلا 
أنها أنتجت سلطة دينية بالغة القسوة والعنف. حطمت التنوع الديني والثقافي 
الصحراوي calS‏ وفرضت رؤية عقدية واحدة» سفكت باسمها الدماء الغزيرة 
في المغرب والصحراء 1G SM‏ 


لذلك» تجاوز الموريتانيون إرث الدولة الدينية المرابطية» كما فشلت 
دعوات محدودة لاستعادة الدولة الدينية في القرن السابع one‏ بفعل صلابة 
مؤسسة الفقهاء» ورسوخ النموذج الزمني - المجتمعي القائم على أن الوظائف 
السياسية لأهل الشوكة والعلم والخطط الدينية هي من شأن قبائل الزوايا. 
وبذلك ساد نموذج يقوم على ضرب من «العلمانية» غير مصرح به» لكنه 
بالغ التأثير في حياة القوم ولا يزال Canga‏ على حياتهم TA‏ وممارستهم 
السوسيو-سياسيةء وإلى يوم الناس هذاء حيث يبادر الموريتانيون إلى التمييز 
بين ما هو دينى (أي ممارسات شرعية تعيّدية أو معاملات بعينها) وما هو 
سياسي (أي المصالح والحياة الحزبية والاجتهادات الشخصية). بل Jb‏ هناك 
تكامل بين المؤسستين على الرغم من الحرب التي اندلعت بين قبائل بني 
حسان التي أتت مع الهجرة الهلالية وقبائل صنهاجة الصحراء التي ورثت دولة 
المرابطين» الحرب التي اشتهرت باسم شر E‏ الكبرى ودارت بين عامي 800 
08405 وقادها دينًا الشيخ سيدي محمد الكنتي وسياسيًا وحربئًا قبيلة أولاد 
التاصر العربية©). 


pal )3(‏ دراسة بشأن المرابطين وتاريخية الرياط كشعار أيديولوجي هي البحث القيم والنقدي 
للبحائة: P. F. de Moraes Farias, «The Almoravids: Some Questions Concerning the Character of the‏ 
Movement,» Bulletin de t'TFAN, Series B, no. 29 (1967),‏ 


وفي ما يتعلق بالقاعدة الأيديولوجية للمرابطين راجع: حماه الله ولد السالم «الأصول الفكرية 
لحركة المرابطين»» بحث متشور ضمن أعمال مؤتمر حركة المرابطين» نواكشوط 16- 18 نيسان/ 
أبريلء 01996 كما تمكن مراجعة مجموعة قيمة من الأبحاث بشأن التاريخ العام للمرايطين في: تاربخ 
أفريقيا العام (باريس: منشورات اليونيسكوء 1992( مج 3. 

(4) حماه الله ولد السالم» تاريخ بلاد شنكيطي «موريتانيا»: من العصور القديمة إلى حرب 
شرببا الكبرى بين أولاد poll‏ وإمارة إندوكل اللمتونية (بيروت: دار الكتب العلميةء 2010). 
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1 - التكوين الاجتماعي ما قبل الرأسمالية 

عاشت موريتانيا عزلة حقيقية كتلك التي عرفها باقي بلدان الوطن 
العربي في ظل الدولة العثمانية خلال قرون أربعة. وقد أدت العزلة إلى رتابة 
الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» على الرغم من التواصل cad‏ 
مع المتوسط عبر القوافل التجارية» والعلاقة الدينية مع المشرق من خلال 
الحج. 


كما لم يستطع الحضور الأوروبي البرتغالي والإسباني على الشواطئ 
الموريتانية ابتداء من عام 1443 التأثير في جغرافيا الذهب = محط أنظار 
الأوروبيين - ولا تغيير سير القوافل نحو الغرب» كما لم يستطع هز رتابة 
الوحدات السياسية والاقتصادية المحلية» على الرغم من أنه fo‏ بداية الاختراق 
السلعي المحدود©. 


بقيت القبيلة هي الثابت السوسيولوجي. isis‏ موريتانيا البلد المغاربي 
شبه الوحيد - إلى جانب ليبيا - الذي لا تزال القبيلة حاضرة فيه بقوة سياسيًا 
ومجتمعيًاء وظلت وحدة التنظيم الاجتماعي الأساسية منذ ما قبل الاستعمار 
حتى اليوم. وهي مجموعة بشرية ترتبط برابط الدم والنسب وفكرة التحدّر 
من جد مشترك. غالبًا ما يكون مجرد Jer‏ اسمى «(Éponyme ancêtre)‏ والملكية 
الجماعية للمجال الترابي «التاريخي» المحتكر نظريًا بما يحويه من مياه ومراع» 
وتخضع لسلطة مجلس من رؤساء البطون. يُنتخب من بينهم عبر التنافس رئيس 
القبيلة» Le Wey‏ يكون من بيت «النبالة التاريخية». 


كانت حالة الانقسام داخل بنية المجتمع القبلي متساوقة مع آلية الالتحام 


(5) راجع: حماه الله ولد السالم موريتانيا في الذاكرة العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربيةء 2005( 


Valentim Fernandes, Pierre de Cenival et Théodore Monod. Description de la côte (6) 
d'Afrique, de Ceuta au Sénégal (Paris: Larose, 1938), pp. 69 ff. 


)7( راجع he‏ رحال بويريك» دراسات صحراوية: المجتمع والسلطة والدين (الرباط: دار 
a‏ رقراق» 2005( ص 131-99 ومراجعه الأجنبية وتعليقه عليها. 
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الأخرى (شعب» أمّة..)» واستخدام رواد السوسيولوجيا الاستعمارية مفاهيم 
مقابل بلاد السَئبة؛ ومن أبرز مستخدمي هذا النموذج التفسيري الاستعماري 
«(R. Montagne) P eL ga J23)‏ وجوهر أطروحته أن أي أزمة خلافة تعصف 
بالمخزن تكون نتيجتها حدوث سلسلة من الانتفاضات على أيدي قبائل 
الأطراف أو التخوم» ويكون دافعها الرئيس رفض دفع الضرائب. وهو بذلك 
يرى - وفمًا لطروحات السوسيولوجيا الاستعمارية - أن «السَيْبة؛ تعبير عن 
النزوع إلى الاستقلال وبناء «الجمهوريات البريرية»» وهذا تفسير غير صحيح 
oY Lil,‏ القبائل التي تنتفض لا تتخلص من بيعة الس لطان» بل تتمرد على 
القادة والخكام والولاة الذين يبالغون في فرض الضرائب وقمع السكانء 
ولا سيما في الجبال والمناطق MS‏ 


Ul‏ في موريتانيا فعلى الرغم من فراغ السلطة المركزيةء إلا أن ثمة تقاليد 
سياسية كانت تحدّ من غلواء الحروب والصراعات» وكانت السَيبة تحدث 
فى حال أزمة خلافة فى الإمارات أو بسبب القحطء وما ينتجانه من خوف 
واضطراب مسالك القوافل؛ وهي قنوات التموين بالحبوب من بلاد السودان» 
«الزنوج». ولم تمنع الحروب القبلية ولا الأوبئة والمجاعات نمو المدن وتراكم 
الأموال فى المضارب البدوية لأهل الشوكة ولقبائل الزواياء بل ظل مسلسل 
الأوبئة - المجاعات - الحروب يعيدء وبصورة دورية» التوازن بين السكان 
وإمكانات الأرض. 


يمكن التنبيه إلى دور عنصرين رئيسين في تلك الحالة: 


Robert Montagne, Les Berbéres et le Makhzen dans le sud du Maroc, collection انظ ر:‎ (8) 
archives (Casablanca: Afrique- Orient, 1989). 


)9( من أبرز الأعمال المونوغرافية التاريخية القّمة التي بتنت فساد نموذج السَئية: أحمد التوفيق» 
المغرب في القرن التاسسع عشر: إينولتان )1830 -1912) (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم 
اللإنسانيةء 1983( راجع الفصل السادس ع عشر: المخزن وممثّلوه o‏ المحليونء والفصل الثامن عشر: آثار 
العلاقات الجبائية والتسخيرية. 
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UOTI 


الأول» المجتمع الأهلي””» أي المؤسسات الأهلية الدينية والاجتماعية 
التي وجدت في المدن وظهر بعض أشكالها داخل مضارب قبائل الزوايا 
البدوية. ويمثّل التطبيق التاريخي لبعض pole‏ الإجماع المجتمعي في غرب 
الصحراء"". والعنصر الثاني» المؤسسات السياسية التي أوجدت إمارات» لكل 
منها فضاؤها الحيوي ومواردها الأساسية التي لا غنى لها عنها. 


كانت (Le J ule‏ قبائل الزاوية هى مصدر الشرعية AUS‏ الكيانات 


السياسية» أي إن الزوايا هي التي ١تمَجْبِعٌ؛‏ [من الاجتماع] المؤسسة السياسية 
من خلال خطابها الثيولوجي - المعرفي”". ويفسر الباحث ون الغربيون 
المعاصرون نشأة النظام الأميري تفسيرات شتى» انطلاقًا من خلفياتهم المعرفية 


التي تؤسس لفهمهم الخاص لمجتمع «البيضان»". 


)10( بشأن المجتمع الأهلي؛ راجع مثلا: وجيه كوثراني» السلطة والمجتمع والعمل السياسي: 
من تاريخ الولاية العثمانية في colt‏ سلس لة أطروحات الدكتوراه؛ 13 (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 1988( ص 41-31 وتحليله لتظام الالتزام ينطبق على شكل العلاقة بين الأعيان ورؤسائهم» 
ثم مع مؤسسة الضرائب الاستعمارية. 

(11) انظر مثلًا: حماه الله ولد السالم المجتمع الأهلي الموريتاني: مدن القوافل 1591 - 
8 » سلسلة أطروحات الدكتوراه (بيروت: مركز دراسات الوحدة cay pall‏ 2008). 

(12) من أهم الأعمال بشأن الإسلام والساطة والقبيلة في موريتانيا أطروحة عبد الودود 
بن الشيخ : A. W. Ould Cheikh, «Nomadisme, islam et pouvoir politique dans la société maure‏ 

précoloniale,» (thése de doctorat en sociologie, université de Paris V, 1985). 

ورجعنا إلى مقالات وملخصات منها ما أنجزه مؤلفها ونشره قي العدد الأول من مجلة الوسيطء 
المعهد الموريتاني للبحث (1987)) وفي حوليات الآداب» نواكشوط (1989-1988). 

)13( يتبتّى شارل ستيوارت (Stewart)‏ طروحات النظرية الانقساميةء ويرى أن الإمارة مجرد 
نظام سياسي أقامته قبائل الشوكة المحارية يوازيه المجتمع الديني للطرق الصوقية وقبائل الزوايا. 

Charles C. Stewart, «Political Authority and Social Stratification in Mauritania,» in: : انظر‎ 


Gellner, Ernest and Charles Micaud, eds., Arabs and Berbers: From Tribe to Nation in North Africa 
(London: Duckworth, 1973). 


Ul‏ هامس (C. Hames)‏ فيعتير السبب في ظهور الإمارات هو التغلغل السلعي الأوروبي على 
السواحلء إذ جعل القبائل تتكتل للحصول على مغانم من التجارة الأطلسيةء لكن ذلك جعلها رهينة 

للتجار الأوروبيين» الأمر الذي دق إسفين الصراع داخل تلك الإمارات. 
Constant Hames, «L’Evolution des émirats maures sous l'effet du capitalisme marchand‏ 
européen,» dans: Production pastorale et société ([s. 1.]: Cambridge University Press et maison des‏ 
sciences de l’homme, 1979).‏ 
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2 - الاندماج في النظام العالمي 


كانت مظاهر TEY‏ محدودة ومحصورة في تجارة القوافل البعيدة» وإنتاج 
الملح والتمور والصمغ العربي» ومبادلة تلك المواد بالذهب السوداني المنتج 
فى أفريقيا جنوب الصحراء» أو بالمواد المصنوعة القادمة من أوروبا المطلة 
على الشواطى. وسادت تجارة المقايضة بالأثواب والأنعام» لكن الاستعمار 
الفرنسي قلب الأمرء فأدخل النقود الفضية» ثم الورقية. وعلى الرغم من ذلك 
كان هناك فائض تجاري نسبي مكن من نمو أشكال من التدوين والمعرفة 
العربية الإسلامية التقليدية. 


ساهم انتشار الثقافة العربية الإسلامية في قفزة حقيقية من اقتصاد شفوي» 
كان عماده العناصر الذاتية من طول أعمار الشهود وقوة ذاكرة الشاهد وأمانته 
وغيرها من العوامل الذاتية» إلى اقتصاد كتابي قوامه الوثيقة المكتوبة Úb‏ 
للمعايير الشرعية والعرفية والتجارية» ولذلك كانت العلاقة ترابطية بين BU‏ 
العربية الإسلامية وتجارة القوافل*". 


تعود تجارة الصحراء إلى عه ود موغلة في القدم» وعرفت قفزة مهمة منذ 
القرن الثانى الهجري (الثامن الميلادي)ء بفعل انتشار الإسلام وازدياد التلاحم 
بين ضفتى الصحراء بين شمال أفريقيا وبلاد السودان'. 


لم يكن تطور المسالك التجارية» Bos‏ ولا Blas I‏ بل كان على العكس 
من ذلك حركة بنيوية» بطيئة» لكنها حاسمة» شأنها OLE‏ كل تحوّل يكون على 
صعيد البنى الاقتصادية - الاجتماعية» حيث يتم في ملة زمنية طويلة بتعبير 


مدرسة «حوليات» الفرنسية'. 


Jack Goody, La Logique de l'écriture: Aux origines : التحليلي ر اجى‎ z هذا النمو‎ ols )14( 
des sociétés humaines (Paris: A Colin, 1986). 


(15) راجع: جان دوفيسء «التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا»» في: تاريخ أفريقيا 
cpt‏ المجلد 3 ص 479-403. 
Fernand Braudel, crits sur I'histoire (Paris: (A. Collin}, 1984), pp. 41 ff. (16)‏ 
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أدى خروج أورويا من مشكلة الذهب الشهير”1 وسيطرتها على تقنيات 
الملاحة في أعالي البحار بعد إخفاقات عديدة» إلى حدوث طفرة فى الكشوف 
الجغر افية» ما كان له أثر ه في المسالك التجارية التي بدأت تخرج نهائيًا من 
المتوسط الذي كاد يتحوّل» في يوم من الأيام» إلى «بحيرة عربية»» إلى المحيط 
الأطلسي. وأسس البرتغاليون» امتدادًا لتلك الكشوفات. مركز (Arguin) cp‏ 
على الشواطئ الموريتانية» وفق سياسة لتأسيس محطات سفن الكارافيلا 
ووكالات تجار لشبونة على طول السواحل LG BVI‏ وخسرت القوى 
القبلية أمام القوى الأوروبية المتنافسة على الشواطى» لكن هذه اكتفت بالتمركز 
على الشواطئ والحصول على مواد هي بحاجة إليهاء مشل الصمغ والرقيق 
والذهب وغيرها. 

ظل تجار مستعمرة سان لويس في السنغال بين عامي 1659 و1898 
يوججهون سياسة الولاة العسكريين ويمنعونهم من التقدم شمالاء ما ساهم في 
بقاء البلاد خارج النفوذ الاستعماريء لكنها وقعت تحته في الفترة 1898- 
3 بعد انهيار البنية السياسية الأميرية» وتصدّع نظام القوافل» وتدهور 
سلطة جماعة الحل والعقد في المدن, الأمر الذي جعل بعض القيادات الدينية 
والعلمية ترحب بالاستعمار الفرنسىء بعد أن صار واقمًا لا محالة ومنقدًا لها 
ولمصالحها. وعلى الرغم من سيئات الاستعمار وطابعه الاحتلالي» غير أنه 
في نهاية المطاف تحديث تاريخي لا مفر من الاعتراف بنتائجه» لأنه هو صانع 
الدولة ومنشئ هياكل التحديث المؤسسي من العدم. ومن هنا وجاهة التذكير 
بتاريخية الحادث الاستعماري ونتائجه. 


3 - وفع الحادث الاستعماري وردّات الفعل الأوّلية 

و 

أخضعت في الفترة 1914-1880 منطقة غرب أفريقيا كلها - باستفناء 
ليبيريا - للحكم الاستعماري. ومرّت هذه العملية بمرحلتين» امتدت أولاهما 

(17) في شأن هذه المسألةء راجع: مارك ابلوك مشكل الذهب في العصر الوسيط» ترجمة م. 
إسكندر (القاهرة: منشورات الجمعية التاريخية المصرية» 1968). 


)18( راجع في شأن الكشف البرتغالي وتوابعه: تاريخ إفريقيا العام» مج c4‏ ص 6305 326» 
5 وص 670. 
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UOTA! 


من عام 1880 إلى أوائل القرن العشرين تقريباء وامتدت ثانيتهما من أوائل 
القرن العشرين حتى اندلاع نيران الحرب العالمية الأولى في عام 1914. 
وشهدت JS‏ من هاتين المرحلتين نشاطا أوروييًا مختلًا نجمت عنه مبادرات 
وردّات فعل مختلفة من السكان المحليين. وكانت ردات الفعل والمبادرات 
في موريتانيا آنذاك متوقفة في معظمها على الوضع المحلي. ومن بين متغيرات 
تلك الأوضاع طبيعة الوضع السياسي ودرجة انسجام المؤسسة الاجتماعية 
والعلاقة بالقوى الأجنبية» وكذلك مدى تغلغل النفوذ الأوروبي سياسيًا وتجاريًا 
في الهياكل dowel‏ 1 


لم يؤدٌ الضغط التجاري والسياسي الأوروبي على السكان المحليين 
وظهور الاستعمار على أطراف البلاد إلى تبلور وعي نهضوي حديث كذلك 
الذي نجم عن الحملة النابليونية على مصر في عام 1798» بل لعل الأمر كان 
أقرب إلى الوعي المأزوم والمشوب بحالة من الرعب والتوجس من المستقبل 
سادت في المغرب بعد احتلال الجزائر في عام 1830 وعقب معركة إسيلي 
التي هُزمت فيها قوات السلطان. ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة» منها طبيعة 
تكوين المجتمع والعلاقة بين قطبيه (الأمراء والعلماء) وموقفهم من الاستعمار 
وتوابعه. 


في مطلع القرن العشرين» بدا أن السجال الفكري بين الفقهاء الموريتانيين 
بشأن الاستعمار كاد يُحسم لمصلحة الذين قبلوا بالعيش في ظل الأجنبي» على 
الرغم من أن هذا الاتجاه لم يكن وليد اللحظة الاستعمارية» بل كان صوعًا 
جديدًا للنظر الفقهي الذي سبق أن tggi‏ سلطة أهل الشوكة من قبائل بني 
Loom‏ وهو موقف تبتاه الفقهاء ber‏ لما يرون أنه 4a.)‏ الدين LC‏ وحفظا 
لمكانة العلماء الذين كانوا قادة المجتمع الأهلي في المدن والبوادي» وتذليلا 
منهم كذلك للمشكلات الشرعية المتولّدة من التعامل التجاري مع الأوروبيين 
على السواحل MLE‏ ومع الوثنيين في التخوم السودانية شرقًا. 


(19) راجع: تاريخ أفريقيا العام (باريس: اليونيسكو» 1996-1992( مج 7. 
(20) أي الشعائر والأحوال الشخصية. 
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إلا أنه ينبغي التساؤل ie‏ إذا كان الخطاب الإصلاحي المحلي قد طوّر 
رؤيته إلى المستوى الفكري التجديدي الذي بسر به كبار المصلحين في 
المشرق العربي» أم أنه لم يكن يتحرك ضمن آفاق مستقبلية نهضوية بالمعنى 
الحديث للكلمة» > بل ظل يتحرك في دائرة القديم وضمن إشكالياته الدينية 
والسياسية كحال الرؤى التقليدية”*. 


كانت المفاوضات بين الاستعمار الفرنسي والموريتانيين تجرى بطرائق 
مختلفةء أبرزها الحوار مع كبار العلماء والاتفاقات المنفردة مع الأمراء 
ورجالات القبائل. وكان الشيخ سيديًا Lb‏ (ت 4 أبرز منظري قبول 
الامستغعمار يوصفه أهون النرين إذا قيس بالقوضى ht Sh;‏ سادت في 
أواخر القرن التاسع عشر. كما يكشف خطابه بشأن ضرورة الاستفادة من 
علمانية الدولة الفرنسية» عن فهم خصائص العلاقة بين السلطة والمجتمع 
عمومًا وشروطهما التاريخية في الحضارة الغربية» ولا سيما مسألة الفصل بين 
الدولة والدّين التي كانت حجر الزاوية في تحديث المجال السياسي الأوروبي 
في القرون الماضية؛ فهو يقول في الرسالة نفسها Sp‏ قد تقرّر في قوانينهم 
[الفرنسية] المتفق عليها منذ حين عدم التعرض لأحد من أهل الأديان ÉS‏ 
من كان» وإن من تعرض لصاحب دين من المسلمين أو غيرهم يعاقب عقوبة 
شديدة» وشاهدنا مصداق ذلك. وقد رأينا من أسلم من الفرنسيين وغيرهم في 
أندر وأندكار [داكار] لا يعرضون له بقليل ولا كثير بل يكادون تكون النصرانية 
وسائر الملل عند جمهورهم الآن سواء بل عونهم على إظهار شعائر الإسلام 
ببناء المساجد وإقامة الملل عندهم والمؤذنين والقضاة والمدرّسين وإجراء 
أرزاقهم من بيت مالهم كل eDay‏ 


غير أن الاستعمار الفرنسي واجه مقاومة ضارية استمرت بين عامي 1898 


)21( رجعنا في المياحث التالية إلى: أعمال ندوة مائة سنة من التاريخ الموريتاني (نواكشوط: 
كلية الآداب» منشورات مخير التاريخ» 2000). 
)22( من رسالة مخطوطة في حوزتنا نسخة منها. والأصل محفوظ في مكتبة آل الشيخ سيديا 
في قرية (بوتليميت) جنوب شرق العاصمة نواكشوط. 
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,61934 وهو تاريخ السيطرة على تخوم موريتانيا الشمالية المتاخمة للمغرب» 
وبعدها نشط الوعي الوطنيء ولا سيما منذ الحرب العالمية الثانية» وبرزت 
مظاهر الرفض الشعبي للمدرسة الفرنسية الاستعمارية المنافسة للمدرسة 
الأهلية )= المَخضرة). 


(GU‏ التكوينات الاجتماعية - الاقتصادية في ظل الاستعمار 

كان هناك فئتان أرستقراطيتان: فئة ذات شوكة من الأمراء وشيوخ القبائل» 
وفئة من الفقهاء والتجار والمشائخ؛ كانت الأولى طبقة أهل السلطة من 
قبائل بني Lom‏ والثانية معظم قبائل الزوايا ذات الوظيفة الدينية والعلمية. 
وأبقى الاستعمار على مكانة الارستقراطيتين» وإن كان أعطى امتيازات أكثر 
للأرستقراطية الدينية كي يدعم عامل تأثيرها في المجتمع» ويعزز الشعور 
السائد بأنها كانت تعاني مظالم الفئة المُحاربة. وبقيت ملكية الأرض تابعة 
للقبائل ولأعيانها بشكل خاصء يقوم بزراعتها العبيد» وهم مرغمون على تسليم 
معظم الإنتاج لسادتهم أو في شكل هبات لرجال الطرق الصوفية أو الرؤساء 
التقليديين. وبذلك ساد نمط إنتاج استرقاقي - إقطاعي متداخل في ظل سلطان 
فئتين ارستقراطيتين متنافرتين ومتوازنتين نظريًا. 

Lal‏ معظم أفراد القبائل المحاربة فكانت «أرزاقهم في رماحهم» بعبارة 
ابن خلدون» يغيرون على القبائل المتنافسة ويبترّون الفئات التابعة من الرعاة 
(الأقنان)» وقد يغيرون على قوافل الزوايا في حالات الفوضى. ويتلقى معظم 
الحاشية الأميرية فتات ما يناله الأمير أو القائد من مال منهوب أو هبات من 
تجار أوروبا على الشواطئ. ويسود بين رجال قبائل الزوايا نشاط تجاري 
واسع مع وظائف دينية» مثل الإمامة والقضاء والإفتاء والتعليم والرقية والتمائم 
مع ممارسة الابتزاز المالي للرقيق والرعاة. Ul,‏ الففات الأخرى من الرقيق 
والرعاة والفنانين والحرفين فمسرة لخدمة الفئتين السابقتين» رجال الدين 
والمحاربين» وهي بنية اجتماعية لم تتغير منذ ألف عام. 


ظل المجتمع الموريتاني يحتقر الحزفة ويعتبر ممارستها رمرًا للضعة 
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والمذّلة بل والشؤم» ما قصر ممارسة G pil‏ على طبقة معزولة ومهدئشة 
ومحتقرة» على الرغم من اعتماد المجتمع على ما تتتجه من أدوات للكتابة 
والحياة اليومية وحتى تى الحربية. 


أا الفنون الماثلة في الموسيقى فكانت ضحية التحريم OL «das poll‏ 
خف من غلوائه مجيء بقايا سر موسيقية أندلسية مع عشائر الهجرة الهلالية. 
ومع ذلك بقيت الموسيقى شأنًا حربيًا وعملا محظورًا في مضارب قبائل 
الزوايا المتشددة بقوة Exo‏ واجتماعيًا. 


أما الرقيق فكان نوعان: رقيق أبيض ماثل في طبقة الرعاة الأحرار نظريّاء 
لكنهم يتبعون مالك الأنعام التي يرعونها ويعتاشون منهاء وهو ما يشبه الأقنان 
في المجتمع الإقطاعي الأوروبي» ورقيق أسود كان مستعبَدًا بالكامل ينتقل 
بالشراء والهبة» وإن كانت أعداد الرقيق المنزلي محدودة وتجارته عبر القوافل 
قليلة لا تتجاوز الآلاف خلال خمسة قرون. لكن لم تتطور أدوات الإنتاج 
مطلقًاء بل ظل المحراث بسيطا وعاديًا مع المنجل» وكانا يُصنعان محليًا أو 
يُستوردان من الجوار الأفريقي. 


غير أن التجار تحوّلوا إلى مستوردين للمواد التجارية الأوروبية» وإلى 
وكلاء صغار لتجار في المستعمرات الفرنسية الأفريقية. كما التحق أيناء 
الأعيان الدينين فى صفوف قبائل الزوايا بالمدرسة الاستعمارية» فتخرجوا 
فيها كتبة ومترجمين ووكلاء للإدارة الاستعمارية التي اعتمدت عليهم ليحلوا 
محلها في تسيير الشأن العام غداة الاستقلال. Lely‏ فئة الفقهاء والصوفية 
فانقسمت بين مقاومة للاستعمار وموالية له» ووسيط بينهما مع مجتمع 
الزواياء بغية الحصول على قبول السكان لسيطرة الأجنبي تحت شعار السلم 


تجدر الإشارة إلى أن التغلغل التجاري الفرنسي لم يقض على فئة 
الحرفيين» OY‏ العزلة هي التي حمت تلك الفئة ومنعتها في الآن نفسه من 
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الفاعلية الاقتصادية» ولذلك لم تظهر في موريتانيا المعامل مطلقًا. وكانت 
الفلاحة محصورة في أقلية من المزارعين الزنوج الذين كانوا يقدمون أتاوى 
للأمراء المحاربين» والعبيد التابعين للملاك. والغريب أن الحرفيين لم يتحولوا 
إلى عمال صناعيين مطلقًاء بل ظلوا يمارسون فنونًا تقليدية من النقش والتعدين 
البسيط في مخيمات قبائل الزواياء بينما التحق أغلب العبيد المُحررين والهاربين 
من أسيادهم بالعمل الحر في الموانئ والمدنء وشكلوا نواة العمال في المناجم 
والتقل. 

تحوّلت تنمية الأنعام إلى تجارة تصديرية لمصلحة المستعمرات من أجل 
تموينها باللحوم» وكانت مدخلا للعناية بها بالتحصين ضد الأمراض» وحصر 
أعدادها لتسديد الضرائب للإدارة الاستعمارية» ما أدخلها دورة الاقتصاد 
الاستعماري النقدي وزاد من تبعية أصحابها للإدارة وأوامرها. 


1 - شرعية حدود البناء القطري 

ظهرت موريتانيا دولة مستقلة في نطاق ظل يحوي شعبًا متميرًا بلغته 
وثقافته وعاداته» وهو البيضان (عرب الصحراء) على الأقل منذ القرن السابع 
عشرء وإن لم تكن فيه ساطة مركزية غداة الاحتلال. وصمدت الدولة القطرية 
في موريتانيا على الرغم من OLE‏ التجربة المركزية غداة الاستقلال» ورحابة 
المساحة» وضعف الوعي بالمواطنة والاندماج» وسيطرة التكوين القبلي والتنافر 
الاجتماعي» وغياب البنية التحتية» وسيطرة نمط الظعن والترحال. ولعل أكثر 
التفسيرات إجرائية هو الطابع التوافقي القبلي الذي قامت عليه شرعية الدولة 
الوطنية الموريتانية» والذي لا يزال صامدًا وقويّاء على الرغم من اكتسائه طابعًا 
LE;‏ أضر بالدولة والمجتمع ضررًا GIL‏ ويضاف إلى ذلك تأثير العامل 
الخارجي» أي حماية فرنسا للكيان الموريتاني في وجه الجوار الجزائري 
المغربي القوي والمطامح الأفريقية الجنوبية. 
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كانت موريتانيا صناعة فرنسية بامتياز» على الرغم من أن هوية شعبها 
كانت قائمة على نحو لا لبس فيه» وعلى أرض معروفة إجمالا*» لكن الكيان 
السياسي القانوني تم بعامل استعماري بالأساس. وسعت فرنسا أولا إلى أن 
تكون موريتانيا قائمة على كل المجال الترابي لغرب الصحراء الكبرى» لتضم 
جميع الناطقين باللهجة الحَسَانيّة والمنتمين إلى شعب البيضان» لكن ذلك 
المسعى لم يتحقق» وبقيت مناطق متعددة خارجة عن ذلك المجال الموريتاني» 
مثل إقليم أزواد في شمال مالي» وأقاليم وادي الذهب والساقية الحمراء في 
الشمال. ولذلك ولد الكيان الموريتاني على مجال مقسّم» وظل شعب البيضان 
يعاني التقسيم والتجزئة» ما شكل أولى معضلات عدم التطابق بين الكيان 
السياسي الوليد والحقائق الاجتماعية والثقافية التاريخية. 

دخلت موريتانيا الحداثة السياسية محمّلة بإزث المجتمع التقليدي 
الضعيف المُخترق» وبمهمات التوفيق بين مطالب التحديث في ظل التعارض 
بين الحدائة الاستعمارية وخصوصية المجتمع. وكان ظهور الكيان الموريتاني 
عملية رسم للحدود. وفيها قليل أو كثير من الاعتباط. كما كان خطاب دولة 
الاستقلال مزيدًا من البحث عن الشرعية التاريخية للكيان cde sll‏ وهو عمل 
تقليدي في الكيانات القطرية التي طفقت نخيها في كتابة التاريخ الوطني» ونقد 
السوسيولوجيا التاريخية بغية تشريع الحدود الجديدة وإيجاد شرعية تاريخية 
للكيانات الوليدة» وهو جزء من خطاب الهوية الوطنية الذي صاحب الاستقلال 
وطبع المشاغل التربوية والسياسية والحزبية. 

وصف المؤرخ الأفريقي بوبكر باري تلك الحالة الهوياتية في نقده ALS‏ 
التاريخ الوطنيء قائلا: «لقد سجنت الدولة الوطنية التاريخ في نوعين من 
قمصان المخبولين: الإجماع والصمت. وبذلك نجحت في محو الخلافات 
والتناقضات في مجال التنافس على السلطة والثراء في الدولة-الأمة»*. 


)23( ظلوا يعرفون بلادهم معرفة إجماليةء ويعرفون باسمها بين المشارقة» وكان ذلك قائمًا لدى 

إخوانهم المغارية على الرغم من عراقتهم في السلطان: راجع مثلا: Abdallah Laroui, Les Origines sociales‏ 

et culturelles du nationalisme marocain: 1830-1912 (Paris: F. Maspero, 1977), pp. 1-4. 

)24( بوبکر باري» ستقامبيا: دفاع من أجل تاريخ جهوي» ترجمة مصطفى أعشي وأحمد لقمهري 
(الرباط: معهد الدراسات الأفريقيةء د. ت.)ء ص 50. 
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على الرغم من ذلك» إلا أن الثابت هو أن الاستعمار سلخ من 
المجال «التاريخي» للبيضان أقاليم عديدة ترتبط معها بوحدة ثقافية ولسانية 
وحضارية» حيث القبائل هى نفسها والعادات والتقاليد» وحتى السحنة. 
وكانت النتيجة ضم إقليم تندوف جنوب غرب الجزائر إلى مستعمرة الجزائر 
الفرنسية» وبقيت أقاليم الساقية الحمراء ووادي الذهب تحت السيطرة 
الإسبانية» وهيمنت مالي على إقليم الأزواد في شمالهاء وهو يتاخم شرق 
موريتانياء وهذه أقاليم تنتمي إلى ما كان يسمّى عرييًا «بلاد شنقيط)!5©. 


تبلورت حدود الكيانات القطرية الحالية التي أقيمت ضمنها الدول 
العربية» كنتاج التفاعل المباشر وغير المباشر مع الخبرة الاستعمارية والهيمنة 
الغربية خلال القرنين الأخيرين©. وعانت موريتانيا منذ ظهورها على 
المسرح الدولي أزمة سياسية ترتبط بصميم كيانها القومي» وهي حالة مشهودة 
في بلدان مشابهة» حيث أغلب دول أفريقيا تشكو هزال كيانها القومي مقارنة 
بالدول الأوروبيةء وموريتانيا من تلك الدولء لكن حدة المشكلة ازدادت 
لديها بقوة» لأن الكيان og pall‏ الذي يسمَى موريتانيا أسس بفعل عامل 
خارجي هو التدخل الاستعماري» لا بفعل مسار داخلي طبيعي tl‏ ولم 
تُعيّن حدود هذا الكيان إلا بالتدريج» واستجابة لاعتبارات خارجية. 


وضع المنظر الاستعماري كوبو كدان (Coppolani)‏ في كانون الأول/ 


)25( عن هذه «الحدود» الثقافية راجع: مختار بسن حامد» جغرافية موريتانيا (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي ومعهد الدراسات الآفريقيةء 1994( ص 10-8. 

(26) راجع: سعد الدين إبراهيم [وآخ]ء المجتمع والدولة في الوطن bg all‏ 2. (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة cay pall‏ 1996)» ص 176. 

)27( كوبّولاني: إداري استعماري فرنسي محتك» أصله من كورسيكا. أجاد العربية في الجزائر 
وتعرّف إلى الطرق الصوفية» ثم اثتقل إلى مسستعمرة السنغال واستطاع إقناع رؤسائه بالسيطرة على 
بلاد شنقيط (موريتانيا) سلميًا عبر العلاقات السياسية والتجاريةء والتحكم في صراعات القبائل التي 
زارها متنكرًا قبل ذلك. وقد كان له ما أرادء وتمت السيطرة على موريتانيا بالتدريج بين عامي 1898 
و1903» وتولى هو نفسه إدارة المستعمرة الجديدة قبل أن يغتاله المقاومون الموريتانيون في عملية 
نوعية في عام 1905. 
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وما يتصل بها Vet‏ وشرقًاء في مجال واسع تنتشر عليه مجموعات من القبائل 
تتحدث اللهجة نفسهاء ولها العادات والتقاليد والثقافة والقيم نفسهاء لكن 
فرنسا تنازلت لإسبانيا عن الساقية الحمراء ووادي الذهب» وضمّت ولاية أزواد 
إلى مالي» وتندوف إلى الجزائر المستعمّرتين OMIT‏ 

انطوى إنشاء الكيان الجديد على تجميع مجموعات قد لا تريد الانضمام 
وأخرى تريده بصيغة أخرى» وهي عملية سائدة في القارة» حيث لا تتطابق 
الحدود السياسية - القانونية مع البنية الثقافية - الاجتماعية وهو أبرز عوائق 
تطور الدولة - dA‏ ثم تكون الكارثة مع عواقب الاستبداد والفساد. حيث 
تنفجر المكبوتات الثقافية والطموحات السياسية العنيفة. 


2 - نتائج التحديث الاستعماري والتشكيلات الاجتماعية الحديثة 


بدأت بوادر التطوّر السياسي قبل الاستقلال مع الوعي الوطني وتطور 
الحركة الوطنية» وتأثير المبادرات النضالية الإقليمية ضد الاستعمار. Ll,‏ 
التطوّر الثقافي فعرف تسارعًا مع المدرسة» ثم مطالب التعريب وتأثير ALS‏ 
الفكرية المشرقية» ووصول الكتاب العربي المطبوع. لكن التطوّر الاجتماعي 
كان cide,‏ بل شبه راكد» بفعل جمود المؤسسات الاجتماعية ما قبل الرأسمالية» 
تحت تأثير عوامل جغرافية واقتصادية سبق ذكرها. 


ظل المجتمع تحت قيادة أهل الشوكة ومشاركة pls‏ الزواياء وهي فئة 
المتعلّمين» وكان بينهماء على الرغم من التعارض الوظيفي» نوع من التكامل 
على حساب بقية فئات المجتمع التابعة والمسترقة والممتهنة» على نحو قد 
يشاكل التكامل بين النبلاء والكهنوت في السياق الأوروبي المبكر. وخلق هذا 
التنظيم الاجتماعي pels‏ المجتمع الموريتاني صنفين من الناس: من يعمل 
ومن لا يعمل. 


Xavier Coppolani, Rapport d'ensemble sur ma Mission au Soudan francais (Paris: F. (28) 
Leve, 1899), p. 11. 
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بعد احتلال البلاد» قرر الفرنسيون التعامل مع المشائخ الدينيين ورؤساء 
القبائل من المحاربين والزواياء وصار هؤلاء صلة الوصل بين الإدارة 
الاستعمارية والمجتمع الموريتاني» ما دعم نفوذ الفثات التقليدية» لكنه - في 
الآن نفسه - أضعف من علاقات التبعية بمرور الوقت تحت تأثير علاقات 
الإنتاج الحديثة وروابط المصالح الإدارية وتحوّلات الديموغرافيا والتمدّن. 


تؤثر هذه التغيّرات فى أغلبية سكان الريف. لكنها مارست على سكان 
المدن تأثيرًا نوعيّاء وكانوا a‏ لكنهم أصبحوا في ما بعد فاعلين تحت وطأة 
ضغط الهجرة إلى المدن والجفاف الماحق والمطالب المعيشية. وكانت أول 
مظاهر التحديث الاستعماري إضعاف فئة المحاربين بتقليص نفوذها بإلغاء 
امتيازاتها التي كانت تفرضها على السكان المستضعفين وحتى قبائل الزوايا 
(ضرائب المرورء ضرائب الرعي؛ ضرائب الحماية... إلخ)» كما تراجعت قيمة 
السلاح وما كان يعطي حامله من مكانة. ثم ألحق بالتدريج إلحاق كثير من 
المحاربينء ولا سيما من البيوتات البارزة» بالجيش الفرنسي بصفة مساعدين 
للضباط وأشياه دركييّن بين المدن والقرى. 


استفاد شباب قبائل الزوايا من المدرسة الحديثة ومن التعيين في سلك 
القضاء الأهلي والأعمال الكتابية والترجمة... إلخ» ما ساهم في تكوين فئة 
جديدة من رحم مجتمع الزوايا حل محل كبار الشيوخ الروحيين» وحتى رؤساء 
yan‏ القبائل» الأمر الذي كان له دور محوري فى التطورات السياسية القادمة 
في نشأة نخبة الاستقلال*. 


أدى انتشار الأمن إلى تغيّرات اقتصادية مهمة؛ إذ اتسعت مناطق الرعي 
وصارت بعض القبائل أبعد في النجعة عن ذي قبل» وتضاءلت الحروب القبلية 
والغارات؛ By‏ النهب والسلب. ما gail‏ مستوى ملحوظًا من الرخاء» فازدادت 
أعداد الأنعام لدى الأسر والخيم القليلة بعد أن كانت الأيدي شبه فارغة من 
أي ملكية. لكن الطابع البدوي للانتجاع والتكتل في خيم على أساس القرابة 


Ahmed Baba Miske, «La Lutte des classes en Mauritanie,» dans: A. Abdel Malek {et (29) 
al.], Renaissance du monde arabe: Colloque international de Louvain (Alger: Gembloux, 1972), p. 445. 
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EROL S 


الدموية والنبالة الاجتماعية» قلل من تأثير المسعى الفرنسي لإحلال قيم الحرية 
والمساواة والملكية الفردية محل علاقات التضامن بالقرابة والملكية الجماعية 
للمواشي والانتشار على مساحات شاسعة. غير أن سلطة الرؤساء التقليديين 
ظلت تضعف باستمرار بفعل الدسائس والصراعات. الأمر الذي سهّل على 
الإدارة الاستعمارية التعامل مع JS‏ منهم على انفراد وفق شروطها الخاصة. 
وما لبث أن أصبح الرؤساء التقليديون» وهم يعانون نقصان هيبتهم وتقلص 
مواردهې مسؤولين a‏ الإدارة الاستعمارية عن تصرّف أتباعهم من دون أن 
تكون لهم سلطة حقيقية لممارسة مهماتهه09. 


كان التحديث الاستعماري هنا يخلق الشرط التاريخي لإنتاج تلك العلاقة 
الزبونية بين الإدارة الاستعمارية» ثم بين السلطة الوطنية والقوى التقليدية التي 
E‏ تستمد هيبتها من النظام وتعمل لمصلحته في الوقت ذاته. وازدادت 
a‏ مجتمع الزوايا أعداد المتعلمين تعليمًا حديناء وفتحت أمامهم أبواب 
ee‏ الإدارية والقضاء والترجمة وغيرهاء ما قلل من مكانة _ 
الدينية التي كانت تحتكر مناصب تقليدية (القضاء ‏ التعليم... إلخ)*. 


هكذا شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وضعًا متعارضًا في 
موريتانياء ماثلا في بقاء النظام الاجتماعي الطبقي الذي كان قائمًا من قبل» 
وتقلص في الوقت نفسه نفوذ الرؤساء التقليديين والمشائخ الروحيين» عماد 
هذا النظام الاجتماعي» كما استفحلت نزعة الانقسام داخل القبائل بفعل طول 
مقام رؤسائها في سان لويس» قاعدة مستعمرة السنغال» وظهور الأسر الكبيرة 
البارزة على حساب البطون» وبرزت في هذا النطاق نزعة الهجرة بين الشباب 
إلى مدن مستعمرة السنغال Bou‏ عن التعلم والرزق» ما عرز الروح الفردية 
وهلهل نظام الولاءات الريفية*”. 


)30( سعد خليلء «موريتانيا الحديثة»» (رسالة ماجستيرء معهد البحوث والدراسات العربية 
العالية؛ القاهرة 1977( ج 62 ص 858. 

)31( خليل» «موريتانيا الحديثة»» ص 859-855. 

)32( خليل» «موريتانيا الحديثة؛» ص 859 وما يليها. 
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بعد أن رسمت الإدارة الاستعمارية حدود الصراع داخل القبيلة ومستوى 
العلاقات واتجاهاتهاء أعيد تأسيس معايير الصراع على السلطة والغنيمة كما 
كانت قائمة في المجتمع التقليدي» بحيث صار النبيل والتابع يتنافسان في 
النميمة والوشاية للإدارة؛ وهي تعطي الأولوية بحسب كفاءة الواشي في ealas‏ 
لا بحسب مكانته الاجتماعية والرمزية. وبدلا من المنح والعطايا والضرائب 
العُْفية التي كانت تحصل النخبة عليها من مجتمعها ضمن شبكة من العلاقات 
العرفية والمغلفة بسلوكيات تخفف من وقعها على الحس الأخلاقي العام 
برزت تلك العلاقات فى أنماط زبونية فجة ووقحة وعارية من أي مضمون 
مجتمعي وقيمي يسيّرها الأعيان )= الأمراء egal tell‏ الفقهاء القادة) كما 
كانواء لكنهم صاروا هذه المرة جزءًا من آليات جديدة توجههم وتتحكم في 
رؤيتهم المجتمع» كما منحتهم الإدارة الفرنسية تعويضًا في شكل رواتب شهرية 
بعد أن أصبحت الإدارة هي من يجبي الضرائب ay‏ ولو عبر وسطاء 
وهي سياسة تحديثية استعمارية مكشوفة تضمن ولاء الوجهاء والتحكم فيهم» 
وتمنعهم من سلطتهم التقليدية في حال أرادوا التمرد على السلطة الاستعمارية. 


AU‏ وجدت فئة الوجهاء في الصورة الجديدة بفضل الإدارة» وهى التى 
تنتج ر أس المال الرمزي بعبارة بيار 9 )25 ”° (P. Bourdieu)‏ و تمنحه بحسب ما 
تريد وفقا لسياسة التحكم في المجال البشري والترابي» وتجعلهم gol!‏ قذرة 
تلخصت محصلة التفاعل بي بين الإدارة والوجهاء في ذروتها في المتزجم 
(الذي تمت في ما بعد من خلاله عملية إعادة إنتاج مختلف مراتب النخبة 
البيضانية التقليدية. هذا بالقدر الذي كان لاحقا العائق السياسي - الأيديولوجي 


Francis de Chassey, De l'ordre colonial à l'ordre néo-colonial entre maghreb et : ر اجع:‎ (33) 
afrique noire (Paris: Anthropos, 1978), pp. 104-106, 


وأحمد محفوظ ولد مناه ميراث «السسيبة» (نواكشوط: المطبعة الوطنية د. ت)» ص 93 
(بتصرف). 

(34) راجع له: بير بورديوء درس في الدرس» ترجمة عبد السلام بن عبد العالي (الدار البيضاء: 
دار توبقال» 1986). 
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والاقتصادي أمام عملية تحديث النخبة OP aail‏ أي إن المتر Ka‏ « كان 
التحسيد المادي لنتائج تلك العلاقة التسسخيرية والزبونيةء فهو يمثلها ويتمتلهاء 
ويشكل أيضًا الولادة التقنية لها. «ولقد اتخذت وظيفة ex sal‏ لاحمًا أشكالا 
مختلفة ترجمت عمومًا على المستوى السلطوي الاقتصادي بشكل له وزن 
سياسسي محسوس». وهكذا نتج من إدماج النخبة البيضانية (شيوخ العشائر 
والمُترجمين) الشاملء داخل نطاق الإدارة الاستعمارية... إلخ» نمط سلطوي 
مشوّه على امتداد أرض البيضان» وبذلك اكتست الهيمنة الفرنسية الشاملة طابع 
تحديث «تخلف» النخبة العشائرية البيضانية2”9 المستمر. 


كانت العلاقة بين الإدارة الفرنسية والوجهاء هي التي أنتجت بذور الحالة 
الزبونية لدى السلطة فى دولة الاستقلالء ولا تزال» لكنها تطوّرت وتعقّدت 
بحسب تطوّر وتعقيد حياة cm‏ وأجهزة الدولة» وتبدو كما لو كانت هي 
الشرط التاريخي لإنتاج إبيستيمية الزبونية في قلب تلك العلاقة خلال العصر 
الاستعماري. 


بذلك «قامت الإدارة (الاستعمارية)» بإعادة رسم خريطة أدوار شيوخ 
العشائر وفق أوامرها بصورة محددة ومستقلة عن JE‏ البيضان وأعرافهم. 
وأصبح نظام الإدارة البيروقراطي المؤسسي هو الموججه النهائي لتصرفات 
شيوخ العشائر على المستوى السلطويء بغض النظر عن أعراف هذه العشائر 
وأخلاقياتها المألوفة اجتماعيّا عن سلوك «ابن الأسرة CALS‏ وابن الأسرة 
الصغيرة». إن سلطات الوجهاء الجدد في ظل التعامل مع الإدارة الفرنسية 
شكلت أسس القطيعة النهائية مع ثوابت القيم الأخلاقية الموروثة. .. call‏ لأن 
ابن الأسرة النبيلة الكبرى أصبح LLG ÚB yo‏ لجهاز الأمن الإداري» ومسؤولا 
عن عشيرته Kal‏ في المقام الأول أمام الحاكم العسكري الفرن نسي . 

نتسج من تلك العملية - أي عملية تفكيك وحدة القبائل المستمرة - 

(35) ولد مناه ميراث «السيبة»» ص 94. 


(36) ولد مناه» ميراث «السيبة٠»‏ ص 94. 
(37) ولد مناه ميراث السيبة1ء ص 100 
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UPOTA! 


استقلال القضاء عن الإدارة على مستوى الأحوال الشخصية» حيث تحقق 
للإدارة هدفان متكاملان: الاستمرار في تفكيك إمكانات السكان عند تعلق 
الأمر بتهديد الأمنء وتطبيق الإدارة لمسطرة الإجراءات المدنية والجنائية 
بكيفية عززت اعتماد السكان على هذه الإدارة على الرغم من رفضهم لها Éa‏ 
CME Lay‏ 


ظهرت الإدارة الاستعمارية وكأنها قضت على «السَيْبة التي كانت AS‏ 
لكنها أسست على المستوى الأيديولوجي والسياسي قواعد سيبة جديدة طبعت 
علاقة شيوخ العشائر والأهالي بتنافر خلقي حاد يتجسد في استيعاب كامل 
للنخبة البيضانية بعد نهاية المقاومة المسلحة في عام 1934ء وتصاعد دور 
المُترجمين على مستوى الإدارة بوصفها النواة الأولى لتكوين النخبة السياسية 
البيضانية التي تولت قيادة الدولة الوطنية من عام 1960. 


في أقل من ربع قرن» OF‏ بالتدريج الأسر الدينية والعلمية داخل المدن 
التاريخية والقرى التي برزت في عهد الاستعمار» وتم التمكين للنخبة الجديدة 
من مُتجمين وكتّاب وإداريين» وجرى UN SP‏ انتخابيًا - ب «المظلات» - عبر 
الإغراءات والضغط في مراكز انتخابية خارج مجالات النفوذ التقليدي للأسر 
الدينية الصوفية. وكان مختار بن دادّاه أبرز شخصيات تلك النخبة وأوضح 
الأمثلة على إنتاجها وتحييد خصومها*. 


أطاح التحديث الاستعماري نخبة العلماء والمشائخ الصوفيين ورؤساء 
القبائل» وقضى تقريبًا على بعض مظاهر الاستغلالء لكنه لم يعط بدائل 
مجتمعية تحل محل تلك العلاقات القديمة التي كانت تحقق بعض التوازن 
والتكامل والتعويض عن الضرر الفردي والطبيعي وحالات الفوضى وانهيار 
الأمن والمجاعة» في ظل اقتصاد الشّح والنذرة الذي كان قائمًا. 


)38( ولد منادء ميراث «السيبة»» ص 101 


)39( راجع: محمد سعيد القشاط» خي ch Ub‏ وآثاره الأدبية (د. ne‏ [د. ن.]» 2004( ص 
81-70 (الشيخ سيديا وآل Alia‏ 
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صعدت طبقة المُترجمين والكتآب وحلّت بالتدريج محل المشائخ 
والعلماء والرؤساء لتكون وسطاء مع السكانء ثم تراكم رأس مال Bey‏ 
جديد مكنهاء بدعم استعماري علني» من التحكم في تدبير الشأن العام» بعد أن 

شعر الفرنسيون بتنامي الوعي الوطني منذ عام 1945 وتطوّر الحركة الوطنية» 
فسارعت بالتهيئة للاستقلال الداخلي» ثم الكامل لتفادي وصول القوى الوطنية 
إلى السلطة عبر النضال الديمقراطي السلمي. 


أ - التنظيم الإداري والضريبي الاستعماري0*) 

حولت موريتانيا إلى مستعمرة في عام 1920» فأصبحت تتمتع باستقلالية 
مالية وإدارية» تحت سلطة الوالي الفرنسي الذي يخضع للوالي العام لأفريقيا 
الغربية الفرنسية. etsy‏ البلاد إلى دوائر تضم معظم سكان موريتانيا الحالية» 
وأكثريتهم في الأقاليم الشرقية التي هي مركز الثقل البشري والثقافي. وكانت 
كل دائرة تحت سلطة إداري يسمّى الحاكم» مسؤول عن ضمان الأمن والتسيير 
المالي والإداري لشؤون إدارته» حيث يقوم بتعيين رؤساء البطون في القبائل» 
ويسهر على تعيين مقدار dy pall‏ ويحرص على جبايتها بانتظام. 

تحت السلطة الاستعمارية مجموعة من رؤساء القبائل ورؤساء البطون 
داخل كل قبيلة» ومساعدون للجيش مُكلفون بجباية الضرائب من الأهالي 
والإبلاغ عن الإخلال بالأمن أو التكوص عن تنفيذ أوامر الإدارة الاستعمارية. 


ب - الضرائب الاستعمارية”“ 


قلصت الإدارة الاستعماري ية الفرنسية امتيازات المحاربين ورجال الدّين» 
ثم أزالتها 5 تقريبًاء وأحلت بدلا منها سياسة ضريبية فاعلة بالغة العنف والصرامة» 


Genevieve Désiré-Vuillemin, Contribution û في شأن التنظيم الإداري الاستعماري» راجم:‎ (40) 
Uhistoire de la Mauritanie de 1900 û 1934 (Dakar: Editions Clairafrique, 1962). i 


ومحمد الراضيء السياسة الاستعمارية في موريتانيا (نواكشوط: [د.ن.]» [د. ت.])» ص 131-98- 
(41) أفدنا هنا من مراجع عديدة. منها: خليل» «موريتانيا ool‏ 62 والراضي» ص 78 
وما بعدها وص 98 وما يليها. 
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حملت LE‏ تحديثيًا قسريًا فوقيًا ومشوّمًا وتفكيكيًاء أنتج الرشوة والانقسام 
المجتمعي وثقافة النميمة والولاء للحاكم والتبعية لكل ماهو رسميء وهو ما 
ظل EU‏ مؤسسيًا في علاقة المجتمع بالدولة في موريتانيا إلى يوم الناس هذاء 
مع ما تراكم تعقيدات ومُكرهات وأدواء النزعة السلطوية التي ابتلعت الدولة 
وأفرغتها من مضمونهاء ومارست وتمارس الابتزاز في حق المجتمع بكل 
الوسائل. 

تراوحت الضرائب الاستعمارية بين الضريبة الشخصية التي تُحتسب على 
أمساس د ثروة ة الشخص أو الأسرة E‏ عشرة 
أعوام» وضريبة العشور التي تشمل المحاصيل الزراعية كلهاء وضريبة رسم 
العبور» وضريبة الرعي» وضرائب العمل اليدوي الإجباري» وضريبة حمل 
السلاح... وغيرها. 

شكلت هذه الضرائب الاستعمارية ترسانة ضخمة من القمع المؤسسي 
والمادي والرمزي لمجموع السكان الذين كانوا Bre‏ ييخضعون للابتزاز 
اليومي والشهري والسنوي» وللرقابة الكاملة على تحركاتهم ومعاشهم إلى 
درجة جعلت المجال الموريتاني سكانيًا وترابيًا تحت الضبط والضبط الإداري 
التحكمي وما يصحبه من ممارسات الإذلال والإخضاع والتوجيه والسيطرة. 


رافق هذا التنظيم الإداري والضريبي عمل حثيث على نشر المدرسة 
الفرنسية في معظم الدوائر المحلية» من أجل تخريج أطر من درجة عادية تقوم 
بالتوسط بين الإدارة والمواطنين» والقيام بالمهمات الإدارية العادية» كما تضمن 
ولاء النخبة المتعلمة لفرنسا والحضارة الفرنسية. 

ج - المدرسة الاستعمارية وإنتاج النخبة السلطوية 

سعى الاستعمار الفرنسي إلى ترسيخ لغته وثقافته في السنغال» قاعدته 
الأولى» وجسره إلى موريتانياء منذ أوائل القرن التاسع عشرء ومرت تلك 
العملية بمحطات عدة بين عامي 1814» تاريخ أول إرسالية تعليمية» 

= و 

و1855» تاريخ إنشاء مدرسة لأبناء الأعيان» وفي عام 3 أعلنت مجانية 
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zte Lot 


التعليم”“. وجاء في قرار صادر بتاريخ 10/ 1924/5 تأكيد أن «الفرنسية 
هي وحدها اللغة المستعملة في المدارس. ويُحظر على جميع المعلمين 
التحدث مع التلاميذ باللهجات المحلية»“. 


واجهت المدرسة الاستعمارية رفضًا واسعًا من السكان المحليين» كان 
أشبه ما يكون بالمقاومة المعنوية الرمزية» لكنه في النهاية فوّت فرصة تاريخية 
كان في إمكانها منح النخب الوطنية التغلغل داخل الإدارة والتحكم في مصير 
الدولة المستقبلية. لكن قلة من «المحظوظين» دخلت مدرسة أبناء الأعيان في 
مستعمرة السنغال» وتفرّقت بها السبل عند تخرجها منها بين من اختار أن يكمل 
دراسته ليكون ترجمانًا ومن اختار أن يكون إداريًا أو معلمًا. وتكوّنت بالتدريج 
طبقة من المترجمين والإداريين والكتّاب ارتبطت بالجهاز الاستعماري أكثر من 
غيرهاء ودانت له بالولاء التام. 


كانت السياسة التعليمية الجديدة تحذر تحوّل التمذرس إلى وعي سياسي» 
فسعت إلى توجيهه نحو الغايات الاستعمارية البحت. وعلى الرغم من الرفض 
الأهلي للمدرسة الفرنسية. إلا أن أعدادها تطوّرت بالتدريج» وازدادت نسبة 
JYI‏ عليها تحت الضغوط السياسية الاستعمارية والحاجات الذاتية للعمل 
والرزق. 

كان هناك مدرسة أقيمت لأبناء الأعيان في غرب البلاد. ثم تطورت أعداد 
المدارس القروية وتلك المؤسسة في المدن الرئيسة» لكن مدرسة سان لويس 
التي كان فيها قسم يسمى مدرسة أبناء الأعيانء قامت بالدور الأعظم في إنتاج 
النخب الاستعمارية؛ من مترجمين وكتّاب الذين أصبحوا الأداة الرئيسة في 
تكريس السياسة الاستعمارية وتوابعها المؤسسية. 


)42( خليل النحوي» بلاد شنقيط: المناورة... والرباط: عرض للحياة العلمية والإشعاع الثقافي 
والجهاد الديني من خلال الجامعات البدوية المتنقلة (تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 
1987( ص 346. 

)43( النحويء بلاد شنقيط» ص 347. 


بعد مقتل كوبولاني بدأ المترجمون يظهرون كوسيط بين الإدارة والسكان 
وكطرف في الصراع على الغنيمة والسلطة: أعادت هذه النخبة مختلف صور 
dei‏ تحت لواء الإدارة الفرنسية: نهب السكان» كي يحصلوا على تبليغ 
حقهم إلى الحاكم الفرنسي» وصارت اللغة الفرنسيةء أو «الكلام الأجنبي»ء 
يكتسب قداسة بالغة لأنه يمكن أن يحكم على إنسان بالموت وقد يحييه 
ويضعه في أعلى المراتب بحسب المبلغ الذي يدفعه هذا الطرف أو ذاك. 
وهكذا صار أبناء الذوات من المشائخ والعلماء والقادة يتلقون ثقافة مختلطة 
تجعلهم أعوانًا وخدمًا للإدارة الاستعمارية» ويتلقون ثقافة متناقضة من الفرنسية 
والأدب الفرنسي وتاريخ فرنساء ونتقًا من العربية والعلوم ؛ كما لم تكتسب 
وظيفة المترجم طابعًا تحديئيًا وحدائيًا جديّاء بل كانت مجرد اا ن اسرب 
عشائرية طيعة للحكام عنيفة ضد مجتمعهاء وهي الخميرة الأيديولوجية 
المسؤولة عن تخلف النخبة الموريتانية المعاصرة التي قادت مشروع الدولة 
الوطنية O95 sang‏ 


كان المترجمون أداة لتعميم اللغة الفرنسية بين أبناء الزوايا التي كانت 
النخبة العربية الحامية للثقافة الوطنية. وكانت الصورة النمطية للمُتعلّمين 
بالعربية سيئة وقادحة» تقابلها دعاية عن كفاءة الإداريبن الفرنسيين وسلوكهم 
المحترم صوريًا تجاه السكان! وعلى هذا الصعيد كانت وظيفة «المترجم» تبدو 
بمنزلة القاعدة الاجتماعية للزبونية الإدارية والمجتمعية التي أسست لطفيلية 
المسؤولين الإداريين والسياسيين الموريتانيين حتى الآن؛ فها هو مختار بن 
coli‏ وهو Slax‏ بارز محظوظ أصبح أول رئيس لموريتانياء يصف وظيفة 
التّوَجُمان igh‏ «طريق أصحاب الشهادات القلائل... الأكثر موهبة [من هؤلاء]- 
والأقوى وساطة خصوصًا فيصبحون تراجمة عقدويين. و[يقول أيضا] سبق أن 
بينتٌ أهمية دور الترجمان في الإدارة الاستعمارية»“. ويضيف متسائلة©*: 


(44) ولد مناه» ميراث «السيبة» ص 102 

)45( مختار ولد colals‏ موريتانيا على درب التحديات (باريس: منشورات کارتالاء 2006( 
ص 82- 

)46( ولد volala‏ ص 83. 
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«ما سر أهمية وظيفة folosi‏ إن مرد ذلك هو أنها أكثر الوظائف تشريمًا لمن 
يتقلدها من الأهالي آنذاك» فضكلا عن كونها أكثرها مردودًا ÉL‏ بالنسبة إلى 
ضعيفي الذمة... لأن الترجمان هو الساعد الأيمن للحاكم» والوسيط الرسمي 
الذي لا مفر منه غالبًا بين هذا الأخير ومرؤوسيه»» وبالذات الزعماء التقليديين 
للمجموعات القبلية في موريتانيا الناطقة بالحشانيةء والقروية والكانتونية 
عن ات ال isis,‏ فإن الترجمان هو الشخصية الثانية في السلّم 
السياسي والإداري في المركز المعني بعد الحاكم المعيّن من الناحية العملية» 
ومن ثم الشسخصية الأهلية الأو لى في المقاطعة. لذاء فإن «جميع الزعماء 
والوجهاء يخطبون ودّهء ويبحثون عن دعمه» بمن فيهم من أمراء ol‏ وجدواء 
وزعماء قبائل وأفخاذ» وتجار ووجهاء فالترجمان بحكم وظيفته هو المستشار 
الدائم للحاكم في جميع الشؤون الأهلية في الدائرة الإدارية. لذاء كان في 
وسعه LT‏ وتبعًا لطريقته في الحديث عن هذا الزعيم أو ذاك» أن يؤثر في 
رأي هذا الحاكم تجاههم» وفي حال المنازعات داخل القبيلة الواحدة» أو بين 
قبائل مختلفة» يصبح الترجمان دومًا المحامي غير المعلن لدى الحاكم عن 
هذا الطرف أو ذاك [...] وأصبح بعض المترجمين زعماء قبائلهم» ومنحتهم 
معرفتهم باللغة الفرنسية وبمداخل الإدارة الاستعمارية حظوة لديهاء إذ كان في 
وسع هذه الإدارة أن تمنحهم أهمية لا يخولهم Lal)‏ وزنهم الخاص كزعماء 
OU gile perce‏ ويؤكد هذا أن «الرأي شبه السائد وقتها... وهو أن المٌُترجمين 

OPS, 85 ya‏ وهي صورة بارزة في المخيلة الشعبية الوطنية» وفيها كثير 
من الصواب والواقعية. . ۰ 

تأتي وظيفة SN‏ في المنزلة الأولى بعد وظيفة OLEI‏ بوصفها مهادًا 
للوصول إلى هذه الأخيرة» وقد يبقى الكاتب في عمله العادي من دون أن 


يترقى. ويعطي مسار حياة الرئيس الأول مختار بن collo‏ أبرز معالم تكوين 
الترجمان ونفسيته وثقافته في ظل الإدارة الاستعمارية. 


)47( ولد colals‏ ص 83. 
)48( ولد داداه» ص 84. 
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كان مختار سليل أسرة وثيقة الصلة بالإدارة الاستعمارية؛ إذ التحق ass‏ 
مختار باكرًا بسرية الهجانة التابعة للقائد الفرنسي فرير جان» وعندما أكمل 
تعليمه الأهلي التحق الرئيس مختار بمدرسة بلانشو (Blanchot)‏ و تضم قسمًا 
يسمّى مدرسة أبناء الأعيان» وهو معمل ممتاز لصناعة المترجمين ESI,‏ 
الذين يدينون بالولاء للإدارة الاستعمارية“. وكانوا يحظون بامتيازات معتبرة 
ليس أقلها تسخير الأهالي GY‏ ترجمان يمر بهم» ليختار الضيافة التي تلائمه 
UL;‏ ومكانًا OME gy‏ وقد يبدو الشبه قويًا بين مدرسة أبناء الأعيان تلك 
ومدرسة شملان في OLS‏ التي اشتهرت باسم «مدرسة الجواسيس»! 


اختير مختار بن دادّاه» ابن أسرة ذات ولاء للإدارة» وعمل ade‏ مساعدًا فى 
الجيش الاستعماري» وكان له دور بارز في تنبيه القوة الاستعمارية إلى وجود 
جيش المقاومة في الشمال بعد عملية اغتيال منظر احتلال موريتانيا كوبولاني 
في عام P1905‏ 


لا يصرّح الترجمان مختار بن دادّاه - أول رئيس للبلاد - بمعلومات 
كافية عن أسباب انتقاله إلى أقصى LN‏ حيث تدرّب على الترجمة على 
يد الضابط بيسلاي» لكن يظهر أن ذلك كان لغاية مرسومة» تمكن فيها الضابط 
الفرنسي من إخضاع الترجمان الشاب لرقابة حقيقية وفهم دقيق لنفسيته واطلاع 
واف على أفقه الثقافي وأحلامه وسلوكه الشخصي» ما لم يكن Ée‏ أو صدفة» 
بل يبدو كما لو كان انتقاء للشخص «الوطني» الملائم ليحل محل الحاكم 
الفرنسي في حكومة الاستقلال الداخلي. 


هذا الغموض بارز في إشارة مختار إلى أنه في عام 1946 تلقَى نصيحة 
من أصدقائه تدعوه إلى الترشح نائبًا في الجمعية الوطنية» وهو تبرير غير كاف 
لذلك الطموح المبكر في وقت كانت فرص مختار لولوج ذلك الباب ضثيلة» 
LOLs‏ بالمعطيات العادية التي يمتلكها قبل أن يتمرّس بالسلطة. 


)49( مذكرات مختارء ص 85-84 
)50( مذكرات مختار» ص 92 
(51) القشاطء خي بابا شيا وآثاره الأدبية (د. م.: [د. ن.]» 2004( ص 74. 
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É‏ من النضال الوطني إلى اللحظة الليبرالية2“ 


بدأت أغلبية الأقطار العربية غداة الاستقلال بديمقراطيات حديثة. وكان 
لنمط النضال من أجل الاستقلال تأثيره فى المسيرة السياسية بعد الاستقلال» 
وكانت موريتانيا من هذا الصتف» من هنا شهدت ما يسميه غسان سلامة 
«اللحظة الليبرالية OP‏ أي إنها أصدرت دستورًاء وأسست مجالس نيابية» 
وسمحت بالتعددية السياسية في صورة أحزاب» وعرفت نقابات ومنظمات 
شبابية. والسبب هو دور النخبة السياسية التى قادت النضال الوطنى فى 
الخمسينيات» وهي ذات تعليم حديث نشبي» وصار بعضها مترجمين Sy‏ 
وإداريين ومعلمين» ثم سعت لبناء أحزاب مثل: الوفاق والنهضة والتجمّع... 

يدل تكوين النخبة الوطنية على أن المدرسة الفرنسية أخرجت رجالا 
وطنيين لأنهم لم يكونوا تابعين لسياسات الاحتواء والتفريق الاستعمارية» بل 
أفادوا من تكوينهم الحديث في اكتساب الوعي السياسي وخبرة النضال الوطني 
من أجل الاستقلال الكامل والدولة الديمقراطية لجميع مكوناتها العرقية 
والثقافية. وحصلت موريتانيا على مجلس نيابى قبل الاستقلال ضمن عملية 
الاستقلال الداخلي الأفريقي منذ عام 1957. وتعود تلك اللحظة الليبرالية إلى 
ما أفضى إليه مناخ الحرب العالمية الثانية من توجُه فرنسي لتنظيم المستعمرات 
على نحو أقل تبعية» واستجابة لمبادرة المفوض الفرنسى للمستعمرات فى 
مؤتمر برازافيل 30 كانون الثاني/ يناير 1944 الذي أقر منح أقاليم المستعمرات 
ما وراء البحر (pays d'outre-mer)‏ جزءًا من السلطة والتسيير المحلى» وتمثيلها 
بنواب في البرلمان الفرنسي. l‏ 


وجدت تلك السياسة تقنينها في دستور 27 تشرين الأول/ أكتوبر 1946 


Chassey, De l'ordre colonial a l'ordre néo-colonial, pp. 62-1011 et 111- 212, et ر اجع:‎ (52) 
Miske, «La Lutte des classes.» 


)53( غسان سلامةء نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث في الشرعية الدستورية» سلسلة 
الثقافة القومية؛ 10 (بيروت: مركز دراسات الوحدة» 1987). 
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الذي ينص على قيام الاتحاد الفرنسيء وصارت موريتانيا إقليمًا مميزًا ضمن 
مجموعة غرب أفريقيا الفرنسية (AOF)‏ وجرى التنافس على من يمثّلها في 
البرلمان الفرنسي» وجرت المنافسة بين الزعيم حرمة بابانا وخصمه الفرنسي 
إيفون رازاك الجزائري الأصل. 


اتحد شيوخ العشائر وشيوخ التصوف والمترجمون في أثناء الدورات 
الانتخابية 1951-1946 خلف الإداري الفرنسي إيفون رازاك» والسنغالي 
يحبى انجاي ضد أحمدو بن حرمة» وهو مناضل وطني» تحت شعار زائف 
هو الخشية من هيمنة الأخير وقبيلته على المشهد السياسي: هنا بدأ تكريس 
الانقسام القبلي وتحطيم النهضة الوطنية. 


فاز حرمة في عام 1946 بمقعد نائب عن مستعمرة موريتانيا في البرلمان 
الفرنسي» وأظهر مواقف وطنية وقومية» واتصل بمكتب القاهرة المغاربي» 
ووقف بشجاعة ile‏ عن القضية الفلسطينية في البرلمان الفرنسي. وردّت 
فرنسا بتأسيس الحزب التقدمي الموريتاني في عام 1947 مكوّنًا من المترجمين 
(الموالين) وشيوخ القبائل وقيادات من الزنوج الوافدين مع الإدارة الاستعمارية» 
كمساعدين للجيش. وبرهنت الانتخابات وفوز حزمة عن هيمنة الوعي المقاوم 
وتطور الوعي الوطني وبداية صعود الحركة الوطنية الموريتانية. 

كان الحزب التقدمي الموريتاني هو الرد الأيديولوجي على الحركة 
الوطنية ومشروعها لنيل الاستقلال وبناء الدولة الوطنية الوفية لقيم ومصالح 
المجتمع ضدًا على مشروع المترجمين والإدارة الاستعمارية. وكان مشروع 
الحزب هو التوفيق بين تلك الأطراف المتصارعة على مصالحها وخشية تفكك 
حلفها أمام الحركة الوطنية. 
dob Sas di - 1‏ )1956-1946( 

جاء قانون الإطار في 23 حزيران/ يونيو 1956 مقدّمة للاستقلال 
الداخلي» وتكوّنت سلطة تنفيذية مصغرة محدودة في ظل حاكم فرنسي يكون 
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نائبه من سكان المستعمرة“. وتم في إطار «إصلاح» أوضاع المستعمرات 
في غرب أفريقيا إعطاء الأقاليم المستعمرة حق انتخاب ممثّلين لها في 
البرلمان الفرنسي. وهكذا أفسح المجال أول مرة أمام بروز الحركة الوطنية 
التي استطاعت بخطابها التعبوي وإمكاناتها المحدودة وانتظامها الهش 
أن تهزم المرشح الفرنسي رازاك الذي كانت تدعمه الإدارة الاستعمارية 
المشرفة على الانتخابات التي أجريت في تشرين الثاني/ نوفمبر 1946. 
واسغل التعارض بين الطرق الصوفية» ومورس ضغط على القبائل التي 
رفضت المرشح الاستعماري» فتمكن مرشح الإدارة الفرنسية يحيى انجاي 
من الفوز في ما بعد في عام 1951. 


يقدّم بيار مسمير (P. Mesmer)‏ وهو إداري فرنسي كان يشغل منصب والي 
إقليم آذراز في شمال غرب موريتانيا )1952-1950( ثم حاكم مستعمرة 
موريتانيا )1954-1952( في تقريره السياسي في عام 1950 Lies‏ للحياة 
السياسية الموريتانية CPG‏ «إن السياسة بحد ذاتها لا تهم مجموع السكان 
الموريتانيين» لكن على مستوى كل قبيلة وعلى مستوى كل بطن وحتى على 
مستوى كل فرد منهاء توجد أحقاد دفينة ومنافسات قديمة تتجدد عند كل 
إطلاق رصاصةء وتجد لها في اللعبة السياسية حقولًا مغلقة تستطيع داخلها 
الاحتكاك بحرّية... لم تترد الشخصيات الدينية في وضع نفوذها القوي جدًا 
غالبا في خدمة الأحزاب السياسية. ومن الصحيح في موريتانيا أن السياسة 
ليست إلا استنساحا للمواقف على مستوى جديد من التعارضات التقليدية: 
التعارض بين الاتجاهين الكبيرين [الطريقتين الصوفيتين] التجانية والقادرية» 
والتعارض داخل القادرية بين الفاضلية والبكائية. وبالضرورة نرى على هذا 
المستوى أن التجانيين [...] يناضلون في صفوف حزب الوفاق الموريتاني 
لأن القادريين هم المساندون الأساسيون للاتحاد التقدمي الموريتاني». 


De Chassey, pp. 87-88 et pp. 200-256, راجع:‎ (54) 

وأيضًا: ولد مناهء ميراث «السيبةء ص 106-103 

)55( بيار مسميره #تقرير سياسي سنة 1 تعريب سيدي إبراهيم محمد أحمدء المجلة 
الموريتانية للقانون» العدد 2 (2005). 
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يكشف أحد تقارير الإدارة فى سان لويس عن خلفية السياسية الفرنسية 
الخفية لتشويه الحياة السياسية: «في حدود الإدارة» يجب اعتبار أن هناك 
سياسة واحدة يمكن اتباعها: : في إطار الحاضرء هناك مؤسسات ديمقراطية تثبت 
وتمارس سلطة المخزن [الإدارة]ء ومن دون تساهل يجب عدم السماح للنشاط 
السياسي بتجاوز الدور الذي يخصه. وفي النهاية مساندة شيوخ القبائل والأطر 
التقليدية التي تشكل جزءًا حقيقيًا من المخزن». 

تعكس ألفاظ هذا التقرير الحدود التي رسمتها الإدارة لمعايير اللعبة 
بكاملهاء بكيفية يستحيل في ظلها تبلور فضاء سياسي وطني خارج نطاق قلب 
موازين السلطوية الدينية - العرفية تحت هيمنة حلف الإدارة الفرنسية في سان 
لويس» وهو مظهر بارز من عملية التحديث السياسي الاستعماري المشوّه الذي 
سينتج السلطوية ويكرسها لترثها النخبة التي ستحكم الدولة الوطنية. 


2 - مشروع الدولة الوطنية 


تقل مفهوم المواطنة من الحقل الثقافي السياسي الفرنسي منذ عام 1946 
واقتنع الجميع بحرّية الممارسة وكرامة المواطنة وقيمتها. وجرى الاندفاع لتعبيد 
الطريق أمام تنصيب الترجمان مختار «المواطن»» بدلا من الحاكم الفرنسي بيار 
مسميرء لكن المختار استغنى بعد الاستقلال المعلن عن تلك القيم القانونية 
والسياسية وإفراغها من مضمونها مباشرة بعد وصوله إلى السلطة. كما حصل 
استغناء تصاعدي ومتدرج عن ذلك المفهوم وما يتصل به بعد تسلم زمام 
الدولة الوطنية التي تزامن استقلالها مع إلغاء التعددية الحزبية وحرية الرأي 
اللتين طبعتا الممارسة السياسية الوطنية في كنف الاستعمار الفرنسي بين عامي 
6 و1956» وهى LBS‏ الفترة الذهبية للممارسة التعددية الحرة. وذلك 
يعني أن المناخ الديمقر اطي في ظل الاستعمار كان أداة لتحييد المجموعات 
المستنيرة ذات القيم الرمزية حتى تلك التي شرّعت دخول الاستعمار» مثل 
أسرة آل الشيخ سيديّاء والتمكين لنخبة المُترجمين ماثلة في مختار وزملائه» 


)56( ولد مناه» ميراث «السيبةء ص 106. 
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عبر انتخابات وممارسات سياسية مرنة ومفتوحة» OY‏ الأسر التقليدية الأميرية» 
ولا سيما العائلات الطرقية الدينية وثيقة الصلة بالاستعمار كانت مهيمنة وتمنع 
خصومهاء حتى من بني عمومتهاء من التقدم المهني والسياسي. لكن الإدارة 
الفرنسية سعت إلى اختراق تلك الهيمنة» ودعمت خفية النخبة المدنية» مثل 
مختار وغيره من المُترجمين والكتاب» وهيّأتهم لدور مقبل في ظل الانفتاح 
النيابي. وكان ذلك جنر من doth] Tas‏ اليه edi‏ التي تل Vis‏ من 
الإجماع التاريخي الأهلي» بغض النظر عن مواقفها السياسية» بغية تنصيب نخبة 
حديثة ISS‏ وتابعة لمشروع الإدارة الاستعمارية بلبوس وطني تصلح للمرحلة 
EPA‏ 


يرى الباحث أحمد محفوظ مناه أن المجتمع المحلي اعتبر أن تولّي مختار 
بن داداه السلطة محل مسمير اندرج فحسب ضمن حركة تنقلات كبار موظفي 
تلك الإدارة الاستعمارية من مكان إلى te‏ ليس IEP]‏ أي إنه لم يتغير شيء 
كبير. . ويرى الكاتب محمد محمود ودّادي أن من الأسباب التي عجلت بمنح 
الاستقلال السياسي هو استباق انطلاق حركة وطنية تناضل من أجل الاستقلال 
بوسائل العنف والثورة» لذلك كان الإسراع في تعميم الحكم اله مَم في باقي 
المستعمرات للمحافظة على النفوذ OP i ill‏ ولهذا قفز المكبوت الوطني 
ضد الاسستقلال op ye jell‏ وكانت ردّة فعل الحركة الوطنية هي الرفض المطلق 
للاستقلال الكاذب» وتو dl‏ قيادة الدولة شخص من أعوان الإدارة الفرنسية» 
وزكى مسار الحوادث شيئًا من تلك الطروحات» وبعضًا من هذه المخاوف. 


يتجلّى ذلك فى التطابق المطلق بين الصورة التى يقدمها فرانتز فانون©) 


)57( وصف بشير نافع مسار هذه العملية في البلاد الشرقيةء راجع: : بشير موسى نافع» حول 
انهيار المجتمع الإسلامي التقليدي؛» مجلة الاجتهاد (1993). 

)58( ولد مناهء ميراث «السيبة٠»‏ ص 107. 

)59( محمد محمود ودادي» تجربة وزيسر مدني في حكم عسکري» 1987-1985 (بیروت: 
الدار العربية للموسوعات» 2008)» ص 171. 

)60( فرانتز فانون» معذبو الأرض» ترجمة سامي الدروبي وجمال الأتاسي (بيروت: دار chal‏ 
5 )» ص 12 وما يليها. 
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UPOTA! 


وتجربة انتقال Ata‏ الحزبية الموريتانية من فترة 1961-1946 من ميدان 
البحث عن مشروع صوغ إجماع سياسي وثقافي لبناء مشروع dal‏ إلى تكريس 
تغييب هذا المشروع واستبداله بصيغة ميثاق تضامن النخبة في ظل حزب 
الشعب» خصوصًا حين يتم فضح مغزى تصفية المترجمين للوجهاء. وهي 
العملية التي كسرت بنى المجتمع الأهلي وأصابته بشلل تزامن مع لحظة تضامن 
نخب المترجمين داخل أجهزة الدولة ضد أي مشاركة شعبية في الحكم. وهكذا 
بدأ مسار بناء قاعدة استبداد النخبة العشائرية الجديدة (الأقلية) التي ظهرت في 
ثوب مستعمرين جدد» بعد أن فرضت فرنسا سيطرة هؤلاء المترجمين الشاملة 
على الدولة والمجتمع» ابتداء من تصفية حزب النهضة الوطنية في أوائل 
الستينيات» ثم تصفية الوجهاء ماديا ومعنويًا بوساطة جهازي الدولة والحزب» 
وبذلك كوّن مجتمع النخبة المهيمنة على الدولة قاعدة الإلغاء الأيديولوجي 
لدور المجتمع الوطني بمختلف شرائحه» بالقدر الذي bo‏ جهاز الدولة الأداة 
الرئيسة لانخراط مجتمع النخبة في النمط الثقافي لمدينة داكار الفرنكو- 
سنغالية. وبذلك كانت تلك العملية جزءًا من مسار إطاحة البنى الاجتماعية 
وتشويه polis‏ الإجماع المجتمعي» مع غياب بدائل ملائمة حديثة وواقعية 
وأصيلة غير مفروضة على المجتمع وهويته وخصوصيته. 

إن الطبيعة الفظة واللاعقلانية (واللاأخلاقية) للدنخب البيضانية الوطنية 
المعاصرة تتحدر جذورها السياسية - الأخلاقية من دون شك من التنشئة 
السياسية التي AAS‏ المترجمون في كنف الإدارة الاستعمارية الفرنسية في سان 
لويس» وهي حزمة من السلوكات الفظة (التعالي على المواطنين واحتقارهم)» 
والنميمة والوشاية والخضوع والمذلة أمام الحاكم الأجنبي ثم «الوطني»“. 

هذا المسار للهيمنة الاستبدادية لتلك الأقلية» واحتكار السلطات فى يد 
رئيس الحزب الواحله يحلله باحثوث فرئسيون بالقول «إن الحياة السياسسية 
الموريتانية نشأت واتخذت شكلها العصري في إطار الاتحاد الفرنسي منذ 


)61( فانون» معذبو الأرض» ص 1 (يتصرف). 
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عام 61946 حيث تجسدت في جهاز بيروقراطي مركزي مختص انطبع منذ 
باكورته الأولى بالبرلمانية والتعددية الحزبيةء وفق المبادئ الدستورية التى 
تبلورت في ظل نظام الجمهورية الرابعة من النظام البرلماني لعام 1959» إلى 
النظام الرئاسي لعام 1 196» إلى هيمنة الحزب الوحيد على الدولة عام 1966. 
ويمقتضى الدستوره تُعتبر موريتانيا دولة ديمقراطية» تضمن المساواة. .. القانونية 
بين مواطنيها... ورئيس الجمهورية سيبقى هو المرشح الوحيد للانتخابات 
الرئاسية ويحتكر السلطة التنفيذية ما دام الوزراء مسؤولين أمامه لا أمام الجمعية 
الوطنية. Ll‏ النواب» فقد قرر مؤتمر كيهيدي الاستئنائي عام 1964 أن يكون 
انتخابهم بواسطة لائحة وحيدة» وعليهم عند ترشيحهم تقديم استقالاتهم إلى 
الحزب... وإذا كان الحزب الوحيد يهيمن على الحياة السياسية» فإن النقابة 
الوحيدة» اتحاد العمال الموريتانيين» قد اعترفت بهيمنة الحزب عليها بمقتضى 
البروتوكول 22/ 12/ 1966. كما تقرر دمج أطر الجيش في حزب الشعب 
منذ عام 1969.. وهكذاء فإن مجموع السلطة ترتكز في يد المكتب السياسي 
للحزب الذي يفوضها لمختلف مسؤولي الدولة بحسب هواه.. إن الحكم في 
موريتانيا يبقى PaE aid‏ 

«بهذه الكيفية إذن تمكنت نخبة المترجمين القائدة لجهاز الدولة من 
تحويل الأكثرية الاجتماعية إلى أقلية سياسسية؛ وإلغاء دور المجتمع الأهلي 
سياسيًا وثقافيًا عن طريق أجهزة الدولة والحزب. وبذلك يتكرس مسار 
إفراغ الحق القانوني من مضمونه بشكل نهائي ليتم حصر هذا الحق في 
حدود الاستخدام الضروري لحماية النخبة ضد المجتمع الأهلي والمدني. 
يقول مختار بن داداه: علينا أن نبنى وحدة صماء لمقاومة التخلف» [يقصد 
المجتمع التقليدي والنخبة الوطنية]... اختتم بها مؤتمر حزب الشعب في 
مدينة العيون في عام 1966. ويقول جان كلود آرنو في المؤسسات السياسية 
الموريتانية: «على الرغم من رواسب الاستعمار الفرنسي والتأثير الذي مارسه 


)62( جان كلود ep‏ «المؤسسات السياسية الموريتانية»» المجلة المغربية لعلم الاجتماع 
السياسي» العدد 9 )1989( ص 65 وما يليها عن: ولد مناه ميراث «السيبة»» ص 112-111 
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النظام الفرنسي aj‏ طويلا.. يمكن وصف موريتانيا بأنها دولة طائفية..»“. 


ظهرت الدولة الجديدة في شكل إقصاء قانوني وأيديولوجي عنيف لدور 
المجتمع السياسي الوطني الذي ظهرت نواته في عام 1946.. ثم الصراع بين 
القوى الوطنية» وبينها ذاتهاء وبينها وبين الحزب التقدمي تحت رعاية الإدارة 
الفرنسية» ثم التعارض بين الدولة والمجتمع» وهي الدولة التي تم تأسيسها على 
أرضية الحزب التقدمي الموريتاني السياسية والاجتماعية والأيديولوجية. وهنا 
يبدو تطابق مفهوم الدولة السياسي والأيديولوجي مع تفرنس النخبة الثقافي 
الاستتباعي بمنزلة تكريس للقطيعة بين إرادة المجتمع ودستور الأقلية المسيطرة 
في عام 1961ء ما ضاعف التنافر بين النخبة الهجينة والمجتمع الذي تدّعي أنها 


من ثم نجد أنفسنا أمام مجموعتين مختلفتين داخل النخبة السياسية 
الموريتانية؛ فنجد أن المجموعة الأولى ازداد عدد أعضائها قبل عام 1925ء 
وهي لا تتمتع إلا بمستوى التعليم الابتدائي. أمَا أغلبية المجموعة الثانية التي 
ازداد عدد أعضائها قبل عام 1925 أيضّاء فإن أكثر من نصف هؤلاء الأعضاء 
تجاوز مستوى التعليم الابتدائي» وأقل من النصف حاز شهادة الدروس الثانويةء 
في حين أن عددًا منهم أكمل دراساته العليا. إن أغلب أعضاء المجموعة الأولى 
بدأ حياته الإدارية في عهد الاستعمار موظفين مساعدين (مترجمين). كما أن 
نصف الأعضاء شغل مناصب تمثيلية» إن في الجمعيات المحلية أم الجمعيات 
الفدرالية أو الوطنية داخل الاتحاد الفرنسيء في حين أن الأغلبية كانت منتظمة 
قبل الاستقلال في الأحزاب المهيمنة التي شجعتها الإدارة الاستعمارية» مثل 
الاتحاد التقدمي الموريتاني وحزب الجمهورية الموريتاني» وربما لا تزال هذه 
الرواسب التاريخية تفعل فعلها في الحياة السياسية الموريتانية“. 


يضاف إلى ذلك استدعاء الموظفين الإداريين الزنوج من غرب أفريقياء 


)63( ولد مناه ميراث «السيبة»» ص 112. 
)64( آرنو «المؤسسات السياسية الموريتانية»» ص 65-68. 
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على الرغم من عدم حصولهم على جنسيات موريتانية» الأمر الذي زرع بذور 
العداء العرقي الثقافي بين العرب والزنوج» وهو في حقيقته صراع بين النخبة 
العربية وإداريين أفارقة من تركة الإدارة الفرنسية فى غرب أفريقياء بينما تتعلق 
النخبة الوطنية الزنجية الموريتانية بالقيم الأهلية ذاتها التي لدى العرب من 
مبادئ الإسلام واللغة العربية» وحتى الأنساب العربية كما هي الحال بين قبائل 
الفو لاني „(Les Peules)‏ 


على الرغم من الإجراءات التحديثية التي قامت بها حكومة الاستقلال إلا 
أن تلك الإجراءات كانت لتكريس السلطوية؛ فمثلا ألغى الرئيس مختار ضرائب 
المواشي التي كان يتلقاها شيوخ القبائل قبل عام 91968 لكن ذلك لم يكن 
إجراء تحديثيًاء بل اندرج ضمن منظور أيديولوجي - سياسي يستهدف تصفية 
دور شيوخ العشائر لمنع أي مفاصل مجتمعية معارضة» حتى ولو كانت تقليدية. 
كما أنه لم يستبدل التنظيمات القبلية بأدوات حديثة» لأنه قضى على التعددية» 
واعتبرها خطرًا على وحدة البلد المستقل الوليد! 


يقارن ولد مناه بين تلك العملية السلطوية ونظيراتها العربيةء ولا سيما 
في تونس» ويبرز نتائجها: «هكذا عززت الدولة الوطنية وجودها السياسي = 
الأيديولوجي على أساس قطيعة سياسية واجتماعية وأيديولوجية مع الثقافة 
الوطنية» وأسست في نفس الوقت أزمة شرعيتها السياسية الماثلة في افتقارها 
إلى أسس دينية أو قانونية أو عرفية أو أيديولوجية تبرر خضوع المحكومين 
للحاكمين» خصوصًا بعد تكريس هيمنة الحزب الوحيد. وإذا كانت حكومة 
المختار افتقرت إلى أي أسس للشرعيةء فكيف يمكن تبرير وصفه بأب الأمة 
وابنها البار ما يشبه ما يوصف به بورقيبة ورغم اختلاف المجتمعين» فإن فضح 
مآل التجربتين منطقي: مسلسل إلغاء دور الإمارات وطبقة الفقهاء وتصفية 


)65( راجع: حماه الله ولد السالمء «الزنوج الموريتانيون بين التاريخ والسياسة.» صحيفة 
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)66( خليل» بلاد شنقيط. 
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حزب النهضة الوطنية في موريتانيا يشبه مسلسل إلغاء العروش (التنظيمات 
الاجتماعية) وتصفية اتجاه صالح بن يوسف داخل الحزب الدستوري في 
تونس وا remy) a â‏ مع التراث الزيتوني»“. 


رابعا: فشل مشروع دولة الاستقلال 
بني مشروع دولة الاستقلال على أسس هشة تلفيقية مجاملة ومخادعة» 
وحتى منافقة yo‏ وثقافيًا ومجتمعيًا وسياسياء ولذلك اتكشفت هشاشتها مع 
أول she‏ عنيفة فى العشرية الأولى من نشأة الكيان الوليد. 


تراجعت قيادة حزب الشعب الموريتاني عن الأهداف التي اعتّبرت قاسمًا 
مشتركًا بين أطراف النخبة الوطنية غداة عقد الطاولة المستديرة التى انبثق منها 
ميلاد حزب الشعب في عام 1961 للأسباب السياسية - الاجتماعية المسؤولة 
عن المأزق الوطني... إلخ» وتبدو المحصلة بمنزلة الحصاد السياسي - 
الأيديولوجي لهزيمة مشروع «حزب الشعب الموريتاني» الذي يختلف جذريًا 
عن تحقيق ما وصفه فانون في كتابه gles‏ الأرض: «إن الشعور الوطني ما لم 
يكن تجسيدًا منسجمًا لأعماق مطامح الشعب» بمجموعه» وما لم يكن ثمرة 
مباشرة حية نابضة للتعبئة الشعبية» فلن يكون في أحسن الأحوال إلا شكلا لا 
مضمون له سريع الزوالء قليل الدقة والوضوح» والصدوع التي نجدها عندثذ 
هى السبب فى أن البلاد الناشئة المستقلةء 15.25 ما انتقلت من حال الأمة إلى 
حالة القبيلة» ومن مستوى الدولة إلى مستوى العشيرة»*“. 


كان مؤتمر الطاولة المستديرة توافقيًاء فى الظاهر. لكن الرئيس مختار 
وطائفته LIS‏ يتيتان الانقلاب على التوافق الوطنىء وإلغاء التعددية» وإجهاض 
التجربة الديمقراطية والحلم الليبرالي الوطني. 


)67( ولد cole‏ ميراث «السيبة»» ص 115. 
)68( انظر: فانون» معدّبو الأرض. لكن فرانتز فانون يمثل رؤية ثورية متعصبة وعنيفة وغير 
ديمقراطية على الرغم من روحه التحررية. 
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1 - إلغاء التعددية السياسية وموت الحلم الوطني الديمقراطي 


أنتج الفرز السياسي - الأيديولوجي قبيل إعلان الدولة الوطنية ظهور 
نواة سياسية محسوسة لاتجاه النخبة الزنجية الفرنكو-سنغالية ممثلة في حزب 
المتحدرين من ضفة نهر السنغال اليمنى والاتحاد الديمقراطي في غورغول 
(مدينة جنوبية للزنوج). e‏ الحزبان بالتزامن في مدينة داكار السنغالية في 
عام 1959( وانحصرت أهدافهما الأولى في مناهضة تولي العرب الوظائف 
العامة في إدارة الدولة بدعوى عدم إلمامهم باللغة الفرنسية» ودعا الاتحاد 
الديمقراطي إلى قيام اتحاد بين موريتانيا والسنغال! 


lab‏ كانت تلك المطالب نتاج تراكم انفصام بين القوى الوطنية وسيطرة 
الولاءات العرقية والريفية الضيقة» واستدعاء المطامح الخاصة والأنانية التي 
نشأت فى ظل الإدارة الاستعمارية. 


وفي خضم هذا الوضع نشأت لدى مختار بن داداه فكرة قيام حزب 
سياسي وحيد يجمع الزنوج والمترجمين وبعض الوجهاء. وحين تمهد له 
ذلك» جمع هذه الأطراف داخل قالب واحد أطلق عليه اسم حزب الشعب 
الموريتاني في عام 1961. وعلى أرضيته المتناقضة اكتسى مفهوم «الوحدة 
السياسية» التستر على الورم الثقافي - العرقي الذي ظل ينخر جسم مشروع 
الدولة الوطنية [وغياب مشروع ديمقراطي يستوعب تلك المشكلة]ء في 
الوقت الذي وفر فيه الرئيس مختار بن دادّاه الظروف الملائمة لتصفية 
معارضيه ومنافسيه على السلطة بعد «انتخابه» رئيا للجمهورية بمساندة 
مطلقة من الفرنسيين بعد التوحيد القسري للأحزاب خلف شعارات الوحدة 
السياسية داخل حزب الشعبء والتصدي للمؤامرة المزعومة: الخطر 
المغربي الآتي من الشمال» ولا سيما بعد عقد مؤتمر الطاولة المستديرة في 
عام 1961ء والذي cr Sel‏ نتائجه يومئذ بمنزلة التكريس السياسي النهائي 
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الموريتاني وخسارة حزب النهضة الوطنية للمعركة السياسية التي استمرت 
على امتداد الفترة 1958 - 1961 

قام الرئيس مختار يسلسلة من الانقلابات «المدنية» على التعددية السياسية 
والنقابية» وتكريس سلطته الشخصية بالسيطرة على جميع المؤسسات السياسية 
دستوريًا وقانونيًا. ayy‏ كاتب دبلوماسي سابق إلى مناخ التعددية النسبي وحرية 
الصحافة في البلدان المجاورة في المغرب وأفريقياء بينما اغتيلت الديمقراطية 
في موريتانيا». ومُررت من خلال مؤتمر مدينة كيهيدي قرارات مهمة وخطرة 


أجهزت على التعددية الحزبية والتجربة الديمقراطية الناشئة» وأسست للنهج 
الاستبدادي الأحادي حتى إطاحة الرئيس مختار في عام 701978„ 


2 - التعديلات السلطوية الاستبدادية 


استهدف التعديل الدستوري الأول الجمعية الوطنية المنتخبة منذ عام 
8 فالمادة 55 من الدستور استبدلت بقانون 64 الصادر في عام 1964 
والقاضي ب «أن أعضاء الجمعية الوطنية المتتخبين عام 1959 لا يمكن أن 
oes‏ ولايتهم أكثر من عام واحد؛. وأريد من هذه المادة إخراج النواب غير 
المرغوب فيهم من تحت قبة البرلمان» وإلقاؤهم على هامش العمل السياسي. 
وبعد سلسلة من المواجهات السياسية الشرسة. أبلى فيها ع دد من القادة 
الوطنيين بلاء حسئًا دفاعًا عن الديمقراطية التعددية ونبذًا للاستفراد بالسلطة» 
متحملين في سبيل ذلك تبعات جسامًا في مجتمع لا يقدّر ما يقومون به من 
نضالات» قرر المكتب السياسي لحزب الشعب في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 


)69( راجع: سيدي أعمر بن شيخناء موريتانيا المعاصرة (نواكشوط: دار SAN‏ د. ت.)» ص 
62-43 ميراث «السيبة؛» ص 6127-126 ورواية مختار دادّاه أول رئيس موريتاني وأمين عام الحزب 
الواحد يقدمها في مذكراته: موريتانيا على درب التحديات» ص 6201-199 ويقدم روايته للحوادث 
وتفسيره الخاص بعنوان «الاستقلال المُحاصر». ويعتبر نضال الأحزاب من أجل الاستقلال الكامل 
ورفض الاستبداد مجرد مؤامرة مغربية ومساع شخصية وتعبير عن الأنانية! 

)70( ودادي» ص 176. 

)71( عن هذا المؤتمر وملايساته ونتائجه: سيدي أعمر» ص 87-86. 
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4 إلغاء التعددية السياسيةء وإضفاء الطابع الدستوري على حزب الشعب 
الموريتاني»ء وذلك بتعديل دستوري وافق عليه نواب «الاستقالة المسبقة» فى 
جلسة 12 كانون الثانى/ يناير 721965 


المقصود بالاستقالة المسبقة ذلك الصنف من النواب الذي كان يقدم فور 
انتخابه استقالة موقّعة غير مؤرخةء يحتفظ بها الرئيس مختار في درج مكتبه 
لحين الحاجة إليها إذا دعت الضرورة» أو أظهر بعض النواب نزوعًا إلى التمردء 
أو كان في سلوكه السياسي ما يريب النظام» وهو تصرف استبدادي بالغ الوقاحة 
إذ يفرغ الممارسة النيابية من مضمونها. 


كما لم يقتصر الأمر على تلك النزعة التسلطية والشمولية» بل صرح الرئيس 
مختار: «نقول إن الحريات العامة حرية الرأي والتعبير تم لفظهما تمامًا»”. 
وكرر أمام جموع السكان في زياراته الكثيرة: «لا نطالب G‏ كان بالانتساب إلى 
حزب الشعب لكننا إذا وجدناه لديغا تحت شجرة فى بيداء فلن ننقذه لأنه ليس 
من حزبنا!» وحينها تبارت أغلبية العامة ومجمل النخبة في الانخراط في حزب 
الشعب - حزب الدولة والنفاق والارتزاق والنميمة وتمجيد الحاكم بكل وجه 
إلى درجة لا تصدق حتى في بلدان الدكتاتورية الاش شتراكية وقتها. وهو خطاب 
استبدادي سلطوي كرس سياسة حصار من يخرج عن الحزب الواحد ثم عن 
الهياكل الشعبوية التي أنشأها العسكر بعد ذلك. 


3 - الموية القلقة 


لماذا يثار السؤال من حين إلى آخر بشأن ما إذا كانت موريتانيا تملك 
3 

طرح هذا السؤال ساعة Oe]‏ استقلالها في 28 تشرين الثاني/ نوفمير 
)72( سيدي أعمرء موريتانيا المعاصرة» ص 116. 


)73( سيد إبراهيم محمد أحمد «الحزب الواحد وتطور الحياة السياسية»» AE‏ عن سيد أعمرء 
ص 117-116. 


534 


1960 وهب على موريتانيا منذ اللحظة الأولى تياران أنكرا مبرر وجودها دولة 
قائمة بذاتها: 

- مطالب الحركة الوطنية المغربية التي أثارها الزعيم علال الفاسي منذ 
عام 5 وتبتتها الدولة المغربية على يد الملك محمد الخامس في عام 
1958 ثم الملك الحسن الثاني. ولم يتنازل المغرب عن تلك المطالب إلا 
في إطار اتفاق ودي مغاربي مع الجزائر عام 61969 ووجد المغرب في النخبة 
الموريتانية المعارضة للإدارة الفرنسية تيارًا يدافع عن الطرح المغربي. 


- المساعي السنغالية لضم الضفة الموريتانية من النهر لأنها تتميز 
بالخصوبة ومنخفضة عن مستوى النهر ولذا فهي أوفر حا بالماء. ولذلك 
ظلت حكومات السنغال تتطلّع إلى ذلك الهدف Jessy‏ في أطروحات بعض 
النخبة الزنجية الموريتانية. 

كان على عاتق الدولة الوطنية المستقلة مهمات صعبة» منها ely‏ مؤسسات 
الدولةء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية» وتكريس الهوية الوطنيةء ولم الشمل» 
وتقريب الشقة بين الفرقاء الاجتماعيين» بحيث يكون حساب حصيلة عمل 
الدولة الوطنية في تأدية تلك المهمات هو الحاسم في نجاحها أو فشلها. 

تضمنت أيديولوجيا النظام عناصر إيجابية» كتأكيد المساواة» وتصوّر 
موريتانيا همزة وصل بين العرب والأفارقة» لكن ذلك فاقم من المشكلة 
بسبب عاملين انطوى عليهما الحكم المدني: أولهما إحجامه عن اتباع سياسة 
اجتماعية إصلاحية ole‏ وثانيهما نوعية الاستراتيجيا التى اتبعها فى احتواء 
البرجوازية العربية الصغيرة. 0001 

استمر النظام المدني عبر الحزب الواحد في اقتفاء آثار الإدارة الاستعمارية 
في مجال السياسة الاجتماعية» فحرص مثلها على تجنب وقوع هزات عنيفة 
للهياكل الاجتماعية القائمة أو زعزعة الممارسات والمعتقدات السائدة. وبذلك 
«بدأت الأيديولوجية الوطنية لإجماع الحزب الواحد - بل الحزب والدولة - 
تحل محل الأيديولوجية الوطنية التي كانت مرجعيتها هي الماضي الأفريقي 
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OP aall‏ واكتفى لإنجاز التحديث بالاعتماد على مفعول التطور التلقائي 
للمستجدات الاقتصادية» والسبب أيضًا هو استمرار الهوية الاجتماعية للنظامين 
الاستعماري والوطني لأصحاب السلطة المحليين. 


4 - همزة الوصل 


في تموز/ يوليو 1957 ty‏ المختار بن داداه خطابه إلى MAID‏ فوضح 
تصوّره لهوية البلاد: «إن موريتانيا هي بالفعل جسر طبيعي وهمزة Jes‏ بين 
العالم العربي المتوسطي والعالم الأشود»””. وكان قد أعلن في خطاب سابق 
أن الوجود الفرنسي هو الضمانة الوحيدة لعدم ابتلاع موريتانيا من جانب أفريقيا 
البيضاء الشمالية وأفريقيا السوداء الجنوبية! وكان دادّاه يرى أن الاختيار بين 
المغرب العربي وفدرالية أفريقية - فرنسية سيرججح الخيار الأول» لكنه أضاف 
أن دعم فرنسا للاستقلال يجعله يقول لا للمغرب» وأن الموريتانيين ظلوا على 
انتمائهم إلى أفريقيا الغربية والاتحاد الفرنسيء وهو نوع من التذبذب أظهر 
قلقا وهشاشة لدى مشروع الدولة الوطنية لا تزال تعانيهما وتعيشهما في شكل 
هويات قلقة ضمن شعور هوياتي رخو نحت ظلال عربية - إسلامية - أفريقية 
تلفيقية» لاتعكس خيارات ثقافية مؤسسة ديمقراطيًا وتشاوريًا حقيقياه كان يمكن 
أن يؤسس لمبادئ دستورية حقيقية» وليس تلك التي تخادع العامة. 


fb‏ شعار همزة الوصل سيئ السمعة» يثير الاشمئزاز والمرارة في 
نفوس الموريتانيين لشعورهم Sh‏ يختزل ثقافتهم وحضارتهم في نقطة مرور 
ليس فيها أي دور جدي. لذلك» رأى المثقفون الموريتانيون أن «الاستقلال 
المنشود الذي تم سنة 1960 بدا بوضوح ”منحة استعمارية '» ونتج عن ذلك 
أن دولة الاستقلال ولدت فى ظل اللاشرعية باعتبارها ورثت دولة الاستعمار 
واجتازت خطواتها الأولى تحت إشرافه. ففي حين تأسست شرعية الدولة 
الوطنية في بلدان المغرب العربي الأخرى (المغربء الجزائر» تونس) على 


)74( باري» ص 50. 
)75( خطاب مدينة (أطار) في فاتح تموز/ يوليو 1957. 
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تراث المقاومة وحرب التحرير» نشأت هذه الدولة في موريتانيا في وضع 
مشبوه جعلها تظهر في أعين النخب السياسية استعمارًا جديدّاء كما أنها لم 
تستطع أن تكسب Vy‏ المجتمع التقليدي لانعدام جذورها OE Sy I‏ 
واقتنعوا بأن «الاستقلال (إنما) جاء لغاية تحقيق مشروع مجتمعي متكامل 
وضعه الفرنسيون للمنطقة» حيث كان يهدف المشروع برمّته إلى المحافظة 
على مصالحهم السياسية والثقافية» ثم الاقتصادية». ورأوا في ذلك الاستقلال 
مجرد أداة لتحقيق مشروع استعماري قديم ذي ثلاثة أبعاد””: يُعد سياسي 
يتمثّل في البقاء ضمن منطقة غرب أفريقيا غير العربية» ومن ثم تكريس انسلاخ 
الإقليم من محيطه العربي الإسلامي. وكي تتم التغطية على الهدف الحقيقي 
لهذا المشروع» رفع شعار همزة الوصل سيئ السمعة عند الموريتانيين؛ بعد 
ثقافي يتمثّل في فتح الباب - الذي ظل موصدًا طوال فترة الاستعمار- لنشر 
الفرنسية بين أبناء البلد» ومن ثم تكريس سياسة التغريب والمسخ الحضاري 
التي مورست بأبشع صورها في الدول المجاورة؛ بعد اقتصادي يتمثل في 
نهب الثروات المنجمية. 


يكرر مثقفون أفارقة دور موريتانيا بصورة أكثر منطقية وعقلانية؛ فالمؤرخ 
بوبكر باري یری أن قدر موريتانيا هو أن تكون جسرًا حضاريًا بين العالمين 
العربي والأفريقي بشرط المساواة بين سكانها العرب والزنوج. ويذهب كاتب 
موريتاني ليبرالي إلى أن التصور الهوياتي الذي يقدّمه القوميون العرب في 
موريتانيا هو أن هوية البلاد هي ثقافة قائمة» وليست أواصر الرباط الذي يفرضه 


المحافظة عليها بالعمل eg Sell‏ 


)76( راجع te‏ السيد ولد cob‏ «الدولة والقوى السياسية:» في: موريتانيا: الثقافة والدولة 
والمجتمع» سلسلة الثقافة القومية؛ 28ء ط. 2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2000( ص 
93 - 103. 
)77 راجع: الثقافة والدولة والمجتمع» ص 104-91- 
)78( أبو العباس: «موريتانيا Ge‏ منشور على cy‏ صحيفة تقڏمي (Tagadoumy)‏ 
الإلكترونية. 
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5 - النفاق الديني الرسمي (جمهورية إسلامية؟) 


es‏ ادليه كان الحقل et el‏ ما ت علطو are‏ وضريهيةم 
تستغل الذّين لتبرير تصرفاتها وتفرغه من طاقته الروحية المجتمعية» cre‏ 
أحيانًا تصرفًا مسيئًا للدين وقيمه السامية. وأسبغ الطابع الديني «المراسيمي 
ee TT‏ 
بيت عليه الدولة المستقلة» نظريًاء وشعار دينى لا علاقة له بذلك المنطق. 
ومن هنا ظلت «إسلامية» دولة الحزب الواحد البعيدة من أي روح دينية محل 
سخرية الموريتانيين وريبتهم. 

جرت عملية التمويه والمجاملة والتستر على الحقائق السياسية 
والمجتمعية في معظم الأقطارء خداعًا للمجتمع أو Bow‏ عن شرعية ماء أو حتى 
فرارًا من المشكلات الثقافية والمذهبية التي كانت أقل حدة وتطرفا قبل تجذدّر 
الاستبداد ونتائجه المجتمعية والمؤسسية. 


في موريتانيا مرتبطا ROR e‏ 
الفشل الاقتصادي والانسداد السياسي؛ إذ لم يكن ثمة حديث عن تطبيقها»- 
التحريفي والتشويهي والمسرحي - إلا في أواخر عهد الرئيس الأول مختار 
حين كان نظامه يتداعى» والطريف أن بعض أعضاء لجنته المعنية بالأمر من أقل 
الناس Gs‏ وهو حال ما عرف شعبيًا ب «شريعة هيدالة» التي كانت على شاكلة 
«شريعة نميري؟ التي تستر وراءها Boe‏ عن مخرج من انهيار شعبيته وفشل 
سياساته. 
خامسًا: الدولة والمجتمع 

حرصت الدولة الوليدة على ضبط النشاط الأهلي والتحكم فيه» وضيقت 
الخناق عليه» ولا سيما بعد نهاية اللحظة الليبرالية وسيطرة حزب الشعب 
على زمام الأمور. وكانت الإدارة الاستعمارية التي ورثتها الدولة وفية للنهج 
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UOTA! 


الحكومي اليعقوبي ””) slal‏ ئم على ضبط الأطراف ومَركزة العمل المؤسسسي 


وفق سياسة AS‏ الأطراف إلى مركز العاصمة شدًا مع بيروقرالية توثيقية شديدة 
التعقيد والرتابة والجمود. 


كان أول اختبار واجهته دولة الحزب الواحد ذلك الذي جرى بعد ميلادها 
بستة cpl gel‏ وهو انفجار المسألة الثقافية» الأمر الذي دل على أنها لم تحسم 
بالتوافقات التقليدية بين النظام وشيوخ العشائر الزنجية» ولا بالتحالف معها 
داخل جهاز الدولة. كما أن الحقوق الثقافية واللغوية لا يمكن تأجيلها أو التستر 
عليها بالمجاملة أو بالتهدثة» بل لا بد من نقاش حقيقي وعلني بشأنها ودسترتها 
ومأسستهاء والاتفاق بين نخب المجتمع السياسي والثقافي من مختلف الفرقاء 
في الأقليات AASV,‏ ومن دون سقف أو قمع من أي نوع. 


1 - انفحار المسألة الثقافية 


صدر القرار رقم 26 في 30 كانون الثاني/ يناير 1965 بإلزامية اللغة 
العربية في التعليم الثانوي» وكان محتشمًا. فكان الرد في 4 كانون الثاني/ 
يناير 1966 تظاهرات وإضرابات نظمها الطلاب والتلاميذ الزنوج في ثانوية 
نواكشوط وفي الداخل» وصدر منشور وقعته 19 شخصية زنجية كان أساسه 
نقد الرقم 80 في المئة من السكان عرب ونسبة الربع للزنوج من كل الوزراء 
ومن الجمعية الوطنية» معارضة إلزامية العربية ورافضة الازدواجية. وفسر 
هؤلاء المسألة بأنها تقصد تذويب ABW‏ وبأنها عقدة العرب من كفاءة الزنوج» 


رد الشباب العربي بمنشور مضاد يوم 2 شباط/ فبراير 1966» وفيه 
أن فصل التعليم هو بالضبط ما هو مطبق في جنوب أفريقيا. وعبرت مواقف 
الطرفين عن درجة قوية من التشنج والتصلب» ما منع النخبتين من رؤية الواقع 
وما فيه من انعطاف ومرونة. 


)79( نسبة إلى حكومة اليعاقبة بعد الثورة الفرنسية. 
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وقعت تصادمات بين الطلبة العرب والزنوج» وتدخلت الشرطة والحرس» 
ثم كادت الأمور تفلت من يد الحكومة قبل JEG‏ الجيش وممارسة قمع 
شديد. ونټه سياسيون زنوج إلى أن السبب في تلك الحوادث هو غياب تيار 
وطني تقدّمي قادر على طرح المسألة ما شجع التجاوزات وجعلها تتخندق في 
طروحات ضيقة مناقضة للمواطنة والحقوق والروابط OPEL NM‏ 


للسنغالء بتاريخ 8 نيسان/ أبريل 1966 يقول إن هناك ضرورة لوضع i>‏ 
للمسألة السياسية.. والصعوبات التي تمر بها بلادكم ليست إلا مظهرًا من 
مظاهر أزمة الوحدة الوطنية فى أفريقيا. وأعطى نموذجًا للمشكلة نفسه فى 
مالي وهي زنجية وبين Po SN‏ وهذا طرح واقعي يذكر بالصعوبات الناتجة 
من مواءمة التحديث السياسى مع البنية الثقافية الاجتماعية الموروثةء فى ظل 
سياسات وطنية بعيدة من الحكمة والتوافق والشفافية. 

كما تدل آراء قيادات زنجية موريتانية بارزة على نفي العداء التاريخي 
بين العرب والزنوج» فالزعيم التاريخي للزنوج باصمبولي يقول لا يوجد 
موقف عداء من الزنوج للعربية» بل إن أهل فوتا يحبون العربية ويجلون 
العلماءء وترائنا كله مكتوب بالعربي »۴2 ما eo‏ بتحليل سياسسي 
وسوسيولوجي أكثر واقعية لخلفيات المشكلة الثقافية في موريتانيا خارج 
الرهانات العرقية والأقلياتية. 

الحق هو أن المسألة الثقافية فى جزء منها تركة استعمارية؛ إذ كرست 
SUL,‏ الإدارة الفرنسية الفصل بين الزنوج والعرب» وهي أيضًا نتيجة واضحة 


لفشل المدرسة الوطنية في خلق جيل وطني مندمج بفعل تأسيس الدولة على 
المجاملة. وسياسة نفي المشكلة العرقية؛ فمنذ عام 0 وحتى اضطرابات 


)80( راجع مسار هذه الحوادث في روايات السياسيين المشاركين فيهاء أو الذين عايشوهاء 
وهي مجموعة Lathe‏ نسبيًا في عمل الكاتب الصحافي: سيدي أعمر» ص 121. 

(81) سيدي أعمر» ص 124. 

)82( سيدي أعمرء ص 156. 


عام 1966 اختار النظام الموريتاني أسلوبًا لا يزال ساريًا في موريتانياء وفحواه 
إتكار وجود مشكلة عرقية أو ثقافية في موريتانيا أو تسمية الأعراق بأسمائهاء 
كما رفض فكرة إعطاء ضمانات دستورية للأقليات أو الأخذ بصيغة الاتحاد 
المركزي (الفدرالي)» وبمنطق النفي نفسه واجه أشكال نتائج اللامساواة 
الاجتماعية» وعلى رأسها مخلفات العبودية. كما استخدم الدّين لقمع 
الاجتهادات المستنيرة بدعوى الكفر والإلحاد» على الرغم من صدور بعضها 
من فقهاء معروفين. 


لكن ذلك لا ينفي وجود تطرف وغلو عرقيين وثقاقيين بين بعض النخبة 
الزنجيةء ولا سيما تلك التي تحمل هموم المجموعة المتاخمة للجنوب في 
الضفة اليمنى للنهر وتعيش صدامًا صامتا مع حكومة داكار» وتريد حلا ما على 
حساب موريتانيا. 


لكن الخلفية الواقعية للصدام بين النخبتين الزنجية والعربية هي ذات 
سبب مادي اقتصادي في الأساس» يتمثّل في خشية فئة من الموظفين الزنوج 
على مناصبهم ومنافسة المعربين الجدد. في مناخ من الفشل المؤسسي 
والقانوني للدولة الوطنية في احتواء المسألة وحسم المشكل الثقافي والتعليمي 
والهوياتى» وتلبية مطالب الخريجين من مختلف الففات والأعراق. وبذلك 
فشلت الدولة الوطنية في بناء (مدرسة وطنية) تحقق الاندماج الاجتماعي 
وتسمح بالخصوصية لمكوّنات المجتمع المختلفة. 

ظلت سياسة الأنظمة في مجال التعليم مقتصرة على ممارسات سلطوية 
وبوليسية تجعل الطلبة والتلامذة مجموعات مقلقة» يجب ضبطها واحتواؤهاء 
وليس تعليمها وتربيتها وفقًا لمنظور حديث ووطني. ومن الطرائف أن الدولة 
الموريتانية ظلت 35,02 على تسمية وزارات التعليم والتربية تحت يافطة وزارة 
التهذيب» وهي ترجمة غير موفقة للمصطلح الأجنبي «Education‏ وتحمل ظلال 
احتقار المجتمع وتدجيته. 


أظهرت حوادث الطلبة»ء وانفجار المسألة الثقافية بعد ستة أعوام من 
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الاستقلال» فشل نخبة المدنيين في حسم المشكلة؛ بفعل معالجتها سلطويًا 
KS y‏ وتقديم السياسي على الثقافي - المجتمعي» والتستر على الحقائق 
الاجتماعية والثقافية وإلغائها تحت وقع الدعاية الأيديولوجية الحزبية الفجة. 
وهي مشكلة ازدادت حدة مع تطور البنى الحديثة بفعل تأثير التحولات التي 
خضعت لها موريتانيا كغيرها من البلدان المستقلة حديثًاء ولا سيما في أفريقيا. 


2 - التكوينات الحديثة في ظل الدولة osaat‏ 
- البرجوازية الصغيرة 


تكوّنت في ظل مسار التحديث السياسي والإداري والمالي فئة من 
الموظفين والتجار والمترجمين وأفراد من الوحدات العسكرية والقضاة وبعض 
رؤساء القبائل المحظوظينء إلى جانب بعض صغار المتمولين الذين حصّلوا 
ثروات معتبرة من توريد اللحوم والبضائع إلى الجيش الفرنسيء والتعامل مع 
الإدارة الاستعمارية» is‏ ة محظوظة قادت الاستقلال الداخلي» وكادت تهيمن 
على الدولة الوليدة مع بوادر الاستقلال الكامل. وقد اعتبرها الرئيس الأول 
مختار في خطابه أمام مؤتمر حزب الشعب في 23 كانون الثاني/ ply‏ 1968 
مجموعة قد تتحول إلى رؤساء تقليديين (رجعيين). وكان كثيرًا ما يحلل 
«تاريخ» التحؤّلات السياسية والمجتمعية قبل الاستقلال وبعده في سياق 
صراعاته مع خصوم حزبه. 


Lib‏ كان ذلك غير صحيح OY AS‏ المقصودين كانوا نواة البرجوازية 
الوطنية التي كانت على طريق بناء دولة حديثة» مستفيدة من نضال القوى 
الوطنية المستنيرة والأصيلة التي lie‏ مختار تدريجًا ثم أجهز أيضًا على الفئة 
المذكورة. وكان ظهور المدن» على الرغم من قلة سكانهاء ونزوح السكان 
نحوها طلبًا للتعلم والرزق» مقدمات طبيعية لنمو الوعي الطلابي والنقابي 
والسياسي والعمالي. وكان ذلك كله يضيّق هامش المناورة أمام الكيان الجديدء 
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ويحدٌ من خيارات النظام الحاكم ويدفعه إلى تصرفات» بعضها موجب وبعضها 
من 1 r‏ موجہ 
الآخر سالب وعنيف. ولا سيما في حق النقابات العمالية. 


بس Sloot T‏ و النقابات 


عرف المجتمع ظاهرة جديدة هي ظهور تجمعات العمال الذين يؤدون 
الخدمة الإجبارية للإدارة الاستعمارية في د شق الطرق وبناء المساكن؛ ثم 
في نقابات العاملين في المناجم المملوكة وقتها للشركات الأجنبية. 59 
علاقات التبعية بين السادة والأتباع وال العبيد هي السائدة في نظام الإنتاج داخل 
المجتمع الموريتاني. وكان العمل Gow‏ في نظر السادة من فثتي المحاربين 
والزواياء وظلت الأعمال اليدوية والرعي والحرف محصورة في الفئات التابعةء 
وهو ما كوّن تداخلا غريبًا بين أنماط الإنتاج الاسترقاقية والإقطاعية» في JE‏ 
هيمنة فئتين تشبهان النبلاء والكهنة في أوروبا الوسيطة. 


تبلورت نواة الحركة العمالية في ظل شركة «ميفرما» (MIFARMA)‏ التي 
كانت تملكها شركات كندية وفرنسية وإنكليزية» ومنها مجموعة روتشيلد 
اليهودية المعروفة» وذلك في عام 2 قبل استقلال موريتانياء ولاستغلال 
مناجم الحديد الغنية في الشمال الغربي”*". 


أضعفت الروح القبلية والعرقية العمل النقابي وأخضعته لرقابة مكتب 
تديره الشركة نفسهاء لكن RT‏ العمل وتعقيده أبرزا مشكلات ومعاناق 
فازدادت المطالب العمالية» وكانت ذروتها في انتفاضة مدينة الزويرات في 29 
أيار/ مايو 1968 حين سارت تظاهرات عمالية مشهودة قابلها النظام بإطلاق 
الرصاص الحي فسقط عدد من المتظاهرين قتلى وجرحى. لكن على الرغم من 
سيطرة الحكومة على الموقف» كانت نتائج الحادث مدويةء واضطر الرئيس 
إلى التبرير بالقول: «لقد أمرنا الجيش بإطلاق الرصاص على أرجل tial‏ 
فأخطأوا فأطلقوا الرصاص على الرؤوس! وكان لا بد من حماية ضيوفنا 


(84) خليل» بلاد شنقيطء ص 864-863. 
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الأجانب»» يقصد رؤساء شركة «ميفرما»“”*» وهو تبرير فج ومستفز أنتج ردة 
فعل شعبية حادة. 

صارت الحادثة Ia‏ لنضال العمالء فأيقظت الروح النقابية الحقيقية» 
وكانت بداية وعي نقابي عمالي هز رتابة البناء الاجتماعي التقليديء وإِن لم 
يغيّر من بنائه الراسخ. 

على الرغم من جهد حكومة الاستقلال في بناء مساكن العمال وفتح مراكز 
التدريب» قام حزب الشعب - الحزب الوحيد - في مؤتمره العادي الثاني في 
مدينة العيون - عاصمة الشرق - فى حزيران/ يونيو 1966 بإصدار قرار يعد 
اتحاد العمال الموريتاني التنظيم العمالي الوحيد الذي يعترف به حزب الشعب» 
على شاكلة المنظمات الحزبية الأخرى» ما كان بمنزلة ضربة حقيقية لاستقلالية 
التقابية والعمل النقابي الحقيقي. إلا أن ذلك القرار لم يصبح فاعلا إلا بعد 
حوادث الانتفاضةء فقررت الحكومة زيادة الرواتب 255294( الوظائف (شغلها 
بموريتانيين) في شركة الحديد. وعلى الرغم من الارتياح لهذه الإجراءات» 
عارض ذلك عمال المكتب النقابي التابع للحزب وظل المؤتمر معلقًا. ثم 
اندمجت النقابات في الحزب في عام 1972 ومثلت في جميع هيئاته. 


ely - 3‏ مؤسسات السيادة والخدمات والانتاج 

في بداية الاستقلال» ورثت حكومة الدولة إدارة استعمارية منظمة ودقيقةء 
لكنها بلغة أجنبية؛ وتدار من مدينة سان لويس في مستعمرة السنغال» على الرغم 
من تبعية جزء منها للكيان الموريتاني الوليد. 

استمرت القوانين والتنظيمات الاستعمارية مع تعديللات وتشذيب 
وتهذيب بحسب ما تتطلبه الضرورة» إلى جانب أعراف محلية وتشريعات 


ديئية» كالقضاء الأهلي وغيره» وهو ما كرس حالة انفصام قانوني ومؤسسي في 
الدولة وعلاقتها با لمجتمع کانت بذرة سيئة للازدواجية الرسمية بين الامتيازات 


)85( خليل» بلاد شنقيط. 
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والحقوق» حيث تعلن الدولة ترسانة قانونية تحديثية وتتعامل وفق ما تفرضه 
الأعراف والامتيازات القبلية والزبونية. 


ظلت سياسة الإدارة الاستعمارية تقوم على تجنيد المواطتين الزنوج 
وإعفاء العرب من الخدمة العسكرية. ولذلك كانت القيادات العسكرية 
الأولى من كلا العرقين وليدة العسكريتاريا الاستعمارية التقليدية. وكانت 
as‏ الجيش الوطني من الغومي (كلمة فرنسسية (les goumies)‏ تعني القوم)» 
أي الرجال المحليين المساعدين للجيش الاستعماري» الأمر الذي جعل 
الجيش الوطني يتكون Ver]‏ من قيادات منفصلة عن ذاكرة النضال الوطني 
والقيم الجماعية» على الرغم من وجود شباب وطنيين لا صلة لهم بالمرحلة 
الاستعمارية. 


كما تسلمت حكومة الاستقلال أرشيف الاستعمار الأمني» أو جزءًا منه» 
وهو يتعلق بالعائلات والمخبرين» مشكلا نواة الجهاز الأمني الوطني الجديد» 
E‏ » فكرس صورًا نمطية QS‏ 
وفاسدة شوهت تدبير الشأن العام. وبذلك كانت ولادة المؤسستين الأمنية 
والعسكرية مشوّهة تماما وبعيدة من تقاليد المهنية المؤسسة على الإرث 
الوطنى. 


مرت عملية ely‏ مؤسسات دولة الاستقلال بمرحلتين: بناء مؤسسات 
السيادة» وهى عملية تأميم واستلام للنواة العسكرية والأمنية الاستعماريةء وإيقاء 
المؤسسات الخدمية ضعيفة فكان تطور المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية 
Éh‏ 


تأخر تأميم المؤسسات الإنتاجية الضخمة؛ حيث قام نظام المختار بتأميم 
شركة معادن الحديد في عام 61973 وإنشاء عملةء واعتيرت الحركة الوطنية 
حينذاك أن ذلك كان بضغطها النضالي. 


شهدت الأعوام 1972 و1973 و1974 إصلاحات اقتصادية وإدارية» 
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كان من نتائجها تحرّر النظام من عقدة الاستقلال الممنوح**. إلا أن سيطرة 
الحزب الواحد وسيطرة الثقافة الشمولية جعلتا الاحتفال بالاستقلال نوعًا 
من عبادة EPI‏ بعيارة رجيس دوبريه (R. Debray)‏ ولیس احتفالا (ows‏ 
استقلال دولة حقيقية يؤمن بها الناس ويشعرون بدورها في تكريس المواطنة 
والحقوق والنماء. 


تراجعت مرحلة النمو الأولى بعد مغامرة «حرب الرمال» التي تورط فيها 
النظام بعد اتفاق 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1975 مع إسبانياء وهو الاتفاق 
الذي نص على تقاسم الصحراء مع OP pall‏ وكانت نتائج التراجع كارثية 
على الاقتصاد الهش وعلى البنية الاجتماعية التي تعرف نزوحًا واسعًا نحو 
المدن؛ قبل أن يعجز النظام عن إدارة الأمور بعد وصول تمويل الحرب إلى 
طريق مسدودة في Jb‏ انهيار سعر خام الحديد - المؤرد الأول للدولة - 
وازدياد الاقتناع بعبثية الحرب لدى أغلبية الضباطء ولا سيما من الأقاليم 
الشرقية البعيدة عن الصحراء وهمومهاء فقرروا إطاحة نظام مختار ودولة 
الحزب الواحد تحت شعارات التغيير الديمقراطي والإصلاح الوطني. وهي 
ظاهرة مشهودة في التاريخ السياسي العربي المعاصرء حيث أنتجت أغلبية 
الحروب أنظمة استبدادية أزاحت الحكومات المدنية تحت شعارات وطنية. 


كانت الحرب مغامرة ل «استعادة الأجزاء السليبة من الوطن»» بحسب 
خطاب الرئيس مختارء وكما كان يكرر في خطبه منذ عام 61957 وما 
بعدهاء لكنها أنتجت حكم عسكريتاريا قبلية. وعلى الرغم من إخفاق حكومة 
الاستقلال في بناء مشروع الدولة الوطنية بتحقيق المواطنة والاندماج بين 


)86( خليل» بلاد beds‏ ص 140. 
(87) راجع: رجيس دوبريه» نقد العقل السياسيء ترجمة وتحقيق عفيف دمشقية (ييروت: دار 
الآداب» 1986). 


Maurice Barbier, Le Conflit du Sahara Occidental (Paris: L'Harmattan, راجع مثلا:‎ (88) 

1982). 
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مكوّنات المجتمع» حيث تركت هياكل إدارية مقبولة وشيئًا من التعفف عن 
المال العام ما جعل المواطنين يحنون إلى عهد الحزب الواحد» على الرغم 
مما عاشوه في ظله من استبداد وشمولية إذا ما قيس بسلطة الجيش الذي نجح 
في الخروج من الحرب العبثية وفي حفظ سيادة الدولة» لكنه أدخلها في GE‏ 
من الانقلابات والنهب والفوضى. 


سادسًا: العسكريتاريا وتدمير مؤسسات الدولة 


كان الانقلاب العسكري في 10 تموز/ يوليو 1978 ردة فعل للنزاع 
الصحراوي داخل مكوّنات القبائل العربية (الشرق - الساحل) ضد التحالفات 
القبلية العربية والزنجية وتوافقات عهد الاستقلال التي كرسها الرئيس مختار 
داخل حزب الشعب على حساب الحركة الوطنية. 


جاء العسكر تحت شعار إنهاء الحرب» وتقويم الاقتصاد المتداعي» 
والعودة إلى الديمقراطية التعددية... إلخ» وعلى الرغم من بوادر الاستنارة GH‏ 
بعض الضباطء» Of‏ مجموعة متسلطة ومدعومة بمجموعات مدنية (انقلابية» 
سرعان ما أجهضت ذلك الحلم» وتكرس حكم العسكر بوصول المقدم هيدالة 
إلى السلطة في عام 1980. وكان ذلك في مناخ من الاغتيالات المشبوهة التي 
راح ضحيتها ضباط وطنيون مستنيرون» تارة في حوادث سير» وطورًا في سقوط 
طائرات وحتى في أمراض غريبة» وهو مسلسل استمر داخل المؤسسة العسكرية 
طوال عهد الرئيس الأسبق معاوية الذي لم يتردد في تصفية خيرة ضباط النخبة» 
وأغلبيتهم من القوميين. 

على الرغم من استبداد الحزب الواحد وأخطائه التاريخية (تصفية الحركة 
الوطنية» إلغاء التعددية السياسية والنقابيةء الحرب...)» فإنه حافظ على بنية 
الإدارة الاستعمارية بسيئاتهاء وبكثير من الديمومة والكفاءة التقنية. ولم تُلحظ 
في عهد الرئيس مختار حالات بارزة لنهب المال العام أو العبث بممتلكات 
الدولة وقوانينهاء ولذلك كانت حكومات تلك المرحلة المدنية تحظى ببعض 
الاحترام والتقدير. 


EEO S 


لكن وصول النخبة العسكرية إلى السلطة فتح الباب على مصراعيه لحالة 
من الانقلابات والانقلابات المضادة» كشفت عن الصراعات الإقليمية والعرقية 
والقبلية» مع JE‏ مقيت للنخب السياسية المستقيلة من عملها النضالي» 
ولا سيما بعض أجنحة اليسار التي كانت تقدمية؛ ثم صارت تمارس دور «كلاب 
الحراسة» لتصفية خصومها بالتحالف مع كل حاكم انقلابي جديد. 


مع وجود نزعة مبكرة للعودة إلى الشرعية الدستورية بين بعض الضباط 
المستنيرين» فقد آل الأمر بعد عام 1981 (تاريخ عملية اختراق نفذها 
كوماندوس عسكري اتهم بأنه من عمل المغرب) إلى توطد دكتاتورية عسكرية 
بوليسية شرسة في عهد الرئيس هيدالة (1984-1980). وكان هيدالة أول 
الأمر يحظى بالاحترام لنزاهته وعفته» لكنه انقلب إلى دكتاتور في أخريات 
أيامه» ثم جاءت فترة الحاكم العسكري الأكثر BLS‏ وهو العقيد معاوية الذي 
استطاع تثبيت حكمه بالتحالف مع رأس المال والضباط المرتشين وشيوخ 
القبائل الجدد. ثم دُبّر انقلاب ضده في عام 12005 وجاءت لحظة ليبرالية نادرة 
سلمت فيها السلطة إلى المدنيين» لكن العسكريين عادوا إلى عادتهم القديمة» 
وانقلبوا على السلطة لتظل بين أيديهم إلى اليوم» على الرغم من الانتخاب 
العلني للرئيس الحالي محمد بن عبد العزيز. وجوهر هذا المسار هو سيطرة 
العسكريتاريا القبلية على مقاليد السلطةء وتصفية النخبة المدنية التى حكمت 
بين عامي 9197891957 l‏ 


أوقف العسكر العمل بأحكام دستور 1961 وأحل محله ميثاقًا دستوريًا 
GF‏ بالميثاق الدستوري للجنة العسكرية. وظل هو الإطار الدستوري الذي 
يعمل في ظله جميع مجالس الجيش الحاكم. حتى ألغي في عام 1991ء بعد 
ظهور دستور 20 تموز/ يوليو 1991 الذي خدع النخبة العربية بالمادة رقم 6 
التي جاء فيها أن العربية هي اللغة الرسميةء لكنه كرس سيطرة الرئيس على 


alt, (89)‏ مراحل الحكم العسكري ومجمل الحوادث راجع: سيدي أعمر» ص 410-312. 
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السلطة» أي الاستبداد العسكري المنتخب USS‏ وهي ظاهرة استمرت بعد 
هذا الدستور وحتى بعد سقوط الرئيس الأسبق معاوية. 


حرصت المؤسسة العسكرية الموريتانية على الابتعاد عن الأيديولوجيا 
المعلنة» على الرغم من وجود حالات انقلابية وصفت بأنها اختراق قومي 
عربيّ أو زنجيّ. وكان الطابع العام للجيش Ger‏ قبل أن : تخترقه ظاهرة اهتمام 
الضباط بالعمل السياسي الانتخابي في مسلسل الرشوة والنهب والفوضى. 


1 - محاولات تحديث في ظل الاستبداد 


جرى في عهد الرئيس العسكري هيدالة» بموجب الأمر القانوني الرقم 
7 83 بتاريخ 5 حزيران/ يونيو 3 إلغاء الملكية العقارية التقليدية 
لتؤول إلى الملكية العامة للدولة. وكان قانون الإصلاح العقاري من أهم 
خطوات التحديث» بل كاد يكون نقطة 5 تحوّل في التاريخ الاجتماعي لغرب 
الصحراء» حيث كانت الملكية العقارية قبلية بامتياز» وهو ما أفشل التنمية 
الفلاحية وكرّس بنية اجتماعية تراتبية عتيقة. 


ويرى OSL‏ أن المستفيد الوحيد من الإصلاح العقاري هو 
البرجوازية العربية المتنامية» بينما اعتبرته قوى اليسار تطورًا تاريخيًا بالغ 
الأثر في tle‏ المجتمع وتغيير بنا التقليدية لمصلحة المحرومين. وهو حال 
محاربة الاسترقاق» على الرغم من أن الإدارة الاستعمارية ألغت الرق في 
موريتانيا عام 1905» لكن قرارًا LEASE‏ من الحكومة الموريتانية صدر في 9 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1980» أي في عهد المقدم محمد خونه بن COMMA‏ 
وحظي بدعم واسع من الفقهاء» لكن تطبيقه لم يتم على النحو المرجوء ثم 
اكتنفه الغمورض 


(90) خالد بكتاشء النزاع الموريتاني السنغالي بين المأزق العرقي والمخرج الوطني الشعبي 
(القاهرة: دار المستقبل العربي» ]01992 ص 32-30. 
(91) نشر في الجريدة الرسمية» 11/25/ 1980. 
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2 - عواقب التسلّط العسكري وانهيار الدولة 
أ- الانقلابات العرقية 


لم تكن الانقلابات صراعًا بين العرب والزنوج بحسب الأطروحة 
التآمرية لدى النظام أو القوى العروبية» بل كانت تعبيرًا عن فشل الدولة 
الوطنية في تحقيق rw:‏ يق المواطنة والمساواة وفصل السلطات» والاعتراف الحقيقي 
العلمي والمؤسسي والديمقراطي بحقوق الأقليات» A Sy‏ عن الخطابات 
الديماغوجية من قبيل: الأخوة. والتعايش الأهلي... إلخ. ووصف كاتب 
معروف الانقلابات العرقية قية العربية والزنجية بأنها كانت بعيدة من الروح الدموية 
ضد العرب والزنوج» لأنها كانت تتجه رأسَا إلى قمة السلطة بوصفها الخصم 
الظالم والمستبد. لا إلى المجتمع المغلوب على Po sal‏ 


ب - القمع البوليسي 

كان أبرز مظاهر «التحديث» استيراد أدوات التعذيب المتطورة من البلدان 
الاشتراكية» واستخدامها على نطاق واسع ضد المساجين» وأغلبهم سجناء رأيء 
كما «تم تسخير مؤسسة الدولة الوطنية لتصفية الحسابات المذهبية والشخصية 
والعرقية والأسريةء وطبع العنف والتوتر علاقة الحاكمين بالمحكومين 
وتكرست بين الدولة والمجتمع علاقة الغالب بالمغلوب» وعكست أيضًا 
مظاهر ترف النخبة المهيمنة على أجهزة الدولة» وبؤس الس كان النازحين نحو 
المدن هربا من جحيم التصحر والجفاف. وهكذا By‏ تلاشت فكرة الدولة إلى 
حدود سلطة شسخصية مطلقة تمارس العنف المنظم وتوزع بين أتباعها الغنيمة 
[الريع العام]...»*. 


مكن استيداد العسكري هيدالة وعنفه البالغ من انفراد الجناح الماوي من 
اليسار بإاسداء النصح له. . وجرى تجريد العلاقة بين الدولة والمجتمع من أي 


)92( إسماعيل اعمرء «عبور نهر الريبيكون.. (بالفرنسية)؟ جريدة بلادي» العدد الثاني (2007). 
(93) ولد مناه» ميراث «السيبة»» ص 134. 
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UPOTA! 


صبغة قانونية» ليحل محلها قمع ممنهج وعنف بلا حدود وبلا قيود» وتنمية 
مختلف أشكال الثأر والانتقام السياسي الاقتصادي والاجتماعي» خصوصًا ضد 
الأوساط الارستقراطية وضد الشباب الوطني في المعاهد والمدارس. 


كان العسكر يحسون بنقص الشرعية» فسعوا إلى إنتاج حالة شعبوية تشبه 
اللجان الشعبية الليبيةء فجاءت «هياكل تهذيب الجماهير التي شكلت الإطار 
التنظيمي البديل عن حزب الشعب». 


3 - سیاسات النظام المدني والعسكري 

في تفكيك القوى الاجتماعية والثقافية 

كانت عواقب الاستبداد والقمع ماثلة في تعميق بذور الكراهية العرقية 
والقبلية بين أبناء المجتمع الواحد» ولذلك أدت سياسات العسكر الظالمة 
mares‏ تصفية بقية المدرسة الوطنية - المأزومة Sol‏ - التي هي أهم 

تقة لصهر الناشئة وترسيخ قيم يم الوطن ضدًا على الولاءات الريفية والمتطرفة» 

Sis‏ الحقد بين العرب والزنوج» ما كاد ينهي النواة الأولى للتعايش 
الأخوي التاريخي وأسسه الدينية الشعبية والروابط القرابية والمصاهرات 
والتعاضد المعاشيء وكادت روح المواطنة تُمحى من نفوس كثيرين لمصلحة 
خطاب الحقد والنبذ والتصفية والتخندق في وهم النقاء العرقي والوطن 
الخاص بشعب بعينه» وساهمت في تلك العملية سياسات وإجراءات. منها: 


أ- الفَزنسة المتطرفة 

منذ عهد الحكم المدني في ظل الحزب الواحد» سيطرت النخبة المفرنسة 
على الإدارة بحكم تركة الإدارة الاستعمارية المفرنسة» ولذلك كانت أغلبية 
الأطر من المفرنسين» ولا سيما من الزنوج ومن دول أفريقيا الغربية البعيدة» 
وهو ما كرّس انفصامًا بين الإدارة والمواطنين وعمق كراهيتهم للفرنسية بوصفها 
أداة إقصاء واستعمار وتشويه ونهب» وتفاقم الوضع مع إقصاء اللغة العربية من 
الإدارة وازدراء المعرّبين. 


ب - التعريب السياسي 


صدر في عهد الرئيس العسكري هيدالة قرار بالفصل التربوي بين العرب 
والزنوج على أساس الخيار بين الشعبة العربية والمفرنسة:؛ وكانت النتائج 
كارثية؛ dy‏ على مستوى المخرجات التربوية أو على مستوى الهوية الوطنية 
ومكانة العربية في الدولة. واتضح أن الأمر لا يعدو خداتًا للجميع لإبقاء 
سيطرة المفرنسين على مقاليد الأمور. 


ج - الشعارات الدينية المنافقة 


تحت شعار تطبيق الشريعة قام الرئيس هيدالة بفتح باب من القلق 
الاجتماعي والشعبوية لتكريس نظامه» في وقت كان الجوع والقمع هما سيدا 
الموقف في كامل البلاد. والغريب أن الرئيس المدني المطاح مختار كان قد 
بدأء فى أخريات أيامه» الحديث عن «تطبيق الشريعة»» وكانت المجموعة 
المشرفة على تلك العملية من غلاة النخبة غير المتدينةء فضا عن الطابع 
المسرحي للعملية على شاكلة «شريعة نميري6** على الرغم من الخلفية 
المحترمة للعلماء القائمين على العملية من حيث المبداً. 


4 - انهيار الجبهة الاجتماعية وتراجع منطق المواطّنة 


أ- تصاعد التطرف العرقي 

أعلن إضراب التلاميذ الزنوج في عام 1979 فتلته حملة اعتقالات. وفي 
آذار/ مارس 1983 أصدرت «قالام؛ «بيان الزنجي الموريتاني المضطهد». 
الذي تشر فى داكارء Chee‏ هدفه فى تدمير دولة البيضان! واستمرت التوترات» 
ثم أعلنت وزارة الداخلية مؤامرة انقلاب زنجي في عام 1987ء قامت الحكومة 
في إثرها بحملة تصفية واسعة وتسريح مئات الزنوج للشك في ولائهم للدولة. 


)94( راجع مثلًا: غراهام توماس» السودان موت حلم ترجمة عمران أبو حجلة (طرابلس: دار 
الفرجاني؛ 1994( ص 214. 
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ومن يومها ترسخت ريبة الدولة تجاه الزنوج» ولا سيما من قومية OV gill‏ 
والتكولورء وظلت روح الثأر حية في نفوسهم. 

أما على مستوى العرب ف (اكتّشف» انقلاب بعثي في عام 61987 وقامت 
الحكومة بتصفية البعثيين من الجيش» وكل من انهم بالحسس العروبي. كما 
نهم الناصريون gar ped‏ السياسي ALY‏ ويقال إن فرنسا ضالعة في تلك 
الحوادث» وقامت بتسويقها للنظام تحت شار «التوازن بين الأعراق داخل 
الجيش». لكن انفجار الأزمة الدموية بين موريتانيا والسنغال أوصل الأمور إلى 
طريق لا رجعة فيهاء فارتكب فيه مسلسل من المذابح الأهلية والطرد التعسفي 
لمواطني البلدين ومصادرة ممتلكاتهم. 

انفجرت أزمة النزاع الموريتاني - السنغالي بفعل حادث حدودي وقع بين 
أهالي البلدين في 9 نيسان/ أبريل 9 . بين قريتين زنجيتين» بسبب مشكلات 
الرعي والمزارعين» وهي معركة أزلية» ولكل طرف روايته للحوادث ونتائجهاء 
وما نجم عنها من سقوط قتلى وجرحى*”. 

جرى نقاش واسع للأسباب العميقة للحوادث» ومنهاء بحسب الباحث 
بکتاش: 

- الأطروحة التآمرية» وهي رأي الحكومة الموريتانية ولدى بعض القوى 
G25 5 al‏ 

- الأسباب البنيوية: الاهتمام بالزراعة والأراضي النهرية والتشريعات 
العقارية في البلدين» وكلها تمس مجموعات محلية من مواطنيها!””. 

كما لا يمكن التقليل من تأثير الشحن العرقي في البلدين» ولا من تأثير 
قوانين الإصلاح العقاري التي مستت بعض مزارعي السنغال الذين كانوا 

(95) بكتاش» النزاع الموريتاني السنغالي بين المأزق العرقي» ص 30 (بتصرف). 


)96( بکتاش» ص 185-184. 
)97( بکتاش» ص 69-51. 
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ينتقلون إلى الضفة الموريتانية» لكن عنصر فشل النظامين الموريتاني والسنغالي 
بالغ الأثر في الدفع بالأمور إلى حدودها القصوى» لشغل الرأي العام عن 
المشكلات اليومية والفساد والاستيداد. 


ب - الفساد SUI‏ و الاخلاقي 


أنتج الفساد المالي والمؤسسي طبقة طفيلية بالغة القذارة تعيش من مال 
الشعب وتبذره في الأعمال المشبوهة والتصرفات المنبوذة» ما أنتج ج ثقافة بؤس 
alsa Joe‏ لكل عاق Hey‏ ری رسکی alan!‏ اا 
واللغة المنحطة والرفض للقوانين والسخرية من القيم المجتمعية. 

كما تعاظم شأن البرجوازية الخاصة على حساب الأعيان تحت الدعم 
المالي» وهي تعكس أهمية جهاز الدولة في خلق البرجوازية الخاصة في 
La, gl‏ فبيعت مؤسسات الدولة للأفراد بقيمة متدنية» وقُدّمت مشاريع أغلبها 
وهمي» على الورق فحسب. وفتحت مكاتب دراسات تنجز مشاريع وهمية. 
أو دراسات نمطية مستنس خة بأموال هائلة. كما جرى تحت يافطة الإصلاح 
المالي والاقتصاديء برعاية البنك الدوليء التلاعب بأموال الدولة وسرقتهاء 
ونهب التمويلات الأجنبية» وابتلاع مصانع وشركات القطاع العام تحت يافطة 
الخصخصة. 


ee 


تبيّن أن بنى التسلط أنتجت قنوات فساد تغذي ديمومة الاستبداد؛ إذ بيع 
معظم المؤسسات والأصول الوطية لتجار من لقاب وداصيهم؛ وبر 
الحديث عن بيع شركة #سنيم؟ (SNIME)‏ إحدى OLS yo OLS‏ استخراج خام 
الحديد وتصديره في العالم. و«تستفيد من ميزة مقارنة استثنائية بفضل موقعها 
الجغرافي القريب من صناعات الحديد والصلب الأوروبية» ولذا تستطيع 
تسويق الأساسي من إنتاجها في أوروياء مع فارق إيجابي في أسعار تسليم ميناء 
الشحن (FOB)‏ مقارنة بالمناج ja OG oe‏ كني على 
رقم مبيعات بالأوقية يتزايد باستمرار» يضخمه على وجه الخصوص الهبوط 
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الرهيب للعملة الوطنية بسبب تخفيضين متتاليين لقيمته»» بحسب رأي أول 
مدير P‏ 


غير أن الحديث آنذاك عن مشكلات الشركة لم يكن إلا مقدمة لتصفيتها 
لم يقدّم [وزير المعادن المأذون من النظام] سوى حجج واهية مأخوذة من 
مرجعية أنصار الليبرالية الوحشية الذين لا يهدفون إلا إلى زيادة الربح من خلال 
وسيلة زيادة إنتاجية العمل عبر خفض وظائف الشغل مع إنتاج ثابت. وتتمثل 
الحقيقة الوحيدة التي قدمها في اعترافه Ob‏ اسنيم» تحمل «حمولة رمزية» 
كبيرة. إذ ظلت «سنيم» لغاية الأول من كانون الثاني/ يناير 1979 ملكية للشعب 
[وتم في عهد حكومة الاستقلال] وضع «جدار» افتراضي منيع حول «سنيما 
وبينها وبين الإدارات العمومية: لا محسوبية ولا رشوة لوكلاء الدولة» شفافية 
تامة تجاه المشترين والموردين”*. ومن ثم أدخلت الشركة في عهد العسكر 
2003-2 الرهيب في نظام الرشوة الحكومي الكارثي 


5 - فشل المشاركة السياسية*75) 


أذى القمع العسكري طوال فترة 1992-1978 إلى العودة إلى العمل 
السري» حيث نشطت الحركات القومية (البعثية والناصرية)» ولا سيما داخل 
الجيش والمدراس» وتغلغلت الحركة القومية الزنجية في الإدارة والجيش» 
وسعى الجناح اليساري الماوي إلى التخندق مع النظام وابتزازه في آن. ul,‏ 
الحركة الإسلامية فكانت ضعيفة» لكنها نشطت بقوة فى أواخر عهد الرئيس 
معاوية الذي اتهمها بتأطير انقلاب 2003 الذي قاده المقدّم العروبي صالح بن 
حننا وزملاؤه ضد العلاقة مع إسرائيل واستبداد النظام. 


)98( تشر بتاريخ حزيران/ يونيو 2007 على: <alhiwarl.maktoobblog.com>.‏ 

)99( إسماعيل بن أعمر: حول خصخصة شركة «سنيم؟» منشور على موقع alhiwarblog‏ 

(100) راجع مثلا: عبد الله السيد ولد أباهء «الخيار الديمقراطي والبنية الاجتماعية في موريتانيا 
(ملف): التعددية الديمقراطية وأزمة الدولة الوطنية في موريتانياء» المستقبل العربي» السنة 18» العدد 
8 (آب/ أغسطس 1995( وأحمد الوافي» «الخيار الديمقراطي والبنية الاجتماعية في موريتانيا 
(ملف): السلطة القبلية ونظام الدولة المركزية في المجتمع الموريتانيء٠‏ المستقبل العربي» السئة 618 
العدد 198 (آب/ أغسطس 1995). 
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أ - الأحزاب 

تكاثرت الأحزاب مع شيوع مناخ الانفتاح النسبي الذي abel‏ النظام تحت 
تأثير مؤتمر لابول الذي أعلن فيه الرئيس الفرنسي أن بلاده لن تدعم الأنظمة 
الأفريقية غير الديمقراطية. Cty‏ المؤسسات الحزبية على الروح القبلية 
والجهوية والولاءات الريفية المختلفة» مع تأثير البداوة السياسية (التنقل بين 
الأحزاب)» واخترقتها باكرًا السلطوية الماثلة في خضوع الحزب لرئيس واحد 
هو في الأغلب الزعيم الأوحد والممول للحزب عبر علاقاته بغياب الشفافية 
في الاقتراع داخل قيادة الحزب وقواعده ما أنتج أحزابًا فقيرة هشة غير قادرة 
على تغيير الوضع ومواجهة الاستبداد العسكري المنتخب شكليًاء بل مثلت 
مشاركتها في معظم الاستحقاقات الانتخابية تشريعًا للنظام وانتخاباته. 


نعتقد أن هناك عوائق نظرية ومؤسسية تمنع الأحزاب من الفاعلية» وحتى 
اكتمال النضج المؤسسي والخطابي» ونرق دور عاملين D ajh‏ 


- الغموض الأيديولوجى» ويتمتّل فى التستر على المبادئ والأهداف 
السياسية التي قد يضر إعلانها بالقاعدة الأهلية للحزب» في مجتمع بدوي 
معزول arb‏ عن كثير من الأفكار الحديثة التي يُعتبر بعضها في نظره Whine‏ 
للدّين أو GS‏ أو عادات المجتمع الثقافية. وأدى ذلك إلى نوع من التقية تجاه 
الحقل الديني والثقافي والمجتمعي» حتى صارت ديباجة برنامج كل حزب 
ومواده مجرد مادة مستنسخة من برامج الأحزاب الأخرى. وبدا وكأن الأحزاب 
تقول الشىء نفسه» فسادت أدواء ضارة بالتسيّس والسياسية والحياة الحزبية: 
التنقل والترحال بين الأحزاب» الانتقال بين المعارضة والموالاة... إلخ» OY‏ 
الناشطين السياسيين لا ينخرطون في حزب بعينه بناء على قناعة بأيديولوجيا 
حزبية هي في الأصل غير موجودةء لدرجة أن بعض السياسيين يقوم برحلة 
مكوكية مزاجية بين النظام والمعارضة وبين صفوف هؤلاء وأولئك. 

)101( حماه الله ولد السالم» #عوائق المشاركة السياسية في موريتانياء» صحيفة النهار (2002)» 


أعاد نشرها > ومن دون إحالة عليها: محمد الأمين سيدي باب مظاهر المشاركة السياسية (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربيةء 2005( ص 244. 
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Tre LOG 


- الفقر النظري: تعاني أغلبية القيادات الحزبية التقليدية ضعف المؤهلات 
العلمية» ويقتصر تكوينها السياسي على الخبرة في العمل السري أيام الصراع 
بين اليسار والنظام المدني الأول بل إن من الماركسيين من لا يعرف من 
الماركسية إلا القشور! وظل العنصر المعرفي والفكري والثقافي ضامرًا بشدة 
في فكر الأحزاب؛ ما كرّس نوعًا من الفقر النظري شديد التأثير في الخطب 
والآراء والبرامج والطروحات» الأمر الذي كاد sail‏ الحياة الحزبية الموريتانية 
جوهرها العقلاني والجدي لمصلحة خطابات السب والشتم أو المدح والنفاق. 

هنا يبدو أن جوهر أزمة النخبة السياسية الموريتانية هو التحالف مع بعض 
الأنظمة والتحوّل إلى أداة لقمع خصومها الأيديولوجيين» وهي ظاهرة دوريةء 
شملت معظم القوى السياسية: مع اختلاف مستوى التحالف ونتائجهء وغياب 
مشروع وطني ديمقراطي جامع ورصين وعميق وتوافقي. 

ظل هناك طرفان قويان يتحكمان في الحياة السياسية الموريتانية: الجيش 
والقبيلةء وهذه الأخيرة تستمد قوتها من الدولةء لكنها تعيد تحويل ما تحصل 
عليه من مناصب ودعم إلى ابتزاز للساطة في الانتخابات» بغية الحصول على 
موارد جديدة لمصلحة نخبة القبيلة» في وقت انتهى الدور التقليدي للقبيلة 
وشيوخها كمؤسسة تضامن وتكافل وتنظيم داخلي تقليدي. وسينتج حكم 
العسكر المتستر وراء الانتخابات مزيدًا من تجذّر الزبونية السياسية ونظام 
المكافأة على نحو غير مسبوق» وستشارك فى العملية قطاعات واسعة» منها كبار 
الضباط والبرجوازية الطفيلية الفاسدة والوجهاء القبليون والسياسيون الفاسدون 
والمثقفون المنافقون. 

- الانتخابات الشكلية والزبونية السياسية: ورثت حكومة الاستقلال قبيلة 
مهيضة الجناح AES‏ وجرى التحكم فيها وتشويه بنيتها التقليدية» لمصلحة 
سلوك سلطوي تابع وحتى مبتذل. لكن الديمقراطية التعددية الشكلية التي 
عرفتها البلاد في أواخر عهد ولد الطايع أعادت القبيلة إلى الواجهة في شكلها 
القديم» وإنما في عملية زبونية أكثر تعقيدّاء استٌّخدم فيها المال العام لشراء 
الأصوات» وتوجيه الأعيان لتلك العملية» على الرغم من تحوّلها إلى صراع بين 
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أسر بعينها في كل قبيلة تتنافس من أجل الريع الحكومي» لترسيخ مكانتها داخل 
قبائلها والتمكين في الوقت نفسه لعلاقتها بالحاكم» صانع الجاه والنفوذ. 

مع الانتخابات البلدية» وهي بداية الديمقراطية التعددية في عام 1986» 

ثم الرئاسية في عام 61992 ظهرت القبيلة بقوة» وخسرت الأحزاب أمام 
سطوتهاء لكن شيخ القبيلة لن يحتل أي موقع في القبيلة إلا بقدر الموقع الذي 
يحتله داخل الأجهزة العامة للدولة» بغض النظر عن موقعه النسبي داخل القبيلة. 
رواش يبح الست انلام ie‏ اننا التي 
ستتراجع» وقد د نختفي» في حال انقطاع مصدره الرسمي 


تبدو القبليّة السياسية التحسيد الحي لفساد الحياة السياسية وتسميمهاء 
وإفراغ المؤسسات من مضمونهاء وهي بذلك تحجب الفعل الحي للمواطنين» 
الأمر الذي يتج مزيدًا من الرداءة السياسية والمؤسسية› تتقلص معها مساحة 
الحقوق والمواطنة والعدالة. 


تترجم الصراع القبلي إلى خصومة بين الأسر التي تتنافس Cale‏ بغية 
الحصول على موقع رس مي يتيح ريعًا ومناصب ترضي القاعدة من المجتمع 
العاطل من العمل» ما نصفه هنا بالزبونية السياسسية القائمة على توزيع مناصب 
الدولة ومواردها بوصفها ريعًا تحت سلطة الحاكم» يهبه لمن يشاء ويمنعه 
عمّن يشاء وفق قواعد من التدجين والابتزاز والتبعية والاستغلال السياسي 
والمجتمعي. 

كانت الأزمات المناخية (الجفاف والفيضانات) مناسبة لتدخل كل نظام 
لتوزيع المواد التموينية والأعلاف. بطريقة فاعلة لتكريس سلطته» ولا سيما بين 
السكان الأميين وهم الأكثرية» وابتزازهم سياسيًا وأمنيّاء ما أنتج حالة يمكن 
تسميتها «الحالة AALS]‏ 


- جمهورية العلف/ الريع الشعبوي 
ob]‏ جفاف السبعينيات الذي أصاب موريتانياء قام الرئيس الراحل مختار 
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بجولات عربية وأجنبية Ub‏ للعون والمساعدة فتلقى أموالا ضخمة من عدة 
دول» ولا سيما من دول الخليج. وأما البلدان الغربية: فاكتفت في الأغلب 
بتقديم مواد تموينية كالحبوب والسمن البقري المعلّب والأعلاف على نحو 
خاص. 

كانت عملية توزيع المؤن والأعلاف مع فجر الدولة الوطنيةء هي 
الشرط التاريخي - بعبارة المنهجيين - لميلاد الريع الشعبوي» وسيظل النظام 
وتكريس معاني الاستتباع والهيمنة والتحكم في المجتمع وتحقيره وتوجيهه. 


وجد كل نظام في كل سنة شهباء» فرصة لتطوير «الحالة العلفية» التي 
تُمكنه من جمع ولاء السكان وإخضاعهم لهيمنة الإدارة العمومية وتركيع 
الممتعضين وترويضهمء وإقصاء المعارضين خارج دائرة (شرعية» المجتمع 
المغبون الذي سيتكفلء رمزيًا وعمليّاء بحصارهم ودفعهم بجميع السبل إلى 
الاندماج في جوقة الممارسات الزبونية الرسمية. 


eal‏ نظام ولد الطايع حالة «علفية» متميزة» كانت أكثر بدا وفساداء 
وأوسع نطاقا وتوزيعًاء أفادته في خلق حالة let‏ #علفي» جماعي» كادت 
جموع المواطنين تحسبه خيرًا Liner‏ وتخاله مظنة البركة cody‏ وتجعله 
مقياسًا لجميع أنماط العطاء العمومي» وحتى الفردي. 

في ظل الرئيس المنتخب سيدي محمد بن الشيخ عبد الله في اللحظة 
الليبرالية الثانيةء كانت «الحالة العلفية» موكلة إلى أحد كبار مستشاريه» لا تنقصه 
الأمانة» ولذلك لم تشهد عملية التموين خصاصًا مبيئاء لكنها مرت بسرعة كما 
مر غيرها من سياسات المرحلة المدنية القصيرة. 

Ul‏ فى ظل الرئيس الحالي العسكري المنتخب. تجددت «الحالة العلفية» 
تحت يافطة «أمل 62011 و«أمل 2» وشملت مستويات عديدة من 
التموين الجماعي» للمعوزين والمُضارين من السنة الشهباء. 


559 


IPOs 


لم يكن جوهر «الحالة العلفية as‏ قطء بل كان دائمًا سياسبًا وإداريًاء 
بحسبانه آلية من آليات الزبونية السياسية والمؤسسية التي تعيد إنتاج السيطرة 
والهيمنة والتحكم في الدولة والمجتمع لمصلحة سلطة بعينهاء تكرس الخضوع 
والاحتقارء وتمنع الفعل الخلاق A gl tty‏ الطبيعي والفاعلية المؤسسية داخل 
جسم الدولة وبين المواطئين» وكأنها سم ثعباني غير مميت» يشل ويُضعف 
ويسيطر موقتاء لكنه يبقى hw‏ وقد يؤثر بحسب مزاج الضحية. هذه «الحالة 
العلفية» تُمارس تأثر ثيرًا ضارًا وبشعًا في النفسية الجماعية» وتؤدي إلى تبعية مطلقة 
لجهاز السلطةء وتخدير كامل للوعي الجماعي. لكنها قد تؤدي إلى فعل عكسي 
يفضي إلى اعتياد المواطنين التموين الجماعي ولو بمد اليد السفلى» فتتحول 
إلى دين ملزم» يمكن في غيابه أن يستيقظ العقل من غيبوبته فجأة» ويتصرف 
بجنون أو باندفاع غير محسوب. 


سابعًا: عودة اللحظة الليبرالية 2007-2005 


ظلت الانقلابات منذ عام 1978 آلية التغيير وتداول السلطةء وكانت في 
الأغلب بيضاء باستثناء حوادث قليلة» بعيدًا من المجتمع ومشروعه التحديثي. 
بل كان ذلك استدعاء للتناقضات الريفية وولاءاتها الريفية والأهلية خارج القيم 
الجماعية وفي زبونية واضحة. 


Jb‏ وهم إنقاذ الدولة يسيطر على الجيش الموريتاني حتى في ظل انقلاب 
8 إذ صرّح جنرال من المجلس العسكري الحاكم أنهم - أي الجيش - لا 
يمكن أن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام حطر تفكك موريتانيا! جرى ذلك في وقت 
كانت البلاد تحت حكم منتخب كامل الشرعيةء ولا تواجه أي خطر خارجي» 
وتحظى بتزكية دولية غير مسبوقة في تاريخهاء يغطيها إعلام عربي متلهف 
للحظة ديمقراطية نادرة. 


لكن اللحظة الديمقراطية اللامعة لم 0G‏ إذ سرعان ما وضع الرئيس 


(102) حسن نافعة. «درْسٌُ موريتانيا الكبير»» صحيفة الوسط البحرينية» العدد 61677 = 
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المتتخب سيدي محمد أمام خيارات صعبة» ولم يعد في إمكانه العمل» وكان 
ذلك لخروجه عن قواعد اللعبة السياسية التقليدية» أو بعبارة الكاتب عباس 
إبراهيم كان انقلاب «السادس [يقصد انقلاب 2008] تصحيحًا للشرود عن 
نظام المكافأة السياسية والسياسة التقليدية المبنية على مبدأ PG ral‏ 


وصل الجنرال محمد بن عبد العزيز إلى السلطة في 6 آب/ أغسطس 
8 بانقلاب على الرئيس المنتخب الذي لم تدم ولايته AST‏ من 15 شهرًا! 


1 -الحيش والسياسة 


تدخل القوة والإكراه في السياسة» فإن الجيش ظل يسيطر على السلطة منذ عام 
8 :؛ ويعضده أحيانًا بعض المدنيين من الساسة والمثقفين. 


جرى» بالتدريج» تدمير أعراف المؤسسة العسكرية التي كان يسودها 
الانضباط المهني منذ حرب el peal‏ وتم دمج أغلبية كبار الضباط في 
نظام الرشوة والنهب والتحايل على المال celal‏ ثم انغمس هؤلاء في التعبئة 
الانتخابية لذويهم ولمحيطهم القبلي والجهوي. 


تعود نزعة GES‏ العسكر إلى من سمي «العسكريين السياسيين»**" إذ 
استّخدم كبار الضياط للتدخل Ls‏ وجهويًا عبر حنفية المال العام. وکان هؤلاء 
خارج مناطقهم التقليدية) بفعل تزكية السلطة القائمة» وأعطاهم هذا نوعًا من 
الرمزية الوطنية والموضوعية. 


0 ووصدر بالفرنسية كتاب: الأمل الخائب» من تأليف محمد سالك محمد الأمين وزير 
خارجية الرئيس المتتخب سيدي محمد ويعبّر الكتاب عن رؤية عضو في النظام السياسي الذي حكم 
في تلك الفترة القصيرة. 
(103) «موريتانيا الأعماق». 
(104) راجع: أبو العباس إبراهيم» «نهاية الجيش الموريتاني»؟ ومقالة: «موريتانيا الأعماق» 
منشوران على موقع صحيفة تقدمي اليسارية الإلكترونية. 
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أما في اللحظات الموالية للانتخابات الصورية الأولى» فشمح لعلاقات 
السياسة والأعمال والجيش بالعمل خفية من أجل تغطية رواتب العسكريين 
المتدنية» وإبعاد شبح التذمرء إضافة إلى تحويل النظام من حكم الرأس إلى 
حكم «النظام» بفتح باب المكاسب والمناقع للرؤوس الكبيرة في النظام. فازداد 
حجم البطن العسكري» واستمر وجود مدنيين بماض عسكري في السياسة 
وفي المعاملات المالية اليومية. ولكننا نعتقد أن تسييس الجيش كان لشغله عن 
الانقلابات وتوريط العسكريين في المشاغل المشبوهة le‏ واجتماعيًاء وحتى 
أخلاقمًا. 

تبدو عسكرة الديمقراطية أرقى مظاهر الاستبداد والاعتداء على حرمة 
شعور الناس وكرامتهم» وعملا يشبه تسميم مجاري المياه العمومية» بما يقضي 
على بصيص الأمل الباقي بالمشاركة السياسية في البرلمان والبلديات التي ما 
عاد النظام يقبل المنافسة فيها بشفافية بعد أن كرس منذ عام 1992 سيطرة 
الجيش على السلطة بالانتخابات الشكلية التي زكت واقعًا كان قائمًا. 
خلاصة 

ولدت الدولة الوطنية الموريتانية ولادة قيصرية»› وفرضت على مواطنيها 
الإذعان والطاعة» وقضت على التعددية السياسية والنيابية» وصقّت جيوب 
المعارضة الوطنية وقوى الرفض. مظاهر أزمتها بارزة في الهوية الضائعةء 
وانقسام المجموعة الثقافية التاريخيةء الفسادء والاستبداد. 

كما اتضحت مظاهر المشكلات المتفاقمة في الانفجار الديموغرافي» 
ومدن الصفيح» وازدياد أعداد المتعلمين من الطبقة الوسطى ومن العمال» 
وتراكم الديون» وانفجار الحرب» وانتشار التعليم وبطالة الخريجين. 

ويتبيّن أن للخروج من ذلك النفق خيارات عملية: 

- إنقاذ مشروع الدولة الوطنية: إعادة السلطة إلى المدنيين بإجراء 
انتخابات حرة ونزيهة. في ظل حكومة انتقالية توافقية مستقلةء وإنهاء الدور 


562 


UOTA! 


- إعادة oly‏ الدولة الوطنية: الفصل بين الامتيازات والحقوق» وفصل جهاز 
الدولة التنفيذية عن الاعتبارات غير السياسية المجردة» وتعزيز فصل السلطات 
واستقلال القضاءء وإعادة بناء الدستور على أسس توافقية بعيدة من النفاق 
الديني أو المجتمعي أو المزايدة السياسية: فما يريده الموريتانيون هو دولة 
حديثة بمؤسسات فاعلة مستقلة تقف على حياد من الصراع المجتمعي تنظمه 
وتحميه ولا EIS‏ فيه» وتحمي الدّين ولا تستغله ولا تتماهى معه» وتحترم 
الهوية الوطنية من دون قمع الهويات المختلفة» وتسعى لصهر المجموعات في 
بوتقة عبر المدرسة والإدارة من دون تمييز دينى أو عرقى أو اجتماعى أو طمس 
لخصوصية الجماعات الثقافية. l oe‏ 


- سيناريو مستقبلي: دلّت التجربة التاريخية على أن البلاد لم تعرف ثورة 
شعبية ضد النظام بالمعنى المتعارف عليه في تجارب الثورة في دول العالم» 
لكن التغيبر كان دائمًا يأتي من الجيش؛ أهم المؤسسات وأكثرها تماسكا 
وفاعلية. لكن بذور التغيير باتت واضحة لا تخطئها العين» على الرغم من جهد 
النظام في تقديم الخدمات العامة وتنشيط بعض المشاريع» وعجز المعارضة عن 
الإطاحة بالنظام. والنظام الحالي كما نصفه cles‏ هو نظام عسكري منتخب» 
وهي حالة مُرَكبة ومُزبكة في عالم اليوم» وأمثلتها قليلة في البلدان ذات الوضع 
المشابه. AU‏ لا يمكن وصفه بغير الشرعىء لكنه قطعًا معتمد على الجيش» 
وبدأ يعد للمرحلة القادمة انتخابيًا وأمنيًا. 1 


لكن الربيع العربيء ولا سيما زخمه الإعلامي» بات هاجسًا حقيقيًا عند 
النظام الموريتاني» على الرغم من اقتناع هذا النظام بأنه يسيطر على مقاليد 
الأمورء واقتناع معارضيه بذلك» وبأنهم مفككون عمايًاء وعاجزون EB‏ في 
ظل انفجار الطموحات وصراع المعارضين» والريبة العميقة بينهم» وغياب 
الشخصية المدنية الكارزماتية. 


تؤشر الدلائل كلها إلى أن هناك 15U‏ تحت الرماد أو بين حبيبات 
رمال صحراء موريتانياء يمكن أن تتحول إلى صيف ديمقراطي ساخن» أو 
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إلى زوابع رملية عاصفة قد تقتلع كل شيء. وذلك على الرغم من خطاب 
التخويف الذي يجعل من مطالب الإصلاح دعوة إلى الفتنة وفتحًا للباب 
على المجهول. ويبدو كما لو أنه مقنع لبعض فئات المجتمع من الناس الذين 
يتذكرون Lal‏ انقلاب 2003 وكيف ظلت الحالة العامة عادية بلا احتراب 
بين المواطنين ولا قوضى عارمة. على الرغم من بقاء البلاد ما يقارب يومين 
من دون سلطة فعلية! 

OY‏ التغيير يأتي عادة من الجيش» وبسبب مقنع كان أول مرة عبثية الحرب 
مع الأشقاءء أعلن النظام اليوم التراجع عن حربه ضد الجماعات المسلحة 
داخل الحدود الماليةء ويبقى انبثاق سبب داخلي يدفع الجيش إلى الانقلاب 
أمرًا واردًا في حالة ازدادت الحياة السياسية اشتعالاء وتأزمت الأحوال بدرجة 
مقلقة» ولا سيما إذا اتجهت الأمو ر إلى الصدام والمواجهة في انتخابات 
البرلمان والبلديات القريبة ]23 تشرين الثانى/ نوفمبر 612013 إذ سنكون إذ 
ذاك على أبواب تغيير Gh‏ من الجيش استجابة لتلك الحالة» وتخلضًا من عبء 
النظام في deni OV‏ وحينها يصبح الشعب مرة أخرى هو الحكمء فهل ستكون 
المعارضة في مستوى المسؤولية التاريخية؟ جواب لا نزال نرنو إليه ونعلقه 
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بناء الدولة الرعوية في اليمن 
توحيد النخبة وتفكيك الأمة 


عادل الشرجبي 


spLodsto 


مقدمة 


مقّلت وثية ثيقة إعلان الوحدة اليمنية الصادرة في 22 أيار/ مايو 1990 
وثيقة شرعية å‏ قانو نية نوثية تايس الجمهورية اليمنية -(de jure legitimacy)‏ و حدّدت 
هذه الوثيقة ei‏ ا وه ولوك ene‏ 
cfacto)‏ مدّتها عامان ونصف cele‏ تبنى خلالها مؤسّسات دولة الوحدة وأجهزتها 
ومؤسّسات النظام الديمقراطي ودمج الوحدات الإدارية. ومثّل دستور دولة 
الوحدة الذي أقرّ في عام 1991 وثيقة أخرى لتعزيز شرعية تأسيس دولة 
الوحدة. غير أن الفترة الانتقالية شهدت ÉU‏ فى توجهات النخبتين ener‏ 
(الشمالية والجنوبية) تجاه أسس بناء الدولة ومبادئه؛ حيث تبنت TS‏ 
الشمالية بقيادة رئيس مجلس الرئاسة آنذاك (علي عبد الله ely alee ‘ow‏ 
دولة وحدة بسيطة (Unitary State)‏ ونظامًا EDI ass‏ ليبراليا أكثريّاء Cis,‏ التخبة 
الجنوبية بقيادة نائب رئيس مجلس الرئاسة آنذاك علي سالم البيض» توججهات 
سايم كر و وعلى الرغم من توافق الطرفين 

ثيقة العهد والاتفاق التي صاغتها لجنة الحوار الوطني في كانون الثاني/ 
نير 1994» وكانت قد مقلت تسوية بين هنين المشروعين yh‏ والنظام 
السياسي» استمرّت الخلافات بين طرفي الوحدة» وتطوّرت إلى حرب شاملة 
(في الفترة بين 27 نيسان/ أبريل و7 تموز/ يوليو 1994) بين قوات الدولتين 
السابقتين التي كانت لا تزال منقسمة وغير موخدة. وظلت التخبة الشمالية في 
أعوام الأزمة وشهور الحرب متمشكة بالشرعية القانونية للوحدة؛ أو الشرعية 
الدستورية بحسب التسمية التي تفضلهاء وشّت الحرب على الجنوب استنادًا 
إلى هذه الشرعية» وأطلقت على See O‏ 
الجنوب اسم «قوّات الشرعية»» متجاهلة منطق التاريخ الذي يؤكّد أن الوحدة لا 
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أطراف Ae gil‏ وعلى وحدة الهوية والمشاعر قبل وحدة الجغرافيا. 


إشكالية البحث 


بعد ان ر anak‏ الي الا ي ري فدات 41994 انقرد 
ببناء الدولة وفقًا لتو جهاته» ف فبنى «دولة وحدة بسيطة»» ونظامًا سياسيًا BLS‏ 
ونظامًا انتخابيًا أكثريًا (نظام الفائز الأول في دوائر فردية صغيرة). وهذا النوع 
من الديمقراطية يقوم في الحقيقة على تعددية حزبية ضعيفة وشكلية إلى درجة 
أن النظام السياسي بات يقوم واقعيًا على حكم الحزب الواحد. ولتكريس هذا 
النمط من الس لطة والدولةء اعتمد النظام على ely‏ دولة ريعية تنظم علاقتها 
بالسكان على أساس علاقات المحسوبية» لا على أساس المواطنة؛ إذ تفرض 
السيطرة الاجتماعية (ولا سيما في المناطق الريفية) عن طريق وساطة النخب 
التقليدية من شيوخ القبائل» في مقابل منحهم امتيازات مالية ووظائف وعقارات 
وتحويلات مالية مختلفة. 


ترئّب على هذه السياسات أن شهد اليمن في الأعوام الماضية نشوء 
حركتين اجتماعيتين OES‏ تهديدًا للوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي: 
الحركة الجنوبية المطالية بالانفصال (الحراك الجنوبي»» والحركة الحوثية 
ولا يرجع بروز هاتين الحركتين وصور التفكك الاجتماعي الأخرى في اليمن 
إلى ضعف قوّة الدولة» بقدر ما يرجع إلى ضعف شرعية النظام؛ فالدولة التي 
تمتلك القوّة وتسعى إلى فرض السّيادة عن طريقها من دون امتلاك الشرعية هي 
دولة ida‏ تحمل في أحشائها عوامل انهيارها وتفككها. ومهما تكن القّة التي 
تمتلكها الدولة والتّخبة الحاكمة؛ ÓP‏ رغبة التمرّد عليها تظل قائمة بصورة دائمة 
إذا كانت غير متمبّعة بقبول المحكومين وغير قائمة ببناء رأس مال اجتماعي. 


موضوع الدراسة وتساؤلاتها 
يتركز موضوع هذه الدراسة على الاندماج الوطني الذي لا يتحمّق إلا 
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عبر بناء BW‏ وبناء عليه ستحلّل هذه الدراسة عملية بناء BW‏ في اليمن» 
والأسباب التي أدّت إلى بروز المظاهر التي تشير إلى «التفكك الوطني»» مثل 
بروز JS‏ من الحراك الجنوبي والحركة الحوثية. وتسعى إلى الإجابة عن سؤال 
مركزي: لماذا تراجعت الهوية الوطنية» وبرزت الهوية الإقليمية فى الجنوب» 
والهوية المذهبية فى صعدة؟ فضلَا عن الإجابة عن عدد من التساؤلات الفرعية 
المرتبطة بهذا التساؤل» منها: ما دور طبيعة التخبة الحاكمة في بروز الهويات 
الأولية؟ وما دور السياسات العامة للحكومة في تعزيز الاندماج أو التفكك 
الاجتماعي؟ ولماذا فشلت الأحزاب السياسية والتنظيمات الحديثة في تحقيق 
المج الاجتماعي؟ 


يتممّل الفرض الرئيس الذي يجيب عن تساؤلات هذا البحث في أن 
عملية التحوّل الديمقراطي التي شهدها اليمن منذ عام 1990 (Gd‏ نخبة لا 
تؤمن إيمانًا حقيقيا بالديمقراطية» لذلك عمدت إلى بناء الدولة وفقًا لشروط لا 
تتلاءم مع متطلبات الديمقراطية الليبرالية؛ فعوضًا عن بناء دولة مواطنة متساوية» 
عمدت إلى بناء دولة رعوية» وعطّلت ميدأ التداول السلمي للسلطة عبر إضعاف 
مؤسّسات التحوّل الديمقراطي» وتجريدها من طابعها السياسي» وهي في الوقت 
ذاته مؤسّسات الاندماج الاجتماعي. وعندما ظهرت بوادر التفكك الاجتماعي» 
لم يتخذ النظام سياسات إصلاحية» بل على العكس عمل على إنكارهاء الأمر 
الذي cSt‏ إلى تحوّل المطالب من الإصلاح إلى فك الارتباط. 


مفاهيم البحث 

يشير مفهوم الاندماج إلى انخراط الفرد في جماعة اجتماعية ماء أو 
في منظومة اجتماعيةء أو في عملية اجتماعية ما. وتتحدّد طبيعة الاندماج في 
ضوء طييعة الجماعة أو المنظومة أو العملية التي يندمج الفرد فيها؛ فالاندماج 
الاجتماعي يشير إلى اندماج الفرد في جماعة اجتماعية» بغض النظر إن كانت 
هذه الجماعة قبيلة أو مذهيًا أو طائفة» أو غيرها من الجماعات الاجتماعية. 
ويشير مفهوم الاندماج السياسي إلى انخراط الفرد في منظومة المجتمع 
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السياسية. Jols‏ مفهوم الاندماج الوطني هو المفهوم الأكثر شمولًا من بين هذه 
المفاهيم» إذ يشير إلى اندماج الفرد في الأمّة. 


عمومًاء إن عملية الاندماج الاجتماعي عملية تفاعلية د تقوم عبر قبول الفرد 
APRIRE F‏ للجماعةء في مقابل توفير الجماعة القنوات والآليات 
اللازمة لإشراك الفرد في جميع ضروب نشاطها. في ضوء ما تقدّم» فإن عملية 
الاندماج الاجتماعي واكتساب الهوية الوطنية عملية اصطناعية» إذ يتوحد الفرد 
مع الجماعة التي توفر أه حاجاته الأساسيةء لذا فإن الاندماج الوطني يتحقّق 
في حال 35 الدولة الوطنية سياسات عامة تشمجع المواطنة. وتتمثّل هذه 
السياسات فى ما يلى: المشاركة والعدالة والتعددية السياسية والثقافية وتسهيل 
الحراك الاجتماعي (التعليم وتكافؤ الفرص في الوظيفة العامة) والديموغرافي» 
ودعم التحضّر واحترام حرية نشاط المجتمع المدني وضمانها وحرية الأسواق 
وممارسة النشاط الاقتصادي وقيام الدولة بوظائفها في توفير الصخة والخدمات 
الأساسية وتوفير الأمن والعدالة. وفي المقابل» فإن التفكك الاجتماعي هو 
المصير الذي تؤول إليه السياسات العامّة التي تقوم على التهميش والاستبعاد 
والتمييز والعزل. 

استخدمت فى هذه الدراسة مفهومًا جديدًا هو «الدولة الرعوية» 
pe gh‏ الدولة الى يري فنها تيس القويات LaLa‏ ول الدولة 
التى بُنيت فى اليمن بعد حرب صيف 1994 نموذجًا لهذا النمط من الدول. 
شتققت هذا المصطلح من مصطلح الرعوية في الحديث Gy, tH‏ 
فمصطلحا الراعي والرعية في هذا الحديث يشيران إلى علاقات السلطة في 
المجال الخاصء أو الولاية الخاصة» بحسب مصطلحات الفقه الإسلامي» 


)1( في الصحيحين من حديث ابن عمر أن الرسول (BB)‏ قال: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته؛ فالإمام راع ومسؤول عن رعيته» والرجل راع في آهل بيته ومسؤول عن رعيته؛ والمرأة راعية في 
بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعیته» وكلكم راع ومسؤول 
عن Maney‏ واستخدم ابن تيمية مصطلحّي «ألراعي؟ fis Sy‏ في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح 
الراعي والرعية. 
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وهي تختلف عن علاقات السلطة في المجال العام أو الولاية العامة» أو 
علاقات المواطنة المتساوية التي تقوم على المساواة. ويمكن تعريف الدولة 
الرعوية YL‏ نمط من الدولة التي تتّسم بالتماهي بين الميدان العام والميدان 
الخاصء وتقوم على شرعية تقليدية؛ وحكم أعيان» وتخذ القرارات فيها 
خارج المؤسّسات الرسمية» وتنظم علاقتها بالمجتمع عبر وساطة النخب 
التقليدية» وحدة التعامل السياسي فيها هي العشيرة أو العائلة» فلا هي الفرد 
كما فى الدولة البسيطة: ولا هي الجماعة الإثنية الكبرى (العرقية أو الدينية) 
كما في الدولة الفدرالية. 


تقترب خصائص الدولة الرعوية من خصائص «الدولة الباتريمونيالية 
الجديدة» (Neo patrimonial State)‏ التي وصفها صامويل اسنستادت Eisenstadt)‏ .8)» 
والتي تقوم على أجهزة دولة حديثة» بما في ذلك الأجهزة البيروقراطية» تتعايش 
فيها المعايير البيروقراطية الحديثة مع المعايير الباتريمونيالية» بما يحول دون 
التمايز بين الدائرة العامة والدائرة الخاصة. وتستند عملية صوغ السياسات 
العامة إلى مبدأ التسوية بين هذين النوعين من المعايير”». وبصورة عامةء OP‏ 
الدولة الباتريمونيالية هى دولة ضعيفة نتيجة ضعف المؤسّسات الديمقراطية» 
وشخصنة علاقات السلطة» تتمتع JS‏ خصائص الدولة الضعيفة التي حدّدها 
جويل مغدال؛ فهي لا تقوى على تعبئة المجتمع والتغلغل فيه» ولا تستطيع 
تنظيم العلاقات الاجتماعية» ولا تحصيل الموارد وإدارتها واستخدامها بفاعلية 
bey‏ يتلاءم مع أهداف المجتمع. وعلى مستوى النظام السياسي تقوم على 
«نظام سياسي هجين» يتعايش في ظله بعض عناصر الديمقراطية الليبرالية مثل 
الدستور الليبرالي والتعددية الحزبية والانتخابات الحرّة والنزيهة والدورية» مع 


Eli Moen, «Private Sector Involvement in Policy Making in a Poverty-Stricken Liberal (2) 
Democracy,» Centre for Development and the Environment, University of Oslo, Working Paper Nr. 
2003/04, p. 11. 

Moen, «Private Sector». (3) 

Joel S. Migdal, Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State (4) 
Capabilities in the Third World (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1988), p. 22. 
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بعض العناصر غير الليبرالية» إذ تُوطّف موارد الدولة وأجهزتها لتعظيم سيطرة 
النخبة الحاكمة. 


على الرغم من الخصائص المشتركة بين الدولة الرعوية والدولة 
الباتريمونيالية؛ فإن مفهوم الدولة الرعوية أوسع من مفهوم الدولة الباتريمونيالية؛ 
إذ إنه لا يشير إلى طبيعة بنية الدولة وعلاقات السلطة في إطار أجهزتها فحسب» 
بل يشير أيضًا إلى علاقة الدولة بالمجتمع» فالدولة الرعوية ليست دولة ضعيفة 
بل هي دولة A‏ أو أضعفت. وهي تمتلك: وسال القؤة الشرغية اللازمة 
yet‏ سيادتهاء لكنّها تفتقر إلى الإرادة التي تمكنها من استخدام هذه azal‏ 
إذ flaw‏ الحاكم قدرة أجهزتهاء ويعوّق أداءها وظائفها. في المقابل» لا تمتلك 
البنى التقليدية في المجتمع القوّة التي تؤمهّلها لمجابهة AI gall‏ بل زادها 
الحاكم ة و Ley‏ من استخدام يعت Pag‏ الدولة» Lp ig‏ بالقيام 
ببعض وظائفهاء من أجل استمرار الحاكم في الحكم؛ فالحاكم في الدولة 
الرعوية يعمل على إحداث تغييرات في البنى التقليدية بما يحوّلها إلى بنى 
رعوية» فيحوّل القبيلة إلى مشيخة)» بحيث LLY‏ الشيوخ ممتلين لقبائلهم 
أمام الدولة» بل هم ممثّلون للنظام أمام دوائرهم الخاصة» ويصبحون «قنوات 
وسيطة» يستخدمها النظام عوضًا عن أجهزة الدولة. لذلك فالدولة الرعوية دولة 
تفتقر إلى الشرعية. 


يشير مفهوم «الشرعية» المستخدم في هذه الدراسة إلى السلطة التي 
تقوم على الحقٌ لا على القوّة. أي على قبول المحكومين ورضاهم واعترافهم 
Gow‏ الحاكم في ممارسة السلطة» وبهذا المعنى لا تكون السلطة شرعية إلا 
إذا جرى فصلها عن الأشخاص الذين يمارسونهاء وتخضع ممارستهم لها 
للقانون» ويخضعون للمحاسبة الشعبية على ممارستهم US‏ والشرعية بهذا 


Larry Diamond, «Thinking about Hybrid Regimes,» Journal of Democracy, vol. 13, no. (5) 
2 (April 2002), pp. 22-35. 


)6( جورج بورديوء الدولةء ترجمة سليم حداد (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات poly‏ 
والتوزيع» 1985( ص 2 - 46- 
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المعنى تختلف عن «المشروعية» التي تشير إلى «شرعية قانونية)» أو إلى 
وصول المسؤولين إلى مواقع السلطة وفقًا للإجراءات التي يحدّدها القانون. 
Ul‏ الشرعية بالدلالات التي جرى عرضها أعلاه ذ فهي «شرعية واقعية». والتمييز 
بين هذين المفهومين يساعد في التمييز بين مفهومين آخرين في هذه الدراسة: 
«تأسيس الدولة» الذي يشير إلى الإجراءات القانونية التي تتّخذها الدولة 
لاكتساب اعتراف القانون الدولي بسيادتها على إقليمها؛ Ll,‏ مفهوم slan‏ 
الدولة» فيشير إلى استراتيجيا مخططة ومتكاملة تخططها الدولة lalis y‏ في 
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاكتساب شرعية واقعية 
تقوم على اعتراف مواطنيها بسلطة الحكومة. 


أولا: الاندماج الوطني عبر بناء الدولة الوطنية: إطار نظري 


ظهر مفهوم الدولة الوطنية أو «دولة الأمَة؛ (Nation State)‏ في مؤتمر 
وستفاليا في عام 1648. ويحدّد الفقهاء الدستوريون BH‏ مكوّنات للدولة 
الوطنية (أو الدولة القومية أو دولة GAY‏ إقليم (وطن) وشعب (HAL)‏ وسيادة 
(حكومة). والدولة الوطنية بهذا المعنى هيئة مصطنعة» يبنيها شعبها وحكومتهاء 
إذ 64% الشعب السلطة السياسية cde SoU‏ لتحتكر السيادة وممارسة السلطة 
على إقليمهاء ولا ت تسمح CY‏ قوّة داخلية أو خارجية Ob‏ تمارس السلطة على 
مواطنيها. لذلك عرّف ماكس فيبر الدولة بأنها: «جهاز يحتكر الاستخدام 
الشرعى للقوّة المادية على السكان الخاضعين لسيادتها»”. غير أن ذلك 
يتطلّب قبول الشعب بهذه السلطةء لذلك وصف جورج بوردو الدولة بأنها: 
«جهاز لتحقيق O'S SS‏ وتشير عملية بناء الدولة الوطنية و تحقيق الاندماج 
الاجتماعي إلى عملية تحوّل اجتماعي وثقافي مخططةء شاملة ومتكاملة؛ 
فعلى المستوى السياسي ينبغي تأسيس Ae‏ اجتماعي (دستور) يجشد إجماع 
المواطنين حول النظام السياسي أو قواعد اللعبة السياسية» ويكفل المساواة 


Max Weber, «Politics as a Vocation,» in: Hans Gerth and C. Wright Mills, eds., From (7) 
Max Weber: Essays in Sociology (New York: Oxford University Press, 1948), p. 78, 


)8( بوردیو» ص 120 
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وتكافؤ الفرص في الوصول إلى مواقع السلطة» وعدالة توزيع الموارد العامة 
بما يحقّق المصلحة العامة» والتمييز الواضح بين الملكية الخاصة والخدمات 
العامة» والسيطرة المدنية على المؤسشسات PS Kaa)‏ وبناء أجهزة دولة 
كفؤة وفاعلة «تمكن الدولة من احتكار الاستخدام الشرعي EA‏ ووضع 
قواعد اللعب في h gairi‏ وإنشاء قنوات ربط بين الدولة والمواطن 
#تؤسّس علاقة سياسية مباشرة بين الدولة M5 ally‏ «بحيث تتعامل الدولة 
مع مواطنيها بشكل مباشرء ولا تقبل توسّط النخب التقليدية بين مؤسّساتها 
aly‏ > المواطن2*'» by‏ يمكنها من التغلغل في المجتمع وتعبئته» وتنظيم 
العلاقات الاجتماعية» وجباية الموارد واستخدامها بصورة ملائمة» ويما 
Sba‏ «المصلحة CPL‏ وعلى المستوى الثقافي والاجتماعي» ينبغي بناء 
الأمّة ب «تجريد القرابة من وظائفها CPi kdi‏ وإضعاف الولاءات الأولية 
القبلية والعشائرية والطائفية والمذهبية» واستبدالها بروابط نفعية تقوم على 
المصالح المشتركة”'» «فمن دون أن تنتشر وتتغلغل فكرة الدولة على نطاق 
واسع في أوساط السكان. فإن LAS ge‏ الدولة وأجهزتها تجد صعوبة في أن 
تعمل وتحافظ على Lay art‏ وعلى الدولة إعداد سياسات عامة توفر 
الشروط التي تمكن الأفراد من تحقيق حراك اجتماعي» بما يساهم في تكريس 
«التعددية وحرية الأفراد واستقلالهم» وضمان توازن وتنافس مصادر ALS‏ 


Kalevi Holsti, The State, War, and the State of War (Cambridge: Cambridge University (9) 
Press, 1996), p. 98. 


Migdal, Strong Societies, p. 14. (10) 


Robert Nisbet, «State and Family,» in: Amitai Etzioni, ed., Social Change: Sources, (11) 
Patterns, and Consequences (New York: Basic Books, 1973), pp. 190-210. 


Reinhard Bendix, ed., State and Society (Boston: Little Brown, 1968), p. 71. (12) 
Migdal, Strong Societies, p. 21. (13) 


Charles Tilly, ed., The Formation of National States in Western Europe, Studies in (14) 
Political Development; 8 (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1975), p. 20. 


Amitai Etzioni, The Active Society (New York: [n. pb.], 1972), pp. 354-355. (15) 


Barry Buzan, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in (16) 
the Past-Cold War Era (New York: Harvester Wheatsheaf, 1991), p. 64. 
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الدينية والاجتماعية والاقتصادية”7» وضمان حقّ المواطنين في تنظيم أنفسهم 
في روابط ade‏ «فالشرط الأساس لتحقّق مركزة السلطة السياسية هو 
المجتمع الديمقراطي القائم على المساواة»" و«إدماج Bis‏ السكان في 
العملية السياسية““. وعلى المستوى الاقتصادي» ينبغي التحوّل من الاقتصاد 
الريعي والاقتصاد المعيشي إلى اقتصاد السوق الحرّة الذي تمثّل الضرائب التي 
تفرض على النشاط الاقتصادي المصدر الرئيس لأجور البيروقراطية المدنية 
والعسكرية والموظفين العموميين. ولا يمكن لاقتصاد السوق أن يتحمّق من 
دون إحداث تغيّرات في المجالين الثقافي والاجتماعي» والسيادة الفردية التي 
Sho‏ شر ib‏ أساسًا للرشد. 


يساهم بناء الدولة ذات السّيادة والشرعية في AW ely‏ وتتكوّن الهوية 
الوطنية بحفز التحوّل من الروابط الأولية التي تقوم على الهويات تحت 
الوطنيةء كالقبائل والطوائف والعشائرء إلى الروابط النفعية التي ت تقوم على 
المصالح المشتركةء كالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني”* التي تعمل 
على تحرير الأفراد وتضمن استقلالهم وتكفل تعددية مصادر السلطة الدينية 
والاجتماعية والاقتصادية» وتوازنها وتنافسها*» والانتقال من العلاقات 
الزبونية وعلاقات الموالاة الشخصية إلى المواطنة والولاء للدولة PEN g‏ 
فانخراط الجماعات التقليدية في السياسة يحول التنافس السياسي من تنافس 
رشيد بين المصالح» إلى صراع هويات. . ولا يستطيع الإنسان أن يكون مواطنًا 
eb‏ إلا إذا كان فردًا مستقلا ومتحوّرًا من السلطات التقليدية ومرتبطًا بالدولة 
مباشرة» ويقتضي ذلك إصدار تشريعات وبناء مؤسّسات تكفل حرية تأسيس 


Samuel Eisenstadt, Tradition, Change and Modernity (New York: J. Wiley, 1973), chap. (17) 
13. 


A. Tocqueville, Democracy in America (New York: Garden City, 1955), p. 298. (18) 
Tocqueville, p. 302. (19) 
Tocqueville, p. 32. (20) 
Etzioni, The Active Society, pp. 354 - 355. (21) 
Eisenstadt, Tradition, Change and Modernity, chap. 13. (22) 


)23( بوردیو» ص 25- 
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التنظيمات الحديثة» وتحمي Ge‏ المواطن في الانضمام إليهاء والحقّ في حرّية 
التعبير» ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الوصول إلى الوظيفة العامة» وتكافؤ 
فرص الأحزاب والتنظيمات السياسية في التنافس على كسب الأنصارء وتنظيم 
انتخابات حرّة ونزيهة وعادلة» ومؤسّسات لصناعة السياسة الحكومية*. 


هناك مقاربتان رئيستان لبناء الدولة الوطنية أو دولة ZV‏ «المقاربة 
الماضوية» «(Primordialism)‏ و«المقاربة التحديشة» (Modernist)‏ وتقوم «المقاربة 
الماضوية» على تحقيق الاندماج الاجتماعي بتأكيد وحدة الماضي والروابط 
المشتركة الموروثة من الماضي» مثل الدّين واللغة والأصل والسمات الفيزيقية 
المشتركة بين أفراد الجماعة. وتحفيز سسعى الأفراد إلى «التوخد؟ (Identifying)‏ 
مع الجماعات الإثنيةء على أساس عوامل طبيعية موروثة؛ BY‏ هي التي تصنع 
الهوية القومية من وجهة نظر هذه المقاربة. Lily‏ «المقاربة التحديثية؛ فيرى 
رادها أن الأمم هي كيانات مصطنعةء وأن «الهويات القومية هي التي تصنع 
الأمم وليس PU SI‏ وتنشأ نتيجة التحوّل «من نظام اجتماعي إلى PT‏ 
كالتحوّل من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي»”*. واستخدم جون 
ستوارت ميل وإرنست رينان مصطلح الأمّة المدنية» أو الأمّة الليبرالية» لوصف 
a!‏ المصطنعة. حيث العلاقة بين الدولة والفرد هي Be‏ سياسية؛ والرابطة 
بين الأفراد هي رابطة تعاقدية تقوم على المواطنة. لذلك وصف رينان الأمّة 
بأنها «استفتاء يومي»» بمعنى أن الهوية القومية تخضع لمراجعة الشعب بصورة 
دائمة» فيمكن أن تتعرّز أو تضعف في ضوء ما توفره الدولة والمجتمع من 
ضمان وحماية للقيم الليبرالية» وفي مقدّمها المساواة والفردية وحرية الأفراد 
واستقلالهم والتسامح» وبحسب ما تضمنه الدولة للأفراد من حقوق المواطنة. 


Dahl, Polyarchy. (24)‏ 
gal (25)‏ رواد المقاربة التحديثية في بناء TY‏ ماكس فيبر وفردناند تونيز وجون ستوارت ميل 
وإرنست ريئان وإرنست غليئر. 


Raphael Utz, «Nations, Nation-Building, and Cultural Intervention: A Social Science (26) 
Perspective,» in: Armin von Bogdandy and R. Wolfrum, eds., Max Planck Yearbook of United Nations 
Law: vol. 9 (London; Boston: Kluwer Law International, 2005), p. 617. 


Bogdandy and Wolfrum, eds., p. 618. (27) 
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في ضوء ما تقدَّم أرى أن ely‏ الدولة الوطنيةء أو بناء «دولة الأمَةا» هو 
الشر ط الأساس لتحقيق eed‏ الاجتماعي وضمان تماسك YW‏ وعدم 
تفككها؛ فالاندماج الاجتماعي لا يتحقّق بانّخاذ إجراءات قانونية لتأسيس الدولةء 
بل يتطلّب إجراءات مخططة وعملية مستدامة تهدف إلى تنمية شعور الأفراد 
بالمواطنية والولاء للدولةء عبر إجراءات رضائية لصهر الثقافات الفرعية في ثقافة 
وطنية واحدة» من دون أن تتنازل الجماعات عن ثقافاتها الفرعية بصورة AAS‏ 
بل 3 تتوقف عن ممارسة الجوانب الثقافية التي تتعارض مع قوانين المجتمع وقيمه 
الاجتماعية فحسب. وهي عملية تختلف عن عمليات CGloSY‏ التي د تخضع من 
خلالها ثقافة أو ثقافات فرعية عديدة لثقافة واحدة» وعن «التلفيق» الذي يقتصر 
على التوحيد السياسي من دون توحيد اجتماعي وثقافي. 


ثانيًا: بناء الدولة الرعوية في اليمن 

يمل اليمن أمّة» ويعدّ ذلك شرطا لبناء الدولة؛ «ففي جميع البلدان 
القديمة» الأمّة هي التي صنعت الدولةء Lal‏ في الدول الجديدة فإن على الدولة 
أن تصنع Pay‏ لذلك Gb‏ اليمنيون في الشمال والجنوب يتوقون إلى 
الوحدة» على الرغم من اختلاف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على أجزاء 
اليمن. وعلى الرغم من Of AUS‏ هناك اختلافات في طبيعة البنى الاجتماعية 
والتوججهات الثقافية بين الشمال والجنوب؛ ففى المناطق الشمالية (ولا سيما 
مناطق شمال صنعاء)» تسود البنى القبلية والعلاقات الجمعيةء والولاء القبلى 
بطبيعته #يولّد وعيًا سياسيًا لا يظهر إلا على مستوى المطالب الجماعية التي 
تحكمها المصالح المادية المباشرة”*» ويفرز ثقافة سياسية ريعية تنظر إلى 
الدولة باعتبارها جهارًا لتوزيع الريع» تعطي ولا تأخذ وإذا امتنعت عن العطاء 
ob‏ الشّكل السائد لاستجابة القبائل هو التمرّدء إن ب «التقطعات القبلية» 
المسلحة أو بخطف أجانب. لذلك بنى الرئيس علي عبد الله صالح الدولة في 
الشمال (الجمهورية العربية اليمنية) Ley‏ يتواءم مع هذه الثقافة السياسية؛ فبنى 


)28( بوردیو» ص 33 - 34. 
(29) بورديو» ص 34. 
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«دولة Wa) goia‏ تشبه تلك التي لاحظها جان فرانسوا بايار (I. F. Bayart)‏ في 
OMA, Al‏ حيث قامت مركزة السلطة السياسية بإخضاع النظم بالتدرج للرئاسة 
بوساطة شخصيات أو أتباع ذوي نفوذ محلي» تفاوضوا على إدماج الأقاليم 
a‏ أحضان OPES pal‏ أو عبر ما سمّاه إتين دي لابويسيه (E. de la Bostic)‏ 
«العبودية المختارة»(2)؛ إذ ألحق المناطق القبلية بالدولة عبر وساطة شيوخ 
القبائل» ولم يفرض دمجها عبر قوّة الدولة وشرعية النظام. Ui‏ في الجنوب 
فتتسم البنى والعلاقات الاجتماعية بطابع حداثي» إذ عرف الجنوب المجتمع 
المدني منذ القرن التاسع عشرء وعرف الأحزاب السياسية خلال النصف الأول 
من القرن العشرين. وعلى الرغم من التحوّل من الليبرالية إلى الشمولية في JE‏ 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية» احتفظ المجتمع والدولة بسمات حداثيةء 
الأمر الذي أفرز ثقافة سياسية مدنية تعد الدولة جهارًا محايدًا (أو هكذا ينبغي 
أن تكون) لتنظيم الحياة الاجتماعية. لذلك كان الجنوبيون (على المستوى 
الشعبي) يتوقون إلى الوحدة من أجل استعادة الليبرالية التي افتقدوها إبان حكم 
الحزب الاشتراكي» والتي تقوم على حرية الأسواق والتعددية السياسية. 


)30( جان فرنسوا GUL‏ سياسة ملء البطون: سوسيولوجية الدولة في أفريقياء ترجمة حليم 
طوسون (القاهرة: دار العالم الثالث» 1992( ص 9633 ص 264 - 274. 

(31) بايار»ء ص 266. 

(32) استخدم إتين دي لابويسيه مفهوم العبودية المختارة في مقالة معروفة له تحمل العنوان 
نفسه» لتفسير رضا المحكومين باستمرار حكم الحاكم المستبدٌ وعدم تمرّدهم عليه؛ فالحاكم المستبد 
Y‏ يستطيع باستخدام العنف وحده أن يحول المحكومين جميعًا إلى عييد خاضعين لسلطته؛ بل عن 
طريق قبول النخب الاجتماعية والاقتصادية ورضاهاء إذ يربط الحاكم الأفراد الذيسن يتمتعون بالنفوذ 
والسلطة الاجتماعية بعلاقات مصلحةء ويحقّق لهم مصالحهم المشروعة وغير المشروعة؛ ويتغاضى عن 
ممارستهم الفسادء وهم بدورهم يربط كل واحد منهم عددًا من الأفراد المؤثرين وذوي النفوذ الأقل شأنًا 
منهم» بعلاقات شخصية بهم» وتتكرّر الآلية نفسها مع هؤلاء. يقول لابويسيه: «في JS‏ عهد كان ثمّة 
أربعة أو خمسة أفراد تصغي إليهم أذن الطاغيةء فيتقرّبون منه أو يقربهم إليه» ليكونوا شركاء جرائمه» 
sacle Oy‏ وقوّاد شهواته» ومقاسميه في ما نهب» هؤلاء الستة يدرّبون رئيسهم على القسوة على 
المجتمع؛ لا بشروره وحده؛ بل بشروره وشرورهم؛ هؤلاء الستة (يقصد البطانة + الطاغية) يتتفع في 
كنفهم ستّمئة يفسدهم الخمسة كما أفسدوا الطاغيةء ثمّ هؤلاء الستمئة يذيلهم Ea‏ آلاف تابع» يوكلون 
إليهم مناصب الدولة (...)ء تاركين إياهم يرتكبون من السيئات ما لا يجعل لهم بقاء إلا في ظلهم» ولا 
البقاء بعيدًا من طائلة القانون وعقوباتها إلا عن طريقهم. ما أطول سلسلة الأتباع بعد ذلك». انظر: إتين 
دي لابويسيه» مقال في العبودية المختارة ترجمة وتقديم مصطفى صفوان (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 1992( ص 109. 
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كانت التّخبة الشمالية ترى في الوحدة استحقاقًا تفرضه وحدة الماضي» 
UL,‏ التخبة الجنوبية فكانت ترى في الوحدة وسيلة لتحقيق التقدّم وضمان 
مستقبل أفضل لليمنيين» وتطوير النظامين السياسيين اللذين كانا سائدين في 
الشمال والجنوب. لذلك كان موقف الجمهورية العربية اليمنية (الشمال) في 
مفاوضات الوحدة في عام 9 «متمسَكًا بالوحدة الفورية الكاملة (...) ومن 
جهتهاء فإن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فضلت الالتزام بالتوحيدء لكن 
كلّما كان التنفيذ Gl‏ كلّما كان ذلك أفضل»””. وكانت ترى أن الوحدة ينبغي 
أن تقترن بتحوّل RGF 609 bl ess‏ ضرورة «تجاوز المفاهيم الإلحاقية 
للوحدة» ashy‏ أن الخيار الديمقراطي الشامل» هو السبيل الوحيد لتحقيقهاء 
وضمان بقائها». 


وفمًا GY‏ عدن التاريخي الذي وقعه رئيسا الدولتين في 30 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 61989 كان إعلان الوحدة مقرّرًا في تشرين الثاني/ نوفمبر 
1990 . ونتيجة الخوف من نجاح القوى التقليدية في إعاقة الوحدة قُدّم 
الموعد إلى 22 أيار/ مايو 291990 وتبيّن إجماع النخب الجنوبية على 
CNL‏ ج التصويت على الوحدة 
فى برلماني الدولتين» «فبينما صادق مجلس الشعب الأعلى في عدن على 
الدستور بالإجماع» BU 25 Op‏ في صنعاء* قاطعوا التصويت احتجاجا على 


(33) روبرت دي بوروس» «الجمهورية اليمنية: نموذج للتوححد السياسي في التطبيق )1989 ~ 
61992 في: عبده حمود الشريف» محررء التحوّلات السياسية في اليمن: بحوث ودراسات غربية 
)1990 - 1994( ( صنعاء: المعهد الأميركي للدراسات اليمنيةء 1995( ص 82. 

(34) آگدت وثيقة الاتجاهات الأساسية للإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل التي sat‏ ت في 
الدورة التاسعة عشرة للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني المنعقدة في الفترة بين 10 و15 شباط/ 
فبراير 1990. إِذ كدت أن «الديمقراطية هي الوسيلة الفعالة الوحيدة لتحقيق وحدة الوطن؛ وهي أساس 
الحكم في دولة الوحدة اليمنية»» انظر: الانجاهمات الأساسية للإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل 
(عدن: دار الهمدانيء د. ت)» ص 34. 

(35) الاتجاهات الأساسية؛ ص 70. 

)36( أوروسولا براون» «اليمن: حالة أخرى للوحدة» ذ فى: الشريف.ء ص 62 - 63. 

)@( كان مجلس الشورى في الجمهورية العربية اليمنية (شمال اليمن) مكرّنًا من 159 عضوًا. 
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إلغاء الشريعة كمصدر وحيد للقوانين“”*. وانتصر المفاوض الشماليء وأعلن 
عن تأسيس الجمهورية اليمنية في 22 أيار/ مايو 1990» عبر توافق بين رئيسي 
شطري اليمن» صيغ في وثيقة عُرفت بوثيقة «إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم 
الفترة الانتقالية» التى حدّدت فترة انتقالية لاستكمال بناء الدولة والتحوّل 
الديمقراطىء مدّتها سنتان وستّة OP ptt‏ تبدأ فى 22 أيار/ مايو 61990 وتنتهى 
في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992. وعدت مؤسّسات الدولة وأجهزة السلطة 
التي أسست في عام 1990» أجهزة لحكومة موقتة تتمثّل مهمّتها الرئيسة في 
استكمال oly‏ الدولة بما يؤهّلها قيادة عملية التحوّل الديمقراط )2 


شهدت الفترة الانتقالية خلافات بخصوص عملية التحوّل الديمقراطى 
وطبيعة النظام السياسي» ولا سيما أن «الساسة اليمنيين (من الشمال والجنوب) 
لم يكونوا ضليعين ولا مجرّبين للعمل السياسي في ظل التعددية الحزبية»“. 
لذلك «واجهوا صعوبة أكثر حتى في رسم خطوط عريضة لهذا النظام السياسي 
القادم فجأة» أو الطريق الموصل cag]‏ فضلا عن التفاصيل OPES‏ حيث 


(37) الشريف. ص 63. 

)38( تنص المادة )3( من اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية» وتنظيم الفترة الانتقالية» على ما 
يلي: «تحدّد فترة انتقالية لمدة ستتين وستة أشهر ابتداءً من تاريخ نفاذ هذا GLENN‏ ويتكوّن مجلس 
AF‏ خلال هذه الفترة من كامل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى» بالإضافة إلى عدد 
(31) عضرًا يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة» ويمارس مجلس التواب BIS‏ الصلاحيات المنصوص 
عليها في الدستور عدا انتخاب مجلس الرئاسة وتعديل الدستورء وفي حال خلو مقعد أي من أعضاء 
مجلس النوّاب لأي سبب كان يتمّ ملؤه عن طريق التعيين من قبل مجلس الرئاسة». وتنص المادّة (2) 
منه على ما يلى: «بعد نفاذ هذا GLB‏ يكوّن مجلس رئاسة للجمهورية اليمنية لمدة الفترة الانتقالية» 
يتألف من خمسة أشخاص يتتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم LS,‏ لمجلس الرئاسة وناتًا للرئيس 
لمدة المجلس» ويُشكل مجلس الرئاسة عن طريق الانتخاب من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس 
الشعب الأعلى والمجلس الاستشاري» ويؤدي مجلس الرئاسة اليمين الدستورية أمام هذا الاجتماع 
المشترك قبل مباشرة مهاقه» ويمارس مجلس الرئاسة فور انتخابه جميع الاختصاصات المخوّلة 
لمجلس الرثاسة فى الدستور». 

(39) أشارت الوثيقة فى مقدّمتها إلى أن الغرض من تحديد الفترة الانتقالية هو «استيعاب عملية 
الإعداد لمستقبل الدولة اليمنية وإجراء الانتخابات العامة لمجلس MAG‏ 

(40) بوروسء «الجمهورية اليمنية»» ص 85. 

(41) بوروس» «الجمهورية اليمنية»» ص 85. 
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UOTA! 


كان «نظام الفائز الأول في الدوائر الفردية» هو الأقرب فهمًا لمستوى الوعي 
السياسي للنخب السياسية اليمنية» «والنتيجة العامة المباشرة لهذا النظام هي 
زيادة الاحتقان السياسىء طالما أن الطرف الخاسر سوف يُجرّد من OMA‏ 
liag‏ ما تنټه ad]‏ بول درد ۳ (P, Dresch)‏ فاستعار عبارة ريئان «الأمّة استفتاء 
شعبي يوهي 24 عنوانًا لإحدى دراساته عن الوحدة اليمنية» قال فيها: OLD‏ هذه 
الاستعارة لها مقاصدهاء في الحقيقة يصعب في وجه انتخابات اليمن المقوّر 
إجراؤها في نيسان/ أبريل 1993 أن تتجاهل أنها من (et pal‏ وفق بعض 
الحسابات اليمنية (بالأحرى المنذرة بالخطر) قد تؤدّي إلى تمزيق اليمن 
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معّلت الانتخابات البرلمانية في عام 1993 أول شرخ في جدار الوحدة 
اليمنيةء إذ فاز الحزب الاشتراكي اليمني بمعظم مقاعد الجنوب» بينما فاز 
المؤتمر الشعبي وحليفه التجمّع اليمني للإصلاح بمعظم مقاعد الشمال. 
لذلك رأى علي سالم البيض أن من واجبه أن يمثّل الجنوب بصورة رئيسة» 
فطالب بإعادة النظر في صيغة الدولةء واعتماد الصيغة الفدرالية» وإعادة النظر 
في النظام السياسي بحيث ينظّم على أساس تشارك السلطة. وفي المقابلء 
رفض الرئيس صالح إعادة النظر في صيغة الدولة» وقبل بتشارك الس لطة» 
لكن بطريقة غير قانونية» بل بصورة توافقية؛ T‏ ان 
او ا على arte‏ ف وبع ر 
الخلافات والنزاعات» بل تطوّرت إلى حرب بين + ع 
gl‏ 1994 وانتهت في السابع من 5983[ يوليو1994 بانتصار علي عبد الله 
صالح وحلفائه. 


العام) في بناء الدولة Úis‏ لاختياراته» من دون وجود توافق بشأن هذه العملية؛ 


Stephen W. Day, «Barriers to Federal Democracy in Iraq: Lessons from Yemen,» Middle (42) 
East Policy Journal, vol. 13, no. 3 (Fall 2006), p 123. 


(43) بول دريش» «اقتراع شعبي يومي: BY:‏ والدولة في اليمن»» فو فى: الشريف» ص 127 
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فعلى مستوى صيغة الدولة احتار «دولة وحدة اندماجية»“» ley‏ مستوى 
النظام السياسيء اختار (نظريًا) LAU‏ ديمقراطيا ليبراليًاء إذ AS‏ الدستور 
نصوصا تقر نم" التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي زل اطة 2 وسيادة 
الشعب وإشراك المواطنين في النظام السياسي“» والعدالة الاجتماعية” 

والمساواة بين bl god‏ وتكافؤ الفرص”“» وضمان حقوق المواطنين 
وحرّياتهم الأساسية؛ وفي مقدّمها حرية الرأي والتعبيرء Godly‏ في التجمّع 
والتنظي.”". Lal‏ على مستوى القوانين والممارسة الواقعية للسلطة فلم 
يعمل على تصميم نظم توزيع القوّة الرسمية ومؤسّساتها بما يتلاءم مع هذه 


(44) تنص المادة الأولى من الدستور على ما يلي: «الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية 
di.‏ ذات dl‏ وهي وحدة لا [et‏ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منهاء والشعب اليمني جزء من 
NI‏ العربية والإسلامية». 

(45) تنص المادة الخامسة من الدستور على ما يلي: «يقوم النظام السياسي للجمهورية على 
ae‏ السياسية والحزبيةء وذلك بهدف تداول السلطة سلماء وي ينظم القانون الأحكام والإجراءات 

ضّة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسى» ولا يجوز تسخير الوظيفة 
eT‏ ا ا WORSE‏ : 

)46( تنص المادة الرابعة من الدستور على ما يلي: «الشعب مالك السلطة ومصدرهاء ويمارسها 
بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المتتخبة). 

)47( تنص المادة السابعة من الدستور على ما يلي: «يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية 
النشاط الاقتصادي Glow Ley‏ مصلحة الفرد والمجتمعء وبما يعرّز الاستقلال الوطني» وباعتماد المبادئ 
التالية: )1( العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج وتطويره 
وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع. (ب) التنافس 
المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط؛ وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميع 
القطاعات. (ج) حماية واحترام الملكية الخاصّة فلا تمسق إلا للضرورة ولمصلحة Mle‏ وبتعويض عادل 
i,‏ للقانون». 

)48( تنص المادة )41( من الدستور على ما يلي: «المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق 
والواجبات العامّة». 

)49( تنص المادة )24( من الدستور على ما يلي: «تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع 
المواطنين سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًاء وتصدر القوانين لتحقيق ذلك». 

)50( تنص المادة (42) من الدستور على ما يلي: «لكل مواطن Gm‏ الإسهام في الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وتكفل الدولة حرية الفكر والإع راب عن الرأي بالقول 
والكتابة والتصوير في حدود القانون». 
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manatee‏ بل عمل على oly‏ دولة رعوية ونظام حكم أعيان؛ وبدلا من 
تشجيع Soll‏ في التجمّع والتعبير عن الرأيء ومؤسّسات een‏ المدني 
الي تعد Gari‏ ضرورية للنظام الديمقراطي الليرالي» ذ شع نظام البنى 
والعلاقات القبلية» وشبجع الانتماءات والروابط الأولية المكرّسة للعلاقات 
الرعوية عوضًا عن علاقات المواطنة؛ وبدلا من ت تشجيع المؤسّسات التي 
تحقّق الاندماج الاجتماعي وبناء MW‏ وفي مقدّمها E‏ اب» عمل على 
تعزيز البنى والعلاقات الأهلية والتقليدية ذات الطابع الشقاقي» التي تكرّس 
النزاعات الأولية المذهبية والطائفية والجهوية؛ وعوضًا عن تنظيم علاقة الدولة 
بالمواطنين على أساس مبادئ المواطنة المتساويةء نُظمت على أساس رعوي 
بوساطة شيوخ القبائل والنخب التقليدية» وأضعفت النخب السياسية الحديثة 
ذات المكانة المكتسبة» والتو جهات الوطنية العابرة للهويات الأولية (الإثنية 
ALA,‏ والطائفية). ولم يسمح النظام بنشوء نخب قوّة مؤسّسية منافسة» وعمل 
علي تكريس نظام غير رسمي لتشارك السلطة باحتواء النخب الإرثية ثية التي لا 
تشكل تهديدًا له فمعظم النخب المحلية من الباحثين عن EII‏ أو من الباحثين 
عن القوّة الاقتصاديةء لا من الباحثين عن القوّة السياسية. وعمل النظام على 
ربط النخب المحلية بعلاقات زبونية» Ul,‏ النخب الوطنية التي تنشأ في المناطق 
الحضريةء فعمل على إضعاف تأثيرها في مؤسَّسات صناعة القرار. 
أدَى الأسلوب الذي أدارت به الحكومة الدولة إلى إعاقة تحقيق أهداف 
النظام السياسي الديمقراطي؛ فالانتخابات البرلمانية والمحلية و ts,‏ لنظام 
الاتتخاب الفردي أجهضت التعددية السياسية والحزبية» وأدّت إلى تجميد 
سلطة الحزب الحاكم» وأعاقت التداول السلمي للسلطة» كما أجهضت 
التعددية الاجتماعية والتنافس القائم على أساس تكافؤ الفرص وتركيز القَوّة 
فى أيدي النخبة القبلية التقليدية. وبناء عليه» ما عادت المؤسّسات السياسية 
المنتخبة OUT jas‏ لممارسة الشعب للسلطةء ولا قنوات للمشاركة الشعبية 
في النظام السياسي» بل باتت مؤسّسات لتنظيم «شبكات المحسوبية»» واحتواء 
التخب التقليدية؛ فمعظم أعضاء المجالس المحلية هم في الحقيقة من شيوخ 
القبائل» ولا يوجد في ممارستهم العملية حدود واضحة بين أدوارهم كشيوخ 
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قبائل وأدوارهم كأعضاء مجالس محلية” لذلك «ساهمت المجالس المحلية 
بشكل غير مباشر في تكريس القبلية والجهوية في أوساط السكان المحليين 
الريفيين)620, 


WE‏ آليات التفكيك الاجتماعى 


لم يكن للحكومة أن تضمن بقاء نظام الرئيس صالح مسن دون اعتماد 
OUI‏ لتفتيت الأمّة وتفكيك المجتمع اليمني» منها: إضعاف مؤسّسات الاندماج 
الاجتماعي (الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني)ء وإضعاف مؤسّسات 
الدولة الوطنية» وبناء دولة موازية لحماية النظام» وتفويض بعض مهمات الدولة 
الوطنية للجماعات الأولية» وإضعاف الانقسامات الأفقية وتعزيز الانقسامات 
الرأسيةء وإضعاف الطبقة الوسطى والمثقّفين والإنتليجنسيا. 


1 - توظيف الدَّين في المجال السياسي 


استعان الرئيس علي عبد الله صالح بالعرب الأفغان في حرب صيف 
4 ودفع بالتيار السلفي وحلفائه في التجة اليمني CEN‏ لتوفير 
الغطاء الأيديولوجي للحربء وإضفاء طابع عقائدي عليها؛ فقاد الشيخ 
عبد المجيد الزنداني حملة تعبئة أيديولوجية في معسكرات الجيش» واصفًا 
الحرب بأنها جهاد في سبيل الله”*؛ وأصدر الشيخ عبد الوهاب الديلمي 
فتوى تكمّر قادة الحزب الاشتراكي؛ وتعدّهم مرتدٌين» وتجيز الحرب على 
الجنوب LG poe‏ قال فيها: «أجمع العلماء آنه عند القتال» بل إذا تقاتل 
المسلمون وغير المسلمين» فإنه إذا تمترس أعداء الإسلام بطائفة من 
المسلمين المستضعفين» فإنه يجوز للمسلمين قتل هؤلاء المتمترسين بهم 


Sharif Ismail, «Unification in Yemen: Dynamics of Political Integration (1978-2000),» (51) 
(MPhil Thesis, University of Oxford, Unification in Yemen, 2007). 


Ismail, «Unification in Yemen,» p. 48. (52) 


Khaled Fattah, «A Political History of Civil-Military Relations in Yemen,» Alternative (53) 
Politics, Special Issue 1, 25-47, November 2010, p. 40. 
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مع أنهم مغلوب على أمرهم وهم مستضعفون من النساء والضعفاء والشيوخ 
ا ولكن إذا لم نقتلهم فسيتمكن العدو من اقتحام ديارناء وقتل أكثر 
منهم من المسلمين ويستبيح دولة الإسلام» وينتهك الأعراض. إذن» ففي 
قتلهم مفسدة أصغر من المفسدة التي 7 تترتب على تغلب العدو عليناء Bp‏ 
كان إجماع المسلمين يجيز قتل هؤلاء المستضعفين الذين لا يقاتلون» فكيف فكيف 
بمن يقف ويقاتل ويحمل السلاح» هذا أولا. والأمر الثاني» الذين يقاتلون في 
صف هؤلاء المرتدّين» هم يريدون أن تعلو شوكة الكفرء وأن تدخفض شوكة 
الإسلام» وعلى هذا فإنه يقول العلماء: من كان يفرح في نفسه في علو شوكة 
الكفر وانخفاض شوكة الإسلام فهو منافق» Lal‏ إذا أعلن ذلك وأظهره فهو 
مرتدٌ Lass‏ وباتت وسائل الإعلام الرسمية تطلق على تلك الحرب اسم 
«حرب الردّة والانفصال». 


تحالف الرئيس صالح مع التيار السلفي الذي روج لمقولة طاعة ولي 
الأمر وتحريم الخروج ade‏ فأفتى أبو الحسن المأربي بتكفير أتباع حسين بدر 
الدين الحوثي من الزيود إبان حوادث صعدة في عام 2004( ووصفهم بأنهم من 
الروافض الخارجين من dle‏ الإسلام الصحيح”*». وإبان الحرب الثالثة بين النظام 
وأتباع الحوثي في صعدة» تداولت وسائل الإعلام الرسمية «ما اعتبرته فتوى 
للقاضي محمد إسماعيل العمراني» يستبيح فيها eles‏ أنصار الحوثي» ويدعو أبناء 
الشعب اليمني إلى الجهاد في صعدة**». وفي خطبة عيد الأضحى في عام 1428 
هجرية (الموافق ل 19 كانون الأول/ ديسمبر 2007)» وصف الخطيب ناصر 
الشيباني (المقرّب من الرئيس صالح) ناشطي جمعيات المتقاعدين العسكريين 
الجنوبيين بأنهم yo‏ 95 6 وشيّه حركتهم بحركة الردّة التي قادها الأسود العنسي» 


(54) «نصٌ فتوى الديلميء» متواقر على الرابط: <https//marebpress.nevarticles.‏ 
php?lang=arabic&id=16827>. 1‏ 


)55( «الماربي» يفتي يعدم جواز منافة «صالح؟ والمعارضة تعد «القعوى» خخروجا على 

الدستورء» متوافر على الرابط: <httpy//www.aleshteraki.net/news_details.php?sid=1090>.‏ 
)56( «الجيش يستعين بقبائل من حاشد وصعدة مهذدة بكارثة إنسانية»» متوافر على الرابط: 

<http://www.aleshteraki.net/news_details.php?sid=1874>. 
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وعذهم جماعة تنصيرية وشيوعية إلحادية يريدون أمركة الشعب””. وتجاوز 
بعض السلفيين الموالين للرئيس علي عبد الله صالح تحريم الخروج عليه 
باعتباره وليّا للأمرء إلى تحريم منافسته في الانتخابات» فأفتى الشيخ أبو الحسن 
المأربي بعدم جواز منافسته في الانتخابات الرئاسية في عام 692006. 


2 - استدعاء التدخلاات الإقليمية والدولية 


مثل التدخل الخارجي واحدًا من Gal‏ عوامل تعزيز التفتيت والنزاعات 
الداخلية؛ فعلى الرغم من أن انقسام اليمن إلى شمال وجنوب بدأ بسبب 
عامل داخلي وتمرّد محلي في الجنوب Ld‏ السلطة المركزية للإمام القاسم» 
إلا أنه تكرّس بعد الاحتلال البريطاني لمدينة عدن بعد عقده اتّفاقات حماية 
مع زعماء المشيخات والإمارات والسلطنات الجنوبية» وبعد التدخل 
العثماني في الشمالء وما ترتب عليه من تعزيز للانقسام الشمالي - الجنوبي 
من جانب» والانقسام بين الزيدية والشافعية على مستوى الشمال من جانب 
آخر. وتعزّز الانقسام بين الشمال والجنوب في ظل الحرب الباردة بين 
المعسكرين الرأسمالي والاشتراكيء والصراع بين الملكيات والجمهوريات 
العربية؛ فبعد ثورة أيلول/ سبتمبر 1962 ألفت لجنة خاضة برئاسة الأمير 
سلطان بن عبد العزيز للتعامل مع شيوخ القبائل اليمنية» Ba‏ الأمير سلطان 
رئيسًا لهذه اللجنة منذ تأسيسها حتى وفاته في تشرين الأول/ أكتوبر 2011ء 
وبلغت ميزانيتها السنوية في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 
نحو 3.5 مليار دولار (نحو 13 مليار ريال سعودي)» وتتفاوت التحويلات 
الشهرية التي يحصل عليها المشايخ بحسب مكانتهم في البنية القبلية» 
وبحسب تأثيرهم في السياسة الرسمية للدولة؛ فالشيخ عبد الله بن حسين 


(57) «فتاوى تكفير تثير ردود فعل سياسية: تصاعد المواجهات بين السلطات اليمنية 


وجمعيات العسكريين يهدد بعرقلة جهود احتواء الأزمة الجنوبية ١‏ تقريرء» متوافر على الرابط: /:pاط>‏ 
marebpress.net/nprint.php?sid=8092>.‏ 


(58) «الماربي» يفتي بعدم جواز منافسة «صالح» والمعارضة تعد «القتتوى» خروجًا على 
الدستور». 
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الأحمر (شيخ مشايخ اليمن) يحصل على أكبر مخصّص شهري DÄR‏ بنحو 
800 ألف دولار آمير کي“ . 


Ll‏ على المستوى الرسمي فشهدت ثمانينيات القرن العشرين استقطابا 
بين النظام في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوب) والجمهورية 
العربية اليمنية (الشمال)» وفق خطوط الانقسام الإقليمي تجاه الحرب 
العراقية - الإيرانية؛ إذ انحاز الجنوب إلى إيران» وانحاز الشمال إلى العراق» 
الرئيس صدام حسين» واحتفظ HUIS‏ بعلاقات جيدة مع دول الخليج العربي 
عموماء والمملكة العربية السعودية خحصوصًاء وهي العلاقات التي كان يحصل 
بسببها على دعم مالي لتمويل شبكات الموالاة الداخلية. لكن عندما اجتاح 
النظام العراقي دولة الكويت في آب/ أغسطس 61990 وجد الرئيس علي عبد 
الله صالح نفسه مضطرًا إلى الاختيار بين استمرار التحالف مع النظام العراقيء 
أو استمرار التحالف مع النظام السعودي» ويبدو أنه كان يعد لإقصاء خصومه 
الداخليين عن طريق الحرب» فاختار استمرار تحالفه مع النظام العراقي» 
لاستمرار حصوله على الدعم الفني العسكري» ومن ثم التضحية بعلاقاته بدول 


مع سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين في حرب الخليج الثانية 
في عام 1.2003 فقّد الرئيس علي عبد الله صالح gal‏ حلفائه الإقليميين» وكان 
في حاجة إلى إعادة رسم خارطة تحالفاته في المنطقة. ولم يكن ذلك ممكنًا 
إلا باختلاق مبرّر قوي يدفع المملكة العربية السعودية للصفح عن العقوق 
الذي بدر منه تجاهها فى تسعينيات القرن العشرينء والتضحية tol‏ حلفائه 
الداخليين» فكانت جماعة الشباب المؤمن (التى باتت تُعرف بجماعة الحوثي 
منذ مطلع عام 2004( هي الضحيةء فبدأ بتضخيم خطر جماعة الحوثي 
(الزيدية)» وروّجت وسائل ere}‏ النظام لوجود دعم إيراني لجماعة الحوثي» 


Sarah Phillips, «Yemen: Developmental Dysfunction and Division in a Crisis State» (59) 
Development Leadership Program, Rescarch Paper 14, February 2011, p. 29. 
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من أجل إقناع المملكة العربية السعودية بوجود تهديد حقيقي على حدودها 
الجنوبية”*. وفي 18 حزيران/ يونيو 2004 § صالح حربًا غير مبرّرة على 
جماعة الحوثي» استمرّت حتى نهاية أيلول/ سبتمبر» وفي الأعوام الخمسة 
التالية شل عليها خمس حروب OP 6 th‏ واستطاع في الحرب السادسة (11 
آب / أغسطس 2009 - 12 شباط / فبراير 2010) توريط المملكة العربية 
السعودية» وجرّها إلى المشاركة في الحرب بطريقة مباشرة. 


3 - إضعاف البنى الإدماجية الحديثة 


شرع الرئيس صالح بعد انتصاره في حرب صيف 1994 في تعميم الثقافة 
الشمالية في المحافظات الجنوبية؛ فأسّس فروعًا لفائدة شؤون القبائل في جميع 
المحافظات الجنوبية؛ وعيّن شيا لمدينة عدن وهي المدينة التي Eai‏ ٿث فيها 
منظمات المجتمع المدني منذ ما يزيد على مئة وخمسين Mle‏ والتي أصبحت 
في الخمسينيات مدينة ميتوبوليتانية» وانصهر فيها سكان ينتمون إلى قوميات 
وأعر اق وديانات مختلفة؛ وألغى لجان المليشيات الشعبية في الأحياء؛ وعيّن 
بدلا منها عقّال E‏ وأحيا البنى والعلاقات القبلية في المناطق الجنوبية 
الريفية؛ وأعاق قيام الدولة بوظائفها في مجال حفظ الأمن وإقامة العدالة؛ 
ووظف النزاعات القبلية لتحقيق أهداف سياسية وحزبية «وإحياء الثارات بين 
القبائل في شبوة وأبين وبعض مناطق حضرموت ولحج»» يقول أحد شيوخ بني 


)60( يتتمي معظم سکان محافظة صعدة إلى الطائفة الشيعية؛ إذ wt‏ معظمهم المذهب الزيدي» 
فضلا عن انتماء بعضهم إلى المذهب الإسماعيلي؛ أي المذهب الذي ينتمي إليه سكان نجران جنوب 
السعودية» لذلك OP‏ وجود أي حركة اجتماعية أو سياسية شيعية في محافظة صعدة اليمنية» يثير مخاوف 
النظام السعودي من امتداد تأثيرها إلى جنوب السعودية» ولا سيما في حال JES‏ إيران المتّهمة آنذاك 
Fs‏ مشروع تصدير الثورة. 

(61) شل نظام الرئيس علي عبد الله صالح ست حروب ضد جماعة الحوثي: الحرب الأولى 
)18 حزيران/ يونيو 2004 - نهاية أيلول/ سيتمبر 2004)؛ الحرب الثانية (آذار/ مارس - أيار/ مايو 
5 الحرب الثالثة (تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 - كانون الثاني/ يناير 2006)؛ الحرب الرابعة 
(28 كانون الثاني/ يناير - 16 حزيران/ يونيو 2007)؛ الحرب الخامسة (آذار/ مارس - تمّوز/ يوليو 
2008( الحرب السادسة (آب/ أغسطس 2011 - شباط/ فبراير 2012). 
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هلال فى محافظة شبوة: «فوجئنا ob‏ السلطة أحيت الجانب السلبي في القبيلة» 
ووجدنا أنفسنا فى قبيلتنا مطالبين بدماء لها أكثر من ثمانين عامّاء وجهات أخرى 


ساهم إحياء البنى والعلاقات القبلية في إضعاف البنى الإدماجية الحديثة» 
وفي مقدّمها الأحزاب والتنظيمات المدنية الحديثة؛ ففي JE‏ عدم قيام الدولة 
بوظيفتها فى حفظ الأمن» بات الأمن ble CLE‏ وبات المواطنون مقتنعين 
بأن القبيلة والعشيرة هما القادرتان» دون سواهماء على حمايتهم والدفاع عن 
مصالحهم» فتوخدوا مع قبائلهم وتعززت هوياتهم القبلية على حساب الهوية 
الوطنية والهويات الطبقية السياسية» وابتعدوا عن الأحزاب والتنظيمات المدنية 
بقدر اقترابهم من البنى والتنظيمات القبلية. 


لم يقتصر إضعاف البنى الإدماجية الحديثة على البنى والتنظيمات المدنية» 
بل شمل أيضًا المؤسّسة العسكريةء فلم Sof‏ الجيش على أساس مهني» لا على 
مستوى البناء ولا على مستوى العقيدة القتالية. فعلى مستوى البنية» وبعد حرب 
صيف 1994ء فككت الوحدات الجنوبية» وبدأ الرئيس علي عبد الله صالح في 
بناء جيش عائلي مواز للجيش الوطني» جد أفراده من القبائل الموالية» Dy‏ 
الوحدات العائلية من باقي الو حدات في التسليح والمرتبات والامتيازات. lly‏ 
على مستوى العقيدة القتالية» فكرّست عقيدة تقوم على فكرة أن المهمّة الرئيسة 
للجيش هي حماية الحاكم» لا حماية الدولة» بتكريس فكرة طاعة ولي الأمر. 
واستعان الرئيس علي صالح ببعض السلفيين للترويج لفكرة طاعة أولي الأمرء 
وأن قتال من يخرج عليه هو جهاد في سبيل الله؛ فقبل حرب صيف 1994 
وإبانهاء «تلقّى دعمًا من الشيخ الزنداني بشكل خاص. الذي طاف المعسكرات 
الشمالية لتعبئة الجنود تعبئة دينية والترويج لمقولة أن الحرب ضد الجنوبيين 
هي جهاد ضد Sq USN‏ 


Fattah, p. 40. (62) 


4م 


استغل النظام الجيش كآلية ريعية لاحتواء النخب والجماعات ALDI‏ 
بتخصيص حصص لبعض شيوخ القبائل لتجنيد أتباعهم في القوّات Codd‏ 
وتوكيل بعض شيوخ القبائل لاستيراد أسلحة لمصلحة الجيش» واعتماد مرتبات 
لبعض العناصر الجهادية ضمن مرتبات بعض الوحدات العسكرية» بحيث باتت 
نسبة كبيرة من الوظائف العسكرية وظائف وهمية» وساعد في ذلك أن أجهزة 
الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد لم تخوّل من الناحية القانونية مراجعة 
حسابات المؤسّسات العسكرية. 


لم تستطع مؤسّسات التعليم الجامعي القيام بدورها في الإدماج 
الاجتماعي؛ إذ اتّبعت الحكومة سياسة تعليمية تقوم على التوسّع الكمّي في 
التعليم الجامعي على حساب التطوير الكيفي» فبلغ عدد الجامعات الحكومية 
في عام 2011 عشر جامعات» في كل من: صنعاء وعدن وتعز وإب والحديدة 
وذمار وحضرموت وحجة وعمران والبيضاء» ويبلغ عدد كلياتها 113 كليةء 
بعضها في حرم هذه الجامعات» وبعضها الآخر في عواصم المحافظات التي 
لا توجد فيها جامعات» أو في بعض المدن الثانوية» فضلا عن سسّت جامعات 
تحت التأسيس: لحج والضالع وأبين وشبوة وسيئون (وادي حضرموت) 
Blaney‏ وا معظم هذه الجامعات في الأعوام السبعة الأخيرة» بهدف 
سياسيء من أجل احتواء بعض الحاصلين على الشهادات العلياء واستجابة 
لمطالبة بعض النخب التقليدية» من دون دراسة معمّقة UY‏ هذه السياسة 
في المستويات الاجتماعي والثقافي والسياسي» ومن دون تخطيط منهجي. 
فجامعة عمران تبعد عن جامعة صنعاء fal‏ من 50 كلم وكلّية التربية في 
مديرية خولان في محافظة صنعاءء وكلية التربية والآداب والعلوم في مديرية 
أرحب التابعة لمحافظة صنعاء أيضًاء لا تبعد أي منهما عن جامعة صنعاء 
أكثر من 30 كلمء ولا تبعد جامعة sled‏ عن صنعاء سوى 100 كلم» وإب 
لا تبعد عن تعز سوى نحوة 6 كلم» ولا تبعد التربة أو الراهدة عن مدينة تعز 
أكثر من 0 كلم.ء الأمر الذي حال دون قيام الجامعة بدورها في التحديث 
والدّمج الاجتماعي» فاستمرار الطلاب في بيئاتهم القبليةء ساهم في استمرار 
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ولاءاتهم القبلية» وأعاد استدماج الثقافة القبلية لدى الطلاب الذين يأتون من 
محافظات أخرى» وأعاق تكوّن طبقة حضرية قوية“. 


ساهم التوسع الكمّي للجامعات في ضعف تمويل التعليم الجامعي؛ 
إذ بلغ إجمالي الإنفاق في التعليم الجامعي «في عام 2008 نحو 55 مليار 
ريال»“» وبلغت ميزانية جامعة صنعاء في عام 2008 نحو 10.474 مليار 
ريال» إلا أنها تراجعت في عام 2010 إلى 10.127 مليار ريال (نحو460 
مليون دولار)ء بتراجع نحو 3. .3 في المئة» في مقابل ارتفاع ميزانية مصلحة 

شؤون القبائل فى الفترة نفسها من 1 ملیار ريال إلى 2.137 مليار ريال 
بنسبة زيادة نحو 3 ٠‏ في المئة. وأصاب التراجع في ميزانية جامعة صنعاء 
البنو د المتعلقة بالإنفاق في السلع والخدمات والمنح والمنافع الاجتماعية 
والأصول غير المالية. al,‏ أجور العاملين وتعويضاتهم فارتفعت من 71 في 
المئة في عام 8 إلى 75 في المئة في عام 2010» الأمر الذي يشير إلى 
الطابع الرعوي للدولة*“. 


ساهمت عوامل عديدة في تأكل الفضاء العام الجامعي» منها: ضعف 
تمويل الجامعات» وتسييس عملية د تعيين أعضاء هيئة التدريس» وعدم الالتزام 
بالشروط القانونية HER‏ بالإعلان عن وظائف هيئة التدريس والتنافس فيهاء 
وتعيين القيادات الجامعية على أساس الولاء السياسي» والقضاء على استقلال 
الجامعات؛ إذ لم يعد في الجامعات نشاط ثقافي وفني» ففيٍ جامعة صنعاء 
ألغيت الفرق المسرحية والرياضية والمطاعم والساحات واللجان الطالبية» 
why‏ التعليم الجامعي الذي سمّاه باولو فيراري (Paulo Freire)‏ التعليم Sl‏ 


)63( تحضرني هنا حالة أحد زملائي الذي عَيّن عميدًا لكلية التربية والآداب في خولان؛ إذ كرّمه 
مشايخ المنطقة بتسهيل منحه بطاقة عضوية قي مصلحة شؤون القبائل» وبات يفاخر بهاء أكثر من مفاخرته 
بعضويته في نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء. 

(64) التعليم العالي: حقائق ومؤشّرات الإنجاز خلال 20 عامّا )1990 - 2010( (صنعاء: 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» 0 ).ص 8. 

)65( احتسبت هذه المؤشرات fly‏ على بيانات الموازنات العامة على موقع وزارة المالية. 

<http:/Awww.mof. gov. ye/files/oudget/2012/c.html>, 
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والذي يقوم على التلقين» والقضاء GLS‏ على التعليم الحواري*“» فتوقفت 
الكليات و an‏ الأكاديمية عن تنظيم نشاط عملي ميداني» إن في العلوم 
الإنسانية أ و في العلوم الطبيعية. ولم تواكب المكتبات الجامعية التطوّرات 
الحديثة في مختلف المجالات الأكاديمية» الأمر الذي حال دون قيام الجامعة 
بوظائفها في التغيير الاجتماعيء والدّمج الاجتماعي للطلاب. وبناء الهوية 
الوطنية» فالجامعة تستقبل الطلاب من المناطق القبلية. ويتخرّجون وهم 
يحملون الهويات نفسها. 


4 - الإلحاق الثقافي 


عدت التشريعات التي صدرت منذ عام 1996 بشأن الإجازات والعُطل 
الرسمية» يوم السابع من تموز/ يوليو يوم عطلة ر سمية”””. ولا يزال القانون 
الساري (الرقم 2 لعام 2000 بشأن تحديد الإجازات والعُطل الرسمية) يعد 
هذا اليوم إجازة رسمية. ونظمت السلطة التنفيذية في بعض الأعوام احتفالات 
جماهيرية في هذه المناسبة؛ ففي 7 تموز/ يوليو 2009 نظم الحزب الحاكم 
مسسيرات ومهرجانات جماهيرية في أمانة العاصمة وبعض المحافظات 
الشمالية*''» شارك فيها محافظو المحافظات ومسؤولون تنفيذيون آخرون9». 
وقال مصدر رسمي إن «من Go‏ المواطنين اليمنيين أن يحتفلوا بيوم السابع من 
يوليوء فالاحتفاء به يمل نوعًا من وفاء الجماهير اليمنية للشهداء والجرحى 
الأبطال الذين روت دماؤهم الزكية شجرة الوحدة اليمنية التي انتصرت 


)66( لمزيد من الشرح لمفهومي التعليم البنكي والتعليم الحواريء انظر: باولو قيراري» تعليم 
المقهورين» ترجمة يوسف نور عوض (بيروت: دار القلم» 1980( ص 51 - 63. 

(67) القرار الجمهوري بالقانون رقم (8) لسنة 1996 يشأن تحديد الإجازات والعطلات 
الرسمية» الصادر في 17 شياط/ فبراير 6 والقاتون الرقم )42( لعام 1997 الصادر بتاريخ 5 تشرين 
الثاني piel‏ 7 والقانون الرقم )2( لعام 2000ء الصادر في 25 كانون الثاني/ يتاير 2000. 

)68( تُظمت التظاهرات والمسيرات في محافظات: المحويت والبيضاء والجوف وحجة وريمة 
وتعز وعمران. 

)69( «مسسيرات جماهيرية تجوب مدن اليمن في ذكرى السابع من تموز/ يوليو»» متوافر على 
الرابط: <http:/Awww.asrarpress.nev/news_details.php?sid=2953>.‏ 
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UPOTA! 


وترسّخت في مثل هذا اليوم من العام 61994"©. في المقابلء قمعت قوّات 
الأمن في اليوم ذاته مسيرات وتظاهرات Flashy‏ احتجاجية نظمها مواطنون 
محتجون في المحافظات الجنوبية إحياءً للمناسبة ذاتهاء لكن بمسمّى آخر هو 
«ذكرى نكبة الجنوب». 


عمل الرئيس على افتعال مناسبات للحديث بمناسبة السابع من يوليو؛ 
ففي 30 تمّوز/ يوليو 8 نظم حفلا بمناسبة تخرّج طلاب الجامعات 
الحكومية» قال فيه: bp‏ يُسمع من حراك في الجنوب ليس إلا كلامًا فارغاء 
يقوم به مجموعة مرتزقة من مخلفات الاستعمار |p tl‏ على ثورة سبتمبر 
واک وا الحركة الوطنية وجنّدهم الاستعمار (...) عملاء يتسكعون 
في الهايد بارك في لندن ويرفعون شعار تحرير الجنوب العربي (...) هؤلاء 
نفر قليل من مخلفات الإمامة والاستعمار ظلوا ينخرون في جسد الوحدة 
والديمقراطية والحرية والثورة (...) هؤلاء كانوا فاسدين في مؤسّسات 
الدولة واستلموا الأموال وخرّبوا اليمن في حرب 94 (...) أرادوا أن يعيدوا 
عجلة التاريخ إلى الوراء» ولم ينالوا ما co hed‏ بفضل تصدّي شعبنا اليمني 
العظيم لهم ودحرهم وهزمهم ليتحوّلوا إلى أصوات لا تمثّل مشكلة»*. 
وفي الثامن من تموز/ يولي e2010‏ عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام اجتماعًا برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح» حيّت فيه يوم السابع من 
تموز/ يوليو (الذي وصفته بالمجيد)» وقالت إنه اليوم الذي انتصر فيه الشعب 
اليمنى» «فى مواجهة مؤامرة الردّة والانفصال التى أشعلتها العناصر المرتدّة 
العميلة E‏ عام 741994 . i‏ 


ol) (70)‏ جماهيرية تجوب مدن اليمن في ذكرى السابع من تموز/ يوليو» متوافر على 
الرابط: <hitp://www.sabanews.net/ar/news 188597. htm>.‏ 
)71( (رئيس الجمهورية: مستحيل أن تعود الإمامة إلى اليمن»» متوافر على الرابط: //:مناط> 
www.marebpress.net/news_details.php?Ing=arabic&sid=12442>,‏ 

)72( انظر: «حیت يوم السابع من يوليو ووصفته بالمجید»» على الرابسط: <http://www.‏ 
marebpress.net/news_details.php?Ing=arabic&sid=26157>.‏ 
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5 - انبعاث ol, gl‏ الفرعية 


ظل اليمنيون موخدين عبر تاريخهم. ولم تكن الهوية السياسية هي 
عامل التوحيد» بل كانت الهوية الثقافية؛ إذ كانت الدولة المركزية غائبة في 
معظم فترات التاريخ» لكن الأقة كانت حاضرة في جميع فترات التاريخ؛ فجل 
اليمنيين oie‏ بالإسلام» وجلهم يتحدّثون اللغة cay pl‏ وجميعهم يرتبطون 
بتاريخ مث ae‏ ا عا ور ا ا ل 
كان لليمنيين هوية ثقافية مشتركة» على الرغم من غياب الروابط السياسية. مع 
ذلك» كان هناك ثقافات فرعية لمعظم مناطق اليمن» أبرزها وضوحًا الثقافة 
الفرعية الجنوبية التي تقوم على ارتباط المواطن بالدولة» في مقابل الثقافة 
الفرعية الشمالية ذات الطابع الرعوي. 


رابعا: المويات الإقليمية 


متلت حرب صيف 1994 Et‏ عميقًا فى الوحلة اليمنية» عمّقه 
الفريسق المنتصر في الأعوام التالية للحرب بتكريس ثقافة المنتصرء فجعل 
تاريخ نهاية الحرب (7 تمّوز/ يوليو) يومًا وطنيّاء ونظمت السلطة التنفيذية 
في بعض الأعوام احتفالات جماهيرية في هذه المناسبة» وأطلقت تسمية 7 
يوليو على كثير من المرافق الحكومية والخدمتية» كالمعسكرات والمدارس 
والوحدات الصحية» وحذفت صورة علي سالم البيض من الفيديو الخاض 
برفع علم الوحدة» فضلا عن الاستيلاء على مقار الحزب الاشتراكي اليمني» 
ومصادرة ممتلكاته» وتفكيك الجيش الجنوبي» وتهميش ضباطه وجنوده» 
وإحالة معظم الضبّاط والجنود الجنوبيين على التقاعد الإجباري المبكرء 
فضا عن عدد كبير من الموظفين المدنيين الجنوبيينء و«يقدّر عدد من É‏ 
إحالتهم إلى التقاعد الإجباري» إضافة للمستبعدين من وظائفهم بنحو 80 
ألف موظف في السلك العسكري Sted y‏ 77 منهم نحو10.800 جندي 


)73( بعد عشرين عامًا على قيام الوحدة: اليمن غير منفصل وغير tt yo‏ على الرابط: http:‏ > 
www.thakafatuna.info/new/?p=1047>.‏ 
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وضابط من محافظة الضالع وحدها. وتصرف كثير من النخب العسكرية 
والقبلية الشمالية مع الجنوب كالغزاة؛ فنهبوا أراضي الدولة»ء بل وبعض 
الأراضي المملوكة ملكية خاصة» وأكمل الرئيس علي عبد الله صالح هذا 
النهب الفوضوي بنهب منظم» فوزّع بين شيوخ القبائل مساحات كبيرة من 
الأراضي الزراعية والسكنية. 


شهدت الأعوام التي تلت حرب صيف 1994 تنظيم فاعليات وتنظيمات 
تطالب بإنصاف الجنوب» في الداخل والخارج. وفي عام 1998ء شارك 
الجنوبيون في التظاهرات التي انطلقت في المدن اليمنية المختلفة احتجاجا 
على رفع الأسعارء وواجهتها الحكومة بقمع شديد. وفي عام 2001« his‏ 
أبناء الضالع تظاهرات عديدة*7». وكان الضبّاط المحالون على التقاعد في 
طليعة القوى التي قادّت هذه التظاهرات» مطالبين بإعادتهم إلى أعمالهم» ولم 
تستجب الحكومة لمطالبهم» «فانطلقت فكرة جمعيات المتقاعدين العسكريين 
في عام 2004ء إلا أن الدولة لم تر at‏ لهم MT‏ وتعاملت معها باعتبارها 
Laat bus‏ فبدأ الإعلان عن هذه الجمعيات انطلاقا من الضالع؛ 63 تبعتها 
Js‏ من يافع وعدن وأبين وشبوة وحضرموت. وتأسّس ee marry‏ 
أعلى للجمعيات كافة في المحافظات الجنوبية. وشيئًا فشيئًا بدأت المطالب 
الحقوقية تنعكس في مهرجانات وتظاهرات واعتصامات وحراك إعلامي 
وحقوقي»7. مع ذلك كانت البداية الفعلية للحراك الجنوبي في 7 تموز/ 
يوليو 2007+ عندما نظم العسكريون المحالون على التقاعد مسيرات كبيرة 
في الضالع» بالتزامن مع فاعلية حضرها عدّة آلاف من العسكريين والمدنيين 
المحالين على التقاعد في ساحة العروض في مدينة عدن”. وترتدي المناسبة 


International Crisis Group, «Yemen: Coping With Terrorism and Violence in a Fragile (74) 
State,» ICG Middle East Report no. 8, Amman/Brussels, 8 January 2008, p. 21. 


)75( «أزمة الجنوب: القديم الجديد في تقسيم اليمن (1- ٠)3-‏ مركز الجزيرة العربية للدراسات 


والبحوث» متوافر على الرابط: <http://www.aljazeera-online.net/index.php?t=9&id=64>,‏ 
)76( انظر: «قبل ساعات من اعتصام المتقاعدين العسكريين «مقولة١‏ يستجوب رئيس لجنة 
تنسيق جمعيات المتقاعدين»» <http://marebpress.net/news_details.php?Ing=arabic&sid=6658>.‏ 
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والجهة المنظمة لهذه المسيرات دلالة خاصّة؛ ]3 تُظّمت المسيرات بمناسبة 
دخول قوّات علي عبد الله صالح مدينة عدن في 7 تموز/ يوليو 61994 Ul‏ 
المنظمون فكانوا من العسكريين المحالين على التقاعد. وفي مناسبة ثورة 14 
أكتوبرء نظم العسكريون المحالون على التقاعد والمبّدون مسيرات فى مديرية 
ردفان في محافظة لحج» واشتبك الأمن معهاء وسقط أربعة شهداء Bay‏ عشر 
OO "ey‏ 


كان المناخ العام في الجنوب مهيئًا لقبول أي حركة ضد الحكومة 
المركزية» فبدأ موظفون ومدرّسون ومحامون وأكاديميون وشبّان عاطلون من 
العمل من سائر مناطق الجنوب في الانضمام إلى الحركة التي باتت تُعرف منذ 
تموز/ يوليو2007 بالحراك الجنوبي. ووضع المتظاهرون نشاطهم في إطار 
صراع Le‏ الظلم والتميبز» وأصرّوا على «المساواة ة فى المواطنة» و«المساواة 
أمام القانون». وتركزت مطالبهم على الوصول إلى الوظائف والخدمات 
الحكومية» لكتّها تضمّنت أيضًا المطالبة بصلاحيات أوسع للحكم المحليء 
وسسيادة حكم القانون» والتوزيع العادل للأراضي» وتقاسم أكثر عدلا للموارد 
بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية» خصوصًا عائدات الثروة النفطية. 
إلا أن التطوّر في المطالب لم يتزامن مع حدوث تغيير في أساليب الحراك 
الجنوبي؛ إذ حافظت التظاهرات والاعتصامات على طابعها السلمي» ولا سيما 
في العام PPI‏ وعلى الرغم من ذلك» واجهتها الحكومة اال عنيفة؟ 
ففي 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 أطلقت قوّات الأمن النار على تظاهرة 
سلمية سَيّرت في مدينة الحبيلين للاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لثورة 14 


)77( انظر: «صنعاء تعمل على تطويق الوضع في الجنوب ومعارضون يدفعون باتجاه التدويلء» 
متوفر على الراط: <http://marebpress.net/news_details.php?sid=8000>.‏ 
)78( مجموعة الأزمات الدوليةء «نقطة الانهيار: قضية اليمن الجنوبي»» تقرير الشرق الأوسط؛ 


4 تشسرين الأول/ أكتوبر 62011 ص 6 متوافر على الرابط: <http://www.crisisgroup.org/~/media/‏ 
Files/Middle%20East%20North%20A frica/Iran%20Gulf/Yemen/114%20Breaking%20Point%20-%20‏ 
Yemens%20Southern%20Question%20ARABIC.pdf>.‏ 
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أكتوبر» فقتلت أربعة متظاهرين وجرحت عددًا آخر من الناشطين””. Syy‏ على 
قمع الحكومة وعدم قدرتها على معالجة المظالم؛ بدأ الحراك بالدعوة Be‏ إلى 
استقلال الجنوب في أواخر عام 92008 


مع بداية الاحتجاجات الجنوبية» تعامل الرئيس علي عبد الله صالح مع 
مشكلة نهب أراضي الجنوب على أيدي نافذين شماليين بنوع من المناكفة 
السياسيةء فوجه في أيار/ مايو 2004 أمرًا بتأليف Job Pica)‏ مشكلة 
المنازل والأراضي الناجمة عن الصراعات السياسية السابقة قبل حوادث 13 
كانون الثاني/ يناير 61986 وما بعدها”**» ما يعني أن مشكلة نهب الأراضي 
هي مشكلة جنوبية ترجع إلى فترة ما قبل الوحدة. وعندما تعاظم الضغط 
على صالح مع بروز الحراك الجنوبي في عام 12007 تعامل مع القضية من 
منظور أحادي وتجزيئي؛ فلم يعمل على حل المشكلات بالتفاوض والنقاش 
مع الجماعات الجنوبية المتضرّرة» بل اتخذ إجراءات منفردة» وعبر قنوات 
شخصية خارج مؤسّسات الدولة؛ ففي 22 آب/ أغسطس 2007 صدر قرار 
رئيس الجمهورية الرقم 7 لعام 2007 Hep‏ اه ميدي لجيه e‏ 
وتقييم الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر في السلم الاجتماعي والوحدة 
الوطنية والتنمية». وضمّت اللجنة 73 شخصًا“. وفي العام نفسه. أنشاً 


)79( مجموعة الأزمات الدوليةء «نقطة الانهيار»» ص 6 الهامش 34. 

)80( مجموعة الأزمات الدولية «نقطة الانهيار»» ص 8. 

(81) تكوّنت من JS‏ من: اللواء الركن عبد الله علي عليوه (وزير الدفاع) رئيسَاء وعضوية JS‏ 
من: ab‏ أحمد غانم (عضو مجلس الشورى) الدكتور cow‏ الشعيبي (محافظ محافظة عدن)ء اللواء 
رشاد المصري (نائب وزير الداخلية)» يحيى دويد (رئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة)» قائد 
المنطقة العسكرية الجنوبيةء مدير مكتب الأشغال العامة والطرق فرع عدنء مدير دائرة الرقابة والتفتيش» 
ومدير دائرة المساحة فرع عدن. 

(82) «لجنة حل مشكلات المساكن والأراضي الناتجة من الصراعات السياسية»» متوافر على 
الرابط: <hitp:/Avww.almotamar.net/10092.htm>.‏ 

(83) تكوّنت من سالم صالح محمد (مستشار رئيس الجمهورية) رئيساء وصادق أمين أبو رأس 
(وزير الإدارة المحلية) نابا للرئيس» و49 عضوًا جرت تسميتهم في القرار» إضافة إلى أمناء المجالس 
المحلية للمحافظات بحكم مناصبهم. 
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الرئيس صالح لجنة لتقضّي نهب الأراضي في الجنوب برئاسة وزير التعليم 
العالي (صالح Geb‏ ووزير الإدارة المحلية (عبد القادر هلال)ء عرفت 
بلجنة #هلال باصرة». وخلص التقرير إلى توجيه نداء إلى الرئيس صالح Ob‏ 
يختار بين حماية ثلة من ناهبي أراضي المحافظات الجنوبية» وبين استمرار 
الوحدة اليمنية. وقد اختار الرئيس صالح حماية المتنقّذين» فلم تُعلن نتائج 
التقرير على الجمهورء ولم تتخذ الحكومة أي إجراءات ضد المتنقذين 
الذين أشار إليهم التقرير» وعوضًا عن ذلك أرسل رئيس الجمهورية رسالة 
الأراضي*©. وفي أيلول/ سبتمبر 2009 LAT‏ لجنة جديدة برئاسة وزير 
الخدمة المدنية (يحيى الشعيبي)» ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة 
والتخطيط العمراني (يحيى دويد). وفي آذار/ مارس 2010 كوّن الرئيس علي 
عبد الله صالح لجنة لمعالجة الأو ple‏ في محافظة الضالع*» وفي مقدّمها 
قضايا الأراضي» وأوضاع العسكريين المحالين على التقاعد والعائدين 
والمنقطعين عن الخدمة العسكرية*. 

تصرّف النظام كما لو أنه نظام احتلال؛ فاستخدم أسلوب الحاكم البريطاني 
لعدن في النصف الأول من القرن العشرين» فجنّد القبائل لتضرب بعضها 
Liaw,‏ والأسلوب الذي استخدمه الأميركيون في العراق بتأسيس الصحوات؛ 
ففي نيسان/ أبريل 2009 أنشأ النظام ما 22 لجان الدفاع عن الوحدة في 
الضالع وردفان» فطلب من بعض شيوخ القبائل الموالين تجنيد بعض الأفراد 
Gags‏ ما وصفه ب «مواجهة الأنشطة الانفصالية والتخريبية وأعمال الشغب 


(84) انظرء نوّاب المعارضة يرفضون المشاركة في سبع لجان برلمانية لتقصّي الحقائق بشأن 
نهب الأر <http://Amarebpress.nct/news_details.php?lang=arabic&sid=13850>. & al‏ 
)85( برئاسة رشاد العليمي (نائب رئيس الوزراء)ء وعضوية: عبد القادر علي هلال (وزير 
الإدارة المحلية السابى)ء علي بن طالب (محافظ الضالع)» وعيد الحميد حريز (عضو مجلس 
ot pai)‏ 
)86( انظر: «الرئيس صالح ينشئ Sad‏ لمعالجة ملف الأراضي والعسكريين بمحافظة الضالع» 
<hup://www.yemennation.net/news649,htlm|>,‏ 
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التي 5 تقوم بها العناصر المأجورة الخارجة عن النظام والقانون والمثيرة للفتنة 
وثقافة الكراهية»“. day‏ هذه اللجان نشاطها «بإحراق آلاف ek‏ من 
صحيفة الأيام الأهلية في منطقة ردفان بدعوى مساندتها لدعوات انفصالية»*. 
ومع pL‏ نشاط الحراك الجنوبي» أسّس النظام لجانًا مماثلة في المحافظات 
الجنوبية الأخرى. وشارك في هذه اللجان بعض «المجاهدين» العائدين من 
أفغانستان؛ فرئس علي الكردي (أبو إسرائيل) الهيئة الشعبية للدفاع عن الوحدة 
في محافظة عدن» وقال في مطلع كانون الثاني/ يناير 2011 إن اللجنة على 
استعداد لتنفيذ عمليات استشهادية ضد عناصر الحراك الجنوبي وأي عناصر 
أخرى تسيء إلى اليمن OY‏ الدفاع عن الأوطان من فروض MLE‏ 
خامسًا: الهويات المذهبية 

بعد الشورة الإيرانية» LaF‏ العائلة السعودية خوفٌ من إمكان تصدير 
الثورة إلى دول الخليج العربي» وتلاقت هذه المخاوف مع مخاوف الرئيس 
اليمني السابق (علي عبد الله صالح)» ورغبته في تعزيز علاقاته بالرئيس 
العراقي صدام حسين. وتمئّلت استراتيجية الدفاع السعودي - اليمني ضد فكرة 
تصدير الثورة في تقديم الدعم السياسي والإعلامي والعسكري لنظام الرئيس 
صدام حسين في الحرب العراقية - الإيرانية» فدفع الرئيس علي عبد الله 
صالح «بآلاف من المقاتلين مزفوفين بهالة من التعظيم والتبجيل للرئيس صدام 
حسين» وتقديس حربه ضد إيران»*» وشّت وسائل الإعلام الرسمية حملة 
إعلامية ضد إيران وأنصارهاء بما في ذلك النخب الزيدية اليمنية التي وصفتها 


)87( «اللطات توزع استمارات انتساب للجان حماية الوحدة في أحياء lane‏ صتعاى » <hup://‏ 
wwwaleshteraki.net/news_details, php?Ing=arabic&sid=6207>.‏ 


<http://www.aleshteraki.net/news_details.php?Ing=arabic&sid=6207>. (88)‏ 
)89( #رئيس ap‏ الدفاع عن الوحدة بعدن: مستعدون La‏ عمليات استشهادية ضد نشطاء 
الحرا اك الجنوبى» <http://Awww.marebpress.neUnews_details.php?ing=arabic&sid=29873>.‏ 


)90( عبد الولي الشميريء ألف ساعة حرب» ط. 3 (صنعاء: دار المجد للطباعة والنشرء 
5 ) ص 115. 
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وسائل الإعلام الرسمية ب «الإمامية والهاشمية“*» ولا سيما في ظل تقديم 
حزب الحق واتحاد القوى الشعبية (المصتفين حزبين زيديين) الدعم السياسي 
للحزب الاشتراكي اليمني في الأزمة التي سبقت حرب صيف 091994 
وعلى المستوى الأيديولوجي» دعمت المملكة العربية السعودية قيام تيار 
إسلام سياسي سلفي محافظ يتبتى صيغة محافظة لنظرية «طاعة ولي الأمر؟» بما 
يجعلها أقرب إلى صيغة إسلامية لنظرية الحق الإلهي للحكام» فدعم تأسيس 
مركز دار الحديث في قرية دماج في محافظة صعدة في عام 1981. 


كان تأسيس دار الحديث في محافظة صعدة استفزارًا لأتباع المذهب 
الزيدي في Opal‏ «مع ما يُعلم تاريخيًًا من كون منطقة صعدة تمثّل كرسي 
الزيدية الهادوية ية في OM ad‏ فرذت بعض النخب الزيدية بتأسيس منتديات 
الشباب المؤمن. ودعم الرئيس علي عبد الله صالح منتديات الشباب المؤمن 
عند تأسيسهاء لإضعاف حزب Gol‏ الذي دعم خصومه في الحزب الاشتراكي 
اليمني قبل حرب صيف 1994. 


خاتمة 


لم يستطع نظام الرئيس علي عبد الله صالح الوصول إلى ت* تشخيص ملاثم 
لتيب تنام المشاعر Lek‏ في الجترب لذلك قتي علولا مكرتا 
عليها بالفشل؛ إذ اعتقد أن السبب هو قصور في الوطنية <(Patriotism)‏ لذلك 
كتف حملات التوعية بالهوية الوطنية» في موازاة حملات القمع التي Las‏ 
ضد جماعة الحوثي في صعدة ونشطاء الحراك الجنوبي» ولم يدرك أن السبب 


)91( الشميري» ص 116. 

)92( الشميري» ص 168. 

)93( على العكس من ذلك هناك من يرى أن تأسيس الشيخ مقبل الوادعي مركز دار الحديث 
في دماج كان ,15 على التعصّب المذهبي الزيدي» انظر: صحيفة الجمهورية» 7/ 8/ 2012. 

)94( أحمد محمد حسين الدغشىء الحوثيون: الظاهرة الحوثية: دراسة منهجية شاملة: طبيعة 
النشأة والتكوين - عوامل الظهور وجدلية العلاقة الخارج (صنعاء: مكتبة خالد بن الوليده 2010( 
ص 16. 
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هو ضعف بناء الدولة» 255 الحكومة والحزب الحاكم سياسات عامة تعرّز 
التفكك الاجتماعي. وبعد إقصاء الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن 
السلطةء ÉS‏ النظام الجديد استراتيجية الحوار لبناء شر عية الدولة وبناء ABV‏ 
وتعزيز الهوية الوطنية. مع ذلك» فإن الحوار لا يمثّل هدقًا dow‏ ذاته بقدر ما يمثّل 
آلية لحل النزاعات. لذلك ينبغي أن يكون هناك إجراءات مؤسّسية وتشريعية 
وإرادة سياسية تضمن تنفيذ نتائج الحوار الوطني؛ إذ شهد اليمن حوارات وطنية 
عديدة: لكنها لم تؤدٌ إلى حل النزاعات. وعلى الرغم من نجاح لجنة الحوار 
الوطني في مطلع عام 1994 في تنظيم الحوار الوطنيء والوصول إلى وثيقة 
العهد BEL,‏ اشتعلت الحرب بعد أقل من شهر على إنجاز الوثيقة» ويرجع 
ذلك إلى أن أطراف الحوار كانت تجيد «الحوار الصوري البعيد عن أي شكل 
من أشكال الحوار الوظيفي الذي تختفي في إطاره BG GN‏ الشّاسعة بين القول 
والفعل». 


بالمؤسّسات الأكاديمية والتعليم الجامعي» وتطويره EAS‏ وضمان الديمقراطية 
فى المؤسّسات الجامعية والحريات الأكاديمية» بما فى ذلك ضمان Go‏ الطلاب 
في حرية التعبير» وحقّهم في التجمّع والتنظيم» وتأسيس منظماتهم الطالبية من 
دون تدخل من جانب الإدارة الجامعية» وإعادة هيكلة القوّات المسلحة» ووضع 
التشريعات والإجراءات المؤسّسية الكفيلة بتعزيز جرفيتها ومهنيتهاء والحيلولة 
دون تدخلها في الشأن السياسي» وإخضاعها للسلطة المدنية» وتطوير الأجهزة 
القضائية» وتعزيز استقلالهاء وتعزيز قدرات أجهزة الأمن بما يؤمّلها للاضطلاع 
بمسؤولياتها في الحفاظ على الأمن» ويجعل الأمن شأنا Eby‏ لا شأنًا عائليًاء 
وبما يكفل حرية الأسواق والمجال الاقتصاديء وإعادة النظر في التقسيم 
الإداري» واعتماد تقسيم إداري متوائم مع متطلبات التنمية وغير متطابق مع 
الانقسامات القبلية والمذهبية» وتغيير النظام الانتخابي واعتماد نظام انتخابي 


)95( حسن محمد sary‏ مقدمة في علم التفاوض الاجتماعي والسياسي» سلسلة عالم المعرفة؛ 
0 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1994( ص 159. 
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EROL S 


نسبي ja‏ الاندماج الاجتماعي ويعرّز الروابط السياسية عوضًا عن الروابط 
الأو لية والعلاقات الشخصيةء واتّخاذ الإجراءات المؤسّسية والتشريعية التي 
تكفل تمايز الدولة عن المجتمع المدني» وعدم تدخل الدولة في شؤون 
المجتمع المدني والمنظمات الأهلية والجمعيات والمؤسّسات الدينية» وإلغاء 
مصلحة شؤون القبائل» وتطوير الإدارة العامة يما يسهّل وصول المواطنين 
إلى خدماتهاء من دون حاجة إلى الانخراط في شبكات المحسوبية» وإخضاع 
الوصول إلى مختلف مواقع المسؤولية وصناعة القرار للتنافس القائم على 
أساس الكفاءة» وتطوير الإدارة العامة» وتفويض السلطة ومسؤوليات صناعة 
القرار في جهاز الإدارة العامة إلى المؤسّسات والهيئات» لا إلى الأشخاص 
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الدولة والاندماج الاجتماعي في اليمن 
الفرص والتحديات 


هاني عبادي محمد المُفلس 


DOT نقطةه‎ 


تتناول الدراسة ge pall‏ المهدورة فى تحقفو تحقيق الاندماج الاجتماعي في 
اليمن بالتركيز على الفترة بين عامي 1990 (أي تاريخ تحقيق قيتى الوحدة اليمنية) 
و2012 كما تحلل التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي 
تواجه الاندماج الاجتماعي» وتتناول مشکلاته وتصل إلى القول إن المجتمع 
اليمني لم يكن عقبة على طريق تحقيق تكامل وطني بعد Bo gl‏ وإن سياسة 
الدولة ممئّلة بالنخبة الحاكمة أدت في الفترة المشار إليها إلى استنزاف موارد 
اليه CEG er S eee‏ 
قامت على استغلال تنو رع المجتمع وجرّه إلى صراعاتهاء وعملت على تدعيم 
النظام القبلي في مقابل المكوّنات الاجتماعية الأخرىء» وأخفقت في عملية 
التوزيع العادل للموارد وعائدات التنمية. وفي المجمل اكتفت الدولة بإدماج 
فوقي وصوري محدود ch‏ غايات النخبة وأهدافها على حساب تحقيق اندماج 
اجتماعي حقيقي. 


ترى الدراسة أن أهم ما يواجه الاندماج الاجتماعي في اليمن في المرحلة 
الراهنة» وحتى سنوات مقبلة» هو الفقر كتحد اقتصادي ومجتمعي يؤجج المزيد 
من التزاعات الاجتماعية» ويُضعف قدرة المجتمع على مقاومة عوامل الانقسام 
قبلية وطائفية» وتمثّل عائقا أمام السلم المجتمعي والاستقرار السياسي» وكذلك 
عمليات التدخل الخارجي التي تجاوزت Jest‏ في شؤون الدولة إلى العبث 
المباشر بالعيش الاجتماعي المشترك» والإخلال بالتوازن الاجتماعي بين 
مكوّنات المجتمع المختلفة. وتخلص الدراسة إلى أن مشروع دولة وطنية 
حديثة متحررة من ضغط الخارج وثقل القبيلة» ومجسّدة للعدل والتنمية» شرط 
أساس لمواجهة تلك التحديات» والحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه. 
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مقدمة 


ازدادت مشكلة الاندماج الاجتماعي في اليمن حدّة بعد سنوات قليلة 
من تحقيق وحدته في عام 1990. وعلى الرغم من توجه الدولة الوليدة آنذاك 
إلى إنشاء مؤسسات مشتركة» Foy‏ بعض السياسات الاندماجية على مستوى 
البيروقراطية والجيش والمؤسسات التعليمية» إلا أن الأزمات السياسية وتعتّر 
المسار الديمقراطي عقب حرب 1994 الداخلية» وغياب أفق واضح لتنمية 
وطنية فعلية» انعكس على البنية السوسيولوجية اليمنية فى شكل انقسامات 
جهوية أكثر حدّة بين الشمال والجنوب» ونزاعات مناطقية وقبلية وطائفية اتخذ 
بعضها صورة صراعات مسلحة. 


في المقابل» تؤدي القابلية الاجتماعية للاندماج دورًا أساّا في تيسير 
الاندماج أو تعويقه» وتتراجع مسؤولية الدولة عن الإخفاق في تحقيق الاندماج 
بقدر اشتداد درجة اللاتجانس في المجتمع» وعجز هذا الأخير عن تطوير AT‏ 
ذاتية للاندماج من واقع خبرته التاريخية وحركته اليومية. 

تبحث هذه الدراسة في أو جه العلاقة بين الدولة والاندماج الاجتماعي» 
بغية التعرف إلى طبيعة دور الدولة اليمنية في تحقيق الاندماج الاجتماعي من 
جهة» وتقدير حدود القابلية الاجتماعية للاندماج والعوامل المؤثرة فيها من 
جهة ثانية. وهي تغطي بصورة أساسية الفترة الممتدة بين عامي 1990 620125 
انطلاقًا من ثلاث فرضيات: 

- كان اتجاه النخب الحاكمة بعد تحقيق الوحدة اليمنية إلى تعبئة المجتمع 
في صراعاتها السياسية سبيًا رئيسًا في إهدار فرص الاندماج الاجتماعيء 
وإخفاق الدولة في تحقيق التكامل الوطني. 

= ساهم النظام القبلي- المشيخي المدعوم سلطويًا يدور كبير في الإخلال 
بتوازن العلاقات داخل التركيبة الاجتماعية اليمنية لمصلحة القبيلة على حساب 
المكوّنات الأخرى. 
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wrelod 


دولة حديثة. 


يمكن الإشارة إلى دراستين سابقتين تناولتا جانبًا من الإشكالية التي 
تثيرها هذه الدراسة: دراسة محمد الظاهري: «القبيلة والتعددية السياسية في 
اليمن 1997-1990؛ التي عالجت بإسهاب وفرادة موضوع العلاقة بين 
الدولة والقبيلة في اليمن» وخلصت إلى أن القبيلة تمل نظامًا سياسيًا مجاورًا 
للنظام الرسمي ذي الطابع التحكيمي» كما فسرت غياب الدولة الحديثة 
بتضاؤل شرعية السلطات السياسية الحاكمة» لا بفعل الحضور السياسي 
للقبيلة. وعلى الرغم من جوانب الإفادة الكثيرة من هذه الدراسة» فإن 
مقولاتها نابعة من فكرة أحادية التكوين القبلي للمجتمع اليمني» وتصتف تبعًا 
لذلك المجتمع اليمني بأنه مجتمع قبلي صرف» وتختزل تعدديته الاجتماعية 
في «تعددية قبلية» تظهر بين قبائل محاربة وقبائل Mae lye‏ ويقودها ذلك 
إلى تعميم الثقافة القبلية ذات السمات القتالية والثأرية والتحكيمية على 
المجتمع واعتبارها ثقافة مجتمعية عامة» لا نظامًا LSE‏ خاصًا بالقبيلة التي 
يتركز وجودها كبنية ووعي عصبوي في جزء محدود من الجغرافيا اليمنية هي 
المرتفعات الشمالية والغربية. 


أما الدراسة الأخرى فلسمير العبدلي: «ثقافة الديمقراطية في الحياة 
السياسية لقبائل اليمن - دراسة ميدانية»» تقوم» في سعيها إلى تكميم الظاهرة 
القبلية» على افتراض وحدة البنية القبلية» وهذه فكرة تتخلل جل الدراسات 
الحديثة لعلاقة الدولة بالمجتمع في اليمن» كما أشرناء فتختار لدراستها 
الإمبريقية منطقة عمران ومنطقة حضرموت من دون كبير اعتناء بأن الأولى 
تمثّل بنية قبلية كاملة» فيما الأخرى أقرب إلى التكوين المديني المنفتح» 
وبذلك يكون جزء من النتائج المعمّمة على الثقافة السياسية للقبيلة اليمنية 


)1( محمد محسن الظاهري» «القبيلة والتعددية السياسية في اليمن» 61997-1990 (أطروحة 
دكتوراه» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء 2003( ص 140-139. 
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نابعًا من مصدر لا علاقة له بالقبيلة كبنية اجتماعية وثقافية واقتصادية في واقع 
١ (2) yı‏ 
sa‏ 

عدا ما أشارت إليه الدراسة من مؤشرات ميدانية عن التعصب ضد الآخر 
الوطني المختلف طائفيًا وسياسيّاء فإن التحليل الإمبريقي لم يشمل المستوى 
الأفقي للعلاقات الاجتماعية البينية» الذي من شأنه أن يُظهر مدى قابلية القبيلة 
اليمنية للاندماج الاجتماعي وقبولها بالمكوّنات الاجتماعية الأخرى غير 

تحاول دراستناء قدر المستطاعء تخطي بعض المقولات الصارمة التي 
الدولة بالقبيلة على علاقة الدولة بالمجتمع» أو الخلط بين الفاعلية السياسية 
الكثيفة للنظام القبلي والوجود الاجتماعي المحدود - جغرافيًا وبشريًا - 
للقبيلة» كما تبحث في آثار استقواء القبيلة بالدولة - والعكس - في علاقات 
التوازن الاجتماعي وأثره في تعويق الاندماج الاجتماعي. 


سنقوم في هذه الدراسة باستخدام مقترب علاقة الدولة والمجتمع على 
النحو الذي طوّره عالم السياسة الأميركي جويل مغدال Joel Migdal)‏ حيث 
يأخذ تحليل العلاقة بين الدولة والمجتمع في الاعتبار تأثير المجتمع في الدولة» 
بحسبان الأخيرة قوة من ضمن قوى اجتماعية أخرى تقاسمها السيطرة على 
المجتمع. كما أن ميل الدولة في العالم الثالث إلى إضعاف المجتمع بالتعاون 


)2( يعرف الظاهري القبيلة بأنها «مجموعة بشرية متضامنة؛ تشعر بانتسابها إلى أصل قرابي 
مشترك» تجمعها ثقافة وأعراف ومصالح مشتركةء تقطن أرضًا محددة» غالبًاء وتكوّن تنظيمًا اجتماعيّاء 
ul.‏ اقتصاديّاء عسكريًا واحدًا» انظر: الظاهري» ص 137. 

بهذا التعريف» يقترب بالقبيلة من مفهوم الدولة ذاته. كما يتبتى العبدلي تعريفًا للقبيلة يتضمن 
خصائص: وحدة اللغة والثقافة المشستركة والأعراف والمصالح الاقتصادية المشتركةء والأصل القرابي» 
وحدود الموقع الجغرافسيء وذوبان الفرد في الجماعةء والميل إلى الاستقلال والحرية المطلقةء انظر: 
سمير محمد أحمد العبدلي» ثقافة الديمقراطية في الحياة السياسية لقبائل اليمن: دراسة ميدانية» سلسلة 
أطروحات الدكتوراه؛ 62 (بيروت: مركز دراسات الوحدة cay wl‏ 2007( ص 62. 
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مع بعض القوى الاجتماعية (قبيلة» castle‏ جماعة عرقية)» وباستخدام موارد 
الدولة» وسياسة توزيع المنافع» وتكوين الولاءات غير المؤسسية» أمر ينطوي 
في نهاية المطاف على إضعاف قدرة الدولة وتفكيك وحدة المجتمع. 


الاندماج الاجتماعي: إطار مفهومي 


لا يخلو الحديث عن الاندماج الاجتماعي من مفارقة؛ فمفهوم المجتمع 
ذاته ينطوي على قدر من الترابط PELL ty‏ لذا يتضمن حدًا من الاندماج 
لا gaa,‏ المجتمع؛ لولا وجوده مجتمعًا Las tL‏ من هناء يبدو البحث 
في الاندماج الاجتماعي Éu‏ في درجة تلاحم المجتمع وطريقة تضامنه» وهذا 
ما نفهمه من تفريق دوركهايم بين نمطين من الاندماج الاجتماعي عرفتهما 
المجتمعات البشرية: الأول ميكانيكي (آلي) يجري على قاعدة التشابه في 
الأدوار والوظائف» والثانى عضوي تتمايز فيه الأدوار والتخصصات بفعل 
التقدم الصناعي وتقسيم العمل ومستوى الحريات والنشاط الاقتصادي©. 


إن تحليل دوركهايم مشوب بالأيديولوجيا كما لاحظ دوفرجیه» لكنه 
يتجاوز الحد الأدنى من التشارك الاجتماعي الطبيعي إلى بناء علاقة إيجابية 
تضمن تماسك النظام الاجتماعي واستقراره وظيفيًاء عبر تكييف الأنا الفردية 
مع الأنماط المعيارية للمجتمع» مع ملاحظة أن تحقيق الاندماج لا يتوقف 


(3) تيودور فون أدرنوء محاضرات في علم الاجتماع» ترجمة جورج كتورة (بيروت: مركز 
الإنماء القومي» [د. ت.])» ص 29. 

(4) نشير إلى أن مفهوم المجتمع مشتق في الأصل من الكلمة اللاتينية Societas‏ وتعني الشراكة» 
انظر: طوني بينيت» لورانس غروس بيرغ وميغان موريس» محررون. مفاتيح أصطلاحية جديدة: معجم 
مصطلحات الثقافة والمجتمع. ترجمة سعيد الغانمي (بيروت: المنظمة العربية للترجمة؛ 2010( ص 
594. 


Graham Crow, Social Solidarities: Theories, Identities, and Social Change, Issues in (5) 

Society (Buckingham; Philadelphia: Open University, 2002), p. 22. 

)6( موريس دوفرجيه. علم اجتماع السياسة: مبادئ علم السياسة. ترجمة سليم colton‏ ط. 2 
(بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 2001(« ص 48- 

Talcott Parsons, The Social System, with a New Preface by Bryan S. Turner, Routledge (7) 

Sociology Classics (London: Routledge, 1991), p. 171. 
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QLPOTIS 


على قدرة الفرد والجماعة على استيعاب متطلبات بقاء النظام الاجتماعي 
فحسبه بل يشمل أيضًا الدرجة التي يبديها المجتمع نفسه من الاندماج Lay‏ 
يدقع الفرد إلى الانخراط والمشاركة» أو العكس. 


من جهة أخرى» ينسجم مفهوم الاندماج الاجتماعي وفق منظور التكامل 
القومي مع فكرة بناء الأمة» أي تحقيق أكبر قدر من التجانس الاجتماعي 
والثقافي واللغوي عبر خلق شعور عام بهوية وطنية مشتركة تحقق للمجتمع 
انسجامه Parton gy‏ والدولة - الأمّة هي أداة ذلك البناء التكاملي بما تقوم 
به من عمليات واعية تمس الوجود الاجتماعى. كفرض لغة رسمية واحدة 
وتوحيد التعليم والمنظومة القانونية» وتوسيع قاعدة البيروقراطية» واحتكار 
وسائل الإعلام الجماهيري» وإيجاد قاعدة تصنيعية وسوق قومية موحدة. 
ومد شبكة مواصلات تغطي كامل ترابها الوطني. وقد يمتد دورها إلى تقديم 
صيغة رسمية للتاريخ الوطني””, أو استخدام أسطورة العرق الواحد والترويج 
لخصائص فسيولوجية مميزة» أو خلق أعداء حقيقيين أو محتملين» واستعمال 
الحرب بغرض تحقيق التكامل. 

على النقيض من ذلك» تقدم «التعددية الثقافية» Logs‏ مختلقًا للاندماج 
الاجتماعي لا يقوم على المجانسة القومية بأدواتها الإدماجية القسرية أو 
الطوعيةء وإنما على استيعاب الفروق الثقافية في إطار ما يُطلق عليه ويل 
كيمليكا «المواطنة المتعددة ULE‏ فعوضًا عن قيام الدولة باستيعاب 
المواطتين فى ثقافة واحدة» يتوجب عليها الاعتراف بالاختلافات الثقافية 
للمجتمع واستيعابهاء وعدم ترجيح BUS‏ على أخرى تحت اعاء الهوية الوطنية 
المشتركة. 


Lb sb (8)‏ سافيدان» الدولة والتعدد الثقافي» ترجمة المصطفى حسوني (المغرب: دار توبقال 
للنشرء 2011( ص 13. 
)9( بندكت أندرسن. الجماعات المتخيلة: تأملات فى أصل القومية وانتشارهاء ترجمة ثائر ديب؛ 
تقديم عزمي بشارة (دمشق: شركة قدمس للنشر والتوزيع» 2009( ص 117. 
Will Kymlicka, Multiculturalism: Success, Failure, and the Future (Washington, DC: (10)‏ 
Migration Policy Institute, 2012), p. 7.‏ 
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Lil‏ الاندماج من منظور الاستبعاد الاجتماعي فيشير إلى ما يُطلق عليه أوين 
«دمج المستبعدين؟""» ويتضمن سلسلة من العمليات المقصودة التي تقوم 
بها الحكومات والمؤسسات المعنية بغرض إعادة دمج الفئات المستبعدة في 
المجتمع؛ أكان سبب الاستبعاد الفقر أم ضيق مجال المشاركة» أم سوء توزيع 
المواردء أم التمييز الاجتماعي. وتحقيق الاندماج بهذا المعنى يتطلب تفكيك 
«القواعد الهيكلية للاستبعاد» لا مجرد تحسين بعض المؤشرات المتعلقة 
dona‏ ومعدل الالتحاق بالمدارس» والتسجيل في قوائم الناخيين 0120 كما 
يستلزم درجة من التكامل المرغوب فيه والمؤسّس لمجتمع عادل» والمعرّز 
للهويات المشتركة وقيم التسامح» للتقليل من احتمالات العنف والصراع. 

يتضح lie‏ سبق أن مفهوم الاندماج الاجتماعي هو مفهوم وظيفي في 
الأساس» يُعنى بتحقيق تكامل الأفراد والجماعات مع النظام الاجتماعي. وراوح 
تطور هذا المفهوم بين الضيق والاتساع» فاتسع في الأدبيات المرتبطة بالدولة - 
UY‏ ليشمل عمليات بناء الأمة وتحقيق تجانسها الثقافي والاجتماعي» وضاق 
استعماله في أدبيات التعددية الثقافية التي أخرجت عنصر الثقافة من إطار مفهوم 
الاندماج» مكتفية بتكامل اجتماعي تحتفظ فيه كل جماعة بثقافتها وهويتها 
الخاصة. كما أنه اتسع من حيث المجال في أدبيات الاستبعاد الاجتماعي 
ليشمل قضايا الفقر والمشاركة والعدالة في التوزيع» وحق الانتفاع بالخدمات 
العامة والحصول على الموارد» لكنه ضاق من حيث الهدف بالتركيز على دمج 
الفئات المستبعّدة قسرًا دون غيرها'. 


Else Oyen, «The Contradictory Concepts of Social Exclusion and Social Inclusion» (11) 
in: Charles Gore and Josel B. Figueiredo, eds., Social Exclusion and Anti-Poverty Policy: A Debate, 
Research Series; 110 (Geneva: International Institute for Labour Studies, 1997), p. 66. 


United Nations Research Institute for Social Development, «Social Integration: (12) 
Approaches and Issues,» (UNRISD Briefing Paper; no. 1: World Summit for Social Development, 
March 1994), p. 7. 


)13( جدير بالإشارة هنا إلى أن منظور الاستبعاد الاجتماعي يعطي أهمية أقل للاستبعاد الناجم 
عن العمليات غير المقصردة وهذا ما نجده عند أمارتيا tire‏ وبصورة أوضح عند بريان باري الذي يميز 
بين الاستبعاد الاجتماعي و«الاستيعاد الطوعي» على أساس الرغبة في المشاركةء فيرى أن الاستبعاد 
الاجتماعي يحدث بالنسبة إلى الجماعات والأفراد الذين تتوافر لديهم الرغبة في المشاركة المجتمعية - 
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‘ii‏ الدولة والمحة 
أنياط العلاقة ومسارات الاندماج قبل الوحدة 


1 - تعدد أنماط العلاقة بين الدولة والمجتمع 

يصعب زعم وجود نمط أحادي للعلاقة بين الدولة والمجتمع في اليمن؛ 
حيث وجدت من الناحية التاريخية أنماط مختلفة من العلاقة عكست قدرًا كبيرًا 
من التفاوت في المعطيات الطبيعية والتاريخية والاقتصادية والثقافية. ويمكن 
الحديث عن ثلاثة أنماط رئيسة GAM‏ بين الدولة والمجتمع على النحو الآتي: 

أ- نمط العلاقة ة التقابلية بين الدولة والقبيلة 

هيمن هذا النمط من العلاقة بين الدولة والقبيلة فى المرتفعات الشمالية 
والغربية من اليمن الشمالي سابقًا؛ (Gas‏ خصوبة الأراضي الزراعية» والاعتماد 
على الإغارة والتقاسم الجماعي MIL‏ جعلا القبيلة الصورة الأمثل 
للتنظيم الاجتماعي بوصفها قوة حربية متحركة يقف على رأسها شيخ يرتبط 
به الأفراد ارتباطًا cl yl‏ كأحد مظاهر تضامنهم الاجتماعي. dy‏ هذا النمط 
من العلاقة بين الدولة والقبيلة إحدى صور ثلاث: UJ‏ الصراع في حال شعرت 
القبيلة أن الحضور المركزي للدولة يمس وجودها الاجتماعي المستقل» وإمّا 
التحالف على مضض في حال تمكنت الدولة من فرض سلطتها المركزية على 
القبيلة» وما الحلول القبلي في الدولة بالهيمنة على مفاصلها الأساسية كإحدى 
أفضل وسائل الدفاع الذاتي ضد الدولة المركزية. وعرف الجزء الشمالي من 


مع وجود قيود تحول بينهم وبين ذلك. ly‏ الجماعات التي تنسحب طوعًا من المشاركة في المجال 
العام بسبب توقعاتها بوجود «عداء اجتماعي» حيالهاء أو لأسباب غائرة في التكوين الثقافي للمجتمع» 
فإنها تمارس نوعًا من العزلة الاجتماعية الاختيارية. انظر على التوالى: Amartya Sen, «Social Exclusion:‏ 
Concept, Application, and Scrutiny,» Social Development Papers; no. 1, Office of Environment and‏ 
Social Development, Asian Development Bank, June 2000, p. 15, and Brian Barry, «Social Exclusion,‏ 
Social Isolation and the Distribution of Income,» CASE Paper; 12, Centre for Analysis of Social‏ 
Exclusion, London School of Economics, London, August 1998, p. 6, Available at: http://eprints.Ise.‏ 
ac.uk/6516/1/Social_Exclusion,_Social_Isolation_and_the_Distribution_of_Income.pdf.‏ 
)14( إلهام مانسعء اليمن: القبيلة والدولة» ترجمات عن اليمن والجزيرة العربية؛ 11 (صنعاء: 
المركز العربي للدراسات الاستراتيجية؛ 2003( ص 7. 
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UOTA! 


اليمن هذه الصور الثلاث إلى أن استقرت منذ عام 1968 وحتى الآن - كما 
سيتضح تباعًا - عند الصورة الأخيرة. 

ب - نمط العلاقة «الرعوية» بين الدولة والمجتمع 

ارتبط هذا النمط بالمناطق التي تمتد من سهول تهامة الغربية وحتى سلسلة 
الجبال الجنوبية والوسطى» وتشمل تعز وإب والحديدة» وهي مناطق عرفت 
بخصوبة أراضيها الزراعية» ly cindy‏ القبلية» حيث الأسرةء لا القبيلة» هي 
وحدة التماسك الاجتماعي. وفي هذا النمط تتخذ العلاقة بين الدولة والمجتمع 
صورة مباشرة من دون المرور بشيوخ القبائل الذين فقدوا - في الأغلب - 
نفوذهم الفعلي وارتبطوا بدورهم بعلاقة تبعية مع الدولة. إن تشتت الأراضي 
الزراعية في صورة حيازات صغيرة» ووجود فائض غذائي يسمح بقيام تبادلات 
سوقية» عاملان ساهما في تأكيد نمط العلاقة الرعوية عبر إخضاع المواطنين 
لسلطة مركزية تؤمّن الطرق» وتوفر استقرارًا نسبيًا للأسواق. لكن عوامل 
أخرى؛ على رأسها ميكانزيم الإخضاع الذي استّخدم لتطويع تلك المناطق بعد 
خروج العثمانيين من اليمن في عام 1919 وما صاحبه من قهر مادي ومعنوي» 
من At pol‏ أن تكون قد ساعدت في تكوين ذلك النمط من BH‏ بين الدولة 
والمجتمع. 


ج - نمط العلاقة المركزية 


ينطوي هذا النمط من العلاقة بين الدولة والمجتمع في اليمن الجنوبي 
OL‏ الاحتلال البريطاني على مستويين من العلاقات المركبة» فمن جهة مارس 
الاستعمار البريطانى هيمنة واسعة على السلطنات والمشيخات الواقعة تحت 
سلطته» ومن جهة أخرى ظهرت السلطنات بوصفها مراكز سياسية وإدارية قوية 
في مناطقهاء ومارست وظيفة الدولة في علاقاتها برعاياها بدعم من الاستعمار 
في معظم الحالات. 

ساعدت شبكة علاقات المحميات بالمركز الاستعماري فى عدن 
على إضعاف تماسك البنى الاجتماعية القبلية لبعض السلطنات. وبحلول 
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الخمسينيات» انتهى نظام الملكية الجماعية للأرض كإحدى سمات التنظيم 
CP AA‏ وبعد جلاء الاستعمار البريطاني عن عدن ومحمياتها في عام 1967» 
Ly gill ies Shiels‏ الحاكمة بنية ALS‏ مفككة» حيث كانت السلطنات قد 
اختزلت القوة الاجتماعية في أعيان السلاطين» وبإطاحة هؤلاء تمهّد السبيل 
لظهور دولة مركزية قوية أجهزت على ما تبقى مسن التنظيم القبلي» ووضعت 
أساسًا أيديولوجيًا للاندماج الاجتماعي» لكنها مع ذلك لم تكن بمنأى عن تأثير 
المشاعر القبلية التي انفصلت عن بناها التقليدية ونشطت في المجال العا 
بصور غير مرئية في كثير من الأحيان. 
2 - مسار الاندماج الاجتماعي في اليمن الشمالي 1990-1962 

الاختزال القبل للدولة والمجتمع 

انقسم المجتمع في شمال اليمن تقليديًا إلى شرائح عدة» كان في صدارتها 
الطبقة العليا التي ضمّت الأئمة والأمراء وأفراد الطبقة الحاكمة» ثم السادة 
الأشراف من آل البيت» والقضاة» وهم علماء الدّين الذين انخرطوا في سلك 
القضاء في العهد الإمامي» ثم المشايخ والعقال» ويليهم الفلاحون ويدخل فيهم 
الرعاة أيضًا. ويأتي في نهاية السلم الاجتماعي الحرفيون وأرباب الصناعات» 


وخارج هذا التقسيم يأتي «الأخدام» والعبيد المنزليون وأرباب المهن الوضيعة 
(أبناء الخمس) كجماعات مغلقة خارج التراتبية الاجتماعية السابقة©2©. 


أذت التقاليد» بما لها من سلطة قوية على الأفراد والجماعات في المجتمع 
اليمني» دورًا أساسيًا في تدعيم ثبات الأوضاع الاجتماعية بعد ثورة أيلول/ 
سبتمبر 1962» على الرغم من فقدان الأئمة وبعض الفئات الاجتماعية الأخرى 
بعض امتيازاتها. كما لم يساهم التعليم إلا بدور ضعيف في تحقيق الاندماج 


)15( تاريخ اليمن المعاصرء 61982-1917 ترجمة محمد علي البحر؛ مراجعة محمد أحمد 
علي (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1991( ص 167. 

(16) عبد العزيز قائد المسعودي. معالم تاريخ اليمن المعاصر: القوى الاجتماعية لحركة 
المعارضة اليمنية» 1948-1905 (صنعاء: مكتبة السنحاني» 1992( ص 20. 
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الاجتماعى؛ فأبناء القبائل كانوا أكثر ميا إلى الالتحاق بالجيش» نزولا عند 
التقاليد الحربية للقبيلة. وفي الواقسع» لم يكن التعليم ييخضع للإدارة الحكومية 
بحيث يجري توظيفه لتعزيز التكامل الوطني» فالمدارس القليلة التي أنشئت في 
بعض المدن الرئيسة ظلت تدرّس المناهج المصرية حتى أواخر ل 
وكان من الطبيعي ألا يساهم التعليم بدور كبير في البناء الاجتماعي لغياب 
المنهج والعنصر الوطني. وأمًا الريف» فظل بعيدًا عن التعليم الحديث» باستثناء 
بعض المبادرات الأهلية لإنشاء مدارس صغيرة. وظه رت ازدواجية النظام 
التعليمي في وقت لم تكن قواعد التعليم الرسمي قد ترس ختء إذ نشأ منذ 
أواخر السبعينيات نظام التعليم الديني المدعوم من المملكة العربية السعودية» 
مستقطبًا آلاف الطلاب في المدن والأرياف. 


كما عجز الجيش عن أن يكون أداة فعلية للاندماج الاجتماعي» وظهر في 
كثير من الأحيان أداة لتعميق الانقسام بين فئات المجتمع؛ ففي آب/ أغسطس 
8 انقسم الجيش الجمهوري على نفسه. ودخل في مواجهات Coty‏ 
كفة الوجود القبلي في الجيش بعد استبعاد العناصر القومية واليسارية من 
Maz LS‏ وكشفت المواجهات مع اليمن الجنوبي في أيلول/ سبتمبر 1972 
الوهن الذي كان يعانيه الجيش الوطني» إذ تبيّن بعد اشتداد المواجهات مع 
الجنوب أن نصف الجيش الوطنيء المؤلف آنذاك من 40.000 عنصر كانوا 
مجرّد أسماء وهمية تتقاضى رواتبها من الدولة من دون أن يكون لها وجود 


(19) =» 


oe 


تعرّض الجيش لنكسة جديدة بعد اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي في 


Sharif Ismail, «Unification in Yemen: Dynamics of Political Integration, 1978-2000,» (17) 
(Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Degree of MPhil in Modern Middle Eastern Studies, 
Faculty of Oriental Studies, University of Oxford, {n. d.)), .م‎ 57. 


)18( إيلينا ك. جولوفكاياء التطور السياسي للجمهورية العربية اليمنية 01985-1962 ترجمة 
محمد علي البحر (صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمني» 1994( ص 120. 

)19( محسن العيني» خمسون Gle‏ في الرمال المتحركة: قصتي مع بناء الدولة الحديثة في اليمن 
(القاهرة: دار الشروق» 2007( ص 243- 
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تشرين الأول/ أكتوبر 1978. إذ تمرد فصيل من الجيش بقيادة عبد الله 
عبد العالم» وحدثت مواجهات في مناطق الحجرية (جنوب تعز) انتهت بهزيمة 
عبد العالم وفراره خارج البلاد. وعند تولي علي عبد الله صالح الحكم» 
تجمّع بقايا الضباط الناصريين الموالين للحمدي في محاولة انقلابية فاشلة في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1978» ونتيجة ذلك جرى «تطهير» الجيش من العناصر 
الناصرية واليسارية التي كانت تنتمي في معظمها إلى جنوب اليمن الشمالي 
ووسطه. وفي مطلع الثمانينيات أسس صالح نواة جيش مواز يقوم على الصلات 
العائلية» فأنشأ الحرس الجمهوري وقوات الأمن المركزي لتأمين استمراره فى 
op Soul‏ فيما ترك الجيش الوطني للسيطرة القبلية شبه المغلقة. ۰ 

على صعيد آخرء تركزت القوة الاقتصادية في يد التجار من مناطق 
الجنوب والوسطهء بينما اتجه شيوخ القبائل الذين كانوا يأنفون آنذاك من العمل 
التجاري ويعتبرونه Me‏ لشراء الأراضى الزراعية وبناء العقارات فى المدن 
الرئيسة. وتجمعت لدى كثير منهم ثروات طائلة بفعل مزاولة النشاط العقاري 
والمساعدات الخارجية والمخصصات الحكومية التى باتوا يحصلون عليها 
بصورة منتظمة. ومنذ مطلع السبعينيات ازدادت الفروق الاجتماعية بصورة 
حادة بسبب النهب المتعاظم للمال العام» وظهور طبقة ثرية لم يألفها المجتمع 
من قبل”'*. وبحلول الثمانينيات تغيّر الوضع على صعيد العلاقات الاقتصادية؛ 
حين تقلصت المساعدات المقدمة من الخارج» واندفع شيوخ القبائل إلى مجال 
الأعمال» وعزز الريع النفطي ابتداء من منتصف الثمانينيات السيطرة الاقتصادية 
للنخب القبلية على حساب التجار التقليديين”*» في حين ضرب الاستيراد 
البذخى الصناعات الحرفية ومعها الآلاف من العمال» وعمّق مشكلة التفاوت 
الاقتصادي داخل المجتمع. 

April Longley Alley, «Shifting Light in the Qamariyya: The Reinvention of Patronage (20) 


Networks in Contemporary Yemen,» (Ph. D. Dissertation, Philosophy in Government, Georgetown 
University, Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences September 2008), p. 70. 


)21( أحمد ple‏ عفيف» شاهد على اليمن: أشياء من الذاكرة (صنعاء: مؤسسة العفيف الثقافية» 
[1999])» ص 270. 
)22( .68 .م Alley,‏ 
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في ما يتعلق بالعلاقات الطائفية» ساد التعايش بين الزيدية والشافعيةء 

ولم تظهر أي صدامات اجتماعية تُذكر بين أتباع المذهبين» غير أن التباينات 
فى التجربة التاريخية لأتباع JS‏ منها وتعرضهما لمؤثرات ثقافية وسياسية 

مختلفة أضفت على الصراع السياسي في مراحل معيّنة طابعًا مذهبيّاء فاتخذت 
الصدامات بين أجنحة الجيش في عام 1968 بعدًا مذهبيًا OMe‏ وتكرر PM‏ 
في حوادث الحجرية في عام 1978 والانقلاب الناصري في العام نفسه. وفي 
المجملء أساءت الدولة إدارة المسألة الطائفية» حيث اكتفت بالتمثيل المذهبي 
والجهوي الصوري في السلطة من دون مشاركة حقيقية» كما منحت شيوخ 
القبائل» وجلّهم من الزي ود امتيازات مالية كبيرة» وأبقت على قاعدة «زيدية 
رأس الدولة4؛ أي حصر رئاسة الدولة في الطائفة الزيديةء وهذا ينطبق أيضًا 
على المناصب العليا في الجيش والأجهزة الأمنية. 
3 - مسار الاندماج الاجتماعي في اليمن الجنوبي 1990-1967 

الصهر الأيديولوجي 

أخذ توزيع القوة الاجتماعية في الجنوب اليمني أسلوبًا مختلمًا نسبيًا عمّا 
كان سائدًا في الشمال؛ إذ حل السلاطين والأمراء وبعض كبار شيوخ القبائل على 
رأس الهرم الاجتماعي بفعل سلطتهم السياسية وحيازتهم الواسعة للأراضي 
الزراعيةء تلاهم التجار من أثرياء المدن» كعدن وبعض مدن حضرموت» ومن 
ثم السادة من آل البيت الذين كان لهم أملاك زراعية كبيرة» وارتبطت مكانتهم 
أيضًا بدورهم في فض المنازعات بين الناس**» ويأتي الفلاحون في المنزلة 
التاليةء وكانوا حتى مطلع الستينيات يمثلون 50 في المئة من CIA‏ 
لكن حيازاتهم الزراعية كانت صغيرة ومجزأة» وبعضهم رعويون مستأجرون» 


(23) جولوفكاياء ص 121. 

)24( محمد عمر الحبشسيء اليمن الجنوبي: سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا: منذ 1937 وحتى قيام 
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبيةء ترجمة الياس فرح وخليل أحمد خليل (بيروت: دار الطليعة للطباعة» 
1968( ص 532. 

)25( الحيشي» ص 513. 


ويتعرضون لابتزاز دائم من الملاك والتجار المرابين. ويدخل ضمن هذه الفئة 
أيضا الرعاة من البدو الرحل» ويمكن اعتبار بعض شيوخ القبائل فئة اجتماعية 
متمايزة ارتبط وجودها بدرجة أساسية بالعرف والتحكيم القبلي مع حيازات 
زراعية صغيرة ومتوسطة. Giy‏ العلماء ورجال الدين فلم يمدّلوا فئة ذات وجود 
اجتماعي مستقلء على غرار شريحة القضاة في شمال اليمن؛ على الرغم 
من المكانة التي شغلها العلماءء ولا سيما في حضرموت. وفي أدنى التراتبية 
الاجتماعية تقع فئة العبيد الزراعيين و«الأحجور » وهم يقابلون «الأخدام» في 
الشمالء ثم أصحاب المهن التقليدية كالحطابين والسقايين الذين لم يكن لهم 
حق التعليم أو حمل السلاح أو الزواج من أبناء القبائل*. 

تبت «الجبهة القومية»؛ بعد تس لمها الحكم في تشرين الثاني/ نوفمبر 
7 الاشتراكية أداة للتغيير الاجتماعي والاقتصادي الشامل. وفي غضون 
أربعة أعوام (1969 - 3» تمكنت الدولة من الاستحواذ على مصادر القوة 
الاقتصادية وأحدثت انقلايًا هائلا في الأوضاع الاجتماعية في الريف لمصلحة 
الفلاحين باتباعها سياسات التأميم والإصلاح الزراعي» كما تمكنت من ضرب 
المقاومة التقليدية التي تزعمها بعض شيوخ القبائل» وأضعفت موقف رجال 
الدّين بمصادرة أراضى الوقف”. ولطمس آثار الفروق الاجتماعية» شجعت 
الدولة الأفراد على التخلّي عن ألقابهم ذات المدلولات الطبقية» واستبدلت 
أسماء المحافظات الست بأرقام. 

قامست فلسفة التكامل الوطني على «وحدة وتلاحم الطبقة العاملة 
والفلاحين والمثقفين والبرجوازية الصغيرة»» واختزلت الفروق الاجتماعية 
في فرق Gab‏ رئيس بين عمال وفلاحين من جهة و«قوى رأسمالية مستغلة» 
من جهة أخرى. وأمكن للتعليم الاشتراكي الإلزامي تجاوز الفروق بين 
الشرائح الاجتماعية المختلفةء والتغلغل بفاعلية في الأرياف» غير أن 


.64 تاريخ اليمن المعاصرء ص‎ )26( 
Ahmed Abdel-Karim Saif, «The Politics of Survival and the Structure of Control in the (27) 
Unified Yemen 1990-97,» (MA Dissertation, Department of Politics, University of Exeter, September 
1997), online: <http://www.al-bab.com/yemen/unity/saif] .htm>. 
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المحتوى الأيديولوجي للمناهج التعليمية ربط قيم الوطنية بالاشتراكية» وجعل 
التعليم عملية موجهة لإعداد كوادر منظمة تتلاءم مع تصور الدولة للمجتمع 
الاشتراكي. 

ظهرت أيضًا بيروقراطية فاعلة كانت مفتوحة أمام أبناء الطبقة الوسطى» 
وساعدت الدولة في التمدد في الأرياف والمدن الصغيرة وتحقيق المحتوى 
الاجتماعي للسياسات الاشتراكية» لكنها أصبحت بمرور الوقت ضعيفة 
ومترهلة» وسحبت الأجهزة الحزبية في المدن والأرياف صلاحياتها. أمّا 
الجيش فأعيد بناؤه على أسس جديدة من الفدائيين والمتطوعين في أثناء حرب 
التحرير ومن العمال والفلاحين» وأظهر اندماجًا وتماسكا قويًا في حروبه مع 
الشمال. لكن عوامل الانقسام والولاءات المناطقية كانت تعمل فيه بصورة 
عميقة. وفي كانون الثاني/ يناير 6 انقسم الجيش والشرطة والميليشيات 
بين طرفي النزاع داخل الحزب الاشتراكي الحاكم آنذاك على أساس مناطقي» 
ثم أعيد تكوين الجيش بعد هزيمة الرئيس علي ناصر محمد وفرار عشرات 
الآلاف من قواته إلى اليمن الشمالي من أبناء المناطق المنتصرة في مواجهات 
كانون الثاني/ ely‏ أي الضالع ويافع وردفان**. 1 


نخلص من تحليل ما ورد أعلاه إلى النتائج الآنية: 

- شهد اليمن أنماطًا تاريخية مختلفة من العلاقة بين الدولة والمجتمع؛ 
استقرت منذ نهاية الستينيات عند نمطين: نمط العلاقة التقابلية بين الدولة 
والمجتمع الذي يسود علاقة الدولة يسكان المرتفعات الشمالية bay ly‏ 
حيث البنية القبلية قوية ومتماسكة وداعمة لانخراط السكان فى علاقة ندية مع 
باقي مواطنيهاء بمن في ذلك مواطنو المحافظات الجنوبية. 

- ظلت القبيلة في اليمن الشمالي - سابقًا - بنية عصية على الإدماج» 


(28) فيصل cd ple‏ اليممن: الثورتانء الجمهوريتان» الوحلة: 61994-1962 ط. 2 (بيروت: 
دار الجديد» 2000( ص 177. 
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وعملت على اختزال الدولة والمجتمع في ثقافتها وتنظيمها وأعرافها. لذلك كان 
التناقض الأساس في تجربة الاندماج الاجتماعي في اليمن الشمالي قبل الوحدة 
بين «القبيلي» و«الرعوي؛. أو بين القبيلة وجزء كبير من شرائح المجتمع. 


- حاولت الدولة الاشتراكية في الجنوب صبّ المجتمع في قالب 
أيديولوجي ودمجه على أساس مفردات طبقية» لكن تجربة الصهر الأيديولوجي 
للمجتمع أوجدت فروقًا من نوع آخر غير تقليدي؛ حيث انقسم المجتمع فعلًا 
إلى طبقة تحظى بالامتيازات ورعاية الدولة وفئات أخرى يُنظر إليها كخصم 
أيديولوجي» فضلا عن إخفاق استراتيجية الصهر الأيديولوجي في القضاء 
على صور الوعي العصبوي التي ظلت فاعلةء ولاسيما في أوساط النخب» 
واستدعيت في مراحل pl pall‏ المختلفة. l‏ 


ثانيًا: دور الدولة اليمنية في الاندماج الاجتماعي 
بين التحفيز والإعاقة 2010-1990 


1 - الوحدة اليمنية وإرهاصات أز مة الاندماج 


في غضون شهور قليلة من عمر الوحدة اليمنية» نشب خلاف بين طرفي 
الحكم (المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني) أعاق بناء أجهزة 
ee UES CE SSL a‏ ذم جاءت رب الخليج 
الثانية (كانون الثاني/ يناير 1991) لتضع حدًا للآمال الاقتصادية التي أثارها 
الخطاب الرسمي» وتسببت بعودة 731.800 عامل يمني من دول الخليج. 
وخسارة ما يقارب 300 مليون دولار من التحويلات السنوية ayy seal‏ )29 
وعانى اقتصاد دولة الوحدة اضطرابات شديدة» فارتفعت نسبة التضخم» وزاد 
عجز الموازنة» وانهارت العملة المحلية أمام الدولار» في حين لم يتجاوز سقف 


)29( نيكولاس فان هيرء الأثر الاجتماعي الاقتصادي للعودة الجماعية القسرية إلى اليمن عام 
0ء ترجمة عيد الكريم الحنكي» ترجمات عن اليمن والجزيرة العربية؛ 12 (صنعاء: المركز العربي 


للدراسات الاستراتيجيةء 2004( ص 17. 
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إنتاج النفط ال 80 مليون برميل سنويًا في الفترة بين عامي 629199351990 
وظلت عائداته محل نزاع واتهامات متبادلة بين طرفي الحكم. 


لم تكن التطورات على الصعيد الاجتماعي أفضل حالا؛ وشهدت الشهور 
الأولى من الوحدة حراكًا اجتماعيًا متبادلا بين مواطني الشطرينء كان إيجابيًا 
في ظاهره» لكنه كشف عن تفاوت اجتماعي عميق بسبب الفروق في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية لمواطني الشطرين؛ فالمواطن الجنوبي» ولا سيما 
فى المدنء كان يعتمد بصورة أساسية على الدولة وما تقدمه من خدمات 
عامة» واقتصرت ملكيته في ظل الإجراءات الاشتراكية على سكنه الخاص. 
وعلى العكس من ذلك» أتاح اقتصاد الظل شبه الرأسمالي في الشمال نمو 
طبقة من التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة. وبتحقيق الوحدة» توجه بعض 
تجار الشمال إلى مدن الجنوب» خصوصًا مدينة عدن» للاستثمار فى مجال 
تجارة الجملة والتجزئةء أو في قطاع الخدمات. وساعد الفرق الديموغرافي 

بين الشطرين لمصلحة الشمال في تدفق آلاف الأيدي العاملة باتجاه عدن - 
«العاصمة الاقتصادية» كما أطلق عليها Aids‏ - للبحث عن فرص OY jas‏ 


تغيّر وجه الحياة الاقتصادية في الجنوب بصورة سريعة» ولم يكن في 
مقدور أغلبية الجنوبيين مواكبة ذلك التغيّر أو تحقيق قدر معقول من المنافسة 
في النشاط التجاري2©. وفي المحصلةء ترك ذلك أثرًا نفسيًا واجتماعيًا SL‏ لم 
تقم الدولة حياله بأي معالجة جدية. 


)30( البنك الدولي» النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية: المصادرء العوائق» والإمكانات ([د. 
م.]: دراسات البنك الدولي القطريةء 2002( ص 23. 

(31) عند تحقيق الوحدة كان عدد سكان اليمن الشمالي 8.5 مليون واليمن الجنوبي 2.3 مليون 
نسمه. 

(32) انسحب هذا الخلل على بعض القطاعات الحديثة Hel‏ كالنشاط المصرفي الذي ظهر 
بعد الوحدة نتيجة المتاجرة بالعملة عبر سعر الصرف غير الرسسمي» وجني أرباح طائلة من وراء ذلك. 
وقدّر عدد الصرّافين في عام 1991 ب 300 صرّاف تركز 76 في المئة منهم في صنعاء. وإذا علمنا أن 
سوق العملة الموازية في اليمن كانت تموّل بين 80 و90 في المئة من إجمالي واردات اليمن بالعملة 
الصعبة» يتبيّن مدى تأثير هذا القطاع الناشئ وآهمیته» وعمق ما ails‏ من تفاوت اقتصادي واجتماعي. 
انظر: محمد عبد الواحد الميثمي» أزمة العملة اليمنية» أوراق يمانية؛ 1 (دمشق: المركز العربي للدراسات 
الاستراتيجية؛ 1997( ص 10-6. 
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من جهة أخرى» اعتمد شريكا الحكم في إدارة خلافاتهما السياسية 
استراتيجية الاستقطاب الاجتماعي الواسع على أساس شمال وجنوب» ولم 
يكتفيا بالحفاظ على البنية الدولتية الخاصة بكل منهما خارج عمليات الدمج 
الشكلي لبعض المؤسسات» بل حاول JS‏ منهما الحفاظ على «شعبه» وفضائه 
الاجتماعي ضد أي اختراق قد يقوم به الطرف الآخرء وهذا الأمر ساعد في JE‏ 
الصراع السياسي بأدو اته وتعقيداته إلى بعض قطاعات المجتمع. 


أو جدت ممارسة الصراع من خلال المجتمع وباستخدام تناقضاته 
حالة شديدة من الانقسام على الرغم من قوة الإيمان بقضية الوحدة MAT‏ 
كما أعطى القوى المتصارعة قدرة على التجييش الاجتماعي على أساس 
شطري؛ فالاغتيالات التي طاولت بعض قيادات الحزب الاشتراكي وكوادره 
والتحريض الديني المتواصل ضده تُرجما اجتماعيًا بأنه استعداء للجنوب. 
وفي المقابل» استدعى الخطر الذي مثله الحزب الاشتراكي من القبيلة الحاكمة 
الشمال» بغرض تطويقه اجتماعياء y‏ سياسا فحسب. وجسدت انتخابات 
نيسان/ أبريل 1993 البرلمانية هذا الخلل الاجتماعي الناجم عن تأثير الصراع 
السياسي» حيث حصد الحزب الاشتراكي أغلب مقاعد المحافظات الجنوبية 
في حين تقاسم «المؤتمر؛ و«الإصلاح؟ - وهما Ob j>‏ شماليان - معظم دوائر 
المحافظات OPES‏ 


أ- حرب 1994: تبديد فرص الاندماج 


وقعت حرب 1994 في وقت لم تكن فيه قواعد الدولة الجديدة قد 
او لذلك كان من الصعب تكييف الحرب خارج ثنائية جنوب/ 


(33) بلغ عدد دوائر المحافظات الجنوبية 56 دائرة انتخابية» حصل الحزب الاشتراكي منها على 
41 دائرة» ولم يحصل المؤتمر والإصلاح إلا على ثلاث دوائر في الجتوب» وذهبت الدوائر الياقية إلى 
المستقلين. Ul‏ في المحافظات الشمالية فلم يحصل الحزب الاشتراكي إلا على 14 دائرة من إجمالي 


5 دائرة. انظر: حسن أبو طالبء الوحدة اليمنية: دراسات في عمليات التحول من التشطير إلى الوحدة 


(بيروت: مركز دراسات الوحدة cay all‏ 1994( ص 300. 
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شمال. وتركت الحرب آثارًا اجتماعية هائلة» إذ تسببت في تشريد ما يقارب 
0 مواطن» ووصل ote‏ ضحاياها إلى أكثر من 6000 شخص سقط 
منهم في عدن وحدها 1500 شخصء معظمهم من المدنيين» نتيجة القصف 
العشوائي GO‏ . وفي عدن تبت ممتلكات بعض الشماليين» في حين تم تجييش 
القبائل الشمالية التي شارك 000 .0 من رجالها فى الحرب بصورة غير 
ians‏ وكان أخطر ما شهدته الحرب هو الفتوى الشهيرة Suda‏ 
علماء حزب «الإصلاح»» وتضمنت ما يفيد جواز قتل المدنيين الجنوبيين حال 


جاءت الحوادث بعد ذلك لتعمّق UY‏ السلبية للحرب؛ ففي غضون 
أسابيع» جرى نهب منظّم لعدن بمعرفة الجيش» وصودرت أراض وممتلكات 
عامة ومقار للحزب الاشتراكي وأراضي جمعيات زراعية في عدن ومدن جنوبية 


أخرى» كما عمد الطرف المنتصر إلى «تطهير» أجهزة الدولة من الجنوبيين 


«Yemen: Human Rights in Yemen during and after the 1994 War,» Human Rights Watch/ (34) 
Middle East, vol. 6, no. 1 (October 1994), 


Ismail, «Unification in Yemen, p. 40. (35) 

)36( يذكر غافن هيلزء مُعد مشروع تقويم العنف المساح في اليمن الصادر عن المعهد العالي 

للدراسات الدولية في جنيف» أن النخبة الشمالية استحوذت على 50 في Ball‏ من الأراضي في عدن» 
بينما يذكر تقرير عن الفساد في اليمن أعدّته منظمتا صحافيون لمناهضة الفساد وصحافيات بلا قيوده 
في عام 2008» أن أكثر من 29 مليون متر مربع من أراضي الأوقاف في عدن تعرضت للنهب على هيئة 
Ole‏ على يد ols‏ وشخصيات نافذة. ly‏ التقديرات الخاصة بالحراك الجنوبي فتتحدث عن أراض 
امستولي Ute‏ من الجتمعيات الزواعية في كل من عدن ولحتخ وأبين تبلغ مسناحتها 0 فدان. jal‏ 
على التوالي: «تحت الضغط: النزاع الاجتماعي على الأرض والمياه في اليمن»» مشروع مسح الأسلحة 
الصغيرة تقييم العنف المساح في اليمن: تقرير اليمن؛ العدد 2 (تشرين الأول/ أكتوبر 62010 ص 9ء 


<http://www. yemenviolence.org/pdfs/ Yemen-Armed-Violence-IB2-Social- على الموة قع الإلكتروني:‎ 
violence-over-land-and-water-in- Yemen-Arabic.pdf>. 


«التقرير الثاني لصحفيون لمناهضة الفساد (يمن جاك) وصحفيات بلا قيود حول الفساد في 

اليمن لعام 62008 صحفيات بلا قيود (حزيران/ يونيو 2008( على الموقع الإلكتروني: .مص( ل:مهط> 
womenpress. e cee shamans,‏ 

ومحمد حسين حلبوب» #دراسة حول ماهية القضية الجنوبية» مركز (صبر (SBR~‏ للوعلام 


والدراسات (تموز/ يوليو 2012 ص 647 على الموقع الإلكتروني: <http://soutalgnoub.net.87-106-‏ 
69-148.ar-h.co.uk/index.php?option=com_content&view=article& id=6834%3 A2012-07-26-20-36-‏ 


27&catid=205%3A2012-07-26-20-3 1-09&Itemid=!54>. 
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الموالين للحزب O? SLA OV‏ وفقد آلاف العمال وظائفهم نتيجة إغلاق 
عشرات المصانع والشركات التجارية**». وعلى المستوى السياسي تقلص 
تمثيل الجنوبيين في البرلمان والحكومة» وأحكم النظام قبضته على الجنوب 

اتجه النظام الحاكم بعد الحرب إلى السيطرة على جميع مفاصل الدولة. 
وفي غضون سنوات قليلة» تمكن الرئيس صالح من إزاحة خصومه والحد 
من نفوذ حلفائه» وأخذ يعتمد على دوائر ضيقة من المقربين. وابتداء من عام 
1999 بدأ جيل الشباب في عائلة الرئيس صالح تولي مسؤوليات قيادية في 
الجيش,» فتولّى نجله أحمد قيادة الحرس الجمهوري» وتولى ابن أخيه يحبى 
صالح قيادة الأمن المركزي» وفي غضون ستتين تقريئًا أصبحت القوة الضاربة 
في الجيش في يد جيل من الشباب يدين للرئيس صالح بالولاء المطلق. 

وت تللق الترتيبات بتعديلات دستورية في عام 1 أعطت الرئيس 
صالح الحق في الترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين حتى عام 62013 وبعدها 
بدأ صالح يعمل بصورة حثيثة من أجل أن يورث نجله الحكم» فوسع شبكة 
المحسوبية لاستيعاب أكبر قدر من النخب القبلية والسياسية» وعمل على تهيئة 
الوضع العام لتمرير خطة التوريث*. 


ب - ما بعد حرب 94: إضعاف المجتمع من أجل البقاء في السلطة 


هناك ظاهرة تكاد تكون لافتة في وضع المجتمع اليمني الراهن: الضعف 
الشديد الذي يعتري مختلف الفئات الاجتماعية» بما فيها تلك التي تصدّرت 
تقليديًا قمة الهرم الاجتماعي؛ فشيوخ القبائل أصبحوا أكثر اعتمادًا على الدولة 
بحيث بات الشيخ يستمد قوته ونفوذه من قربه من السلطة أكثر من قبيلته. وعلى 


)37( بلغ عدد العسكريين المحالين قسرًا على التقاعد 50.000 عسكريء انظر: Saif, «The‏ 


Politics of Survival». 


Susanne Dahlgren, «The Southern Movement in Yemen,» ISIM Review, vol. 22 (Autumn (38) 
2008), p. 50. 


Alley, p. 157. (39) 


UPOTA! 


الرغم من استمرار الدور الفاعل للقبيلة في اليمن عمومّاء تراجعت في الأعوام 
الأخيرة مكانة شيوخ القبائل في أوساط مجتمعاتهم*» وهناك سببان AST‏ على 
الأقل» في المكانة الاجتماعية لشيوخ القبائل: الأول أفول عصر المشايخ الكبار 
في العقد الأخيرء والثاني ظاهرة «المشايخ الجدداء وأغلبيتهم من الشباب الذين 
يقعون تحت الرعاية المباشرة للسلطة ويعملون على ضمان الولاء لهاء وهم في 
الأغلب أكثر من آبائهم اعتمادًا على النظاه”». 


Lal‏ فئة السادة الهاشميين» فتضررت مكانتها بفعل الحروب الست 
في idee‏ ابتداء من عام 2004. إذ ربط بينها وبين سعي الحوثيين (وهم 
هاشميون) إلى استعادة النظام الإمامي بحسب الخطاب الرسمي» وأصبح عدد 
كبير من الأسر الهاشمية في دائرة الشك والاتهام السياسي والاجتماعي. وفي 
الوقت ذاته قلل الفساد المنتشر في مؤسسات القضاء والمحاكم من مكانة 
القضاة الاجتماعية. Ul,‏ فئة التجار التقليديين فتراجعت مكانتها بفعل استيلاء 
القبيلة على المجال التجاري بعد حرب 1994 وظهور فئة جديدة من التجار - 
معظمهم من شيوخ القبائل - كقوة تجارية قادرة على الاستفادة المباشرة من 
الرعاية السياسية التي توفرها السلطة. 

_ لم يكن إضعاف الفئات الاجتماعية المختلفة على النحو الذي أشرنا إليه 
ليوظف في مصلحة تقوية الدولة» وإنما على العكس من ذلك» استخدم لتعزيز 
مركز النخبة الحاكمة والمقربين منهاء بحيث بات النفوذ الاجتماعي يستمد من 
القرب من الرئيس صالح وأركان أسرته» ويقوم على خليط متعدد من الموارد 
als‏ يكون الشخص clio, Ub ye‏ أو رجل أعمال» أو قائدًا عسكريّاء أو أستادًا 


Giy (40)‏ لاستطلاع شمل 483 ميحونًا من الذكور والإناث في ست محافظات يمنية: صنعاء 
وعمران وحضرموت وتعز وأبين وذمارء فإن 54.7 في المثة من المستطلعة آراؤهم يرون أن شيوخ 
القبائل يعملون على تحقيق مصالحهم الخاصة ولا يمثلون قيائلهم» في مقابل 23.6 في المثة يرون 
أن شيوخ القبائل يحققون مصالح عامةء و20.3 في المئة يعتقدون أنهم يعملون لمصلحة القبيلة. انظر: 
عادل مجاهد الشرجبي Ley]‏ القصر والديوان: الدور السياسي للقبيلة في اليمن (صنعاء: المرصد 
اليمني لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الدولي لأبحاث التنمية بكنداء 2009( ص 163. 

Alley, p. 98. (41) 
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جامعيّاء وشيخًا قبليًا مقريًا من السلطة» ويسري ذلك على النخب الحديثة 
على منافع وظيفية وسياسية متنوعة. 


2 - النظام القبلي وأثره في الاندماج الاجتماعي 


يمثل النظام القبلي إحدى أهم عقبات الاندماج الاجتماعي في اليمن؛ 
إذ غالبا ما تسعى القبيلة إلى تعميم ثقافتها وأعرافها وأنماط معيشتها الخاصة 
على المجتمع. والواقع أن السكان في اليمن ليسوا في أغلبيتهم قبائل» حيث 
ينحصر الوجود الفعلي للقبائل في مناطق المرتفعات الشمالية والغربية» ولا 
تغطي الانتماءات القبلية سوى 20 في المثة من مجموع السكان في اليمن”“. 
وعلى الرغم من الضعف الملحوظ لشيوخ القبائل في مناطق نفوذهم التقليدية 
بسبب فقدانهم جزءًا من ثقة مواطنيهم المحليين» كما أشرنا سابمّاء فإن النظام 
القبلي/ المشيخي - مدعومًا بسلطة الدولة الرسمية - عمد إلى التمدد في عموم 
المجتمع اليمني» وبات Liles‏ موازيًا elas‏ الدولةء ويقوم بكثير من مهامهاء 
كما أنه عُمَّم على المجتمع اليمني بعد عام 1994» بما في ذلك المناطق التي 
انحسرت فيها البنى القبلية منذ عشرات السنين. 

كما أن الدولة عملت على تقوية النظام القبلي على حساب مكوّنات 
المجتمع الأخرى عبر مجموعة من الترتيبات السياسية والقانونية التي تدعم 
مراكز شيوخ القبائل» فالنسبة الأكبر من المشاريع الخدمية والتنموية في المناطق 
الريفية تأتي عبر المشايخ”*» Jets‏ شيخ المشايخ المسؤول فعلا عن جباية 
الزكاة في مناطق Ms of‏ كما bly‏ بالمشايخ والعقّال تحديد كشوف الفقراء 


Sarah Phillips, Yemen5 Democracy Experiment in Regional Perspective: Patronage and (42) 
Pluralized Authoritarianism (New York: Palgrave Macmillan, 2008), p. 92. 

59 الشرجبي» ص‎ (43) 
World Bank, «Republic of Yemen: Country Social Analysis,» Report; no. 34008-YE, 15 (44) 
April 2007, p. 38. 
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المستحقين مساعدات الرعاية الاجتماعية””*. ومن الناحية القانونية يتمتع العمّال 
بسلطة مأموري الضبط القضائي» فهُم مكلفون ب «استقصاء الجرائم وتعقّب 
مرتكبيهاء وفحص البلاغات والشكاوى» وجمع الاستدلالات والمعلومات 
المتعلقة بهاء وإثباتها في محاضرهم وإرسالها إلى النيابة العامة““. وفي 
السياق ذاته col‏ ضعف القضاء وفساده إلى انتشار نظام التحكيم القبلي؛ إذ 
تصل نسبة النزاعات الاجتماعية التي تُسوّى بوساطة «التحكيم القبلي» إلى 
0 في المئة”*» وترتبط بهذا النوع من التحكيم ظاهرة السجون الخاصة التي 
يمتلكها شيوخ القبائل خارج أي رقابة حكومية*» وألوان القهر الاجتماعي 
التي تمارّس في حق المواطنين. وعلى الصعيد السياسي عرز النظام الانتخابي 
الفردي من وجود شيوخ القبائل في الحياة السياسية» نظرًا إلى تسابق الأحزاب 
على ترشيحهم ضماتًا gill‏ 05 وحتى ple‏ 2009 كان شيوخ PLII‏ يمثلون 
0 في Atel‏ من أعضاء مجلس النواب» و35 في المئة من أعضاء الشورى» 
و62 في المئة من المحافظين» و65 في المئة من وكلاء المحافظات والوكلاء 
المساعديه59, 


إجمالاء لا يتوانى النظام القبلي عن تعزيز سلطته بسلسلة من الممارسات 
المقصودة التي تعمّق الانقسام الاجتماعي» ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى 
ثلاث قضايا: 


أ - تأكيد الطابع القبلي لليمن بمحاولة صوغ الهوية الوطنية استنادًا 
إلى هوية قبلية dole‏ واعتبار القبيلة لا الدولة هي التجسيد الفعلي للهوية 


World Bank, «Republic of Yemen,» .م‎ 38. (45) 

)46( المادة )91( من القرار الجمهوري بالقانون رقم )13( لعام 1994 بشأن الإجراءات 
الجزائية. 

World Bank, «Republic of Yemen,» .م‎ 41. (47) 

World Bank, «Republic of Yemen,» p. 41. (48) 

)49( الشرجبي» ص 170 

)50( الشرجبي» ص 58 
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wrelod 


بوصفها المكوّن الأصيل للمجتمع”''. وبالمثل» تقدم القبيلة نفسها كحامية 
للعقيدة» وظهر ذلك بصورة جلية في رفض قطاع قبلي كبير الوحدة مع الحزب 
الاشتراكي في عام 0 بوصفه حزبًا غير “SP‏ 

- الإخلال بالتوازن الاجتماعي بتكديس القبيلة للسلاح؛ فالكميات 
لسن تتركز في أيدي بعض القبائل ذ فى المرتفعات الشمالية 
والشمالية الشرقية 5913 ولا تتو تورع بعض القبائل المسلحة عن استخدام قوتها = 
فعلا أو رمرًا- ضد مناطق ريفية غير مسلحة أو قليلة التسليح. 


ج - التوسّع في زراعة القات كأحد fol ye‏ تعميق التفاوت الاجتماعي» 
ذ تتركز زراعة القات في المرتفعات الجبلية الشمالية التي تزرع ما نسبته 73 
في المئة من المساحة المزروعة بالقات في اليمن» وتشمل محافظات صنعاء 
وإب وحجة OP Lady‏ فيما أغلب المناطق؛ ولا سيما في الجنوب» لا تزرع 
القات إلا بكميات محدودة للغاية. وتتزايد المساحات المزروعة بالقات سنويًا 
في حدود الجغرافيا القبلية بسبب ما يحققه من عائدات مربحة لشريحة محدودة 
من المستفيدين لا تتجاوز 14 في المئة من SPINK‏ 


3 - قضايا الاندماج الاجتماعي ومشكلاته في اليمن 


أ- التمييز الاجتماعي ضد الفئات المهمشة 


في المجتمع اليمني أنواع كثيرة من التمييز الاجتماعي ضد فثات مهمّشة 
من الأخدام وأبناء الخمس والعبيد. و«الأخدام» هم ذوو البشرة السوداء الذين 


.23 ص‎ l (51) 


Derek 8. Miller, «Demand, Stockpiles, and Social Controls: Small Arms in Yemen,» (52) 
(Occasional Paper; no. 9, Small Arms Survey, Graduate Institute of International Studies, Geneva, May 
2003), p. 6. 


)53( الينك الدوليء النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية» ص 27. 
)54( «الجمهورية اليمتية: : تقرير in‏ وضع التعليم: التحديات والفرص» الجمهورية اليمنية 
والينك الدولي (حزيران/ يونيو 2010( ص 15ء متوافر على الرابط: <http/www.yemen-nic.infol‏ 
contents/education/bookses/pdf/17-.pdf>.‏ 
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يُعتقد على نحو واسع أنهم بقايا الأحباش في اليمن» وعددهم 153.000 فرد 
بحسب تقارير رسمية”*» ويقيمون بكثافة في المناطق الوسطى والجنوبية» 
إضافة إلى أعداد صغيرة تنتشر حول مراكز المدن. وعلى الرغم من عدم 
وجود تمييز قانوني ورسمي ضد الأخدام فإن الدولة GREY‏ أي إجراء لمنع 
التمييز الاجتماعي ضدهم» كما لا تمنحهم أي أولوية في خططها وبرامجها 
التنموية 56 . 

Ul‏ أبناء الخمس فيقطئون المناطق القبلية» ويتحدّرون من سلالات عرقية 
مختلفة» ولا تجيز العادات الاجتماعية الارتباط معهم بعلاقات مصاهرة. وهم 
من الناحية الفعلية أتباع لشيخ القبيلة وتحت حمايته» الأمر الذي يعرّضهم 
للابتزاز في كثير من الأحوال. إضافة إلى ذلك يوجد عدد قليل من العبيد 
والجواري )500 - 800 شخص) الذين يملكهم مشايخ في بعض مناطق 
تهامة ومحافظة حجة» ويعيش هؤلاء حياة العبودية الكاملة؛ إذ يُتسبون إلى 
أمهاتهم ويورّثون» ولا يحصلون على بطاقات هوية شخصية أو جوازات سفر 
أو بطاقات ضمان اجتماعي(7. 


ب - التمييز الاجتماعي ضد المرأة 


صف اليمن في عام 2010 في المركز 121 من بين 140 بلدا في 
ما يتعلق بالمساواة في النوع OP cle‏ وتعاني النساء صورًا متعددة 
من التمييز مصدرها الثقافة الاجتماعية وبعض التشريعات القانونية؛ فقانون 


Sami Al-Naggar, «Civil and Political Rights of the Al-Akhdam in Yemen,» Altemative (55) 
Report Submitted to the UN Human Rights Committee at its 104° Session (February 2012), p. 4, 
Available at: http://}vwww2.ohchr.org/english/bodies/hre/docs/ngos/Al-Khadam_Yemen_HRC104.pdf 


Al-Naggar, p. 5. (56)‏ 
)57( #يطلبون الحرية في السعودية ويعترف يهم في الانتخابات فقط: ولى زمن الجواري 
والعبيد إلا في اليمن السعيد» إيلاف 23/ 6/ 62010 على col‏ الإلكتروني: <hupyAvwwelaph.‏ 
com/Web/news/2010/6/572947.html>.‏ 

)58( «السكان والتنمية فى اليمن وتحديات المستقبل» الجمهورية اليمنية» المجلس الوطتى 
للسكان. الأمانة العامة» صنعاءء 62010 ص 22. 1 
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العقوبات مثلا يعتبر دية المرأة نصف دية الرجل”*”» وهو أمر ينطوي على 
إهدار لآدمية cal oll‏ لا حقوقها فحسب. 


يزداد التمييز ضد المرأة في الريف» حيث تُحرم أغلب الفتيات من التعليم» 
وترتفع مستويات العنف الاجتماعي ضد المرأة» وتّحرم من الإرث» وتكرّه على 
الزواج OY Kall‏ كما ترتفع نسبة أمية النساء في مقابل الرجال (76 في المثة 
للنساء مقارنة ب 33 في المئة للرجال)"“. ولا تبلغ النساء سوى ما نسبته 9.7 
في المئة من قوة العمل البالغة أكثر من خمسة ملايين شخص”“. وفي عام 
2010 لم يتجاوز إجمالي ote‏ الموظفات من النساء فى الجهاز الإداري للدولة 
ال 94.091 موظفة مقارنة ب452.640 ÚB po‏ من الرجال”“. وعلى المستوى 


العام» تقل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المحلية عن 1 في SPAM‏ 
ج - التفاوت بين الريف والحضر 


ازداد ote‏ الفقراء فى اليمن على سبعة ملايين شخص» بحسب آخر مسح 
لميزانية الأسرة (2005- 2006( أي بنسبة 34.8 في المئة» وتوجد النسبة 


الأكبر من الفقراء في الريف. كما تنتشر نسبة انعدام الأمن الغذائي في الريف 
بمعدل 85.5 في المئة مقارنة ب 61.9 في المئة في الحضر””. ويلبي قطاع 


(59) المادة (42) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لعام 1994. 

)60( تُجبر 52 في all‏ من الإناث على الزواج قبل بلوغ سن الخامسة ote‏ انظر: جوانا 
بوركي- مارتينوني» «العنف ضد النساء في اليمن:» تقرير من إعداد المنظمة الدولية ضد التعذيب (أو 
إم سي تي) للجلسة الخامسة والسبعين للجنة حقوق الإنسان بالتعاون مع ملتقى المرأة للدراسات 


والتدريب (تشرين الأول/ أكتوبر 2007( على الموقع الإلكتروني: <http//www.tadamon-ye.org/‏ 
category-table/108-108.htmI>.‏ 


<http://www.tadamon-ye.org/category-table/108-108.htm!>. (61) 

)62( كتاب الإحصاء السنوي»› 0 (صنعاء: الجمهورية اليمنيةء الجهاز المركزي للوحصاء 
الجهاز المركزي» [2011]). 

)63( كتاب الإحصاء السنوي» 2010. 

(64) بوركي - مارتينوني» «العنف ضد النساءة. 


United Nations, World Food Programme, «Comprehensive Food Security Survey (65) 
(CFSS): Republic of Yemen,» (Sana'a, March 2010), p. 37. 
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الخدمات حاجات الحضر أكثر من الريف؛ فعلى سبيل المثال لا تغطي شبكة 
المياه سوى 7 في المئة من المواطنين في الريف» بينما تشمل قرابة 60 في 
المئة من سكان الحضر“» ويسري ذلك على بقية الخدمات الأساسية. 


jee‏ انتشار الفقر في الريف اليمني بهيكل العلاقات الاجتماعية إذ لا 
يقوى على القيام بأعباء زراعة الأرض وشراء المعدات اللازمة لحفر الآبارء 
وتحمّل تكاليف تسويق المزروعات سوى نسبة قليلة من المزارعين الأغنياء 
وينجم عن ذلك تعطيل مساحات من الأراضي الزراعية أو زراعتها بمحصول 
واحد غير مجد اقتصاديّاء والدفع بأعداد متزايدة من سكان الريف إلى الهجرة 
نحو المدن» مع ما يصاحب ذلك من مشكلات. 


د - التفاوت الاقتصادي بين المحافظات 


تتفاوت المحافظات اليمنية من حيث الحصول على المشاريع 
والخدمات» كما تتفاوت من حيث انتشار مستوى الفقر. وتمٿل عمران وشبوة 
والبيضاء والجوف المحافظات AY‏ فقرّاء في حين تأتي أمانة العاصمة وعدن 
والمهرة وصعدة كأقل المحافظات فقرًا 7 ولا يُعزى انخفاض الفقر إلى 
ارتفاع مستويات التنمية» فهناك مجموعتان من العوامل تؤثران» على الأقل» 
في تباين درجة الفقر بين المحافظات» الأولى تتعلق بالطبيعة الجغرافية لكل 
محافظة وعدد سكانها وخصوبة أراضيها وظروفها المناخية» والثانية ترتبط 
بالمركز السياسي للمحافظة أو بالتأثير القبلي الذي تمارسه على رسم سياسات 
التنمية. 


ه - التفاوت بين الأغنياء والفقراء 


تت كز الث وة فم يد شريحة محدودة جدًا من الأثرياء تقدّر ب 2 فى المئة 
تتركز الثروة في يد شري ين اا روء عدر ب 2 تي 


(66) الجمهورية اليمنية والبنك الدوليء «الجمهورية اليمنيةء تقرير حول وضع التعليم»» ص 8. 
)67( .24 .م United Nations, World Food Programme,‏ 
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من السكان 697 وتساهم تركيية النظام السياسى فى تعزيز الخلل بين الشريحة 
النخبة في الثروة الوطنية وحرمان الأغلبية منها”». كما لا تساعد برامج الرعاية 
الاجتماعية التي تنفذها الحكومة في التخفيف من حدة التفاوت بين الفقراء 
والأغنياء» فهي igh ye‏ في الأساس إلى الحد من الفقر المدقع لا القضاء على 
التفاوت. 

و - التمييز في مجال الأعال 

يظهر التفاوت في قطاع الأعمال نتيجة السيطرة المتزايدة لبعض شيوخ 
القبائل وعدد محدود من كبار التجار على الاقتصاد. 1b,‏ القطاعات التجارية 
المرتبطة بالدولة» كتوريد المعدات والمواد الغذائية للجيش والحكومة» وتسويق 
حصة الحكومة من النفط الخام في الأسواق الدولية» وبيع حقوق التنقيب عن 
النفط والغازء وبيع النفط والديزل المدعم في السوق المحلية» مجالات مغلقة 
على عدد محدود من النخبة التجارية القبلية التى لها صلات وثيقة بالسلطة79. 
كما تُعتبر «الحماية السياسية» للاستثمارات واحدة من خواص البيئة الاستثمارية 
في reall‏ 7 حيث يعتمد تأمين الممتلكات والأصول التجارية على الولاء 
للنظام السياسي» أو على دفع الرشاوى والأتاوى لمتنفذين قبليين وحكوميين. 


ز - التمييز في المجال الإداري ومؤسسات الدولة 


تقوم سياسة التوظيف في الجهاز الإداري للدولة على اعتماد درجات 
وظيفية سنوية للوزارات والمصالح والمرافق الحكومية» وبدورها تقوم الوزارات 
بتوزيع الوظائف المخصصة لها على أساس جغرافي عبر مكاتبها في المحافظات. 


)68( اخخبير: 2 / من اليمئيين يملكون 80 / من دخل البلاد:»العربية. نت 1/ 4/ 2012ء على 


<http://www.alarabiya.net/articles/2012/05/01/211400.html>. الموقع الإلكتروني:‎ 
Alley, p. 62. (69) 
Alley, p. 194. (70) 


Hilton Root and Emil Bolongaita, «Enhancing Government Effectiveness in Yemen: A (71) 
Country Analysis,» (Report, United States Agency, International Development, April 2008), p. 4. 
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وفي ظل عدم وجود معيار موحد للتوظيف» يخضع بموجبه المتقدمون للكفاءة 
والمؤهل العلمي» يتمكن آلاف مقدمي طلبات التوظيف في مستوى الثانوية العامة 
وما دونها من الحصول على وظائف في بعض المحافظات» lary‏ لا يستطيع ذوو 
المؤهلات الجامعية من الحصول على الوظائف نفسها في محافظات أخرى. 
وتسبب ذلك في وجود 292.280 ÚB ys‏ في عام 2004 (بنسبة 69.6 في المثة) 
غير حاصلين على مؤهلات علمية2). من جهة أخرىء» تتعدد جهات التوظيف في 
المستويات المحلية» حيث يحصل شيوخ القبائل وأعضاء البرلمان والوجاهات 
الاجتماعية على حصص من الدرجات الوظيفية قابلة للتصرف خارج أي AB,‏ 

يبدو الخلل أعمق في المؤسسة العسكرية؛ إذ يشير بعض التقديرات إلى 
أن 80-70 في المئة من قوام الجيش اليمني يتكوّن من رجال القبائل©. وعلى 
الرغم من عدم توافر معلومات دقيقة بشأن نظام التجنيد في الجيش» OP‏ بعض 
المصادر يشير إلى وجود اختلالات كبيرة في هذا الجانب» حيث يُجتّد في إطار 
الوحدات العسكرية مباشرة لا عبر دائرة شؤون الأفراد أو الدوائر المتخصصة 
بالتجنيدء ويترتب على ذلك دخول أفراد إلى صفوف الجيش لا تتوافر فيهم شروط 
الخدمةء وحرمان مناطق كثيرة من التجنيد*”. 


a‏ = التمييز الديني والانقسام الطائفي 


المجتمع اليمني مجتمع متجانس دينيّاء وفى ما عدا الطائفة اليهودية التى 
لا يتجاوز عدد أفرادها المئات» لا توجد أقليات دينية. وتعيش الطائفة اليهودية 


في شبه عزلة عن المجتمع» ولها نظام خاص للتعليم والتقاضي» ولا تميل إلى 


)72( محمد يحيى السعيدي» الفساد والتنميةء أثر الفساد الإداري والمالي على التنمية المستدامة: 
دراسة تطبيقية في الجمهورية اليمنية (صنعاء: مركز عبادي للدراسات والتنشرء 2004( ص 115- 


)73( .95 .م Phillips,‏ 
)74( مهيوب قايد المجيديء «الاختلالات والمشكلات في القوات المسلحة من متتصف 


تسعينيات القرن الماضي والحلول المقترحة»» ورقة قدمت إلى: القوات المسلحة والأمن في اليمن» ندوة 

نظمها المركز اليمنى للدراسات الاستراتيجية» صنعاء 4-3 حزيران/ يونيو 2012( ونشرت ملخص 

هذه الورقة على الموقع الإلكتروني ل «نشوان نيوز» الإخباري. بتاريخ 8 حزيران/ يونيو 2012: 
<http://m.nashwannews.com/news.php?action-view&id=17988>.‏ 
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المشاركة في الحياة السياسية العامة» كما أن وجودها الاقتصادي لا يكاد يُذكر 
منذ فقدت مركزها الاقتصادي عقب هجرة اليهود اليمنيين | إلى إسرائيل في عام 
1948 . ولليهود في اليمن بعض المعابد (ASI)‏ الصغيرة» ولهم مدرستان 
صغيرتان ترفض الحكومة اعتمادهما رسميًا لكونهما تدرّسان الدّين اليهودي 
CPL pall GU,‏ ويُمنع على اليهود حمل السلاح. وفي الأعوام الأخيرة 
تعرض بعضهم لحوادث عنف فردية. 

طائفيّاء ينقسم اليمن إلى مذهبين أساسين زيدي وشافعي. يمتّل الأول 
نسبة 35 في المئة من السكان وينحصر في المناطق الجبلية في الشمال 
والغرب» بينما يمتّل الثانى النسبة الغالبة من السكان. Shiny‏ وجود محدود 
للطائفة الإسماعيلية يقدر بنحو 000 .40 شخص”. ولا تعكس المنظومة 
التشريعية والقانونية تحيرًا طائفيّا؛ حيث جرى قوننة أحكام الشريعة في منتصف 
السبعينيات» وفقًا لآراء منتخبة من جميع مذاهب السئة الأربعة والمذهب 
الزيدي» غير أن المناصب العليا فى الدولة» وتحديدًا رئاسة الدولة والجيش 
ظلت مغلقة منذ الستينيات على الزيود غير العقائديين» وهؤلاء يممّلون القبائل 
الشمالية المنتمية إلى الزيدية بحكم الجغرافيا. 


يمكن القول إن كلتا الطائفتين الزيدية والشافعية تقع فعلا خارج دائرة 
الحكم لمصلحة تحالف قبلي ينتمي إلى الزيدية جغرافيّاء لكنه يرفضها عقائدياء 
وربما كان ذلك أحد العوامل التي ساعدت في إخفاء مظاهر التوتر بين الطائفتين 
حتى منتصف العقد الماضي» وتحديدًا حتى عام 4 إذ حدث 5 تحوّل مهم 
بظهور الزيدية العقائدية ممكّلة في الحوثية كحركة «إحيائية» تدافع عن «الهوية 
الزيدية» ضد التهميش الطائفي”©. وكان لوجودها والحروب التي خاضتها مع 


)75( وهيب النصاري» «يهود اليمن بين التمسك بوطنهم وإغراءات الصهاينة»» تواصل» العدد 
2 (ربيم 2007( ص 101. 

)76( الحوئية في اليمن الأطماع المذهبية في ظل التحولات الدولية (صنعاء: مركز الجزيرة 
العربية للدراسات والبحوث» 2008(« ص 26. 

)77( كريستوفر بوتشيك» «اليمن على شفا الهاوية: الحرب في صعدة من تمرد محلي إلى تحد 
وطني»» أوراق كارنيغي؛ 110» مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (نيسان/ أبريل 2010)» ص 10. 


644 


السلطة دور في تحريك الوعي الطائفي لدى JS‏ من الزيدية وأهل Ball‏ غير 
أن طريقة إدارة السلطة للصراع مع الحوثية ساهمت أيضا في تخريب العلاقات 
الحوثيين على قضايا ذات مدلولات تاريخية مثل سب الصحابة» والمبالغة 
في حب آل البيت عند الحوثيين» وهي قضايا تخصص بها الحوثيون أنفسهم 
أول الأمرء ولم يجهروا بها في الأغلب خارج نطاق أنصارهم. 


- النزاعات الاجتماعية 


يمور اليمن بأشكال متعددة من الصراعات الاجتماعيةء أهمها الحروب 
القبلية والنزاعات على الأراضي والمياه. وسجل في عام 2001 تسع وسبعون 
LS EL‏ مس لاء تركز 50 في المئة منها في محافظة البيضا 7% وبلغ عدد 
التزاعات القبلية في الفترة بين ple‏ 2000 و2005 في ثلاث محافظات 
(مأرب وشبوة والجوف) 158 Lély‏ ذهب ضحيتها 612 قتيلا و1360 
جريححاء مع الإشارة إلى أن عمر بعض تلك النزاعات التي تدور في الأغلب في 
شأن الأراضي والثأر يعود إلى مئة سنة!". 


tal‏ التزاعات بشأن الأراضي والمياه فمردّها إلى شح المياه وقلة مساحة 
الأراضي الصالحة للزراعة. ويتسبب النزاع على الأراضي والمياه في مقتل 
ما w ly‏ 0 شخص سنوي فضلا عن إتلاف المحاصيل وتعطيل أراض 
زراعية"“. وهنك عوامل عدة تتسبب بب في تلك النزاعات» منها عدم وجود نظام 
فاعل لتوئيق الحيازات الزراعية و وضعف القضاء وفساده» وعجز 


(78) في شأن الأداء الإعلامي للسلطة في الحرب الأولى مع الحوثيين» انظر: التقرير الاستراتيجي 

اليمنىء 2004 (صنعاء: المركز اليمني للدراسات الاستراتيجيةء 2004( ص 153-152. 
l‏ )79( الجمهورية اليمنية الجهاز المركزي لاإحصاء كتاب الإحصاء الستوي» 2000 (صنعاء: 

الجهاز المركزيء 2001( ص 317- 

)80( علي سالم» «التزاعات القبلية في اليمن: أرض وثأر وضحايا te st‏ مأرب برس» 
21/ 2/ 12008 على الموقع الإلكتروني:  <hup://marebpress.neVarticles.php?Ing=arabic&aid=3381>.‏ 

)81( تحت الضغط: النزاع الاجتماعي على الأرض والمياه في اليمن» ص 2. 
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نظام العرف القبلي عن احتواء OPIS‏ علاوة على تشجيع السلطة 
الحروب بين القبائل لإضعافها”». ومن المعلوم أن اليمن يعاني تشتنًا سكانيًا 
كبيرّاء إذ يتوزع 75 في المئة من السكان على أكثر من 41.800 قرية متناثرة 
في تضاريس صعبة للغاية» ويشكل ذلك أحد عوامل عرقلة ely‏ الثقة الاجتماعية 
بين المواطنين» واحد عوامل استمرار النزاعات. 

نخلص هنا إلى نتائج ite‏ أهمها: 

- هيّأت الوحدة اليمنية في عام 1990 Els‏ ملائمًا لتحقيق اندماج 
اجتماعي على أسس جديدة وعادلةء غير أن الأزمات والصراعات العنيفة 
التي انخرطت فيها النخب السياسية:» والميل النخبوي إلى ممارسة استقطاب 
اجتماعي على أساس شطري» ووقوف الدولة عاجزة عن مواجهة الأزمات 
الاقتصادية» وفشلها في دمج المؤسسات المختلفة» كل ذلك شكل عوامل كان 
لها الدور الأكبر في إهدار فرص الاندماج الاجتماعي. 

- لم A‏ المسألة بعد حرب صيف 1994 تتعلق بتفويت فرص الاندماج 
الاجتماعي فحسب» إذ قادت ممارسات السلطة فى مرحلة الحرب وما بعدها 
إلى حدوث انقسام اجتماعي أخذ في الازدياد نتيجة الظلم الفادح الذي لحق 
بالمحافظات الجنوبية. 


- اتسعت رقعة الشعور بالظلم الاجتماعي ead‏ فئات واسعة من الشعب 
اليمني شمالا وجنوبًا بالتوازي» مع تراجع المسار الديمقراطي» وضعف 
المشاركة السياسية» وانتشار الفساد. وكان من مظاهر ذلك الشعور «انتفاضات 
الخبز»» وأهمها تلك التي حدثت في تموز/ يوليو 2005» كما اندلعت أزمة 
صعدة الأولى (2004) وحربها التى كان من آثارها بروز المسألة الطائفية 
المضمرة اجتماعيًا إلى السطح. وقد أدى استمرار تجاهل السلطة آثار حرب 
4 إلى توسيع المطالب الجنوبية وارتفاع سقفها. 


(82) تحت الضغط: النزاع الاجتماعي على الأرض والمياه في اليمنء ص 2. 
)33( .109 .م Phillips,‏ 


646 


UPOTA! 


- ساهم النظام القبلي - المشيخي بدور كبير في تعميق الانقسامات 
الاجتماعية؛ إذ جرى تعميمه باعتباره نظامًا اجتماعيًا رسميًا بعد عام 61994 
وتحصل أهم رموزه على مزايا اقتصادية وتجارية وسياسية هائلة» كما أخل 
استمرار بعض القبائل في امتلاك السلاح وتكديسه بالتوازن الاجتماعي. 


- قاد الإخفاق التنموي للدولة وغياب التوزيع العادل للموارد إلى gral‏ 
صور مختلفة من التفاوت بين الريف والحضرء والأغنياء والفقراء» فضلا عن 
التمييز الوظيفي والعسكري. 


- ساعدت النزاعات الاجتماعية وصور التمييز التي يمارسها المجتمع 
ضد بعض فاته في تأزيم العلاقات الاجتماعية. 


ثالثا: الثورة اليمنية ومستقبل الاندماج الاجتماعي 

1 - قضية الاندماج الاجتماعي في سياق الثورة اليمنية 

ملت الاحتجاجات الشعبية في شباط/ فبراير 2011 منطلقًا جديدًا 
لمواجهة نظام الرئيس السابق صالح» جرى من خلاله تشكيل حالة مجتمعية 
عامة التقت فيها إلى حد بعيد أهداف قطاعات واسعة من المجتمع ومصالحهاء 
وانخرطت فيها als‏ المختلفة. ويمكن القول إن الآثار الاجتماعية التي 
صاحبت تأكّل سلطة الدولة» ولا سيما في الأعوام الأخيرة» كانت محركًا أساسًا 
للاحتجاجات الشعبية؛ حيث تراجعت شرعية النظام اليمني نتيجة عجزه عن 
«صهر المجتمع في دولة مواطنين [...] وتحقيق مستوى مَرْض من العدالة 
الاجتماعية»**. وكان الفساد» بوصفه أداة ل «التهميش واستغلال الموارد 


للأبحاث ودراسة السياسات )25 E‏ 1 201( ص .7 على اتوق الإلكتروتي: x ji‏ 
-a25c-47d9c0414738>.‏ ع الا ا www.dohainstitute. or‏ 


ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود حالة من عدم الرضا عن نظام الرئيس صالح»› lis‏ 
لثمانية مؤشرات -حصوصًا بالوضع الاقتصادي والسياسي ومستوى الأمان والوضع الاقتصادي للأسرة 


والعمل (البطالة) والأمان السكني والرضا عن الحياة الخاصة والصحة (بريزات» ص 5)» وأن 73 في = 
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المحليةا» من بين أهم العوامل وراء مشاركة الشباب في الاحتجاجات. كما 
جاءت المشاركة الفاعلة للمرأة كردة فعل على التمييزء وكذلك الحال بالنسبة 
إلى الجنوبيين الذين ارتبطت مشاركتهم بشعور غائر بالإقصاء**. 

حاول المجتمع اليمني التغلّب على انقساماته بتحويل ساحات الاحتجاج 
إلى «مساحات عامة للجدل والنقاش والتثقيف المدنى»» ومناسبة لالتقاء 
اليمنيين وجهًا لوجه» و#تصحيح التصورات CALEA‏ وفي المقابل» عمل 
النظام على تبديد تلك اللحظة التكاملية الفريدة بتفكيك وحدة الساحات» 
ودفع أموال باهظة لشراء الولاءات» وإنشاء ساحات مضادةء وتوزيع الوعود 
بإيجاد فرص عمل للشباب. ووصل الأمر إلى اللعب على تناقضات الحالة 
المذهبية والتباينات الجهوية» وإثارة مسألة الاختلاط بين الرجال والنساء 
والحديث عن وجود عناصر «تنظيم القاعدة؛» ضمن المحتجين» ومحاولة 
إغراق الساحات الجنوبية بأعلام الانفصال لاستخدامها في الدعاية ضد 
الثورة. 

بمرور شهور قليلة على الثورة وتمكن نظام صالح من الصمود. بدأت 
الخلافات تظهر في صفوف قوى الثورة. وكان للمبادرة الخليجية في نيسان/ 
أبريل 2011 الدور الأكبر فى ذلك» إذ شكلت المادة الأساس للخلاف بين 
التكتلات الشبابية التي fled‏ قوة اجتماعية جديدة لكنها محدودة الخبرة والتأثير 
السياسي» وبين قوى المعارضة التقليدية؛ وبين هذه الأخيرة من جهة والحوثيين 


المثة من المشمولين بالدراسة»ء وعددهم 1200 من جميع المحافظات اليمنية - خصوضا الشباب - 
يؤيدون رحيل الرئيس صالح (بريزات» ص 23). 

)85( رتبت دراسة مسحية حديثة العوامل التي أدت إلى خروج الشباب )70 في المئة من 
اليمنيين) للاحتجاج كالتالي: الفساد. البطالة والفقرء نظام سياسي إقصائي» الأمن والعدل» قضية 
الجنوب. وشملت الدراسة مجموعات شبابية محتجة في أربع محافظات يمنية هي صنعاء عدن» تعزء 
حضرموت (المكلا)ء في الفترة تموز/ يوليو- آب/ أغسطس 2011. انظر: #الاحتجاجات الشعبية ورؤى 
التغيير: اليمن: رؤى الناس لصنع السلام»» مؤسسة تمكين للتنمية (TDF)‏ (تشرين الثاني/ نوفمير A2011‏ 
ص 67-3 متوافر على الراب ط: <http://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/SW%2038%20‏ 

025%20Yemen_ARA_web.pdf>. 


)86( «الاحتجاجات الشعبية:» ص 226 
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والحراك الجنوبي من جهة أخرى. وترتّب على هذا المنعطف في مسار الثورة 
اليمنية أمران: الأول نقل الثورة إلى طاولة المفاوضات» أي وضعها عمليًا في 
يد قوى المعارضة التقليدية (أحزاب اللقاء المشترك) وحزب المؤتمر الشعبي 
العام برئاسة JLo‏ والثاني عودة بعض القوى» كالحراك الجنوبي والحوثيين» 
إلى حالة ما قبل شباط/ فبراير 2011 وتطوير مسارات خصوضا بها. 


في جميع الأحوال» لم يكن WS gee‏ أن يقّدم نجاح الثورة حلولًا جذرية 
للمشكلات الاجتماعية» غير أن استمرار سيطرة نظام الرئيس صالح على جزء 
مهم من السلطة والجيش والإدارة» وحصوله على الحصانة من المحاكمة 
ومشاركته كطرف أصيل في الحوار الذي يفترض أن يصوغ مستقبل النظام 
السياسي اليمني» إضافة إلى طول المرحلة A SUEY‏ والانهيار galas‏ 
وتواضع أداء الحكومة الانتقالية» كلها عوامل أثرت سابًا في المجتمع» 
وأوجدت شعورًا Gle‏ بالإحباط - ولا سيما لدى الشباب - وضعف الثقة في 
إمكان إحداث تغيير جذري في الأوضاع مع بقاء ذات النخب التقليدية©. 
وهكذا ظهر الانقسام الاجتماعي مجددًا في صورة تكتلات جهوية ومناطقية» 
وامتدت النزاعات القبلية إلى مناطق لم تعهدها من قبل. 


2 - عوائق الاندماج الاجتماعي 

يواجه المجتمع اليمني في المرحلة الراهنة عوائق كثيرة تنذر بتعميق 
الانقسام الاجتماعي حال استمرارهاء وسككتفي بالإشارة إلى أهم تلك 
العوائق» مع الأخذ في الاعتبار ما ذكرناه سابقًا بشأن قضايا الاندماج الاجتماعي 
ومشكلاته. 


أ - الفقر 


ارتفعت نسية الفقر في مرحلة الاحتجاجات من 42.8 في Moll‏ إلى أكثر 


Tobias Thiel, «Yemen’s Arab Spring: From Youth Revolution to Fragile Political (87) 
Transition,» p. 43, Available at: <http://www.lse.ec.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SRO11/FINAL __ 
LSE_IDEAS__YemensArabSpring_Thiel.pdf>. 
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zte Lot 


من 60 في المئة» وبلغت نسبة التضخم 35 في المئة. كما هبط معدل النمو 
الاقتصادي من 4.5 في المئة في عام 2010 إلى 3 في المئة في النصف الأول 
من عام 2011» وارتفعت نسبة البطالة» خصوصًا بين الشباب» من 40 في المئة 
إلى 70-60 في PRS‏ وأظهر بعض التقارير الدولية أن نصف اليمنيين 
يعاني الجوع ونقص الغذاء”“. ومعلوم أن الفقر dow,‏ من فرص المساواة في 
المجتمع» ويؤثر في هيكل العلاقات الاجتماعية بصورة مباشرة» إذ يؤدي 
التنافس للحصول على الموارد إلى كثير من النزاعات الاجتماعية» واستخدام 
الضغط المادي والسلاح للحصول على موارد للعيش» كما يقلل من ميل 
المواطنين إلى الانخراط في العملية السياسية» ما يساعد في استمرار سيطرة 
النخب وتعميق الاختلال بين فئات المجتمع. 


يدور الصراع في المرحلة الراهنة بين القوى الموقّعة المبادرة الخليجية» 
a‏ الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك ومن ورائهما قوى قبلية 
ية داعمة لكلا الطرفين» إضافة إلى الحركة الحوثية والحراك الجنوبي 

oil‏ يعملان على تعزيز مواقعهما بصور مختلفة. وأدّى عدم حسم الثورة 
لمصلحة التغيير الشامل إلى تشتت os‏ القوى التي كان يجمعها شعار واحد» في 
حين ساعد نظام صالح والمرتبطين به في تعزيز تماسكهم. وعلى الرغم من 
بعض الخطوات الرامية إلى إعادة هيكلة الجيشء إلا أنها لم تمس - حتى إعداد 
لصالح والفرقة الأولى مدرع المؤيدة للتغيير» وهي قوات تقوم في مجملها على 
الولاء الشخصي لقادتهاء وتقع من الناحية الفعلية خارج سيطرة المؤسسات 


Arafat Alroufaid, «Yemen: On the Brink of Becoming a Failed State» Social Watch (88) 
Report 2012, Available at: <http:/Avww.socialwatch.org/node/14032>. 


)89( «البنك الدولي: الفقر يجتاح أكثر من 54 / من اليمنيين: البطالة في صفوف الشباب 
ارتفعت إلى 24/60 العربية. نت» 2012/10/10( على الموقع الإلكتروني: http://www.alarabiya.‏ 
net/articles/2012/10/10/242913. him‏ 
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الرسمية"5, وإخيالة يعيش المجتمع اليمني تحت ضغط احتمالاات 
المواجهات العسكرية بين الأطراف المختلفةء كما أن الحالة الراهنة للأوضاع 


السياسية في اليمن تحفز على المزيد من الصراعات والعنف الاجتماعي. 

ج - التدخل الخارجي 

يؤثر التدخل الخارجي من أطراف عديدة سابًا في التوازن الاجتماعي 
في اليمن» ولا سيما في مراحل الصراع؛ فالدعم السعودي المالي والسياسي 
يكرّس هيمنة النخب القبليةء ويعزز مركزها في مواجهة الدولة وفئات 
المجتمع الأخرى. كما أن الدعم الإيراني للحوثيين يؤجج صراعات 0 
لم يكن المجتمع اليمني يعرفها بهذه الحدة. والواقع أن اليمن تحوّل 
الآونة الأخيرة إلى ساحة صراع ونفوذ إقليمي» 5 ey‏ 
كل ف إيران والمملكة العربية السعودية. وأمّا الولايات المتحدة فتنظر إلى 
اليمن من زاوية الحرب ضد القاعدة» وتستمر لهذا السبب في تقديم الدعم 
العسكري والمالي إلى بعض الوحدات القتالية التي لا تزال تقع تحت الهيمنة 
الفعلية للرئيس السابق صالح» من دون الاهتمام بتأثير ذلك في إدامة الصراع 
وتعطيل إعادة هيكلة الجيش”". إضافة إلى AUS‏ تبدو الهوّة عميقة بين 
الاهتمامات الأمنية الأميركية وأولويات المكوّنات الشبابية في تحقيق العدالة 
الاجتماعية والمشاركة ا ا اران aby‏ 
الوضع السياسي في المرحلة الراهنة. 


3 - فرص الاندماج في اليمن: نظرة مستقبلية 
ترتبط مشکلات الاندماج الاجتماعي ذ فى اليمن بضعف الدولة وعجزها. 
ولا يبدو في المدى المنظور أن الدولة اليمئية قي صدد الخروج من حالة العجز 


)90( «هادي يبلغ المانحين أن الجيش y‏ يزال خارج سسيطرته: باستدوه يدير الحكومة من منزله 
خشية الإرهابيين؟ البيان» 2/ 10/ 62012 على الموقع الإلكتروني: <http//www.albayan.acfone-world/‏ 
arabs/2012-10-02-1.1738698>. i‏ 


)91( «واشنطن تطلب من الرئيس اليمني إيقاء نجل صالح في قيادة الحرس الجمهوري»» التغيير 


نتء 13/ 10/ 2012ء على الموقع الإلكتروتي: <http:/Avww.al-tagheer.com/news49932.htmI>.‏ 
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التاريخي التي لازمتها طويلاء ما يعني استمرار الضعف الاجتماعي في صورة 
ظواهر سلبية من الانقسام والإقصاء والتهميش والعنف الاجتماعي. وإذا أخذنا 
في الحسبان العوائق الأساس الثلاثة الأكثر أهمية في هذه المرحلة» وسبقت 
الإشارة إليهاء أمكن القول إن احتمال استمرار تأثير تلك العوائق يفوق من 
حيث المبدأ احتمال التغلب عليهاء فالفقر في اليمن يرتبط بعوامل موضوعية 
أهمّها شح الموارد (المياه والنفط والأراضي الصالحة للزراعة)» ومعدل النمو 
السكاني الذي ded‏ من del‏ المعدلات في العالم (3.0 في المثة). ويمكن 
للمساعدات الخارجية أن تساهم في التخفيف من وطأة الفقر» لكن من غير 
المتوقع أن تفضي إلى الحد منه بصورة كبيرة» أو إيجاد تنمية شاملة2"!؛ إذ يظل 
ذلك مرهونًا ببناء دولة فاعلة وقادرة على حشد الطاقات وتوظيف الإمكانات» 
والشروع في عملية تنمية وطنية فعلية. وبالنسبة إلى الصراع السياسي» فإن 
احتمالات تطوّره إلى صراع عسكري لا تزال قائمة» ولا سيما في حال استمر 
العجز عن إعادة هيكلة الجيش وتحويله إلى مؤسسة وطنية. وأمّا في ما يتعلق 
بحالات التدخل الخارجي فإنها ترتبط بمصالح حيوية للقوى المتدخلة 
وتغيّرها رهن تغيّرات جيو استراتيجية في المحيطين الإقليمي والعالمي. 


في المقابل» لا يمكن الادّعاء بأي حال أن المجتمع اليمني يتجه في هذه 
المرحلة نحو التشظيء لكن قدرته على مقاومة Jol ye‏ الانقسام تبدو ضعيفة» 
وانخراطه في دوافع جهوية وطائفية وقبلية في الصراع السياسي والعسكري 
يتسع باتساع خارطة الصراع. وربما يشكل هذا الأمر تحديدًا استنزافًا حادًا 
لمقوّمات التعايش الاجتماعي وموارد الهوية الوطنية. ويبدو أن الخروج من 
هذا الوضع السياسي والاجتماعي الحرج يتوقف على أحد أمرين: الأول بلورة 
مشروع وطني للعيش المشترك تقوم على رأسه دولة عادلة متحررة من سطوة 


)92( قدّم اليمن طلبًا للمانحين الإقليمبين والدوليين بمساعدات قُدّرت ب 11 مليار دولار» غير 
أن ما حصل عليه من تعهدات في مؤتمر أصدقاء اليمن المنعقد في نيويورك (أيلول/ سبتمبر 2012) لا 
يتعدى نصف هذا المبلغ. وفي ظل استمرار غياب الشفافية والانقسام السياسي ورغبة الدول المانحة في 
توجيه المساعدات بما يخدم مسارات سياسية تتوافق مع مصالحهاء فمن المتوقع أن لا تمس المساعدات 
جوهر مشكلة الفقر في اليمن. 
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القبيلة وضغط الخارج» ما يمكن أن يحدث عن طريق حوار وطني واسع لا 
يجسّد ميزان القوى العسكرية والسياسيةء وإنما يعكس إرادة الشعب ومطالب 
القوى الشبابية الجديدة الأكثر تضررًا من تراكمات حقب الاستبداد والفساد 
السياسي؛ الثاني استئناف الفعل الثوري على قاعدة شعبية عريضة تنأى بالعمل 
الجماهيري عن الوصاية السياسية للأحزاب والقوى التقليدية. 


تواجه كلا الخيارين صعوبات جمَة؛ ذ فمن المر جح أن يعكس الحوار 
الوطني على أساس المبادرة الخليجية تأثير القوى الأكثر نفودًا في الجيشِ 
والسلطة. إضافة إلى القوة القبلية» وهي قوى ترفض بمجملها الفدرالية Se‏ 
للقضية الجنوبية» كما ترفض مساواة القبيلة بغيرها من فئات المجتمع وإلغاء 
امتيازات شیوخ القبائل كشرط لا غنى عنه لتحقيق دولة حديثة. lily‏ استئناف 
الفعل الثوري فدونه صعوبات كثيرة محلية وإقليمية» منها تشرذم قوى الثورةء 
والقبضة المُخكمة للجيش الموالي للثورة والقبيلة والأحزاب على المكوّن 
الشبابي في الثورة» ومنها أيضًا صعوبة التصعيد الثوري السلمي من دون خطورة 
تحوّله إلى مواجهات مسلحة. 


tal‏ أهم نتائج التحليل الخاصة بهذا الجزء الأخير من الدراسة: 


cot -‏ غلاتات التش View‏ لحدوت فوزة شعيية فى شباط/ فبراير 
1 كان من أهم ملامحها تجسيد حالة جديدة من التكامل الاجتماعي. 


- أهم عوائق الاندماج الاجتماعي في المرحلة الراهنة: الفقر واستمرار 


تحضو تحقيق الاندماج الاجتماعي في اليمن يتوقف على النجاح في بناء دولة 
a‏ ا ل ie‏ 


خلاصة 


للنخب القبلية والعسكرية والتجارية» والاكتفاء - لضرورات خارجية في 
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الأغلب - بدمج صوري للمرأة وبعض شرائح المثقفين» وتنفيذ برامج واهية 
للضمان الاجتماعي» وتحسين بعض المؤشرات الخاصة بالصحةء والإقبال 
الكمي على التعليم» والتخفيف من الفقر. وعلى الرغم من النجاحات الطفيفة 
التي تحققت في تلك المجالاتء ظلت البنى الهيكلية للاستبعاد الاجتماعي 
على حالهاء وعانت أوعية الدمج التقليدية» ممثّلة في الجيش والإدارة» ضيمًا 
شديدًا كانت نتيجته حصر مستوياتها من حيث القرارات العليا في يد نخب 
قبلية وعائلية بعينهاء بينما ترهلت العملية التعليمة» وسيطر النظام الحاكم 
والجماعات المرتبطة به على المجال الاقتصادي والمشاريع التجارية» واتسعت 
الفجوة بين الفقراء والأغنياء» وبين الريف والمدينةء وانتشرت الحروب 
والنزاعات الاجتماعية وحالات الاحتقان والمشاعر الجهوية والطائفية والقبلية» 
ولا سيما منذ الحرب الداخلية في عام 61994 بصورة لا مثيل لها في التاريخ 
اليمني الحديث. 

يميل توزيع القوة الاجتماعية إلى مصلحة القبيلة على حساب الفئات 
الاجتماعية الأخرى» إذ يعمل شيوخ القبائل على الاحتفاظ بحقوق وامتيازات 
dele‏ وإدامة حالة الهيمنة الاجتماعية والسياسية على المجتمع. وعلى الرغم 
من ضعف مركز القبيلة في الأعوام الأخيرة» بفعل تغيرات موضوعية في بنية 
المجتمع القبلي نتيجة تعرضه لتأثير التعليم ومظاهر الحياة المدنية» وحدوث 
فجوة ثقة بين شيوخ القبائل ومجتمعاتهم المحلية» إلا أنه لم يوظف ذلك التغير 
لإرساء سلطة الدولة وإعادة التوازن إلى علاقات المجتمع» بل عمّقت الدولة 
الاختلال الاجتماعي بدعم النظام القبلي كأداة للسيطرة على المجتمع؛ وشموله 
بالرعاية لتحقيق غايات تتعلق بمصالح النخبة العصبوية الحاكمة في الدولة. 

تنحصر مقاومة الاندماج الاجتماعي في فئة اجتماعية محدودة تستمد قوتها 
وأسباب بقائها من استمرار أوضاع التخلف وغياب سلطة الدولة» وهي مكوّنة 
في الأساس من مجموعة من شيوخ القبائل وبعض النخب السياسية والعسكرية 
والتجارية ذات المصالح المتداخلة بالسلطة. وهذه الشريحة التي Jis‏ بنية 
شبه ثابتة منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي» تتحرك وفق مصالحها وتحافظ 
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على قربها من السلطة كمصدر قوة اجتماعية وسياسية» كما تخضع علاقتها 
بالسلطة للتغيّر وفق JIS‏ مصالحها وحاجاتها. وتعزو هذه الدراسة الكثير من 
صور التفكك والصراع الاجتماعي إلى إفرازات ومضاعفات صراعات النخب 
المهيمنة على الدولة» على الرغم من إدراكها وجود أشكال عديدة من التمييز 
المجتمعي الهرمي بين فئات المجتمع اليمني» كاستمرار لأوضاع ثقافية متخلفة 


يرتبط حضورها أيضًا بغياب مشروع دولة حديثة. 


أظهر المجتمع اليمني قابلية كبيرة للاندماج الاجتماعي في مناسبتين على 
الأقلء انتهتا بإخفاق الدولة في تجسيد التوق الاجتماعي إلى حياة مشتركة تقوم 
على المساواة والعدالة الاجتماعية. كانت المناسبة الأولى بعد تحقيق الوحدة 
اليمنية» حين تحرك الشعور بالوحدة الوطنية والهوية المشتركة مصحوبًا JUL‏ 
اجتماعية عريضة في إنهاء الانقسام وبناء دولة حديثة» غير أن النخب الحاكمة 
دخلت دورة من الصراع العنيف وُظفت فيها التباينات الاجتماعية بين الشمال 
والجنوب» وانتهت بحرب 1994 التي أوجدت شعورًا بالإقصاء والتهميش 
ضد أبناء الجنوب. وبتصاعد الممارسات السلطوية بعد الحربء عم الإقصاء 
قطاعات أخرى من المجتمع» إلى أن وصل إلى تفكك النخب ذاتها التي 
مارست الإقصاء سابقًا بفعل ميل نظام الرئيس السابق صالح إلى توريث الحكم 
وتضرر مصالحها من جراء ذلك. والمناسبة الثانية هي الثورة الشبابية التي 
انطلقت في شباط/ فبراير 2011 ثم تمددت اجتماعيًا في المدن والأرياف 
شمالا yey‏ وشكلت فرصة غير مسبوقة للوحدة الاجتماعية بعد سنوات 
من الحروب والصراعات. غير أن تخلّق نظام سياسي انتقالي من رحم النظام 
السابق» وظيفته إدارة صراعات النخب في هذه المرحلة والتوفيق بينهاء يوشك 
أن يبدد اللحظة التكاملية التي تحققت بفعل شهور طويلة من الاحتجاجات 
الشعبية. 


غاية القول إن المجتمع اليمني لم يكن عقبة على طريق بلورة مشروع 
للاندماج والتكامل الوطني؟ فهو مجتمع لا يفرض انقسامه على الدولة» على 
غرار مجتمعات أخرى غير متجانسة دينيًا وقوميّاء بل تبعث فيه صراعات النخب 
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انقسامات لا حدود لها بفعل تراكم المظالم الاجتماعية والسياسيةء وغياب أو 
شخصنة سلطة الدولة. وعلى ذلك» يمكننا القول إن انسجام المجتمع اليمني 
والإبقاء عليه موحدًا في هذه المرحلة يعتمدان على قدرة اليمنيين على تحييد 
أنفسهم عن تأثير النخب المفككةء وعدم الانخراط في صراعاتها كوسيلة 
ممكنة لحماية نسيجه الاجتماعي» إلى حين حدوث تغيير جذري يفتح الطريق 
أمام ely‏ دولة حديثة تجسّد قواعد العيش المشترك. 
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ال 


A - جتماعي‎ 


امحمد مالكى 


rge LOG 


مقدمة 


تعالج الدراسة موضوع «الاندماج الاجتماعي وبناء مجتمع المو اطنة في 
المغرب الكبير»". وإذا كانت الورقة المرجعية المقدّمة م من يد العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات؛ قد ode‏ مفهومَ «الاندماج الاجتماعي» 
بالتشديد على ضعف تحقّقه في المجال العربي (ازدياد التهميش الجهوي 
وانحراف الصراع الاجتماعي إلى صراع طائفي وتمرّق الهويات وانشقاقها)» Op‏ 
الدراسة تعي أهمية تحديد المفهوم» وإبراز دلالاته وأبعاده» بغية توظيفه بصورة 
سليمة. Vly‏ اختيار «المغرب الكبير» عيّئنة للدراسة فيستمد مبرراته من مجموعة 
من الاعتبارات المعرفية والمنهجية» أهمها انطواء بلاد المغرب على قدر كبير 
من التشابه في التكوّن التاريخي والثقافي» واشتراكها في الاكتواء بالاستعمار 
والتخلص منه» وعدم الاختلاف في طبيعة تاج إعادة بناء الدولة الوطنية بعد 
الاستقلال. و p‏ هذا الاختيار قضية منهجية أخرى مفادها أن «المغرب 
الكبير“ وإن تود مع الوطن العربي في العديد من الإشكاليات الضاغطة 
على اا Eas‏ ا منه فى ا hae‏ ا إلى تال ن 
الاندماج الاجتماعي وبناء الدولة LEW‏ في الوطن العربي»» ومنها تحديدًا 
مشكلة الأقليات الدينية» بوصفها معطى تاريخيًًا واجتماعيًا مشرقيًاء وطبيعة 
العلاقة بكيان الدولة (القطرية)؛ إذ في الوقت الذي أبدى المشرق حساسية 
وتبرّمًا ملموسين إزاء الدولة القطريةء واعتبرها ULS‏ مصطتعًا ناجمًا عن تجزئة 
الأرض منذ اتفاق 61916 اعتاد المغاربة العيش في كنف الدولة» والقبول cle‏ 
وإن اختلفوا مع نُظمهاء ولم يُجمعوا على شرعيتها. ly‏ القضية الثالثة التي تميّز 
المغرب من المشرق فتتعلق بالتداخل بين العروبة والإسلام» ووحدة المذهب 


(1) نقصد بالمغرب الكبير الخماسي: الجزائرء المغرب» تونس. ليبيا وموريتانيا. 
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المالكي )£2 الأشعري» خلافا للمشرق حيث تنفصل العروبة عن الإسلام؛ 
وتتعدد المذاهب» وتتنوع العقائد. فالمتغيرات هي التي تؤسشّس شرعية اختيار 
«المغرب الكبير» كمجال جغرافي» وموضوع علمي لمقاربة إشكالية الاندماج 
الاجتماعي وبناء مجتمع المواطنة». 


المفاهيم 

{Sous‏ الموضوعَ مفهومان مركزيان: الاندماج الاجتماعي والمواطنة. 
لذلك لا بد من تحديدهماء بغية خسن توظيفهما منهجيًا في متن الدراسة. 

- ورد في لسان العرب لابن منظور os‏ د دمج یدج tle yd‏ بمعنى 
«دخل في الشيء واستحكم فيه». فيُقال مثلا «اندمج الشيء واڏمج»» أي «دخل 

في الشيء واستحكم as‏ ففضاد عن التحديد اللغوي لفعل «دمج؟» es‏ 

معاجم العلوم الاجتماعية الأصل «الوتيمولوجي"' (Etymologique)‏ لمصطلح 
«اندماج؟ إلى اللغة اللاتينية القديمة» أي clntegrare‏ في إشارة إلى العمل أو 
التأثير الناجمين عن عملية الدّمج أو الاندماج. وإذا كان المقصود بالاندماج da}‏ 
«الاستحكام» و«الاستواء؟» wh‏ حد ما« التقويم"» فهو يعني Lele‏ النشاط 
الذي يروم م اتكوينّ مجموع أو «(Constituter un tout) as‏ أو )41.55 کل polis‏ 
ناقصة٤»‏ وهذا ما ينطبق على الأشياء» كما يَسري على المجموعات البشرية» 
والأشخاص الاعتبارية مثل الدول. Ll,‏ سوسيولوجيًا فيُقصّد a‏ 
«السيرورة الإثنولوجية التي تمکن شخصًا أو مجموعةً من ggr‏ 
التقارب والتحوّل إلى أعضاء في مجموعة ة أكبر وأوسعء عبر تبني قيم نظامها 
الاجتماعي Model g5 g‏ لذلك» يُستلزم الاندماج شرطين: إرادة الإنسان وسعية 
الشخصي للاندماج والتكيف. أي التعبير الطوعي عن «اندماجيته»» ثم القدرة 
الاندماجية للمجتمع عبر احترام اختلاف الأشخاص وتمايزاتهه©. 


)2( انظر: محمد بن مكرم بن علي ابن منظورء لسان العرب (بيروت: دار صادرء [ د. ت]). 


http://www.toupie.org/Dictionnaire/Integration.htm انظر:‎ (3) 
http://Awww.toupie.org/Dictionnaire/Integration.htm (4) 
http:/Avww.toupie.org/Dictionnaire/Integration.htm (5) 
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يتخنذ مفهوم Creed‏ الاجتماعي في متن الدراسة ow‏ 
السيرورة (Processus)‏ التي تُمكن الأفرآد من الانصهار في مجتمعاتهم» taf‏ 
بتمتّل قيمها وعاداتها وأنماط عيشهاء وعموديًا باكتساب هوية سياسية تعزز 
انتسابهم إلى مؤسسة الدولة» وتوطد ولاءهم لها. بيد أن الدراسة تعي مركزية 
دور الدولة ومسؤوليتها في إنجاح هذه السيرورة أو إعاقتهاء Atiy‏ على القيمة 
الاستراتيجية للتنشئة السياسية» والتربية على المواطنةء وإشاعة ثقافة المشاركة 
السياسية الديمقراطية في تحقيق الاندماج وتوطيده وتوطينه. ومن هنا تُولي 
أهميةٌ منهجية واضحة للتكامل بين المعنى السوسيولوجي لمفهوم الاندماج 
وتصوراته الساسية: إن فى تحال geben‏ عدم اال ad atts‏ فى المغرب 
e‏ أو بالنسبة إلى سبل بناء المواطنة» بوصفها طريمًا سالكة لتجاوز الاندماج 
المُعوّق. 

- عرف المواطنة عمومًا igh‏ «المركز القانوني الذي يكن الفرد من أن 
يُصبح tbl ys‏ هذا الذي ميزته المرجعية الغربية منذ اليونان بصفة «الانتماء 
إلى المدينةة» أي «مواطن» أو «عضو المدينة»» ورّمّنت مواطتته بالمشاركة 
في انتخاب المجالس العامة» والمساهمة في القرارات الخاصة بسن القوانين 
والحرب والقضاء والإدارة. والحال أن المدلول الراهن للمواطن لا يبتعد 
جوهريًا عن نظيره في التاريخ؛ ep‏ يُحذد (المواطن) ب «الشخص الخاضع 
لحماية الدولة ورعايتهاء المتمتّع بالحقوق المدنية والسياسيةء والمتحمّل في 
الآن معا للواجبات إزاء مدینته» أي tard yo‏ 


tal‏ لسان العرب فعرّف الوطنّ بالقول: «الوطن هو المنزل الذي تقيم 
cab‏ وهو موطن الإنسان ومحله06©. وما نود التشديد عليه ونحن فى صدد 
تحديد معنى المواطنة» كما تم فهمها وتداولها في المرجعية Pig Al‏ هو 


http://www.toupie.org/Dictionnaire/Citoyen.htm (6) 

)7( ابن منظورء لسان العرب» مج 3 ص 415- 

(8) يرجع وجيه كوثراني بداية صلة الفكر العربي بمفردي مواطن ومواطنة إلى القرن التاسع عشر» 
مستئدًا في ذلك على نصين لكل من: راقعة رافع الطهطاوي (1801 -1873) ويطرس البستاني (1819- 
1883 راجع: «المواطنة: المفهوم والمسار التاريخيء» مجلة التسامح» العدد 15 (صيف 2006( 
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UOTI 


التساؤل: هل C2251‏ المفهوم مضامينَ حقوقية وسياسية» جعلت المعنيين به 
والمستفيدين منه في المجتمعات يَعُون ie‏ معنى المواطنة ويتمئّلون قيمّها في 
حياتهم» ol‏ أن الأمر لا يتعدى أن يكون شعارًا يحتاج إلى اختبار في الممارسة 
وتوطين في الثقافة السياسية؟ لا نتردد في القول إن المواطنة في المجال العربي» 
والمغرب الكبير جزء منه» لم تتجاوز بعدٌ flo pa‏ الشعارء تتردد النظم في إقراره» 
وتناضل المجتمعات من أجل انتزاع الاعتراف cay‏ وأنه في حاجة ماسّة ليستقيم 
عوده ويكتمل بناؤه. iao‏ في هذا التوضيح أن «مجتمع Cab yall‏ يعد 
بجميع المقاييس» عنوان القطيعة ممع «مجتمع الرعية»» وأن الحداثة في الدولة 
والمجتمع هي سبيل القطع مع مجتمع الرعايا والانتقال إلى مجتمع المواطنين. 
والحال أن نقلة نوعية من هذه الطبيعة لم تحدث في المجال الجغرافي موضوع 
الدراسةء أي المغرب الكبير. 


الإشكالية 


تَسئَلهِمٌ الدراسةٌ إشكاليتها من مجموعة الظواهر التي طفحت على 
السطح. واكتسبت أبعادًا Tee‏ في المغرب الكبير مع ثمانينيات القرن 
الماضي. وإذا كانت الإشكالية» بتعريف معجم روبير تعني «قن إثارة 
المشكلات». أي القدرة على مساءلة الموضوع» فإن الدراسة تتساءل لماذا 
وجد المغاربيون (eg atl‏ بعد مرور نصف قرن على إعلان الاستقلال 
واسترداد السيادة الوطنية» منقسمين في شأن مصادر توزيع رزقهم» غير 
منخرطين في صناعة قراراتهم» غير متكافئين في تدبير خيرات مناطقهم 
وأقاليمهم» وموزعين بين انشقاق الهوية وتعدد اللسان؟ ثم كيف نفسر خيبة 
الأمل الوطنية التي ألمت بشرائح واسعة منهم بعد أن حملوا القادة الوطنيين 
على أكتافهم» راجين أن تكون الدولة الجديدة الناشئة بعد الاستقلال بيتهم 
المشترك وملاذهم الطبيعي» وأن تتحول إلى قوة Ed Be ye‏ روح التلاحم 
والتوافق» والتمرّس على قيم الوطنية والمواطنة في وعيهم الجمعي؟ أليست 
« الدولة مربية المريّين»؟ بحسب تعبير عبد الله العروي. 
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تنطلق إشكالية الدراسة من الإقرار بأن الدولة عجزت عن تحقيق 
الاندماج الاجتماعي في المغرب الكبير. فعلى الرغم من المنجزات التي 
تحققت في ميادين كثيرة على امتداد العقود الخمسة الأخيرة» لم تستطع النظم 
السياسية توفير الشروط اللآزمة لتحقيق الاندماج بشقيه الأفقي والعمودي» 
أي التحام الأفراد بجماعاتهم واندماجهم في مجتمعاتهم» بتمتل القيم 
الجماعية» وأنماط العيش المشترك وانصهارهم في الروح العامة للجماعةء 
واندماجهم» موازاة لذلك» في مؤسسة الدولةء وولاؤهم لها. ولعل ما يجعل 
التشديد على عجز الدولة إشكالية جديرة بالدراسة هي المفارقة التالية: 
فمن جهة» Ola NS‏ بصورة شبه مطلقة على الدولة الناشئة بعد الاستقلال 
على قيادة المشروع الوطني» وأداء الأدوار المرتبطة بها في حماية تماسك 
المجتمع» وصون وحدته» وتعميق عرى تلاحمه وتوطيدهاء بل دافعت الدولة 
المغاربية الحديثة نفسها عن قدرتها «الاستثنائية»؛ على إنجاح مشروع الاندماج 
الاجتماعى. بيد أن الدولة المغاربية» ولعله الوجه الثانى للمفارقة» سرعان ما 
انكشفت محدوديةٌ كفاةتها لقيادة هذا المشروعء إذ CAS‏ شرعيتها مع العقد 
الثامن من القرن الماضي» وتضاءل مستوى تحكمها في القدرة التوزيعية 
المادية ye Sy‏ وتكوّنت - نتيجة ml Cl‏ للتعليم والتغيرات 
الحثيثة الحاصلة في نظام القيم الاجتماعية والثقافية - قوى جديدة لم تعد 
Yad‏ الخطابات المُوَّسّسَة على الشرعية التاريخية والنضالية أو الوطنية» كما 
لم تستهو ها جاذبية الحكام» أي الشرعية الإلهامية (الكاريزمية)» بحسب تعبير 
فيبر. والواقع أن وتيرة التأكل المتصاعد لشرعية الدولة الوطنية في المغرب 
الكبير» وإن ارتبطت بوضوح بالمتغيرات ذات الصلة بسيرورة البناء الوطني 
الداخلي» تسارع إيقاعها بفعل دور للعامل الدولي» خصوصًا إذا استحضرنا 
معطيين مركزيين» Jade‏ أولهما انخفاض عوائد النفط في الأعوام بين 1982 
و1985 بالنسبة إلى الجزائر وليبياء ويتعلق الثاني بتفاقم مديونية الدول 
المغاربية غير النفطية (المغرب وموريتانيا وتونس)» ودخولها WIE‏ عش 
عنكبوت المؤسسات المالية واشتراطاتها. 
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الفرضية 

تنهض الدراسة على فرضية رئيسة لتفسير استعصاء تحقق الاندماج 
الاجتماعي elus‏ المواطنة» lastis‏ عدم ترسخ خ ثقافة الدولة الحديثة في المغرب 
الكبير. الك يلاع ara Clady O tal lal a) 5 yl‏ 
الاندماج» يُشترط فيها أن تكون قائمة على مقوّمات الدولة الحديثة» كما 
حصرتها نظريات «سوسيولوجيا الدولة» فى «الهوية الجماعية». و«المركرّة 
السياسية1ء و «المأسّسة»» ثم تطبيع العلاقات بين BY‏ اد والجماعات بوساطة 
المنظومات القانونية التي يُفترض فيها أن تكون TIE yo‏ وعامة. فمن منطلق هذه 
المقوّمات» galas‏ الدراسة عن استعصاء امتلاك بلاد المغرب الكبير روح الدولة 
العصرية الحديثة التي تجعل منها مؤسسة المؤسسات» بتعبير موريس هوريوء 
وتمدّها بالقدرة على صوغ علاقتها بالمجتمع على قدر واضح من التمايز 
والاستقلالية» كي تتمكن من إنجاز وظائفها الطبيعية» وعلى رأسها تحقيق 
التضامن والتلاحم» وتوطين ثقافة العيش المشترك. 

ُقدّر في الدراسة» إضافة إلى ما سبق بيانه» أهمية تعزيز الفرضية الرئيسة 
أعلاه وتقويتها بفرضيات مكملة ذات قيمة منهجية في التفسير والتوضيح» 
أهمها: ضعف «الحداثة السياسية؛ في المجال السياسي والنسيج المجتمعي 
المغاربي» حيث ظل الموروث التاريخي التقليدي حاضرًا ومؤتّرًا في الدولة 
والمجتمع Lite‏ على الرغم من تأكله التدريجي. يُضاف إلى ذلكء الطبيعة 
التسلطية للدولة في المغرب الكبيرء ودورها المفصلي في تعقيد سيرورة 
الاندماج الاجتماعي وبناء المواطنة. . ولأن الاندماج ae‏ دوج في المجتمع 
والدولة LALA, Vol Sk,‏ على سلطان الإرادة» ويتحقق Bla,‏ التوافق 
والتراضي والمشاركة الطوعيةء حيث أعاق تسلط الدولة إمكانات تمثّل الأفراد 
6.5 جماعاتهم ومجتمعاتهم» Ios‏ بينهم وبين التصالّح مع دولهم وتقديم 
الولاء لها على باقي الأنماط الأخرى من الولاءات. 


بيد أن الدراسة od‏ في فرضية مكملة موالية على أن ثمة مؤشرات دالّة 
على انطلاق سيرورة تكوّن وعي جديد حيال طبيعة العقد الاجتماعي المفترض 
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فيه تنظيم علاقة الدولة بالمجتمع مستقبلا. فمن جهة؛ لم يعد منطق التكيف 
مع الأزمات وإعادة إنتاج شرعية الدولة بالترهيب والترغيب مقبولًا sls‏ 
وإلى حد ما دوليًا. كما أن الدولة نفسها أدركت صعوبة استمرار هذا المنطق 
والحاجة إلى استبداله بثقافة جديدة» مُؤسّسة على فلسفة مغايرة. ومع ذلك» 
تعي الدراسة 5 05 النظم السياسية وتلكوّها في التعمّق في تدشين مرحلة البناء 
الثاني» بتعبير محمد عبد الباقي الهرماسي» بعد انسداد أفق البناء الأول الذي 
أعقب الاستقلال» وواكبَ سيرورة المشروع الوطني. وتميل فرضية الدراسة 
إلى أن ثمة Gey‏ مجتمعيًا متنامًا فرضته العديد من المتغيرات» أهمها التغيّر 
النوعي الحاصل في نظام القيم» والقاعدة الديموغرافية الواسعة من الفئات 
العمرية التي ابتعدت» بحكم عامل السن» عن الأيديولوجيا الوطنية التي هيمنت 

في العقود الخمسة الماضية؛ والثقافة الجديدة التي أصبحت للاقتصاد والسياسة 
و الاجتماع المدني عمومًا. وتقدّر الدراسةء في هذا الإطارء أن يتعاظم مستوى 
المطالبة بالمواطنة» ويتعمّق Zeg‏ أهميتهاء وتتوطد المساعي الهادفة إلى 
تحقيقها في الوعي (الثقافة) والممارسة. 


المنهج 


يتقاطع في موضوع «الاندماج الاجتماعي وبناء مجتمع المواطنة 
في المغسرب الكير» أكثر من حقل معرفي؛ فالإجابة عن الأسغلة المؤشعة a‏ 
لإشكالية الدراسة تستدعي وجويًا حقولا معرفية متجاورةً ومتكاملة» من قبيل 
علم السياسة» وعلم الاجتماع السياسيء والسوسسيولوجيا التاريخية وعلم 
اجتماع المعرفة؛ ف ففي الواقع يستبع تشابكٌ الحقول المعرفية EU‏ المنهاج 
والمقاربات. لذلك» تعتمد الدراسة ثلاث مقاربات أو ثلاثة مداخل منهجية 
لمعالجة الموضوع. 


يتعلق المدخل الأول بمقاربة «السوسيولوجيا التاريخية»» حيث يُستحضر 
atl‏ لا بوصفه سلس لة من الوقائع» وإنما بوصفه صيرورة. لذلك» تفيدنا 
السوسيولوجيا التاريخية في فهم مدى امتداد إرث الدولة السلطانية (المخزنية) 
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ودرجة استمراره في أحشاء الدولة الحديثة في المغرب الكبيرء وتعيننا تاليًا 
على الاقتراب من مصادر استعصاء pated‏ تحقيق الاندماج الاجتماعي وبناء مجتمع 
المواطنة في المغرب الكبير. في حين يخص المدخل الثاني مقاربة «التحديث 
والتحديث السياسي» خصوصا. وفي موضوع الدراسة» نلمس القيمة المنهجية 
لهذا المدخل في قدرته على إمدادنا بالعناصر المفشرة لاستعصاء التحديث 
الاجتماعي hay‏ مجتمع المواطنة. ul,‏ المدخل الثالث Jods‏ على مقترب 
«الثقافة theo‏ بوم بوصفها مجموعة من القيم والعادات والاستراتيجيات ذات 
الصلة بممارسة السلطة ومعارضتها. ويسمح لنا هذا المفهوم بالولوج إلى عوالم 
اشتغال الدولة القطرية في المغرب الكبير» أي كيف تفكرء وتبادر» وتقارب 
الشأن السياسي؟ ثم كيف تؤسس شرعيتهاء وتعيد إنتاجها؟ وكيف تتعامل 
مع باقي مكوّنات الحقل السياسي والمجال الاجتماعي والثقافي؟ والواقع ol‏ 
الجهاز العتصبي في تفسير استعصاء تحقيق الاندماج وبناء مجتمع المواطنة 
فحسبه بل تساعدنا HUIS‏ في إدراك درجة وعي المجتمع» وطبيعة تنشئته 
السياسية والاجتماعية. 


مصادر الدراسة ومراجعها 

تسجل الدراسة ندرة الكتابات ذات الصلة المباشرة بالموضوع. 
نظير غزارة الأدبيات المهتمة بالمغرب الكبير من زاوية العلوم الاجتماعية 
والإنسانية. لذلك» نقترح تنميطا للكتابات التي نرى أولوية الاعتماد عليها في 
مقاربة موضوع «الاندماج الاجتماعي ومجتمع المواطنة في المغرب الكبيرا. 


يهم النمط الأول الكتابات المندرجة ضمن ما يستمى «السوسيولوجيا 
الاستعمارية» التي على الرغم من خلفياتها الأيديولوجية (الأيديولوجيا 
الاستعمارية)» فإنها كانت زادًا مرجعيًا لا غنى عنه لفهم الظواهر الماكرو - 
اجتماعية للمغرب الكبير قبيل دخول الاستعمار وإبانه. وأا النمط الثاني 
فيخص كتابات النخبة الوطنية التي تولت تحديدًا SN‏ على السوسيولوجيا 
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الاستعمارية. وتكمن قيمتها المنهجية في تقديمها صورةٌ مغايرة عن تلك 
التى ررّجتها الكتابات الاستعمارية حيال الظواهر الماكرو - اجتماعية لبلاد 
المغرب» ومنها تحديدًا الدفاع عن وجود هوية جماعية وشخصية تاريخية 
للمغرب» ودور الإسلام في التوحيد والتماسك الأيديولوجي والاجتماعي؛ 
وقِدّم الدولة في بلاد المغرب» وتكامل العنصرين العربي والأمازيغي في بناء 
الوحدة الوطنية والهوياتية. في حين يرتبط النمط الثالث بالأدبيات الحديثة التي 
صاحبت تطوّر الدولة القطرية في المغرب الكبيرء إن من داخل حقل العلوم 
الاجتماعية في الغرب أو بما أنتجه علماء الاجتماع العرب. 


تقودنا العناصر المنهجية» المبيّنة corel‏ إلى صوغ سؤالين مفصليين: 
لماذا جاء الاندماج الاجتماعي في المغرب الكبير معوّقاء وما هي مصادر 
إعاقته؟ وهل تصلح المواطنة ol‏ تکون سبيلا سالگا للاندماج الاجتماعي» 
وكيف؟ 


أولا: الاندماج الاجتماعي المعوّق 


تُرجع الدراسةٌ أسبابٌ العجز عن تحقيق الاندماج الاجتماعي في 
بلاد المغرب إلى poles BU‏ تتبوّأ الدولة في نطاقها مركز الصدارة. يتعلق 
أولها بضغط الإرث التاريخي» ودوره في تعقيد سيرورة الاندماج الاجتماعي 
بعد الاستقلال. وتميّز الدراسة. في هذا الصدد» بين نصيب إرث «الدولة 
السلطانية4» والتأثيرات العميقة للمرحلة الاستعمارية (أولا)» في حين ame‏ 
المصدر الثاني التأكل التدريجي لشرعية الدولةء وعدم قدرتها على صوغ علاقة 
متوازنة ومتصالحة مع المجتمع (ثانيًا). Ly‏ المصدر الثالث فيرتبط بتطوّر 
الإمكان البشري» أي التحوّلات العميقة الحاصلة في المنظومة القيمية والثقافية 
للمجتمعات المغاربية i (ÕL)‏ 


1 - ضغط الإرث التاريخى 
تتمتع بلاد المغرب بكثافة تاريخية تجعل ماضيها مستمرًا في حاضرهاء 


673 


zte Lot 


بتعبير عبد الله العروي”. ولأن التاريخ هو الذاكرة الجماعية بامتيازء JE‏ 
يمارس ضغطه بانتظام» وبطريقة ة تكاد تكون حاسمة في بعض الأحيان. لذلك» 
تشكل العودة إلى التاريخ قضية منهجية بالغة dan‏ لب tool‏ مصاذز عد 
الدولة الوطنية عن تحقيق يق الاندماج الاجتماعي في المغرب الكبير. بيد أن بلاد 
المغرب التي Sed‏ وراءها أكثر من ثلاثة آلاف عام Uy By‏ عديدة من التاريخ 
المكتوب» لا تسمح باستحضار تفاصيل وقائع هذا التاريخ» وما يهمّنا تحديدًا 
هو فهم كيف جعلت سلطة الموروث التاريخي» بشقيه الاجتماعي والسياسي. 
الدولة الوطنية في المغرب الكبير عاجزة عن توليد التضامن والتلاحم اللازمين 
للاندماج. 


2 - امتداد روح الدولة السلطانية 


لا يختلف اثنان في أن الدولة المغاربية الحديثة التي أعيد بناؤها بعد 
الاستقلال مَديَةٌ لتاريخها القديم (ما قبل ظهور الرأسمالية وتوسّع الحركة 
الاستعمارية)» ومرتهنة» إلى حد بعيد. بالتأثيرات البنيوية العميقة للمرحلة 
الكولونيالية. ولأن سيرورة تكوّن الدولة في البلدان العربية عمومًا لم تكن 
طبيعية» وعرفت تعقيدات خلافا لنظيراتها في فضاءات حضارية وثقافية مغايرة 
(الخرب)ء جاء البناء الحديث للدولة هجيئاء يجمع بين روح التقليد ومظاهر 
التحديث. وحيث إن الدراسة أكدت فرضية ضعف توافر مقومات الدولة 
الحديثة في بلاد المخرب» فإن امتداد روح الدولة السلطانية» أو المخزنية» كما 
نعتتها بعض MOLL‏ ظل حاضرًا ومؤثرًا بشدة في أداء الدولة الوطنية» 
SW,‏ فاعلا Gle‏ في Be‏ الدولة بالمجتمع. 

jie‏ علماء الاجتماع في البلدان العربية بين صنفين من الدول» هما: 
الدولة التقليدية والدولة السلطانية. سبقت الأو لى الحقبة الاستعمارية» في حين 


)9( انظر: عبد الله العروي» مجمسل تاريخ المغربء ط. 6 (بيروت؛ الدار البيضاء: المركز 
الثقافي العربي» 2000« ج 62 ص 30- 

)10( من أدبيات كثيرة» يمكن الإحالة على: محمد عبد الباقي الهرماسيء المجتمع والدولة في 
المغرب العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1987( ص 11 وما يعدها. 
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تحيل الثانية على دولة الخلافة. ly‏ دلالتها في فقه السياسة الشرعية فتعني 
«الدولة القائمة س لطتها على الشرعية الدينية والمتكونة بمقتضىٍ MaRS ol‏ 

ولأن المعرفة» كما يقول فيبر» انتقائية بطبيعتهاء سيكون من الأولى التركيز 

على ما له قيمة مضافة لفهم ضغط روح الدولة السلطانية على وظائف الدولة 
المغاربية الحديثة» وفي مقدمها وظيفة توليد التضامن والتلاحم لإنتاج الاندماج 
وتوطيده. 


تجدر الإشارة إلى أن الدولة السلطانية ظلت تستمد مشروعيتها من الدّين 
الذي كوّن رابطة التلاحم والتضامن بامتياز. ولعل هذا المعطى السوسيو- 
تاريخي هو الذي يفسر ديمومة الدولة السلطانية في التاريخ على الرغم من 
تغيّر السلاطين والأمراء ee‏ ومع ذلك» تكمن المفارقة في 
أن هذا النمط من الدولة» وإن استمد 5 قائمًا لقرون» ومحافظا على وحدة البلاد 
وسلامة الثغور بالتعبئة والجهادء Fo‏ عليه بناء مركزة سياسية؛ أي تكوين هوية 
سياسية Alay‏ فيها الجميع؛ ويّدينون لها بالولاء. لذلك» لم تمُكن الشرعية 
الدينية الدولة السلطانية من بسط سيادتها على كامل تراب أمصارهاء إن على 
صعيد القانون والتشريع» أو على مستوى الأمن والتنظيم» فبقيت وحدتها الدينية 
غير متطابقة مع وحدتها السياسية والترابية» ما ساعد في تنامي قوى محلية 
متفاوتة الأوزان إلى جانب القوة المركزية المفترضّة للدولة:؛ قبل أن يتكون 
شعور ممانع» إن لم يكن مقاومًا للسلطة المركزية (الدولة السلطانية)» يرفض 
الانصياع» ويتوق إلى التحرر. 


ليس القصد من تأكيد ضعف الرابطة السياسية بين المركز والأطراف في 
نطاق الدولة السلطانية Sole]‏ إنتاج أطروحات المدرسة الاستعمارية (الانقسامية 
وغيرها)» فهذا ما تستبعده الدراسة جملة وتفصيلا؛ فغرضنا المنهجي إبراز 


)17( انظر: عبد الإله بلقزيزء «الدولة في الوطن العربي وأزمة الشرعية»» في: أزمة الدولة في 
الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع 
مركز كارنيغي للشرق الأوسط والجمعية العربية للعلوم السياسية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
2011( ص 316. 
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ة تأسيسية مفادها أن الدولة السلطانية» من حيث جوهرهاء لم توفّر شروط 
ميلاد هوية سياسية» على الرغم من محافظتها على وحدتها الدينية والروحية» 
وإلى حد ما الوحدة الاقتصادية لمجموعاتها الاجتماعية 8" . وتوخيًا للتوضيح 
أكثر شير إلى أن التناضد بين الو حدات المسمّاة «اللف» فى المغرب we‏ 
أو «الصف» في JS‏ من تونس والجزائر» والسلطة المركزيةء وإن اعتمدته 
السوسيولوجيا الاستعمارية نموذجًا لاتهام المجتمعات المغاربية بالانقسامية» 
ونفي أي قيمة عن الحكم المركزي (الدولة)» فإن الواقع يجانب هذا الاستنتاج» 
لأن «الانقسامية السياسية» ظلت مع ذلك مدعومة بوحدة دينية ومعيارية» ومعبّأة 
بروح تضامنية» تتومّج LIS‏ داهمتها نوائب الخطر الخارجيء Wy‏ بماذا يمكن 
تفسير ميلاد دول قوية كبرى وسقوطهاء أفرد لها العلامة ابن خلدون Ls‏ خالدًا 
Re‏ بين abe‏ تأريحًا EL‏ لمراحل تعاقبها في الزمن (المقدمة)". 

تسعفنا جدلية «القطيعة والاستمرار» - التى ميّزت كتاب العروي العمدة 
الأيديولوجية العربية المعاصرة» وأعاد lalot‏ لقراءة تاريخ المغرب - في 
تأكيد أن روح الدولة السلطانية ظلت ممتدّة ومستمرة في أحشاء الدولة الوطنية 
الحديثةء أي الدولة الناشئة بعد الاستقلالء وأن على الرغم من التغيرات 
العميقة التي طاولت الدولة التقليدية (السلطانية) قبل الاستعمار وإبانه“" إلا 
أن كثيرًا من مقوّمات الموروث السلطانى JB‏ حاضرًا وفاعلا فى قدرة الدولة 
الحديثة على صوغ De‏ جديدة مع المجتمع. JES‏ من مقتضيات الاجتماع 


(12) الهرماسى» ص 15. 

(13) نفكر فى دولتى المرابطين )1145-1079( والموحدين )1269-1130( والعصبيات 
القبلية التي كانت في أصل تأسيس ولايات قائمة الذات» مثل قبائل ULSD‏ و#صنهاجة» وامصمودة». 
للاطلاع أكثرء راجع: عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون مقدمة ابن خلدون (بيروت: دار 
القلم» 1981( 

(14) يتوقف عبد الباقي الهرماسي عند التحويرات التي شهدتها الدولة الوسيطة بالمواصفات 
التي حددتها التظرية الخلدونيةء فتحولت إلى دولة (Etat patrimonial) 4313 yo SL‏ في القرن التاسع 
عشرء حين تحول النفوذ المركزي إلى نوع من «السسيطرة ASS yoy SU‏ مستبدلة قيادتها القبلية بجيش 
نظاميء كما أدخلت تغييرات نوعية على الأجهزة الإدارية وأنظمة ملكية الأرض وتدبيرها. راجع مؤلفه: 
الهرماسي» ص 19 - 25. 
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السياسي والمدني العصري. فمّن E‏ مثلا يستطيع تجاهل استمرار مستوى 
القيم والأعراف التقليدية في حياتنا العامة» وتوجيهها لسلوك مكوّنات وازنة من 
نسيجنا الاجتماعي» كما هي حال GW‏ و«العار» والتضامن بفعل قرابة الدم 
والاحتماء بالعائلة والقبيلة. لذلك» وفي سياق امتداد هذا الموروث في البناء 
الجديد للدولة الوطنية» تعذّر على هذه الأخيرة ترسيخ الشعور بها بوصفها LS‏ 
في وعي الناس» وصعب عليها خلق التضامن والتلاحم اللازمين لجعل الولاء 
لها أولوية تعلو على باقي الولاءات الأولية القائمة والمألوفة. 


شقوق المرحلة الاستعمارية 


لم تعجز الدولة المغاربية الحديثة عن التخلص من الموروث السلطاني 
فحسب» بل ضعفت إرادتها في نزع روح المرحلة الاستعمارية عن قوانينهاء 
ومؤسساتها الجديدة. وعلى الرغم من الخطابات التعبوية الجياشة للنخب 
الوطنية عقب استقلال بلاد المغرب في مستهل خمسينيات القرن الماضيء» 
وتشدينها على التخاص من ير الاسستصار رت أرطانة tate‏ ر و 
سيادة» إلا أن تجارب الأقطار الخمسة كشفت عن استمرار الشقوق التي عمّقها 
الاستعمار في النسيج الاجتماعي والثقافي» وغدا Lae‏ على النخب الحاكمة 
تضميدها على امتداد خمسة عقود. 


يتميز الاستعمار في بلاد المغرب عن نظيره في المشرق باستهدافه الهويةء 
وما يرمز إليها من دين وقيم ولغة وتعليم» وليس تجزئة الأرض وتقسيمها كما 
حصل في بلاد الشام. ولأن إعادة بناء الشخصية الجماعية أعقد من استرداد 
وحدة التراب» فعلت شقوق السياسة الاستعمارية فعلّها في إضعاف ind‏ 
المجتمعات المغاربية» وتعقيد إمكانات تلاحم المغاربة واندماجهم في منظومة 
قيمية وثقافية واحدة. بل إن الاستقلال الذي ناضل الجميع من أجل انتزاعه 
سرعان ما فتح الباب أمام رؤى متباينة» وأحيانًا متنافرة» لإشكالية البناء الوطني» 
من حيث فلسفته واستراتيجيته ووسائله وشركاؤه. لذلك» كان طبيعيًا أن تتناسل 
النعوت النقدية لطبيعة الاستقلالات ونوعية النخب السياسية التي قادت 
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مفاوضاتهاء ووقّعت اتفاقاتهاء فاعتبرها بعضٌ «استقلالات مصادّرة»» فى حين 
رَسمها آخرون ب «خيبة الأمل الوطنية»””©. وفي جميع الأحوال» قدمت العلوم 
الاجتماعية على مدار العقود الخمسة المنصرمة مساهمات كمية واضحة لتعرية 
الظاهرة الاستعمارية وإبراز مفعولها العميق على It‏ العامة لبلاد المغرب. 


سيكون مجديّاء من الناحية المنهجية» التشديد على المجالات التى 
مها الاستعمارء BE‏ فيها cin‏ وأضعف قدرتها على ضمان استمرار روح 
التلاحم والتضامن مُنبتة في المجتمع» أو في علاقة هذا الأخير بما يرمز إلى 
كيان الدولة ويرتبط بمؤسساتها. ففي الجزائر مثلاء حيث ZË‏ الاستيطانٌ قرنًا 
وأكثر من ثلاثين le‏ )1962-1830( جهدت السياسات الاستعمارية لتقطيع 
أواصر المجتمع؛ وإزاحة جميع الوسائط التي تلحم الدولة بالمجتمع» من 
جمعيات وزوايا ومراكز النفوذ الرمزي التي كانت طاقات مهمة من الأرصدة 
التقليدية للمجتمع الجزائريء E ye‏ بذلك فجوة عميقة بين الدولة والمجتمي 
l‏ بل أدخلت 3,55 الدولة نفسها دائرة التواري والضمور. وحتى حين استبدلت 
فرنسا E gia‏ الاستيطان بمصطلح «الحماية)» عند احتلال تونس أولًا )1881( 
والمغرب الأقصى لاحقًا )1912( لم تتوقف عند الإجهاز على جميع ما يرمز 
إلى هوية المغاربة وشخصيتهم التاريخية. فحصّل ذلك حين حرّضّت على 
التجنيس في تونس من خلال مراسيم «مورينو؛ في عام 61923 واستصدرت 
الظهائر البربرية في عام 1930ء لتمزيق الوحدة الوطنية للمغرب الأقصىء 
أي فصل المكوّن الأمازيغي عن صنوه العربي*". والواقع أن شقوق المرحلة 
الاستعمارية لم تخلخل النسيج الاجتماعي لبلاد المغرب الكبير فحسب» بل 
سعت أيضًا إلى dole]‏ بنائها على ثنائيات لم تتخلص منها حتى اليوم: CABLE‏ 
في lad‏ وفي هندسة المجال الترابي» وفي اللغة» وفي التعليم» وبداخل 


Hélé Béji, Désenchantement national: Essai راجع مؤلقها:‎ sHélé Béji التعبير من استعمال‎ (15) 
sur la décoloniation (Paris: F. Maspero, 1982), p. 157. 


(16) قارن: محمد عابد الجابري» «يقظة الوعي العروبي في المغرب العربي: مساهمة في نقد 
السوسيولوجيا الأاستعمارية» في: تطور الوعي القومي في المغرب العربي؛ كتب المستقبل العربي؛ 8 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1986( ص 49. 
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النخبة. فلو أخذنا التغييرات العميقة التي مت المجال الترابي لأدركنا حجم 
الشقوق التى خلفتها المرحلة الاستعمارية في عموم يلاد المغرب الكبير» 
الشقوق التي كان لها بالغ الأثر في إعاقة اكتمال سيرورة الاندماج الاجتماعي 
بعد الاستقلال. إذ أسست فرنسا في كل من المغرب والجزائر وتونس تصوراتها 
لإعادة ely‏ المجال على نتائج الأبحاث التي راكمتها السوسيولوجيا الكولونيالية 
على مدار سنوات من العمل الميداني» والتي قادتها إلى اقتناع أن إنشاء ثنائيات 
مجالية متناظرة ومتعارضة من حيث الإمكانات المادية والبشرية المتاحة: 
سهولا خصبّة بثرواتها ومجهّزة بالوسائل العصرية المتاحة وقتمذ» يراقبها 
القادة العسكريون والمدنيون الفرنسيونء وبوادي وأرياقا مهّشة تفتقر إلى 
الحد الأدنى من سبل العيش» ومحصورة في الجبال ومقطوعة عن الحواضر 
والمدن. فهكذاء أفضت هذه التغييرات المجالية العميقة إلى نتيجة مشتركة بين 
بلاد المغرب» وإن تفاوتت في درجة حدّتها من قطر إلى آخرء قوامها انشطار 
البلاد إلى بلدين» وانقسام المجتمع إلى مجتمعين. ففي المغرب pad‏ على 
سبيل المثال» كرّست المدرسة الاستعمارية ثنائية «المغرب النافع/ المغرب غير 
النافع؛ لتحدث بذلك Eo‏ اجتماعيًا واقتصاديًا”". فالمغرب النافع هو مغرب 
السهول والأراضى الزراعية الخصبة» ومغرب التحديث الاستعماري» والمغرب 
الناطق بلسان المستعمرء | شبّع بثقافته. Lely‏ المغرب غير النافع فمغرب 
«الكتلة البربرية2*6 والأهالي المعزولين في الأراضي والمجالات الترابية 
المُقفَرّة. : 

يتكامل مع اختلال بنية المجال مشكلة توزع اللسان وتعدّدهء وأحيانًا 
تعقّده وتشوّهه. كما حدث فى الجزائر. فإذا كانت الدراسة تعى ضرورة 
الفصل بين اللغة أو اللغات والقيمة المضافة لتعلّمها واستثمارها في ولوج 


(17) انظر: محمد الناصري» «مراقية المجال أو تنمية؟ مأزق السلطة منذ قرن» في: آلان 
روسيون Lets]‏ التحولات الاجتماعية بالمغرب (الدار البيضاء: إصدارات مركز طارق ين زياد 
للدراسات والأبحاث» 2000): ص 64-15. 

Robert Montagne, يرا اجمع مؤلفه:‎ (Robert Montagne) التعبير من استعمال روبير مونتاني‎ (18) 
Les Berbéres et le makhzen dans le sud du Maroc, essai sur la transformation politique des berbéres 

sédentaires (groupe chleuh) (Paris: F. Alcan, 1930). 
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IPOs 


مجتمع المعرفة» وبين الأيديولوجيا التي تستغلها (اللغة) لخلق أوضاع 
سياسية وثقافية» فأقل ما يُقال عنها أنها تضعف حَبل الاندماج» وتساهم في 
انشقاق cha yell‏ فإنها تعي في OW‏ نفسه مفعول استنبات «الفرنكوفونية» في 
المجال اللغوي والثقافي المغاربيء والتحديات الناجمة عنها لإعاقة سيرورة 
اندماج مجتمعاته وصون وحدة هويتها. ولئن أخفقت فرنسا في اجتثاث اللغة 
العربية ومحوهاء أو على الأقل إرجاعها إلى الخلف» كما حدث فى الدول 
الأفريقية جنوب الصحراء فإنها خلقت Bs Wily‏ وثقافيًا lS‏ تتعايش 
اللغة الفرنسية في نطاقه إلى جانب اللغة العربية الأم» إن لم نقل أنها «أحرزت 
نجاحات هائلة في مجال تحقيق هدف الاغتصاب اللغوي والثقافى»» بدليل 
أن «لسان فرنسا ما زال حتى الآن OL‏ الإدارة» في عموم بلدان المغرب» 
و«لسان التعليم فيها من الطفولة حتى الكهولةء ورأس المال الأمثل لتنمية 
الموقع oles VI‏ وجدير بالذكر أن ثنائية اللغة استلرّمت ثنائية 
التعليم» ومعًا أنتجا ثنائية النخبة وتورّعها بين مرجعيتين في التكوين والتفكير 
فى ely‏ المستقبل. لذلك» كان مفعول هذه الثنائيات (الشقوق) عميقًاء وعُسر 
التخلص منها عائقًا حقيقيًا أمام إنجاز الدولة المغاربية الناشئة بعد الاستقلال 
وظيفة الاندماج الاجتماعي وبناء المواطنة. 


ثانيًا: التضاؤل التدريجي لمستوى الشرعية 


يُؤْسّس مفهوم «الشرعية»» كما نعتمده في هذا المقام» على عنصر 
«المقبولية»؛ أي «قبول الأغلبية العظمى من المحكومين لحاكمهم»» GJ‏ بدافع 
معتقد ديني Lily‏ استنادًا إلى موروث تاريخي أو إعجابًا بالخصال الجاذبة في 
شخصيته. وأا المقاصد المعزّرّة للمقبولية La pared‏ المحكومون في رعاية 
الحاكم لمصالحهم» وتوفير الأمن والأمان OP ng)‏ بيد أن «المقبولية؛ قد 


(19) انظر: عبد SY‏ بلقزيزء محررء الفرنكفونية: أيديولوجيا. سياسات. Jos‏ ثقافي - لغوي: 
حلقة نقاشية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2011( ص 21-20. 
(20) قارن: سعد الدين aly)‏ «مصادر الشرعية في أنظمة الحكم الحربية» في: أزمة 
الديمقراطية في الوطن العربي. ط. 3 (بيروت: مركز دراسات الوحدة cay pall‏ 2002( ص 404. 
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E ع ا‎ ale aS 
المقبولية بالرضا وتتكامل معه.‎ pÉ والحقيقة أن الشرعية عية تظل ناقصة إذا لم‎ 


تدين العلوم الاجتماعية الحديثة بالفضل الكبير لعالم الاجتماع الألماني 
ماكس ò‏ (1920-1854) الذي Jol‏ المفهوم ومكنه من الاستقامة 
العلمية*. فالنظام الحاكم يكون شرعيًا حين يشعر مواطنوه بأنه صالح 
ويستحق التأييدٌ والطاعة”*» وهذا ما أعاد تأكيده كارل دويتش (K. Deutsch)‏ 
)21992-1912 حين ربط الشرعية بالقدرة على تحقيق النتائج» ومراكمة 
المكاسب» الي SE‏ قبول الناس» كلك رضاهم» وتعمق ولاهم للدولة 
والسلطة. 

ثمة مفصلان من شأنهما أن يساعدا في توضيح واقع الشرعية والتضاؤل 
التدريجي لمستواها في بلاد المغرب. يشير أولهما إلى تعدّد مصادر الشرعية 
وتداخلها: بين شرعية مؤسّسة على IN‏ والتاريخ» وإلى حد ما الطابع الجاذب 
في شخص الحاكم» كما هي حال المغرب الأقصىء أو شرعية مستندة إلى 
التاريخ الوطني وجاذبية الرئيس في حالة تونس”**» ثم شرعية ثورية مبنية 
على روح المقاومة ومعرّزة بالثمن المؤدى للانتصار على المستعمر في مثال 
الجزائر. Lilly‏ المفصل الثانى فينيّهنا على الصعوبة التى تعترض المغاربيين» 
وتحجب عنهم إمكانية التمييز بين الدولة» بحسبها إطارًا للعيش المشترك 


Max Weber: L‘Ethique protestante et l'esprit du على بعضها:‎ jos (21)من مؤلفاته الكثيرة.‎ 
capitalisme, et Le Savant et le politique, (traduction de l’allemand par Julien Freund]; introduction par 
Raymond Aron (Paris: Union générale d’éditions, 1963), p. 186. 


)22( إبراهيم» «مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية»» في: أزمة الديمقراطية في الوطن 
العربيء ص 404. وللاطلاع على بعض أفكار فيبر في موضوع الشرعية؛ نحيل على: A‏ 
العلمي» «مصادر الشرعية وأنواعها في السوسيولوجيا السياسية لماكس فيبر»» مجلة التسامح» العدد 20 
(2008). 


K. W. Deutsch, The Nerves of Governments: Models of Political Communication and (23) 
Control (New York: Free Press, 1963). 


)24( يمكن الحديث عن وجود جاذبية لكل من الملك محمد الخامس في المغرب الأقصى حتى 
عام 1 196» والرئيس الحبيب بورقيبة في تونس حتى لحظة dje‏ في عام 1987. 
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والنظام السياسي السائدء أي السلطة الحاكمة» وتجعلهم يخلطون بين الاثنين؛ 
بل يصير rar‏ عليهم وعي المسافة التي تفصل الدولة عن ممارسي السلطة 
بالنيابة عنها. 


تشترك بلدان المغرب الكبير» ولا سيما الأقطار الثلاثة: المغرب والجزائر 
وتونس» في الخصائص الجوهرية المميزة لشرعية نظمها السياسية. إذ تكاملت» 
بصورة كبيرة» في مصادر بناء الشرعيةء ومآل تطوّرها ومساره» على الرغم من 
بعض التفاصيل التي ميّزت كل قطر من الآخر. والحقيقة أن المملكة الليبية أولًا 
)1951 - 1969( والجماهيرية Ú>Y‏ (1969- -2011)» ولا موريتانيا اختلفتا 
عن باقي بلاد المغرب من زاوية الشرعية ودورها في تفسير عجز الدولة عن 
تحضو تحقيق الاندماج الاجتماعي. 


1 - الشرعية الوطنية واستمراء النخبة 


أسست النخب الوطنية في JS‏ من المغرب والجزائر وتونس شرعيتها 
على تاريخ الكفاح الوطنيء وما راكمت من نضالات وتضحيات مكنتها من 
تقديم نفسها ممثلا وحيدًا لتطلعات الناس وآمالهم. lily‏ في LS‏ فتحالف 
الأمير محمد إدريس السنوسي» حفيد مؤوسس الحركة السنوسية» مع بريطانيا 
لجلب الاستقلال في عام 1951ء Ete‏ ببعض الزعماء الطرابلسيين المنفيين 
في مصر*» وما يشابه الأمر نفسه حدث في موريتانياء حيث شرعت فرنساء 
وتحديدًا شركة مناجم الحديد الموريتانية «ميفرماه منذ عام 1958 في تهيئة 
استقلال هذا البلد» وتعيين من يقوده من النخبة (المختار ولد داده). نحن 
)15 أمام نُظم سياسية تستمد شرعيتها جميعًا من حقبة النضال الوطنيء وإن 
تباينت تجاربها في جلاء الاستعمار واسترداد السيادة. 


)25( انظر: على عبد اللطيف احميدة» «دولة ما بعد الاسستعمار والتحوّلات الاجتماعية في 
ليبياء» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (أيار/ مايو C2012‏ ص 6. 

)26( للاظلاع على بعض تفاصيل هذه المرحلةء راجع: محمد سعيد أحمد. موريتانيا بين 
الانتماء العربي والتوجه الإفريقي: دراسة في إشكالية الهوية السياسسية» 1993-1960 (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة cay wll‏ 2003( ص 125 وما بعد. 
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UPOTA! 


و و e‏ في يلاد المغرب e‏ ما ا دو ن : 
شرعية الأصول التي a eg aS‏ الحكم سای ن ly‏ 
بل نظرت النخب القائدة للنضال الوطني إلى الشرعية باعتبارها معطى مسلمًا 
به» ومتفمًّا eas‏ على حيازته. ففي المغرب الأقصى اعتبرت الملكية حقبة 
الحماية )1956-1912( مجرد قوس أوقف قيادتها للبلادء سرعان ما 
استعادت أحقيتها في ممارسة السلطة عقب الإعلان عن الاستقلال. صحيح 
أن الحركة الوطنية» بمختلف روافدهاء تصدّرت مقاومة المحئّل» وتوافقت 
مع الملكية في شأن شعار الاستقلال في عام 1944ء منتزعة بذلك شرعيتها 
النضاليةء لتطالب تاليا بأحقيتها في أن تكون طرفًا في ممارسة السلطةء 
غير أن الملكية سرعان ما حسمت هذا الجدل» مشدّدةً على أن «سيادة 
البلاد تتجسم في الملك الذي هو الأمين عليها والحفيظ PP US‏ ومنذثذ 
شهد المغرب IAF‏ مزمتا بين الأحزاب ساليل الحركة الوطنة (نعتي حزبي 
الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية أو J‏ لاء ثم الاتحاد الاشتراكي 
CY‏ والملكية» وهو في الحقيقة صراع في شأن الشرعية؛ وسُبل التعبير 
عنها. Lily‏ في تونس فتباينت الوضعية نسبيّاء حيث لم تكن الملكية (الباي) 
قوية ولا قديمة بحجم قدم نظيرتها في المغرب الأمر الذي يشر للحزب 
الدستوري الجديد ظروف إزاحتها في عام 1957» وإعلان نفسه مجسّذدًا 
للشرعية الوطنيةء ومُعيّرًا عن آمال التونسيين كافة» ولا سسيما أنه اجتمعت 
فى فصن زعيمه اليب بورقيية جفسع متومات القائد a‏ الملهم. 
وأما في الجزائر» فمكنت مفاوضات «إيفيان» الشهيرة (2500)1962-1960) 
المجموعة المهيمنة في جبهة التحرير الوطني من انتزاع شرعية التمثيل وقيادة 
مشروع إعادة بناء الدولة بعد الاستقلال. وهكذاء دخلت بلاد المغرب الكبير 


)27( نقلا عن: غسان سلامة؛ نحو عقد اجتماعي جديد: بحث في الشرعية الدستورية» ط. 2 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 2011( ص 48. 

)28( ورد هذا التشديد في ما سمي العهد الملكي» الذي وردت مجمل عناصره في الخطاب 
الملكي ل 8 أيار/ مايو 1958. 

)29( هي المفاوضات التي أفضت إلى توقيع «اتفاق tole!‏ وإقراره في الاستفتاء في عموم 
التراب الجزائري. للاطلاع على نص الاتفاق» Le Monde, 20/4/1962, ou Elmoujahid, 19/4/1962. Jail‏ 
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مجتمعة حقبة تكريس شرعية غير مؤسسة على وثيقة أساسية تعكس توافق 
المجتمعات ورضا أبنائها (شرعية الأصول). إنها شرعية الواقع النضاليء 
الممزوجة بالدّين (المغرب». والتاريخ وكاريزما القادة. ومع ذلك» لا بد 
من الإشارة إلى أن سياق الحماسة الوطنية وفرحة جلاء المستعمر والآمال 
الكبيرة المعقودة على المرحلة الجديدة» خلقت Ep‏ من الاصطفاف التلقائي 
وراء رموز الشرعية الوطنية» سرعان ما أصيب بالضمور وفقدان الجاذبية بعد 
أعوام معدودة فحسب» بفعل السلطة ومثالب ممارستها. 


عيب الشرعية الوطنية ليس في أنها لدت وهي تفتقد ميثاقا ويها 
Jy abi‏ الناس sles‏ فخبرات الثورات والحركات التحريرية LŠS‏ 
على أن الغلبة محكومة Lathe‏ بميزان القوى» وأن الظفر بالقسمة يكون من 
نصيب الأقوياء من المتتصرين» لكن كبيرتهاء أي الشرعية الوطنية» أن نخبها 
استطابت Yall‏ فاستطالّت عمرهاء وتنكرت» بفعل سلطان السلطةء لالتزاماتها 
في الوساطة والتمثيل والإنجاز: أوليست جبهة التحرير الوطني قابضة 
على زمام الحكم في الجزائر منذ عام 1962 وإلى غاية اليوم )2012( 
على الرغم من الأزمات التي هرت كيانها أكثر من مرة؟ وتنسحب المعاينة 
نفسها على حزب الدستور الجديد. وبعده التجمع الدستوري الديمقراطي 
)1988( قبل أن ينهار في 14 كانون الثاني/ يناير 62077 iaig‏ بحكم 
قضائي (9 آذار/ مارس 2011( Lally‏ في المغرب الأقصى» وعلى الرغم 
من إقرار التعددية الحزبية منذ صدور أول دستور للبلاد (14 كانون الأول/ 
ديسمبر 1962) فظلت المعارضة الوطنية خارج السلطة قرابة الأربعين Ule‏ 
(1998-1960). إلى ذلك» دخلت ليبيا منذ سقوط الملكية في عام 1969 
وحتى انهيار نظام الجماهيرية )2011( مسارًا سياسيًا Cre‏ إيجاد تصنيف 
سياسي له في معاجم النظم السياسية المعاصرة. Lily‏ موريتانيا LU‏ بظاهرة 
العسكر» حيث شهدت منذ إعلان استقلالها في عام 1960 سبعة عشر GAEI‏ 
É Ke‏ أضعفت البلاد وأفقرت العباد. 
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2 - تضاؤل شرعية الإنجاز 


تقوم شرعية الإنجاز على التقليل من أهمية شرعية الأصول؛ فالحاكم 
هنا لا ÉS‏ إليه من زاوية وصوله إلى السلطةء بقدر ما يُسأل عن الإنجازات 
التي حققها وهو يمارس السلطة. ففي عموم البلدان dy all‏ والمغرب الكبير 
جزء منهاء كثيرًا ما LS‏ شرعية الإنجاز» عبر التحكم في الإعلام والتسويق 
المفرط لصورة الحاكم» وأهملت شرعيتا الأصول والتمثيلء > أو على الأقل JE‏ 

من أهميتهما. والواة قع أن جميع النظم غير المؤسّسة على الشرعية العقلانية 
بتعبير فيبر» تجد في التلاعب بالحديث عن الإنجازات وسيلة فاعلة لتجديد 
القبول وإعادة إنتاجه. لذلك» ليس Beles‏ أن تناسلت الألقاب والنعوت التي 
ألصقت بالقادة ورسمت صورة الفاتحين والمنقذين عن أدائهم وأعمالهم؛ ففي 
الجزائر» تُعت الرئيس بومدين (1978-1965) بأبي الثورات الثلاث: الصناعية 
والزراعية والثقافية» بل إن alll‏ الثلاثيّ الأضلع ما زال قائمًا في قلب مدينة 
الجزائره شاهدًا على هذا اللقب. وفي تونسء نُسجت جميع الألقاب في حق 
الرئيس الحبيب بورقيبة» إلى حد أصبح رئيسَا مدى الحياة بموجب الدستور. 
وفي المغرب الأقصىء» ثبت لقب «الحسن الثاني باني المغرب الحديث». Lily‏ 
في ليبياء فالصورة التي ركبها الإعلام عن «القائد الثائر؛ فاقت كل تصوّرء إلى 
حد أظهرت الليبيين من دون قائدهم مجرد «قواقع فارغة». . وفي موريتانياء 
يذهب عسكري ويحلّ آخر» منتقدًا تقاعس سابقه وفساد أدائه» yeg‏ $ الوعود 
والآمال. 


تكمن القيمة المنهجية لإثارة مسألة تضاؤل شرعية الإنجاز في تأكيد 
العلاقة بين ضعف الشرعية وتأكلها التدريجي» وعجز الدولة عن تحقيق 
الاندماج الاجتماعي. فما نراه مطلوبًا لتوضيح سيرورة تضاؤل شرعية 
الإنجاز هو أن النظم السياسية المغاربية» وإن تباينت في استراتيجيات إعادة 
بناء الدولة بعد الاستقلال» تقاربت» إن لم نقل توخدت» في المحصّلات 
العامة لما حصدت من نتائج على مدار الأعوام الخمسين المنصرمة. وفي 
هذا الصددء من المهم التركيز على مَفصلين متكاملين: مفصل الاقتصاد في 
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أبعاده الاجتماعية والثقافية (التنمية الاجتماعية)» ومفصل السياسة والمشاركة 
(التنمية السياسية). 


- اخترقت اسستراتيجيات البناء الاقتصادي في المغرب الكبير بعد 
الاستقلال خطابات متباينة» يمكن مَحوّرتها حول ous‏ اثنين: ينهل الأول من 
«الأيديولوجيا الاشتراكية٠»‏ وقد اعتمدته الجزائر» وإلى حد ما تونس وليبيا؛ فى 
حين يستمد الثاني تصوراته من «المنظومة الرأسمالية»» وقد اقتدى به المغرب 
عقب إعلان استقلاله. LAI‏ موريتانيا فظلت حالة خصوصًا بسبب وضعها 
الداخلي الموسوم بالتوثّر وعدم الاستقرار. وهكذاء ظلت بلدان المغرب 
متأرجحة بين هذين التوجُهين على BY‏ حتى نهاية ثمانينيات القرن الماضي» 
حين شهد العالم تغيرات نوعية في منظومته العامة» لم د تنج البلاد المغاربية من 
تأثيراتها العميقة. 
تسر النمط «الاشتراكي»» بوصفه اختيارًا للبناء الاقتصادي 
والاجتماعي» eee‏ الدولة قاطرة التخطيط والتوجيه والتسيير» نظير مشاركة 
ضعيفة أو منعدمة للمواطنين في صنع السياسات وتنفيذها وتقويم آثارها في 
معيشتهم. ففي الجزائرء وبعد توقف تجربة التسيير الذاتي - المستوحاة من 
يوغسلافياء والمطبّقة في فترة حكم أحمد بن بله )1965-1962( - اعتمدت 
الدولة نهجا اشتراكيًا جديدّاء غدت بمقتضاه محرّك التنمية والمسؤول الأول 
والأخير عنها. وأدّى الرئيس هواري بومدين» بمعية فريقه من المعاونين 
والمستشارينء دورًا مفصليًا في صوغ السياسات المجسّدة لهذا الاختيار 
الجديد» حيث وجّهت الدولة القطاعَ الصناعي ب «تأسيس شركات وطنية 
عمومية»ء ودعّمت القطاع العام بتأميم القطاع الصناعي والمالي والمناجم 
بما فيها المحروقات التي 7 تعتبر آخر قطاع 3 تم تأميمه Gr‏ في شباط/ فبراير 
1971 , كما تمئّلت مظاهر هذه السياسات في اعتماد نظام الملكية 
الجماعية لوسائل الإنتاج والأرض» وفي AS‏ القرارات الخاصة بالتوزيع 


SL )30(‏ عن: عبد الحميد براهيمي» المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات 
العالمية (بيروت: مركز دراسات الوحدة cay pall‏ 1996( ص 158. 
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القطاعى للاستثمارات» وتنظيم إنتاج السلع والخدمات» وفي «تسويق 
المنتجات الوطنية والمستوردة مع احتكار الواردات الممنوحة للشركات 
والدواوين العمومية“"* أيضًا. 


لعل أهم نقطة نروم التشديد عليها في هذا المقام تتعلق بظاهرة «طبقة 
المُسيّرِين؛ التي ولدها التضحم المتنامي لدور الدولة في البناء الاقتصادي 
فى الجزائر؛ حيث امتلكت هذه الشريحة الجديدة من مسيّري الدولة سلطة 
كبيرة وفاصالة» بفعل القدرة الاحتكارية للدولة» وإشرافها غير المتناهي على 
عصب الاقتصاد الوطنى. فكانت النتيجة المؤلمة لسياسات النمط «الاشتراكي» 
Jay‏ ن (Structuration)‏ جديد للمجتمع الجزائري» oy Xs‏ فئة البيروقراطية 
(العسشيرين cd a ne‏ الصا ونور POR‏ ولأن 
ثقافة هذه الفئة لم تكن مشبّعة بالحرص الوطنيء ولا مؤ سّسة على مقتضيات 
المواطنة» كما لم تكن مُعزَّزة بحكم القانون والمؤسسات»”* أفسّدت الفكرة 
«الاشتراكية» للبناء الاقتصادي من أصلهاء وخلقت LAS‏ عنوانها التبذير في 
النفقات والرشوة والإفلاس المالي للمؤسسات العامة. وتكرّسٌ ذلك كله في 
مسلسل الشلل والاختناق الذي أصاب الجزائر في سبعينيات القرن الماضي 
وثمانينياته. ففي الواقع لم يكن الاختيار «الاشتراكي» في عهد الرئيس بومدين 
سوى نوع من رأسمالية الدولة» ودرجة صارمة من المركزية Age gall‏ جهة للاقتصاد. 
00 واضحة للنخبة الحاكمة» حوّلت الإصلاحات. أو الثورات كما 
فى النصوص المؤسّسَة لجزائر ما بعد الاستقلال”* إلى مجرد هبات 
يي ا a‏ 
«التكنوبيروقراطية»** التي أنتجتها شروط التطبيق «الاشتراكي» على الطريقة 


(31) براهيمي» المغرب العربي في مفترق الطرق. 

Sai )32(‏ بدرجة أساسية في حيادية الدولة» ووجود مؤسسات لصوغ السياسات العمومية» 
ومتابعة تنفيذهاء وتقويم آثارهاء Sy‏ لا المساءلة والمحاسبةء من قبيل المؤسسة التشريعية الفعلية» 
ومؤسسات الرقابة المالية العلياء وحكومة ذات شخصية مستقلة. 

(33) نشير أساسًا إلى كل من ميثاق الجزائر لعام 61964 والميثاق الوطني لعام 1976. 

(34) التعبير من استعمال: الهرماسي» ص 76. 
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ee A Sie SRS 
وطني» وهذا ما انفكت القيادة الجزائرية تعتبره أساس شرعيتها ومبرر وجودها.‎ 
ولم الأبوي الذي راتا‎ E call كنف‎ UAV ig py 
ومنتظمًا ومتجددًا.‎ y (Sait 

بدأت تونس دولة ليبرالية» قبل أن تعتمد» فى منتصف ستينيات القرن 
الماضي» النهج الاشتراكي» حين أسندت وزارات التخطيط والمالية والزراعة 
والاقتصاد إلى أحمد بن صالح P1962)‏ بل غيرت اسم الحزب ليتناغم 
مع المرحلة الجديدةء ليصبح «الحزب الاشتراكي الجديد» (مؤتمر بنزرت» 
1964( وتمحورت إصلاحات أحمد بن صالح على إعادة هيكلة القطاع 
الزراعي في صورة تعاونيات للإنتاج» مع Lede‏ بالأدوات والتجهيزات الملائمة» 
ما يعني تفكيك احتكار الملاك الكبار هذا القطاع» وفسح المجال أمام شرائح 
الفلاحين. وفي الموازاة» أنشئت نشئت الشركات الوطنية والوكالات العامة في قطاع 
الفلاحة والصناعة والتجارة بغية ة ضبط رقابة الدولة لهذه القطاعات مجتمعة» 
عبر آلية #التخطيط؛؛ المستلهّمة من التجارب الاشتراكية في شرق أوروبا. 
والحقيقةء أن المنطق الأبوي الذي أفسّد تجربة الجزائر وعمّق الهوّة بين الدولة 
والمجتمع» هو نفسه الذي أصاب إصلاحات ابن صالح في تونس بالإفلاس» 
arty‏ على العودة إلى «الليبرالية؛ من جديد. 

Ul‏ ليبيا التي عاشت تبعية شبه كاملة للإنكليز والأميركيين بين عامي 
1 و1969» ووضعًا اقتصاديًا واجتماعيًا هشاء على الرغم من الشروع في 
استخراج النفط وتسويقه ابتداء من عام 1961 فعرفت مع الفاتح من أيلول/ 
سبتمبر 1969 ميلاد نظام جديد» قدّم نفسه «وارثًا للناصرية»» he Uy‏ صون 
شعار «حرية - اشتراكية - وحدة». وما تجدر الإشارة إليه هو أنه بحلول نيسان/ 
أبريل 3 (خطاب زوارة)؛ اعتمد النظام الليبي سلسلة من الآليات لتعزيز 


(35) نشير إلى أن أحمد بن صالح شغل قبل تعيينه لتحمل مسؤولية هذه الوزارات منصب 
الأمين العام للاتحاد العام للعمال التونسيين» وهي المنظمة التقابية الأقوى في البلاد. 
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مفهومه AWS‏ شتراكية؛ إذ كرس نظام المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية» وتقرر 
في الآن نفسه إلغاء JS‏ من القطاع الخاص والتجارة الصغيرة والمهن الحرة 
وكراء العقارات وتوظيف اليد العاملة الأجيرة©©. لذلك» ذهبت بعض الكتابات 
إلى اعتبار التحوّل الذي أعقب خطاب زوارة «ثورة شعبية ضد البيروقراطية 
القديمة العاجزة)”. ومهما تكن طبيعة هذه الإجراءات» دخلت تجربة البناء 
الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا في مرحلة جديدة بجميع المقاييس؛ فمن 
såga‏ أصيب مجلس قيادة الثورة بالانقسام» gjy‏ أعضاؤه بين من يؤيد الإطار 
التنظيمي الجديد (المؤتمرات واللجان الشعبية)» ومن أصرّ على إعطاء الأولوية 
لعنصر الكفاءة والاستحقاق في تحمّل المسؤولية. ومن جهة أخرى مكن ميزان 
القوى المختل لمصلحة القذافي من إزاحة ما تبقّى من مناوثيه في مجلس 
القيادة» ليسلك طريقًا لا رجعة فيهاء شجعه على إعادة هيكلة النظام» كي GIE‏ 
مركزه» ويُدِيم حكمه» ويُجمّع جميع السلطات في شخصه» مستعيئًا ببطانّة من 
أقاربه وذويه. ER‏ ثلاث قبائل (القذاذفة والمقارحة وورفلة)* داعمة له 
وصائنة استمراره. وفي المحصلة» > کان هذا pas Jul‏ 555 الام حول 
نفسه. فقادّه إلى ما قادّه إليه. 


© مثّل المغرب أكثر بلاد المغرب الكبير انسجامًا مع فلسفته في البناء 
الجديد بعد الاستقلال؛ فمنذ عام 1956ء asel‏ خيارًا أيديولوجيًا ينهل من قيم 
المنظومة الرأسمالية وآلياتهاء واستمرٌ وفيا له حتى اليوم. بيد أن الرأسمالية هنا 
ليست نسخة مطابقة لما وُلِدَ وتوطن في الغرب» بل ارتهنت التجربة المغربية 
بشروط المكان والزمان. فعلى سبيل المثال» افتقّدت الدولة eae‏ الحيادية 
التي توفر شروط التنافس الحرء وتمنح الفاعلين درجة عالية من الاستقلالية. 
IU‏ خرج القطاع الخاص من تحت عباءة الدولةء أكثر مما جاء نتيجة 


)36( براهيمي» المغرب العربي في مفترق الطرق» ص 161- 

)37( قارن: احميدة» «دولة ما بعد الاستعمار»» ص 16 

)38( يمكن إضافة قبيلة البراعصة المتتمية إلى قبائل السعادي التي تتتسب إليها زوجة القذافي 
صفية ف ركاش. وأما قبيلة ورفلة فأخرجت من حسابات القذافى بعد اكتشاف تورطها فى التحضير 
لمحاولة انقلابية في عام 1993- 1 ١‏ 
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مخاض طبيعيء فظل تابعًا لهاء غير مُتمبّع بكفاءة المبادرة والاجتهاد في 
صوغ السياسات والاستراتيجيات. والأمر نفسه ينطبق على القطاع العام الذي 
على الرغم من هيكلته في مجالات صناعية مهمةء مثل الفوسفات والصناعة 
الكيميائية والصناعة الغذائية الزراعية وصناعة الإسمنتء Jb‏ غير قادر على 
أداء وظائفه باستقلالية وفاعلية وشفافية؛ إذ تبين أن العلاقة تلازمية بين تكامل 
هذين القطاعين ونجاحهما من جهة. والبيئة السياسية التي تحضنهما من جهة 
أخرى. بل إن القطاع العام نفسه «تحول إلى ما يشبه الممتلكات الخاصة»١*»‏ 
بسبب ضعف الممارسة الديمقراطية للنظام السياسي. وهكذاء قاد التطبيق 
الرسمي لليبرالية إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في المغرب مع العقد السابع 
من القرن الماضي» وتضخم حجم الاستدانة للخارج» واختراق المؤسسات 
المالية الدولية للقطاعات المفصلية وتحكمها أحيانًا فى القرارات السيادية 
للبلادء كما حصلء بامتيازء في سياسة إعادة التقويم الهيكلي والخصخصة في 
عقد الثمانينيات» مع جميع الانعكاسات العميقة التي مشت الشباب (البطالة 
والإقصاء الاجتماعى)» والنساء» وباقى الفئات المهمّشة» وعمّقت الاختلالات 
الاجتماعية» إن في المدن أم في 44,41 40 


* لم يُخيب البناء الاقتصادي وحده آمال المجتمعات المغاربية» بل 
أضعفت السياسة والبناء المؤسسي ما تبقى من ثقة المغاربيين في دولهمء 
ومراهنتهم عليها لإنجاز مقاصد المشروع الوطني بعد الاستقلال. بل أرجعوا ما 
ral‏ باجتماعهم السياسي والمدني من اختلالات عميقة إلى النظم السياسية التي 
احتكرت السلطة» ومارستها عقودًا من الزمن. فكما اشتركت البلاد المغاربية 
في المحصّلات العامة للبناء الاقتتصاديء وإن تباينت خطاباتها الأيديولوجية» 
فإنها لم sels‏ جوهريًا في طبيعة الثقافة السياسية التي راكمتهاء وهي تُرسي 
المؤسسات. a gy‏ الحياة السياسية وتقود عملياتها. فالقاسم المشترك بين 


(39) نقلا عن: براهيمي» المغرب العربي في مفترق pall‏ 65 ص 162- 
(40) كان من نتائج هذه الاختلالات الأزمات التي طاولت» دوريًا ویانتظام» المغرب الأقصى في 
الأعوام: 1984-1981-65« وفي عامي 1991-0. 
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دول المغرب الكبير يتمحور تحديدًا حول مركزية السلطة وهيمنتها على 
مجمل مفاصل المجتمع» على الرغم من المحاولات الإصلاحية التي أقدمت 
عليها الحكومات المتعاقبة» من قطر إلى آخر. والواقع أن بلاد المغرب لا تشذ 
عن نظيراتها العربية في المشرق في نعت «دولة الب الأسوداء وهو النعت 
الذي حازته أقطار المنطقة العربية جميعها في متن 5 تقرير التنمية الإنسانية 
العربية للعام P2004‏ 


* لعل من المظاهر WN‏ على هيمنة الدولة ومركزية السلطة تكريس نظام 
الحزب الواحد في Js‏ من الجزائر وتونس» قبل أن تلتحق بهما ليبيا مع تحوّل 
1976-5» وإن بصيّغ تنظيمية مغايرة. Uly‏ موريتانيا فظل منطق السك 
سيد الميدان. لكن المملكة المغربية وحدها نحت منحى التعددية وحظرت 
نظام الحزب الواحد. 

تكمن التأثيرات العميقة لنظام الحزب الواحد في نوعية الثقافة السياسية 
التي راكمتها تجاربه في البلاد المغاربية؛ حيث وقع تنميط الحياة السياسية» 
وجرت هندسة البناء المؤسسي ليغدو متناغمًا مع روح هذا النمط الحزبي 
ومتطلباته. وهكذاء تمامّت الدولة مع الحزب» فشخُرت مقدّراتها كلها لخدمته 
والأخطر في الأمر أن الدولة لم تفقد حياديتها المفترضة فحسب» بل غدت 
الاستفادة من رعايتها مرتهنة Lice‏ بالولاء للحزب عبر الانتساب إليه» أو 
الجهر بمناصرة سياساته. وأكدت تجربتا الجزائر وتونس تضحم آلة الحزب 
الوحيد» وتطاولها على جميع المؤسسات الإدارية والأجهزة الوسيطةء بما فيها 
النقابات والجمعيات والتنظيمات القطاعية» والإمعان في إحكام رقابتها لأنفاس 
الناس» فحصّل ما يمكن تسميته «الحدّ الأقصى لدولنة المجتمع200*. 


)41( انظر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» الصندوق العريسي للإنماء الاقتصادي الاجتماعي» 
تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2004: نحو الحرية في الوطن العربي ([د. م]: الأمم المتحدة» 
2005( ص 120- 

)42( قارن: حافظ عبد الرحيم» الزبونية السياسية في المجتمع العربي: قراءة اجتماعية سياسية 
فى تجرية البناء الوطنى بتونس» سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 59 (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
cin pal‏ 2006( ص 293. 
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EEO S 


يجد تنميط الحياة السياسية تفسيره في الرؤية التي حكمت تفكير النخب 
المغاربية» ووجهت ممارستها وهي تقود المشروع الوطنيء أي البناء الجديد بعد 
الاستقلال؛ حيث تولّد لديها وعي مفاده أنها صاحبة رسالةء وأنها تملك وحدها 
أحقية تمثيل الشعبء والنيابة عنه في تصفية بقايا الاستعمار» وبناء مجتمعات 
جديدة. لذلك؛ رَسَمت نظام الحزب الواحد» فاستبعدت جميع القوى التي 
يُحتمّل أن تنافسها فى احتكار الشرعية الوطنية» وكرّسّت G‏ مفهومًا خاضًا 
للمشاركة هو أقرب إلى التعبئة الوطنية منه إلى المشاركة السياسية بالمعنى 
المتداول في العلوم السياسية. تحمّق هذا في الجزائر» حيث ظلت جبهة التحرير 
الوطني الفاعل السياسي الأوحد حتى اندلاع حوادث خريف 61988 واضطرار 
النظام السياسي إلى التفكير في الانفتاح» بإصدار دستور جديد (شباط/ فيراير 
1989( سمح بتأسيس الجمعيات السياسية» أي تكوين معارضة”“. والأمر 
نفسه تكرّس في تونس» حيث ظل الحزب الاشتراكي الدستوري القوة السياسية 
الوحيدة المهيمنة على الحياة العامة حتى تاريخ عزل الحبيب بورقيبة (7 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1987)» وإعلان ميلاد «حقبة جديدة»» ستثبت الحوادث لاحقًا 
أنها أسوأ من المرحلة البورقيبية. وفي ليبياء لم تعمّر وعود الفاتح من أيلول/ 
سبتمبر 1969 كثيرًاء إذ دخلت» بعد أعوام محدودة )1975( في سيرورة 
تكوّر السلطة حول ذاتهاء على الرغم من التلويح بالإصلاحات بعد الفينة 
والأخرى (49)1994-1988, 


* تفرد المغرب الأقصى باعتماد نظام التعددية الحزبية منذ إصدار 
أول دستور للبلاد (1962). ومع ذلك» تشكو التعددية الحزبية من عَطبين 
متكاملين» يتعلق أولهما بالمكانة المركزية للملكية في الحياة السياسية 
المغربية؛ في حين يخص ثانيهما عسر تحوّل التعددية الحزبية العددية إلى 


prt bo (43)‏ أكثر على هذه المرحلة السياسية في الجزائرء انظر: مستقبل الديمقراطية في 
الجزائرء مشروع دراسات الديمقراطية في العالم العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2002( 
ص 6344 ولا سيما الفصل الثالث: «الحياة السياسية عبر تاريخ الدولة الحديثةء» ص 126-91- 

)44( للاطلاع بشكل جزئي على هذا الموضوع. انظر: ريموند هينبوش» «الأحزاب السياسية 
في الدولة العربية: ليبياء سورية» مصرء» في: غسان سلامة» محررء الأمة والدولة والاندماج في الوطن 
العربي؛ 2 مج (بيروت: مركز دراسات الوحدة odes pall‏ 1989( ص 610-604. 
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تعددية سياسية» مكتملة وناضجة. فالثابت هو أن حضور الملكية شامل 
ووازن ومقرّر بفعل الواقع والممارسة؛ وبحسب الوثيقة الدستورية التي 
منحت الملكية مكانة سامقة» وأمدتها بمفاتيح السلطة وآلياتها الاستراتيجية. 
وعلى الرغم من الإصلاح الدستوري الأخير (دستور 29 تموز/ يوليو2011)» 
ما زالت الملكية محافظة على جوهر سلطاتها. lily‏ من جانب التعدديةء 
فأعاقت طبيعة النسق السياسي المغربي (الصراع أساسًا بين الملكية وأحزاب 
الحركة الوطنية) إمكان تحوّل التعددية الحزبية إلى تعددية سياسية» تسمح 
بحرية التنافس الحزبي وشفافيته» وتعترف بتداول السلطة وصونه على صعيد 
الممارسةء على الأقل حتى تأليف ما سمي «حكومة التناوب التوافقي» برئاسة 
عبد الرحمن اليوسفي )2002-1998( 1 


3 - استعصاء الشرعية الديمقراطية 


لم يكن متوقعًا أن يتيح التضاؤل التدريجي لشرعية الإنجاز إمكانات 
حقيقية لميلاد شرعية ديمقراطية» تقوم على حكم القانون وسلطة المؤسسات. 
بل على العكس من AUS‏ كان من المحتمل أن تواجه بلاد المغرب الكبير» في 
ضوء النتائج المحدودة التي أسفر عنها مشروعها الوطنيء مُعوّقات من طبيعة 
بنيوية لولوج زمن الشرعية الديمقراطيةء أو العقلانية» بتعبير فيبر» واستبطان 
قيمها السياسية والثقافية. فالشرعية الديمقراطية» خلافا لما سبق بيانه» تستلزم 
أن تكون الدولة حيادية وحاضنة للجميع؛ ومعترفة بوجود مجال عام يتيح 
للفاعلين السياسيين والاجتماعيين فرص التعبير والتنافس الحر والشفاف» 
ويفتح الباب أمامهم للتعاقب على السلطة وتحمّل المسؤوليات» والخضوع 
للمساءلة والمحاسبة. بيد أن مجمل هذه المتطلبات ظلت عصية على المنال 
في بلاد المغرب الكبير. وأوضحناء بما يكفيء كيف تضحّمت آلة الدولة © 


)45( للاستزادة» انظر: أحمد الحليمي علمي» المسار الديمقراطي في المغرب: رهانات التوافق» 
ط. 2 ([الرياط]: مطبعة فضالةء 1200( ص 228. 

(46) التعبير من استعمال: نزيه ن. الأيوبي» تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في 
الشرق الأوسط؛ ترجمة أمجد حسين (بيروت: المنظمة العربية للترجمة 2010( ص 973. 
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ciz‏ سلطتها التنفيذية (الرؤساء بغض النظر عن ألقابهم)؛ فأعاقت بروز 
الم سسات والأجهزة الوسيطة» من قبيل nn‏ اب والتنظيمات السياسية» 
وحرمتها الاستقرار والاستقامة في الحياة السياسية. وما يؤكد معطى الاستعصاء 
إخفاق الدول المغاربيةء بدرجات متفاوتة» فى المواعيد الإصلاحية الكبرى 
التي لو حالفها النجاح» BY‏ المنطقة وقادت مجتمعاتها نحو استنبات 
مقوّمات الشرعية الديمقراطية. 


* في المغرب الأقصىء على سبيل المثال» ظلت الديمقراطية مطلبًا متجددًا 
لدى أحزاب المعارضة سليلة الحركة الوطنية؛ بل إن التوتر الذي حكم علاقة 
هذه الأحزاب بالمؤسسة الملكية يجد أقوى مصادر تفسيره في هذا المطلب 
بالذات. لذلك» ظلت قضايا الدستور والانتخابات والتمثيلية في المؤسسات 
والخيارات الاقتصادية والاجتماعية عناوين معبّرة عن عمق التنازع الذي شق 
الحياة السياسية قرابة الأربعة عقود (1998-1960). ON,‏ التوافق السياسي 
بين مختلف مكوّنات المجتمع استمر عصيًاء تعذّر على محاولات الإصلاح 
التي بدأت مع أواسط سبعينيات القرن الماضي )71975-1974 إنتاج 
طفرات تراكمية من شأنها تعزيز شروط انبثاق الشرعية الديمقراطية؛ ولم يتسنّ 
للفاعلين السياسيين المتنازعين (الملكية وأحزاب الحركة الوطنية) إنضاج فكرة 
التوافق حتى منتهى a tas‏ الأخيرة من القرن الماضي )1998( ومع ذلك ما 
زالت الشرعية الديمقراطية Gl‏ مفتوحاء تحتاج أبلغ ما يكون إلى جهد جماعي 
كبير لتتحول إلى قيمة مجتمعية مشتركة» وثقافة سياسية ناظمة لسلوك الدولة 
والمجتمع معًا. 

"لم تفلح 2 بقية بلاد المغرب الكبير في تحويل خطاباتها بشأن الإصلاح إلى 
ممارسة سياسية فعلية» بل أكدت معطيات الواقع أنه كثيرًا ما تنكرت لوعودها 
الإصلاحية» أو في أضعف الأحوال استثمرت Ex J pul‏ شعاراتها الإصلاحية 
للتكيّف مع الأزمات» وتلميع صورتها في الخارج. وحصل هذا في تونس في 


(47) نقصد بهذا التاريخ اللقاءات التى جمعت الملك ١‏ ن الثانى بزعيم المعارضة الاشتراكية 
عه J‏ دي MER‏ ~~ 
عبد الرحيم بوعبيد في صيف 1974» وطرح ملف الصحراء على المحافل الدولية. 
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UOTA! 


Age‏ بورقيبة لمواجهة أزمات 1969 - 1971 - 61978 وانتفاضة الخبز في 
كانون الثاني/ يناير 1984“. وحين وصل الرئيس زين العابدين بن علي إلى 
السلطة بانقلاب أبيض في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 61987 صاغ Gla‏ الجديد 
على مقولة الإصلاح» وتجاوز مظاهر السلطوية في النظام السياسي» والتجاوب 
مع شعارات ومطالب المجتمع المدنيء | YY‏ أن بعد مرور أقل من ستتين» تنكر 
لوثيقة ثيقة «الميثاق الوطني» الموقعة في تشرين الثاني/ نوفمبر 61988 وانفرط 
عقد الانفراج» وعادت السلطوية من جديدء لتنسج خيوطها بآليات وقواعد 
ومرتكزات اجتماعية جديدة» فوجد التونسيون أنفسهم أمام «دستور يكرس 
الحكم الفردي» ويقيد الحريات dala‏ ونظام حزبي انتقل من الحزب 
الواحد إلى الحزب المهيمنء ودولة تمامّت مع الحزب وأصبحت في خدمته» 
وابتعدت عن وظائقها الطبيعية في صون العيش المشتركء وحماية التلاحم 
والاندماج. وفي Sual‏ نفسه. تخلفت الجزائر عن جميع مواعد الإصلاح» 
إذ لم ترتق إلى روح ميثاقي 1964 و1976» والقيم التي بشرت بها في هاتين 
الوثيقتين الأساسسيتين. وحين داهمتها انتفاضة تشرين الأول/ أكتوبر 1988» 
ووضعت مرغمة دستور 1989 ورفعت شعار التعددية والانفتاح» وأوقفت فوز 
الإسلاميين في انتخابات الدورة الأولى لعام ا ال البلادٌ 
دوامة العُشرية clog Sl‏ )1990 واا ات د تب عليها من تكلفة بشرية 
باهظةء وتمرّق اجتماعي عميق الأثر. واللافت هو أنه على الرغم من الهرّة 
الهوياتية التى OST‏ بالجزائر على امتداد هذه العُشرية» والتى كان من المُفترض 
أن 0,53 folie Fol‏ لإقامة قطيعة مع تأكّل الشرعية الوطنية» والانتقال 
لبناء شرعية عقلانية» يكون الفصل فيها لحكم القانون وسلطة المؤسسات» 
ظلت الجزائر مترنّحة» تلوّح بضرورة الإصلاح الديمقراطي من دون أن تندفع 
في سيرورته بمنتهى الجرأة والإقدام» بل وفي Se‏ الحراك العربي الذي أطاح 
(48) نشير إلى أن حوادث عامي 1969 و1971 آدت إلى ظهور «حركة الوحدة الشعبية» بقيادة 
أحمد بن صالح في عام 61973 و«حركة الاشستراكيين الديمقراطيين» بزعامة أحمد المستيري في عام 
EG‏ : مصطفى بن جعفرء «الانتخابات في تونس»» في: النزاهة في الانتخابات البرلمانية: 
مقوماتها وآلياتها في الأقطار العربية (بيروت: المنظمة العربية ع القسادء 2008( ص 384. 
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رؤوس ثلاثة نظم على خط الامتداد الطبيعي للجزائر شرقًا (تونسء ليبياء 
مصر)ء ما زال الجزائريون يتساءلون لماذا لم CoG‏ رياح التغيير على بلادهم؟ 
بل إن برنامج الإصلاح الذي أعلنه رئيس البلاد في كانون الثاني/ pla‏ 2011ء 
ately‏ التذكير به في صورة خارطة طريق في Že‏ الحراك العربي (خطاب نيسان/ 
أبريل 7©) لم يُشْرّع في تنفيذ ولو خطوة واحدة منه حتى اليوم. 


Ul‏ في ليبيا فظل منحنى الإصلاح فيها عكسبًا؛ إذ منذ عمليات التطهير 
التي شملت أعضاء القيادة الجماعية (1969)» وطاولت قطاعات واسعة من 
المجتمع مع منتصف عقد السبعينيات» » لم يتوقف النظام عن تة تقوية سلطويته» 
على الرغم من alesi‏ المتقطع بالانفتاح والسعي إلى الإصلاح» كما حصل مع 
إصدار الوثيقة الخضراء )1988( والمصالحة مع «الإسلاميين». 


أما في موريتانيا فتعدٌ العديد من الكتابات انقلاب 3 آب/ أغسطس 
5 ومضة إصلاحية مقارنة بالحقب التي سبقته. وإن جاء بمبادرة من 
العسكرء وبإشراف ومتابعة منهم» ومع ذلك لم 5 تعمّر هذه المحاولة أكثر من 
تسعة عشر شهرّاء إذ Ole pw‏ ما عادت الروح العسكريتارية إلى موريتانيا من 
دير GO)‏ 


-ÕE‏ تحولات الإمكان البشري 


لم يكن عجز الدولة مصدرًا وحيدًا لتفسير استعصاء تحقيق الاندماج 
الاجتماعي في المغرب الكبير» بل تكاملت معه تحوّلات عميقة اخترقت 
بنية المجتمعات» وولّدت لدى مكوناتها تمقلات وصورًا من الوعي أضعفت 
أحاسيس الناس» وأصابت حبل ولائهم بالومّن» وحفزتهم» في المقابل» على 
طرح أسئلة مُشككة في الهوية الاجتماعية والسياسية الجماعية التي ألفوا التعبئة 
من أجل التمسك بهاء وصون ديمومتها. والحقيقة أن التحوّلات العميقة التي 


pubs (50)‏ على نماذج من هذه الكتابات» راجسع: محمد ولد إشدوء «واقع المعضلات 
الانتخابية في تونسء»؟ ذ في: النزاهة في الانتخابات البرلمانية» ص 399 وما بعد. 
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طاولت الإمكان البشري» 5 تتوزع بين ما هو من نصيب الدولة ومسؤوليتهاء ومنها 
ما هو نابع من الديناميات المنبثقة من التغيرات الطبيعية التي مشت الينى العامة 
للمجتمعات. 


1 - تغيّر نظام القيم 

تقدّم المجتمعات المغاربية اليوم صورة مغايرة إلى حد بعيد لما كانت 
عليه قبل نصف قرن. أي إبان OMe]‏ الاستقلال. وهكذاء شهد الإمكان البشري 
تحوّلات عميقة فى الديموغرافياء إذ تضاعفت أعداد المغاربيين مرات عديدة» 
ورو و ce,‏ ای الاھ على jaa‏ الال 
لم تتجاوز ESLa‏ في عام 0 أي OU]‏ أول إحصاء chy‏ 11.6 مليون 
نسمة» قبل أن تصل عند آخر إحصاء في عام 2004 إلى 29.9 Eggle‏ بنمو 
سنوي وصلت نسبته إلى 2.6 في المئة» lie‏ أن معدل التزايد السكاني شر 
في التناقص منذ سبعينيات القرن الماضي”. وإجمالاء اورت ساكنة 
المغرب الكبير في الوقت الراهن عتبة الثمانين مليون نسمةء É By‏ الدراسات 
المستقبلية أن تصل إلى مئة وعشرين مليونًا في أفق عام 2025 فا تقال 
مهما من الناحية المنهجية»ء ونحن نتوقف عند المتغير الديموغرافي» يكمن 
تحديدًا في الإشكاليات ذات الصلة بتقوية أو بإضعاف أنسجة الاندماج 
الاجتماعي. فمن جهة» تراجعت نسب الوفيات بشكل عام» كما انخفضت 
معدلات الخصوبة» ما يعني شروع المجتمعات المغاربية في امتلاك القدرة 
على التحكم في المعطى الديموغرافي» والبحث عن سبل تحسين الأوضاع 
الصحية للمواطنين» مع ما يمكن أن petty‏ عن هذا التغير من انعكاسات على 
تصورات الناس لوظائف الدولة وواجباتها (السياسات العامة ols‏ الصلة 
بالرعاية الصحية والتحكم في الإنجاب). ومن جهة أخرى» ارتفعت» بطريقة 
لافتة» معدلات التحضر في عموم البلاد المغاربية في العقود الأربعة الأخيرة 


(#) نشسير إلى أن المغرب ob‏ على إجراء إحصاء عام وطني على رأس كل عشر ة أعوام» كان 
آخرها عام 62004 ويُتتظر أن يجرى إحصاء جديد في عام 2014. 
NG )51(‏ عن تقرير الخمسينية حول التنمية البشرية» ص 27. 
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من القرن العشرين )2000-1960( من دون أن Za‏ هذا التحوّل العميق 
عن حصول انتقال فعلي للمجتمع من ثقافة الريف والبداوة إلى ثقافة التمدن 
والتحضر؛ فالثابت أن وتيرة التحضر تحققت GJ‏ نتيجة ضغط قاس في أوضاع 
العيش والسعي» « Las bal‏ لقرارات السلطة المركزية (الدولة) أو بسبب حراك 
اجتماعي أتاح للناس فرص وإمكانات ارتياد المدن والحواضر والاستقرار 
فيها. ولتأكيد صحة هذا الاستنتاج نشير إلى تورّع السكان بطريقة غير متساوية 
لا بين بلدان المغرب الكبير OP Led‏ بل أيضًا داخل كل wh‏ على انفراد 
حيث ISS‏ الساكنة في الحواضر الجاذبةء وتظل المناطق المُقفرة محدودة 
الكثافة أو شبه فارغة. والواقع أن الفجوات المجالية التي كرّسها الاستعمارء 
وعجزت الدولة الوطنية عن ردمهاء شجعت على استمرار هذه الاختلاللات» 
فأثّرت بشكل بالغ في إضعاف عُرى الاندماج الاجتماعي» ولا سيما من زاوية 
المحافظة على القيم المشتركة للمجتمع» وتعضيد ولاء الأفراد للدولة» بحسبها 
إطارًا للعيش المشترك. 

من نافل القول تأكيد أن التقدم الحاصل في obs‏ الناس للمسألة 
الديموغرافية» والتحسن النسبي في شروط الرعاية الصحيةء والتزايد المطرد في 
معدلات التحضرء مع ما واكبها من اختلالات مجالية» علاوة على توسع انتشار 
التعليم» وغيرها من المتغيرات التي لا يسمح المجال بالتفصيل فيهاء كل ذلك 
كان له الأثر المقرّر في إحداث التحوّلات العميقة التي هرّت نظام القيم وغيّرت 
الكثير من مضامينه. فإذا كان واقع البحث الاجتماعي الوطني المغاربي» بشقيه 
النظري والإمبيريقي» لا يُسعفنا كثيرًا في استخراج ما يكفي من المعطيات لتدقيق 
عناصر التغيّر الذي طاول منظومة القيم» فإن ما أنجز من مسوحات في بعض 


)52( نشير إلى أن معدل التحضر ارتفع بنسبة أكبر من نمو عدد السكان الإجماليء وبمعدل 
تراوح بين 3 في المئة في المغرب» و4.7 في المثة في الجزائرء و8.1 في ليبياء و9.8 في المئة في 
موريتانيا. 

(53) تراوح الكثافة السكانية بين 70 نسمة في الكلم” في المغرب» و60 نسمة في تونس» 
لتصل إلى 6 نسمة في الكلم* في موريتانياء 3.7 في ليبياء و13.8 في الجزائر. 
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بلاد المغرب» كما هي حال roll‏ في عام 92004 أو ما تنشره بانتظام 
تقارير «المسح العالمي للقيم؛ POWYS)‏ تؤكد كلها انعطاف القيم نحو التغيّر 
والتبدّل المتصاعدين» بسبب الظواهر المستجَدَّة في المجتمعات المغاربية. 


لذا إذا انطلقنا من نتائج البحث الوطني بشأن القيم المُنجز في المغرب 
في عام 2004( واعتبرناها قاعدة مرجعية استرشادية لباقي بلاد المغرب» يمكن 
إبراز أقوى مظاهر هذا التغير - التي قد تفعل فعلها إِمّا في إضعاف سيرورة 
الاندماج الاجتماعي» ily‏ في التشجيع على الاجتهاد في صوغ أسس جديدة 
لتجاوز واقع الاندماج المعوّق في التالي: 


ii‏ خلاصة مفصلية مُستخرّجة من مَتن التقرير مفادها أن المغاربة يعيشؤن 
مرحلة انتقالية موسومة باهتزاز التعايش الذي دأبوا عليه بين «القيم التقليدية التي 
تعرف تراجعًا لحساب القيم الجديدة التي توجد في طور البروز والترسّخ».©6) 
والحقيقة أن الاهتزاز الأول لخران القيم حدث مع صدمة الاستعمار» واتسعت 

دائرته مع سيرورة البناء الوطني بعد الاستقلال. كما تزايدت وتيرته مع حركية 
اا وإذا كانت نتائج البحث الوطني بشأن القيم» 
وأبحاث اجتماعية مكملة OMS‏ شددت على مفهوم التعايش والتساكن بين 
المرجعيتين (التقليد/ التحديث)» فإن ثمة سيرًا حثيئًا نحو ترسخ قيم عقلانية 
جديدة في المجال الاجتماعي والسياسي المغربي. ولعل المنحى نفسه يسري 
على عموم بلاد المغرب الكبير» وإن بإيقاعات متفاوتة؛ فالكتلة الحرجة من 
ساكنة المغرب الكبير - أي الشباب دون سن الثلاثين المقدر عددهم بحوالى 


(54) أنجز البحث الوطني في شأن القيم بين شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 

4 . وأا مقصد البحث فهو وضع أسس معرفة أفضل للواقع الاجتماعيء ولقيم المغاربة بتنوعها 
وتشعبها وآثارهاء من وجهة نظر تنموية. 

(55) يُجرى «المسح العالمي للقيم» مرة كل أربعة أعوام» ويشمل قرابة 80 دولة. للاطلاع 

أكثرء انظر الموقع الإلكتروني التالي: www.worldvaluessurvey.org‏ 
(56) تقرير الخمسينية» ص 51. 

Rahma Bourquia, «Valeurs et changement social au Maroc,» [en ligne]: (57) 

<http://www.iemed.org/publicacions/quaderns/13/qm13_pdf/14.pdf>. 
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0 في المئة ie acl aa‏ سلوكات الآباء» وتعيد إنتاج التقليد مثلهم» ما 
يفسر تراجع بعض القيم التقليدية ذات المضمون الأخلاقي» من قبيل «النية» 
و«الإيمان والثقة» TACI‏ و«الشرف» و«البركةا» أي هبة cal‏ لمصلحة 
القيم ذات الطابع العقلاني التي من شأنها تعزيز مكانة الفرد بوصفه فاعلا 
مستقلاء وتطوير فرص e‏ وتغيير شروط حياته المعنوية 
والمادية. ولعل هذا ما aj‏ يسر في العقدين الأخيرين بروز قيم حقوق الإنسان 
والمساواة بين الجنسين وحق الأطفال والمواطة ودولة القانون والعدالة 
الاجتماعية والاستحقاق. ثم إن الهرّات التي مسّت البنيان العام للقيم المغارب بية 

تقف عند مجال العادات والتقاليد والمعتقدات فحسبء بل طاولت Lal‏ 
تصورات الناس لعالم السياسة بتعقيداته كلها. لكن ما يلفت» في هذا السياق» 
هو الميل المتزايد لدى أغلبية الناس إلى التعاطي مع العمل الجمعوي وتثمينه 
على حساب العمل السياسي والالتزام الحزبي» وتغليب الخصائص والنعوت 
الأخلاقية على المفاهيم السياسية» من قبيل عدم الاكتراث بالتصنيفات المألوفة 
في السياسة بين يمين ويسار ووسط. فى مقابل التشديد على خصال «الجدية» 
و«الاستقامة» و«الكفاءة» و«النزاهة». ١‏ 


2 - وعي المجتمع لذاته 

يتضافر مع تغيّر منظومة القيم مت peed Ou le‏ ان مصادر 
عجز الدولة الوطنية عن تحقيق الاندماج في r‏ في المغرب الكبير» > يتعلق بمسيرة 
المجتمع المغاربي نحو وعي ذاته» بصفته LLS‏ مستقلاء وفاعلا لا تستقيم الدولة 
من دونه. والواة قع أن المجتمع هنا ليس فكرة مُلامية» أو معطى افتراضيّ بقدر 
a‏ ا ا ا ar ee‏ 
على التجدّد. لذلك» سيكون مهمًا منهجيًا التشديد على المفاصل المولّدة لما 
يمكن تسميته «وعي المجتمع لذاته». 


* يكمن المفصل الأول في الوعي الجديد الذي شرع في GS‏ طريقه نحو 
التكوّن في بلاد المغرب في ثمانينيات القرن الماضي. وإذا جاز للدراسة تحديد 
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Old‏ هذا الوعي» OB‏ الأبرز فيه مساءلة المجتمع للدولة» وعدم التردد في 
الجهر بنقض وعودهاء والتشكيك في كفاءتها لإنجاز مقاصد المشروع الوطني 
باقتدار وفاعلية. وهكذاء يمكن ملامسة مظاهر القدرة المتنامية للمجتمع في 
التعبير عن ذاته عبر حركية الجمعيات التي شرعت في التكاثر» ولا سيما في 
مجالات حقوق LEY‏ والمرأة» والمعطلين حاملى الشهادات» والأمازيغية» 
وقد أصبحت فاعلا مؤثرًا فى الرهانات السياسية المطاليّة tb BDL‏ وتوطين 
حكم القانون والمؤسسات.. 


شكلت الجمعيات نسيجٌ «المجتمع المدني» الذي ولج دائرة التداول 
BLK,‏ نهاية الثمانينيات» والأهم شرع في البحث عن سبل انتزاع «استقلاليته» 
إزاء الدولة» وفي علاقته بالأحزاب والتنظيمات السياسية. وإذا كان | 
ا و ال ا 
فإن أحدًا لا يشك في الديناميات الاجتماعية التي أطلقها ميلاد هذا المفهوم في 
تعرية العلاقة غير المتوازنة بين الدولة والمجتمع» بل يمكن القول إن المجتمع 
المدني تكوّن LOL‏ ضد CPU sl‏ ثم إن تركيز المجتمع المدني مطالبه على 
القضية الحقوقية (حقوق الإنسان والحريات العامة) ومسألة المساواة بين 
الجنسين» والشغل» مكنه من استمالة فثات اجتماعية من مواقع مختلفة» وبناء 
التأييد لبرامجه في الضغط على الدولة. ونجزم» على سبيل المثال» أن الفضل 
الكبير في تحويل قضية حقوق الإنسان إلى قضية رأي عام يرجع أساسًا إلى 
نضال المجتمع المدني وعزم منظماته وإصرارهاء مع ما كان لهذا التحول من 
تأثيرات عميقة في الثقافة السياسية لمجتمعات المغرب الكبير. 


* يتعلق المفصل الثاني في سيرورة وعي المجتمع لذاته بالأسئلة التي 


)58( راجع أعمال ندوة معهد الدراسات عبر الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا 
الوسطى في برينس تون لعام 6 , المنشورة بعنوان: وعي المجتمع بذاته: عن المجتمع المدني في 
المغرب العربى» إشراف عبد الله حمودي (الدار البيضاء: دار توبقال لللشرء 1998( ص 249. 

)59( انظر: علي الكنزء «المجتمع المدني في البلدان المغاربية: بعض التساؤلات»» في: وعي 
المجتمع iliy‏ ص 36. 
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غدت تُخلخل الهوية الجماعية لبلاد المغرب الكبير» بعدما كان يُنظر إليها 
بحسبها معطى line‏ به ولا يحتاج إلى مساءلة. فمن جهةء اتخذت الدعوات 
الأمازيغية Shel‏ جديدة» تأرجحت بين المطالبة بإعادة الاعتبار للحقوق 
التاريخية والثقافية للأمازيغيين باعتبارهم مكونًا أصيلاً من مكونات الوحدة 
الوطنية إلى جانب العنصر العربي الإسلاميء أو رفع سقف المطالب إلى 
حد التشكيك في هذه الوحدة» وتضخيم مسألة «التمايزات أو الخصوصية 
الأمازي يغية٤.‏ وفي كل الأحسو cl‏ تعيش بلاد المغرب. بإيقاعات متفاوتةء 
فصولا من التوتر وش الحبل بخصوص هذه الإشكالية» على الرغم من 
السياسات العامة المعتّمدة في العقدين الأخيرين للتقليل من المفعول السلبى 
لإثارة القضية الأمازيغية على الاندماج الوطني“. ومن جهة أخرى» اكتست 
قضية الاختلالات المجالية والفجوات الاجتماعية الناجمة عنها Wel‏ عميقة 
في العقود الثلاثة الأخيرة. وسبقت الإشارة إلى دور الاستعمار فى إعادة 
هيكلة المجال الترابي المغاربي على اعتبارات إثنية وقبلية واجتماعية» وعجز 
السياسات المعتمدة بعد الاستقلال عن صوغ حلول ناجعة لهاء بل ما حصل هو 
العكس» إذ جرى تعميق هذه الاختلالات واستثمارها وإعادة إنتاجها. لذلك 
ليس صدفة شاد المحافظات والجهات المقصية والمهئّشة واجهة الاحتجاج 
ضد الدولة وفشل سياساتها في بت روح التكافؤ والعدالة بين مكوناتها الترابية. 


3 - 258 فكرة العقد الاجتماعى 


يمكن القول إن الأبعاد البارزة في تحوّلات الإمكان البشري تروم في 
عمقها الدعوة إلى صوغ علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع GERA‏ 
العقود التي CH‏ الاستقلال في تكريس قدر معقول من التوازن بين الطرفين. 
ولأن مرحلة البناء الأول» بتعبير عبد الباقي الهرماسي”“» استنفدت وظيفتهاء 


)60( نشير بدرجة أساسية إلى دسترة الأمازيغية في JS‏ من المغرب والجزائرء وتأسيس «المعهد 
الملكي للثقافة الأمازيغية» في المغرب» حيث نيطت به مهمة تطوير البحث في المسألة الأمازيغية 
وتقعيدها -Éole‏ 

)61( انظر: الهرماسي» ص 52. 


وعبّرت عن محدودية قدرتها على الإنجازء فإن التحوّلات الجديدة» إن نضجت 
وتعمقت» فستقود المغرب الكبير إلى مرحلة البناء الثاني» بفلسفة وآليات 
ستكون» بلا شك» نوعية وجديدة. وإذا كان من غير المحبذء ومن غير الممكن 
علميّاء رسم صورة مكتملة القسمات ee‏ ستؤول إليه التحوّلات التي أشرنا إلى 
عناوينها الكبرى» فإن الحراك الذي انطلقت شرارته الأولى من واحد من بلدان 
المغرب الكبير فى متتصف كانون الأول/ ديس مبر 2010 (تونس)» وامتدت 
(Sali Rae eeu epee ane‏ اقا سء 
ربما سيس مها المؤرخون وعلماء السياسة can't‏ ا 
«الموجة CAIUS!‏ كما سمّاها صمويل هنتنغتون» التي أ رّخت لانتقالات الربع 
الأخير من القرن العشرين )01990-1974 مع الفوارق الواضحة الممّيزة 
للموجتين. ومع ذلكء إذا كان عصيًا الإقرار Éole‏ بأن «الخيار الديمقراطي! 
هو الأفق الذي ستؤول إليه التحوّلات الحاصلة في المغرب الكبيرء فإن 
الحدس والقراءة الفاحصة لما يجري في المنطقة من حوادث» والنظر المتبصّر 
في طبيعة القوى المعتملّة والمتفاعلة في عمق بلاد المغرب الكبير» كل ذلك 
يهنا ويقنعنا في الآن نفسه بأن المجتمعات المغاربية Bodo‏ وتُدبر Ui gl‏ 
في المقبل من الزمن بالقيم والوسائل والقواعد التي سادت على امتداد العقود 
الخمسة التي أعقبت إعلان الاستقلال. AU‏ نخلّص إلى أن المنطقة تشهد 
مطالبات جديةء منتظمة ومستمرة» تصلح عناصرهما لأن تكون مقوّمات قوية 
لميلاد عقد اجتماعي جديدء يلغي العقد الضمني الذي فرضته جدلية الاستعمار 
والاستقلال» واستثمرته النخب الوطنية» واستدامت في استغلاله للتكيف مع 
الأزمات وإعادة إنتاج شرعيتهاء تارة بالترغيب وطورًا بالترهيب. 
تُسعفنا مصفوفة من المؤشرات فى التدليل على رجاحة وجود إرهاصات 
ميلاد عقد اجتماعي جديد. وأهم هذه المؤشرات هي أن 0 في Ball‏ من 
ساكنة بلاد المغرب الكبير هي في سن الثلاثين Ule‏ وما دون» فتشكل الكتلة 


Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth انظر:‎ (62) 
Century (Norman: University of Oklahoma Press, 1991), p. 366. 
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الديموغرافية الحرجة. وهي لم تشارك في النضال الوطني» بحكم عامل السن» 
ولم تعد Ugided‏ ولا Yass‏ «الأيديولوجيا الوطنية»؛ أي الشرعية المؤسّسة سّسة على 
التاريخ الوطني. وقبوها لا يتحقق بما أنجزه الأجداد oly‏ على الرغم من 
أهميته» لكن bey‏ يُنجزه» ويجب أن يُنجرّه القيمون على أمورهم في مجالات 
التعليم والشغل والصحة والتنشئة الاجتماعية والسياسية» والمواطنة عمومًا. 
وعززت Gey‏ هذا الجيل الإمكانات الكبيرة التي أتاحتها الثورات الحاصلة في 
التكنولوجيات الجديدة» ووسائط التواصل الاجتماعي. لذلك» إذا كان الأفق 
الراجح لبلدان المغرب هو LLS‏ عقد اجتماعي جديد» فإن عصب هذا العقد 
وروحه لن يكونا سوى المواطنة الكاملة أولاء والمواطنة الكاملة أخيرًا. 


ul‏ في ما يتعلق ب العنصر الثانى» أي المواطنة الكاملةء فثمة متغيرات 
jos‏ يها المغرب الكبير من المشرق كما سبقت fared BLY‏ المواطة 
الكاملة طريقًا سالكة للاندماج الاجتماعي. فعلى الرغم من التسلطية المضاعَمَة 
للنظم السياسية لم تَضعّف أواصر الوحدة الوطنية إلى الحد الذي يُنذر بالتفقت 
أو الحروب الأهلية أو يُدخل البلدان دوامة العنف المقوّض لأسسها التاريخية 
والاجتماعية والثقافية. ونميل إلى الظن أن الوحدة المذهبية لبلاد المغرب 
الكبير (النظام المالكي)» وعدم وجود أقليات دينية» والإجماع حول الإسلام 
الشتي» كلها عوامل ساهمت في المحافظة على النواة الصلبة لتماسك هذه 
البلاد» غير أن مصادر قوة هذه المتغيرات تضاءلت بمرور نصف قرن على 
استقلال بلاد wo roll‏ وكان في الإمكان استثمار أرصدة هذه النواة الصلبة 
oly 9‏ مجتمعات SST‏ الدمااء وأعمق تمسكا بهويتها السياسيةء المظلوت 
تأسيسها على سلطان الإرادة» وحرية القبول» وطواعية الانتساب. 


تتصوّر الدراسة ely‏ المواطنة» بحسبها Ú b‏ سالكة للاندماج الاجتماعي؛ 
على BH‏ أسس متلازمة غير قابلة للتجزئة أو الانتقاء: يخص أولها التوافق 
في وثيقة الدستور في شأن مضمون المواطنة وآلياتها وضمانات احترامها في 
الممارسة» في حين يتعلق ثانيها cle SL‏ الديمقراطي الحاضن للمواطنة a‏ 
الثها فيرتبط بتأسيس المواطنة على روح العدالة الاجتماعية. 
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- التأسيس الدستوري للمواطنة 


ليست المواطنة مجرد حقوق وحريات يُعترف بها وإقرارُها في الدساتير» 
بل إنها Gael‏ من ذلك AGES‏ فهي حالة من الوعي والنضج المجتمعيين» تُحوّل 
الفرد» بتعبير سبينوزاء من مجرد AED‏ أو ابن إلى OPC bl go‏ لذلك» تحتاج 
المواطنة كي تصير KS‏ وممارسات متوطنة في الدولة والمجتمع معًا إلى ثقافة 
سياسية ديمقراطية» تنزع عنها الطابع المعياري والأدواتي الذي غالبًا ما يجعلها 
عُرضة للاستغلال والتوظيف الأيديولوجيين» أكثر Le‏ يفتح لها آفاق الاستقرار 
والاستقامة في الحياة العامة للأفراد والجماعات. 


قام التأسيس الدستوري للمواطنة بدور بارز ومقرر في النظم السياسية 
الحديثة» بل تقنعنا الثورات الكبرى الناجحة في التاريخ كيف كانت «إعلانات 
حقوق الإنسان والمواطن» نصوصًا تأسيسية متزامنة ومكملة لبيانات الثورات 
ومواثيقها. حدث هذا في الثورتين الأميركية )1774( والفرنسية )1789( ولم 
تبتعد موجات التغيير اللاحقة قة لهما عن هذه الروح. غير أن ما هو أهم في عملية 
التأسيس هو أن تكون الدساتير ELE‏ توافق مؤسّس على حوار مجتمعيء يتيح 
للناس» أو من يمتّلونهم بنزاهة» إمكانات التعبير عن آرائهم بحرّية» والمشاركة 
الجماعية في صوغ الوثائق الدستورية. ثم إن المواطنةء علاوة على حاجتها إلى 
دسي تواقية تستازم جهدًا كرا لعل ed‏ واستيعاب مضامینها وأبعادهاء 
يشترط بالضرورة عملية بيداغوجية وتربوية منتظمَة وناجعة كي يستبطنها 
a‏ يتمتعوا بكفاءة إعمالها في الممارسة من دون تردد أو مقاومة. 


)1( الحاجة إلى دساتير مغاربية توافقية 
ليس الدستور مجرد مبادئ وقواعد تروم تنظيم السلطة بحسبها القدرة 


)63( ورد في رسالة في اللاهوت والسياسة لس بينوزا ما يلي: «هناك فرق كبير بين العبد والابن 
والمواطنء فالعيد من يضطر إلى الخضوع للأوامر التي تحقق مصلحة سيده والاين هو الذي ينفذ 
أفعالا بناء على أوامر cally‏ تحقق مصلحته الخاصة. bl yt,‏ فهو ينفذ بناء على أوامر الحاكم 
lail‏ تحقق المصلحة العليا وتحقق في الآن نفسه مصلحته الشخصية». NE‏ عن: عيد اللطيف» مجتمع 
المواطنةء ص 43. 
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على فرض احترام النظام وحماية استقراره وديمومته» إنه أعمق من هذا 
المعنى» فهو تعبير عسن روح AE‏ من خلاله يتوافق الناس على الفلسفة 
الناظمة لمؤسساتهم» وعبره يكرّسون الحقوق والحريات التي يقدّرون أهميتها 
لتعايشهم» ويحددون في الآن نفسه الضمانات والآليات التي تُسعفهم في 
ممارسة هذه الحقوق. لذلك ليست المواطنةء كما ألمحنا أعلاه» مجرد إعلان 
دستوري للحقوق والحريات» إنها عملية توافقية بشأن المضمون والضمانات 
والوسائل» وهذا ما لم تنطو عليه الدساتير المغاربيةء إذ لم تصدر في عمومها 
عبر حوار وتوافق وطنيين» بل ضعت في سياق أيلولة السلطة واستقرارها في 
أيدي النخب الوطنية التي نصّبت نفسها المجسّدّة الوحيدة للشرعية الوطنية 
والتاريخية؛ وحدث هذا مع دستور تونس لفاتح حزيران/ يونيو 91959 
ودستور المغرب ل 14 كانون الأول/ ديس مبر 1962 وقبلهما فى ليبيا 
مع دستور 7 تشرين الأول/ أكتوبر 691951 وفي موريتانيا بقيت الدساتير 
مسسجينة لعبة الجيش» على الأقل منذ سقوط نظام المختار ولد داده (تموز/ 
يوليو 1978( ودخول البلاد دائرة الانقلابات العس كرية. وأما في الجزائر 
فظلت السالطة التأسيسية حكرًا على جبهة التحرير الوطني منذ صدور أول 
دستور في 8 أيلول/ سبتمبر 1963. لذلك» نلاحظ أن الدساتير المغاربية لم 
تستلهم شرعيتها من القبول المسنود بالحوار والتوافق» ما عرّضها للتنازع» 


)64( للاطلاع على حصيلة خمسين Gle‏ من الحياة الدستورية التونسية؛ انظر العمل الجامعي 
الجماعى الصادر فى هذه المناسية: Colloques commémoratifs du cinquantenaire de la promulgation de‏ 
la constitution tunisienne du ler juin 1959, 2010, Hans Seidel Stiftung, 2010, [en ligne]: <http://www.‏ 
fsjpst.mu.tn/image/pdffcofiret.pdf>.‏ 

)65( صدر الدستور المغربي الأول بعد تنظيم استفتاء شعبي في 7 كانون الأول/ ديسبمر 61962 
وصلت المشاركة فيه إلى 84.20 في المئة» وحظيت الوثيقة بموافقة 97.86 في المئة. للاطلاع على 
سياق أول استفتاء عن أول دستور مغربي» انظر: عبد الكريم غلاب» التطور الدستوري والتيابي في 
المغرب من سنة 1977-1908 (الدار البيضاء: شركة الطبع والنشرء ]1978[ ). وأيضًا: Louis Fougère,‏ 
«La Constitution marocaine du 7 décembre 1962,» Annuaire de l'afrique du Nord (1962).‏ 

)66( للاظلاع على التجربة الدستورية الليبية الأولى» أي ما قبل عام 1969 انظرء على 
سبيل المثال: -1830 Lisa Anderson, The State and Social Transformation in Tunisia and Libya,‏ 


1980 (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1986), and Constitutional Development in Libya, 
Foreword by A. Pelt (Beirut: Khayat’s College Book Cooperative, [1956]). 
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UPOTA! 


وجعلها على الدوام Eda‏ توتر وتجاذب. ففي المغرب الأقصى» على 
سبيل المثال» ظلت المسألة الدستورية في قلب التوتر الذي ساد البلاد قرابة 
بمو ان ا م ور ب اي 

مباشرة (1962-1956) في OLS‏ موضوع الدستورء وطريقة صوغه» والفلسفة 
الدستورية الواجب تضمينها في نص الوثيقة das‏ ولا نخال هذه المعاينة LS pa‏ 
بالمغرب» بل نحسبها قاسمًا مشتركا بين جميع بلدان المغرب الكبير» LESS‏ 
التغيّرات النوعية الحاصلة اليوم في تونس وليبيا على مركزية القضية الدستورية 
في النقاشات المتباينة الدائرة عن مستقبل هذين البلدين. 


جدير بالإشارة إلى أن دساتير دول المغرب الكبير أجمعت على 
التنصيص في أبوابها الأولى على الحقوق الأساسية المألوفة في الدساتير 
الدولية المقارنة”“. وحتى ليبيا التى أصدرت إعلانًا دستوريًا Eye‏ )11 كانون 
الأول/ ديسمبر 1969) - بعدما ألغت جميع ما له صلة بالحقبة السنوسية - 
عادت فأقرت ما سمّته «الوثيقة الخضراء؛ (1988) التي نص بندها الرابع 
على أن «المواطنة في المجتمع الجماهيري حق مقدس لا يجوز إسقاطها أو 
سحبها»!!! وفي الواقع نتوخى من هذه الإشارة التشديد على أهمية أن تتمكن 
البلاد المغاربية» وهي تفكر في البناء الثاني» أي في صوغ عقد اجتماعي جديدء 
من الانتقال من مرحلة الدساتير غير التوافقية إلى ار تعاقدية بعضامين 
ديمقراطية» وعندئذ فحسب ستنطلق في سيرورة بناء مجتمع المواطنة الذي 
a‏ ا ا ا Sd‏ إن 
إفساح روح التعاقد في الدساتير التي هي في طور البناء (تونس وليبيا)» أو التي 
ستفرضها دينامية الحراك الحاصل في المنطقة (الجزائر وموريتانيا)» سيمكن 
المواطنين» لأول مرة» من تقرير مصيرهم بأنفسهم» والتوافق في شأن الفلسفة 
الدستورية الي سك aaa‏ الاجتماعي الجديدء بدءًا من طبيعة المواطنة 
التي ستلحم عيشهم عيشهم المشترك» وتعزز اندماجهم الاجتماعي» ووصولا إلى 


)67( من قبيل الحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها 
في العهدين الدوليين لعام 1966. 
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المبادئ التي ستنظم السلطةء من حيث الممارسة والمساءلة والمراقبة. وإذا كان 
المغرب الأقصى هو البلد الوحيد في المنطقة الذي أبدى استباقه للحوادث» 
فأدخل تعديلات على وثيقته الدستورية (استفتاء فاتح تموز/ يوليو2011)» 
وأجرى انتخابات تشريعية (25 تشرين الثانى/ نوفمبر 2071( أوصلت «حزب 
العدالة والتنمية؛ إلى رئاسة الحكومة )26 كانون الثاني/ op (2012 ply‏ 
جهدًا كبيرًا وشجاعًا ما زال مطلوبًا لإنجاح هذه الإصلاحات وتعميقهاء ولا 
سيما بالنسبة إلى موقع الملكية في النسق السياسي OP og Rall‏ وعلاقتها بباقي 
الفاعلين» وكفاءة هؤلاء. ودرجة إصرارهم على إنجاح استراتيجية الإصلاح» 
وتعزيزها بشرعية التمثيل والإنجاز*“. 


(2) أهمية التربية على المواطنة 


لن تستقيم ممارسة المواطنة وتتوطن قيمها في الثقافة السياسية بمجرد 
إقرارها في نصوص الدساتير» حتى لو حظيت صياغتها بالحوار والتوافق 
الوطنيين؛ فبقدر ما يقوم القانون بأدوار مفصلية في التنظيم والضبط وفرض 
حكم المؤسساتء يحتاج بالقدر نفسه إلى روح الإرادة العامة التي تُحوّل 
قواعده ومبادئه إلى قيم جماعية Hed‏ في العقول والنفوس. AU‏ تحتاج 
bl yall‏ بهذا المعنى» إلى تربية» وإلى مراس دؤوبء واختبار منتظم لقيمها. 

ثمة فجوات تراكمت على مدى العقود الخمسة الماضية» عقّدت 
حظوظ تعزيز المواطنة» واستلزمت فى OW‏ نفسه ضرورة التربية على قيمها 
في بلاد المغرب الكبير. تعلق الفجوة الأولى بالتباعد الحاصل بين الدساتير 
وواقع الممارسةء أي التطبيق. إذ أثبتت aren ere‏ الكمس كنت rn‏ 


)68( احتفظ الدستور الجديد )29 تموز/ يوليو 2011) بمفاتيح السلطة للملك. أتعلق الأمر 
بالصلاحيات الخاصة به بمقتضى الدستور آم بالصلاحيات التي يمارسها في علاقته يالبرلمان والحكومة 


81 ع على مضامين الدستور الجديد» وموقع المؤسسة الملكية ضمن أحكامه. انظر:‎ WW والقضاء.‎ 
Mahdi Tahiri (et nar «La Constitution Sd de 2011: Analyses et Sl A LGDJ (2012), 
p. 438. 


(69) نفكر بدرجة أساسية في الإسلاميين والمتحالفين معهم في الحكومة الحاليةء أي أحزاب 
الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية. 
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الشرعية الدستورية بالإجهاز عليهاء واغتصابها أحياناء عن عمد وسابق 
إصرار. نلمس هذاء على سبيل المثال» في الجزائر وتونس» باللجوء المتواتر 
إلى تعديل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بإعادة تجديد ولاية مؤسسة 
الرئاسة وتمديد عمرها"”. والأمر نفسه يبدو واضحًا في التأويل الملكي 
للفصل الدستوري الخاص بإمارة المؤمنين» لإضفاء الشرعية على قرارات 
وسياسات بالغة الأهمية. Ll,‏ إلغاء الشرعية الدستورية فكان Úll‏ في ليبياء 
ومتقطعًا في موريتانياء بفعل الروح العسكريتارية لهذين النظامين. . لذلك» 
تولّد شعور جماعي لدى شرائح واسعة من المجتمعات المغاربية» مشكك 
في الدستورء وغير مكترث بقيمته السامية في مراتب المعمار القانوني» 
ليتكوّنٌ Bb‏ اقتناع بعدم جدوى الحقوق والحريات المعلن عنها في الوثائق 

الدستورية. وعمّقت هذه الفجوة وزادت من le‏ فجوةٌ أخرى» تتعلق بعدم 
احترام القانون وتعطيل مفعوله في التطبيق» Like‏ أنه حين يتراجع سلطان 
القانون ويتعذر إنفاذه» تتضاءل ثقة الناس بقدرته على التنظيم وحماية العيش 
المشترك» فتضعف بالنتيجة الثقة بالدولة. وفي المنحى نفسه» كثيرًا ما تُضعف 
الدساتير وتفقر المبادئ المتضمَّنة فيهاء وفي صدارتها الحقوق والحريات» 
بوساطة القوانين نفسهاء من قبيل القوانين التنظيمية والعادية. فعموم الدساتير 
المغاربية أخذت بتقنية الإحالة على القوانين التنظيمية أو العضوية» للتدقيق 
في المبادئ العامة الواردة في الوثائق الدستورية وتكملتهاء وهي المبادئ 
التي تتكفل المؤسسات التشريعية بوضعهاء وحيث إن النخب البرلمانية Ui‏ 
مشكوك في شرعيتها الانتخابية» WILL,‏ جزء من فريق الحزب الحاكم» 
فغالبًا ما تصوغ قوانين تنظيمية أو عادية لا تتناغم مع المضامين الإيجابية 
والمتقدمة الواجب تضمينها في المبادئ التي تمّ إقرارها في الدساتير. ألم 
تصدر البرلمانات المغاربية قوانين اا و 


)70( نقصد LOT‏ التعديلات التي أدخلت على الدستور التونسي بإيعاز من رئيس الجمهورية 
بغية فتح الياب من الناحية الدستورية لإعادة ترشحه لولاية جديدة» علمًا أن الدستور منع الرئاسة مدى 
الحياةء وقيد شروط التجديد. والأمر نفسه أخذت به الجزائر بعد تونس» للسماح للرئيس بوتفليقة 
بالترشح من جديد. 
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والحريات» ولا سيما في مراحل التوتر بين الأطراف المعارضة والأحزاب 
FDEZ 5 i‏ 


من نافل القول إن إ إعاقة ترسيخ الحقوق والحريات الواردة في الدساتير 
المغاربية» وتوطينها في الممارسة. لا ترتبط بالفجوات المبينة أعلاه فحسب» 
بل تتعلق أيضا بنوعية البرامج والاستراتيجيات المعتمدة للتحسيس بهذه 
الحقوق والتربية على قيمها. وهكذاء Gals‏ معدو تقرير التنمية الإنسانية 
العربية للعام 4 إلى أن حجم حضور «الحرية» ومستوياته في الكتاب 
المدرسي فقيرء لا بالنسبة إلى المفهوم فحسب» بل بالنسبة إلى «ما يترتب على 
ذلك من فقر في القيم المتصلة بحقوق الإنسان ككل" Lad‏ ليشدد في المنحى 
نفسه على أن «الحرية المتواترة ذ في النصوص في سياق قلة حضورها هي حرية 
متصلة بالوطن وبالدّين.. ولذا تراوح مرجعيتها بيسن هذين المكونين»2”. ثم 
إن الاستنتاجات نفسها galt‏ إليها التقرير العلمي المهم المعَدّ من جانب 
فريق الباحثين الاجتماعيين فى «مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
والثقافية» في جامعة وخران والمتعلق ب «المواطنة في الجزائر اليوم» 
)672011 حين pa‏ مضامين الكتب المدرسية الملقّنة للناشئة في الدول 
المغاربية الثلاث (الجزائر والمغرب وتونس) في المفاهيم والمعلومات ذات 
الصلة بالهوية» والعلاقة مع الآخرء والحقوق والواجبات» والرموز الوطنية» 
من قبيل النشيد الوطني play‏ والأعياد الدينية والوطنية» يما يُفيد أن القيم 
المتداولة في المقررات التعليمية لم تخرج عن المرجعيتين: الوطنية والدينية. 


(71) من ذلك التعديلات التي قيدت قوانين الحريات العامة في المغرب في سبعينيات القرن 
الماضيء أو قانون مكافحة الإرهاب )2003( والقوانين الانتخايبة في تونس التي كانت تحدد عدد 
المعارضة في البرلمان» أو تقيد الترشح في الانتخابات الرئاسية» وقوانين الطوارئ في الجزائر منذ عام 
1992. 

)72( نقلا عن: تقرير التنمية الإنسانية dy pall‏ للعام 62004 ص 140- 

)73( يتعلق الأمر ببحث جماعي بالغ الأهمية عن «المواطنة اليوم في الجزائر: التمثلات ووسائل 
العمل»: وهو مكمّل ليحث آخر عن Cou?‏ فى مقارية وممارسة المواطنة: الحالة fa, Stal‏ وكلاهما 
يعالج BH‏ حقول معرفية: التاريخ والثقافة والاجتماع. 
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لذلك» نُشدد على أن التربية المطلوبة والمنتظرة في أفق الاندماج الاجتماعي 
الجديد للمغرب الكبير يُفترض أن تفك الارتباط بين الوطنية والدّين من جهةء 
والمواطنة من جهة أخرى» وتحرر هذه الأخيرة من ضغط المرجعيتين معًا. بيد 
١‏ اك ونا oe‏ 
ely‏ لقيم التنوير والحداثة. 
- الوعاء الديمقراطى للمواطنة 

ليست العلاقة تلازمية بين المواطنة والديمقراطية فحسبء بل هي 
أكبر وأعمق من هذا؛ إنها علاقة وجود واستمرار وديمومة. والواقع أن تاريخ 
موسي Sule‏ سو د . لذلك» 
ol‏ الثقافة السياسية. ل e‏ 
بنية الدولة والساطة gow‏ وافر في متن العنصر الأول من الدراسة؛ بل كيف 
تمحورت القضية المفصلية» عند مقاربة مصادر إعاقة الاندماج الاجتماعي 
في المغرب الكبير» حول الدولة ويّدها السلطة. ولعل هذا ما يؤكد مركزية 
hades‏ 
إلى ثلاثة مستويات من التمقرطة: 0 السلطة؛ ويخصٌ 
ثانيها دمقرطة المشاركة السياسية» في حين يرتبط المستوى الثالث بإقرار نظام 
المساءلة والمحاسبة. 

(1) أولوية دمقرطة السلطة 

تمثّل دمقرطة السلطة حلقة مفصلية في صوغ العقد الاجتماعي الجديد 
الذي تشكل المواطنة الكاملة ميتدأه ومنتهاه. فالديمقراطية» من حيث هي 
منهج وقيم لتدبير الشأن العام» تسمح بتكريس ثقافة «المأسّسة» عوض نزعات 
الشخصنة وتميز المجال العام من المجال الخاص» i,‏ حيادية الدولة» 
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وتعزّز التنافس بين الفاعلين على قاعدة البرامج والاستراتيجيات (السياسات 
العامة) وتعرّضهم للمساءلة والمحاسبة. 

لاحظنا على امتداد مقاطع العنصر الأول من الدراسة كيف ظل النموذج 
«اليعقوبى ي المُمَركز» الموروث من الاستعمار الفرنسي» حاضرًا في روح 
الدول المغاربية بعد الاستقلال. وتعمّق أكثر وأصبح ja.‏ لاندماج المجتمع 
بفعل الطابع Salad‏ للنظم السياسية» والأسوأ أنه تحوّل إلى واقع بنيوي 
عصي على التغيير. لذلك. لا تبدو دمقرطة السلطة أولوية فحسب» بل هي 
أيضًا ضرورة لا غنى عنها. 


لكن في المقابل» تستلزم دمقرطة السلطة إعادة توزيعها جوهريًا في وثيقة 
الدستور. وكما ألمحنا أعلاه» يمثّل الحوار والتوافق الآلية المثلى لدمقرطة 
البنية الدستورية الحاضنة للسلطة ووسائل ممارستها. ونتصور» إن تحقق هذا 
el‏ أن يُفتح الباب أمام ممارسة نوعية ج للام الا فالدمقرطة 
نکن من إعادة تأسيس الشرعية» لا على الدّين والتاريخ» أو النضال الوطني 
ومقولة الثورة» بل على قاعدة الشرعية الانتخابية التي : تتوقع من المواطنين أن 
يكونوا أحرارًا في تقرير مصيرهم» وأن يبقوا يقظين في مساءلة ومحاسبة من 
فوّضوا لهم سیادتهم» oly‏ على ما حققوه من مكاسب وإنجازات. ثم 0 القسمة 
الجديدة للسلطة تنرّع عن النظم السياسية روحها الرئاسية أو الترؤ OPI‏ وتیل 
إلى المؤسسات الدستورية التوازن المفقود منذ عقود عدة. 


استثمر الخزان الرمزي والمادي لما سمّي «الشرعية الوطنية» لتقوية 
السلطةء وتوسيع دائرة نفوذهاء وتشكيل زبائن وموالين داعمين لهاء وفي الوقت 
نفسه استبعدت القوى المضادة بالترهيب والترغيب. ففي المغرب الأقصى 
ظلت التعددية الحزبية رقمًا بلا روح منذ إقصاء المعارضة الوطنية من السلطة 
في عام 0 وحتى لحظة إعادة الانفتاح عليها في عام 8 . وعلى مدار 


)74( للاطلاع على الطابع الرئاسي للنظم السياسية في بلاد المغرب الكبيرء انظر: فدوى مرابطء 
السلطة التنفيذية في بلدان المغرب العربي: دراسة قانونية مقارنة» سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 86 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2010( ص 304. 
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هذه العقود الأربعة» احتكرت الملكية المجال السياسي» متحصّنة بنخبة حزبية 
وفية» إا خرجت من تحت عباءتهاء Lily‏ ظلت تابعة لها من حيث الرعاية 
والولاء» واستمرت دون سواها من الأحزاب خارج دائرة التداول على السلطةء 
OY‏ التداول لم يكن واردًا ولا مستساغًا أصلًا. ووجهت الذهنية نفسها الحياةً 
السياسية في تونس» حيث استبعد» بالتدريج» جميع أطياف المعارضة وتعابيرها 
السياسية والاجتماعية والثقافية» ليسود «الحزب الدستوري»» وتطول قبضتّه 
على السلطة. فسواء فى الحقبة البورقيبية )61987-1957 حين هيمنت 
الشخصية الإلهامية (الكاريزمية) لبورقيبة» قبل أن يعتمد النظام السياسي الذي 
أعقب عزلّه أساليب جديدة بسب افتقاده الشرعية الكاريزمية (زين العابدين 
بن (de‏ مثل إشاعة ثقافة الاستقطاب المؤسّس على الزبونية و«التعزيب؛» 
JS,‏ ما تحمل المفردتان من دلالات سوسيولوجية وأنثروبولوجية*. Uy‏ 
في الجزائر فلم تشذ عن هذا المنحى المميّز لنظم بلاد المغرب الكبير؛ إذ ظل 
قلب النظام السياسي مشدوثا إلى ثلاثية الجيش والحزب الواحد*” والجهاز 
الإداري (البيروقراطية)ء بل لم تتغير هذه البنية السياسية إلا صوريًا مع الدستور 
الصادر في أعقاب أزمة تشرين الأول/ أكتوبر 1989. والحقيقة أن الجزائر ما 
زالت سجينة هذا الواقع المركب حتى اليوم» وأن أفق التغيير في ربوعها مرتبط 
ارتباطا عميقًا بتفكيك هذه OPE‏ لذلك» تكمن قيمة دمقرطة السلطة في 
كونها ستُعيد الاعتبار إلى مفهوم التمثيلية» حيث ستُّحرّر المؤسسة التشريعية 
من ضغط السلطة التنفيذية» ولا سيما مؤسسة الرئاسة المهيمنة على جميع 


)75( حاول ote‏ من الباحثين تأصيل مفردتي الزبونية أو الاستزلام والتعزيب» منهم باكيه وواللو 
فى كتابهما: :1794-1812 Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot, Patronage et pouvoir dans le Bas-Canada,‏ 
Un essai d'économie historique (Montréal: Presses de l'université du Québec, 1973), ١‏ 


يُضاف إليهما كل من مايكل كيني وأليكس فينغرود. 

)76( جدير بالإشارة أن دستور شباط/ فبراير 1989 أقر لأول مرة التعددية الحزبية في الجزائرء 
غير أن الممارسة اللاحقة أثبتت محدوديتها في السياسي الجزائري. من كتابات كثيرة ذات العلاقة 
بالموضوع»› انظر: محمد هناد «النظام السياسي الجزائري: قطيعة أم استمرار»» في: وعي المجتمع al‏ 
ص 83 وص 110. 

(77) انظر: إبراهيم البدوي وسمير المقدسيء تفسير العجز الديمقراطي في الوطن العربي 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2071( ص 303- 


713 


مفاصل صُنع القرار» كما تسمح للحكومة باستعادة ة شخصيتها التي حوّلتها 
الممارسة المشخخصة و الدول» بغض النظر عن ألقابهم» إلى مجرد إِمَّعَة 
تنفذ السياسات» أكثر مما تُشارك في التفكير والمبادرة في صوغها. والأمر 
نفسه ينسحب على القضاء الذي كثيرًا ما جرّدته النزعة التسلطية للنظم من كل 
استقلالية ونزاهة» وجعلت منه «قضاءَ هواتف» لا قضاء إنصاف وعدالة7. 
ثم إن الدمقرطة لا تُعيد إلى المؤسسات توازنها واستقامتها فحسب» بل تزرع 
روح الثقة في نفوس المحكومين» وتحمّزهم على التجاوب إيجابيًا مع نظمهم» 
وتقَوّي» بالنتيجة» ولاهم للدولة» وتعزز احترامهم لحكم القانون والمؤسسات. 
وإذا كانت الديناميات التي أفرزها الحراك العربي قد انطلقت ولم تستقر معالمُها 
بعد لزنا حدت في المختربه ود في iad dA‏ 
يرجح في فى الجزائر وموريتانياء يدعو إلى التساؤل إن كانت التحوّلات الجارية 

ستؤول إلى الدمقرطةء بما يجعل تغيبر البنية السياسية والمؤسسية للنظم أمرًا 
حتميّاء أم بالعكس تحتاج الدمقرطة» بحسبها سيرورة معقّدة» إلى قدر يسير spas‏ 

من الجهد والصبر والوقت؟ ففي الأحوال كلهاء وكما أشرنا سلقاء لم يعد 
أمام النظم السياسية المغاربية» والعربية عمومّاء أي إمكان موضوعي EW‏ 
مع الأزمات» وإعادة إنتاج الشرعية بالقوة. فالدمقرطة أولوية وضرورة ومطلب 
يحظى بما يشبه إجماع المجتمعات. 


(2) عن ضرورة دمقرطة المشاركة 

ليس غرض الدّمقرطة المطلوبة تغيير بنية السلطة ومفاصلها فحسب» 
بل غرضها lal‏ وبدرجة مركزية؛ تيسير مثساركة المواطنين وانخراطهم في 
سحيرورة اليناء الديمقراطي: فالديمقراطية تتحقق بوجود مواطنين ديمقراطيين» 
وتُوطد بحرصهم عليهاء ورعايتهم لها. 

أكدت تجربة نصف قرن من قيادة النظم السياسية لمشروع البناء الوطني 


(78) انظر: «نماذج من وضعية القضاء في بعض البلاد العربيةء ومنها المغربء» في: القضاء في 
الدول العربية: رصد وتحليل: الأردن - لبئان - المغرب- مصر: رصد وتحليل (بيروت: المركز العربي 
لتطوير حكم القانون والتزاهةء 2007( ص 768. 
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في بلاد المغرب كيف ظلت المشاركة الإرادية» الحرة والنزيهة» فريضة مفقودة. 
لا أدل على ذلك من السب المتقهقرة لمعدلات المشاركة في الانتخابات» 
وفقدان الثقة المتصاعد بنتائح الاقتراع بجميع أشكاله» والصورة المتراجعة 
لتمثيلية النخب البرلمانية لدى عامة الناس» فضلا عن العزوف المنتظم 
والمتواتر للاهتمام بالشأن العام؛ والتشكيك في السياسة باعتبارها قيمة لا 
مندوحة عنها لامتلاك الإنسان لإنسانيته» أي مدنيته. 

ليست الانتخابات سوى الو جه الأبرز للمشاركة السياسية؛ فالمواطنة 
لا ad‏ لصاحبها التصويت ed Sly‏ فحسبه بل تمده أيضًا بجميع الوسائل 
والآليات التي تجعل إرادته جزءًا من الإرادة العامة» بتعبير روسو. ومع ذلك 
تظل الانتخابات في عموم البلدان الديمقراطية أقوى اللحظات السياسسية» 
وأكثرها جاذبية للاهتمام واستقطابًا للرهانات. بيد أن الانتخابات كي تكون 
ديمقراطية تحتاج إلى جملة من المتطلبات. أبرزها أن تكون ileb‏ وحرة 
ونزيهة. فهكذاء يسمح معيار الفاعلية بأن تكون مقاصد الانتخابات متناغمة مع 
جوهر الديمقراطية» حيث PERR‏ من اختيار الحكام بتفويض شعبي» 
وتسعف تاليًا في انتقال السلطة إلى الفائزين» أتعلق الأمر بمؤسسة الرئاسة أم 
بأعضاء المجالس التشريعية. علاوة على ذلك» تتيح الانتخابات الفاعلة من 
تمثيل جميع مكوّنات المجتمع وتعابيره» من أعراق وأجناس ومناطق وجهات 
وطوائف ومذاهب. ولعل هذا هو جوهر المواطنة الكاملة؛ ففاعلية الانتخايات 
لا تتوقف عند حدود إفراز تمثيلية متوازنة وواسعة:» بل تتعدّاها إلى إقرار مبدأ 
تداول السلطة الذي يُعد أحد الأعمدة القوية للديمقراطية. وهى الأعمدة 
التى عرّفها جوزيف شومبيتر (gt (J. Schumpeter)‏ (إعطاء الناس ا قبول 
الحكو مة القائمة أو رفضها)9©. 

تكمن قيمة دَمقرّطة المشاركة في قدرتها على القطع مع إرث ثقيل 
لانفصال الانتخابات عن مقاصدها الفعلية في بلاد المغرب؛ إذ ظلت على 


)79( نقد عن: عبد الفتاح ماضي» «تعقيب على ورقة يحيى الجمل» الانتخايات في مصر»» في: 
النزاهة في الانتخابات البرلمانية» ص 304 
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امتداد ما يقرب من نصف قرز انتخابات بلا OMA DI dass‏ وظيفتها الفعلية 
إضفاء الشرعية على خرائط وتوازنات تُرتّبها مسبقًا الأجهزة الإدارية أو الأذرع 
السياسية للحزب الحاكم أو «حزب الحاكم». فهكذاء مثلاء ظلت الانتخابات 
في المغرب الأقصى» وعلى امتداد أربعة عقود )2002-1963( موضوع 
تنازع وتوتر بين الفرقاء السياسيين» ولم يتلمّس المغاربة طريقهم إلى الخروج 
من اللانزاهة إلى النزاهة إلا مع انتخابات 27 أيلول/ سبتمير 692002 
الأمر الذي ترتبت عليه انعكاسات ضارة بالتمثيلية؛ إذ يقتضي التمثيل العادل 
والصحيح قدرًا واضحًا من المواءمة بين التمثيل في تركيبة المجتمع ونظيره 
في البرلمان» ما يعني أن فاعلية الانتخابات مرتبطة بمدى تعبيرها عن التنوع 
الجغرافي والمجتمعي والأوزان الفعلية للأحزاب والقوى السياسية المتنافسة 
لحظة الانتخاب**. والحقيقة أن ضعف فاعلية الانتخابات معيار مشترك 
بين بلاد المغرب الكبير» بل نلمس مظاهره المتفاقمة أكثر في بعض الدول 
المغاربيةء كما هي حال تونس أساسًاء ودونها في الدرجة الجزائر وموريتانيا. 
ul‏ في ليبيا فاعتّبرت الانتخابات حتى سقوط نظام الجماهيرية )2011( وفق 
الفلسفة والآليات المألوفة في العالم» «خيانة وتضليلا للمواطنين». 


Lt‏ إذا نظرنا إلى دمقرطة المشاركة من مقياس حرية الانتخابات 
ومتطلباتهاء of‏ تجارب بلاد المغرب الكبير لا تنطوي على تراكمات نوعية 


)80( استلهمنا التعبير من كتاب: العربي صديقي» إعادة التفكير في الدمقرطة العربية: انتخابات 
بدون ديمقراطية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 2010). 
3 


Steven Levitsky and Lucan A. Way, ويبدو أنه هو الآخر استلهمه بدوره من كتاب كل من:‎ 
«Elections without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarism,» Journal of Democracy, vol. 
13, no. 3 (April 2012). 


)81( قارن: رقية المصدق» منعطف النزاهة الانتخابية: معالم الانحسار في تدبير الانتخابات 
التشريعية المباشرة ([الإسكتدرية: منشأة المعارف؛ الرياط: [د. ن.]» 2006). 

(82) لو أخذنا مغلا انتخابات 14 تشرين الثانى/ نوفمير 1997 فى المغرب» ولا سيما على 
صعيد الغرفة الأولىء للاحظنا أن من مجموع 6 dS Ls Uj‏ تمن 15 Loge‏ من الحصول على 
مقاعد راوحت نسيتها بين 0.31 فى المئة كحد أدنى» 17.33 فى المثة كحد أقصى. أمَا تمثيل النساء 
فلم يتجاوز 0.7 في المئة من المجموع الكلي للترشيحات في عام 1984ء نظير 1.1 في المثة في عام 
07.25.1993 في المثة في عام 1997. 
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ذات معنى. فمن المعروف أن حرية الانتخابات تُحيل على عنصري الاستقلالية 
والقدرة على الاختيار. وبذلك لا تتحقق هذه الحرية إلا عندما يكون الجسم 
الانتخابي قادرًا Gogh‏ وإراديًا على تقرير مصيره بنفسه» لا في لحظة التصويت 
فحسبء بل على امتداد سيرورة العملية الاقتراعية. لذلك» تُقاس الحرية اليوم 
على أساس HLL‏ من المبادئ» نذكر منها: مدى احترام السلطة حكمّ القانون» 
ومدى ضمان التنافسية على صعيد الترشح والمبارزة الانتخابية» وحدود قدرة 
الجسم الانتخابي على الاختيار بحرّية بين البرامج والاستراتيجيات الانتخابية» 
ودور القضاء في صون هذه الحرية. 


أخذت بلاد المغرب الكبير بآلية الانتخابات منذ الأعوام الأولى 
لاستقلالهاء واعتبرتها جزءًا من تأثيث بناء الدولة الحديثة» بيد أنها عمدت 
إلى توجيهها.ء وتقييد عملياتها بمصفوفة من القوانين والقواعد والممارسات 
ل ee‏ 
على مقاس ما تريده النظم السياسية وتطمح إلى تحقيقه تحقيقه أي انتخابات بلا 
ديمقراطية» والأمر نفسه ينطبق على عمليات تقطيع الدوائر الانتخابية التي 
ظلت خاضعة لمقصّ وزارات الداخلية» على طراز ما كان يسمّى في بريطانيا 
«القصبات المتعفنة؛ قبل إصلاحات منتصف القرن التاسع عشر. LT‏ مبدأ تكافؤ 
الفرص والمساواة في استعمال الإعلام العمومي» فتلك حلقة ظلت حكرًا 
على الأحزاب الحاكمةء أو «أحزاب الحكام»ء ولم تتغير الوضعية Bj‏ إلامع 
ae‏ ا ا القانونية والمؤسساتية ة لجعل استعمال الإعلام 
بكل أنواعه lim‏ مشتركا بين المتنافسين في العملية الانتخابية» كما حصل في 
hg pa el‏ ارو ا 
البلاد المغاربية التي اعتمدت نظام الحزب الوحيد. وعجزت عن القطع مع 
روحه حتى حين أجبرت على اعتماد التعددية» كما هى حالة الجزائر وتونس» 
فظلت حرية الانتخابات مقيّدة بفعل القوانين» وبواقع الممارسة. ومن أمثلة 
هذه الممارسةء ما نص عليه الدستور التونسي في مادته الأربعين» حين اشترط 
توافر المترشح للانتخابات الرئاسية بدعم ثلاثين عضوًا من مجلس النواب. 
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واترتب على إقرار شرط التزكية استحالة ترشح أي معارض»*. وفي الجزائرء 
أفضت عملية إلغاء أول انتخابات تنافسية في عهد أول دستور معترف بالتعددية 
(1989) إلى إقصاء «جبهة الإنقاذ الإسلامي» من اللعبة السياسية في أعقاب 
فوزها في انتخابات كانون الأول/ ديسمبر 71 Le‏ أدخل البلد في دائرة 
العنف المتبادل وانعدام الشرعية الدستورية نتيجة توقيف العمل بوثيقة 61989 
على الأقل حتى التعديل الدستوري المنظم بتاريخ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 
1996 . فإجمالاء لم Ji‏ لمعايبر الحكامة الانتخابية» من فاعلية وحرية ونزاهة» 
التربة اللازمة لتحويل عملية الاقتراع إلى لحظة سياسية سانحة لتعميق مفهوم 
المشاركة وتحويله إلى قيمة مشتركة منبثة في الثقافة السياسية» بل بالعكس» 
كان لضعف هذه المعايير وشحوب حضورها في المجال السياسي المغاربي 
أخطر الأثر في علاقة الناس بالمشاركة مبدأ وسلوكا؛ حيث تصاعدت وتيرة 
العزوف عن الاهتمام بالانتخابات بجميع أنواعها ومستوياتهاء وتولّد وعي 
يكاد يكون شاملا ومخترقًا فثات المجتمع كلهاء مفادّه أن للانتخابات» كما 
دأب تنظيمها في البلاد المغاربية» فرسانها ووسائلهاء وأن التمثيلية والوساطة 
بوصفهما وظيفتين أصليتين للاقتراع» لا OWE‏ أولوية لدى النخبة البرلمانية 
بقدر ما يمثل السعي إلى البحث عن الغنائم شغلها الأول والأخير. 

(3) الحاجة إلى المساءلة والمحاسبة 

يعد نظام المساءلة والمحاسبة آلية ف فاعلة للدّمقرطةء بل id‏ أقوى وأعمق 
مؤشرات قياس الديمقراطية؛ فبقدر ما تنتشر ثقافة المساءلة والمحاسية ويتعمّق 


مفعولهاء ¢ تستقيم الديمقراطية وي يتقوّى عُودها. وفي الواقع لا يسعفنا الموروث 
التاريخي والثقافي لفضائنا العربي الإسلامي» والمغاربي جزء منهء بما يكفي» 


(83) انظر: مصطفى بن جعفرء «الانتخابات في تونسء» في: النزاهة في الانتخابات البرلمانية,» 
ص 391. 

(84) هناك من شكك في نزاهة نتائج فوز جبهة الإنقاذ في الانتخابات المحلية والولائية. انظر 
على سبيل المثال: الزبير عروسء «الانتخابات التشريعية في الجزائر: من المشاركة المكثفة إلى الامتناع 
الرافض» ف في: النزاهة في الانتخابات البرلمانيةء ص 357. 
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UPOTA! 


a N en ly 

0 الم ae‏ نتسب إلى عبد الملك بن مروان - وهو 
العالم بشرع الله الزاهد في دينه» المرجع في الفقه - قوله بعد أن تولى الخلافة: 
a a‏ ا a‏ 
ذاتها عن القرون التي شكلت مدار we‏ واصمًا الحاكم حين انتقال الدولة 
إلى المرحلة الثانية من تطوّرها (شسيخوختها)» ب «طور الاستبداد على قومه 
والانفراد دونهم وكبحهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة» ويكون صاحب 
الدولة في هذا الطور Éa‏ باصطناع الرجال واتخاذ الموالي والصنائع...)*. 


ليس قصدنا هنا إمعان النظر في ضمور قيمة المساءلة في الموروث 
التاريخي والثقافي المغاربي» بل غرضنا المنهجي التشديد على خطورة هذا 
المعطى ومسؤوليته في le]‏ تكوّن BU‏ السياسية الديمقراطية الضرورية 
لتوطيد بناء الدولة العصرية» القادرة على توليد التلاحم اللازم للاندماج» وإقرار 
المواطنة الكاملة الحاضنة للاندماج الاجتماعي» والمعززة لأواصر استقراره 
واستمراره. 


ثمة مستويان لإقرار نظام المساءلة والمحاسبة: يتعلق أولهما بتغيير البنية 
الدستورية غير المساعدة في فرض المساءلة والمحاسبة وضمان تفعيلهما في 
الممارسة» في حين يخص ثانيهما البنية المؤسسية غير المؤهلة للسهر على 
Las‏ قواعد وآليات المساءلة وإلزا م الجميع باحترامها في التطبيق. فكما لاحظنا 
LiL,‏ لم تصدر الدساتير المغاربية عبر الحوار والتوافق» بل صاغها عُنوة من 
تمكنواء عقب إعلان الاستقلالء من انتزاع الشرعية بأنواعها كلها. لذلك لا 


(85) انظر: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطيء تاريخ الخلقاء (بيروت: دار القل 
1986( ص 243. 
(86) عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون, مقدمسة ابن خلدون» تحقيق درويش 
الجويدي (بيروت: المكتبة العصرية للطباعة والنشرء 5 ) ص 164- 
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نعثر على مبدأ المسؤولية السياسية للرؤساء في نصوص الدساتير» بل الأهم 
من ذلك» أحاطتهم بعضها بحصانة قضائية في أثناء ولايتهم الرئاسية وبعدهاء 
كما نص على ذلك الدستور التونسي لعام 2004 في فصله الحادي والأربعين. 
وتسري الملاحظة نفسها على المسؤولية الفردية والجماعية لأعضاء الحكومةء 
وإن بدرجة أخفء إذ على الرغم من انطواء الدساتير على مجموعة من آليات 
الرقابة المألوفة في النظم الدستورية المقارنة» من قبيل ملتمسات الرقابة 
(لوائح اللوم)» ونزع الثقة وعدم التصويت بالئقة على البرامج الحكوميةء فإن 
طبيعة التوازنات السياسية (نظام الحزب المهيمن في تونس» وسيطرة التحالف 
الرئاسي في الجزائرء والطابع الفسيفسائي للبرلمان المغربي)”” لا تسمح 
لممثّلي المواطنين بإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة. Us‏ في موريتانيا فلم 
تستقر الحياة الدستورية بفعل النزعة العسكريتارية وهيمنة مؤسسة الجيش دوريًا 
وبانتظام» الأمر الذي حوّل الوثائق ى الدستورية التي شهدتها البلاد إلى مجرد 
نصوص ميتةء ما aie‏ أصلا إمكانية الحديث عن نظام المساءلة والمراقبة . وأمًا 
من جهة البنية المؤسسة فيحتاج نظام المساءلة والمحاسبة إلى أدوات وأجهزة 
قادرة على ve?‏ احترام قواعده ومبادثه في الفغارة: وفي صدارتها القضاء 
بجميع أنواعه ودرجاته. بيد أن القضاء كي يكون فاعلا ومنتججا لآثاره في 
مجال إنفاذ أحكام المساءلة ومقتضياتهاء د يُفترَضٍ أن يكون مستقلاء لا بوصفه 
سلطة فحسبء. وإنما باعتباره» إضافة إلى ذلك» طاقات بشرية تختزن أحاسيس 
ومشاعر وميول وتطلعات. فالقضاء ء المستقل هو وحده القادر على فرض 
الشرعية الدستورية والقانونية» وإلزام الجميع» حكامًا ومحكومين» بالانصياع 
لسلطانه. ومرة أخرىء لا LIE‏ تجارب دول المغرب الكبير بأمثلة مضيئة في 
مجال استقلال القضاء وتحرره من هيمنة السلطة التنفيذية. فمن edgar‏ وكما 
أشرنا في أكثر من سياق في هذه الدراسة» كرست الهندسة الدستورية عَلبة 
مؤسسة الرئاسة على باقي المؤسسات الدستورية. و أخرف» اشر كل 


)87( نشسير إلى أن حزبا سياسيًا يفوز لأول مرة بما يقترب من 25 في المثة من إجمالي مقاعد 
الغرفة الأولى في البرلمان في انتخابات 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 التي قادت حزب العدالة 
والتنمية إلى رئاسة الحكومة. 
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من نظام الحزب الوحيد والتعددية المعطوبة الحياة السياسية»ء وأعاقا استنبات 
قيمة المساءلة والمحاسبة في فضائها العام. 


ج - العدالة الاجتماعية إكسير المواطن 

إذا كانت الديمقراطية حاضنة المواطنة ووعاءهاء Of‏ العدالة الاجتماعية 
LÉ‏ إكسيرٌ استمرارها وديمومتها. وليست Ado‏ ولا من مكر التاريخ» أن 
كانت الحريةء أي الديمقراطية» والعدالة الاجتماعية في Le‏ الحراك العربي 
الذي انطلقت شرارته الأولى من تونس. 


ثمة تلازم بين بين المواطنة والعدالة الاجتماعية» بقدر التلازم الحاصل بين 
الحرية والمواطنة؛ إذ أثبتت ت الديناميات الجارية في المنطقة العربية» ومنها 
بلاد المغرب» العلاقة المتينة والمتداخلة بين هذه الثلاثية (مواطنة/ حرية/ 
عدالة)ء بل نميل إلى الجزم Ob‏ أفق المنطقة العربية برمّتها سيظل Ogi yo‏ بجدلية 
الصراع في شأن الحرية والعدالة الاجتماعية» والنضال من أجل انتزاع الاعتراف 
بالمواطنة الكاملة وتوطينها في الممارسة. وإذا كانت العدالة الاجتماعية مفهومًا 
حديثاء اكتملت عناصره وولج دائرة التداول مع منتصف القرن التاسع عشرء فقد 
تعاظمت الحاجة إليه مع تعاقب أزمات القرن العشرين» وتفافُم Lin‏ بفعل ما 
أفرزت حركية العولمة من اختلالات عميقة وخطرة في الآن نفسه. وبغض النظر 
عن الاختلافات النظرية والتباينات الفلسفية التي Cals‏ المفهوم 62 فإن العدالة 
الاجتماعية ترمز إلى الحاجة الماسة إلى توزيع منصف للثروات والخيرات 
المتوافرة للمجتمع» والمفترّض أن تكون متاحة بتكافؤ لجميع الناس» بصرف 
النظر عن دينهم أو لونهم أو جنسهم أو مكانتهم الاجتماعية. 


)88( ثمة نقاشات متنوعة وعميقة لمفهوم «العدالة الاجتماعية: فلسفتهاء وآليات تحقيقها. 

John Rawls: A Theory of Justice (Cambridge, Mass., Belknap Press of انظر على سبيل المثال أعمال:‎ 
Harvard University Press, 1971), and A Theory of Justice, rev. ed. (Cambridge, Mass: Belknap Press of 
Harvard University Press, 1999), 

John Rawls: «Justice as Fairness: Political not Metaphysical,» Philosophy and Public أيضًا:‎ pal 
Affairs, vol. 14, no. 3 (Summer 1985), pp. 223 - 251, and Justice as Fairness: A Restatement, Edited 
by Erin Kelly (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2001). 
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zte Lot 


)1( مؤشرات ضعف العدالة الاجتماعية 

جدير بالإشارة أن العدالة الاجتماعية ظلت» مثل الحرية» فريضة غائبة في 
بلاد المغرب الكبير» بغض النظر عن تباين الخطابات الأيديولوجية والسياسية» 
وبمعزل عن حجم الموارد والشروات المتاحة لكل قطر من أقطار المغرب 
الخمسة. وإذا كانت الجزائر وليبياء البلدان النفطيان بامتيازء قد حاولتا أكثر 
من مرة إعادة توزيع ريعهما النفطية لاستيعاب الأزمات الدوريةء وشراء التأييد 
لسياساتهما الاجتماعية» Of‏ الواقع لا يرتفع» كما SLE‏ إذ ما زالت شروط 
العدالة ضعيفةء إذا قمنا بقياسها من زوايا الإنصاف والتمكين والرفاه. ففي 
الجزائر. على سبيل المثال» يعد الفقر أحد التحديات الكبرى لتماسك هذا البلد 
واستقراره» على الرغم من العوائد المالية الضخمة المس تخلّصة من مبيعات 
bal‏ والغازء ولا سيما مع الفورة الجديدة لارتفاع سعر هذين المصدرين» 
مع مستهل العشرية الأولى من الألفية الجديدة (2003). والواقع نفسه كشف 
عنه الحراك في ليبياء علمًا Ob‏ معدل متوسط دخل الفرد الليبي يبقى الأعلى في 
منطقة المغرب الكبير. وأمًا في تونس CAS‏ الاختلالات المجالية بين الجهات 
والمناطق» واتساع الفجوة الاجتماعية بين التونسيين» المصدرٌ الرئيس» إلى 
جانب المطالبة بالحرية» لانهيار رأس النظام وتهاوي مفاصله. وفي موريتانيا - 
البلد الذي يعيش أيناؤه على المساعدات والإعانات الدولية بنسبة قاربت 
الخمسين فى المئة - وصلت معدلات الفقر والهشاشة حدًا ما عاد Akims‏ 
على الرغم من الجهد المبذول المُشار إليه في دلائل الدولية للتنمية البشرية في 
الح من الجوع» والقصور الغذائي» والحرمان من الشروط الأساسية للعيش 
والبقاء”“. وفي المغرب جاء تقرير الخمسينية واضكًا في تشخيص حالة الفقر 
والفجوات الاجتماعية بجميع أنواعهاء حيث كان التشديد على «صعوبة الولوج 
إلى الخدمات والتجهيزات الأساسية»» وعجز الدولة عن إنتاج وتوفير العديد 


)89( رتبت التقارير الدولية للتدمية البشرية والإنسانية موريتانيا ضمن فئة الدول منخفضة التنمية 
في العالم العربي. انظر الجداول الإحصائية في: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية الإنسانية 
العربية للعام 2009: تحديات أمن الإنسان في البلدان العربيية» ص 269-233. 
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منهاء ولا سيما فى المجالات الأكثر اتساقًا بصحة الإنسان» وتعلّمه وتكوينه 
واشتغاله CNIL)‏ ومع AUS‏ تقتضي الموضوعية الإقرار ob‏ جهدًا كبيرًا 
بُذل في الأعوام الخمسين المنصرمةء وإن بدرجات متفاوتة بين بلد مغاربي 
وآخرء في مجالات التعليم (الأساس تحديدًا) والصحة والسكن والخدمات 
والبنى الأساسيةء إلا أن التتائج من زاوية نوعية هذا الجههء وعدالة توزيعها 
على الوحدات الترابية والفئات الاجتماعية» وقدرة الناس على الولوج إليها 
والاستفادة منها بتكافؤ ما زالت متواضعة؛ حتى لا نقول مُخيبة للآمال. لذلك» 
تشكو بلاد المغرب الكبير مجتمعة من ضعف المضامين الاجتماعية للمواطنة» 
بسبب ضمور قيمة العدالة الاجتماعية وشحوبها في السياسات العامة للدول. 
إذ مرت حقب فقدت الحكومات المغاربية فيها سيادة القرار» حين اعتمدت 
تصورات وخخططًا كان لها أثر عميق في توازن المجتمعات وتماسكهاء كما 
حصل في ثمانينيات القرن الماضي» عندما انتهج المغرب وتونس «سياسة إعادة 
التقويم الهيكلي»» وعاودت الجزائر TEM‏ بالسياسة ذاتها في منتصف العُشرية 
الأخيرة من القرن الماضي (1994). فبتوجيه من المؤسسات المالية الدولية 
(صندوق النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء والتعمير)» وبدافع المحافظة 
على التوازن المالي والاقتصادي» أفقرت شرائح واسعة من المجتمعات 
المغاربية نتيجة سياسات التقويم» قبل أن تجرف موجة الخصخصة ما بقي من 
مظاهر حضور الدولة. 


لأن العدالة» كما عرّفها ابن منظور الأفريقي في لسان العرب» fod‏ على 
«الاستقامة» و«الإنصاف» و«المعاملة ys op A JL‏ في التنظيم السياسي 
والاجتماعي المغاربي يطرح من جديد قضية التعاقد الاجتماعي وضمور قيّمه 
فى الممارسة» كما يسائل ممانعة الدولة واستنكافها عن استنبات العدالة والتربية 
Ae‏ مبادئها وقواعدها. والحقيقة» مثلما اغتّصبت السلطة واستطال استمراؤهاء 
غابت العدالة بفعل احتكار الشروة والتحكم في مصادرها. والأهم من هذا 


(90) تقرير الخمسينية» ص 96. 
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هو أن الواقع Late‏ على وجود ثنائية خبيثة وسمت البلدان العربية OM gE y‏ 
يمكن حصرُها في «تخالف السلطة والثروة». فمن اللافت على صعيد المغرب 
الكبير أن السعي إلى الاستحواذ على الشروة لم يكن في حجم التمسك 
بالسلطة على عهد القيادات الوطنية التي قادت مشروع إعادة بناء الأوطان بعد 
الاستقلال» بغض النظر إن تعلق الأمر بالحبيب بورقيبة أو بمحمد الخامس أو 
بهواري بومدين أو بإدريس السنوسي في ليبيا. غير أن القيادات التي حلفت 
هؤلاء تفاوت استمراؤّها السلطة والثروة معًا G‏ وأثبت الحراك العربي الأحجام 
الضخمة للثروة التي eds‏ على حساب متطلبات التنمية والتوزيع المتكافئ 
والعادل لخيرات الأوطان» ولعل المعطى الجديد والبارز في هذا التحالف هو 
أن الاستيلاء على مقدرات البلاد انحصرت دائرته في الحكام وذويهم وشريحة 
محدودة ممن استغلوا ogi pb‏ من مصادر القرار (بطانة الحكام)؛ أو استفادوا 
إمكاناته من دون رقيب أو حسيب (الخصخصة وتفويت الأملاك والثروات 
العامة). 


لا بد من التأكيد. ونحن نرصد مظاهر ضمور قيمة العدالة الاجتماعية في 
الفضاء المغاربى» أن الإمعان فى احتكار السلطة والاستبداد بالثروة ولد شعورًا 
جديدًا كان له الدور الرئيس في إطلاق ديناميات الحراك العربي؛ إنه الإحساس 
الجماعي ب «الإذلال؛ MTN cl pling‏ بتعبير مؤرخ مغرب القرن التاسع 
أحمد الكردوديء أو «الذل»ء كما ag‏ على ذلك ابن خلدون منذ قرون. لذلك» 
تعكس القراءة الفاحصة في حمولة الشعارات المرفوعة في الساحات العامة لبؤر 
الحراك العربي نفسية الونسان العربي المقهورء وتعبّر في الوقت عينه عن إصرار 
غير مسبوق وجرأة غير متناهية لكسر شوكة الخوف من السلطة»ء والانتصار على 
إمعانها في الإخضاع بغير حق؛ فشعارات «ارحل» و«كفى» و«ارفع رأسك» 
ودلا للفساد» و«الشعب يريدا» تنم في عمقها عن الرغبة الجماعية الجامحة في 


)91( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2004: نحو الحرية في 
الوطن العربي. 
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استرداد الكرامة والهمّة المفقودتين» والتوجه إلى بناء المستقبل الذي لن يكون» 
كما شددنا في أكثر من مقطع من الدراسة» سوى نسخة مكررة لما حصل في 
العقود الخمسة المنصرمة. ففي الواقع استمدٌ جل الشعارات الملهمة للحراك 
اي ا PE‏ 
حقيقة ضمورها في المجال السياسي المغاربي» والعربي عمومًا. بل إن معالم 
ملا سا جديد يعي جد بدت pig‏ وقد زول إن نضحت شرو طا 
واستقام غودهاء إلى انبثاق مجتمع D RT tda‏ مجتمع المواطنة». 


(2) الفساد يفتك بالعدالة 


يعد الفساد مصدرًا رئيسًا لعدم تحقق 53 العدالة الاجتماعية ولاتساع فجواتها؛ 
فالمُفس دون لا يتوقفون عند نهب الثروات وتفويتها لحساباتهم الخاصةء بل 
يفترسون كل شيء. ويعوّقون إمكانات توسيع فرص الناس وخياراتهم. ثم إن 
الفساد يصير أكثر سوءًا حين يتحوّل إلى ثقافة» أي إلى نمط حياة» بتعبير سليم 
الحص*2*. لذلك؛ لم يكن LB ate‏ حين كشفت حوادث الحراك العربي عن 
حجم الفساد المستشري في البلاد التي تهاوت أنظمتها (تونس وليبيا واليمن)؛ 
بل يمكن الجزم ab‏ الفسادء وإن fb‏ آفة بشرية قديمة» ارتفعت معدلاته في 
المنطقة العربية» واستعصّت OUT‏ مكافحته بُغية القضاء OP ade‏ فمنذ القرن 
الرابع عشر الميلادي أشار ابن خلدون إلى التلازم بين العدل والعمران» 
وانقباض الثاني بغياب الأول» بل نه على أن «العدوان على الناس في أموالهم 
ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها 
انتهّابها*» من أيديهم» وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت 


(92) انظر كلمة سليم الحص في: ندوة الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 2004( ص 60. 

(93) اتظر على سييل المقارنة: عادل عبد اللطيف» «الفساد كظاهرة عربية وآليات ضبطهاء» في: 
الفساد والحكم الصالح في البلاد chs ll‏ ص 408-383. ١‏ 

(#) المقصود: الاستيلاء عليها قسرًا. 
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أيديهم عن السعي في ذلك. وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا 

عن السعي في ٠ OME ols‏ وفي الواقع Y‏ يتوقف ابن خلدون عند انقباض 
الرعية عن السعي» » بل plow‏ أيضًا من انقلابها على المُلكء وخذلانه في مواطن 
الحر ور ب والمدافعات» ما يفضي إلى فساد الدولة وخراب سياجها*» أي 
انحلال لحمتها وتمزق أواصر اندماجها. ولذلك كانت مقولته الشهيرة والدالّة: 
«الظلم مخرب COL pod‏ وإن عائدة الخراب في العمران على الدولة بالفساد 
والانتقاض 04 


تكمن قيمة الرسائل المستبطنة في ما نبّه عليه ابن خلدون منذ قرون من 
حيث العلاقة التلازمية بين العدل والعدالة من جهة وتلاحم الدولة وتعاظم 
قوتها من جهة أخرىء وبمفهوم المُخالفة» يُفيِد الظلمٌ العُمران» ويُصيب 
GL‏ الدولة بالوهن والتبدّد. ومن اللافت أن جل الخطابات المسوّعّة 
للانعطافات التي قادت نخبًا جديدة إلى السلطة في بلاد المغرب الكبير نبذت 
الفساد ووعدت بالإصلاح والتقويم. وحدث هذا حين أزاح هواري بومدين 
رفيقه في النضال أحمد بن ah‏ في عام 071965 وتكرر الأمر نفسه حين 
أطاح زين العابدين بن علي رئيسه الحبيب بورقيبة في عام 1987 *» وبينهما 
أدان العقيد معمر القذافي ورفاقه فساد الملكية السنوسية في عام 1969. 
وفي المغرب» لم تسفر الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية عن نتائج 
ملموسة في الحد من الفساد وكبح تعاظمه. Lilly‏ في موريتانيا فكانت مقولة 
«محاربة الفساد» اللغة المشتركة للانقلابات العسكرية المتعاقبة على هذا 


(94) ابن خلدون» مقدمة» ص 2 26. 

)95( ابن خلدون dade‏ ص 176. 

)96( ابن خلدون» مقدمة» ص 263. 

FY (97)‏ الرئيس بومدين سابقه بن ab‏ على تبذير الأموال العامة وتبئّيه اشتراكية عشوائية ودعائية 
(بيان 19 حزيران/ يونيو 1965( وعاود لومه مرات عديدة في خطابات عام 1965. 

)98( مما جاء في خطاب بن علي أمام مجلس النواب في الذكرى الأولى للسابع من تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1987 : «ولا أحد يعلو على القانون مهما كانت مكانته في السلطةء ولا مجال لاستغلال 
النفوذ والمحسوبية والمحاباة» فضلًا عن الإثراء غير المشروع؛. 
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البلد. ومع ذلك تتبو so Hee ies‏ حم EA E‏ 
متدنية في مؤشر مدركات الشفافية في العالم )02071 لذلك» يتعذر 
تفسير الوتيرة المتزايدة لانتشار الفساد وامتداده من دون ربطها بالتسلطية 
وضعف الديمقراطية فى المجال السياسى المغاربى. فما أثبتته تجارب الدول 
الخمس هو أن الفساد كان فى قلب اللعبة السياسية في المغرب الكبير» وهذا 
ما دافعت عنه الدراسة» ووسمته مقاطعها ب «الثنائية الخبيئة»» أي تحالف 

السلطة والثروة. 


فلو أخذنا الجزائر مغلا - البلد الغني بثرواته الطبيعية - للاحظناء كما 


أكدت أدبيات 85 8 كيف شرع الفساد في الاتساع مع مستهل حكم 
الرئيس بومدين وكيف تعاظم حجمه بالتدريج» ليتحول من فساد إلى نهب» 
بتعبير عبد الحميد براهيمي*". حدث ذلك تحديدًا حين اعتّمدت استراتيجيا 
وطنية شاملة للنمو الاقتصادي والاجتماعي في مستهل رئاسة هواري بومدين» 
قوامها القطع مع تجربة التسبير الذاتي لسابقه أحمد بن به D‏ والإقدام 
على التأميم» والإكثار من إنشاء المؤسسات الوطنية (المؤسسات العامة) 
التي وصل عددها إلى تسع وأربعين مؤسسة بحلول عام 1975" فكانت 
النتيجة المباشرة لهذا المسار تكوّن ما سميناه» في مقام سابق من الدراسةء طبقة 
المسيّرين الجدد التي اكتست مع قدم ا طابعًا تكنوبيروقراطيّاء RA‏ 
من الاستفادة من القوة التوزيعية للدولة» وحمَّزها WU‏ على التمادي في تبذير 


)99( جاء ترتيب دول المغرب الكبير te‏ في مؤشر الفساد للعسام 2011. اا 
ttp://www.transparency.org>.‏ 


)100( انظر على سسبيل المثال: محمد حليم ليمام» ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر: الأسباب 
والآثار والإصلاح (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2017( ص 6319 وعبد الحميد براهيمي» 
«دراسة حالة الجزائر»» في: الفساد والحكم الصالح. ص 896-839. 

(101) انظر: براهيمي» «دراسة حالة الجزائر»» في: الفساد والحكم الصالح» ص 861. 

)102( انظر قراءة نقدية للتحول من تجربة التسيير الذاتي إلى التأميم والمؤسسات العمومي في: 
مغنية الأزرق» نشوء الطبقات في الجزائر» ترجمة سمير كرم (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» 1980( 
ص 135-115. 

Marc Raffinot et Pierre Jacquemont, Le Capitalisme d'état algérien (Paris: F. انظر:‎ (103) 

Maspero, 1977), p. 109. 
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المال العام والاستحواذ على مقدرات الشعب الجزائري. وهكذاء رجحت في 
غياب وثائق وإحصاءات دقيقة تقديرات بعض الباحثين حجم الفساد بما يعادل 
ملياري دولار في كل عام" ele‏ أن العوائد الجزائرية السنوية من النفط 
تراوح بين 18 مليار دولار و20 مليار دولار. Lil,‏ القطاعات التي كانت بؤر 
الفساد ومصادره فتعلقت تحديدًا بالميادين التكنولوجية والتجارية والتعاون 
التقني» حيث تفتح عقود «المفتاح في اليدا» وصفقات التوريد والاستيراد» 
واتفاقات الصيانة والتأهيل» والاتكال على مكاتب الخبرة وبيوت الاستشارة 
الأجنبية» شهية الفساد وتوسع دائرة المستفيدين منه» فضلًا عن التسلح الذي 
تتصدر الجزائر فيه كوكبة المتسابقين على صفقاته في العالم. ومن اللافت في 
حالة الجزائر هو انتقال الفساد من القطاع الصناعي - الذي روهن عليه كثيرًا 
للنهوض بالجزائر وتحويلها إلى «يابان المغرب الكبير» - إلى قطاعات أخرى 
لا تقل عنه أهمية» على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية المنجزة بين عامي 
9 و1990» لعل أبرزها قطاعات النقل والبناء والإسكان» علاوة على 
استشراء الفساد في عمليات استيراد المنتجات الصيدلية» والحبوب والخضر 
والبن والسكر والحليب. ولا بد من الإشارة إلى أن الحديث العام عن الفساد 
Jb‏ ضمن الموضوعات المحرمة حتى وقت قريب» لكن وعيه كان حاضرًا 
داخل كواليس الدولة» وفي صفوف الطبقة الحاكمة منذ ولاية الرئيس بومدين 
)1978-1965( وعلى age‏ خلفه الشاذلي بن جديد )1992-1979( 
بل إن الرئيس الانتقالي محمد بوضياف كان ضحية تطلعه إلى تطهير مفاصل 
الدولة من الفساد. ومع ذلك» كانت حقبة إلغاء الدور الثاني من انتخابات 
61992 ودخول الجزائر دائرة العنف الأهلي في العشرية التاسعة من القرن 
الماضيء منعطمًا نوعيًا في انتقال الجزائر من الفساد إلى النهب» حيث تطوّرت 
ب الحماغات المسلحة والنخبة الحاكمة وأصحاب المال شبكة مصالح» دأب 
الجزائريون على تسميتها «المافيا السياسية COMES‏ وإذا كانت حقبة حكم 


)104( انظر: براهيمي» «دراسة حالة الجزائر»» في: الفساد والحكم الصالح› ص 840. 
)105( انظر: wpa‏ ص 25 
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الرئيس بوتفليقة منذ عام 1999 قد جلبت السلم المدني إلى البلاد فإن الفساد 
ظل عصيًا على المكافحة والاجتثاث» بفعل استمرار مسبباته في قلب المؤسسة 
العسكرية وأجهزة المخابرات ومنظمات المجاهدين وأبئاء المجاهدين» وبسبب 
الاختلالات بين الجهات والعروش والولايات. 


لا تبدو صورة المغرب الأقصى وردية مقارنة بنظيرتها الجزائرية» فترتيب 
المغرب متدن» هو الآخرء في مؤشر مدركات الفساد في العالم. لذلك E‏ 
الجميع بواقع هذه الآفة وخطورتها على سيرورة الإصلاحات العامة في البلاد. 
بل إن الحكومة المنصّبة في أعقاب انتخابات 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 
جعلت من محاربة الفساد والتصدي لآثاره على رأس أولوياتها. علاوة على 
ذلك» تضكّن الدستور الجديد )29 تموز/ يوليو 2017( المُستفتى بشأنه في 
سياق الحراك العربي» أحكامًا ومقتضيات ذات صلة بالحكامة ومؤسسات 
المساءلة والمحاسبة. ومع ذلك» لا يزال الفساد متغلغلا في قطاعات 
استراتيجية بالنسبة إلى أمن الإنسان وأمانه» من قبيل القضاء والأمن (الشرطة 
والدرك الملكي) والإدارة العامة. وعلى الرغم من الجهد المبذول» على صعيد 
التشريع» وإحداث المؤسسات» والتعبئة والتحسيس بخطورة هذه الآفة» إلا أن 
الطريق إلى القضاء على الفساد لا تزال طويلة وشاقة» ولا تزال مقاومة مكافحة 
الفساد شديدة ومتجددة من جانب المفسدين وشبكات المصالح. ul,‏ تونس 
وليبياء البلدان اللذان عصفت بهما رياح الحراك العربي» فما كشفت عنه 
الحوادث من تبديد للمال العام كان كبيرّاء وربما ما Git‏ أعظم. 

(3) عن قيم العدالة ولوازمها 

تشترط العدالة بوصفها لازمة للمواطنة ES‏ مشتركةء pbb‏ حضورها في 
ثقافة الناس وممارساتهم. فالفساد الذي فتك بالعدالة وأعاق انبثاق المواطنة» 
ترعرع في تربة توارت فيها مفاهيم «المصلحة العامة» و«المال العام و«العيش 
المشترك». كما غابت عنها مستلزمات الاجتماع المدني العصري» أي مقومات 
الدولة الحديثة» من قبيل «حكم القانون» و«دولة المؤسسات» ومبادئ المساءلة 
والمحاسبة وآلياتهما. لذلك» يشترط توطين العدالة منظومة من القيم» أهمها 
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قيم التنوير والحداثة التي ad‏ المجتمعات بوساطتها على تغيير تربة الفساد 
بتربة العيش المشترك المؤسّس على مرجعية المصلحة العامة» والموجه 
باشتراطاتها. 


إذا كانت العدالة» إلى جانب الحرية» Sel‏ ما تُطالب به قوى الحراك 
العربي» المُنطلق من تونس» فإن أفق تحقيق هذه الثنائية مرتهن إلى حد بعيد 
بمدى قدرة هذه القوى على تدشين حقبة جديدة» أي كتابة سجل جديد تكون 
أولى مفرداته التنوير والحداثة. فالحرية والعدالة:؛ بالمعاني التي دافعت عنها 
مقاطع الدراسة؛ لا تتحققان بمعزل عن مشروع ديمقراطي يتمثّل «مكاسب 
العصر في المعرفة والتقنية والتدبير السياسي»" ويفتح للناس فرص التعبير 
عن إراداتهم دون تقية» أو تردّد وخوف. 


تكمن قيمة التنوير في ما يُحدث من تغييرات عميقة في عقول الناس 
وأنماط تفكيرهم؛ فالتنوير لن يفتح للمغاربيين باب العيش المشترك والحرص 
على إشاعة روح العدالة بينهم فحسبه بل يمكنهم أيضًا من توطيد عرى 
التلاحم وتقوية أو اصر الاندماج وتحويل اختلافاتهم وتمايزاتهم إلى مصادر 
قوة» عوض أن تنقلب إلى pole‏ فرقة وتفكك. ثم إن كلا من التنوير والحداثة 
سيجعل الدولة Ey‏ حقيقيًا للعيش المشترك وسينزع عنها الطابع القهري» بل 
سيضفي عليها قدرًا من الحياد والاستقلالية» كي تغدو دولة الجميعء لا دولة 
البعض ضد الآخرين. 


طواعية لفكرة «المصلحة العامة؛» ونضالهم المنتظم للدفاع عنهاء وحماية 
استمرارها حاضرة في العقول والسلوكات؛ فحين يتحقق الفصل بين «العام» 
و«الخاص» بين ما له صلة ب «الجماعة» وما هو مرتبط بالإنسان بوصفه فردًا 
مستقلاء تنطلق سيرورة بناء العدالة» وتتطوّر» لتصبح قيمة مجتمعية مشتركة. 


)106( عبد الله العروي» مفهوم العقل: مقالة في المفارقات (بيروت؛ الدار البيضاء: المركز 
الثقافي العربي» 1996(« ص 315. 
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والحال أن الفساد يستشري حين تغيب متطلبات هذا التمييزء وتتراجع قدرة 
الدولة على التنظيم والضبط» وهو ما لمسناه واقعيًا في تجارب بلاد المغرب 
الكبير. علاوة على أهمية تعزيز مفهوم المصلحة العامةء فثمة بُعد آخر يتكامل 
مع هذا المفهوم ويعضده. ويحتاج بدوره إلى جهد جماعي لرعايته» إنه 
«المصلحة المشتركة» التى تراجعت بطريقة لافتة فى مجالنا العربى. والحقيقة 
هى أن lad‏ علاوة على أنها تتحقق بالإنصاف» أي بالقسمة المتكافئة 
للفرص والإمكانات» تتأكد أيضًا حين يستقيم وعي الناس لهاء ويحصل الاقتناع 
بأهميتها المفصلية في ترقية الناس وصقل حسهم المدني» وجعلهم مواطنين 
بالجماعة ومن أجل الجماعة. 


خاتمة 


يحمل موضوع «الاندماج الاجتماعي وبناء مجتمع المواطنة في المغرب 
الكبير؛ عناصر الإشكالية المفتوحة؛ فالاندماج الاجتماعي بطبيعته موضوع 
مفتوح» تتجدد قسمات صورته وتنفلت من كل سعي يروم تنمیطه» فحتى في 
البلاد التي توافرت لها خبرات واسعة وعميقة في سيرورة التلاحم والتماسك» 
ما زالت تستجدٌ في مجتمعاتها قضايا تُعيد طرح سؤال الاندماج من جديد. 
والملاحظة نفسها تنطبق على المواطنة التي لم تتردد النقاشات الفكرية الراهنة 
في اعتبارها سيرورة لم يكتمل بناؤها cia‏ وسؤالَا متجددًا بانتظام. Why‏ إذا 
قاربنا المفهومين في مجال تاريخي وحضاري» موسوم بالتوتر والتنازع» كما 
هي حال المغرب الكبير» فالأمر يزداد صعوية وتعقيدًا. لذلك» نميل في نهاية 
الدراسة إلى تقديم خلاصات أو استنتاجاتء أكثر منها نتائج نهائية أو قطعية: 


as *‏ الخلاصة الأولى على أن بلاد المغرب الكبير» وإن اشتركت مع 
نظيراتها في المشرق في مجمل الإشكاليات السياسية والاجتماعية الضاغطة 
على مجتمعاتهاء ما زالت محتفظة بحد أدنى من تلاحم مكوّناتهاء ومحافظة 
على قدر يسير من ولائها لكيان الدولة» على الرغم من نقدها النظم» وعدم 
رضاها على سياساتها. لكن في المقابل» ثمة وعي اجتماعي ما انفكت تتسع 
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دائرته يلتمس سبيل المطالبة بالخروج من «التاريخ الاتفاقي»» المؤسّس على 
الضمنيات والأيديولوجيا الوطنية»» إلى تاريخ جديد يكون الفصل فيه للحوار 
والتوافق والتسويات المدوّنة والمكتوبة. وشددت الدراسة على مفصلية 
التحوّلات الحاصلة في الإمكان البشريء للدفع في اتجاه تكريس منظومة القيم 
الجديدة» وفي صدارتها قيمة العقلانية والقطيعة مع التقليد. 

e‏ تُقنع الخلاصة الثانية بمركزية دور الدولة ومسؤوليتها في Ble]‏ تحقيق 
الاندماج الاجتماعي وتوطين مبدأ المواطئة في المغرب الكبير؛ فعلى امتداد 
كل مقاطع البحث» ظلت الدولة المبتدأ والمنتهى في تفسير استعصاء تحقيق 
الاندماج» والسبيل إلى dole]‏ بنائه. وحيث ظلت بلاد المغرب «جنة المحافظة». 
على الرغم من محاولات الإصلاح التي ظهرت باكرًا في ربوعه» إذ غدا Gas‏ 
على الدولة الناشئة بعد الاستقلال امتلاك مقومات الحداثة في الفكر والتقنية 
والسياسة. لذلك» استمرت دولة قهرية» متكورة على نفسهاء تسوس بروح أبوية 
كل المساحات العامة من حولهاء فكانت النتيجة صعوبة بناء هوية سياسية ينتظم 
الناس حولهاء ويعمّقون اندماجهم بالارتكاز عليها. 

* تمدّنا الخلاصة الثالفة بعناصر وجيهة عن مسؤولية الاختلالات 
المجالية» ودورها الواضح في إضعاف عرى التلاحم داخل المجتمعات» وبينها 
وبين الدول في المغرب الكبير. وقد ضاعف من شروخ الجغرافيا غياب العدالة 
الاجتماعية» وضمور قيمة الإنصاف. فحين تتضافر نوائب المكان» مع مكائد 
الإنسان (السياسات)» يُصاب الناس بالانقباض» وتفتر عزائمهم» وتضعف ثقتهم 
في الدولة ومؤسساتهاء بل ويتراجع اقتناعهم بالانتساب إلى قيم جماعتهم 
فيتقطع حبل اندماجهم. 

od *‏ الخلاصة الرابعة على أن الاندماج» بشقيه الأفقي (الانصهار في 
المجتمع) والعمودي (اكتساب هوية سياسية)» ممكنء وأن المواطنة الكاملة 
هي طريقه إلى الإنجاز. بيد أن المواطنة ليست شعارًا أو كلامًا بلا روح؛ إنها 
بناء مستمر» تتضافر من أجله إرادة الدولة وعزيمة المجتمع. وأثبتت ديناميات 
الحراك العربي كيف شكلت المطالبة بالمواطنة القاسم المشترك لجميع 
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الشعارات المرفوعة. OV,‏ المواطنة ظلت الفريضة المفقودة» فإن تدشين 
الطريق إليها سينقل مجتمعات المغرب الكبير» والمجتمعات العربية عمومّاء 
من دولة الرعايا إلى دولة المواطنين» وستؤهل الدول نفسها لامتلاك مقوّمات 
الدولة الحديثة التي تجعل منها فعلًا Bey‏ للعيش المشترك وإطارًا لتوليد 
التضامن والتلاحم المستمرين والمتجدّدين. 
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وهن الدولة وسياسات التفكيك المجتمعي في الأردن 


عبد العزيز خزاعله 


spLodsto 


يتناول هذا البحث التداخل بين الدولة بوصفها CLS‏ اجتماعيًا سياسيًا 
حديئّاء والقبيلة بوصفها كيانًا اجتماعيًا y GALS‏ واستمرار حضور البنية القبلية 
في النظام السياسي الذي لا تزال العلاقات القرابية تقوم فيه بدور بارز في 
الوظائف السياسية. ويجري تتتع ذلك عبر مجموعة من المراحل والفترات 
التى اشتملت على علاقة الدولة بالكيانات الاجتماعية عند تأسيس الدولة بعد 
الحرب العالمية الأولى؛ ثم علاقتها بالمكوّن الفلسطيني الذي تأرجح ولاؤه 
بين الدولة الأردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية. كما يتناول البحث دور الدولة 
في تكريس الهويات التقليدية» وما نجم عنها من تعايش وتداخل بين النظم 
التقليدية ونظم الدولة الحديثة» كالنظام القضائي والنظام السياسي. 


يتضمن البحث Lat‏ توضيًا للآليات التي اتبعها النظام السياسي لضمان 
استمراره وبقائه» وهي التي اشتملت على إجراءات ساهمت في التفكيك 
المجتمعي» مشل قانون الصوت الواحد» وتفتيت الدوائر الانتخابية إلى دوائر 
أصغرء وإقصاء الشباب عن المشاركة الحقيقية» فضلا عن تعيين الزعماء 
المحليين ليكونوا ممئّلين للدولة بدلا من أن يكونوا ممتلين للشعب» وصناعة 
النخب السياسية» وتدعيم الواسطة والمحسوبية. 


مقدمة 


LG‏ الدولة من الناحية النظرية GLS‏ سياسيًا وقانويًا عقلائيًا يمارس القسر 
على إقليم معين» ولا يسمح لأي كيان آخرء ELIT‏ کان أم طائفيّاه بمشاركته في 
ممارسة ذلك إلا بإذنه أو بتفويض cate‏ لذا فإن الانتماء إلى الدولة هو انتماء 
سياسي قانوني. 
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يجد المتتبّع لحركة التاريخ تناقضًا واضحًا بين الدولة وبعض الكيانات 
التقليدية كالقبيلة؛ فكلّما قَويّت الدولة ضَعُفت القبيلة»ء والعكس أيضًا 
صحيح» فالدولة كيان سياسي قانونيء والانتماء إليها يكون انتماءً سياسيًا 
قانونيًا ومن خلال إجراءات قانونية. لكن القبيلة OLS‏ اجتماعيٌ سياس غير 
قانونيء والانتماء إليها يكون باعتقاد مجموعة من الأفراد نهم يتحدرون من 
أب مشترك. 

يصادف مُستّعرض الكتابات بشأن الدولة في بعض المجتمعات العربية - 
Vy‏ سيما المشرقية منها - حضور البنية Slaai‏ ثرية واستمرارها فى نظامها 
السياسيء إذ قامت العوامل القرابية - ولا تزال - بدور بارز في تاريخها 
الاجتماعي والسياسيء على الرغم من عمليات التحديث المستمرة. وتجدر 
الإشارة هنا إلى التباين في الرؤى النظرية بخصوص العلاقة بين الدولة بوصفها 
بناء Bum‏ والقبيلة بوصفها oly‏ تقليديًا؛ ففى كتابة أصل العائلة والملكية الخاصة 
والدولةء يرى فريدريك إنغلز «أنه بقدر ما يكون العمل أقل تطورّاء وبالتالي 
بقدر ما تكون ثروة المجتمع أضيق حدودًاء تتجلى تبعية النظام الاجتماعي 
للنظام العشائري بمزيد من القوة»”©. وهذا يعني أنه عندما تكون وسائل 
الإنتاج في مجتمع ما ضعيفة» تؤدي علاقات القرابة دورًا أساسيًا ومركزيًا 
يساهم في تحديد سمات التكوين الاجتماعي بمستوياته المختلفة. ويتناول 
جورج بالاندييه علاقة الدولة في المجتمعات التقليدية بقوله: إن المجتمعات 
ذات البنية العشائرية شكلت أول حقل اختبار في هذا المجال» وأنه جرى فتح 
الحدود المرسومة بين القرابة والسياسي» وأن دراسة التنظيم النسبي وامتداده 
في المكان أظهرت وجود علاقات سياسية مبنية على استخدام مبدأ التحدر 
«الانتساب القرابي» خارج نطاق القرابة الضيق» حيث تعبّر العلاقات السياسية 
عن نفسها بألفاظ القرابة التي تعتبر إحدى الوسائل الاستراتيجية السياسية©. إن 


)1( كارل ماركس وفريدريك أنغلز المختارات ga)‏ كو: [دار التقدماء g:(1970‏ 3 
ص 407- 

)2( جورج بالاندييه الأنثرويولوجيا السياسيةء ترجمة جورج أبي صالح (ييروت: مركز 
الإنماء العربي» 6 ) ص 49. 
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UPOTA! 


ما يقصده بالاندييه هو أنه يرى أن مبدأ النسب هو العامل المحدد للتماثل القائم 
بين القرابة والسياسي. 


تجدر الإشارة هنا إلى أن ابن خلدون أكد الوظيفة السياسية للقرابة» 
ومبدأ الدسبه إلا أنه أكد أيضًا أن النسب هو بحد ذاته وَهُمْ» وليس له معنى 
خاص به خارج المجال السياسي؛ فهو يقول: #النسب أمر وهمي لا حقيقة 
cal‏ ونفعه إنما في هذه الوصلة من الالتحام»» ومعنى هذا أن القر ابة وَهُمْ 
وحقيقتها ليست بذاتها وإنما بمنفعتها لكونها تقوم بوظيفة سياسية: اللحمة. 
واستخدم لذلك مفهومًا اجتماعيًا سياسيًا مهما هو العصبية التي هي محور 
علاقات القرابة السياسية» وتسمح بإنتاج أدوات معرفية منهجية تساهم بتفسير 
العلاقة بين المستوى القرابي والنظام السياسي: لأن الاجتماع والعصبية هما 
بمنزلة مزاج للمتكوّنء لا يصلح إذا تكافأت العناصرء فلا بد من غلبة أحدهاء 
وإلا لا يتم التكوين» وهذا سر اشتراط الغلبة في العصبية ومنه تعيين استمرار 
الرئاسة في النصاب كما Peli)‏ وبهذاء تمكن ابن خلدون من نقل مفاهيم 
الاجتماع والعصبية إلى إطار نظري يرتكز على مفهوم التكوين الاجتماعي 
«(Social Structure)‏ 9 3 يقدّم مفهومًا Lage‏ يمكن من خلال فهم الدور السياسي 
للعلاقات القرابية في المجتمعات العربية» وهو العصبية التي تعني الشعور الذي 
يحس به الفرد تجاه من يربطه بهم نسب أو ولاء أو حلف أو جوار» ويمكن 
اعتباره عاملا Ege‏ في تفسير استمرار قيام العلاقات القرابية بدور سياسي بارز 
في المجتمعات ذات البنية القبلية الواضحة. 


يقدّم عبد الله العروي LES gai‏ يقوم على خلق توازن بين نظريتي ابن 
خلدون وماكس فيبر» فيرى أن العناصر التي أسس عليها ابن خلدون نظرية 


)3( عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابسن خلدون» مقدمة اين خلدون (بيروت: دار أحياء 
التراث» 1971)» ص 129. 

)4( ابن خحلدون مقدمة ابن خلدون. ص 489. 

)5( محمد Jule‏ الجابري» فكرابن خلدون: العصبية cal gly‏ ط. 3 (بيروت: دار الطليعة. 
1982( ص 257 ~ 258- 
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الدولة» وهي الب as‏ والشرع. 5 تتوازى مع مفاهيم ماكس فيبر للكاريزما 
والقانون والشرعية*. 

في ضوء ما تقدّم يمكن القول إن هناك إشكالية تكتنف العلاقة بين الدولة 
والجماعات العشائرية والقبلية؛ فعلى الرغم من قيام الدولة الحديثة بالوظائف 
التي كانت تعنى بها الوحدات القرابية» ما يجعل الباحث يتوقع زوال هذه 
الوحدات لانتهاء وظيفتهاء لا يزال ثمة مظاهر تؤكد استمرار علاقات القرابة 
بما هي علاقات سياسية سلطوية تتحرك على قاعدة التكوينات العشائرية القبلية 
السائدة التي تكوّن «العصبية» محرك حركتها الأساس. وإنما يساهم في حل 
هذه الإشكالية تأكيد دور الدولة في dale]‏ إنتاج الوحدات الاجتماعية ALAN‏ 
شريطة ألا تهدد هذه الوحدات وجود الدولة» بمعنى أن هوية الفرد تتحدد 
بانتمائه القبلي» لكن الدولة تسلب أي دور للقبيلة. فالدولة تستخدم القيم 
الثقافية القبلية لتدعيم سلطتها السياسية» ولهذا حافظت على دور بعض الأسر 
والعشائر التقليدية واعتبارها «مؤسسات سياسية» بديلا من المؤسسات السياسية 
الحديثة المنبثقة من جهاز حديث» وهو الدولة. 


إن ما سبق يفرض علينا محاولة الإجابة عن مجموعة من الأسثلةء منها: 

- هل الدولة الأردنية هي فعلا كيان سياسيٌ يّ قانوني عقلاني رشيده أم نها 
كيان استمر وتكرّس بفعل الولاءات التقليدية والجهوية؟ 

- كيف تعايشت الدولة (بوصفها كيانًا Cole‏ قانويًا) مع JS‏ من القبلية 
بوصفها CLS‏ قرابيًا نسبيًا ومع الكيانات الاجتماعية الأخرى؟ 

- ما السياسات التى لجأت إليها الدولة لضمان استمرارها وبقائها؟ 

يلاحظ المتتبّع BAI‏ الدولة بالمجتمع أن الدولة بوصفها BLS‏ لم تتخذ 
سياسات إدماجية لمكوناتها الاجتماعية» بل اتجهت عقلانيتها نحو التفكيك 
والتفتيت المقصود. 


)6( عبد الله العروي» مفهوم الدولة (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» 1981( ص 99. 
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إن of pail‏ الفقات Karate)‏ ييحت مظلة مو ية قانونية» أي الدولة 
a‏ لم ee‏ للدولة. 
ولو كانت كذلك لما استمرّت حتى الآن. فهي تعتمد في استمرارها وبقائها 
على تكريس ولاءات تقليدية وجهويةء وهذه الفئات الجهوية والتقليدية ليست 
متحالفة» إذ هي من صنع الدولة ومستفيدة منها. 

هناك تناقض بين صورة الحالية للدولة واندماج المجتمع» ولا يمكن 
حلّ هذا التناقض Y)‏ بتغلب أحدهما على الآخر. وقد جرى حلّ هذا التناقض 
لمصلحة بقاء الدولة واستمرارهاء مع تفتيت وحدة المجتمع في الوقت نفسه. 

تتمحور محتويات هذه الدراسة حول: 


Vi‏ الدولة والكيانات الاجتاعية التقليدية 
بدايات تأسيس الدولة 

بعد الحرب العالمية الأولى» أنشئت ah ee es‏ 
فيصل الأول» وضّمت ما يُعرف اليوم بسورية والأردن. وبعد احتلال الفرنسيين 
صورية في موز يولير 61920 عاشت ت مملكة شرق الأردن حالة من الفراغ 
السياسي؛ إذ نشت ae‏ فيها Klee‏ عُرفت في ما بعد ب «الحكومات» المحلية في 
مناطق إربد والسلط والكرك. وانشقّت عن إربد خمسة كيانات أخرى. ما sed‏ 

تنوّع التكوين الاجتماعي لمناطق شرق الأردن والانقسام العشائري والمناطقي. 
eee ae‏ رع ال لل ا كه 
وحدة مركزية في مناطقه الحالية؛ إذ جاء تأسيس الدولة بعد تحديد بريطانيا 
مستقبل شرق الأردن» واتّفق على تأسيس الدولة بعد مباحثات في القدس بين 
الأمير عبد الله بن الحسين ووزير المستعمرات البريطانية ونستون تشرشل في 
الفترة بين 28 و30 آذار/ مارس 1921. وفى 21 نيسان/ أبريل 1921 ألفت 
الحكومة الأردنية الأولى برئاسة رشيد طليع. 

إن الدارس للواقع الاجتماعي الذي lel‏ لة الأردنية» يمكن أن 
يخلص إلى: 
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wrelod 


- إن الدولة الأردنية لدت وهي تعاني انفصامًا بينها وبين المجتمعات 
المحلية في شرق الأردن» ولا سيما أن «المؤسّسة سّسة العسكرية»» وهي بقايا الجيش 


العربي في حكومة الملك فيصل الأول التي حكمت في دمشق من آذار/ مارس 
8 إلى تموز/ يوليو 1920ء سبقت ولادة الدولة الأردنية. 


- نجحت الدولة الأردنيةء ولاقت قبولًا لأنها وقفت أول pW‏ فوق 
التناقضات المناطقية والعشائرية التى كان بعضها تهديدا لوجود الدولة عبر 
التمرّد القبلي» ورفض الزعماء العشائريين الانضمام إلى الدولة الناشئة 

- ظهرت الدولة ك «جسم غريب» بالنسبة إلى التركيب الاجتماعي 
للمجتمعات المحلية؛ حيث تكوّنت من تحالف ضع : ثة عناصر: الأمير عبد 
الله بن الحسين القادم من الحجاز لاسترداد حكم أخيه فيصل الذي أخرج من 
سورية» وحزب الاستقلال السوري الذي أراد من شرق الأردن - باعتبارها 
جزءًا من المملكة السورية - أن تكون قاعدة لتحرير سورية من الفرنسيين» 
وبريطانيا التي ترغب في توطيد الاستقرار في المنطقة لتنفيذ مخططها الخاص 
بوعد بلفور وإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. 

- ظهرت الدولة في شرق الأردن في Jb‏ غياب الوحدة الاجتماعية وعدم 
اندماج السكان في مجتمع واحد. لذاء فإن نظريات قيام الدولة» أكانت الدولة 
الماركسية آم الوظيفية أم العقد الاجتماعي أم أحواض الأنهار» لا تصلح ريما 
لتفسير نشأة الدولة الأردنية. 


من هناء يكمن السبب في تكوّن الدولة في حالة التوازن والاستقطاب بين 
القوق المخلة وغ كل فنها عن ممارسة السيظرة ة خارج منطقتها. وساعدت 
حالة التوازن هذه في ظهور إمكانية واقعية لنشوء مركز جذب وتوازن بين هذه 
القوى» ليقوم بدور الوسيط وتحقيق التوازن بين القوى المحلية والعشائريةء إذ 
لم تظهر في شرق الأردن زعامة محلية تستطيع أن až g‏ مناطق شرق الأردن 
كافة» بدليل ظهور العديد من الكيانات المحلية قبيل مجيء الأمير عبد الله؛ 
إذ كان الوضع قائمًا على توازن الجماعات المحلية المتنافرة» ومن ثم لم 
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Les‏ الدولة للتعبير عن مصالح وعلاقات محلية داخلية قائمة» بل كانت نتيجة 
تحالف غير صريح بين عناصر من خارج شرق الأردن: الأمير عبد الله وبريطانيا 
وحزب الاستقلال السوري. 

اتخذت علاقة الدولة بالبناء الاجتماعي صورًا عديدة؛ ففي الأعوام الأولى 
wisi‏ العلاقة طابع cpl pall‏ كما حصل مع بعض العشائر كالشريدة والعدوان» 
وبعد ذلك» وبالتحديد في عام 9 » حصل الإرضاء بربط مصلحة yar‏ 
زعماء العشائر بالدولة ومنحهم امتيازات متعدّدة كتفويض الأراضي بأسمائهم» 
ومنحهم الرّتب والمراكز» والإغداق عليهم بالمنح والعطاياء وهو ما أدّى إلى 


الشّكل الأخير من العلاقة» أي ما يمكن تسميته الاحتواء» ما استمرٌ حتى عام 
1989“ 


ثانيا: الدولة وتكريس الهويات التقليدية 


على الرغم من إلغاء قانون العشائر في عام 1976ء لا تزال العشائر 
تقوم بدور كبير في الحياة السياسية؛ فالعشائرية والمناطقية Iai‏ ركائز أساسية 
في علاقة الدولة بالكيانات الاجتماعية. ويتجلى تكريس الهويات التقليدية 
«العشائرية والمناطقيةة بعمل مؤسّسات الدولة الحديثة ضمن أطر تقليدية» 
فالدولة cosh‏ هذه الجماعات لتعمل في مصلحتهاء لا ضدّها. بالعطايا 
والامتيازات التي تحصل عليهاء الأمر الذي ST‏ إلى أن تقوّي هذه البنى 
صلاتها بالدولة وربط مصلحتها بها. 


لكن على الرغم من عمليات التحديث والتأثيرات الخارجية» عملت 
الدولة على sole]‏ إنتاج النظام القبلي وتبتي أيديولوجيا قبلية بما يتلاءم 


)7( عبد العزيز خزاعله» مقدمة لدراسة المجتمع الأردني (الأردن: دار الكندي» 1992). 

(8) الأيديولوجيا القبلية: مجموعة الآراء والمعتقدات والأفكار التي تدعو إلى ضرورة إعطاء 
الوحدات والأعراف القبلية «دورًا» سياسيًا بديلا من دور مؤسّسات المجتمع المدني (الأحزاب 
والنقابات والجمعيات). لذاء فإن الممارسة الأيديولوجية للسلطة السياسية - التى تمتلك النفوذ والتأثير 
والوسائل - تقوم على تغبيب الدور الذي يمكن أن تقوم به مات المجتمع المدنيء وإعطاء هذا = 
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ومصلحة النظام السياسي القائم؛ }3 جری تكييف الوحدات القبلية مع 
الدولة. 


تظهر القبيلة بوضوح في الخطابين الشعبي والرسمي» فالتعرّض لدور 
القبيلة يعني التعرّض لكيان الدولة وشرعيتها؛ فهي جزء من الخطاب الثقافي 
العام للدولة الذي تمارسه باستمرار عبر أجهزتها الإعلامية. وجاء في رسالة من 
الملك حسين إلى رئيس وزرائه آنذاك أحمد عبيدات بتاريخ 27 كانون الثاني/ 
يناير 1985: «في الآونة الأخيرة» لاحظنا أن عددًا من الكتابات استهدفت 
القبائل والعشائر والأعراف والتقاليد» وهو أمر مع الأسف يسيء إلى قطاع 
عزيز في مجتمعنا الواحد. .. وأودٌ أن أكرّر اک ها e‏ تحبر مع عضن 
وجوه العشائر وقادتها في وطننا: أنا - الحسين بن هاشم» وقريش Sel‏ قبائل 
العرب التي كرّمها الله Ob‏ بعث فيها محمَدًا صلوات الله وسلامه عليه رحمة 
للعالمين - ما یمس عشائرنا.. يمسّنا.. هكذا كان حالنا وهكذا سيظل إلى أبد 
الآبدين» لن نسمح به أو نتسامح فيه» و«إجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا Sf‏ 
أكرمكم عند الله OMG Sal‏ 

لاايمكن وصف المجتمع الأردني اليوم بأنه مجتمع Far‏ بمرحلة تحوّل 
من التقليدية إلى الحداثة في نظمه السياسية والقضائية والتعليمية» وفي بقية 
مؤسّسات المجتمع. ما نلحظه اليوم هو تعايش وتداخل بين كثير من هذه النظم 
التقليدية ونظم الدولة الحديثة. ويمكن توضيح ذلك بما يلي: 


الدور للوحدات القرابية العشائرية التي لا يمكن أن تكون Way‏ من هذه المؤسّسات. وتقوم السلطة 


السياسية بتدعيم هذه الأيديولوجيا باتباع مجموعة من الوسائل المتداخلةء منها: وسائل الإعلام التي 


تعمل على تأكيد الدور الذي تقوم به العشائر؛ القيام بتعديلات مستمرّة لقانون الانتخاب كتقسيم الدوائر 


الانتخابية إلى دوائر أصغرء وقانون الصوت الواحد للناخب الواحد؛ وقيام كبار المسؤولين بزيارات 
مستمرّة إلى عدد من العشائر. 

)9( عبد العزيز خزاعلهء المشاركة السياسية بين الحزبية والقبلية (الأردن: جامعة اليرموك» 
مركز الدراسات الأردنيةء 1996). 

)10( صحيفة الرأي الأردنية» 17/ 3/ 1985. 
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1 - النظام القضائي بين التقليدية والحداثة 


على الرغم من إلغاء القانون العشائري رسميًا في عام 1976ء كما 
أسلفت» لا تزال المحاكم النظامية تستند إليه» ويلجأ إليه الحكام الإداريون 
(المحافظ والمتصرّف».» لحل القضايا المجتمعية الخطرة كقضايا القتل وقضايا 
العرض» وحتى قضايا العنف الطالبي التي حلت في كثير من المرّات بوساطة 
hes‏ صلح عشائري». فعلى الرغم من زوال البداوة نهائيا من المجتمع 
الأردني كنمط معيشي» وارتفاع نسبة التحضّر إلى أكثر من 82 في المئة”", 
إلا أن التعضّب القبلي لا يزال LG‏ بسبب الإصرار على التمسّك بالكيانات 
القبلية» وعدم صهرها في المجتمع واعتبارها التنظيم الأساس الذي يمارس 
نشاطا سياسيًا واقتصاديًا متعدّدًا. city‏ ذلك إلى جعل ولاء الفرد بالدرجة 
الأولى لجماعته القبلية. 


لكن هذا التعضّب هش في مقابل الإغراءات والامتيازات التي يمكن 
أن تقدّمها الدولة للفرد - لا للتنظيم - القبلي. وأدَّى التعضّب القبلي إلى 
إرساء النوازع القبلية للسكان BIS‏ بعد أن كانت محصورة في نطاق محدّد 
هو الجماعات البدوية. وكان الشيء الأخطر أن ذلك أدّى إلى تفتيت وحدة 
المجتمع؛ وإلى عدم اندماج الوحدات القبلية داخل المجتمع» بحيث أصيحت 
كل قبيلة تسعى إلى تحقيق مصلحتها ومنفعتهاء ما جعل الصلة بين القبائل 
ضعيفة» تقوم على التنافس والعداء لتناقض مصالح JS‏ منها وتنازعها على 
النفوذ» إضافة إلى أن العشائر لا تتسى أحقادها وما يتصل بها من ثارات» 
وأضاف إليها قانون الصوت الواحد بعدًا انقساميّاء الأمر الذي أدّى إلى تعميق 
عوامل التفتيت في المجتمع الأردني» وإلى أن يكون انتماء أبناء القبائل إلى 
قبائلهم يفوق انتماءهم إلى وطنهم في كثير من الأحيان2". 


)11( نتائج التعداد العام للسكان والمساكن (الأردن: دائرة الإحصاءات العامة؛ 2004). 
)12( فاروق الكيلاني؛ المحاكم الخاصة في الأردن (بيروت: دار العلم للملايين» 1966). 
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2- النظام السياسي بين التقليدية والحداثة 


Jel‏ المجتمع في الأساس إلى قاعدة عشائرية wade‏ بلا كنا 

السياسية وطبيعة ولاءاته التي ظلّت - ولا تزال eee‏ 2 
ومعتمدة على الارتباطات الشخصية والتحالقات العشائرية لذا بقي المجتمع 
على طابعه وجوهره التقليدي والعشائري اجتماعيًا وسياسيًا على الرغم من 
عناصر التحديث التي أدخلت عليه. وما يدلّك على أن المشاركة السياسية هي 
مشاركة عشائرية ما تبيّن من دراستنا التي أظهرت أن نسبة المشاركة السياسية 
تسجيلا وانتخابًا تزيد كثيرًا في الدوائر الانتخابية ذات البنية العشائرية الواضحة» 
وتنقص في الدوائر الحضرية التي تتّسم بعدم التجانس ويتأثّرها بالهجرات 
الداخلية والخارجية» كبعض دوائر مدينة عمان. كما ظهر أن الدوائر ذات البنية 
العشائ ثرية حصلت على مقاعد في البرلمان الأردني تزيد نسبتها على نسبة عدد 
OPIS,‏ 


3 - مؤسّسات المجتمع Gall‏ بين التقليدية والحداثة 


إن طبيعة العلاقة بين الدولة وعدد من مؤسّسات oS‏ المدني 
في الأردن تكتنفها إشكالات عديدة؛ Jas‏ من أن تكون تعبيرًا أميئًا عن 
التكوينات الاجتماعية» نجدها تسعى إلى تطويع مؤسّسات المجتمع المدني 
بأساليب متعدّدة. كذلك جرى توجيه عدد من هذه المؤسّسات (أحزاب» أندية 
رياضية» جمعيات خيرية...) لتكون تعبيرًا عن تعددية تضمن Ge‏ الجماعات 
في المشاركة السياسية» ولتكون لها منابرها وقنواتها وتنظيماتهاء لتتحوّل إلى 
مؤسّسات تنظر بعين العشيرة والمنطقة» وأحيانًا بعين الدّين والطائفة» إذ أصبح 
كثير من هذه المؤسّسات يعمل على إيجاد مسلكيات وثقافات فرعية متباينة. إن 
ما كر سابقًا لا يعني أن مؤسّسات المجتمع التي تعبّر عن التعددية السياسية غير 
موجودة» بل على العكس من ذلكء فنجد أن بعضها سار بقوّة نحو الاندماج 
والانصهارء كالنقابات وبعض الأحزاب السياسية وبعض الجمعيات الخيريةء 


)13( خزاعلهء المشاركة السياسية. 
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ولا سيما تلك المؤسات المدنية التى توجد مراكزها فى المدن» كالنقابات 
والأحزاب السياسية. Lily‏ بعض هذه المؤسّسات فهي تعبير عن انتماء جهوي 
أو طائفي كبعض الجمعيات الخيرية والأندية الرياضية*". 


الثا: المكوّن الفلسطيني وتأرجح الولاء 
SA‏ 
إن تعادل ی ox‏ و PS SEGA PE‏ 
جعلا الأردن البلد الأقرب اجتماعيًا واقتصاديًا من اللاجئين الفلسطينيين» الأمر 
الى ل Alaa ly‏ رين منظطة ار المت a Mo pe‏ 
للشعب الفلسطينيء والأردن الذي يستطيع اللاجئ الفلسطيني التماهي معه 
أكثر من غيره» والمشاركة السياسية والاقتصادية cad‏ وحمل جواز سفره» فليس 
كل موال للمنظمة أو لحماس معاديًا للأردن» وليس كل موال للأردن معاديًا 
للمنظمة؛ ليس الأول بالضرورة وطنيًا ولا الثاني بالضرورة Ls‏ فالظروف 
الصعبة تدفع اللاجئ إلى التأرجح بين آمال التحرير والعودة والتعامل الواقعي 
مع ملجأ موقت. إن تحسين الظروف المعيشية للاجئين واندماج نسبة كبيرة 
منهم في المجتع الأردني لا يعنيان بأي حال التخلي عن حق العودة أو/ 
والتعريض. 


1 - المكون الفلسطيني في الأردن 
يظل الوجود الفلسطيني في الأردن هو الأكبر خارج الأرض المحتلة» ء إذ 


يعيش في الأردن نحو ربع الشعب الفلسطيني. وقدّر عدد الفلسطينيين في عام 
1 بين 4.4 ملايين و6 .+ ملايين نسمة» أي بمعدل زيادة سنوية تتراوح 


بين 2.3 فى المئة و3 فى المئة» وفقًا لمصدرين هما إحصاءات المجموعة 
الفلسطينية فى دمشقء وتقديرات الباحثة الديموغرافية الفلسطينية جانيت 


)14( عبد العزيز خزاعله» مؤسسات المجتمع المدني في الأردن: هل هي تعبير عن تعددية 
ثقافية أم سياسية؟ (عمان: مركز الأردن الجديد وأمانة عمان والبنك الأهلي؛ 2003( ص 241-219. 
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أبو لُخد. وقدّرت المجموعة الفلسطينية عدد الفلسطينيين في الأردن بنحو 
0 نسمة» وقدرت جانيت أبو لغد عددهم ب 291.160.800. 
ويشير سلمان حسين أبو سنّه إلى أن أعداد اللاجثين الفلسطينيين المسجلين 
وغير المسجلين لدى الاونروا والذين يعيشون في الأردن حتى عام 1998 بلغ 
8 فلسطينيين» بدسبة 9.29 في المئة من الشعب الفلسطيني» منهم 
CEY 1.741.796‏ 


2 - الفلسطينيون والتماهي مع LIA‏ الأردنية (مؤشرات الاندماج) 


يتمتع الفلسطينيون في الأردن بجميع الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع 
بها الأر دنيون؛ إذ تتوافر لهم الخيارات كلهاء ما انعكس إيجابًا على اندماجهم 
في المجتمع الأردني» وخروج نسبة كبيرة منهم من العيش في المخيمات إلى 
العيش في المدن. وتجدر الإشارة إلى أن خروج اللاجئين للعيش في المدن 
ليس خيارًا استيطانيًا في أرض غير أرضهمء بقدر ما هو خلاص من الحياة 
الصعبة التي يعيش ونها في المخيمات المكتظة بالسكان. ويمكن الإشارة إلى 
مؤشرات عديدة تبيّن الخصائص الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين» ومدى 
اندماجهم في المجتمع الأردني: 


- نسبة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون خارج المخيمات في المدن 
والقرى الأردنية هي الأعلى بين الدول الأكثر استقبالًا للاجئين الفلسطينيين. 


- تعتبر حالات العسر الشديد (الفقر المدقع) هي BW‏ نسبة بين الدول 
المستقبلة للاجئين. 


(15) التقرير الاستراتيجي العربي (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» 
1986( ص 316. 
(16) سلمان حسين أبو سته» سجل القرى والمدن التي احتلت وطرد أهلها أثناء الغزو الإسرائيلي 
8 في الذكرى الخمسين للنكبة (لندن: مركز العودة الفلسطيني» 1998 ص 14. 
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الحدول )1-18( 
الفلسطينيون الذين يعيشون خارج المخييات وحالات العسر الشديد 
(الفقر المدقع ) بين اللاجئين في بعض الدول”“ 


حالات العسر الشديد 
في الدول المستقبلة 
في المئة 





- هناك مجموعة من العوامل التي تساعد في اندماج اللاجئين في 
المجتمع الأردني» ولا تتوافر في مناطق اللجوء الأخرى: القرب الجغرافي بين 
فلسطين والأردن؛ الخيارات المتاحة للاجئ الفلسطيني في الأردن؛ الاتساع 
النسبي لمساحة الأردن التي تقدر بنحو 91.000 PIS‏ الاستقرار السياسي في 
الأردن وشمول اللاجئين بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 


- تقاسُّم الأردنيين والفلسطينيين ملكية الأراضي والعقارات» وإقامتهم 
فى بنايات وأحياء ومدن مشتركة» بمعنى أنه لا توجد فى المدن الأردنية أحياء 
خصوضا باللاجئين Lb)‏ باستثناء المخيمات). 


- تطور المخيمات من تجمعات من الخيام أو الصفيح إلى مبان من 
الإسمنتء إذ تحولت المخيمات إلى أحياء حضرية. 


(17) الأنرواء تقرير للفترة من 1 تموز/ يوليو 1996 - 30 حزيران/ يونيو 61997 الجدول 62 
ص 78 
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3 - الفلسطينيون في الأردن وإبراز الموية الفلسطينية 

(مؤشرات الانفصال والتفكيك) 

OI‏ الحوادث التاريخية والسياسية في القرن العشرين دورًا Ege‏ في تغذية 
الصراع الإجتماعي والسياسي داخل الدولة الأردنية. ونظرًا إلى أهمية الأردن 
الجيوبوليتيكية. تداخلت الأبعاد المحلية والإقليمية لإبقاء الساحة الأردنية 
مفتوحة أمام التدخلات الخارجيةء بهدف المزايدة وتبرير التدخل الخارجي. 
وقد ساعدت مجموعة من العوامل فى وجود حالة من الريبة والشك من كل 
طرف تجاه الآخر. ومن هذه العوامل: ٠‏ 

- التعامل مع اللجوء من منطلق نفعي براغماتي» بدلا من منطلق إنساني 
ولحساب أنظمة سياسية عربية تسعى إلى إعادة إنتاج ذاتها. 


- وضع الأردن كدولة هامشية وقرارها غير مستقلء لأنها تعتمد بصورة 
كبيرة على المساعدات الخارجية» ما جعلها ميدانًا خصبًا للابتزاز الخارجي 
والداخلي» وهذا تطلب قيادة الدولة بتوازن لضمان استمرارها واستقرارها. 

- نظر بعض الأطراف العربية والفلسطينية إلى ظروف نشأة الدولة الأردنية 
باعتبارها كيانًا مصطنعًا lias‏ عازلاء وُجد لحماية الكيان الصهيوني من 
المحيط العربي؛ الأمر الذي جعل معظم السياسات التي انتهجتها الدولة تجاه 
الفلسطينيين محل اتهام» من ذلك مثلا وحدة الضفتين» ومنح الجنسية الأردنية 
للفلسطينيين» ومعارضة الدولة الأردنية أول الأمر مطالبة منظمة التحرير OL‏ 
تكون الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. 
4 - الفلسطينيون والمشاركة في هياكل الدولة 

ساهمت الحوادث التاريخية والسياسية والمحلية والخارجية في تغيّب أو 
تغييب الفلسطينيين عن المشاركة في الوظائف الحكومية؛ إذ انقسمت الدولة 
الأردنية على نفسها بين قطاع عام يهيمن عليه الأردنيسون من ذوي الأصول 
الشرق أردنية وقطاع ols‏ يسيطر عليه الفلسطينيون. وكدوت اة 
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الفلسطينيين في قطاع الصناعات البنكية والمصرفية ب 65 في المئة) وفي قطاع 
التجارة العامة والخاصة ب 80 في PR‏ ونظرًا إلى طول فترة اللجوءء أخذ 
قسم من الأردنيين يرى الفلسطينيين منافسين له في حقوق المواطنة والانتماء 
وهي إشكالية ذات مضامين اجتماعية وسياسية وثقافية تساهم في خلق وضع 
مأزوم تحمّله الشعبان نيابة عن النظامين السياسيين الأردني والفلسطيني. وفي 
دراسة أعدها خالد الدباس عن موضوع الفلسطينيين في الأردن: وإشكالية 
التكامل في ضوء عدم الرضا الاجتماعي والصراعات السياسية» تبيّن بعض 
المواقف والصور المتبادلة بين الأردنيين والفلسطينيين» كما هي مبينة في 
الجدول الآتي: 


الحدول (2-18) 
بعض المواقف والصور المتبادلة بين الأردنيين والفلسطينيين29 


الأردنيون المتوسط | الفلسطينيون 
من 5 المتوسط من 5 


السيطرة على الوظائف الحكومية تُعتبر أحد المصادر 
الرئيسة لعدم التوافق بين الأردنيين والفلسطينيين 


i ’ l Í 


عدم وضوح الرؤية في سياسات الحكومات الأردنية و 
تجاه الفلسطينيين 5 


ويفضل 27.6 في المئة من الفلسطينيين في الأردن تقديم أنفسهم 


(18) خالد الدباسء «الفلسطينيون في الأردن: إشكالية التكامل في ضوء عدم الرضى 
الاجتماعي والصراعات السياسية»» (أطروحة دكتوراه بالإنكليزية» جامعة مونسترء ألمانياء 2006). 
)19( الدباس» «الفلسطينيون في الأردن». 
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كفلسطينيين» و18.3 في المئة كلاجئين فلسطينيين» و2 . في المئة 
كفلسطينيين يقيمون في الأردن» و3 ٠‏ في المئة كأردنيينء و1 .2 في المئة 
بأسماء أخرى. 


إن ما سبق عن المكوّن الفلسطيني وتأرجح ولائه في الأردن لا يعني بأي 
حال انقسام المجتمع على نفسه. وما يظهر أحيانًا من انقسام أردني - فلسطيني 
هو انقسام مفتعل من عمل معظم النظم السياسية؛ بهدف البقاء ذ في الحكم. 
وتطلب ذلك اتخاذ هذه النظم إجراءات تعوّق الاندماج الوطني ليحل محلها 
النمط التقليدي المتمثّل في التوازن بين العصبيات» ودفع المجتمع إلى الانطواء 
على أطره التقليدية» وهذا ما LEW‏ بوضوح في طبيعة علاقة الدولة الأردنية 
بمكوناتها الاجتماعية» حيث ساهمت الدولة في تشجيع تأسيس مؤسسات 
مجتمع مدني (أندية وجمعيات خيرية) 5 تعبّر عن تعددية جهوية أو مناطقية أو 
طائفة. 


e Gal, 
استندت الدولة في تدعيم شرعيتها إلى أنها تقف فوق «التناقضات‎ 
المجتمعية». هكذا كانت حال السكان عند تأسيس الدولة الأردنية في عام‎ 
وواصلت الدولة القيام بهذا الدور المتمثّل في وقوفها فوق الجماعات‎ 1 
المتناقضة والمتنافرة» وأنهاء أي الدولةء تمثّل حالة التوازن والاستقرار حتى‎ 
يومنا هذاء وذلك بإعادة إنتاج آليات التنافر والتفكيك» ومنها:‎ 


1 - فرض قانون انتخاب SSS‏ 
إذ أدى تغيير قانون انتخاب البرلمان إلى: 
أ - تفتيت الدوائر الانتخابية إلى دواثر رَ أصغر؛ حيث gS‏ نتائج الانتخابات 
لتكميلية التي جرت في عامي 1984 و1985 - عقب دعوة مجلس IGS‏ 
ل ا Tena‏ لا 
حجم الدائرة Tyla‏ سشمكن الم رن من ذو الانتماءات السياسية 
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الإسلامية والقومية من الوصول إلى مجلس النوّاب» وهذا ما حصل بالفعل في 
نتائج هذه الانتخابات. 


ب - في انتخابات المجلس الحادي عشر في عام 1989ء وضع قانون 
للانتخابات Contd‏ بموجبه دائرئّي محافظة عمان ومحافظة إربد إلى ست دوائر 
لعمان وأربع دوائر لإربد» LIS‏ صَعْرتَ الدائرة الانتخابية كان لعوامل الانتماء 
القرابي الدور الحاسم. واستمرٌ تقسيم الدوائر إلى أن وصلت إلى خمس 
وأربعين دائرة انتخابية UL‏ 


ج - في انتخابات المجلس الثاني عشر في عام 1993 وضع قانون موقت 
آخر للانتخاب هو قانون «صوت واحد للناخب الواحد» الذي أعطى الناخب 
b>‏ انتخاب مرشّح واحد فقط في الدائر ة التي قد يصل عدد مقاعدها إلى تسعة 
مقاعد» كإربد مثلا. وكان من SUT‏ هذا القانون أن جعل الحملة أل تسيا وأكثر 
اعتمادًا على الأسس العشائرية والتقليدية في التعبئة» إذ أصبحت تعتمد على 
المطالب المحلية والجهوية» وعرّزت رجحان قوّة المال والنفوذ الاجتماعي 
والاقتصادي» وأضعفت فى المقابل عناصر مهمّة فى التعبئة الانتخابية» مثل 
الانتماء السياسي. ١ ١‏ 

- الإقصاء واستبعاد الشباب من المشاركة المجتمعية 

fies‏ المشاركة المجتمعية قناة مركزية لدمج الأفراد في المجتمع وتكاملهم 
مع مرتكزاته البنائية وغاياته المستقبلية؛ فالفرد المشارك يتخذ دورًا بنائيًا - أي 
يمارس متطلبات وضع اجتماعي يقابل توقعاته - يجد به ذاته ويحقق مصالحه 
وغلياته ويتكامل في الوقت سے مع أدوار أخرى يشذلها الأخرون من أجل 
تحقيق الغايات المجتمعية العامة. 

إن ممارسة الفرد لدوره الإنتاجي - التكاملي يضعه في مكانة اجتماعية 
عامة يتلمس من خلالها مؤشرات اندماجه الحقيقي في المجتمع» إن على 
مستوى المسؤولية الاجتماعية أو على مستوى المكانة الاجتماعية والمشاركة 
في اتخاذ القرار. لذاء فإن إقصاء الفرد عن مركب الدور - المكانة يجعله بلا 
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شك مغتربًا عن مجريات الحوادث المجتمعية» ومستشعرًا خطوط التصدع في 
المجتمع e E RN‏ 
المواطن» بدأت الدولة - بعد أن وطدت نظام الحكم فيها - بإعادة إنتاج آلية 


المشاركةه#الإندماج 


المكانة 





تسلطها وسيطرتها بانتهاج عملية انتقائية للقوى الشبابية الصاعدة والطامحة إلى 
الانتفاع والاستفادة من أجهزة الدولة» فكوّنت تضامنيات بين نظام الحكم وبعض 
الأسر ذات الولاء التاريخي لنظام الحكم. وإذ أظهرت أنظمة الحكم» بحسب 
قول حليم بركات: «هرمية قمعية في تنظيمها وقيمها في مختلف المؤسسات 
التي فرضت على الشعب تفسيرات ومعتقدات تخدم مصالحها بالدرجة 
الأولى [....] إن الشعب يعيش بلا تاريخ كي يكون للسلطات المتحكمة تاريخ 
حافل» وقد أصبح واضحًا أن مؤسسات الدولة تتصرف وكأن الشعب BE‏ 
لخدمتهاء والامتثال الطوعي أو القسري لإرادتها التي هي فوق كل إرادة»*. 
ويضيف أن الدولة - العربية - تمكنت من الهيمنة على المجتمع بسحق أو 
تعطيل المجتمع المدني» حتى أصبح الشعب خادمًا للدولة بدلا من أن تكون 
الدولة خادمة للشعبء إلى حد جعل المواطنين بحاجة إلى من يحميهم من 
النظام الحاكم» بل يبدو كأن الدولة بحاجة إلى مواطنين تحكمهم على عكس 
ماهو رضن . وأصبحت الدولة العربية بيروقراطية تتوقع أن تفكر بالنيابة عن 
المواطن بدلا من أن يفكر المواطن في LAS‏ تسيير الدولة”©. وأدّى ذلك إلى 


)20( حليم برکات الاغتراب في الثقافة العربية: متاهات الإنسان بيسن الحلم والواقع (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربيةء 2006( ص 91. 
(21) بركات» الاغتراب في الثقافة العربية» ص 92. 
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فقدان المواطن ثقته بالدولة وبشعاراتها الزائفة بالحرية والمساواة والعدالة 
الاجتماعية؛ ورفع المعاناة عن كاهل الشعب» وما إلى ذلك من شعارات وهمية 
تهدف إلى احتواء الموقف السياسي وتخدير مشاعر المواطنين. 

في دراستنا الميدانية بعنوان «الشباب والمشاركة المجتمعية: دراسة 
تحليلية لإشكاليات الاندماج الاجتماعي» التي أجريت على عيّنة مكوّنة من 
ULE 2‏ تبن أن: 


الجدول )3-18( 
åa‏ ثقة الشباب ببعض i‏ المؤسسات .)22( 





العبارة 


T fa ee Taata 1‏ 
تمنح أ العشائر امتيازا 
تمنح الحكومة بعض العشائر امتيازات | 299 35 117 
معيئة في الدولة 


توزع الحكومة المراكز السياسية على سس 
TT‏ 


عشائرية ومناطقية 
يعبر مجلس الأمة عن آرائك الحقيقية 
GE al‏ 


تفرز الانتخابات pail‏ الأشخاص في 
م 
































الوطن 
القوانين التي يوافق عليها مجلس النواب 
تعر عن مصالح الناس 


أحزاب المعارضة تعمل لمصلحة البلد 






(22) عبد العزيز calel j‏ «الشباب والمشاركة المجتمعية: دراسة تحليلية لإشكاليات الاندماج 
الاجتماعي»» ورقة قدمت إلى: مؤتمر قابلية التشسغيل والاندماج الاجتماعي» جامعة بسكرة الجزائرء 
2008. 
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تبين البيانات السابقة أن 52,5 في المئة من العيّنة لا يثقون بالحكومة» وأن 
9 في المئة لم يحدد إجابته Y)‏ يعرف)» وأن من يعتقد أن المسؤولين 
الحكوميين مخلصون للبلد هم 15.6 في المئة فقطء كما أن كثيرين من 
الأردنيين يشعرون ab‏ مجلس النواب لا يعبر عن آرائهم. وولّدت مشاعر عدم 
الثقة هذه قيمًا ومسلكيات لمواجهة هذا الواقع» من ذلك مثلا: 


- تبني قيم الواسطة والمحسوبية واللجوء إليها. وهذا يعني OLE‏ المعايير 
والقوانين الرسمية؛ حيث أشار أحد استطلاعات الرأي أن 87 في المثة من 
الفلسطينيين يؤكدون وجوب القضاء على cill l‏ لأنها من صور الفساد. 
وعلى الرغم ذلك» يعتقد 93 في المثة من العيّنة نفسها أنهم سيحتاجون إلى 
الواسطة مستقبلا. كذلك بين الاستطلاع أن 7.7 في المثة من المستطلعين 
يعتقدون أنه توجد عدالة وتكافؤ في الفرص» في حين يعتقد 81.9 في المثة 
بغياب العدالة وتكافؤ (ye pill‏ ولم يحدد 0 في المئة رأيهم» وامتنع من 
الإجابة 0.5 في aS‏ 


- العنف الطالبي. تُعتبر ظاهرة العنف الطالبي ظاهرة حديثة تعم جميع 
الجامعات؛ ويمكن القول إن شخصية الشباب اليوم هي شخصية مشبعة بقيم 
الاستهلاك الترفي بعيدة من قيم الانتاج» لذا أصبح الشباب مثقلا بالهمو» 
فمستقبله مظلم لشعوره بعدم تكافؤ الفرصء وصعوبة الحصول على 
«for‏ وانخفاض الأجور» وغموض المستقبل. وساهمت هذه الأمور بتبني 
الشباب الجامعي قيمًا وسلوك عنف عبثي نتيجة انتشار الواسطة والمحسوبية 
والاستهلاك الترفي» وكلها قيم ومسلكيات تدل على وهن الدولة» وعلى 
أن سياستها الراهئة : تقود نحو التفكيك المجتمعي. فهناك خلل وتداخل في 
المعايبر التي يقوّم فيها الشباب سلوكهم» فهناك القيم التقليدية التي يعاد إنتاجها 
لضمان استقرار النظام ويتم تسويقها عبر وسائل الإعلام والأنظمة والتعليمات 
المؤسسية الحديثة. 


)23( باسم سكجها وسائدة الكيلاني» الواسطة في الأردن: السر المعلن (الأردن: مؤسسة 
م يو في 
الأرشيف العربي» 2002( 
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JS -‏ الدولة المباشر في تعيين الزعماء المحليين والعشائريين. 
فهؤلاء «الزعماء» الذين صُنعوا لخدمة الدولة هم Uses‏ للدولة في مناطقهم 
وعشائرهم» وليس العكس» فَهُم لا يمثّلون مناطقهم وعشائرهم في الدولة» ولذا 
لم يعد هذا الزعيم ضامنًا لوحدة جماعته ضمن دائرة أوسع؛ أي الوطنء بقدر ما 
هو مرتبط عضويًا بالنظام السياسي القائم. وحملت هذه العلاقة بذور التناقض 
على المستويات الآنية: 

٠‏ انفصام علاقات الوحدة القبلية والمجتمعية المحلية. 

* دخول أفراد من هذه الجماعات في علاقات سلطوية جديدة داخل 
أجهزة الدولة. 

* بروز ظواهر من الصراع والعنف المجتمعي يختلف بالتأكيد عن الصّراع 
الطبقي» وهنا تستوعب الدولة هذا الصراع لمصلحتها. 
النظم الاجتماعية المختلفة كما سبق توضيحها. 
الوزارات ومسؤولي OL pS‏ ذات النفوذ والتأثير» كالجيش والأمن العام 
والدرك والمحافظين. 

e‏ لجوء الدولة إلى التمييز المادي والسلطوي والتعليمي بين المكوّنات 
الاجتماعية للمجتمع الأردني. وأذكر منها: 

& العم المادي» مثل شق الطرق ومنح تراخيص حفر الآبار وافتتاح 
العيادات الصخية» ومنح التفويض للواجهات العشائرية. 

# زيارات الملك للعشائر وزيارات Ble‏ للمؤسّسات التى يرئسها أبناء 
هذه العشائر. 

# استشارة شيوخ العشائر في أمور وقضايا تخص الدولة. يقول كل من 
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جورداني وماكلوراين: «بواسطة هذه الطرق يستطيع الملك أن يكوّن Wes‏ بين 
القبائل المتعدّدة في جهاز الدولة:*©. 


# استئناءات القبول في الجامعات الأردنية» وتكون في معظمها لأبناء 
العاملين المتقاعدين من القرّات المسلحة و الأجهزة ة الأمنية» وقائمة أبناء 
العشائر» وقائمة الديوان الملكي» وقائمة الأقل حظاء حتى وصلت نسبة 
المقبولين BLE‏ في الجامعات الأردنية إلى نحو 57 في المئة. 

- صناعة النخب السياسسية: يسعى أي نظام سياسي إلى إعادة إنتاج آليات 
سيطرته التي تضمن له بقاءه واستقراره. ومن الآليات المهمّة صناعة النخب 
السياسية. وحرص النظام السياسي الأر دني على ذلك باتباعه وسائل czas‏ 
أو اعتماده على مصادر اجتماعية محدّدة لرفده بالنخب السياسية. ومن هذه 
المصادر الأسر ذات الولاء التاريخي للأسرة ة الهاشمية» مثل أسرة ة آل الرفاعي 
التي عيّن منها أربعة رؤساء وزارات» إضافة إلى بعض الرؤساء الذين يرتبطون 
بهم بعلاقات مصاهرة. وكذلك العشائر ذات الولاء التاريخي للأسرة الهاشمية 
وأبناء زعماء العشائر الكبيرة وأحفادهم الذين استمرٌ ولاؤهم لها. ومن AS‏ 
أيضًا دعم وسطاء يعملون على تحقيق مطالب المواطنين لدى الدولة. 

لكن يبقى الأمر الأهمّ في صناعة النخب السياسية هو الحفاظ على مبدأ 
التوازن بين المكوّنات التقليدية للمجتمع الأردني» وذلك بإحياء الهويات 
القبلية التي غالبا ما يصل التنافس في ما بينها إلى حد cet wal‏ وهذا ما بدأنا 
نلحظ معالمه في العنف المجتمعي والطالبي. 

إن اختلال التوازن بين المكوّنات التقليدية لدولة «حديغة» وإذكاء 
الصراعات القبلية أحيانًا يساعدان فى تعميق حالات التفكك وتسريعهاء 
ويعوّقان عملية الاندماج الاجتماعي التي نحن اليوم أحوج ما نكون إليها 
لمواجهة المخاطر التي نعيشها. 

Paul A. Jureidini and R. D. McLaurin, Jordan: The Impact of Social Change on the Role (24) 


of the Tribes, Foreword by Robert G. Neumann, The Washington Papers, 0278-937X; 108, v. 12 (New 
York, N.Y., U. S. A.: Praeger, 1984), p. 37. 
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ا 8 : 
لفصل التاسع عشر 


دور AS pont!‏ : 
ae‏ ت الإسلامية في عملية الاندماج 
جتماعي في مصر )2012-2010( 


حسن عبيد 


UPOTA! 


مقدمة 


يدرس البحث عناصر تلتقي عند مفهوم الدمج؛ هدفه وسبله في البيئة 
المصرية بعد ثورة 25 يناير 2011 لدى الحركات الإسلامية. Lily‏ هذه العناصر 
فتبدأ من نواة الدولة؛ متمثلة في الكيانية السياسية» ومن ثم الأمة باعتبارها 
الموروث الثقافي والحضاري. إذ تجتمع الدولة والأمة أمام مفهوم آخر هو 
التباين الثقافي الذي ينتج بدوره التعدد الهوياتي. ومن هنال يبرز متطلب الدمج 
الاجتماعي الذي يزاوج بين التعددية الثقافية والهوياتية في بوتقة جامعة عبر 
دعمها ودمجها وإشراكها. 

يدرس البحث فاعلين رئيسين في مصر: جماعة الإخوان المسلمين؛» 
والدعوة السلفية» ابتداء من ثورة 25 يناير. ويتناول أيضًا دور هاتين الحركتين 
منهما ومنهجها تجاه التعددية الثقافية وهوية الجماعات في البنية المجتمعية 
المصرية على مستوى الأحزاب والمرأة والأقباط. ويحاول معرفة قدرة القوى 
الإسلامية في مصر على خوض الحياة السياسية والاجتماعية بهويتها الخاصة 
في مجال عام متباين الثقافات ومتعدد الهويات. ويطرح عددًا من الأسئلة 
المركزية» إضافة إلى أسثلة فرعية تساند مكونات البحث وتدعمها للتوصل 
إلى تحليل علمي يحقق أهدافه. ويدور التساؤل المركزي حول دور حركات 
الإسلام السياسي في مصر (الإخوان المسلمون والدعوة السلفية نموذجًا) في 
الاندماج الاجتماعي بعد ثورة 25 يناير» وما يترتب عليه في بناء الدولة والأمة. 


نفترض هنا أن عامل صعود الحركات الإسلامية في المجال المصري العام 
وتطورها إبان الشورة المصرية لتصبح أحد مكوّنات نخب القوة «(Power Elite)‏ 
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دفعها إلى تطوير خطابها السياسي ورؤيتها الأيديولوجية الدينية التي تقبل 
الهويات الفرعية على أساس مجتمع مدني حديث. وأنْ الظروف الهيكلية 
الجديدة التي زادت فضاءات الفرص (gol (Opportunity Spaces)‏ إلى حدوث 
تحوّل في أهداف الحركات الإسلامية وتكتيكاتها بوصفها جهات فاعلة في 
التغيير الاجتماعي؛ وشكل هذا أهداف الحركات الإسلامية وإستراتيجياتها 
للمرحلة الجديدة. كما تفاوتت قدرات هذه الحركات في استخدام فرصة 
الفضاءات لتأطير القضايا اليومية في إطار المشترك الثقافي مع المجتمع ضمن 
مفهوم الاندماج» وذلك بتنظيم مؤسسي يكون هوية جامعة في الكيان السياسي 
الذي تكوّنه الأمة. كما أن هناك تبايئًا في مكونات بنية الخطاب الديني لدى 


الإخوان المسلمين والدعوة السلفية» يؤثر في تطور الخطاب السياسي لكل 
منهماء ويؤثر في تحديد التقارب والتصالح مع التعريفات المدنية المساهمة في 
عملية الاندماج الاجتماعي. 

منهجية الدراسة 


تستند هذه الدراسة إلى نظرية فرصة الفضاءات المتاحة» وهى من نظريات 
الحركات الاجتماعية التي تقدم أداة تفسيرية لفهم التحولات اليومية واتجاههاء 
إذ إنها تأحذ في الاعتبار عوامل وقوى التغير الذاتي (Micro)‏ وعوامل وقوى 
التغير البنيوية (Macro)‏ ولا تهتم بدراسة دوافع تصرفات الأفراد في الحركات 
الاجتماعية فحسبه بل ترسم أيضًا خطوطا فاصلة بين ما هو عام وما هو 
خاص بالنسبة إلى الحركات الاجتماعية. وبهذا يمكن أن تقدم نموذْجًا تفسيريًا 
للحركات الاجتماعية الإسلامية التي عانت الإقصاء في عهد النظام المصري 
السابق. كما أن الانفتاح في المناخ السياسي لم يعطها حرية الحركة للترويج 
لأفكارها والنضال من أجل هوياتها الخاصة فحسب» بل الخوض أيضًا في 
هوياتها الخاصة في المجال العام متحررة من سيطرة الدولة» والسعي لتغيير بنية 
القوى لمصلحتها باستخدام مواردها PS‏ 


M. Haken Yavuz, Islamic Political Identity in Turkey (USA: Oxford University انظر:‎ (1) 
Press, 2003), p. 24. 
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نظرية فرصة الفضاءات هى فضاءات للتفاعلات الاجتماعية التي تخلق 
إمكانات جديدة لزيادة شبكات للمعاني المشتركة في المجتمع. وتتضمن هذه 
الفضاءات المؤسسات المدنية والسياسية والدينية» ووسائل الإعلام بكافة أنواعها. 

يأتي دور الحركات الإسلامية في عملية الاندماج بعد الثورة في قدرة 
قيادات هذه الأحزاب ومفكريها على الاستفادة من نظرية فرصة الفضاءات» 
ليس لتوسيع نفوذ حركاتهم في الحيز العام فحسب» بل OY‏ هذا النفوذ هو 
أيضًا منعكس للمرجعيات الفكرية» ويفتح الباب على مصراعيه في الخوض في 
الهويات الخاصة في المجال العام» ورسم الحدود بينهما. وكما أن المساحات 
الحرة أصبحت متاحة للحركات SLU‏ في هوية الدولة» فيمكن أن يطرأ تغيير 
على الهويات الخاصة والفرعية لهذه الحركات. وكي يتحقق الاندماج يجب 
ألا تنكف الهويات الخاصة عن الدولة» والعكس صحيح. وهذا ما سنسعى 
لمناقشته في دراستنا بالاعتماد على العديد من المصادر الأولية والثانوية 
المتعلقة بموضوع البحث» ومن ثي تحليلها بالاعتماد على نظرية فرصة 
الفضاءات المتاحة» ومدى مساهمتها في تفسير الاندماج الاجتماعي باستخدام 
الفاعلين الإسلاميين (الإخوان المسلمون والدعوة PALS‏ 


أولّا: الاندماج الاجتماعي والح ركات الإسلامية: 
مقاربات نظرية 


1 - حقيقة الاندماج الاجتماعي 


يعني مفهوم الاندماج الدفع لبناء مجتمع متناغم سياسيًا واجتماعيّاء 
من حيث التطابق بين الدولة بوصفها كيانًا سياسيّاء والأمة بوصفها الموروث 
الحضاري والثقافيء الذي يعزز قيمة المواطنة في الدولة التي يتوحد فيها 
المتباينون GLE‏ في إطار وحدة إقليمية وبناء هوية جامعة» وسيشعر المواطن 
بقوة الدولة - الأمةء بسبب تماسك الانتماء الثقافي للأمة والانتماء السياسي 


(2) تعاملت هذه الدراسة مع الحالة المصرية حتى بداية تشرين الثاني/ نوفمبر 2012. 
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للدولة. ويمسعى الاندماج الاجتماعي لفك التناقض بين الأمة المتجانسة 
والواقع المتعدد. 


إن التعددية الثقافية (Multicultursim)‏ هى نظرية تفضى إلى الوعى ADL‏ 
الجماعية» بحيث تستند إلى فكرة اقتسام السلطة في مجتمع ما بين الجماعات 
الثقافية متعددة الهويات على أساس العدالة والمساواة والاعتراف رسميًا 
بالهويات المتمايزة» ومن ثم التعاون معها ودعم تمايزها بدمجها بآليات معينة 
بما ينسجم وطبيعة النسسيج المجتمعي والمرجعيات الفكرية له» التي يمكن أن 
تصوغ طريقة بعث الأقليات والجماعات المتمايزة OGL ga‏ 


تعطي الثقافة المشتركة LE‏ بالانتماء المشترك والتضامن بين أبناء 
المجتمع؛ كما تعطي إحساسًا بالتماثل في الشعور والموروث والأصولء كما 
أنها على النقيض من ذلك قد تقصي الآخرء أي تبعد غير المشترك في الموروث 
والأصل والعادات. وهذه التباينات الثقافية تحصل فى أثناء نشوء الدولة التى 
لا تتخلص من هذا التباين» Lally‏ تتعامل معه ضمن مفهوم الأمة التي تشرك 
أطرافها في موروثاتها العامة» وفي الوطن؛ موضوع السكن وأرض الآباءء وفي 
توطيد الأواصر والعلاقات. ومن هناء BB‏ الدول بنظامها السياسي قادرة على 
خلق آليات الاندماج وبلورة الانتماء المشترك وتطوير مفهوم الأمة في أذهان 
الجماعات المتباينة ABLE‏ وهذا ما يدخلنا في نقاش نظام الدولة-الأمة (Nation‏ 
tState System)‏ أي الدولة التي تدخل في نهج سياسات بناء الأمة وترويج 
موروثاتها المشتركةء والتي تصنع نظام الأمة الديمقراطية. ومن هناء نذكر نظرية 
الدولة - الأمة كمركزء والأقليات والجماعات الثقافية الأخرى كأطراف. والتي 
تحتاج الدولة - الأمة أن تسيطر عليها وتضمها وتستوعبها وتدمجها مع الحفاظ 
على التمايز الثقافي والاجتماعي خاصتها. 


)3( رعد الخليل وحسام الدين مجيد «نموذج الدولة - الأمة التقليدي في مواجهة أزمتي 
الاندماج والهوية» المجلة العربية للعلوم السياسية, العدد 33 (شتاء 2012( ص 123- 

(4) حسام الدين مجيد. إشسكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر: جدلية الاندماج 
والتنوع» سلسلة اطروحات الدكتوراه ؛ 85 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 2010)» ص 42-40. 

)5( مجيد» ص 55-50. 
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كما أبرزت ثنائية ظهور الدولة - الأمة والهويات ظاهرتين اثنتين: الاندماج 
والتفكك. وهاتان ظاهرتان متناقضتان تظهران في الدولة - الأمة. ومن هناء قد 
تعمل الدولة على تجريد الهويات الأخرى من قوتها وتمايزهاء وقد تسهم في 
دعمها ودمجها والحصول في المحصلة على تنوع ثقافي في الدولة - الأمة. 

يتبنى ويل كيمليكا (Will Kymlicka)‏ مفهوم العدالة الإثنية والعرقية 
والأقليات» ويعوّفها igh‏ غياب علاقات الاضطهاد والإذلال» وذلك بحفظ 
حقوقها في المجتمع السياسي باستبدالها بالأمة أحادية الثقافة بمتعدداتها 
«(Multicultural Citizenship)‏ التي تكفل حقوق الأفراد وتزيل عنهم الظلم 
والحرمان. وبحسب كيمليكا يجري تحقيق العدالة في هذا السياق بوساطة 
الحرية الثقافية والمساواة الثقافية التى تكفلها الدولة - الأمة من حرية الاختيار 
وممارسة النشاطات والممارسات oly‏ على هذا الخيار. ومن agi‏ لا يقصد 
من المساواة الثقافية التى تمارسها الدولة المعاملة المماثلة» وإنما المتباينة 
(Differential Treatment)‏ التي تكفل التعامل بما يتلاءم مع ثقافة المجمو عة في 
ظل الدول - الأمة©». 


2 - منظومة الدولة - الأمة في التنوع GUII‏ وال هويات الفرعية 

والثقافية والسياسية والاقتصادية» وعمومًاء OP‏ ثمة تجانسًا فى التكوين العضوي 
للمجتمع المصري على خلاف بعض الدول العربية كالعراق أو لبنان. وهذا من 
شأنه أن يعطي خصوصية لعملية التحول الديمقراطي في مصرء فهي متجانسة 
من حيث الإثنية والمذهبية» باستئناء موضوع الأقباط؛ فالأقباط هم مكوّن 
أساس من مكونات المجتمع المصري» له فرادته على مر التاريخ» وبإمكان 
هذا المكون أن يكون عامل توحيد أو تفكيك في المجتمع» ويعتمد على توجه 
الأقباط أنفسهم» وكذلك على طريقة تعامل الآخرين معهم. 


UI‏ إذا أردنا نظريًا التعرّض لهذه المكوّنات فى الحالة المصرية» فسنجد 


)6( الخليل ومجيد» ص 125-120. 
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أن هناك خريطة جديدة للفاعلين السياسيين تكوّنت بعد 25 يناير» ومن أبرز 
هؤلاء الفاعلين: المجلس العسكري والحركات الإسلامية LS pas)‏ الإخوان 
المسلمين والسلفيين) والتيارات والائتلافات الشبابية والليبراليون والعلمانيون» 
ثم ما أطلق عليها بعد ذلك الدولة العميقة؛ أي بقايا النظام السابق. وعلى 


المستوى الديني» فالتركيبة هي أغلبية للمسلمين EAH‏ وأقلية للأقباط. واللغة 
العربية هي لغة البلاد. 


بدأت الطبقة الوسطى في مصر تتلاشى في العقدين الأخيرين» وازدادت 
نسبة الفقراء والمهمشين» وبدأت تتكوّن هوية جماعية فى الجامعات والمقاهى 
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من شباب وشابات عانوا من أجل تحسين 
وضعهم المعيشي» وحاولوا ترسيخ حكمهم الذاتي لأنفسهم وغيروا سياساتهم 
بالاشتراك في المجتمع المدني والعمل التطوعي» وسهّلت وسائل الإعلام 
والتواصل الاجتماعي قدرتهم على الحشد ضد النظام المصري المخلوع©. 

إن لكل نمط من أنماط المفاهيم القومية والهويات الجمعية أساليب 
اندماج معينة تتلاءم معه» ولأساليب الاندماج هذه مكوّنات متوافقة بعضها مع 
بعض على نحو متبادل. ولخصها ريتشارد مينش بعناصر عدة: الفكرة الأساسية 
وشبكة الفاعلين والقواعد الدستورية والاعتراف المتبادل وأفكار Pie 2S‏ 
واعتبرها من أهم المرتكزات التي اعتمدتها الدولة الوطنية في أورويا لإحداث 
التضامن والاندماج بين فئات المجتمع. ونسعى في هذا البحث التركيز على 
مكوّن أساس لشبكة الفاعلين على الساحة المصرية بعد ثورة 25 يناير» وهم 
الإسلاميون وطريقة تعاملهم مع بقية المرتكزات في سياق الفرصة التي أتيحت 
لهم بعد المنع والإقصاء وتصوراتهم الأخلاقية للمجتمع والسياسة ليس 
لتوسيع نفوذ حركاتهم في الحيز العام وحسبء وإنما في الخوض في الهويات 
الخاصة في المجال العام أيضًا. 


Asef Bayat, «A New Arab Street in Post-Islamist Times,» Perspectives: Political (7) 
Analysis and Commentary from the Middle East 2, Heinrich Böll Foundation (2011), pp. 50-53. 


)8( ريتشارد مينش. الأمة والمواطنة في عصر العولمة: من روابط وهويات قومية إلى أخرى 
J pus‏ ترجمة عباس عياس؛ مراجعة علي خليل (دمشق: وزارة الثقافة» 2009( ص 9. 
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3 - الحركات الإسلامية في فضاءات الفرص المتاحة 


من الممكن تطبيق التصنيف الذي اعتمده هماکان يافوز (Hakan Yavuz)‏ 
لتصنيف القوى الاجتماعية الإسلامية على مصر كما في الجدول (1-19). 


الحدول )1-19( 
تصنيف القوى الاجتماعية الإسلامية 


تضع الدولة Goa‏ للتغيير LT‏ في السيطرة على 
الدولة أو WLM‏ في صوغ سياسات الدولة 
بالمشاركة السياسية وبإنشاء أحزاب سياسية أو 
التحالف مع أحزاب «get‏ وتعتمد الأساليب 
الديمقراطية والقانونية للتغيير. 





























تضع الدولة كهدف للتغيير وهي ترفض النظام 


وتسعى لتخييره من خلال العنف. 
المدف: الدولة» التعليم» النظام القانوني» الرعاية 
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حركات جتمعية الحركات الروحية/ BAY‏ 
(تُعتى بالحياة اليومية للمجتمع): ذات التوجه الداخلي: 








تضع الفرد والمجتمع ta‏ للتغيير ونتيجةالمساحات 
الفرص الحديدة في الاقتصاد والسياسةء والمجال 
. الثقافي فهذه الحركات تستخدم وسائل الإعلام 
وشبكات الاتصالات لتطوير المساحات الخطابية 
5 لبناء هوية المجتمع وفق أدبياتهاء وتسخّر طاقات 

٠.‏ العلماء والمفكرين والإعلام لتغيير المجتمع. 










الانسحاب من الحياة السياسية لتعزيز القيم الذاتية 
والروحية. وهي حركات مغلقة لها فضاؤها 
الداخلي. ويمثل الفرد أحد أهم مرتكزاته لإحداث 


الهدف: زيادة الوعي الأخلاقي والديني. 


Yavuz, Islamic Political Identity, p. 28. المصدر:‎ 










الهدف: الفرد/ المجتمع» وسائل الإعلام والاقتصاد 
و التعليم (الخاص). 
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نستفيد من هذا التصنيف ob‏ هناك أطرًا مرجعية وفرت الأساس المعرفى 
للمصالح الفردية والجماعية ومفهوم الذات والآخر لدى الدعوة السلفية 
واللإخوان المسلمين» وانعكس ذلك على صورة العضوية في الجماعة والصفة 
التي تجمع الأفراد في هذه الجماعة. وهذا يدخل في صميم تعريف الهوية 
السياسية لدى الحركتين التي كان لها جذورها قبل الشورة لتخرج إلى الحيز 
العام وتصبح في سياق تأثر وتأثير مع تعدد الهويات الفرعية ومفهوم المواطنة 
ومع المتطلبات الواقعية للحكم» وفي تعاطيها مع الحيز العام والتغير الحاصل 
بعد الثورة. 


ترى الحركات الإصلاحية وجود فساد في النظام الحاكم. ولديها أمل 
بتغييره باتباع الطرائق السلمية» فهي تسعى للمشاركة السياسية» كإنشاء أحزاب 
كالجمعيات والإعلام والتعليم والاقتصاد وغيرها لإقناع الناس بتوفير الدعم 
لهاء وتحاول الاستفادة من الفرصة المتاحة لها قدر الإمكان حتى تتوافر لها 
فرصة أفضلء ولديها أولويات أيديولوجية واجتماعية تجعلها تناقش قضايا 
التعليم وحقوق الإنسان والقانون والديمقراطية بوصفها آلية تغيير جزئي في 
النظام القائم. وأما الحركات الثورية أو الراديكالية التي ترفض شرعية النظام 
السائد فتستخدم العنف لانسداد جميع السبل أمامهاء ويسبب منعها من التعبير 
عن نفسها ومطاردتهاء ما يضطرها إلى سلوك مسلك عنيف لتغيير السلطة. 
وتستخدم بعض هذه الجماعات العنف لتخلق لنفسها فضاءات فرص جديدة 
لتطبيق الشريعة والخلافة الإسلامية. 

أما بالنسبة إلى الدعوة السلفية فلم تكن قبل الثورة ذات أي توجه ضمن 
التصنيفين السابقين نحو الدولةء فكانت مبتعدة من المشاركة السياسية» على 
العكس من الإخوان المسلمين الذين فضلوا العمل داخل النظام للحصول على 
تغيير إسلامي تدريجي. لكن بعد ثورة 5 يناير» ومع حالة الانفتاح السياسي» 


Yavuz, p. 29. (9) 


توحدت التيارات السلفية تقر يبا في توجهها نحو صوغ المستقبل السياسي 
للبلادء وذلك بإنشائها أحزابًا وتحالفات وخوضها الانتخابات البرلمانية» 
والمشاركة في ted‏ صوغ الدستور» وسرت مصادرها التعبوية من أجل إقناع 
سياسي يطرح برنامجًا للوصلاح السياسي والاجتماعي والتعليمي» مع تأكيده 
أهمية مرجعية الشريعة الإسلامية. 


كما تسعى الحركات الروحية ذات التوجه الداخلى إلى فك الارتباط 
5 الأنظمة الاجتماعية والسياسية القائمة» وذلك بالانسحاب إلى عالمها 
وفضائها الخاصين» وتركز على الأفراد في عملية بناء الوعي بالاعتماد على 
العبادات والدروس والطقوس والالتزام بالمبادئ الأخلاقية في المعاملات. 
Ul,‏ الحركات التي تُعنى بالحياة اليومية فتركز على التأثير في الفرد والمجتمع 
على حد سواء» وتستخدم شبكات التواصل الحديثة والتقليدية لتطوير خطابها 
وحججها لبناء الهويات الجديدة» وهي تقيس نجاحها بقدرتها على إعادة 
تعريف «المشهد الداخلي» وتحويله للمواطن بدلا من Sts‏ ثيراتها المباشرة في 
السياسة الخارجية"". وتعبر الدعوة السلفية عن نفسها في هذا السياق بأنها 
دعوة إصلاحية للمجتمع ونهضته العلمية» وأما أتباعها فهم تيار يتناقل العلم 
الشرعي ويدعو إلى العودة إلى الكتاب 9 BAS‏ كما فهمهما السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين» ويستفيدون من مصادر التعبئة التقليدية والحديثة. وبتتبع 
نشأة الدعوة السلفية» نرى أنها اتخذت طابع الحركات المجتمعية» واستخدمت 
وسائل تعبئة متعددة كالمساجد والفضائيات الدينية لصوغ وعي الفرد 
والمجتمع؛ وذلك بالتركيز على تعاليم الدين والعبادات وغيرها وبعض الأنشطة 
الاجتماعية من دون تسخير هذه الوسائل في التعبثة السياسية» على العكس من 
جماعة الإخوان التي تتميز بتوجهات تجاه الدولة من خلال المجتمع؛ إذ ترى 
الجماعة OF‏ التغيير يجب أن يكون عبر القاعدة الشعبية» ما سيفضي - بحسب 


Alberto Melucci, Challenging Codes: Collective Action in the Information Age, : انظر‎ (10) 
Cambridge Cultural Social Studies (Cambridge [England]; New York: Cambridge University Press, 1996), 
pp. 202-204. 
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رأيها - بالضرورة إلى تغيير الدولة. كما ترى الجماعة ol‏ مشاركتها في بعض 
منابر الدولة. كالبرلمان» جاءت لتزيد من فضاءاتها الموجهة تجاه المجتمع 
اسا 


يأتي دور الفاعلين السياسيين في صوغ مفهوم الدولة والأمة ضمن 
اتجاهين: الأول هو الانخراط فى عملية ely‏ الدولة (GIS‏ ضمن عملية تنموية 
اجتماعية وسياسية: وقد تُجرى هذه العملية قسرًا أو سلميًا أو كليهماء وتؤدي 
الدولة دورًا في خلق الثقافة السياسية والديمقراطية للمجتمع. وأما الثاني فبناء 
الدولة» وهو هدف سياسي يتحكم به الفاعلون السياسيون الممسكون بالنظام 


إليه خصومهم من خارج OP PUES‏ وقد تكون الحالة الثانية أكثر ملاءمة للحالة 
المصريةء إذ كان من نتائج ثورة 25 يناير OF‏ رحل النظام دون انهيار الدولة. 
وهي ليست في إطار التكوين» حيث بقيت الدولة قائمة» من جيش وقضاء 
وجهاز إداري» لكنها أصبحت Bae‏ للتنافس بين موازين القوى المصرية التي 
سعت إلى نقل تصوراتها إليها كطريق لبناء الأمة وهويتها. فالدولة هنا طريق 
لبناء الأمة؛ على العكس من الولايات المتحدة الأميركية مثلاء وهي بلد استخدم 
مفهوم الأمة طريقًا لبناء الدولة» بعدما تكوّنت فيها الهوية الثقافية والقومية نتيجة 
نضوج الوعي الجمعي بالانتماء للوطن» ومن ثمّ أنشئت الدولة ومؤسساتها بعد 
حروب الاستقلال220. 


على الرغم من أنه قد يكون لحيادية الدولة إيجابية في عدم فرض نوع من 
الهيمنة أو الفعل القسري في تحقيق الاندماج وما يترتب على ذلك من تغليب 
فئة على أخرى. Ob‏ من سلبيات حياديتها هو ضعف دورها في تحقيق الاندماج 
والتفاعل مع الهويات المتنوعة وتحقيق الانسجام بينهاء وللتخفيف من هذه 
السلبية يأتي دور المكوّنات الأربعة المتبقية التي ذكرها.ريتشارد مينش لتحقيق 


)71( الخليل they‏ ص 79-78- 
)12( صموئيل هنتنغتون» من نحن؟ التحديات التي تواجه الهوية الأمريكية: ترجمة حسام الدين 
خضور (دمشق: دار الرأي للتشر» 2005( ص 122-120. 
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الدمج وهي الفكرة الأساس القائمة على أفكار الشورة وأهدافها في تحقيق 
العدالة والحرية والمساواةء والقواعد الدستورية التي ستؤدي في نهاية المطاف 
إلى استفتاء الشعب» والاعتراف المتيادل بين جميع الأطراف» وأفكار الشرعية 
المنبثقة من اختيارات الشعب لممثليهم ضمن الأسس الديمقراطية. وهذا يعد 
تطورًا نوعيًا ومهمًا لدور الشعوب في المشاركة السياسية» ونقلة نوعية في 
الوعي السياسي المدني الذي يعد من الضمانات المهمة لحماية الديمقراطية 
وتحقيقهاء على العكس مها كان في النظام السابق الذي شخصن الدولة على 
حساب المؤسسات وتحويل الشعب إلى رعايا ليس لهم أي تأثير في صنع 
القرار السياسي. 


O}‏ من مسببات الاضطراب بين هذه المكونات الأربعة في الحالة المصرية 
هو SF‏ العديد من التيارات الإسلامية» وغير الإسلامية» تتمسك بهوياتها الفرعيةء 
لذا تصبح الدولة أداة من أدوات الصراع بين الولاءات الفرعية والولاءات 
القومية. وبتطبيق نظرية فرصة الفضاءات» نجد Sf‏ الهويات الخاصة للحركات 
الإسلامية وغير الإسلامية - التي تكوّنت أيام الحرمان من المشاركة السياسية - 
بنت وكوّنت في ذاتها تعريف «الأنا والآخر» ضمن سياق تاريخي طويل. لكن 
بعد حصول الانفتاح السياسي بدأت هذه الحركات الخوض بهوياتها الثقافية 
الخاصة وتصوراتها تجاه الآخر في المجال العام. ففي الدعوة السلفية حقّقت 
الهوية الثقافية الانسجام داخلهاء وأوجدت حدودًا ذهنيةٌ فاصلة بينها وبين من 
لا ينتمي إليهاء وقد نجد أن هذه الحدود طبقت بصرامة في بعض الأحيان على 
الحركات الإسلامية الأخرى لإظهار التمايز عنهاء ما أضعف الانتماء الثقافي 
المشترك”". ويأتي هنا دور المخيال الجمعي للربط بين التصورات الفكرية 
للحركة والواقع» فكلما كان هناك تطابق بينهما كان هناك قابلية للانتماء الثقافي 
المشترك» والعكس صحيح. 


(13) للتعرف أكثر إلى مفهوم الهوية الثقافية يرجى الاطلاع على: دوني كوشء مفهوم الثقافة في 
العلوم الاجتماعية: ترجمة قاسم المقداد (دمشق: منشورات اتحاد الكتاب cs pS‏ 2002). 
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ثانيًا: الإخوان المسلمون ومؤشرات الاندماج 
1 - المشاركة السياسية للإخوان والعلاقة مع الأحزاب الأخرى 


والمشاركة السياسية من مظاهر التحول الديمقراطي وضروراته» خصوصًا في 
مرحلة ما بعد الثورة التي تجري عبر النظام السياسي والأحزاب السياسية. لكنّ 
الثقافة السياسية التى ترسّخت إبان الأنظمة التى سبقت ثورة 25 يناير ألقت 
بظلالها على الحياة السياسية الجديدة» فالأنظمة السابقة لم تنعم بحياة سياسية 
وحزبية ناضجة» بل تعرضت للتشويه والتطويع والمحاربة» وهذا ما ألقى بظلاله 
على علاقة الأحزاب والتيارات القديمة منها والجديدة بعد ثورة 25 يناير. 


بعد ثورة 25 يناير أسس الإخوان المسلمون حزب الحرية والعدالة 
J)‏ 6 حزيران/ يونيو 2011 لخوض الانتخابات البرلمانية. وفاز الحزب 
والتحالف الديمقراطي من أجل مصر بأغلبية كبيرة بنسبة 47 في المثة في 
الانتخابات البرلمانية 2012ء ووصل عدد المقاعد التي فاز بها حزب الحرية 
والعدالة والتحالف الديمقراطى إلى 233 مقعدًا فى مجلس الشعب. كما أجريت 
انتخابات الرئاسة على مرحلتين» تنافس فيها عدد من المرشحين» فاز فيها محمد 
مرسي» مرشح الإخوان المسلمين» بنسبة 52.5 في المئة من الأصوات*"'. 

أقر الإخوان المسلمون بالتعددية الحزبية والمشاركة والتحالف 
السياسي. إذ سبق للجماعة أن تحالفت مع أحزاب مختلفة» فتحالفت مع 
حزب الوفد في عام 1984» وكان ذلك التحالف على 57 مقعدًا. لكن 
عندما رفض حزب الوفد التحالف مع الإخوان مرة أخرى في عام 1987» 
أقامت الجماعة تحالفًا مع حزبي العمل والأحرار» وحصلوا على 60 مقعدًا. 
وحرصت الجماعة على ضمان المشاركة النيابية والحفاظ على شرعيتها 
للتوصل إلى أهداف مرحلية ضمن رؤية الجماعة» وشهدت تلك الفترات 


<http://www.bbc.co.uk/arabic/middlecast/2012/06/120624_egypt_election_result. : انظر‎ (14) 
html>. 
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UPOTA! 


تقدم التيار الإسلامي وتراجع التيارين العلماني والقومي مع سيطرة الحزب 
)15( 
الحاكم : 


في عام 1995 قرر الإخوان خوض الانتخابات بترشيح 170 مرشكاء 
خاضوا الانتخابات كأفراد مستقلين» في جو اتسم بمنافسة كبيرة للمرشحين 
المستقلين ورجال الأعمال» إذ بلغ عدد المرشحين ما يزيد على 4000 مرشح» 
في أجواء عصيبة بين الجماعة والنظام. وفازت الجماعة بمقعد واحد فقط في 
تلك الانتخابات» فيما سجلت انتخابات عام 2000 سابقة سياسية في البلاد» 
إذ أجريت بإشراف القضاة وأظهرت ترا جع الحزب الوطني الحاكم وتصاعد 
شعبية التيار الإسلامى والمستقلين الذين شكلوا القوة الثانية فى اليرلمان» 
فيما برز الإخوان قوة سياسية ثالثة بحصولهم على 17 مقعدًا بمجلس الشعب 
المصري. وخاضت الجماعة الانتخابات من دون عقد تحالف مع أي من 
القوى السياسية المصرية. وأبدت الجماعة نضجًا كبيرًا فى تلك الانتخابات» 
إن بطريقة خوضها الانتخابات وتنظيم حملتها الانتخابية. وفي عام 2005 
رشح الإخوان 160 مرشحًا كمستقلين» فاز منهم 88 مرشخًا بعضوية مجلس 
الشعب» أي 20 فى المثة من مقاعد المجلس» فكانوا بذلك أكبر كتلة معارضة 
فى oes‏ ف جين Slaw‏ قر teens Saeed‏ على 73 مقعدّاء 6 
منها للوفد ومقعدين للتجمع. وبالطبع استفاد الإخوان من التجربة البرلمانية» إذ 
كانت تلك التجربة تأكيدًا لشرعيتها الحزبية» ورشح عنها حصولها على ميزات 
العمل السياسي العلني» وتأكيد استحقاقها التمتع بالحريات السياسية والحريات 
العامة» إذ احتلت هذه المطالبات مساحات كبيرة من نشاط الإخوان البرلمانية. 

مارست الأنظمة المتعاقبة في مصر سياسة المنع والتحجيم لمشاركة 
الإخوان في الحياة السياسيةء ما دفع الجماعة إلى التوجه وبقوة إلى النقابات 
والهيئات العمالية والحركات الطلابية والتوجه إلى المجالات المدنية والعمل 
الاجتماعي والخيري» في مقابل ضعف الأحزاب الأخرى على مستوى العمل 

)15( هالة مصطفىء النظام السياسي والمعارضة الإسلامية في مصرء كتاب المحروسة؛ 9 


(القاهرة: مركز المحروسة؛ 1995( ص 310. 
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الجماهيري والتنظيمي. ونجح الإخوان خلال التسعينيات من الفوز بمقاعد 
نقابتي الأطباء والمهندسين» إذ قوي التنظيم وتغلل في مجالات المجتمع 
اجتماعيًا ومهنيًاء مقابل توسع مجال الإخوان الجماهيري والاجتماعي 
والخدماتي الذي استقطب طبقة العمال والمهنيين والشرائح التي تغلب عليها 
طابع المحافظة والتدين في ما يسمى حشدًا مجتمعيًا متصاعدًا (Upward Social‏ 
.Mobility)‏ 


أما بالنسبة إلى الحركات الطالبية الإسلامية التى cal‏ منذ نشأة الحركة 
فإنّها تنامت وتزايدت كذلك» حتى شهدت CER‏ المصرية سيطرة الجماعة 
على اتحاد مجالس الطلبة» وكان لها دور كبير ومؤثر فى تسيير الحوادث 
السياسية بالمشاركة في المظاهرات والاحتجاجات والنشاطات الطالبية. 
وفى مجال الخدمات شهدت فترة التسعينيات والألفية زيادة مطردة فى عدد 
ene‏ والاتحادات التابعة للإخوان. l‏ 


2 - الدمج الاجتماعي في رؤية الإخوان ومنهجهم 

dey‏ الخطاب الحضاري الذي يطرح تصورات ورؤية الجماعة مستمدًا 
من التجربة التاريخية والبنية الاجتماعية المصرية بخصائصها وطبيعتها التي 
تعمل على إنتاج نموذج سياسي واجتماعي أصيل ومتجدد في الوقت ذاته. 
ثمة فرضية تقول إن تطور الخطاب لدى الإخوان هو تلبية لحاجات الحركة 
بحيث توازي فيه بين فكرها وفعلها بمنهج تراكمي تدريجي يتلاءم ورؤيتها. 
إذ كان المطلوب تحقيق نظام سياسي يلبي رؤية أغلبية المجتمع» ولا شك 
في أن عملية الإصلاح تحتاج إلى توافق مجتمعي واسع وتحالف وطني لبناء 
نظام سياسي جديد. 


أقرّت جماعة الإخوان في قانونها الأساسي حرية الفكر والاعتقاد وحرية 
الأقليات والأجانب. كما LST‏ الإخوان شركات تدمج الطبقة العاملة» مثل 
شركة المحاجر وشركة الغزل والنسيج وشركة الطباعة والنشر وغيرهاء إضافة 
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إلى تخصيص بند فى مجلة الإخوان للطبقة العاملة. كما أوجدت الجماعة في 
نظامها قسمًا Sold‏ لتقديم المساعدات الاجتماعية. ويسعى الإخوان لتحقيق ذلك 
بتعديل قانون الجمعيات» بحيث يسمح بإنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد إخطار 
الجهات المسؤولة» وكذلك إنشاء نقابات مهنية لجميع الفئات المحرومة» مثل 
نقابة الأئمة والدعاة» إضافة إلى إلغاء قانون النقابات العمالية الحالي» ووضع 
قانون جديد يمسمح للنقابات العمالية بإدارة شؤونها بعيدًا من الحزب الحاكم» 
أو أي قوى أو تيار سياسيء والسماح للأفراد غير العاملين بالحصول على 
عضويتها. 

منذ ثورة 25 يناير بدأ الإخوان يطرحون مبدأ «المشاركة لا المغالبة» 
في خطابهم ومادتهم الانتخابية. وادّعوا في البداية آتهم لن يرشحوا G‏ من 
أعضائهم للرئاسة: OY]‏ تغيير موقفهم BY‏ استياءً عارمًا في معظم صفوف 
الأحزاب السياسية التى رأت Sb‏ لدى الإخوان SU‏ فى الاستحواذ على 
مناصب الدولة الرئيسة. وبرر الإخوان هذا التغيير بمجموعة من الأسباب: 
أولها SI‏ عدم ترشحهم للرئاسة ارتبط بوجود «محترم» لهم في المؤسسة 
التشريعية» والمؤسسة التنفيذية وهي الحكومة» ضمن DASI‏ وطني» سعيًا 
منهم لتطبيق ما وعدوا الناس بهء إلا ST‏ إدارة المجلس العسكري للمرحلة 
الانتقالية ولدت لديهم عدم الثقة بسبب دعمها حكومة كمال الجنزوري التي 
سعت لاختلاق الأزمات وعرقلة تشريعات البرلمان وتأليف حكومة وطنية. 
وأما السبب الآخر فهو ترشّح كل من عمر سليمان وأحمد شفيق لمنصب 
رئيس الجمهورية"» ما أوحى بأن الأمور US‏ لعودة رموز النظام السابق 
ضمن ما عرف «بالثورة المضادّة». وفي ضوء ضعف الحركات السياسية 
الأخرى» وعدم GUY!‏ على مرشح يدعمه جميع الثوار لمنافسة عمر سليمان 
وأحمد شفيق» رأت جماعة الإخوان المسلمين بأنها تستطيع الدفع بمرشحها 
وتحقيق الفوز لأنها الأكثر تنظيمًا وحضورًا في المجتمع المصريء مقارنة 
بباقي الأحزاب والتيارات الأخرى. 


)16( مقابلة مع خيرت الشاطر في برنامج «لقاء اليوم» على قناة الجزيرة» 8/ 2012/2 
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كما نفت الجماعة أنها تسعى إلى الاستحواذ على مؤسسات الدولة: وهنا 
يجب التفريق بين أمرين: الأول قوة الوجود في البرلمان» وهو منوط بخيارات 
الشعب» وفي من يضع ثقته فيه والثاني OF‏ ليك الجماعة» LS par‏ بعد 
اتتخابات الرئاسة» يبن أنها لا تسى إلى :الاس جراد على المتاص به الإدارية 
والتنفيذية والجيشء أو كما يمسميها معارضوها «الأخونة). هذا عدا عن انعدام 
وجود الإخوان من أيام الأنظمة السابقة في السفارات والجيش والقضاء 
والجهاز الإداري. وتفيد الإحصاءات بعد فوز محمد مرسيء مرشح الإخوان 
في انتخابات الرئاسة» OÍ‏ نسبة وجود الإخوان في المناصب الإدارية والتنفيذية 
2S il‏ من نسية ead grey‏ فى bed ll‏ ويرقيع الشكل )1-19( لك 


الشكل )1-19( 
نسبة تمثيل الإخوان المسلمين في المناصب الإدارية والتنفيذية 








Pe‏ المجلس القومي المحافظون مجلس الوزراء الفريق الرئاسي 
لحقوق الإنسان 


المصدر: موقع حزب الحرية والعدالة: <http://fj-p.com/>.‏ 
sl‏ اتهام الإخوان بالاستحواذ على مؤسسات الدولة ونفي الإخوان ذلك 
في سياق عدم وضوح الحد الفاصل ب بين احترام حقوق الأقليات من cier‏ 
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وأفكار الشرعية من جهة أخرى» وهو أحد أركان تحقيق الاندماج التي ذكرها 
مينش. وعلى الرغم من وجود أخطاء ارتكبها الإخوان» خصوصًا في التكوين 
الأول للجنة التأسيسية للدستورء OB‏ الأحزاب الأخرى خصوصًا العلمانية 
والليبرالية بالغت في الهجوم على Ol eM‏ ولم 58 بالشرعية التي حصل 
عليها Oly YI‏ عبر صناديق الاقتراع» كما لم تضع تصورات محددة لمفهوم 
مراعاة حقوق الأقليات والتوجهات السياسية الأخرى. وظهر الاعتراض als‏ 
اعتراض على رؤية الأغلبية في الشارع المصري وتوجهاتهاء وخلط الأوراق 
بين «الأخونة» والدين» وهو شأن متكرس في الوجدان المصري من دون دوافع 
سياسية. وبذا تورطت هذه الأحزاب Ly‏ اتهمت به الآخرين, باعتبار أنها الممثل 
الوحيد للقيم المدنية الحديثةء Sly‏ غيرها خارج هذا الإطار. 


3 - النظام السياسي والدولة كما يراها الإخوان 


يرى الإخوان» كما ورد في برنامجهم السياسي لعام 62010 أن مسيرتهم 
السياسية منذ عام 5 - عندما سجلت أول مبادرة للمشاركة الانتخابية التي 
ع وه 4 ال ا ا 
كا Ji‏ إطلاق الحريات ker Lad Gio hin,‏ علدت 
الدستور والقوانين» AGE‏ الوصلاح القضائيء lel,‏ إصلاح نظام الانتخابات» 
Luks‏ رعاية حقوق المواطنة وصيانة الوحدة الوطنيةء سادساء إصلاح نظام 
المجتمع المدني”'. 

أما الدولة التي يتبناها برنامج الإخوان فهي دولة إسلامية وطنية دستورية 
ديمقراطية حديثة» تقوم على مرجعية الشريعة الإسلامية التي تنظم مختلف 
جوانب حياة المسلمين والمشاركين لهم في الوطن من غير المسلمين. وتنظمها 
نصوص قطعية الثبوت والدلالة» ومن ثم تترك التفاصيل للاجتهاد والتشريع بما 


)17( يمكن الاطلاع على البرنامج الانتخابي لمرشحي الإخوان المسلمين لعام 62010 متوافر 
على الرابط: <hitp://www.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=10125>.‏ 
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يُلائم كل عصر ومختلف البيئات؛ وبما يحقق الحق والعدل والمصلحةء وهو 
الدور المنوط بالمجالس التشريعية على أن تكون المحكمة الدستورية العليا هي 
الرقيب على دستورية هذه التشريعات» مع الأخذ في الاعتبار O‏ من حقّ غير 
المسلمين التحاكم إلى شرائعهم في مجال بناء الأسرة والخصوصيات الدينية» 
كما أن هذه الدولة مسؤولة عن حماية حرية الاعتقاد والعبادة ودور العبادة لغير 
المسلمين» بالقدر نفسه الذي تحمي به الإسلام وشؤونه ومساجده2". 

أما في علاقة الإخوان مع النص الديني فيستند الإخوان إلى نصوص قطعية 
الثبوت في بعض القضايا العامة» خصوصًا ما يتعلق بالعقائد والعبادات وقضايا 
الحلال والحرام. وأما بالنسبة إلى موقفهم من الفقه فهم بخلاف السلفيين لا 
يعتمدون مذهبًا فقهيًا محدداء بل يعتمدون على الخيارات الفقهية» ويعتبرون 
أن الفقه منتج مدني تأخذ منه ما تريد» وأنّ كل ما تناوله الفقه خاضع للنقاش 
والجدل. 


Ul‏ عن النظام السياسي فيرى الإخوان SF‏ النظام البرلماني الرئاسي هو 
الأكثر ملاءمة لمصر. ويقوم النظام على أساس الفصل المرن بين السلطات 
رئيس دولة ورئيس (ZEST.‏ إضافة إلى البرلمان» والتوازن بين السلطات بوجود 
المساواة بين السلطتين وتبادل المعلومات والرقابة والتأثير والتعاون. 


We‏ الدعوة السلفية والاندماج الاجتماعي 


لا تقف حدود الفعل الثوري عند إعادة تكوين النظام السياسي فحسب» 
بل تتجاوزه إلى إعادة صوغ العلاقات داخل ols‏ المجتمع. وتحتاج حدود 
هذه العلاقة إلى فترة من الزمن حتى تتبيّن ملامحها بسبب ما تشهده الساحة 
من ظهور OLS‏ وأحزاب وضمور أخرى» ما سسيلقي بظلاله على الاندماج 
داخل المجتمع. ويعد السلفيون جزءًا من هذه التوليفة الجديدة التي برزت 


<http://www.hurryb.com/Party_Program.aspx>. (18) 


784 


rge LOG 


بعد الثورة. فعلى الرغم من all‏ تيار موجود منذ زمن» وضعتهم حداثتهم في 
المشاركة السياسيةء والنتائج المتقدمة التي حصلوا عليها في الانتخابات» تحت 
زخم من الدراسة والتمحيص» ووضعت تأصيلاتهم الفقهية على الواجهة تحت 
مجهر التوظيف السياسي والاجتماعي» بعدما كانت تناقش في حدود الدروس 
الوعظية في حلقات المساجد» وفي وسائل الإعلام قبل الثورة. 


1 - الدعوة السلفية بعد الثورة 


يبدو ST‏ مخزون الفتاوى الفقهية تجاه المشاركة السياسية ألقى بظلاله على 
الموقف تجاه المشاركة في الثورة» إذ عجزت رياح التغيير في العالم العربي التي 
بدأت في تونس وانتقلت إلى مصر عن إحداث تغيبر في هذه الفتاوى» وبقيت 
جامدة في حالة انفصام عن المبررات السياسية لعدم المشاركة. فمع انتشار 
الدعوات للتظاهر يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2011» رفضت الدعوة السلفية» 
على لسان rw,‏ برهامى» هذه المظاهرات» تغليبًا للمصلحة Grady‏ للفتنة» 
مع عدم الرضا عن الظلم الذي أصاب الناس» خصوصًا تغييب شرع OPM‏ 
واستمر هذا الموقف حتى يوم جمعة الغضب في 8 من الشهر نفسه» ودعت 
إلى الإصلاح بإقامة الدين» وحذرت من الفوضى من دون ذكر تنحي حسني 
OPS Le‏ واستمرت الدعوة السلفية في موقفها هذا حتى 1 شباط/ فبراير 62011 
إذ ركزت فى بيان لها على الدعوة للعفو عن المخطثين فى الحوادث» وتحديد 
فترة انتقالية تعقبها انتخابات» وتأكيد الهوية الإسلامية للدولة”©. ولم تتطرق 
للتظاهرات في مؤتمرها الذي عُقد في 8 شباط/ فبراير 2011» والذي أكدت 


l (19)‏ برهامی» «حكم المشاركة في ثورة 25 ply‏ التى دعا لها عدد من الناشطين على 
الإنترنت اقتداءً بثورة تونس»6» موقع صوت السلف» 2011/1/21. متوافر على الرابط: <httpsifwww.‏ 
salafvoice.com/article.php?a=5115>.‏ 

)20( ياسر برهامي» «التغيير الذي نريد.. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم (خطبة 
مقترحة))» موقع صوت السلفه 1/27{ 62071 متوافر على الرابط: <http://www.salafvoice.comy‏ 
article.php?a=5136>.‏ 


ol, (21)‏ الدعوة السلفية حول معالجة الموقف الرامن )3( موقع صوت السلف» 
2 2/ 62011 متوافر على الرابط: <http://www.salafvoice.com/article.php?a=5139>.‏ 
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فيه الهوية الإسلامية للدولة» إضافة إلى إجراء إصلاحات فى المؤسسات الأمنية 
والإعلامية وعدم تغييب الإسلاميين عنها. وعندما مدح محمد إسماعيل المقدم 
شباب الثورة» أصدر ياسر برهامي Oly‏ نفى فيه تغيبر موقف الدعوة السلفية تجاه 
المشاركة السياسيةء وذكر «أننا لا يمكن أن نوقع لشباب الإنترنت في التظاهرات 
على بياض» فليس من حقهم تقرير مصير الأمة بل هم جزء منها»*. 

على الرغم من عدم مشاركة الدعوة السلفية في الثورة» فإنها كانت من أكبر 
التيارات السلفية حضورًا وتنظيمًا في الساحة. لكن في 21 آذار/ مارس 2011 
قررت الدعوة السلفية في بيان لها الانخراط في العمل السياسي”©» ودعت 
أبناءها إلى تأسيس حزب النور الذي أصبح ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية 
الممثلة في مجلس الشعب. ولأنه أول حزب سلفي بعد الشورة لم يقتصر 
مؤيدوه على أبناء الدعوة السلفية فحسب» بل امتد ليشمل أنصار EA‏ ومؤيديه 
القاهريين وجمهور كبير OFS‏ في المساجد عبر سنين*. 

ie R 
في انتخابات مجلس الشعب عن وجود شعبية للحركة. كما ينم الأداء الانتخابي‎ 
عن وجود عمل تنظيمي منظمء » على الرغم من اعتراء الارتباك عملهم في‎ Val 
بداية الثورة» ما انعكس على التصريحات التي أطلقها السلفيون. لكن سرعان ما‎ 
تنظيمًا وأكثر حذرًا في‎ AST تمكنوا من تدارك الأمر» ما دفعهم إلى أن يصبحوا‎ 
. ما يصرّحون به للرأي العام‎ 


)22( ياسر برهامي» «حول ما فهمه البعض من كلام el‏ «محمد إسماعيل» من تغير موقف 
الدعوة إلى تأييد المظاهرات والمشاركة فيها»» موقع UT‏ سلفي» 10/ 2/ 62011 متوافر على الرابط: 
<http://www.anasalafy.con/play.php?catsmktba=24027>.‏ 
(23) خليل العناني» «دور الدين فى (المجال العام» في مصر بعد ثورة 25 te ply‏ المركز 


العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 119 1/3 2 متوافر على الرابط: <http://www.dohainstitute.org/‏ 
.<1لم file/pdfViewer/32fa59f3-7 58 f-4 1 69-8043-fe620bSa4fcf‏ 


)24( عمار فايدء «السلفيون في مصر: من شرعية الفتوى إلى شرعية الانتخاب.» مركز الجزيرة 


للدراسات» 16/ 2072/7 متوافر على الرابط: <http://studies.aljazeera.net/‏ 
reports/2012/07/201271 1034 13876925.html>,‏ 


Jonathan Brown, «Salafis and Sufis in Egypt» Camegie Endowment for : انظر‎ (25) 
International Peace, 1/9/2011, Available at: <http://carnegieendowment.org/files/salafis_sufis.pdf >. 
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2 - الاندماج الاجتماعي في رؤية الدعوة السلفية ومنهجها 


لم تكن الدعوة السلفية مع النظام ولم تكن معارضة له بالمفهوم التقليدي 
للمعارضة» إلا أنّها تتشابه في موقفها مع التيار السلفي الوهابي في موقفه تجاه 
الثورة طوال أيامها©. 


كان حضور الدين في الثورة Gala‏ ومنسجمًا مع المزاج العام» ومن ثم 
تحوّل إلى حضور حركي هوياتي صاخب بعد الثورة» وكان من أسباب ذلك 
ظهور بعض الحركات الدينية كالتيار السلفي» التي استفادت من فرصة الانفتاح 
السياسي لتوسيع نفوذها ووجودها في الفضاء العام» معتمدة على التعبئة 
الدين فى الحياة العامة المصرية*. 


بدا التيار السلفى مضطربًا فى تكوين خطابه الجديد تجاه العديد من 
القضايا المسعجدة بعد الشورة. إذ واجه صعوبة في تغيير بعض القضايا في 
خطابه لأسباب عدة منها الاصطدام مع موروث كبير من أحكام سابقة تستند 
إلى نصوص دينية تجاه العديد من القضايا كالديمقراطية والتعددية السياسية» 
وكذلك قصر الفترة الزمنية لإحداث تكيف أيديولوجي سلس. وأثر ذلك 
في الصعيد الداخلي للتيار السلفي» خخصوصًا حزب الور ومن أبرز هذه 
التأثيرات: 1 i‏ 


* ظهور خلاف بين السلفيين على المستوى القيادي» ضمن محورين: 
السلفيون التقليديون أو «المشايخ» الذين لهم منطقهم الديني في الحكم» وهم 
ملتزمون بمواقفهم القديمة تجاه القضايا السياسية؛ والسلفيون السياسيون الذين 
يسعون إلى بلورة خطاب سياسي أكثر براغماتية. ففي حين يؤكد ياسر برهامي 
ضمن قرار فقهي Sb‏ المسلمين فحسب يشغلون المناصب المتعلقة بمقاصد 


)26( حسام oles‏ «ماذا يريد السلفيون بالثورة؟؛ الشروق 5/ 2011/3» متوافر على الرايط: 
<http://www.shorouknews.conycolumns/view.aspx 7id={b835 144-b489-48de-a48b-c6aa62f1 b6(8>.‏ 


<hitp://www.dohainstitute.org/file/pdfViewer/32fa59f3-7581-4 169-8043-fe620bSa4fefipdf >. (27) 
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الدولة الإسلاميةء ما جعل البعض يعتقد أن السلفيين يتجهون نحو دولة دينية 
ثيوقراطية كما في إيران» وهذا ما ola;‏ الناطق باسم حزب النور» نادر AK‏ )28 
كما لم يمانع عماد عبد الغفور» رئيس حزب النور السلفي» من دخول ليبراليين 
الحزب» وهو مع دولة مدنية بمعنى دولة عصرية» دولة مؤسسات وحقوق» 
لكن مع رفضه معنى الدولة المدنية اللادينية» بمعنى دولة لا تطبق الشريعة 
OT LUNI‏ 


٠‏ ظهور ملامح عجز وارتباك في الشارع السلفي» وهذا انعكاس للارتباك 
الحاصل بين مكونات الخطاب السلفي السياسية والفقهية (الأيديولوجية)» 
حيث J)‏ التغيير في الخطاب السياسي كان متسارعًا ومبهمًا وغير مفسّر في 
بعض الأحيان للقاعدة السلفية لسببين: الأول حالة الانفصام وعدم الانسجام 
بين المكوّنين» والثاني الذهنية التي ترتبت على القواعد السلفية الفقهية الصارمة» 
والتي لا يمكنها أن تتواءم مع خطاب سياسي براغماتي سريع التحول. 


إنْ مشاركة السلفيين في العملية السياسية جعلتهم - بين التزاماتهم 
الفقهية السابقة والالتزام بالديمقراطية التي اختلفوا مع معاييرها كثيرّاء والوقوع 
تحت وطأة التكتيكات للمحافظة على جسم التيار السلفي من الانقسامات» 
والحصول على أكبر الأصوات في الانتخابات - يواجهون صعوبات 
أيديولوجية خلقت منطقة رمادية غامضة بين ما هو ديني وما هو سياسي””. إذ 
كان لديهم قبل الثورة خطاب ذو بعد واحدء البعد الديني (الأيديولوجي)» لكن 
بعد الثورة وُجد بعد آخرء البعد السياسي الذي ربط بالأول بعلاقة مبهمة» بل 
وغير منسجمة أحيانًا. ولا يعود السبب إلى حداثة مشاركتهم السياسية فحسب» 


<http://www.youtube.com/watch?v=4NXN_liUPUM>. (28) 


)29( مقابلة مع عماد عبد الغقور» برنامج ابلا حدود» الجزيرة 4/ 1/ 2012« <http/iwww.,‏ 

youtube.com/watch?v=aLxlIn2woz8 >. 

)30( مارينا أوتاوي وعمرو حمزاوي» «الإسلاميون في السياسة: ديناميكيات المشاركة»» 
مؤسسة كارنيغى للسلام الدولى» 1/ 12/ <http:/Avww.camegicendowment.org/files/Islamists_:2008‏ 
in_Politics_Arabic.pdf>. 3 ١‏ 
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وإنما إلى الاصطدام أيضًا بمخزون فقهي JES‏ الخطاب السياسي» والعكس 
م 

بخلاف الكثير من الحركات التي يستغرق تحوّل منهجها الخطابي 
والسياسى وانتقاله Gy‏ وزمئًا وتدرجًا في بعض الأحيان» كجماعة الإخوان 
المسلمين التي انسجمت مواقفها الأيديولوجية بعد الثورة مع ما كانت عليه 
قبل الثورة تجاه الديمقراطية إلى حد ماء فإِنَ ذلك لم يسم التيار السلفي في 
مصرء فالانتقال كان طارنًا وسريعًا. ولم يكن تكيّف الخطاب مع مرحلة ما بعد 
الثورة هو التحدي الوحيد الذي واجه السلفيين» وإنما واجهتهم معضلة معالجة 
المواقف الفقهية السابقة من المشاركة السياسية. وفي محاولة منها لتجاوز 
معضلة السيطرة الأيديولوجية والفقهية على القرار السياسيء أنشأت الدعوة 
السلفية حزيًا سياسيّاء لخوض غمار السياسة ببراغماتية AST‏ من المرجعات 
الدينية» لكن من دون تجاوز بعض الخطوط الدينية الحمراء»ء على الرغم من 
تبريرهم بأتهم كانوا عازفين عن المشاركة السياسية» وليس عن السياسة. 

بعد ثورة 25 يناير وقرار السلفيين المشاركة في انتخابات مجلسي الشعب 
والشورى بعد عزوفهم عن ذلك من قبل؛ أصبح السلفيون أمام استحقاق تقديم 
تصورات وإجابات لرؤيتهم الشكل المستقبلي لمصرء ابتداء من شكل الدولة 
وطبيعة الحكم فيها وانتهاء بتفاصيل الحياة الاجتماعية» والخروج من أحادية 
الخطاب المتمثل بالخطاب الدعوي الوعظي أو الديني لبحث تطور في الفكر 
السياسي الإسلامي ليقترب من الديمقراطية أو للمزج بينهماء فهم بحاجة إلى 
خطاب يتجاوز المعنى الكلاسيكي للديمقراطية القائم على حكم الأغلبيةء 
والذي يؤدي بدوره» مع مرور الزمن» إلى سيطرة ثقافة سياسية إقصائية يقصي 
العديد من التيارات والأحزاب السياسية» ويقوض فرص الاندماج الاجتماعي. 


3 - المشاركة السياسية للدعوة السلفية والعلاقة مع الأحزاب الأخرى 


كان الاستقطاب الإسلامي العلماني موجودًا قبل الثورة» وكان النظام 
Lol Gl‏ له بتسخير المؤسسات الإعلامية والثقافية للعلمانيين المتطرفين 
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وإقصاء الإسلاميين من المجال العامء ليندفع الإسلاميون إلى الانتشار في 
المجتمع بوساطة المساجد والجمعيات الخيرية والبنى التحتية المختلفق 
ويأخذ الاستقطاب مداه في مشهد انحياز مؤسسات الدولة وتحالفها مع النخب 
العلمانية التي اتهمها الإسلاميون بأنها من دون تنظيم ووجود في الشارع”. 
لكن بعد سقوط النظام» أصبح الطرفان في مواجهة مباشرة بدأت تتصاعد 
في معركة الاستفتاء على التعديلات الدستوريةء وبدلا من أن يدور الخلاف 
حول السياسات والبرامج. أصبح يدور حول هوية ة الدولة» ثم خرج الخلاف 
من نطاق النخب السياسية إلى الشارع» ولم تقتصر دعوات بعض الأحزاب 
الليبرالية والعلمانية على فصل الدين عن الدولةء أو الدعوة إلى مدنية الدولة» 
وهذا ما وافقت عليه بعض الحركات الإسلامية» بل امتدت لفصل الدين عن 
المجتمع. 

حمل الليبراليون والعلمانيون على الإسلاميين le gee‏ وعلى السلفيين 
خصوصاء وذلك منذ اللحظات الأولى بعد سقوط مبارك والدعوة إلى إجراء 
استفتاء على الدستور. وهناك من يرى OI‏ الهجوم كان سببه في البداية التغطية 
على الضعف التنظيمي لليبراليين والعلمانيين. وعلى الرغم من أن الصناديق هي 
التي أفزت الإسلامينء اهم اللیرالیون والعلمانيرث بالتكويش» على سلطا 
الدولةء تمهيدًا لتحويل الدولة إلى دولة دينيةء ومن ثم شهدنا في وسائل الإعلام 
هجومًا وصل إلى حد نفي الآخر وتخوينه في بعض الأحيان. 

زاد موقف الدعوة السلفية من الأحزاب الليبرالية والعلمانية» من شدة 
الاستقطاب» إذ كان بعضا من تبريراتهم للمشاركة السياسية بعد امتناعهم عنها 
هو عدم ترك المجال للذين لا يدعون إلى تطبيق الشريعة»ء ولحماية الدستور 
منهم. وحدد ياسر برهامي أساس التعامل مع الأحزاب الأخرى على مدى 
موافقتهم على تطبيق الشريعة» ولم يختلف موقف الدعوة السلفية عن موقف 


(31) أحمد cab‏ «الإسلاميون والعلمانيون في مصر... هل إلى توافتي من سبيل؟ مركز الجزيرة 
للدراسات 62011/7/28 <http://studies.aljazeera. netissues/2011/2011921164622125137.btm>.‏ 


cab (32)‏ «الإسلاميون والعلمانيون في مصر». 
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حزب النور؛ فالأخير وعلى لسان رئيسه oles‏ عبد الغفور لم يمانع من إقامة 
تحالفات مع الأحزاب الأخرى؛ لكن بشرطين: التوخد في الهدف» والتوخد 
في الطريق إلى الهدف» وهذا معناه OF‏ البون شاسع من الناحية النظرية لإقامة 
تحالفات حقيقية بين حزب النور والأحزاب غير الإسلامية الأخرى. 


رابعًا: المرأة والأقباط: 
أسئلة الدمج والمشاركة فكرًا وتطبيقًا لدى الإخوان والدعوة السلفية 


تكفل شروط التحول الديمقراطي نجاح عملية دمج الهويات والأقليات 
والتمايزات الثقافية» وهي بحسب شومبيتر: جودة النخبة وقدرة النظام السياسي 
على توجيه المؤسسة البيروقراطية» والتعامل بروح سلمية ومرونة بين السلطة 
والجماهير وتفويضها بفاعلية في العمل السياسي والاجتماعي. ويبحسب 
ريمون أرون فتح المجال أمام الشعب للمشاركة من دون ضوابط» إذ يقترح 
بدلا من ديمقراطية حكم الشعب» حكم يعتمد على الشعب للوصول إلى 
ديمقراطية أكثر فاعلية*©؛ إذ Of‏ فاعلية النظام السياسي تبرز بقوة المشاركة 
المجتمعية ودور الجماهير فى الاختيار والمساءلة. وهذا ما نبحث في تطبيقاته 
لدى جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية في ملفيّ المرأة والأقباط. 


- المرأة المصرية: قوة ني الميدان وضعف في البرلمان 


لم يتلاءم تمثيل المرأة في مجلسي الشعب والشورى المصريين مع قوة 
حضورها في الثورة ومشاركتها. إذ شاركت المرأة بزحم في الثورة وفاعلياتها 
المختلفة؛ ونزلت النساء إلى الميادين مع أطفالهن ورجالهن» ومكثن في ميدان 
التحرير» وشاركن بالمسيرات والهتافات وفي الفاعليات كافة. واعتمدت حركة 
الإخوان على النساء في الحشد والتنظيم والفاعليات الاحتجاجية» فضلا عن 
الدور الذي كانت تقوم به على صعيد الجمعيات والمؤسسات والمساجد. 


)33( لاري sd pola‏ مصادر الديمقراطية: ثقافة الجموع أم دور AS‏ ترجمة سمية عبود 
([بيروت]: دار الساقي» 1994(« ص 0 
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وتاريخيّاء بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشورى 3 في المئة من 
إجمالي الأعضاء في عام 0 . وازدادت بنسبة ضعيفة في عام 1996» لتصل 
إلى 5.7 في المئة. واللافت أن هذه النسبة أصبحت أقل بعد الثورة: 2.2 فى 
المئة. وأما نسبة مشاركتها في مجلس الشعب فلم تتجاوز 2 في المثةء أي إحدى 
عشرة نائبة» أربع منهن من الإخوان من أصل 6 مرشحة في قوائم الإخوان» 
على خلاف الأحزاب الليبرالية التي لوحظ ضعف تمثيل المرأة على قوائمها. 
ويُعزى ضعف مشاركة المرأة إلى طبيعة المجتمع المصري الاجتماعية» إضافة 
إلى 0 اوم التي لها علاقة بالضعف المؤسسي الذي أنشأته الأنظمة 
الأوتوقراطية 


تشير أدبيات جماعة الإخوان المسلمين على اختلافها وتعددها أنها 
استضاءت بروح الإسلام التي حفظت حقوق المرأة الشخصية والمدنية وغيرها 
من الحقوق. لذا اعتنى الإخوان بالمرأة كونها الشق الثاني من المجتمع» فاهتموا 
بدمجها والاستفادة من دورها في الإصلاح؛ حتى Of‏ الإمام حسن البناء مؤسس 
الجماعة. أنشأ قسمًا خاصًا cire‏ وأولاه اهتمامًا UL‏ وهو قسم «الأخو ات 
إضافة إلى أنه أخرج للمرأة رسالة بعنوان «المرأة المسلمة»؛ يحدد فيها أطر 
حقوق المرأة المسلمة وواجباتها ودورها في إصلاح المجتمع*©. 


ul‏ بالنسبة إلى تجارب المرأة الانتخابية عند الإخوان المسلمين» 
فشاركت في انتخابات 2000 و2005 و2010؛ حيث كانت مشاركة جيهان 
الحلفاوي أول مرشحة إسلامية للانتخابات المصرية في عام 2000 بمبادرة 
شخصية منهاء وعرضت الأمر على الجماعةء ووافقتها من دون إبداء أي 
تحفظ. وبعد ذلك» وفي انتخابات 62005 رشحت الجماعة مكارم الديري 
لخوض الانتخابات البرلمانية» وفي عام 2010 رشّحت الجماعة 13 سيدة 
لخوض الانتخابات» ولم يوفقن في الحصول على أي مقعد. وأما في عام 
1 فرشح الإخوان 76 امرأة لخوض أول انتخابات بعد الثورة» كما 


)34( للوطلاع على ميثاق الإخوان المسلمينء انظر: <http://www.ikhwanonline.com>.‏ 
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يرى الإخوان أن دخول المرأة المصرية التي تحمل المشروع الإسلامي 
للإنقاذ والإصلاح إلى ساحة العمل السياسي والاجتماعي مسألة ضرورية 
لتحقيق مقاصد الشرع والمحافظة على نقاء المجتمع وسموٌ الحضارة» وهي في 
ذلك كالرجل. وهذا لا يتعارض مع دورها الأسري الذي يحرص الإخوان على 
تأكيد احترامه وتقديره» ويؤكدون دعم دور المرأة بصفتها زوجًا Uly‏ ومنشئة 
أجيال وتهيئتها للقيام بهذا الدور. كما ينص برنامج الإخوان على بنود دمج 
Poa‏ 

قدم الإخوان وثيقة مهمة سميت بمبادرة الإصلاح في عام 62004 شملت 
عددًا من الأمور التي تخص النظام السياسيء واقتراحات إصلاح دستورية 
وقانونية» إضافة إلى ملفات أخرى كقضية المرأة؛ إذ أكدت الوثيقة حق المرأة 
في المشاركة في انتخابات المجالس» وحقّها تولي الوظائف العامة» عدا الإمامة 
الكبرى وما في حكمهاء وضرورة القضاء على الأمية المتفشية بين النساءء 
ولا سيما OP as Mf‏ 


أما في الدعوة السلفية فيرى ياسر برهامي آنه لا ضير من مشاركة المرأة 
ضمن صلاحيات المشاورة: إلا ŠI‏ صلاحيات المجالس النيابية تعطى لأعضائها 
صلاحيات أكبر من صلاحيات الرئيس كالتشريع» وهذه من صلاحيات الولاية 
«المحرّمة شرعًا على المرأة وغير المسلمين)» لكن إذا أجبروا على إدخال 
المرأة في قوائمهم فهذا لدفع مفسدة كبرى بمفسدة أقل» وهي أن تدخل 


)35( دلال باجسء «النساء الإسلاميات والربيع العربى: من ردة فعل إلى واقع جديد»» دراسة 

غير منشورة. 
<http://www.hurryh.convParty_Program.aspx>. (36)‏ 
)37( مبادرة الإصلاح الذي تقدم بها الإخوان في 2004/3/3- <http://www.aljazcera.ncv‏ 
special files/pages/a7d9e130-0f09-4b77-bbb0-ce07dd6 1 afd3>.‏ 
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zte LOG 


امرأة مسلمة تنصر الشريعة أفضل من ترك المجال للذين لا يدعون إلى تطبيق 
الشريعة. 


ركز حزب النور في برنامجه على حقوق المرأة الاجتماعية والدعوة 
بمساواتها بالرجل» مذكرًا ببعض المشاكل التي تعانيها كالعنف والفقر والتمييز 
الوظيفي» إلا أن هناك غيابًا في توضيح دور المرأة في الحياة السياسية والتحول 
الديمقراطي””. وعلى الرغم من موقفهم من المشاركة السياسية للمرأة 
أرغمتهم القوانين الانتخابية على إدراج النساء على قوائمهم» وأدرجت 
مرشحات عن حزب النور في نهاية القوائم» وهذا ما يفسر عدم فوز إحداهنٌ. 

df‏ من أهم اعتبارات الدولة المدنية الحديثة هو قدرة التنظيم المؤسسي 
الذي يدمج المرأة بصورة تتعادل مع عددها إلى إجمالي عدد ITI‏ إضافة 
إلى مؤسسات المجتمع المدني التي تملك التأثير في الشرائح المجتمعية تدريبًا 
hab,‏ للقيام بترشيح المرأة وانتخابها وتدريبهاء لتكون كادرًا Sage‏ قادرًا 
على تحمّل أعباء ومسؤوليات حسّاسة في مؤسسات الدولة والهياكل الحزبية 
والمؤسسات المدنية. 


2 - الأقباط: دعم للدمج والتمايز الهوياتي el‏ تسويق للحركة 

يعد ملف الأقباط من الملفات ذات الحضور في التاريخ المصري القديم 
والحديث» ومن أحد أهم عوامل الاستقرار وتحقيق الانسجام والاندماج في 
مصر» خصوصًا بعد الثورة“» وهي من الملفات المعقدة والحشاسة التي 
تنتظر طريقة أفضل في التعامل مما كان في النظام السابق» فعلى الرغم من 


<http://ar.islamway.convlesson/111290>. (38)‏ 
)39( بر نامج المجال الاجتماعى لحزب التور: <http://www.alnourparty.convpage/program_‏ 


social>. 

)40( لمزيد من المعلومات في شأن الملف القبطي في مصر انظر: أميمة عبد اللطيف [وآخ.]» 

«هل يصح الحديث عن ملف قبطي في مصر؟» إشراف عزمي يشارةء المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات (نيسان/ أبريل 2011)» متوافر على الرابط: <http://Awww.dohainstitute.org/file/pdf Viewer!‏ 
accScb82-232b-4045-b3b5-ca3b4e3a0c49.pdf>.‏ 


794 


صورة التلاحم التي ظهرت في ثورة 25 يناير بين المسلمين والأقباط» حين 
اتفق الثوّار على نبذ الطائفية Sly‏ الحرية هي مطلب الجميع. إلا أن الملف 
القبطي سرعان ما باغت الساحة المصرية بإلحاح بعد الثورة. 


مصرية حديثة أقرب إلى مفهوم الدولة الأمة الذي أشرنا إليه في تفعيل عملية 
الدمج المجتمعي ودعم التمايز الثقافي» ومنه على صعيد الأقباط؛ إذ قضى 
محمد علي على مظاهر التمييز التي كان يتعرض لها الأقباط› وألغى القيود 
التي فرضت عليهم» كما أفسح المجال أمام بناء الكنائس وترميمهاء إضافة إلى 
ممارسة تطبيقية لمفهوم المواطنة بفتح المجال أمام مشاركة الأقباط في سلك 
القضاء والجيش واعتلاء مناصب رفيعة في الدولة» كما خصصت صفوف لهم 
OP WS‏ وهذا مؤشر إلى انتقال معاملتهم من أقلية إلى مواطنين. 


إن العلاقة التي تربط الإخوان بالأقباط» بحسب فكر الجماعة» ذات 
منطلق عقائدي؛ على أساس حسن معاشرة الأقباط» Úb‏ للقاعدة الشرعية 
«لهم ما لنا وعليهم ما علينا““ التي تجلت في مظاهر عدة» لعل من أهمها 
إفساح المجال أمام أقباط للفوز في دوائرهم عبر التاريخ السياسي لمشاركة 
الإخوان؛ فمنذ الأربعينيات من القرن العشرين قامت الجماعة بدعم المرشح 
القبطي لويس فانو. كما رشحت الجماعة على قائمة التحالف الإسلامىي فى 
عام 7 النائب القبطي جمال أسعد عبد الملاك ليكون أول نائب قبطي 
بعد عودة التعددية الحزبية في مصرهء وقامت بإخلاء دوائر لبعضهم كما حدث 
حينما أخلت الجماعة دائرة الوايلي للمرشح القبطي منير فخري عبد النورء 
ودائرة غربال في محافظة الإسكندرية للمرشح ماهر خلة في عام 2005. 
واتخذ المرشد السابق للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف قبطيًا مستشارًا 
له» كما كان بعض المسيحيين يدفع اشتراكات ثابتة لعب الإخوان تعبيرًا عن 


)41( طارق البشري» المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية (القاهرة: دار الوحدة 
للطباعة والنشر» 1980(« ص 20-14. 
<http://www.ikhwanwiki.com/index.php>. (42)‏ 
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تأييده للإخوان. واستمر تجلي مظاهر المشاركة بين الإخوان والأقباط بعد ثورة 
5 يناير؛ إذ شارك الأقباط فى إنشاء الهيئة التأسيسية لحزب الحرية والعدالة» 
كما عُيّن المفكر القبطي رفيق الحبيسب GE‏ لرئيس الحزب. وأكد المرشد 
العام للإخوان المسلمين محمد بديع أن هذا الحزب نموذج راق في الممارسة 
السياسية المصرية في تجليات ما بعد الثورة. وفي تصريح المرشح الإخواني 
cil,‏ حامد في مؤتمر صحفي حضره عشية الانتخابات قال: «إحنا ما ASH‏ 
الأقباط على قوائمنا عشان نحصل على أصواتهم» لكننا فعلنا ذلك لأننا نؤمن 
بأنه واجب شرعي لك 


عمل حزب الحرية والعدالة على تكثيف مشاوراته من أجل عقد تحالفات 
مع عدد من القوى القبطية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة» وأشار ناجي 
نجيب ميخائيل» وهو عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة عن الأقباطء 
أن الحزب عقد اجتماعًا مع الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة القس باسنتي عضو 
من أفرادها على قوائم حزب الحرية والعدالة. وأوضح أن الكنيسة هي التي 
من 70 قبطيًا على Mandl sd‏ 


يرى الرئيس المصري [السابق] محمد مرسي أن الشريعة الإسلامية تمنع 
الخروج عن سياق العلاقة بالأقباط وتقيّدهاء إذ لهم حقوق وعليهم واجبات» 
وأساس التعامل معهم هي المواطنة» كما أنهم أحرار في بناء كنائسهم قانوتيّاء 
ولیس للرئيس تحديد أمر البناء لأن الأمر يعود لمؤسسة ذات اختصاص قانوني» 
وعيّن مرسي مستشاريين قبطيين» هما سمير مرقص ورفيق حبيب. 


أما برنامج الإخوان لعام 2010 فأكد تحقيق الحقوق كلها للأقباط 
والمساواة القانونية الكاملة لهم كمواطنين مصريين مع الاحتفاظ بحقهم في 


<http://www.musim-net/vb/showthread.php?459675>. (43) 
<http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=1013880>. (44) 
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الاحتكام لشريعتهم السماوية في ما يتعلق بأمورهم الشخصية والعائلية. كما 
يشمل هذا البرنامج بنودًا خصوصًا مثل نقل ترخيص إقامة الكنائس ودور العبادة 
من سلطة مؤسسة الرئاسة إلى جهاز التخطيط العمراني» ما يحمي حقوقهم من 
الاستغلال السياسي في الدولة. 


تتكوّن العلاقة بين السلفيين والأقباط بعد الثورة بفعل الطرفين» وبفعل ما 
ترسب فيها من فترة النظام السابق» وكما OF‏ للأقباط بعض المواقف التي لاقت 
الانتقاد والاستياء من السلفيين» OP‏ السلفيين أيضًا لم يواجهوا ذلك بمواقف 
trols‏ للأقباط» بل صدرت عنهم تصريحات أثارت القلق والمخاوف من 
مشاركتهم السياسية» حيث ألقت بعض الأحكام الفقهية لدى السلفيين بظلالها 
على رؤيتهم وتوجهاتهم تجاه الأقباط» وزادت من الفجوة القائمة بينهم. فلن 
تُعط الكثير من الفتاوى أي اعتبار للتاريخ والعيش المشترك وأشعرت BIS‏ 
بأتهم سوف يكونون مواطنين من الدرجة الثانية» فالدعوة الس لفية تميل إلى 
تأييد نظام الذمة الفقهي الذي كان يطبق في الخلافة الإسلامية» والذي لا يطلب 
من المسيحيين واليهود الذين يعيشون في كنف الخلافة الإسلامية تأدية الخدمة 
العسكرية» بينما يتمتعون بالحماية. وكما أن هناك زكاة تُفرض على المسلمين» 
Op‏ هناك جزية تفرض على الأقباط. ومن هذه الفقاوى Gh‏ لا يجوز بدء غير 
المسلمين بالسلام ولا القول لهم «أهلا وسهلا» BY‏ في ذلك تعظيم لهم. 
ويعتبر السلفيون الأقباط «كمَارًاة؛ ففي مقابلة تلفزيونية مع ياسر برهامي تحدث 
al‏ لا مناص من اعتبارهم GUS‏ على الرغم من آنه حاول التخفيف من مخاوف 
الأقباط Sb‏ اعتبارهم IUS‏ لا يتنافى مع أتهم يجب أن يُعاملوا بالحسنى. وأثار 
ذلك استياء الأقباط» حيث اعتبر المفكر القبطي كمال زاخر أن هذه الفتاوى 
تمثل عودة إلى زمن الإرهاب» Sly‏ مروّجو هذه الفقاوى لا يصلحون لحكم 
مجتمع متعدد الأديان. 


واجهت فتاوى السلفيين التي تناولت الأقباط انتقاد الأزهر والعديد 


<http://www.hurryh.conyParty_Program.aspx>. (45) 
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من المفكرين» مثل محمد سليم العوا الذي انتقد الفتاوى التي تتعلق بولاية 
غير المسلمين» واعتبر أن الأدلة التي استّشهد بها في هذا الصدد بحاجة إلى 
إعادة نظر*". كما وصف فهمي هويدي هذه الفتاوى ب «الفتاوى المفخخة» 
التي تسيء إلى الإسلامء والتي 5y‏ تعنى بمقاصد الشريعة التي تحقق العدل 
والمساواة“. 


كما يدعو حزب التور في برنامجه إلى حرية الأقباط ضمن ما كفلته 
الشريعة الإسلامية كمصدر رئيس للتشريع» وأن تتم معالجة أحوالهم الشخصية 
وقانون الأسرة بالاحتكام إلى ديانتهم» وبقية الأمور تتبع للقانون المصري الذي 
يطبق على الجميع**. وعلى الرغم من أنْ دعوات تطبيق الشريعة فضفاضة» 
OP‏ تأويلات منظري الدعوة السلفية لها تدعو إلى رفض إشراك المسيحيين في 
قوائمهم بحجة Of‏ المسلمين فحسب هم من يشغل المناصب «المتعلقة بمقاصد 
الدولة المسلمة». وذلك على العكس من بعض القيادات الذين لا يمانعون 
بإشراكهم» مثل عماد عبد الغفور. وتتعارض هذه التأويلات مع المواطنة 
المتساوية الداعية إلى التعامل مع الأقباط بوصفهم جزءًا 0 
oe‏ حي الى ارا حواري PO‏ 
السلطة والمواردء وتجنبهم الحرمان والوقوع في الاستسلام لرغبات الأكثرية. 


الخلاصة و النتائج 


OJ‏ ما حققته الثورة من انفتاح في فضاءات متعددة abo‏ بفاعلين جدد على 
الساحة المصرية» وكان من أبرزهم الحركات الإسلامية التي انتقلت بخطابها 
وأيديولوجيتها من ضيق الفضاءات إلى أوسعهاء ومن بنى التنظيم إلى بنى 
الدولة» ومن مطالبين بالاندماج» إلى مطالبين بالاندماج. واتخذت الدراسة 


<http://www.youtube.com/watch?v=kINwpyKI_qg>. (46) 


)47( فهمي هويديء «فتاوی مفخخة». نافذة مصرء 9/ 1/ 62012 على الرابط: <httpyfwww,‏ 
egyptwindow.net/Article_Details.aspx?Kind=S&News_ID=16389>.‏ 


(48) الثقافة والهوية في برنامسج j>‏ النور: http://www.alnourparty.com/page/program_‏ 
culture >.‏ 
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جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية كدراسة حالة بوصفهما أكبر 
الفاعلين الإسلاميين بعد ثورة 25 يناير. 


تفاوتت قدرات الحركتين على استخدام فرصة الفضاءات المتاحة بعد 
الشورة» وكذلك تفاوتت قدراتهم على تطوير خطابهم السياسي ورؤيتهم 
الأيديولوجية الدينية تجاه الدولة والمجتمع» ما انعكس على صيغة التحول 
في أهداف الحركتين وتكتيكاتهما كجهات فاعلة في التغيير الاجتماعي» وظهر 
تباين في مكونات بنية الخطاب الديني لدى الحركتين أثر في تطور خطابهما 
السياسي وفي تحديد التقارب والتصالح مع التعريفات المدنية المساهمة في 
عملية الاندماج الاجتماعي. 


تعتمد الدعوة السلفية على تأويلات معينة للنصوص والتعاليم الدينية 
من القرآن ,2 وهذه التأويلات لا تحمل صيغة الفرض والإجبار بالمعنى 
الراديكالى» إلا أن مآل تطبيقها سيفرض ما سمّاه عزمى بشارة «نظامًا هرميًا 
معطى كشأن مقدس»*» وبهذا تصطدم بأمرين: الأول الذين يخالفونها في 
تأويل النصوص الدينية المتعلقة بموضوع «الولاية4» فهي لا تحظى بالقبول 
من مؤسسة الأزهر وبعض الحركات والشخصيات الإسلامية» وثانيًا أن الثورة 
نزعت القداسة عن النظام السياسي والاجتماعي القائم.» لهذا ثارت cade‏ 
وافترضت من الناس أن يحددوا مصائرهم في إطار دولة وطنية حتى لو صاغوا 
ذلك OC‏ 


إن موقف الدعوة السلفية من الديمقراطيةء وهي قبول آلياتها ورفض 
فلسفتهاء جعلت من الديمقراطية موضوعًا للتنافس بدلا من أن تكون Úi‏ 
للتنافس» ما خلق حالة جدل في شأن مسأمات مفهوم الديمقراطية بدلا من 
أن Gy‏ الجهد على النقاش في شأن كيفية التحول الديمقراطي بناء على 


(49) عزمي بشارة؛ «في الثورة والقابلية للثورة:» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
62011 ص 629 <http://Avww.dohainstitute.org/release/6a25£83£-63b9-4807-8834-79 1d4a793d90>.‏ 
)50( تجتبًا لتعدد المرجعيات الدينية في مصرهء اتفق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور على 
اعتبار الأزهر المرجعية الإسلامية الوحيدة: <846 | <http://www.almasryalyoum.com/node/98‏ 


799 


O1POT 


خصوصية مصر. ومن شأن ذلك أن ينعكس على موقف الدعوة السلفية من 
دور الدولة في تنظيم الحريات ومشاركة المواطن فيهاء والتعارض مع مفهوم 
المساواة والذي جرى تعريفها في علم الاجتماع المعاصر على UST‏ «اندماج 
الناس في مجتمعهم على أصعدة: الإنتاج والاستهلاك والعمل السياسي 
والتفاعل الاجتماعي. واللامساواة هي الاستبعاد أو الحرمان أو الإقصاء عن 
هذه المشاركة». ويختلف هذا عن جماعة الإخوان المسلمين التى أسعفتها 
تجربتها السياسية أيام الأنظمة السابقة في جسر الهرّة قدر الإمكان مع ما هو 
ديني وما هو مدني» ليتحقق أكبر قدر من الانسجام في خطابها. 


يعتبر مفهوم «الولاية» من أهم المرتكزات الفقهية التي أحدثت فرقًا 
بين الحركتين. فثمة تحفظ كبير عند الدعوة السلفية على إشراك المرأة في 
العمل السياسيء لكنها مضطرة إلى الالتزام به بسبب قانون الانتخابات» 
وهو المصطلح نفسه الذي ساهم في بناء التصور لصيغة العلاقة مع الأقباط 
والأحزاب غير الإسلامية ضمن إطار الدولة والمجتمع. وهذا يختلف عن 
المرونة التي أبداها الإخوان تجاه المكونات السابقة» وأخذت الأحكام الفقهية 
لديهم طابعًا مدنيّاء ما سهل التقارب مع المفاهيم المدنية للتحول الديمقراطي 
والاندماج الاجتماعي. 


يبقى المجال مفتوحًا لدراسة الاندماج الاجتماعي وتقويمه في مصر وأثر 
ذلك في التحول الديمقراطي» والدور الذي تؤديه الحركات الاسلامية في wills‏ 
بها مفهوم الدولة والأمة» وكذلك لدراسة التحولات الفكرية لهذه الحركات 
ومدى مواءمتها لمتطلبات المرحلة. 


)51( جون هيلز cls]‏ .أ الاستبعاد الاجتماعي» ترجمة محمد الجوهري» سلسلة عالم 
المعرفة؛ 344 (الكويت: المجلس الوطني للثقاقة والفنون والآداب» 2007( ص 9. 
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= 
آرنو» dle‏ كلود: 528 
آسيا: 687 114 
آسيا الغربية: 82 


إبراهيم» سعد الدين: 101 
إبراهيم» عباس: 561 
إبراهيم» عبد الحليم: 444 
ابن أبي الضياف» أحمد: 178 


ابن خلدونء أبو زيد عبد الرحمن بن 
محمد: 061-60 6398-396 
6 409 505 676 719« 
7226-4 743 


ابن زيدان» عبد الرحمن: 184 


ابن منظورء محمد بن مكرم بن علي: 


723 6 


أبو cde‏ سلمان حسين: 752 


6784-778 6776-774 6772 
6796-795 6793-791 9 
800-799 


إدارة الإحصاء المركزي (لبئان): 413 
الإدارة الاستعمارية الفرنسية: 512- 
6 521-519¿ 6524-523 
2527-6 530-529« 6532 
5 538« 540 6543-542 

551 549 547 5 


الأردن: 6112 6423 6745 754-753 

الأرستقراطية الدينية: 505 

الأرشيف الوطني التونسي: 177 

أرنولد» توماس: 445 

أرون» ريمون: 791 

الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية 
(2008): 263« 302« 6481 
487 


الأزهر (مصر): 6248 6795 6797 
799 


إسبانيا: 6321683 510 

الاستبداد: 61416139 6156 167 
الاستبداد السياسي: 6366-365 653 
الاستبداد العسكري: 6550-549 556 


الاستبعاد الاجتماعي: 6 6268-264 


الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
(المغرب): 683 

اتفاق 1916 (المغرب): 665 

اتفاق الطائف (1989): 403 

اتفاق عدن (1989): 585 

اتفاقية سايكس - بيكو (1916): 683 


362 

اتفاقية مدريد الثلاثية بين المغرب 
وموريتانيا وإسبانيا (1975): 546 

أجانب قطر: 448 

الأحباش في اليمن: 639 

الاحتلال الأميركي للعراق (2003): 
61 71 115 

الاحتلال الإيطالي لليبيا (1912): 83 

الاحتلال البريطاني لليمن الجنوبي 
(1839): 33« 623 

الاحتلال البريطاني لمصر )1882( 
83 

الاحتلال الفرنسي للمغرب الأقصى 
(1912): 678 


الأحمرء عبد الله بن حسين: 592 

الأخوان المسلمون في سورية: 364 

الأخوان المسلمون في مصر: 235 6233 
1 6243 6251 6255-254 
330-328« 334« 6769-767 


804 


استقلال موريتانيا )1960(: 6534 
1537-536 1544-543 6546 
684 


الاستيعاب: 132658 

الاستيعاب الاجتماعي: 447 
الأسدء حافظ: 364( 381370 
إسرائيل: 234.109 555» 754 


الإسلام: 136-133 6156 6243 
424. 1447-444 6497-496 
1 530 6591 600« 665- 
226466 

الإسلام الأصولي: 425 

الإسلام السياسي: 6135 6212-211 
234-3. 241. 243. 6337 
424 


أسلمة الدولة: 71 
إسنستادت» صامويل: 577 
الأسود العنسي: 591 
الاشتراكية: 628 689 
الأصالة الثقافية: 483 
الإصلاح الاجتماعي: 54 
الإصلاح الديمقراطي: 695 
الإصلاح الزراعي: 364« 628 
الإصلاح السياسي: 54ء 433 


-297 6285-275 2272-0 
654 4621303-29 


الاستبعاد الاقتصادي: 57( 276 

الاستبعاد الثقافي: 276 

الاستبعاد السياسي: 276 

الاستتار بالمألوف: 410 

الاستخبارات السوفياتية (كي. جي. بي): 
117 


الاستعمار الفرنسي لتونس (1881): 
3 678 


الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830): 
3 503. 678 


الاستعمار الفرنسى للمغرب )1881( 
l 83‏ 

الاستعمار الفرنسى لموريتانيا )1900( 
2 505-504« 0525 528 

الاستقرار الاجتماعي: 3016155 

الاستقرار السياسي: 2155 322 

الاستقلال الداخلي الأفريقي: 522 

استقلال سورية (1943): 363-362 

استقلال القضاء: 164. 720 

400 :(1943) ob استقلال‎ 

استقلال ليبيا )1951(: 682 


الاقتصاد الصناعي: 462 

الاقتصاد العالمي: 462 

الاقتصاد العربي: 484 

الاقتصاد الفرنسي: 355 

الاقتصاد في بلاد الشام: 355 

الاقتصاد القطري: 474 

الاقتصاد ما قبل الصناعي: 396 

اقتصاد المعرفة: 630 6441-440 6456 


6470 6466-465 463-461 


482-481 
الاقتصاد المعيشي: 581 
اقتصاد الموارد: 441 465 
الاقتصاد الوطني الجزائري: 687 
الإقصاء: 104-103 
الإقصاء الاجتماعي: 622 65( 669 
2271-0 4652 6690 757 
الإقطاع العصبوي: 352-351 
الأقليات: 624-23 771697 
الأقليات الإثنية: 67 
أقليات دارفور: 109 
الأقليات الديئية: 664 93167 6144 
5 665 


الأقليات العربية: 689 92 695 101- 
102« 6114 119 122-121 


wrelod 


806 


الأصولية: 158 

إضراب التلاميذ الزنوج في موريتانيا 
)1979(: 552 

اضطرابات عام 1966 (موريتانيا): 540 

اعتصام الأقباط أمام مبنى التلفزيون في 
ماسبيرو في مصر (2011): 235- 
236 


الإعلام الرقمي: 467 

الإعلام القبطي: 235 

إعلان الألفية الثالثة: 295 

أفريقيا: 83« 87« 501« 6509 6533 
6 542 554 584 

أفريقيا الغربية: 551536516 


أقباط مصر: 626 66» 108( 6209 


6246-225 2223 «6217-211 


6767 6336 6288 6256-250 


6798-794 6791 6772-771 


800 
الاقتصاد الافتراضي: 481 
اقتصاد الإنتاج: 470 

اقتصاد التصنيع: 399 

اقتصاد الحرب: 412 

الاقتصاد الريعي: 581 

اقتصاد السوق: 6399 5812425 
اقتصاد السوق الاجتماعي: 377 


الأمة الديمقراطية: 770 
الأمة العربية: 444 
الأمة الليبرالية: 582 
الأمة المدنية: 582 
الأمة اليمنية: 6571 575 
الأمر القانوني الموريتاني الرقم 127/ 
83 549 
الأمم المتحدة: 256 93 
- اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة 
)1955(: 423 
- وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين (الأونروا): 752 
الأمن الاجتماعي: 6271 6302-301 
l 304‏ 


الأمن الاقتصادي: 271 302 304 
الأمن الغذائي: 640 

الأمن القومي المصري: 291 

الأمن الوطني السوري: 350 

أميركا انظر الولايات المتحدة 
أميركا اللاتينية: 292 114 

الإنتاج الاجتماعي: 1606152149 
انتخابات ما بعد الصراع: 319 


الانتداب الفرنسى على سورية (1920- 
6 2350 745 


الأقليات العرقية: 68 

الأقليات في جنوب السودان: 109 

الأقليات المذهبية: 144 

إقليم أزواد (شمال مالي): 510-508 

إقليم تندوف (جنوب غرب الجزائر): 
510-509 


إقليم الساقية الحمراء (الصحراء الغربية): 


510-509 

إقليم وادي الذهب (الصحراء الغربية): 
510-509 

أكاديمية الإعلام )99 (: 468 

أكراد سورية: 669 108 

108 669 العراق:‎ ot si 

الإمارات العربية المتحدة: 466( 477- 
478 

الأمازيغ في المغرب العربي: 108 

الأمازيغية: 701 

إمبراطورية الروم: 134 

إمبراطورية فارس: 134 

الإمبراطورية العثمانية: 80( 83-82» 
84 354-351( 6358-357 
498 


الأمة الإسلامية: 444 


الأمة الأميركية: 323 


575-574 335 1 

الاندماج الطائفي: 408 

الاندماج العصبوي: 410 

الاندماج القومي: 136 

الاندماج المدني: 410 

الاندماج المهني: 420 

الاندماج الوطني: 576 

أندوء تاداو: 476 

إنغلبيرت» بيار: 97 

إنغلزء فريدريك: 742 

انقلاب 3 آب/ أغسطس في موريتانيا 
(2005): 696 

الانقلاب الأبيض في تونس (1987): 
l 695‏ 

الانقلاب البعثى فى موريتانيا (1987): 
553 0 

الانقلاب الزنجى فى موريتانيا )1987( 
552 

الانقلاب العسكري في موريتانيا 
l 547 :(1978)‏ 

الانقلاب الموريتاني (2003): 555 

الانقلاب الموريتاني (2008): 560- 
564.561 


إنكلترا انظر بريطانيا 


الانتداب الفرنسي على ILJ‏ (1920- 
1946(: 400 

انتفاضة تشرين الأول/ أكتوبر 1988 
(الجزائر): 695 

انتفاضة الخبز في تونس (1984): 695 

انتفاضة الخبز في اليمن (2005): 646 

انتفاضة الدباغين في مدينة فاس المغربية 
(1873): 186 

انتفاضة مدينة الزويرات في موريتانيا 
(1968): 544-543 

انجاي» يحيى: 524-523 

الاندماج الاجتماعي في لبنان: 420 

الاندماج الاجتماعي في مصر: 6212 
6215-214 2261 6272 6765 
7 269 794 800 

الاندماج الاجتماعي في المغرب الكبير: 
3 666-665« 674-669« 
6 73167116700 

الاندماج الاجتماعي في اليمن: 6574 
3 616-615« 4624 6627 
0 636« 638. 6647-646 
9 651. 655-653 

الاندماج الاقتصادي: 6410 420 

الاندماج السياسي: 657 661 664 6309 
315-311« 6319 6323 6326 


rge LOG 


باور» برونو: 142 

البايات في تونس: 182 

بايار» Ole‏ فرنسوا: 584 

البحث العلمي: 3 246-45 484- 


485 


البحر الأبيض المتوسط: 6353 6397 
69 502 


البداوة: 749 

البداوة السياسية: 556 

بدران» راسم: 444 

796 محمد:‎ arts 

برانكاتي» داون: 100 
براهيمي» عبد الحميد: 727 
براون» غراهام: 100 

برج خليفة: 486.457 

برج العرب: 457 

البرجوازية الخاصة: 554 
البرجوازية العربية: 535» 549 
برکات» حليم: 365 758 
البرلمان الفرنسي: 524-522 
البرلمان المغربي: 720 
برنار» كلود: 40» 42 


برنشفيك» روبير: 179 


الأنوثة: 153» 156 
Jal‏ الشوكة: 499» 503» 510 


أوروبا: 80» 63166114 6354 6399 
1446 502-501« 554 772 


أوروبا الشرقية: 97671 
أون» روجر: 65 
أوين» ألس: 621 
إيدفينسون» ليف: 464 
إيران: 666 593 651.605 788 
إينالجيك» خليل: 355-354 
الأيوبيء نزيه: 60 

دب- 
باباء سيديا: 504 
باخوميوس (UYI)‏ 6248 252 
باروت» محمد جمال: 379 
باري» بريان: 276 
باري» Sop‏ :508( 537 
باسنتي (القس): 796 
باصرة» صالح: 604 
باصمبولي (الزعيم الزنجي): 540 
بالاندييه» جورج: 743-742 


بانياس (سورية): 6368 385 


بن جديد» الشاذلي: 728 

بن حنناء صالح: 555 

بن صالح» أحمد: 688 

بن علي» زين العابدين: 6695 6713 
726 

بن يوسف» صالح: 531 

البناء حسن: 792 

البنك الدولي: 6415 6554 723 

بوتفليقة» عبد العزيز: 729 

بوردو» جورج: 579 

بورديوء بيار: 513 

بورقيبة» الحبيب: 530( 6683 6685 
2» 695 7224713 726 


بورمان» نيلز-كريستيان: 324 
بوضياف» محمد: 728 
بوكماستر» لوك: 3 265« 267— 


272 8 


بومدينء هواري: 687-685( 6724 
728-726 

بويلي» كاترين: 97 

بيان الزنجي الموريتاني المضطهد: 
552 

بيرغهام» ج.: 276 

بيرمان» إسحق: 6264 273 

810 


برهامي» ياسر: 6787-785 790( 
3 797 

بروبيكر» روجرز: 102 

بري» بريان: 407 

بريطانيا: 83» 397 682» 6717 745- 
747 


بشارة» عزمي: 0337 0365 799 
البشري» طارق: 623 75 
البطالة: 6278 6417-412 6650 690 
بطالة الشباب: 292 

البطالة المقئعة: 418 

بعئة إيرفد الفرنسية: 410 
بعلبكي» أحمد: 391629 

بكارء نادر: 788 

بکتاش» خالد: 549 553 

بلء دانیال: 116 

بلاد السودان: 497» 6499 501 


بلاد الشام: 83« 6351 6354-353 
6357 6397 677 


بلاد شنقيط: 509 

بلايدسء ليسا: 332 

بلجيكا: 321.83 

بلقزيزء عبد الإله: 65 

بن cal‏ أحمد: 2686 727-726 


التحالف الإسلامي (مصر): 6329 795 

التحالف الديمقراطي من أجل مصر: 
778 

التحديث: 6550 6672 6674 747 

التحديث الإداري: 542 

التحديث الاستعماري: 1512+510 
5 525 

التحديث السياسي: 540 2542 672 

التحديث المالي: 542 

التحضر: 749.196 


التحول الديمقراطى: 6132670 135» 
144« 167¿ 309. 6316-314 


6575 6373 6339 6327 9 
6794 6791 6778 6771 6586 
800-799 


تداول السلطة: 7156713 
ترييف المدن: 2143 165 
التسامح: 7 485 
التسلح: 728 

التسلط: 156 

التسلطية: 727 

التسلطية التنافسية: 71 
التسيير الذاتي: 727 


تشرشل» ونستون: 745 


بيروت (لبنان): 6409 6413 417 
بيسلاي» فرانسوا: 521 

البيض» علي سالم: 2573 587( 600 
البيضاء (محافظة يمنية): 6641 645 
البيعة الخاصة: 184-183 

البيعة الريفية: 195 

البيعة العامة: 184-183 

البيعة القبلية: 195 

البيعة المدينية: 195 

بيغول (القس): 796 

بيك و.: 263 


التبعية: 139 

تجارة التجزئة: 631 

تجارة الجملة: 631 

التجارة الغربية: 353 

تجارة القوافل: 501 

التجديد الثقافي: 407 

التجزؤ الهرمي: 107 

التجمع الدستور ي الديمقراطي (الجزائر): 
684 


التجمع اليمني للإصلاح: 6587 6590 


632 


ALPO 


6693 6589-588 584 2 
787 750 


التعددية الطائفية: 402 

التعددية العرقية: 63 

التعددية القبلية: 617 

التعددية القومية: 445 

التعددية النقابية: 533 

التعريب القسري: 145 

التعزيب: 713 

التعصب: 447 

التعصب القبلي: 749 

التعليم الاشتراكي الإلزامي: 628 
التعليم الجامعي اليمني: 597 
التعليم الخاص في لبنان: 405 
التعليم الديني: 625 

التعليم الطائفي: 407 

التغيير الاجتماعي: 622 36( 54-642( 


6598 «301 6294-293 .167 
799 «768 


تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية 
)2011(: 228 

التفكك الاجتماعي: 576-574( 590( 
7 655 

التفكيك المجتمعي في الأردن: 6739 
6 760 


التضامن الاجتماعي: 398 
التضامنية الهوياتية: 69 
التضخم: 650 

التضمين: 57 

التطبيع مع إسرائيل: 425 
التطور الثقافي: 510 


تظاهرات الطلاب الزنوج في نواكشوط 
)1966(: 539 


تظاهرة سوق الحميدية (2011): 366 

التعاقد الاجتماعي: 723 

التعايش الاجتماعي: 652 

التعدد الهوياتي: 767 

التعددية: 221( 6424 447 

التعددية الإثنية: 63 222 

التعددية الاجتماعية: 589 

التعددية الثقافية: 629 635 659-58 
7 394-393« 6621-620 
767+ 770 


التعددية الحزبية: 627 6315 6320 
4 6329 6331 6335 6337 
525( 528 6533 6586 588— 
9 684. 6693-692 6712 
6778 795 


التعددية السياسية: 522( 6534-532 


التنظيم القبلي: 624 
التنظيمات العثمانية: 353-352 
- خط شريف كلخانة (1839): 
2 356 
_ خط همايون (1856): 352 


التنمية الاقتصادية: 6165-164 6350 
02 469 


التنمية الإنسانية: 6165-164 274 

التنمية البشرية: 6165-164 6274 
411. 423-422 

التنمية الثقافية: 382.350 

التنمية الجنسانية: 423-422 

التنمية السياسية: 6350 382 

التنمية العمرانية: 463 

التنمية العمرانية المعرفية: 465 

التنمية المستدامة: 6440 480-477 

التنوع الإثني: 114 

التنوع الإثني العربي: 669 120 

التنوع الاقتصادي: 467 

التنوع الثقافي: 171 6455-454 771 

التنوع الديني: 101 

التنوع الطائفي: 406 

التنوير: 7306711 


التهجين الإثني: 59 


تقسيم العمل: 63» 6158 396» 399 

التقليد: 139 

التقية: 410 

التكامل الاجتماعي: 263 6268 6296 
301-300« 653 


التكامل الوطنى: 6 6 6625 6628 


655 

التكنوبيروقراطية: 688-687 

التماسك الاجتماعي: 269-68« 
271« 276-275« 6302 304 

التمايز الثقافي: 795 

تمدين الريف: 1656143 

التمكين الاجتماعي: 622 6271 302- 
304 

التمكين الجنساني: 422 

التمييز الاجتماعي: 639-638 

التمييز الاجتماعي ضد المرأة: 639- 
640 

التميبز الديني: 643 

التمييز العتصري: 155 

التنافس السياسي: 324 

التنشئة السياسية: 667 

التنشئة الطائفية: 407 


تنظيم القاعدة: 6 648 651 


التيار السلفى فى مصر: 6233 238- 
9 6241 6247 6772 6775 
789-786« 797 


التيار السلفي اليمني: 591 
التيار الصدري في العراق: 368 


درش - 


الثقافات التقليدية: 117 

الثقافات الفرعية: 696 1176107 

الثقافات الوطنية المحلية: 455 

ثقافة الاستتباع: 42 

الثقافة الدينية: 95 

الثقافة الذكورية: 6287 298 

الثقافة السياسية: 668( 6672 6708 
6711 6719-718 778 

الثقافة السياسية الريعية: 583 

الثقافة الشمولية: 546 

الثقافة العالمية: 453 

الثقافة العربية الإسلامية: 501.445 

الثقافة الفرعية اليمنية الجنوبية: 600 

الثقافة الفرعية اليمنية الشمالية: 600 

الثقافة الفرنسية: 475 

الثقافة القبلية: 617.597 

ثقافة المأسسة: 711 

الثقافة الوطنية: 519» 530 


التهميش الاجتماعي: 2 4263 267» 
652.288 


التهميش الثقافي: 122 288 

التهميش السياسي: 622 288 

التهميش الطائفي: 644 

التوحيد القومي: 132 

التوحيد الوطني: 132 

التوظيف العام: 377 

توكفيل» أليكسي دي: 163-162 

توماسءه ماثيو: 1263 6265 267- 
268 


تونس: 625 666 669 6171 6173 
177-175« 6182-179 186- 
187« 189« 6203-197 6327 
6 423« 530¿ 2536 6669 
676« 679« 683-681. 685- 
6 688+ 6692-691 6694 
6 703« 707« 6710-709 
4 717-716« 6723-720 
6725 6730-729 785 

تونس (مدينة): 6179-178 182- 
3 2185 6191-190 6193 
200-196« 202 

التيار الإسلامي في مصر: 6226 241- 
4 6247-246 2255 6337 
779 


UPOTA! 


-228 2223 6216-211 9 
6250-249 (245-240 7 
6264 6261 6256 «253-252 
6280 6278 «275-270 +268 
6302-293 1289 2285 3 
6369 6334-332 6327 71 
6776 6774 6772 6769 6767 
-791 6789-785 «781 «778 
799-794 2 

ثورة المعلومات: 6160 462 

الثورة اليمنية )2011( 633-32 661 
6649-647 653 655 


-¢- 
الجابر» سلطان: 479 


الجابري» محمد عابد: 6134 6136 
154 


246 عماد:‎ cole 

الجامعات القومية: 81 

الجامعة الإسلامية: 80 

الجامعة التركية: 81 

الجامعة الدينية: 23ء 81 

جامعة ذمار (اليمن): 596 
الجامعة السياسية: 81 

جامعة صنعاء (اليمن): 597-596 


الثورات العربية: 30-29« 61. 6366 
6.431.393 433 


ثورة 1919 (مصر): 232 


ثورة 23 تموز/يوليو 1952 (مصر): 
275 


ثورة الاتصالات: 2160 452› 463 

الثورة الإسلامية في إيران (1979): 
5 605 

الثورة الأميركية (1774): 705 

ثورة أيلول/ سبتمبر اليمنية )1962( 
2 624 

ثورة تشرين الأول/ أكتوبر اليمنية 
)1963(: 602 

الثورة التونسية (14 كانون الثاني/ يناير 
2011(: 61 


الشورة السورية )2011(: 628 667 


6369-366 «351-349 7 
381 6379-376 6372-371 


الثورة السورية الكيرى )1925(: 359 
الثورة الصناعية: 6160 397.196 
الثورة الفرنسية (1789): 705 

الثورة الليبية (2011): 61 


661 636-35 227-26 71 
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الجزائر: 666 6112 6196 510 6536 
669. 1676 679-678( 681- 
688« 692-691« 696-695« 
707-706« 710-709« 713- 
714« 6718-716 720 722- 
723« 728-727 


الجزر النخيلية: 457 

جزيرة جربة: 193 

جزيرة السعديات: 476-475 

الجزيرة السورية: 359 

الجزيرة العربية: 82 

الجلاء الفرنسي عن سورية (1946): 
362 

جلبيء علي عبد الرازق: 261626 

الجماعات السياسية العربية الحديثة: 23 

الجماعات القومية: 144 

الجماعات المذهبية: 144 

جماعة الحوثي (اليمن): 6594-593 
606 

الجماعة الدينية: 682 144 

الجماعة السياسية: 623 675 680-77 
2 87 

جماعة الشباب المؤمن (اليمن): 593 

جمعية الاتحاد والترقي: 81 

الجمعية التأسيسية المصرية: 248-247 


الجامعة العربية: 81 
جامعة عمران (اليمن): 596 
جامعة وهران 
- مركز البحث في الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية والثقافية: 710 
جان» فرير: 521 
جانسن» ث.: 6263 6268 6270 272 
الجباعي» جاد الكريم: 4 129 
جبل الدروز: 360-359 
جبل العرب: 352 
جبل العلويين: 359 
جبل لبنان: 357 6402 6413 417 
- قضاء كسروان: 412 
جبهة الإنقاذ الإسلامي (الجزائر): 718 
جبهة التحرير الوطني (الجزائر): 683- 
692.684 706 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة 
العامة: 368 
الجبهة القومية (اليمن): 624 628 
جرائم الانتقام الجماعي: 6376-375 
378 
جرائم الخطف: 374-373 
جرائم الكراهية: 376-375» 378 


جريس ٠»‏ رفيق: 252 


جیليانوء إليز: 102 
جین» إيرين: 99 
دح - 

الحافظ» ياسين: 136 

حالة السّيبة: 6180.37 6496 6499 
4 6515 519 

حامد, رأفت: 796 

الحبيب» رفيق: 796 

حجازي» مصطفى: 156 

الحداثة: 2.139 6149 6268 6362 
6453 7306711 


الحداثة السياسية: 508( 670 
الحداثة الغربية: 362 

الحداثة المتأخرة: 269 
حديد زها: 476 

حديقة بينالي (أبو ظبي): 476 
الحراك التونسي: 725 


الحراك الجنوبي في اليمن: 632 574- 
575« 603-601. 6606-605 
650-649 

الحراك العربي: 6725-724 729- 
732.730 

الحرب الأميركية على Gl all‏ )2003( 
593 


جمعية الشورى العثمانية: 80 

الجمعية الوطنية الموريتانية: 533 

الجمهورية العربية اليمنية: 583( 585- 
6 593 

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية: 
585-584 593 

جميل» فلوباتير (القس): 237 

الجنزوري» كمال: 781 

جنوب أفريقيا: 539.106 

جنوب الصحراء الأفريقية: 114 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
في مصر: 284 

الجودة الاجتماعية: 6263 6270 273 

جورداني» بول: 762 

الجوف (محافظة يمنية): 2641 645 

جيري» فرانك: 476 

جيش الشرق الفرنسي: 360 

الجيش العربي: 746 

الجيش الفرنسي: 511» 542 

الجيش المصري: 6231 238 

الجيش الموريتاني: 1545 564-560 

الجيش اليمني: 6596-595 625- 


653 643 1634 6296 


الجيش اليمني الجنوبي: 600 
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الحركة الإسلامية في موريتانيا: 555 

حركة «أقباط بلا قيود»: 253 

حركة التنسيق النقابية (لبنان): 419 

الحركة الحوثية في اليمن: 632 574- 
5 645-644« 651-648 

الحركة السلفية: 137-136 

الحركة القومية: 6135 137 

الحركة القومية الزنجية: 555 

حركة المقاومة الإسلامية - حماس 
(فلسطين): 751 

الحركة النسوية النقدية: 153 

الحركة النقابية: 294 

الحركة الوطنية: 137-136 

الحركة الوطنية في المغرب الأقصى: 
694 

الحركة الوطنية المغربية: 6535 683 

الحركة الوطنية الموريتانية: 6510 516» 
0524-523 526 545 547 

الحركة الوطنية اليمنية: 599 

حروب صعدة (2010-2004): 6591 
4 635. 646 

الحرب السادسة (2009): 594 
الحريات الشخصية: 2164 434 
الحريات العامة: 7016164 


الحرب الأهلية اللبنانية )1975- 
0 401 413 

الحرب الأهلية اليمنية (1994): 633 
574-3. 576« 587« 590« 
595-594 601-599« 606- 
7 616 635-632« 646« 
655-654 

الحرب الباردة: 592.454 


6593 :)1991 - 1990) الخليج‎ o> 
630 


حرب الرمال بين الجزائر والمغرب 
(1963): 546 

حرب E‏ الكبرى )800 ه): 497 
الحرب العالمية الأولى (1914- 
8 034 83« 6136 6503 

1 745 
الحرب العالمية الثانية )1945-1939( 
651621 6416 52265126505 


الحرب العراقية - الإيرانية )1980 - 
8 593« 605 


الحرس الجمهوري اليمني: 626» 6634 
60 

الحركات الإسلامية المصرية: 35» 
765« 769-767« 6773-772 
777« 798« 800 


حركات التحرر الوطني: 84« 97-86 


حزب البعث العربى الاشتراكى (العراق): 
l l 156‏ 

حزب التجمع (مصر): 6244 779 

حزب التجمع الموريتاني: 6522 532 

الحزب التقدمي الموريتاني: 523» 529 

حزب الجمهورية الموريتاني: 529 

الحزب الحر الدستوري التونسي: 531» 
683 713 

حزب الحرية والعدالة (مصر): 333- 
4 778 796 

حزب الحق اليمني: 606 

حزب الدستور (الجزائر): 684 

الحزب السوري القومي الاجتماعي: 
364 

حزب الشعب (مصر): 331 

حزب الشعب الموريتاني: 6528-527 
534-531( 6538 544( 6547 
551 

- مؤتمر الحزب )51966 مدينة 
العيون): 6528 544 
- مؤتمر الحزب (1968): 542 

حزب العدالة والتنمية (المغرب 
الأقصى): 708 

حزب العمال الكردستاني: 367 


حزب العمل (مصر): 9 278 
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الحريات المدنية: 424 

حرية الأسواق: 584 

حرية الاعتقاد: 444 

الحرية الاقتصادية: 167 

حرية الانتخابات: 717 

حرية التعبير السياسي: 321 
الحرية الثقافية: 771 

الحرية الدينية: 66 

حرية الرأي: 525 

الحريري» رفيق: 4136401 
حزب الله (لبنان): 6368 374 
حزب الاتحاد السوري: 80 
حزب الأحرار (مصر): 778 
حزب الاستقلال السوري: 747-746 
حزب الاستقلال (المغرب): 683 


الحزب الاشتراكي الجديد (تونس): 
68 


الحزب الاشتراكي الدستوري (تونس): 
692 


الحزب الاشتراكى اليمنى: 4 6587 
0 600 2606 630-629« 
6634-2 638 
6 64 368 6370 377 


الحقوق الاجتماعية: 6267-266 6269 
302 

حقوق الأقليات: 6105 6336 782- 
783 

حقوق الإنسان: 693 698 6163 6166 
287-285« 6295 297« 299- 
6401301 6701 710 

الحقوق السياسية: 6164 6267-266 
269« 302.281 

الحقوق المدنية: 6164 6267-266 
269« 302 

حقوق المرأة: 794 

حقوق المواطن: 166 

حلب (مدينة): 6355-353 6363 
017 379 

حلف شمال الأطلسي (الناتو): 115 

الحلفاوي» جيهان: 792 

حمد بن خليفة آل ثاني (أمير قطر): 470 

حمدان» حسن (مهدي عامل): 378 

الحمدي» إبراهيم: 626-625 

حمص (مدينة): 6349 6363 368- 
369+ 372-371 6376-374 
8 385-380 

الحملة الفرنسية على مصر (1798): 
503 


حزب اللامركزية الإدارية العثماني: 680 
82 

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: 
244 

حزب النهضة الوطنية (موريتانيا): 6522 
5335316527 

حزب النور (مصر): 6334-333 6775 
788-786« 791« 794« 798 

الحزب الوطني الديمقراطي (مصر): 
288« 6332-328 336 779 

- وثيقة المبادىء الأساسية: 285- 
256 

حزب الوفاق الموريتاني: 25222 524 

حزب الوفد (مصر): 6244 6329-328 
4 779-778 

الحسن الثاني (ملك المغرب): 6535 
685 

الحسين بن طلال (ملك الأردن): 748 

حسين بن علي (الباي التونسي): 190 

حسين» صدام: 593 605 

الحص» سليم: 725 

الحضارة الغربية: 446» 504 

الحضارة الفرنسية: 517 

حضرموت (منطقة يمنية): 6617 627- 
628 


wrelod 


الخصخصة: 366( 1554 6690 723- 
724 

خصخصة الدولة: 554 

الخطة الخمسية للتنمية الاجتماعية 
والاقتصادية في مصر (2001- 
2 284 

الخلافة الإسلامية: 6774 797 

795 ماهر:‎ ale 

الخليج العربي: 630 6106 6372 
1414-413 1429 6432-431 
5 6442-441 6449 6453 
5 6461-460 6477-476 
480. 482. 6486-485 559 
3 6605 630 


= 
الداروينية الاجتماعية: 155 
داكار (السنغال): 6527 5416532 
الدباس» خالد: 755 
دبي (الإمارات العربية المتحدة): 630 
0 453 6460-456 466- 
7 476 481 487-486 
الدخيلء نائل: 374 
دريشء بول: 587 
الدساتير المغاربية: 6707-706 709- 
7194710 
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حمودة باشا: 203 

حوادث 1840 - 1860 (جبل OLS‏ 
353 

حوادث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 
(الولايات المتحدة): 693 456 

حوادث أمبابة في كنيسة مارمينا في مصر 
)2011(: 235-234 

حوادث الحجرية فى اليمن )1978( 
l 627‏ 

حوادث خريف 1988 (الجزائر): 692 

الحوادث الطائفية فى مدينة حلب 
l 353 :(1850)‏ 

الحوادث الطائفية في مدينة دمشق 
)1860(: 353 


حوادث ماسبيرو فى مصر )2011( 
238-7 240. 242« 245- 


6 256 
حوادث نجع حمادي في مصر (2010): 
230.228 
حوار الحضارات: 446 
الحوار القومي (مصر): 291 
الحوثي» حسين بدر الدين: 591 
حوراني» ألبرت: 101 
Eag‏ 
خزاعله» عبد العزيز: 634 739 


الدعوة السلفية (مصر): 635 767- 
769« 775-774« 6777 784- 
787« 791-789« 6793 797- 
800 


دمشى: 6357-353 6360-359 6363 
4371 379 


الدمقرطة: 1 6712-711 6714 
718 


دمقرطة السلطة: 713-711 

دمقرطة المشاركة السياسية: 6711 
716-714 

دوبريه» رجيس: 546 

الدوحة (قطر): 440. 6456 6466 
470-9. 474 486-485 

دوركهايم» [ميل: 2176 396 619 

دوفرجيه» موريس: 619 

الدولة الأردنية: 634 2739 6741 
2746-4 2751 2754 756 


دولة الاستقلال (موريتانيا): 531» 536» 
545 

الدولة الإسلامية: 788 

دولة الأمة: 2579 583-582 

دولة الأنباط: 496 

الدولة الباتريمونيالية الجديدة: 577- ٠‏ 
578 
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دستور 1946 (فرنسا): 522 

دستور تونس لفاتح حزيران/ يونيو 
9: 706 

الدستور التونسي لعام 2004: 720 

دستور الجزائر )1963(: 706 

دستور الجزائر (1989): 692 6695 
3 7218 

دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا: 400 

دستور دولة الوحدة اليمنية (1991): 
573 

الدستور العراقي: 71 

الدستور اللبناني: 400 

الدستور الليبي (1951): 706 

الدستور الليبي (1969): 707 


الدستور المصري: 7 05 6288 
327 


دستور المغرب الأقصى )1962( 
4 692: 706 
دستور المغرب الأقصى (2011): 729 


548 


الدستور الموريتانى )1991( 548- 
549 


الدستور اليمنى: 588 


الدولة العربية الإسلامية: 398 

دولة العلويين: 358 

دولة القانون: 250 

الدولة القطرية: 23» 507» 6665 673 

الدولة القومية: 6132 160 6269 578 

الدولة المجالية: 625 6171 6173 
6176-175 6192 204-203 

الدولة المخزنية: 25ء 204 

الدولة المدنية: 1253 4400 788 

الدولة المدنية الحديئة: 794 

دولة المرابطين: 497 

الدولة المعاصرة: 116 

الدولة المملوكية: 351 

دولة المؤسسات: 729 

الدولة والقبيلة: 6617 622 


الدولة والمجتمع: 3 6219-216 


6624-622 «618 «255 2 
674 6629 


الدولة الوطنية: 631628 6133-132 
5 160. 6349 6365 6493 
6495 6508 6515 519 6523 
5 4530 532( 6536-535 
6 550« 559 6563-562 
6 579+ 583-582« 6590 
5 669 1674 677 6698 
772.700 


دولة البربر: 134 

دولة البيضان: 552 

الدولة التسلطية: 21 141 

الدولة التقليدية: 674 676 

دولة جنوب السودان: 93 

الدولة الحديثة: 633-32 52-51( 59( 
1 65 139 141 63116194 


6674 6672 .670 617 5 
744 6741 6733 6729 6717 


دولة الخلافة: 675 

الدولة الدستورية: 142-141 

الدولة الدينية: 497 

الدولة الرعوية في اليمن: 6571631 
6578-575 583 

الدولة الريعية: 434 

الدولة السلطانية: 33» 676-673 

الدولة السلطانية الحديثة: 141 

الدولة السياسية: 140 167 

الدولة السياسية الحديثة: 1606155 

الدولة العثمانية انظر الإمبراطورية 
العثمانية 


دولة العجم: 134 
الدولة العربية: 22ء 649 52-51( 59- 
60 64. 270-68 758 
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و 
ذكرى عاشوراء: 406 
Spe‏ 
رابطة الدين: 78 
رابطة اللغة: 78 
رابطة النسب: 79-78 
رازاك إيفون: 524-523 
رأس المال الاجتماعي: 6292 304 
رأس المال الاجتماعي الافتراضي: 292 
رأس المال البشري: 303 
رأس المال الثقافي: 304 
رأس المال الرمزي: 513 
الرباط (مدينة مغربية): 4566191 
الرعوية: 24ء 6129 139 
الرعوية المحدثة: 156 
الرفاهية الاجتماعية: 6279 297 
روبرتسون» رولان: 693 116 
روسوء جان جاك: 715 
روسيا: 80671 
رياء داغلاس: 316 
الريع النفطي: 626 
ريف حماه: 386-385 


ريلي» بنيامين: 320 


الدولة الوطنية الحديثة: 676 

الدولة اليمنية: 6613 630 

الدولة اليهودية في فلسطين: 80 

دولنة المجتمع: 691 

دویتش» كارل: 6681 683 

دوید» يحيى: 604 

الديري» مكارم: 792 

دیکرز» ه. : 6268 6270 272 

ديلانتي» جيرار: 263» 269 

الديلمي» عبد الوهاب: 590 

الديمقراطية: 656 671 680 6100 
5 6139 6155 6167 6241 
3 1290-289 292« 294- 
295« 6299 6301 6316 6319 
6 6350 2366 6386 6575 
4 6711 6715-714 6718 


6789-787 6777 6727 1 
799 


الديمقراطية التعددية: 533( 547( 
558-557 

الديمقراطية التوافقية: 29 6401 403 

الديمقراطية الحديثة: 561 

الديمقراطية الليبرالية: 577 


الدين اليهودي: 644 


سلسلة الرتب والرواتب (لبنان): 419 

سلطان بن عبد العزيز (الأمير السعودي): 
592 

سلطة الدولة: 143 

السلطة المركزية: 6189-188 676 

سليمان» عمر: 281 

سميثء آدم: 425 

السنغال: 517» 4532 553 

السنوسي» محمد إدريس: 682( 724 

112 6B2 السودان:‎ 

سورية: 624 666 683 6112 131» 
2355-4 2358 2360 6384 
6 423 746-745 

سوريئزء جيسون: 102 

السوسيولوجيا الاستعمارية: 672» 676 

السوسيولوجيا التاريخية: 671 

سوسيولوجيا الدولة: 670 

سوق العمل اللبناني: 413 

سومنرء وليم: 696 117 

السياسات الاستعمارية: 518» 677- 
678 

سياسات الإصلاحات الهيكلية: 417 

السياسات الأوروبية: 82-81 


سياسات تحرير الأسواق: 6413 417 


825 


رینان» إرنست: 582( 587 


J 
797 6253 زاخرء كمال:‎ 
71365816519 6514 6417 الزبونية:‎ 
560 6558-557 الزبونية السياسية:‎ 
560 الزبونية المؤسسية:‎ 
638 زراعة القات:‎ 
249 زكيء أندريه:‎ 
590 الزنداني» عبد المجيد:‎ 
553-552 540-539 الزنوج:‎ 
164 الزواج المدني:‎ 
400 الزواج المدني الاختياري:‎ 
- س‎ - 
347 ›28 ساتيكء نيروز:‎ 
462 ساسن» ساسكيا:‎ 
100 ساندلر» صموئیل:‎ 
51 جوزيه:‎ cal 
461-460 السايق» حمود:‎ 
705 سبینوزاء باروخ:‎ 
-593 »460 »381 6112 السعودية:‎ 
651 625 06 4 


سكوت» بوم: 457 
سلامة» غسان: 522 


الشرعية الديمقراطية: 693 

الشرعية العقلانية: 695 

الشرعية الوطنية: 684-682. 2692 
695. 712706 

شرف» عصام: 1236 238 

شرق آسيا: 397 

الشرق الأدنى: 84 

شرق الأردن: 83 747-745 

الشرق الأوسط: 84 6115 6224 


6482 6467-466 6460 6254 
485 


شركة سنيم (موريتانيا): 555-554 
شركة الطباعة والنشر (مصر): 780 
شركة الغزل والنسيج (مصر): 780 
شركة مايكروسوفت 
وحدة التعريب: 467 

شركة المحاجر (مصر): 780 
شركة مناجم الحديد الموريتانية 

(ميفرما): 544-543. 682 


الشريعة الإسلامية: 6136 6255 774- 
5 2283 2288 2290 6796 
798 


الشعب الأفريقي: 83 


شعب البيضان: 2509-507 514 


السياسات الفرنسية: 361 
السياسات الليبرالية الاقتصادية: 379 
سياسات الهوية: 144 
سياسة إعادة التقويم الهيكلي: 723 
سياسة التغريب: 537 
سياسة فرّق تسد: 231 
سيدرمان. إيريك: 103 
سيدمان» ستيفن: 99 
- ش - 
الشباب المصري: 6274 289 299 
شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت: 
9 6238 6274 6289 291- 
2 6385 6452 6772 775 


الفيسبوك: 366 
شبوة (محافظة يمنية): 595 6641 
645 


شتينارت» هيئز: 276 
شحاته» كاميليا: 6233 242 
الشخصنة: 711 

شرابي» هشام: 60 
الشرجبي» عادل: 571631 
الشرعنة المعلمنة: 70 
شرعية الأصول: 684-683 


الشرعية الدستورية: 709» 718 


UOTA! 


صالح» أحمد: 634 


صالح» علي عبد الله: 6573 583. 
37 6595-590 599 601- 
7 4626 635-634« 647- 
1 655 


صالح» يحيى: 634 

الصايغ» فاطمة: 29 429 

صباحي» حمدين: 335 

الصحراء الغربية: 546 

الصحراء الكبرى: 6497 508 

الصحوة الإسلامية: 135 

صحيفة الأيام الأهلية اليمنية: 605 

الصراع الاجتماعي: 761.655 

صراع الحضارات: 6155 446-445 

الصراع الطبقي: 761 

الصراع العربي - الإسرائيلي: 115 

الصراع القبلي: 2558 762 

صعدة (محافظة يمنية): 606 641 

الصناعة العثمانية: 355 

صندوق إثبات الفكرة (قطر): 474 

الصندوق الاقتصادي والاجتماعى 
للتنمية: 415 l l‏ 

صندوق النقد الدولي: 723 

صنعاء (اليمن): 583 596 


الشعب الجزائري: 728 

الشعب السوري: 386 

الشعب الفلسطيني: 6752-751 754 

الشعب المصري: 6252 288 

الشعب اليمني: 646 

الشعبوية: 167 

الشعيبي» علي: 444 

الشعيبي» يحيى: 604 

شفيق» أحمد: 7816254 

شمال أفريقيا: 82 501.399 

شمال اليمن: 628 

الشمولية الدينية: 66 

شنوده الثالث (LLU)‏ 6276 6223 
1226-225 231-229( 6234 


6251-250 2.248 1240-239 
255 


شومان» هارلد: 451 
شومبیتر» جوزيف: 7916715 
الشيباني» ناصر: 591 
الشيشتاوي» ياسر: 456 

- ص - 
الصادرات العثمانية: 355 
الصادرات اللبنانية: 414 
الصادق باي: 177 


طنطاوي» حسين: 249 
طوائف الحرف: 399 
طوقان. جعفر: 444 
اقلت 
ظاهرة الأسرة النووية: 6143 165 
ظاهرة التفتت الاجتماعي: 94 
ظاهرة «الشاي خخانة»: 117 
الظاهري» محمد: 617 
الظهائر البربرية (1930): 678 
-¢- 
عاکف» محمد مهدي: 795 
عبد الله بن الحسين (ملك الأردن): 
747-745 
عبد الحي» وليد: 624 89 
عبد العالم» عبد الله: 626 
عبد الغفور» عماد: 67916788 798 
عبد الملاك» جمال أسعد: 795 
عبد الملك بن مروان (الخليفة الأموي): 
719 
عبد النور» منير فخري: 795 
العبدلي» سمير: 617 
العبودية: 541 
العبودية المختارة: 584 


الصهيونية: 138 
uP =‏ 
الضالع (محافظة يمنية): 601 604 
الضرائب الاستعمارية: 517-516 
الضفة الغربية: 756 
تلات 
الطائفة الإسماعيلية (الكويت): 66 
الطائفة الإسماعيلية (اليمن): 644 
الطائفة الزيدية (اليمن): 606( 6627 
645-644 
الطائفة السنية (سورية): 371 
الطائفة الشافعية (اليمن): 627 644 
الطائفة الشيعية: 6374 410 
الطائفة العلوية (سورية): 369-367» 
6372-371 374 
الطائفة المسيحية (سورية): 374 
الطائفة اليهودية (اليمن): 643 
الطائفية: 28« 6351-350 2357 6366 
2 6378 386 


الطائفية السياسية: 363( 387 
طيقة المسيّرين (الجزائر): 687 
الطبقة الوسطى: 1273 6275 300 


طليع» رشيد: 745 


العصبات: 155-154 

العصبيات الإثنية: 144 

العصبية: 6144 6154 6158-156 
744-743 

العصبية الإسلامية: 6134 156 

العصبية التقليدية: 155 

العصبية العربية: 134 

العصبية القومية: 6144 1616156 

العصبية المحدثة: 155 

العصبية المدينية: 195-193 

العصبية الموسعة: 6136-135 6154 
156 

العصبية الوطنية: 161 

العظم» رفيق: 80 

العقد الاجتماعي: 56» 7026163 

عقد البيعة: 6185-184 198 

العلاقات الرعوية: 589 

علاقات القرابة: 6741 744-743 

العلاقات المصرية - العربية: 292 

العلمانية: 497.139 

العلوم الاجتماعية: 622 636 637 39- 
0 153 

العلوم الإنسانية: 622 639 644-41 
153 
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عبید» حسن: 235 765 

عبيدات» أحمد: 748 

العجانء محمد: 360 

العدالة الإثنية: 771 

العدالة الاجتماعية: 6220 6278 6297 
350« 382( 386( 588( 6647 


725-721 6704 «655 1 
759 «732 


عدالة التوزيع: 6100 106 
العدالة العرقية: 771 
عدن (اليمن): 594 601 6604 


6633 631 ¿627 624-623 
641 


العراق: 624 683 61316112 6593 
771604 

العرعورء عدنان: 371 

العروبة: 6136-133 2.156 6365 
6 666-665 


العروي» عبد الله: 62016136 6668 
4 743 


العسكريتاريا: 547 
العسكريتاريا القبلية: 548 
عشائر الشريدة (الأردن): 747 
عشائر العدوان (الأردن): 747 


العشائرية: 747 


Lod‏ كرود 


العولمة: 623 630 663 68» 693 6116 
138« 269-268¿ 6302 6437 
440-439« 1444 6456-449 
9 6466-465 1469 6481 
483« 721.699 


374 حسن:‎ te 
6406 6401-400 العيش المشترك:‎ 
733 «730-729 «409 

غ 

غارودي» روجيه: 446 

غرب أفريقيا: 2502 524» 530-529 

غريفين» كيث: 452-451 

غليون» برهان: 336 

غودين» روبرت: 266 

غورباتشوف. ميخائيل: 93 

غولدر» مات: 324 
دف 

فابري» ميكولاس: 102 


فاس (مدينة مغربية): 6182 185-184» 
198 


الفاسي» علال: 535 

فانوء لويمس: 795 

فانون» فرانتز: 526 

فرنسا: 41. 83 6321 4355 358- 


على» على عبد الرؤوف: 30» 437 
العمارة: 450. 6455-454 462- 
4 6477 2480 485 487 


عمارة الخليج: 456 

عمارة» عادل: 235 

العمالة الآسيوية: 414 

العمالة العربية: 414 

العمالة العربية الوافدة: 418 

العمالة اللبنانية: 418 

العمالة المصرية: 292 

عمان (الأردن): 6750 757 

العمران البيئي: 477 

عمران (منطقة يمنية): 617 641 

العمراني» محمد إسماعيل: 591 

العمل النقابي: 544-543 

العنف الاجتماعي: 6652-651 761- 
762 

العنف الاجتماعي ضد المرأة: 640 

العنف الطالبي: 6760 762 

العنف الطائفى: 6349 353. 6356 
1 373« 6377-375 382 
385-384« 387 

العهد J yall‏ لحقوق الإنسان: 285 

العوا» محمد سليم: 798 


-3- 
قانون الأحوال الشخصية الفرنسي: 361 
قانون الإصلاح العقاري (موريتانيا): 
9 553 
قانون الإطار الموريتاني (1956): 523 
قانون الانتخابات الأردني (1989): 
757 
قانون التعاونيات اللبناني: 420 
قانون تعديل نظام الأحزاب في مصر 
)2011(: 291 
قانون تنظيم مياشرة الحقوق السياسية 
رقم 73 لسنة 1956 (مصر): 290 
- مرسوم قانون رقم 46 لعام 2011 
الخاص بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم 73: 290 
قانون الجمعيات اللبناني (1908): 421 
قانون الجمعيات المصري: 781 
القانون الدولي: 87 163» 579 
القانون الدولي المعاصر: 92 
القانرن رقم 1 لعام 1990 (مصر): 329 
القانون رقم 14 لعام 1983 (مصر): 
328 
القانون رقم 38 لعام 1972 (مصر): 
333 
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6510 6508-507 «397 0 
6553 6536 6527 6523 7 
682 680-679 


الفؤنسة: 551 

فريزرء نانسي: 220 

الفساد: 156 6274-273 6299 646- 
7 6729-725 6731 760 


الفساد السياسي: 653 

الفساد المالي: 554 

الفساد المؤسسي: 554 

الفصائل الفلسطينية: 292 

الفقر في مصر: 279 

الفقر في اليمن: 6521649 

الفكر الإسلامي: 135 

الفكر القومي العربي: 136-135 

فلسطين: 83 6412 746 753 

فوسترء نورمان: 6478 480 

فوکس» جوناثان: 100 

فيير» ماكس: 6443 6579 6669 2675 
1 685 693 744-743 


فيراري» باولو: 597 
فیرون» جيمس: 298 102 
فيصل الأول (ملك العراق): 746-745 


فيلييسء ديفيد: 6264 6273 278-275 


القبيلة اليمنية: 6618-617 635 
القذافي» معمر: 689 726 
قرار إلزامية اللغة العربية الموريتاني الرقم 
6 (1965): 539 
قرية المعرفة (الإمارات العربية المتحدة): 
469-467 
القصبة (تونس): 6183-182 185 
القضية الفلسطيئية: 523 
قطاع غزة: 292 
قطر: 470-469 474 477 
CNN ats‏ الإخبارية: 467 
قناة MBC‏ الفضائية: 467 
قوات الأمن المركزي اليمنية: 626 
قومنة الطائفة: 357 
القومية العربية: 358» 360 
fe‏ = 
کاتس» ريتشارد: 316 
كاستيلزء مانويل: 461 
كاميل؛ دونالد: 696 117 
wis‏ أكسل: 40 
hits‏ إيمانويل: 646 145 
الكتلة الوطئية السورية: 6358 363 
كرايتشمار» هندريك: 326 


القانون رقم 64 لعام 1964 (موريتانيا): 
533 

القانون رقم 120 لعام 1980 (مصر): 
333 

القانون رقم 188 لعام 1986 (مصر): 
328 

قانون الصوت الواحد الأردني )1993( 
4 757 

قانون العشائر الأردني (1976): 747( 
749 

قانون العقوبات اليمني: 640 

قانون العمل اللبناني: 6419-418 424 

القانون المصري: 798 

قانون النقابات العمالية المصري: 781 

القانون الوضعي: 6163 166 

القبارصة الأتراك: 109 

قبائل بني حسان: 6497 6503 505 

قبائل الزوايا: 6497 500-499 505- 
507« 6511-510 519 

قبائل صنهاجة الصحراء: 497 

قبائل الفولاني: 530 

القبلية السياسية: 558 

قبيلة أولاد الناصر العربية: 497 


قبيلة قريش: 748 


wrelod 


كوبولاني» زافيي: 6509 5216519 
كونت» أوغست: 397-396 
کوهلر» كيفين: 331 

كيمليكاء ويل: 7712620 


كينغ» أنطوني: 453 
=J=‏ 

لابوسیه» إتين دي: 584 

Oy te DUI‏ الفلسطينيون في الأردن: 
756-751 

اللاذقية (مدينة): 6356 6369-368 
382-379. 386-384 

اللامساواة الاجتماعية: 6278 6297 
541 

لبنان: 624 683 6105 6131 6355 
7 6363 6391 6397 6401 
405« 6410 6423-422 771 

اللجان الشعبية الليبية: 551 

اللجان الشعبية المصرية: 6296-295 
301 

لجنة الأحزاب السياسية (مصر): 291 

اللجنة التأسيسية للدستور المصري: 
249-247« 255 


لجنة الحوار الوطني (اليمن): 573» 


607 


833 


كردستان العراق: 106 

الكردودي» أحمد: 724 

الكردي» علي: 605 

كرمء عبد الله: 468 

كلاوزفيتسء كارل فون: 168 

كلية التربية والآداب والعلوم (اليمن): 
6ى5 

كلية التربية اليمنية: 596 

الكلية الحربية في دمشق: 363 

الكنتي» سيدي محمد: 497 

كئيسة أمبابة (مصر): 242 

الكنيسة الإنجيلية: 249 

الكنيسة القبطية: 6231 6237 6240 
241 

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: 214( 
5 6248-247 6251 796 

كنيسة القديس مرقس (مصر): 236 

الكنيسة الكاثوليكية: 249 

كنيسة المريناب (مصر): 239-237 

الكنيسة المصرية: 2213 215» 223- 
32 6237-234 6241-239 


6252-250 6246-245 33 
256-254 


الكواكبي» عبد الرحمن: 141 


-م- 

المأربي» أبو الحسن: 592-591 

مارتين» هانز بيتر: 451 

مارکس» كارل: 61426117 160 

المأسسة: 633 670 

ماكلوراين» ر. د.: 762 

مالكي» امحمد: 633 56 663 

مالي: 510» 540 

مايسن» ل.: 263 

مبادرة الإصلاح المصرية (2004): 
793 

المبادرة الخليجية OLA,‏ اليمن )2011( 
8 650 653 

مبارك حسني: 6231-225 234- 
5 6241 6254 6328 6331 
790.785 


مبدأ التداول السلمى للسلطة: 6575 
589-588" 

مبدأ تكافؤ الفرص: 717 

مبدأ التمثيل الاجتماعي: 27 

مبدأ التمثيل السياسي: 627 6321 6324 
402.338 


مبدأ الحتمية: 167 
مبدأ الغلبة: 160 
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اللجنة العليا للانتخابات المصرية: 254 

لجنة متابعة وتقييم الظواهر الاجتماعية 
السلبية الي تؤثر في السلم 
الاجتماعي والوحدة الوطنية 
والتنمية (اليمن): 603 

لجنة هلال باصرة (اليمن): 604 

اللغة الأجتبية: 405 

اللغة العبرية: 644 

اللغة العربية: 6193 6405 530( 6540 
548« 551 600. 680« 772 

اللغة الفرنسية: 6520-518 6537 
1 680 

اللقاء المشترك (اليمن): 650-649 

لوي» ويل: 99 

الليبرالية الاقتصادية: 401 

الليبرالية الصناعية: 396 

الليبرالية اللبنانية: 2413 424 

لييبهارت» أرنت: 318 


6669 6498 6336 61156112 Lid 
6689-688 686-684 2 
—706 6703 1696 .692-691 
6722 6716 6714 «709 7 
729 6725-724 


ليتين» ديفيد: 102 


ليفتسكى» ستيفن: 71 


المجتمع الجزائري: 678 687 


مجتمسع الجودة: 264. 6273 6302 
304 


المجتمع الحديث: 6139 6149 155 

المجتمع الحمصي: 382-381 

المجتمع الخليجي: 7 6432 6435 
444 

المجتمع الدمشقي: 356 

المجتمع الدولي: 94-92( 699-98 
290 

المجتمع الديمقراطي: 581 

مجتمع الرعية: 668 

المجتمع الزراعي: 582.147 

المجتمع السعودي: 133 

المجتمع السوري: 3 6146 6350 


3 365-364 370-369 
المجتمع السياسي: 6142 160 
المجتمع الصناعي: 7 582396 
المجتمع القبطي: 6230 239 
المجتمع القبلي: 1498 654 
المجتمع الكويتي: 66 
المجتمع اللاذقاني: 384 
المجتمع اللبناني: 6146 411400 
المجتمع الليبرالي: 396 


مبدأ قدسية الحدود الاستعمارية 
الموروثة: 92 
مبدأ المساواة في التمثيل السياسي: 
5 335 
مبدأ المسؤولية السياسية: 720 
المتحف الإسلامي في الدوحة: 470 
متحف الحياة البحرية (أبو ظبي): 476 
متحف غوغنهايم (أبو ظبي): 476 
متحف الفن الحديث (أبو ظبي): 476 
متحف اللوفر: 475 
- فرع أبو ظبي: 476-475 
المجال العام: 264-263( 270-269( 


-299 2293 6289 275 ¿272 
302 0 


المجال العام الافتراضي: 6289 6292 
300-299 

المجال العام في مصر: 6290 292 

المجال العام الكوني: 6263 269- 
0 293 295 301-300 

المجتمع الأردني: 749-748 751- 
53 762-761 

المجتمع الإقطاعي الأوروبي: 506 

المجتمع الإنساني: 451 

المجتمع الأهلي: 24-23« 6129 6155 


528 «503 0 


ULNO 


6652-651 649-648 
656-655 


6643 


المجتمعات الأوروبية: 395 

المجتمعات التقليدية: 6155 6513 
537« 742 

المجتمعات الحضرية: 195 

المجتمعات العربية: 623 628 34 61- 
2 65. 670 2146 6154 6365 
4 1399 450. 6483 6733 
743-742 

المجتمعات العربية الإسلامية: 397- 
8 445 

المجتمعات المغاربية: 34( 673( 
77-6 26 690. 2697 699- 
1 7203 6709 6723 733 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
(مصر): 6231 234 240 

مجلس الشعب الأعلى في عدن: 585 

مجلس الشعب المصري: 311 

المجلس العسكري المصري: 6229 
2 1236 6240-238 6254 
291 333-332( 7816772 

المجلس القومي للأمومة والطفولة 


(مصر): 284 


المجلس القومي للمرأة (مصر) 


836 


المجتمع المدنى: 625-24 6129 


6155 6144 6142 6133-132 
6289 6269-268 6217 «167 
6584 6312 6301 «296 371 

794 6758 6701 +695 8 


المجتمع المدني الأردني: 750 

المجتمع المدني الحديث: 160 

المجتمع المدني المصري: 290 

المجتمع المديني: 6193 6196-195 
396-395 

المجتمع المسيحي: 6224-223 226 

المجتمع المصري: 635 6146 6213 
5 2264 6272-271 6275 
2 287 296-294« 6300 
2 6767 6771 6781 6792 
798 


المجتمع المعرفى: 0 1481 483- 


680 4 

المجتمع المغربي: 201 

مجتمع المواطنة: 1663 6666-665 
8 2672-6571 2207 6725 
731 


المجتمع الموريتاني: 6505 6511-510 


543 


المجتمع اليمني: 632 6590 6615 


6638 1.636 1.634 .624 7 


محمد» علي ناصر: 629 
المحيط الأطلسي: 502 
المخيمات الفلسطينية في الأردن: 753 
المدرسة الاستعمارية: 518-517 
مدرسة بلانشو (موريتانيا): 521 

~ قسم مدرسة أبناء الأعيان: 521 
مدرسة سان لويس (موريتانيا): 518 

- قسم مدرسة أبناء الأعيان: 518 
مدرسة شملان (لبنان): 521 
المدرسة الفرنسية: 6518-517 522 
المدن الخليجية: 230 6437 439- 

-455 2453 1447-446 1442 


—476 6465 461-460 8 
487-485 6482-481 2727 


المدن الشرق أوسطية: 4876481 

المدن المتعولمة: 462 

مدن المعرفة: 1464-463 486-485 

المدونات المصرية: 292 

مدينة دبي للإعلام (الإمارات العربية 
المتحدة): 467 

مدينة دبى للإنترنت (الإمارات العربية 
المتحدة): 467 

المرأة اللبنانية: 424-423 

المرأة المسلمة: 792 


— مؤتمر المجلس (2007): 284 
مجلس قيادة الثورة (ليبيا): 689 
المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس 
(مصر): 248 

مجمع الأساقفة في مصر: 248 

المجمع الكنسي القبطي: 239 

المجمع المقدس (مصر): 247 

مجموعة أقباط من أجل الانتخابات 
(مصر): 244 

مجموعة (أقباط من أجل مصر»: 6230 
8 244 

مجموعة روتشيلد اليهودية: 543 

مجموعة غرب أفريقيا الفرنسية: 523 

المجموعة الفلسطينية فى دمشق: 751- 
752 1 

مجموعة «مصريون ضد التمييز الديني»: 
230 


المحسوبية: 635 656 282( 6574 
7606741 

المحكمة الدستورية العليا المصرية: 
1 329-328 784 

محمد الخامس (الملك المغربي): 6535 
724 


محمد على باشا Sy)‏ مصر): 661657 
3 795 


المساواة المدنية: 247 

مستعمرة سان لويس (السنغال): 6502 
72 518 6525 0527 544 

المسح الاجتماعي الأوروبي: 293 

المسح العالمي للقيم: 699 

مسرّةء أنطوان: 22» 37 

مسعلدء مي مجيب عبد المنعم: 626 
209 

مسميرء بيار: 526-524 

المسؤولية الاجتماعية: 283 

المشاركة السياسسية: 657 6132 167» 
2337-6 555( 1646 6667 


6774 ¿751-750 05 2 


6790-789 6786-785 «777 


794 

المشاركة المجتمعية: 757 

المشرق العربي: 28» 6350-349 
3 414-413« 504 

مشروع «أقليات في خطر»: 97691 

مشروع التحرر الوطني السياسي 
السوري: 363-362 

مشروع درة البحرين: 460-459 

مشروع لؤلؤة قطر: 460-459 

مشروع المدينة التعليمية في قطر: 448. 
471-470. 474-473 


838 


المرأة المصرية: 6281 6287 6298 


793-791 
مراسيم مورينو في تونس )1923( 678 
المرسوم الاشتراعي الرقم 37 بشأن 
حق المرأة في الانتخاب والترشح 
(لينان) )1953(: 423 


المرسوم الاشتراعي رقم 118 / 1977 
(لبنان): 403 


- تعديل عام 1997: 404 


مرسى» محمد: 6255-251 6334 
6778 6782 796 


مرفأ اللاذقية: 379 

مرقص» سمير: 796 

مركز آرغين (موريتانيا): 502 

مركز الإبداع (دبي): 468 

مركز التعلم الإلكتروني (دبي): 468 

مركز دار الحديث (اليمن): 606 

المركزة السياسية: 633 202-200» 
670 

المركزية الإثنية: 695 117 

المسألة اليهودية: 142 

المساواة الثقافية: 771 


المساواة القانونية: 158» 162 


UOTA! 


معاهدة لندن (1840): 83 
المعرفة العلمية: 143 45 

معركة مرج دابق (1516): 351 
معمل الإسمنت في حمص: 380 
معمل البطانيات في حمص: 378 
معمل حمص للسماد: 380 


مغدال» جويل: 56-55« 6218 6577 
618 


المغرب: 25» 31» 6112 6174-173 
76 6178 6192-191 6195 
200« 203-202« 6497-496 
3 505« 533. 6536-535 
06 669. 1679 6682 6684 
686. 690-689« 699« 6707 
6710 6714 6717 6723-722 
726« 729 


المغرب الأقصى: 6171625 175- 
182« 6186-184 189« 191- 


2 1198-195 6202 6676 
679-678« 681« 6685-683 
692. 1694 1697 6708-707 
6 729 
المعغرب الكبير: 633 6190 6497 
670-665. 674-672( 677- 
683. 686-685« 689« 6691 
694-693. 6700-697 702 


مشروع مدينة مصدر (الإمارات العربية 
المتحدة): 480-478 

مشروع واحة العلوم والتكنولوجيا 
(قطر): 474-470 

مصر: 226 661651635 666 669 683 
2 6228 6231-230 6233 
5 241 6243 6247 250- 
253« 6261 6264 6268 6270 
275-273« 278« 6283-280 
285« 289-288« 2294 297- 
9 6309 6311 6326 6329 
3 336« 6399 6423 6682 
6 703« 773( 785-784( 
9 800 


مصطفىء مهند: 627 309 

380 2378 حمص:‎ ilias 

المصلحة العامة: 731-729 

المعارضة التقليدية اليمنية: 649-648 

المعارضة التونسية: 713 

المعارضة الوطنية في المغرب الأقصى: 
212 

معاهدة إفران للأخوة وحسن الجوار 
والتعاون المشترك بين الجزائر 
والمغرب (1969): 535 


معاهدة الصداقة والتحالف السورية - 
الفرنسية (1936): 359 


منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام 
(الإمارات العربية المتحدة): 
468-467 

منظمة بنك الطعام (مصر): 291 

منظمة التحرير الفلسطيئية: 34 0741 
754.751 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
:(OECD)‏ 318 

منظمة مصر اليوم: 291 

منظمة النقطة الرابعة الأميركية: 419 

منظمة الوحدة الأفريقية: 92 

منيف» عبد الرحمن: 461 

المهاجرون اليهود في أوروبا الغربية: 64 

مهدي عامل انظر حمدان» حسن 
(مهدي عامل) 

المواطنة: 622 624 627-26 631-29 
34-3 136 651 655 658 87« 
9 6132 6139 6142 6145 
2 6156 6162 6222-221 
224« 6226 2237 6241 6253 
5 273-263« 6276-275 
8 280. 283-282( 285- 
289. 290-295« 6304-302 
1 336-335« 6400 6429 
1435-431 439 6444 446- 
27 6454 6459 6485 6493 


-715 6713 6708-707 4 
6727~726 6724-720 7 
732-731 


المغلس» هاني Gale‏ محمد: 632 613 

مفاوضات إيفيان فى الجزائر (1960- 
1962(: 683 

مفهوم الاستبعاد: 257-56 221 

مفهوم الاعتماد المتبادل: 139 

مفهوم التبعية المثتبط: 139 

مفهوم التكوين الاجتماعي: 743 

مفهوم الدولة - الأمة: 6621-620 
6771-770 6776 795 

مفهوم الولاية: 800 


مقام مولاي إدريس (المغرب): 6178 
182 


المقدم» محمد إسماعيل: 786 
الملكية الخاصة: 6142 150 
الملكية السنوسية: 726 
الملكية العقارية: 549 
المملكة السورية: 746-745 
المملكة الليبية: 682 

المملكة المغربية: 691 
المناطقية: 747 

مناهج التعليم في لبنان: 405 


532 :(1961) 

361 :(1939) ZH jal مؤتمر علماء‎ 

مؤتمر القمة العالمى للتنمية الاجتماعية 
(1995: كوبنهاغن): 263 

المؤتمر القومى المصري (1): 291 

مؤتمر كيهيدي الاستشائي (1964): 
533.528 

مؤتمر هلسنكى (1975): 92 

مؤتمر وستفاليا (1648): 92« 579 

موريتانيا: 31 6493 6496-495 
1499-498 503« 6509-507 
2 6517-516 6520 522- 
3 529-528( 532( 534- 
538( 542-540« 553( 6558 
560« 1563 669 682( 684- 
6 1691 1696 6707-706 
709« 714« 6716 6720 6722 
726 

موريتانيا الشمالية: 505 

موريتانيا الغربية: 509 

موزا بنت pol‏ المسند (الشيخة): 470 

المؤسسات السياسية الموريتانية: 500» 
528 


-550 6546 «525 507 6 
6582-581 (576 1574 2 
6673 6671 «668-666 9 
«708-704 «700 «687 0 
6729 6723 6721 6715 6711 
6774 6769 2255 1733-731 
796-795 

المواطنة الاجتماعية: 26» 268-264 

المواطنة غير المتوازنة: 6285 6288 
299 

المواطنة الكاملة: 6276 6285 6704 
6711 672167196715 732 

المواطنة المتساوية: 6144 6315-314 
7 577« 6589 798 

المواطنة المنقوصة: 287( 6289 298 

المواطنة النشطة: 627-26 6261 
1264-263 6273-268 6275 
0 1297-293 302-300 

المواطنية: 6312 583 

مؤتمر الاستثمار العالمي (لابول): 556 

مؤتمر برازافيل (1944): 522 

ؤتمر برلين )1884(: 83 

المؤتمر الشعبي العام (اليمن): 574» 
7 599. 630) 1632 649- 
650 


rrelod 


ميديماء سياب: 277-276 

ميل» جون ستيوارت: 582 

103 بريان:‎ soe 

ميناء بيروت: 6353 6355 357 
مينش» ريتشارد: 6772 6776 783 


- 5- 

الناصرية: 688 

49 (23-22 باقر سلمان:‎ bel 

الدخب الزيدية اليمنية: 605 

النخب الوطنية التونسية: 682 

النخب الوطنية الجزائرية: 682 

النخب الوطنية المغربية: 682.201 

532 AM ew SS all النخبة الزنجية‎ 

النخبة السياسية الجنوبية اليمنية: 1573 
585 

النخبة السياسية الشمالية اليمنية: 6573 
555 

النخبة السياسية الموريتانية: 529( 557 

النخية العربية: 2136 2541 548 

النخبة الموريتانية المعاصرة: 519 

النخبة الوطنية الزنجية الموريتانية: 6530 
541.535 


النخبة الوطنية الموريتانية: 522( 535 


مؤسسة fol‏ الحل والعقد: 6174 6179 
185¿ 4191-189 6198-197 
200 


مؤسسة البيعة: 6183-173 186- 
7 4192-189 6199-198 
203-201 


المؤسسة العسكرية الموريتانية: 6549 
561 

المؤسسة العسكرية اليمنية: 595 

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 
المجتمع: 471-470 

مؤسسة كفالات (لبئان): 415 

المؤسسة الوطنية للاستخدام (لبنان): 
415 

مونتاي» روبير: 499 

الميثاق الجزائري (1964): 695 

الميثاق الجزائري (1976): 695 

الميثاق الدستوري للجنة العسكرية 
(موريتانيا): 548 

الميثاق الوطني التونسي (1988): 695 

ميخائيل» عماد: 242 

ميخائيل» ناجي نجيب: 796 


ميدان التحرير (مصر): 1 233- 
4 6253 791.369 


النظام الحزبي: 318 328 

النظام الحضري: 197-196 

النظام الدولي: 292 115 

النظام الديمقراطي: 627 6133 155- 
6 311 336( 338« 386« 
589 


نظام الذمة: 797 

النظام السعودي: 593 

النظام السنغالي: 554 

النظام السياسي الأردني: 634 6741 
0 7626755 

النظام السياسي التونسي: 713 

النظام السياسي الجزائري: 713 

النظام السياسي السوري: 6350 366- 
7 373 377 

النظام السياسي العربي: 2314 714 

النظام السياسي الفلسطيني: 755 

النظام السياسي المصري: 2213 215- 
6» 225-223( 6228 231- 
2 237-236 6240-239 


6313 6289 6274 «256 13 
772 6768 «332-331 


النظام السياسي اليمني: 588( 6642 
7 649 


843 


النزاع الموريتاني - السنغالي )1989( 
553 


النزاعات الإثنية: 116 
النزعة الانفصالية: 691.89 693 95- 


2» 104غ 6106 6112-108 
4 6119 123-122 


نصرء متياس (القمص): 238 

النضال الوطني: 2522 2545 682 

النظام أحادي القطبية: 115 

نظام الامتيازات الأجنبية: 3556353 

النظام الأميركي: 323 

النظام الأميري: 500 

النظام البرلماني الرئاسي: 784 

النظام البطركي الحديث: 141 

نظام التجنيد في اليمن: 643 

نظام التحكيم القبلي: 637 

نظام التراتبية الاجتماعية: 6192-191 
200 


النظام التسلطى: 627 6155 314- 
5 339-336 


النظام التسلطى العربى: 6327 6335 
338 


نظام الحزب الواحد: 692-691. 6695 
7216717 


- النظام الانتخابي المناطقي/ الفردي: 
72 6315-314 63206317 
324-322 327( 6330-329 
6376337333 


- النظام الانتخابي النسسبي/ القوائم: 
628-27 6315-312 6317 
4325-320 6327 6336-333 
338 


النظم الدستورية: 155 

النظم السلطانية: 155 

النظم السياسية المغاربية: 714 

نقابة الأئمة والدعاة (مصر): 781 

نمط الإنتاج الريعي: 30 

النمو الاقتصادي: 6410 6413 6465 
650 


النمو العمراني: 456 
نوريسء thy‏ 6318 320 
نوفل» جين: 475 
ا 
هامدن» سام: 482 


هبرماس» يورغن: 166 68» 670 6263 
290« 293 


الهجرة الريفية: 381 
هجرة اليهود اليمنيين إلى إسرائيل: 644 


النظام العراقي: 593 
النظام العشائري: 742 
النظام القبلي: 32 6616-615 6618 
1637-636 6647 654 747 
النظام القضائي الأردني: 034 749 
نظام القيم: 698-697 
النظام الليبي: 688 
نظام المحاصصة: 52 
نظام المساءلة والمحاسبة: 6711 718- 
0 729 
نظام الملل: 464 2224 2351 354 
النظام الموريتاني: 2541 6554 559» 
563 
نظرية الخيار العقلاني: 318 
نظرية الفردانية المنهجية: 409 
نظرية فرصة الفضاءات المتاحة: 635 
6769-768 6773 777( 799 
النظم الانتخابية: 627 697 6309 6311 
3 6319-315 6327-324 
5 339 
_ النظام الانتخابي المختلط: 6312 
317 324 334327 
- النظام الانتخابي المصري: 311» 
333-332:328-7 


zre Lod 


الهوية: 30( 6437 6439 444-443 
4 459 

الهوية الإثنية: 108 

الهوية الأردنية: 752 

الهوية الإسلامية: 444 

الهوية الثقافية: 6100 6407 6600 
777-776 

الهوية الجماعية: 633 6312 6443 670 

الهوية العائلية: 314 

الهوية العربية: 365-364 

الهوية الفلسطينية: 754 

الهوية القومية: 6282 582( 776 

الهوية المدنية: 6313 335 

الهوية المذهبية: 32 

الهوية المواطئية: 336-335 

الهوية الوطئية: 32» 6232 2312 314- 
5 2.365 6443 508. 6535 
2 563 576( 580« 6595 
8 607-606« 620« 637« 
652 

هويدي» فهمي: 798 

هیشتر» ميكايل: 102 

159 جورج ويلهام فريدريخ:‎ fae 

الهيمنة الأميرية: 451 


845 


هدم كنيسة صول في محافظة الجيزة في 
مصر (2011): 235-234 

الهرماسي» محمد عبد الباقي: 6671 
702 

هضاب الإمارات: 460 

هلال» عبد القادر: 604 

هنتنغتون» صمويل: 6446-445 703 

171625 عبد الحميد:‎ cana 

هوروفتش» دونالد ل.: 102 

هوريو؛ موريس: 670 

هولندا: 32183 

الهويات الإقليمية: 632 600 

الهويات التقليدية: 6741635 747 

الهويات الجمعية: 772 

الهويات الجهوية: 6315 336 

الهويات الخاصة: 7726769 

الهويات الطائفية: 315-314. 6336 
356 

الهويات العشائرية: 315-314» 336 

الهويات الفرعية: 635 194 6336-335 


6600 6368 6365 6357 9 
774 6771 6769-768 


الهويات القبلية: 6576 762 


«630 6616-615 «604 .600 
655 6 


ودادي» محمد محمود: 526 
وزارة التهذيب (موريتانيا): 541 

وزارة الداخلية الموريتانية: 552 

الوطن القومي اليهودي: 746 

الوطنية السورية: 6359 362 

وعد بلفور (1917): 746 

الوعي الجماعي التداخلي: 410 

الوعي الجمعي: 63 

الوعي السياسي المدني: 777 

الوعي الطائفي: 6349 6367 645 
الوعي العصبوي: 0144 6155-154 


6158-7 630 
الوعي المنفتح التخارجي: 409 
الوعي الوطني الموريتاني: 6510 6516 
523 
الوفاق القومي (مصر): 291 
وكالة رويترز للأنباء 
- قسم الشرق الأوسط: 467 
الولايات المتحذة: 66» 683 6102 
9 323 2396 6446 476« 
1 776 


ولد حرمة ولد باباناء أحمدو: 523 


هيئة الأوقاف القبطية (مصر): 247- 
248 

الهيئة الشعبية للدفاع عن الوحدة في 
محافظة عدن اليمنية: 605 

ay 

وادء عبد الله: 540 

الواسطة: 635 67416282 760 

واقعة الحديبية: 174 

وثيقة إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم 
الفترة الانتقالية )1990(: 586 

وثيقة إعلان الوحدة اليمنية (1990): 
573 


الوثيقة الخضراء )1988( (ليبيا): 6696 
707 


وثيقة العهد والاتفاق اليمنية )1994( 
573 

الوحدة الإسلامية: 132 

الوحدة السورية: 6359 363 

الوحدة السياسية: 532 

الوحدة القومية: 132 

الوحدة الوطنية: 6132 135» 6137 
0 6615 6673 6702 704 

الوحدة اليمنية (1990): 633-32 
4 585-584« 587« 6598 


ويسيلز» بريدجيت: 277-276 


ويمرء أندريه: 103 


دي - 

يافوزء هاكان: 773 

يانج» كين: 455 

اليمن: 232-31 6571 575-574» 
3 629« 639« 6646-645 
725.651 


اليمن الجنوبي: 6623 6625 627 
اليمن الشمالى: 6626 6619 630 


اليهود في اليمن: 644 
يؤانس (LYN)‏ 235 


اليوسفى› عبد الرحمن: 693 


847 


ولد داداه» مختار: 6515 521-519» 
6526-525 6534-530 
6 1538 2542 6547-545 


6528 


2 558 6682 706 
SLU,‏ حماه الله: 31 493 
ولد الشيخ عبد call‏ سيدي محمد: 
569 
ولد الطايع» معاوية: 6549-547 555 
ولد عبد العزيز» محمد: 2548 561 
ولد مناه أحمد محفوظ: 526 530 
ولد هيدالة» محمد خونه: 538» 547- 
0 352 
ays‏ باربارا: 98 


ويسلكاميرء إيريك: 97 


